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إلى الحنون الذي غاب ورحل عنّىي وأنا في أمسّ الحاجة إليه. . 
إلى الذي غمرني بحبّه ورعايتف ليصنع مني ما لم يسعفه الدهر إيّاه. 5 
ل الذي حفطي كتاب الله الكريمء ممتثلاً لقول الحبيب 355: اخَيْرَكُم 
من تَعَلّمَ الْقُْآنَ وعَلّمَه2'3. إلى الذي علّمني ودبّاني» إلى الذي غرس 
ولم يجن ثمار ما غرس. . . إلى أستاذي وشيخي الفاضل: والدي 
العزيز والحبيب. طيّب الله ثراه» وجعل الفردوس مأواه. وجعل هذا 
العمل في موازين حسناته . 

وإلى التي أصبحت أباً وأمّا بعده. . . إلى التي آثرت أن تقوم على 
تربيتنا. .. وتّشُنَّ بنا بحر الحياة المتلاطم. فوصلت بنا إلى شاطىء 
النجاة... إلى التي وعدها الرسول يمُلَِِ بمعيّته في الجنة» حيث يقول: 
«أيّما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة2. إلى الوالدة 
العزيزة - أطال الله عمرهاء وأمدّها بالضّحة والعافية. داعياً الله أن 
يجعل ذلك في موازين حسناتها. 

وإلى لق دفعت من راحتها الكثير» وآزرتني ووقفت إلى جانبي؛ 
ليرى هذا العمل النور. . . وطالما كانت دافعاً لي على المواصلة حين 
يزورنى الفتور. . . إلى الزوجة الكريمة الفاضلة. مبّعها الله بالصحة 
العاف وجعل ذلك في الموازين لديها. 


رواه البخاري في صحيحه 4/ 1919» كتاب فضائل القرآن» باب خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ 


الْقَرَآنَ وَعَلْمَهُ رقم الحديث (4739). 
ذكره المناوي في فيض القدير 3/ 203. رقم الحديث (3002). عزاه المناوي إلى 
ابن بشران في أماليه عن أنس 








لد 2 


- 


امد شرق الس الميئن” الشاكل :نولا حشرا اسل 7ك »4 
[البقرة: 2'1237» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» القائل: 
«من لا يشكر الناس لا يشكر الله2201: عليه: 


لا يفوتني التنويه والاعتراف بفضل ذوي الفضل وبمعروف أهل 
المعروف؛ فأشكر الدكتور/ محمد حسين القذافى» بتوليه الإشراف على هذه 
الرسالة» وعلى حلمه وصبرهء وتوجيهاته التي كانت دافعاً لي إلى إخراج هذا 
العمل» فكان بمثابة الأخ والشقيق. وإلى الدكتور/ عبد الله النقراط» الذي 
غمرني بنصائحه وتوجيهاته ومتابعاته التي كان لها عظيم الأثر في هذه الرسالة» 
وإلى الدكتور/ الصادق الغرياني» الذي نهلت من معين علمه» وإلى الدكتور/ 
صالح سليمء الذي كان له فضل عظيم علي فأسرني بأخلاقه وإنسانيته. 
واللّذيّْن تشرفتُ أيّما شرف بالتّتلمذ على أيديهماء وأتقدم بالشكر أيضاً إلى 
أعضاء لجنة المناقشة الأفاضل» وإلى منسق شعبة الدراسات العليا بقسم 
الدراسات الإسلاميّة» وأعضاء هيئة التدريس بالقسمء وإلى الأستاذ/ طارق 
الشيباني» وما كان له من فضل في إرساء أساسات بداية هذا العمل» وتنوير 
الطريق أمامي» وإلى الأستاذ/ رمضان ابن عسكرء الذي شجعنيء» ووقف 
كات مدو تسد عن يات رجاه زإلى الأساتةة عبد العسضية 


له هلم 


(1) وتمامها: «#إنَّ أله يما مَمَلُونَ بصي (40. 

(2) رواه الترمذي في سئنه 4/ 339. رقم الحديث (2081)»: وطريقه: احَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ 
مُحَمّدٍ أَخْبَرَنا عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَكِءِ حَدَتنَا الرِّيعُ بْنُ مُسْلِمء حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِء عَنْ 
بي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسَول الله كن : «مَنْ ل تضكر النّاس ا يشر الله) . قَالَ: هذا 














الكاتب وعبد الغني سعيدان وعبد العظيم طبطابه وعبد اللطيف العالم ومحمد 
عكريمء الذين لم يبخلوا على بدعائهم وبكتبهم التي بقيت لدي السنين 
والسنين» وإلى الشيخ عبد الرزاق مرادء والشيخ عبد الوهاب فرج الزائدي» 
اللذين كان لهما جانب مضيء ومهم في هذه الرسالة» وإلى أبي بكر محمد 
النائل الذي له دور في الطباعة لا ينسى» وإلى كل أولادي وبناتي الذين لهم 
بصمات لا تنسى في هذا العمل» الذين حولوا ليلي إلى سناء وسمروا معي 
حتى تحقق المنى زالأامل: رلك لعطاي يو ريا وودًا؛ فطرقت الجد 
العلىَ بحسام الصبر والأناة؛ فكان هذا العمل. 

وإلى كل من كانت له يد عَوْنٍِ في هذا العمل. 

وإلى كل محب للعلم وأهله. 

وإلى كل أخ وصديق وزميل. 


المقدمة 


العف لله الذي بنعمته تتمّ الصّالحات» القائل في محكم تنزيله: فلولا 
تَقَرَّ من كُلْ وْفَوَ يَنْبْمَ طَلِمَةٌ يِمَتَمَقَهُواْ في أليّينِ» [التوبة: 20122: والصّلاة 
والسّلام على صاحب دراك نبيّنا محمّد كيده القائل: ١مَنْ‏ يرد الله به 
حَيْراً يُمَقَهْهُ ني الدينِ)!2 “» وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيّبات الظاهرات» ومن 
تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أمّا بعدء فقد أرسل الله نبيّنا محمّداً يِِ بالمحجّة البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. فأدّى الأمانة» ونصح الأمّة» وكشف 
الغمة. 

ثم جاء الخلفاء الرّاشدون» فساروا على نهجهء متمسكين بسئته وهديه» 
جاعلين من تعاليم الإسلام منهاج عمل في حياتهم» وله لكل .نا أشعحة من 
معاملات لا عهد لهم بهاء نتيجة انتشار الإسلام» وانّساع رقعته. 

ولقد كان للفقهاء والعلماء الربّانيين على مر العصور من بعدهم - 
كبيرٌ في إرساء دعائم الإسلام» ونشر تعاليمه» من خلال مواكبتهم تطوّر 
الحياة» وما أفرزته» بعقول ناضجة.ء وهمم عالية» وأفهام متفتحة» فازداد 
الإسلام بهم عرّاً ومنعة» فظهرت إلى الوجود المدارس الفقهيّة المعتبرة» التي 


(1) وتمامها: «إوَلنؤها مَمَمْرْ إذا مَجَعْوَا إلتيخ كَلَمرَ دروت ©4. 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 39: كتاب العلمء باب من جعل لأهل العلم أياماً 
معلومة» رقم الحديث (71)» وطريقه: «حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب 
عن يونس» عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية», 
ومالك في موطئه 2/ 900: كتاب القدرء باب جامع ما جاء في أهل القدرء من 
طريق آخر وهو: «حدثني عن مالك عن يزيد بن زيادء عن محمد بن كعب القرظي 
قال: قال معاوية بن أبى سفيان. . .»2 وقد التقيا فى: معاوية بن أبى سفيان. 
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أَنْرت بنتاجها الفكريّ الفقة على اختلاف أنواعه» من مباحتٌ أصوليّة» وأخرى 
فى الأحكام والتوازل» وغيرهاء فأثمرت هذه الجهود مجتمعةً للمسلمين تراثاً 
فقهبّاً عظيماً» كان ولا يزال المنهلَ العذب الأصيل الذي لا ينضب» والمعينٌ 
المتجدّد الذي لا ينفد. 
وإخراجه تحقيقاً ونشراً؛ ليعمٌ نفعهء وتشيع فائدته. وما الجهود المبذولة من 
طلبة الدراسات العليا على يدي زمرة من نجباء الظلبة بقسم الدّراسات 
الإسلاميّة» بجامعة الفاتح» كليّة الآداب». من خلال برامج القسم في تحقيق 
كتاب (تنبيه الظالب لفهم ألفاظ جامع الأمّهات لابن الحاجب) للقاضي أبي 
عبد الله. محمّد بن عبد السّلام الهواريّ» تحقيقاً علميّاء إلا دليل على ما 
قدّمناه. 
لفهم ألفاظ جامع الأنّهات 3 الحاجب.». كتاب: القراض» والمساقاة» 
والمزارعة» والإجارة» والجعالة» وإحياء الموات» والوقفء والهبة» واللّقطة) 
دراسة وتحقيقاً - هو تتمّة لتلك التحقيقات العلميّة» لهذا السّفر العظيم من كتب 
فقه المدرسة المالكيّة» الذي يعتبر من أهمّ شروح مختصر ابن الحاجب 
الفقهي ؛ جيعا وقنيحاً واستدلالاً وترجنية": 

وهذا البحث يهدف إلى ما يلى: 

1 المشاركة فى إحياء تراث السلف. وإخراجه ونشره بالتحقيق 
العلمى. 

2 - إضافة لبنة في صرح المكتبة العربية من خلال تحقيق هذا الكتاب» 
التي هي في حاجة ماسة إلى مثل هذه الذخائر من كتب التراث الإسلامي 
الجامعة لكثير من العلوم. 


(1) ينظر: الجانب الدراسي من «تنبيه الطالب» كتاب النكاح»ء ص10 تحقيق: رمضان بن 
عسكرء رسالة ماجستير» وسيأتي بيان ذلك في مبحث منهج الشارح - رحمه الله تعالى 
- في تر جيحه واستدلاله ص 53 وص 73 من هذا البحث . 
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3 - التعريف بالقاضي ابن عبد السلام الهواري العلامة الفقيه» وبيان 
جهوده وإسهامه في ميدان العلم من خلال مُوْلفه الموسوعي: (تنبيه الطالب 
0 جامع الأمهات لابن الحاجب) . 

- الرغبة في أن أكون ممن شملهم قوله يك: (إِذّا مَاتَ الْإِنْسَانْ الْقَطمْ 
007 إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة أو عِلْم ينْتَفعُ بهِء أَوْ وَلَدٍ صَالِحِ 
0 
أما ما يتعلق بالمصادر والمراجع فقد اعتمدت على أمهات كتب الفقه 
لدى المدرسة المالكية» مما توافر لديّ مطبوعاً أو مخطوطاً أو مرقوناً» 
وأمهات كتب الفقه في المدارس الفقهية الأخرىء ذات العلاقة بموضوع 
البحث» واعسدت في تحريج الآيات القرآنية على رواية حفص عن عاصم 
رضم وضيطا وتخريجا : وفي تخريج الأحاديث النبويّة والآثار على متون كتب 
الصحاح والسنن وشروحهاء وكتب الجرح والتعديل» وفي ترجمة الأعلام 
وبيان المصطلحات والألفاظ على أمهات الكتب في ذلك. 
وقد واجهتني بعض الصعوبات أثناء قيامي بتحقيق هذا العمل تمثلت في 


1 - انشغالي بالتدريس في مرحلة التعليم المتوسط»ء الذي استنفد كل 
جهدي ووقتي مدة قيامي بتحقيق الجزء الموكل إل من كتاب (تنبيه الطالب). 

2 - عدم توافر المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الشارح في مَؤلّفه 
أحيانا . 

3 - صعوبة مقابلة أقوال العلماء حين يُوردها بأصولها حين يبهم. 

أما ما يتعلق بالبحث فقد جعلته في مقدمة وقسمين وخاتمة. 

فالمقدّمة بيَنتُ فيها عنوانَ البحث.ه وأهميته؛ ودوافع اختياره» وأهمّ 
المصادر والمراجع التي اعتمدث عليها الدراسة مثبتةٌ في الهامشء» وفي الثّبت 
الأخير منهاء والصعوبات التي واجهتني. 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1255» كتاب الوصيّةء باب ما يلحق الإنسان من 
الثواب بعد وفاته» رقم الحديث (1631). 
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فأمّا القسم الأول وهو الجانب الدراسي فقد جعلته في خمسة مباحث» 

المبحث الأول: تعريف بالمؤلف والشارح ‏ رحمهما الله تعالى ؛ 
ويشتمل: على: مطلبين : 

المطلب الأول: تعريف بالمؤلف رحمه الله تعالى -. 

والمطلب الثاني: تعريف بالشارح ‏ رحمه الله تعالى -. 

وأما المبحث الثاني فهو بعنوان: منهج الشارح في شرحهء ويشتمل على 
المطلب الأول: منهجه في بيان مفردات المتن وشرح معانيه. 

والمطلب الثانى: اعتراضاته . 

وأما المبحث الثالث فعنوانه: منهج الشارح في نقل أقوال العلماء 
والترجيح بينهاء وهو يشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: منهجه في نقل أقوال العلماء. 

والمطلب الثاني : منهجه في الترجيح بين أقوالهم. 

وأما المبحث الرابع: فيتناول منهج الشارح في الاستدلال» وذكره 
المصادر التي اعتمد عليهاء ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: منهجه في الاستدلال. 

والمطلب الثاني: ذكره المصادر التي اعتمد عليها. 

وأما المبحث الخامس: فهو في وصف نسخ المخطوطهء وبيان الرموز 
والمصطلحات» ومنهج التحقيق» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: بيان نسخ المخطوط. 

المطلب الثاني: بيان الرموز والمصطلحات. 

والمطلب الثالث: منهج التحقيق. 

وأما القسم الثاني فقد قدمت فيه تسعة كتب. وهي كتاب: القراض» 
والمساقاة» والمزارعة» والإجارة» والجعالة» وإحياء الموات» والوقف». والهبة» 
واللقطةء محقّقة كاملة وفق منهج التحقيق الذي سيأتي بيانه('2 بعون الله وتوفيقه. 


010 ص89 من هذا البحث. 
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وأما الخاتمة فقد بينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليهاء 
وأردفثٌ بهذا البحث نصّ متن ابن الحاجبء الذي تناوله ابن عبد السّلام في 
(تنبيه الظالب)» من خلال كتاب: القراض والمساقاة والمزارعة والإجارة 
والجعالة وإحياء الموات والوقف والهبة واللقطةء وذلك إتماماً للفائدة» 


وتسهيلاً على القارىء؛ حتى يتستّى له فهمٌ بعض المسائل التي لا يتأتّى له 
فهمّها إِلّا بذكر كلام ابن الحجاب كاملاً في هذه المسألة أو تلك. 


كما ألحقت بالبحث الفهارس العلمية الآتية: 

1 فهرس الآيات القرانية. 

2 - فهرس الأحاديث النبوية. 

3 - فهرس الأبيات الشعرية. 

4 فهرس الأماكن. 

5 - فهرس الكتب الواردة في النص. 

6 - فهرس الأعلام المترجم لهم. 

7 فهرس المصطلحات الفقهية والمفردات اللغوية. 

8 - فهرس المصادر والمراجع. 

9 فهرس محتويات البحث. 

0 - فهرس لسرد متن ابن الحاجب. 

وحسب معلوماتي المتواضعة» فإنه لا توجد دراسات سابقة لهذا الجزء 
من كتاب (تنبيه الظالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب). 

والله أسأل أن يوفقنا جميعاً إلى كل خير ويعيننا عليه» وأن يجنبنا الزلل» 
فإنه ولنٌ ذلك والقادرٌ عليه. وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 
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الجانب الدّراسي 


ويشتمل على خمسة مبياحث 


المبحث الأول: تعريف بالمؤلف والشارح ‏ رحمهما الله تعالى -. 
المبحث الثاني: منهج الشارح في شرحه. 

المبحث الثالث: منهجه في نقل أقوال العلماء والترجيح بينها. 
المبحث الرابع : منهجه في الاستدلال» وذكره المصادر التي اعتمد عليها . 


المبحث الخامس: وصف نسح المخطوط. وبيان الرموز. 
والمصطلحات» ومنهج التحقيق . 
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المبحث الأول 


ودج 


تعريف بالمؤلف والشارح 
ويشتمل على مطلبين 


المطلب الأول: تعريف بالمؤلف ‏ رحمه الله تعالى -. 
المطلب الثاني : تعريف بالشارح ‏ رحمه الله تعالى _. 


المطلب الأول 


تعريف بالمؤلف - رحمه الله تعالى - 


01 2 
أولا - نسبه: 

المؤلّف هو المقرىء النحوي المالكى الأصولى الفقيه» صاحب 
التصانيف المنقحة» أبو عمروء جدال الدب بعلمانا بن تبر بن انود كردا 
يونس » المصري المشقي الكردي» أ شتهر بابن الحاجب؛ أن أباه كان ا 
للأمير عز الدّين موسك الصّلاحي22. 


ثانياً 2 مولده ونشأته : 
ولد ابن الحاجب فى بلدة إسناء من الأعمال القوصيّة بالصّعيد الأعلى 
بمصر سنة سبعين أو إحدى وسبعين وخمسمائة للهجرة. 
)210 ينظر ترجمة ابن الحاجب في: الذيجاح المذهب 2262 وشجرة ة النور الرزكيّة 
ص 167غ وطبقات القراء 2/ 648» وسير أعلام النبلاء 23/ 264» والبداية والنهاية 


3 وبغية الوعاة ص 2323 والنجوم الزاهرة 6/ 2360 وشذرات الذهب 
5 : ومعجم المؤلفين 6/ 256» والأعلام 4 211» وأبجد العلوم 3/ 34. 
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انتقل إلى القاهرة صغيراً لقراءة القرآن الكريم بهاء ثمَّ اهتمّ بالفقه على 
مذهب الإمام مالك ثم بالعربيّة والقراءات» وقد ل بعض القراءة عن 
الشاطبي» وسمع منه النسي وقرأ بالسبع على أبي الجود. وسمع من 
البوصيري وجماعة. وتفقه على أبي منصور الأنباري وغيره» وتأدب على ابن 
البناء» ولزم الاشتغال حتى برع في الأصول والعربية» وأتقنها غاية الإتقان» ثم 
قدم دمشق» واستوطن بهاء ودرس بجامعها في زاوية المالكية» وأكب الفضلاء 
في علومه. ثم رجع إلى مصر فاستوطنها من جديد. 
ثالكا- فق شوخهة 

1[-أبو محمدء قاسم بن فيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني 
الشاطبى الضرير المقرىء» صاحب القصيدة التى سماها حرز الأمانى ووجه 
التهاني في القراءات» توفي سنة (590ه)[22. 

2 - أبو القاسم» هبة الله بن علي بن مسعود البصيري الأديب الكاتب» 
المتوفى سنة (598ه)2). 

3 - أبو الجودء غياث بن فارس بن مكي اللخمي المنذري المصري» 
شيخ المقرئين» الفرضي اللغوي الضرير» المتوفى سنة (605ه)(22. 

4 أبو الحسين» محمد بن أحمد بن جبير الكناني الشاطبي» الكاتب 
البليغ وقد عني بالآداب فبلغ فيها الغاية» وبرع في النظم والنثرء توفي 
بالإسكندرية فى شعبان سنة (614ه)). 
بار في شعمٍ 

5 -أبو الحسن» شمس الدين علي بن إسماعيل بن علي بن حسن بن 
عطية الأبياري» فقيه المالكية بالإسكندرية» من أئمة الإسلام» برع في علوم 
الفقه وأصولهء وعلم الكلام» وتولى القضاء وانتفع به جماعة منهم ابن 
(1) ينظر: الديباج المذهب 1/ 224؛ وشجرة النور الزكيّة ص 159. 

(2) ينظر: وفيات الأعيان 6/ 67. 
(3) ينظر: سير أعلام النبلاء 21/ 473. 
(4) ينظر: سير أعلام النبلاء 22/ 45» شجرة النور الزكيّة ص174. 
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الحاجب؛ وعليه كان اعتماده» وله تصانيف حسنة منها: «شرح البرهان» لأبي 
المعالي الجويني» وكتاب «سفينة النجاة» على طريقة الإحياء للغزالي» توفي 
ف 16و01 ا 

6 أبو الحسن» علي بن عبد الله الشاذلي» الصوفي الشهيرء توفي 


بصعيد مصر سنة (656ه)220, 


رابعاً - تلاميذه: 

1 - كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري السماكي الشافعي 
الزملكاني» نسبة إلى زملكان قرية صغيرة بغوطة دمشق» عالم أديب» درس 
ببعلبك» وتتلمذ على أعلام منهم ابن الحاجب» ولي قضاء صرخدء وله 
تصانيف غاية في التأليف منها «التبيان»» و«المنهج المفيد في أحكام التوكيداء 
توق املنة 6511ه31: 

2- أبو محمدء عبد السلام بن علي بن عمر بن سيد الناس الزواوي» 
شيخ القراء في عصره بدمشقء» قرأ بالإسكندرية القراءات» ثم قدم دمشق 
فتتلمذ فيها على السخاوي» وسمع من ابن الحاجبء» وعنه أخذ العربية» ولي 
القضاء بالشام» توفي سنة (681ه)0. 

3-أبو العباس» أحمد بن محمد بن أبي القاسم الجروي الجذامي 
الإسكندري» المنعوت ناصر الدين» المعروف بابن المنير» برع في الفقه» ورسخ 
فيه» وفي العربية وفنون شتىء له الباع الطويل في علم التفسير والقراءات» ولي 
الأحباس والمساجد. ثم ولي القضاء. سمع من أبيه» ومن ابن أسلم الطوسي» 
وجمال الدين أبي عمرو بن الحاجب وغيرهم» وعنه أخذ جماعة» منهم ابن 
راشد القفصى وغيره.ء له تاليف حسنة مفيدة منها: «البحر الكبيراء 
و«الانتصاف». و«المقتفي»» و«اختصار التهذيب»» توفي سنة (683ه250. 


(1) ينظر: سير أعلام النبلاء 23/ 265» والديباج المذهب 1/ 213» ومعجم البلدان 1/ 85. 


(2) ينظر: شجرة النور الزكيّة ص186. 

(3) ينظر: شذرات الذهب 5/ 254. وكشف الظنون 2/ 1883. 
(4) ينظر: طبقات القراء 2/ 703. 

(5) ينظر: الديباج المذهب 71/1. 
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4 - شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي 
المصري» صاحب التآليف البديعة» منها: «تنقيح الأصول»» و«الذخيرة»» 
و«الأمنية»)» و«الفروق»» و«العقد المنظوم في الخصوم والعموم»» أخذ عن ابن 
الحاجب والعز بن عبد السلام وشرف الدين الفاكهاني وغيرهم» توفي في 
جمادى الآخرة سنة (684ه)20. 

5 أبو الحسن» زين الدين على بن محمد بن المنير» فقيه محدث» 
ول النقاء كين" جه اعدو ور طيه ا دوفن اين العا شد ليك علد 
جماعة» منهم ابن أخيه عبد الواحد» والعبدري» وله تصانيف مفيدة» منها: 
اشرح على البخاري»» و«حواش على ابن بطال»» و«ضياء الملالي في إحياء 
الغزالي», توفي سنة (695ه)20. 
خانيا جد كات العلمية : 

لمع اسم ابن الحاجب في ساحة العلم والعلماء» وفاقت شهرته أرجاء 
الدنياء وتنافس طلبة العلم في الأخذ عنه» ودراسة كتبه» والتعليق عليها 
وشرحها شرحاً وافياً. وقد نقلتُ لنا كتب التراجم أقوال العلماء وشهاداتهم 
التي وصفوا فيها ابنَ الحاجب أجل وصفيء هذه بعضها: 

قال التمردي كأ : «وكان فقيهاًء مناظراًء مفتياًء مبرزاً في عدَّة ع 
كرا ونا ورعاء متوافها؛ طارع] على 

قال ابن خلكان: «وكان من أحسن خلق الله ذهناً» وجاءنا مراراً بسبب 
أداء شهادات» وسألته عن مواضع في العربية مشكلة فأجاب أبلغ إجابة بسكون 
00 ا 


كما كتب ناصر الدين بن المنير بعد وفاة ابن الحاجب على قبره هذه 
الأبيات: 


(1) ينظر: الديباج المذهب 262/1 وشجرة النور الزكية ص 188. 
(2) ينظر: شجرة النور الزكية ص 188. 

(3) بغية الوعاة ص 323. 

(4) سير أعلام النبلاء 23/ 266. 
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ألا أيها المختال في مطرف العمر هلم إلى قبر الإمام أبي عمرو 

تر العلم والآداب والفضل والتقى ونيل المنى والعز عُيِبْنَ في قبر 

فتدعو له الرحمن دعوة رحمة2 يُكافا بها في مثل منزله القفر(') 
شاوسا د وفائه 

توفي المقرىء النحوي المالكي الأصولي الفقيه صاحب التصانيف 

المنقحة أبو عمرو جمال الدين» عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» 
المصري الدّمشقي الكردي» المعروف بابن الحاجب ‏ رحمه الله تعالى - 
بالإسكدرية يوم الكميس السادص والعشرين. من هزر كو ال سية (2646) 
وقبره خارج باب البحر بتربة الشيخ الصالح ابن أبي شامة©2. 


المطلب الثاني 
تعريف بالشارح ‏ رحمه الله تعالى 


أولاً - نسبه : 

الشارح لكتاب «جامع الأمهات» لابن الحاجب هو الفقيه العلامة 
القاضي أبو عبد الله20» محمد بن عبد السّلام بن يوسف بن كثير الهرّاري» 
المنستيري» منسوب لقريةٍ ‏ بظاهرها ‏ بين المهديّة وسوسة بأفريقيّة» المالكي 
العرنى: 


ثانياً'- هولنه: 
انّفقتْ كتب التَّراجم التي تمكّنتُ من الاطّلاع عليها على تاريخ ميلاد 


(1) الديباج المذهب 2/ 86 وما بعدها. 

(2) ينظر: الديباج 2/ 2486 وأيجد العلوم 34/3 وما بعدها. 

(3) تاريخ قضاة الأندلس ص161» والوفيات لابن قنفذ ص354» والديباج المذهب 
/: وكشف الظنون 487/1» وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 
1 وشجرة النور الزكيّة ص210», والأعلام 6/ 2205 ومعجم المؤلفين لكحالة 
0 هه والقسم الدراسي من «تنبيه الطالب» كتاب الطهارة ص 32, وما بعدهاء 
تحقيق: عبد اللطيف العالمء رسالة ماجستير. 


23 





الفقيه العالم قاضي الجماعة أبي عبد اللهء محمد بن عبد السَّلام الهوّاري» 
وذلك سنة ستمائة وتسع وسبعين ل 


ثالثاً - من شيوخه: 


1 - أبو العبّاس» أحمد بن موسى الأنصاري الشهير بالبطرني» فقية 
مقرىة» صالحٌ». وقد تحسّل ابن عبد السَّلام على إجازةٍ منه. توفي سنة 
(710ه2200, 

2 - أبو يحيىء أبو بكر بن القاسم بن جماعة الهوّاري التّونسي» فقية 
مالكين» صاحب البيوع المشهورة المعروفة ببيوع ابن جماعة. تيل عن جماعة 
من العلماء منهم: تقيّ الذين بن دقيق العيد» وقد شرح بيوعه أبو العبّاس 
القبّاب. توفي سنة (712ه)2©0. 

3- أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن راشد القفصيء الفقيه الأصولي» 


المؤلّف. المتقن» حجّ سنة (680ه).» فرجع بعلم جمٌء وتولّى قضاء قفصة. 
توفى سنة (736ه)7). ّ 


4 - أبو عبد الله. محمّد بن يحيى بن عمر المعافري المعروف بابن 
الحباب» الإمام الأصولي الجدلي» وقع له مع ابن عبد السلام مناظراتٌ» من 
أشهر تصانيفه: «تقييده على معرب ابن عصفور»ء و«اختصار المعالم». توفي 
سنة (749ه250. 
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5 أبو عبد الله محمّد بن عبد السَّثَار التونسي» أحد أعلامها الأخيار» 
تولّى الإمامة والخطابة» والإفتاء بجامع الرَّيتونة» محدّتٌ منّسع الرّواية» أخذ 
عن انكل روضة الحقوي» :وخبالد البلوي. . توف سننة (97102749, 


(1) نيل الابتهاج ص 406. 

(2) ينظر: شجرة النور الزكيّة ص 205. 

(3) ينظر: المصدر نفسه ص205. 206. 

(4) ينظر: نيل الابتهاج ص 4392 وشجرة النور الزكيّة ص 207: 208. 
(5) ينظر: نيل الابتهاج ص 399» وشجرة الثُور الزكيّة ص 209. 

(6) ينظر: نيل الابتهاج ص 395» وشجرة الثُور الزكيّة ص 210. 
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لهت مؤلفاته: اشرح مختصر ابن الحاجب الأصلي ومختصره الفرعي». 
واشرح الحاصل»» وله «مختصر المتيطيّة) . توفي سنة (750ه)220, 


رابعاً - تلاميذه: 

نجح ابن عبد السَّلامِ في تأسيس حلقة علم عظيمةٍ جعلت الدّاني 
والقاصي يقصدهاء فخرّج طلة علم» لمع نجمهم بين أقرانهم» وذاع صيتهم 
بين العباد» ومن بين هؤلاء التلاميذ: 

1 - أبو العبّاس» أحمد بن محمّد بن حيدرة التونسي» معاصرٌ لابن 
عرفة» أخذ عن ابن عبد السّلام. توفي سنة (778ه)©©. 

- أبو الحسن» علي بن عبد الله الشّريف القيرواني» من عم 
06 ؛ تولّى قضاء القيروان» أخذ عن ابن عبد السّلام وبه تفقّه. ٠‏ توفي سنة 
(757ه60, 

3-أبو القاسمء أحمد بن أحمد الغبريني» قاضى الجماعة بتونس » 
وإمامها وخطيبها بجامع الزيتونة» أخذ عن ابن عبد السَّلام» توي سنة 
(772ه)20. 

4 أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن عبد الجليل بن فندار المرادي 
القيرواني» معروفٌ بابن عظوم» و قضاء قفصة ثم القيروان» أخذ عن ابن 
00 ا 0 
تولن القضاء بقسنطينة» اغذ عن ابو تع السلام. لل 


(1) ينظر: شجرة الور الزكيّة ص211. 

(2) ينظر: نيل الابتهاج ص 106 وشجرة الثُور الزكيّة ص 225. 
(3): ينظر: شجرة الور الزكيةض 224 

(4) ينظر: نيل الابتهاج ص104» وشجرة الثُور الزكيّة ص224. 
(5) ينظر: شجرة الور الزكيّة ص 225. 

(6) ينظر: نيل الابتهاج ص 160. 
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6 - أبو القاسم» عبد الله بن يوسف التّجاري المالقي الفاسي. أخذ عن 
والده وخاله أبي الحكمء وأحمد بن عبد الحق الجدلي» والطنجالي» والقاضي 
ابن بكر وغيرهم من علماء عصره اي سنة ة (784ه)00, 

7- أبو زيد» عبد الرّحمْن بن محمّد بن خلدون الإشبيلي أصلاً التونسي 
رده أل هنا كثيرةً» منها: «تاريخ السير والعبر»» و«المقدّمة»» و«اشرح 
البرد؟؛ وألّْف في الحساب وأصول الفقه» ولخّص «محصول الفخر» للرّازي. 
توفي سنة (807ه)0©. 


خافيا د مكانة العلمية : 

إن السّابر لأغوار كتب التّراجم؛ ليجد ما يروي نهمه حول سيرة هذا 
العالم الجليل من خلال من تكلّم عنهء يخلص إلى أن ابن عبد السلام - 
رحمه الله تعالى ‏ كان كما وصفه ابن فرحون2"7: «كان إماماً» عالماًء حافظاًء 
متفنداً» فصيح اللسان» صحيح النظر» قوي الحجة» له أهلية الترجيح بين 
الأقوال»» وما تَمَلّدُه لمنصب قاضي الجماعة ‏ عام (734ه) إلى أن توفي . 
إلا دليل على علو قدره: وسموٌ شرفه. . وقال خالد البلوي؟ في رحلته: ١‏ 
ما قرن به فاضل إلا رجحهء ولا ألقي إليه بسهم 0 
وأوضحه.» عدلاً فى أحكامه 00 من إقباله فى فعله وكلامه. له صادقات 
غزافي». لذ تاعذه في 'اله. لوئة لاقم؟وقال عه أبو الحسع المالقر 1:ج 
عرف عن ابن عبد السلام في قطره القوة على أمر الناس» والاستخفاف 
بسخطهم وملامتهم في حت الله وحفظ ما يرجع لرسوم القضاء». وقال ابن 
خلدون9' مشيداً بشرحه» منبهاً إلى جودته وسبقه: «... وقد ا 
من شيوخهم كابن عبد السلام» وابن راشدء وابن هارون» وكلهم من مشيخة 


(1) ينظر: نيل الابتهاج ص221. 

(2) ينظر: نيل الابتهاج ص250» وشجرة الثُور الزكيّة ص227: 228. 
(3) الديباج المذهب 1/ 336. 

(4) نيل الابتهاج ص 406. 

(5) تاريح قضاة الأندلس ص161. 

(6) تاريخ ابن خلدون 451/1. 

(7) يقصد كتاب: (جامع الأمهات لابن الحاجب). 
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أهل تونس» وسابق حَلْبتهم في الإجادة في ذلك ابن عبد السلام. . 
ناوسا -فولفاته: 
ما علمته من كتب التراجم أن لابن عبد السلام ‏ رحمه الله تعالى - 


تدرا لمختصر ابن الحاجب الفرعي» وله ديوان فتاوى» ولم أعثر على 
غيرهماء فيما توافر لدي من مصادر» غير أن أبا الحسن المالقى ذكر أن له 


كتباً غير ما ذكرء قال210: الوه أدب» وهذب» وصئف كتباً» منها شرحه 
لمختصر أبي عمرو عثمان بن عمر بن الحاجبء الفقهي المتداول لهذا العهد 
بأيدي الناس». 


أما عن طريقة شرح ابن عبد السّلام» فإنه يدوّن متن ابن الحاجب المراد 
شرحه نقلاً حرفياً مميزاً له بلفظة: (قوله) مردفاً إِيَّاها بلفظة: (يعنى). 

اع ا «تنبيه الطالب» إلى ابن عبد السلام فلم يترك لي من 

سبقنى إلى تحقيق الأجزاء المتقدمة ة على الجزء الذي أنا بصدد تحقيقه ما 
أقرل فعلى سبيل المثال ذَكّر محققا كتابي «الطهارة)22. و«النكاح»0 ما فيه 
كفاية» وإن كان لا بد من قول شيء فليس لدي ما أضيفه إلا على نحو ما جاء 
في النسخة المغربية الثانية التي رمزت لها (م2) حيث جاء في نهايتها ما يفيد 
ذلك نصًا: «كمل السّفر العاشر من شرح ابن الحاجب بحمد الله وحسن عونه 
وتأييده ونصره» وكان الفراغ منه يوم الثلاثاء في شهر ربيع الثاني عام خمسة 
وأربعين وسبعمائة. وغفر الله لكاتبه وكاسبه وقارئه ولمن دعا لهم بالرحمة» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم7©» وما رأيت من 
إشارات وردت في كتاب: «أبجد العلوم»!”) لصديق بن حسن قنوجي»: 


(1) تاريخ قضاة الأندلس ص161. 

(2) ينظر: القسم الدراسي ص 48 وما بعدها من كتاب الطهارة. 
(3) ينظر: القسم الدراسي ص 26 وما بعدها من كتاب النكاح . 
(4) ص67 من هذا البحث. 

(5) ينظر: 182/1. 
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و«الديباج المذهب)(0) لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون. و«معجم 
المؤلفين)220 لعمر رضا كحالةء ثم ما نقله عنه العلماء الذين جاءوا بعده 
وصرحوا بذلك النقل» كما جاء في غير موضع من كتاب «التاج والإكليل)!2) 
لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواقء و«مواهب الجليل»7) لأبي عبد الله 
محمدءة محمك المعزاف بالحظاي». وتحاقية الدسؤوق ٠*7»‏ لمحمد بن »عرفة 
الدسوقي». وغيرها من كتب «شروح مختصر الشيخ خليل». 
سابعاً - وفاته: 

توفي القاضي الجهبذ أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن كثير 
الهواري المنستيري يوم الثالث عشر من شهر ربيع الأول من عام (749ه) 
بمرض القّلاعون الجارف ‏ رحمه الله تعالى 2)6©7. 


(1) ينظر: 336/1. 

(2) ينظر: 171/10. 

() ينظر: 2472/7 473. 

(4) ينظر: 7/ 488. 

(5) ينظر: 531/3. 

(6) ينظر: تاريخ قضاة الأندلس ص 163»ء والديباج 2/ 330. 
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المبحث الثاني 


أل ورج __ 


منهج الشارح ف شرحه 
ويشتمل على مطلبين 


المطلب الأول: منهجه في بيان مفردات المتن وشرح معانيه. 


المطلب الأول 


منهجه في بيان مفردات المتن وشرح معانيه 

انتهج الشارح في بيان مفردات متن ابن الحاجب» «جامع الأمّهات"» 
ومعانيه طريقة علميّة التزمها في شرحهء حيث بدأ أوّلاً بنقل عبارات متن ابن 
التحاجت الفراد فنرشضهاء.:مميرا لهنا يكللنة: (قوله)؛ ثمّ يفصل عبارة المتن 
بلفظة: (يعني) الدّالّة على الشّروع في الشّرح» مثاله: 

«قوله: (ولا يعيّن صنفاً يقل وجودهء أو شخصاً للمعاملة» أو مكاناًء أو 
زماناً). 

يعني أن التضييق مناف للقراض» وسواء كان في السّلع أو في الْمُعَامل 
مع العامل» من بائع» أو مبتاعء أو في مكان البيع» أو في زمانهء وإن وقع 
ذلك وعملء فله أجر مثله)210 . 

وقد يستعمل لفظةً غيرهاء مثل: (يريد) مثاله: 

«وقوله: (ولا توصف الدابة إلا في مثل الزجاج ونحوه). 

يريد أن الدابة التي تُكرى للحمل عليها لا للركوب؛, فإنه لا يُحتاج إلى 


(1) ص137 من هذا البحث. 
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وصفها لعدم اختلاف الأغراض في ذلك إلا أن يكون المحمول عليها مما 
يفسد بسقوط الدابة كالزجاج» والدهن وشبهها فيحتاج إلى تعيينها أو وصفها 
لتعلق الأغراض بذلك)210. 

وقد يشرع في الشّرح مباشرة دون إيراد ذلك» مثاله: 

"وقوله: (المال شرطه: نقد معيّن معلوم مُسلّم). 

هذا أحد أركان حقيقة القراض» وقد انطوى الرّسم عليه حيث قال: 
(إجارة على التّجِرٍ في المال)» وتتبيّن أحكام هذه القيود من كلام المؤلف 
عليها الآن واحداً واحداً . .)(2. 

أخذ بعد ذلك يشرع في بيان معاني المفردات التي تحتاج إلى بيان» 
مستد لا بما ورد في كتب معاجم اللغةقء مثاله: 

«قولّه: (القراض إجارة على التّجر في المال بجزء من ربحه). 

فالّذي ذكره هو معناه في الاصطلاح.ء وأمًا اللّغة فقال الجوهري: 
«المقارضة: المضاربة» وقد قارضت فلاناً قِرَاضاً؛ أي: دفعت إليه مالاً ليتّجر 
فيه ويكون الرّبح بينكما على ما تشترطان» والوضيعة على المال(©©. 

وبيان الأحكام الفقهية الواردة في المتن» وأقوال علماء المدرسة المالكية 
فيهاء مثاله: 

«وقوله: (فلو كان غير مسكوك يتعامل به» جاز). 

حكى بعض الشّيوخ اتّفاق المذهب على ذلكء قال مالك في كتاب 
محمّد: قد عمل النّاس بالقراض قبل أن تثضرب الدّنانير والدّراهم» ويّردٌ 
العامل إذا نض مثل رأس المال الذي أخذه. 

وقد يشير إلى آراء غير المالكيّة فى المسألة الواحدة دون تعصب أو 
نحوه» مثاله: ْ 


(1) ص 353 من هذا البحث. 
(2) ص114 من هذا البحث. 
(3) ص19 من هذا البحث. 
(4) ص 114 من هذا البحث. 
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«وقوله: (ويجوز بالمغشوش على الأصخ). 

الأقرب إن كان غشًّا معلوم القدر؛ كالتّلثء. أو الرّبع فيجوزء والأمر فيه 
أخفت منه في الفلوسء» وبالمنع قال الشّافعي» وقال أبو حنيفة: إن كَانَ الغثٌ 
الصف فأقلّ جاز)200. 

وهو في ذلك كله يرجح بينها ويذكر رأيه فيها220» مثاله: 

«وقوله: (ولا يشترط تفصيلهء ويحمل على العرف). 

لعل مراده إذا كان العرف منضبطاً» وأمًا إذا لم يكن منضبطاً فلا بنّ من 
البيان» وقد يقال: لا بدّ من تفصيل العمل؛ لأنّ هناك أموراً اختُّلف فيهاء هل 
هي على ربّ الحائط؟ أو على العامل؟ فالسّكوت عنها مستلزم للجهالة» 
والكلام في هذا الموضع شبيه بما قالوه في أمد الخيار في البيع» أنه لا يلزم 
التعرّض في العقد إلى بيانه» والصّحيح عندي وجوب البيان» وهو مذهب 
الشّافعي في بيع الخيار)(2©. 

وقد أضفى الشارح طريقة حسنة بديعة متمثّلة في أسلوب الحوار»ء مثاله: 

«فإن قلتّ: لأيّ شيء كرَّرَ المؤلّفُ المجرورًء وهو قوله: (بالوديعة)؟ 
وهلا اكتفى بقوله: (وقيل يمضي). قُلتُ: لو لم يُكرٌرْهُ لاحتمل عَوْدُ هذا 
القولٍ إلى جميع ما تقدّم من وديعةٌ» ورهن» وديْن»0©. 

وقد تكرر هذا الأسلوب كثيراً حتى لا تكاد تخلو منه صفحة. 

وقد تناول الشَارِحٌ متنّ ابن الحاجب بالشّرح والتحليل وفق منهجيّته التي 
سلكهاء ولكن هناك بعض الفقرات والكلمات قد سقطت من هذا المتن دون 
أن يتناولهاء وذلك في جميع نسخ المخطوط الأربعة» التي اعتمدثٌُ عليها في 
التتحقيق» ولم يتّضح لي سبباً مباشراً في سقوطهاء فقد تكون سقطت إمّا لأنَّ 
الشارح نسيهاء أو سها عنهاء وهذان مستبعدان» أو لأنها لا ضرورة لذكرهاء 
(1) ص 115 من هذا البحث. 
(2) ينظر: المطلب المتعلق بمنهج الشارح في الاستدلال ص 73 من هذا البحث. 
() ص236 من هذا البحث. 
(4) ص 126 من هذا البحث. 
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أو أن شرحه لِمَا سبقها من فقرات قد شملهاء أو أن التُسّخْ التي اعتمد عليها 
ل ل لم ل ا ل ل 
الامكا فو 9101 انعتن اميد ايه كي أو افير سانيا ليدم آل 
تهاوناً منهء حاشا وكلاء ولا أزكّيه على الله وأحسبه يخاف الله َك ويتقيه. 
فلا يمكن أن يكون هدفاً للمآخذء أو لكيل الظنون. 

فنجد فى (كتاب القراض) مثلاً قد سقطت الفقرة الثّالية: ١بذلك‏ كلّداء 
وكذلك الكائمات التالية: «بالأكثركء و«الهم»» و«الخلاف». 

وفي «(كتاب المساقاة) سقطت الكلمتان التّاليتان: «المسروق»» 
و«للعامل». 

وفى (كتاب الإجارة) سقطت الفقرة الثّالية: «أو يصحبه ربّه؛ وكذلك 
الكلمتان التّاليتان: «الأرض» واباعه). 

بينما نجد في (كتاب الهبة) قد سقطت هذه الفقرة بأكملها: «وفي بيع 
الموهوب له وهبته» بخلاف العتق». 

كما نجده قد تصرّف في ترتيب متن ابن الحاجب بالتّقديم والتأخير» 
وهذا التصرف كان في: (كتاب الوقف) فقطء فقدّم قوله: (وشرط الوقف 
حوزه.. .) على قوله: «(الثّالث الصّيغة أو ما يقوم مقامها...)» والذي في 
الواقع قد أخحرهء قافزاً أكثر من خمسة أسطر. وهذه جزئيّة المتن قبل تصرّف 
الشارح فيها مرتبة حسب ترتيب المؤلف إيّاها: «الهبة لبعض دون بعض. 
الثالث: الصيغة أو ما يقوم مقامهاء فلو أذن للصّلاة مطلقاً ولم يخص 
شخصاً ولا زماناً فهو كالتصريح. ولفظ وقّفت يفيد التّأبيد» وحبيست 
وتصدقت إن اقترن به ما يدل من قيد أو وجهة لا تنقطع تأبدء وإلا 
فروايتان» وإذا لم يتأبد رجع بعد انقطاعه ملكاً لمالكه أو ورثتهء وإذا تأبد 
رجع إلى عصبة المحبس من الفقراء» ثم على عصبتهم ويدخل من النساء مَن 
لو كان رجلا كان عصبةء وقيل: لا يدخل النساء ولا تدخل الزوجة 3 
الجدة لأم وعلى دخولهن لو ضاقء فالبنات أولى ثم على الفقراء. وشرط 
الوقف حوزه عنه قبل موته» وفلسهء. ومرض موتهء وإلا بطل وإن كان 
يصرف منفعته في مصرفها فثالثها فيها إن كان غلّة يصرفها فليس بحوزء وإن 
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كان كفرس أو سلاح فحوز. وأمّا إن كان والياً على من وقفه فحوز عليه إذا 
أشهد وصرف الغلة في مصرفهاء ويشترط في إثبات الحوز شهادة بمعاينته لا 
بإقراره» والوقف لازم». تراجع صفحة: 495» هامش: (6)»: وصفحة: 
9» هامش: (1)» وصفحة: 505» هامش: (4). من كتاب الوقف. 

كتبت هذا للأمانة العلمية؛ ليكون هذا العمل كاملاً» ويؤتى ثماره على 
أكمل وجه» وأبهى ل 

المطلب الثانى 
اعتراضات الشارح 

اعتراضات ابن عبد السلام على ابن الحاجب وغيره كثيرة ومتعدّدة» التي 
أراد بها تنوير القارىء والمتعلّم» وتبصيره بخبايا الفقه ومكنوناته» وكنوز العلم 
ودقائقه. فلم يقصد من ورائها التسفيه أو التّجريح أو التّيل من الّذِين اعترض 

وكانت اعتراضاته لا تخرج عن حدود الحياء» وفنّ التعامل» وأدب 
الخلاف» مبيّناً من خلالها مواطن الرّللء وبواطن الخلل» وأماكن القصور في 
كلام المؤلّف وغيره من العلماء» فكان بهذا ذا أمانة علميّة» وعقليّة جبّارة؛ 
وذكاء متقد» وسرعة بذيهة » وقوّة ملااحظة,» وأدب جم وشخصية فل مرموقة؛ 
فحقّ لكل قارىء أن يفتخر بهذا المؤلئف ويقرأهى وينهل من معينه؛ ليجد فيه 
ضالته الفقهيّة المنشودة. 

وقد وردت اعتراضات الشّارح بألفاظ متنوعة» أمكننى تقسيمها إلى 
قسمين» قسم اعترض به على المؤلف» وقسم اعترض به على غيره من 
العلماء. 
ول - اعتراضاته على المؤلّف. وأمثلتها : 

1 «قوله: (ويجوز في المساوي بجزء الأوّل) . 

حقٌ هذا الفرع أن يذكر عقب مُقابله. وهو قوله: (ولو نض الأوّل 
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بربح)» وتوسيطه زكاة القراض بينهماء خروج على التّرتيب - والله أعلم ل 

...١ - 2‏ فإن قلتَ: قول المولّف: (يخلاف القراض) هل هو عائد إلى 
مجموع ما ذكره من لزوم العقد والتوقيت» واستحقاق الثّمرة بالظهور؟» أو هو 
عائد إلى القسم الآخر وحده؟ قلتٌ: الأقرب أنه يرجع إلى آخر الكلام» 
والتّحقيق أنه بإزاء قوله: (اثفاقاً)» وقد بِيّئا أن من الشّيوخ من حكى الخلاف 
في بعض هذه المسائل. والمؤلّف لم ينقل ذلك الخلاف. فإن اعتقد نفيه» عاد 
قيد الاتّفاق والمخالفة إلى جميع ما ذكرهء فإِنَ القراض غير لازم ولا مؤْقْتِ» 
ا لو إن أعيد إن آخر كلدهه كان 
بها مها 20 

...١- 3‏ وإن مات رب المال قبل شغل المال فقال المؤلف: (فالأولى 
آلآ يحركه) يعني: حتى يشاورهمء فإن حركه ولم يشاورهم كان على قراضهء 
كما لو مات رب المال بعد العمل. هكذا قال المؤلف. وهو مخالف لظاهر 
«المدونة». 230)0, 

- «قوله: (فلو كانت الأرض منهماء والبذر منهماء وتساويا في العملء 
أو البذر من عند أحدهماء ومقابله عمل يساويهء جازء خلافاً لابن دينارء وقيل: 
يغتفر اليسير فيهماء وقيل: والكثير في الثانية) . 

... وحكى فيه خلاف ابن دينار» وظاهره أنْ الخلاف فى الصّورتين 
معاأء وإِنّْما حكاه سحنون - أعني : خلاف ابن دينار - في الصّورة القّانية: ولم 
ينقل أحد فيما رأيته عن ابن دينار. خلافاً في الصّورة الأولى. ففي كلام 
المؤلّف ما تراه من إيهام إعادة الخلاف إلى الصّورتين» وأيضاً فبتقدير أن 
يتأوّل له متأوّل قصرّ الخلاف على الصّورة الثّانية - كما نقلناه - فليس فى ذكر 
خلاف ابن ديتار هنا كبير فائدة». سوى أنه سمي المخالف» وإلَا فقد كان 
يستغني عن إفادة الخلاف بقوله في صدر هذا الفصل: (والمشهور جوازها وإن 
لم يشتركا) نعمء لو ذكر هناك امبو في صر المزارطة عن مانلعة وهو انتفاء 


(1) ص147 من هذا البحث. 
)22 ص 217 من هذا البحث. 
)03 ص 197 من هذا البحث. 
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الضّمان لما أخرجاه كما قدّمناه» وذكر هنا سبب المنع عند ابن دينار» وهو 
الفْضٌ المؤدّي إلى كراء الأرض ابد كان تسسا 1 

5 «١قوله:‏ (والمرسل بهدية يموت أحدهما قبل وصولهاء في المدونة 
ترجع إلى المهدي أو لورثتهء وعدّل بفوات الحوزء أو بعدم القبول. وقال ابن 
حبيب: إن مات الواهب بطلت بخلاف موت الموهوب لهء وعن ابن القاسم: إن 
كان لمن حوزه حون لهم كصغار بنيه وأبكار بناته» مضت) . 

... ...2.2.0 وأما ما حكاه المؤلف عن ابن القاسم في صغار بنيه 
وأبكار بناته فليس له كبير فائدة؛ لأن حيازة الأب لها ولاء صحيحة, إذا كان 
معهم حاضراً فكيف مع غيبته عنهم . 0 

6 «قوله: (فإن ثبت له أب بالبيّنة طرحه عمداً لزمته؛ إلا أن يكون 
أنفق حِسْبَةٌ فلا رجوعء فإن أشكل فالقول قول المنفق) . 

...2.2000 ولا يظهر لتقييد المؤلّف ثبوت الأبوّة بالبيّنة كبير فائدة 
في الإنفاق» وإِنّما تظهر له الفائدة في الاستلحاق...)(22. 

7 «قوله: (فإن أحبل من اشتراها للوطء لا للقراض وهو معسرء فقال 
ابن القاسم: يتبع بالثمن» وعنه بالقيمة» وقال مالك: تباع كأمة القراضء وقال 
الباجي: لو قامت بيّنة لم تبع وفاقاً) . 

... ... وأما ما نسبه المؤلف للباجي هنا فليس بصحيحء وإنما هو 
مقتضب من كلام ابن رشد الذي قلمناه عنهء ذكره ابن شاس عن ابن رشد لا 
عن الباجي» لكن ابن شاس إذا ذكر الباجي في غالب الحال يقول: قال 
القاضي أبو الوليد: وإذا ذكر ابن رشد يقول: قال الشيخ أبو الوليد» وكذلك 
ذكرهما في هذا الفصل. فلم يفرق المؤلف بينهما وظن أنهما شخص واحد 
وأن ذلك الشخص هو الباجي فتأمل الكلامين في محلهما من «الجواهر» تجد 
ذلك بيناً كما هو في «المنتقى؛؟» و«المقدمات»» ...)(24. 


210 ص 265 من هذا البحث. 

220 ص575». 577 من هذا البحث. 
2020 ص 632. 633 من هذا البحث. 
040 ص 2184 6 من هذا الم لبحت» 
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8 - قوله: (ويجوز للرّجل جعل علو مسكنه مسجداًء ولا يجوز جعل 
سفله مسجداً ويسكن العلوً؛ لأنّ له حرمة المسجد) . 

ذكر فى «المدوّنة» مثل ما قاله المؤلّف هنا من التفرقة بين السّكنى فوق 
ونا امكل أو تحتهء ولم يقل: لأنْ له حرمة المسجد؛ أي: لأعلى المسجد 
حرمته. فإنَ ذلك ليس بالبيّن» ولا سيّما والكلام فيما إذا حبس على هذه 
العنؤرةة 5 

9 «قوله: (والموات: الآرض المنفكّة عن الاختصاص) . 

هذا التعريف أحسن ما قيل في ذلك» وهو للغزاليء إِلَا أنّه قال عن 
الاختصاصات: فجمع أشعاراً بتعدّد وجوه الاختصاصء فإن قلتَ: جرت عادة 
مَن ينتمي إلى الحذق من المؤلّفين أنّ ما جرى ذكره من الألفاظ في التّرجمة 
ولا ف الذي يبدأ بالكلام عليه فيما احتوت عليه التّرجمة» وكذلك الثاني 
والثّالث على التّرتيب» والمؤلّف يستعمل مثل هذا فى أجزاء التُعريفات» فهلا 
تكلّم على الأحياء قبل أن يتكلّم على الموات» كما فعل في التّرجمة لكنّه 
قدّم الكلام على الموات قبل الكلام على الأحياء». . . (22. 

0 «قوله: (فإن كان طعاماً لم يجز إلا بالتّاجيل) . 

يريد وفي معنى العام كل مكيل وموزونء» وهذا القول لابن القاسم في 
كتاب ابن المؤّازء واختار ابن الموّاز المنع في الظّعام مطلقا وإن ضربْ 
الأجل؛ وهو مذهب «المدوّنة»» وقد أغفله المؤلّف...)0©. 

11 - «قوله: (وفي صفة التوزيع أربعة: بقيمته وقت التلفء وأقرب 
المواضعء» ومكان الحملء وما اشترى يه) . 

القول الأوّل هو رواية أشهب عن مالكء, ولعلّه يرد إلى القول الثّاني؛ 
لأنّه قد لا تكون له قيمة حين التّلف وهو التّحقيق» والّذي يذل ييا اعرد 
فيكون معنى هذا القول أنه تعتبر القيمة يوم التّلف إن كانت له قيمة» فإن لم 


(1) ص 460 من هذا البحث. 
(2) ص 433 من هذا البحث. 
[لرق ص 2309 2310 من هذا البحث. 
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تكن له قيمة فقيمته في أقرب المواضع إليه» والقول الثالث هو إحدى الرٌّوايتين 
عن مالك فى «المختصراء وعنه أيضاً فى «المختصر) أنّه تعتبر قيمته فى 
الموضع الذي يحمل إليه. كما قيل في الشّيء الذي يحمل على الرّاحلة 
يهلك». وهذا القول لم يحكه المؤلّف. ..)20. 

12 «قوله: (وعلى بني أبيء إخوته الذكور وأولادهم الذكور قال 
التونسي: وهو اختلاف) . 

لا يريد المؤلف أنه يدخل في ذلك إخوته لأمهء كما أشار إليه بعض من 
تعقب هذا الموضع عليه؛ لأن لفظة: (أبي) من قوله: (بني أبي) ترفع هذا 
الاحتمال» إذ إخوته لأمه لا يشك أنه ليس من بنى أبيه» وهذا الموضع وَهِمَ 
المؤلفٌ في نقله في موضعين.» أحدهما: أنه ذكر عن التونسي أنه قال: (هو 
اختلاف) يعني مع قوله: (بني بني)؛ لأنه قدم هناك أن بني بني مثل ولد 
ولدي وأن ولد ولدي يدخل تحته إناث ولد الصلب» فيلزم أن يدحل هنا 
الأخوات تحت لفظة بني أبي» وأصل المسألة إنما هو للشيخ أبي إسحاق ابن 
شعبان» لا للشيخ أبي إسحاق التونسي. والموضع الثاني: أن ابن شعبان لم 
يتعرض للمناقضة بين المسألتين» وإنما قال: ولو قال على بني أبي دخل إخوته 
لأبيه وأمه. وإخوته لأبيه» ومن كان ذكراً من أولادهم خاصة مع ذكور 
لد )22 
3 6.8 . 


ثانياً - اعتراضاته على غيره من الفقهاء. وأمثلتها : 

1 -«... ولمًا اشتركت الإجارة على البلاغ والجعالة في أن العورض لا 
يجب فى كل واحدة منهما إِلَا بعد استيفاء المنفعة» أطلق المؤلّف الجعالة على 
إعانة اباذع :زهي فى لتك ععنيا دعقا تان الاجرى أذ الجناله لا تارم 
قبل العمل ولا بعده من جانب العامل؟ وإجارة البلاغ تلزم قبل العمل» ولا 
خفاء أن الأمور الثّلاثة التي بنى المؤلّف الخلاف عليها مرتّبة على الأقوال 
الثلاثة» يرجع الأوّل من تلك الأمور إلى الأوّل من الأقوالء والثّاني إلى 


(1) ص387. 388 من هذا البحث. 
(2) ص515». 516 من هذا البحث. 
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الثاني» والثالث إلى الثالث» فالجعالة ترجع إلى قول مالك وابن القاسمء 
والإجارة إلى قول ابن نافع» والانقسام إلى قول أصبغ وهو أضعفها؛ لتردد 
العقد بين الجعالة والإجازة. . .)200 

2 - ...قال ابن حبيب: ما لم يقرٌ العامل أنه اشترى السلعة في هذه 
الصورة على اسم القراض.. فإن أقر بهذاء فالربح على القراض» ولم يخرجه 
ذلك من الضمان» يريد ابن حبيب؛ لأن العامل التزم لرب المال نصيبه من 
الربح فيهاء فيلزمه الوفاء بذلك» وفيه عندي نظر؛ لاحتمال أن يقال: إن 
العامل ما التزم هذا القدر إلا على شرط عدم ضمانه للمال» وأما على تقدير 
ضمانه له فلا. ..)220. 

3 «قوله: (ولا يشتري من رب المال) . 

... ... وأجاز أبو حنيفة المسألة» وقال الشّافعى: إذا كان مما 
يتغابن النّاس به فلا بأس به. فإن قلتّ: ما سبب الكراهة في أحد قولي 
مالك؟ قلتٌ: خشية محاباته لوت المال» فيؤثر ذلك ا في المال» يحتاج 
العامل إلى جبره بعملهء هكذا صرّح به بعض الشيوخ. وفيه نظر. ..)(22. 

4 - «... وقال سحنئون: لا يعتق على العامل إذا كان عالماًء وقال 
أشهب: إن كان فيه ربح عتق منه قدر ذلك الربح» وبيع الباقي» واختاره 
اللخميء. محتجاً بأن العامل كالوكيل» وقد أقرَّ أنه لم يشتره لنفسه. قلت: 
وهذا صحيح.ء إلا أنه ينتج صحة ما قاله سحنون. والذي يقتضيه النظر كان 
على مذهب أشهب. إذا كان فيه ربح أن يُقَرّمَ على العامل. ..)240. 

...١ 5‏ وفي كتاب ابن الموّاز: إذا قام غرماء ربّ المال بعد أن 
خرج بالمال» أو أمكن بيع السّلع بيعت» وأخذ ذلك الغرماء» وكذلك لو كان 
ذلك عينئاًء فلهم أخذهء وأمًا غرماء العامل فلا شيء لهمء إلا بعد وصول 
المال إلى ربّهء والذي قاله في غرماء العامل واضحء وما قاله في غرماء ربٌ 
(1) ص380. 381 من هذا البحث. 

(2) ص170 من هذا البحث. 


30( ص 2176 7 من هذا البحث. 
04 ص 178 من هذا الك لبحث: 
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المال مشكل» وظاهره مخالف «المدونة» فتأمله, وقد استشكله 
لكا 

6 -0... ومنهم من أجاب بأنْ الأمر محمول على الغالب» من أن 
المفاصلة لا تقع إلا بعد مرور الحول. وأنَ المال وإن قصر عن التصاب» 
فهما يرجوان بلوغه إلى التصاب. وهذا الجواب وإن كان ضعيفاً. فهو خير من 
الذي قبله؛ لما يؤدّي إليه الذي قبله من التّزاع حين المفاصلة في قسمة الرْبح» 
إذا سقطت الرّكاة عن الرّبح بوجه من الوجوه التي تسقط الرّكاة بها. . .)(22. 

...١-7‏ ولمًا كان العلم بالجزئيّة هو الشّرط وحده في هذا الفصل» 
كان ما يستلزمه قائماً مقامهء كما لو دفع إليه مائتين» وقال اخلطهما واعمل 
بهما قراضاًء على أن لك ربح مائة» ولي ربح مائكة» جاز ذلك؟ أن معناه: 
على أن لك نصف الرّبح. على أن بعض الشافعية خالف فيه ولا وجه لمنعه: 
والله أعلم ‏ بخلاف ما لو كان على عدم الخلطء وكان لأحدهما ربح مائة 
بعينها » وللآخر كذلك. . 

«وقال القاضى عبد الومَّاب فى الغاصب يرد المال فيقولٌ رثّه لا 

أقبضُه ولكن اعْمّلْ به قراضاً: إِنَّه جائزء فقال بعضّهم: إن مخالفٌ لقول ابن 
القاسمء وقال الباجي: لعل الغاصتت أحضر المال متبرّعا ولو أحضره لكان 
مثلهء واختُلف التَّقَلُ عن أشهبء فحكى عنه اللّخمٌ أنَّ الرّبحَ بينهما. قال: 
وعلى هذا تكوة الخدارة عل .رت الماك ؛ رعق عه غير مكل هذا شاك ل 
أنه قال: هو مكروةٌ» فإن نزل مضى» وحكى عنه أبو عُمّر بن عبد البرّء وعن 
أبي يوسف. ومحمّد بن الحسن: ما امترى وباع فلربٌ المال وعليه» 0 
أجرٌ مثلهء وتأوّل عليه الشَيخُ أبو إسحاق التُونيُ خلاف ما تأوّله اللخميٌ» 
الخسارةً تكون على العامل» ولا يُصِدَّقٌ؛ أن دنه ال برا من الكيق إلا ببيّنة 
وهذا الفرعٌ مبنن على الإخراج من الذَّمّة إلى الأمانة. ..2(0. 


(1) ص172 من هذا البحث. 
(2) ص146 من هذا البحث. 
(3) ص139 من هذا البحث. 
(4) ص124. 125 من هذا البحث. 
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منهجه ف نقل أقوال العلماء والترجيح بينها 
ويشتمل على مطلبين 


المطلب الأول: منهحه في نقل أقوال العلماء. 
المطلب الثاني: منهجه في الترجيح بين أقوالهم. 


المطلب الأول 


منهجه في نقل أقوال العلماء 

من خلال تتبعي الجزءَ الذي أوكل إل تحقيقه لاحظت أن الشارح له 
عدّة طرق في نقل أقوال العلماء» فأجده أحياناً يصرّح بأسمائهم» وأحياناً يأتي 
بألفاظ عامّة» مثل: قال بعض الشّيوخ» أو قال بعض شيوخناء أو قال 
بعضهم » أو قال بعض النّاس» أو قال جماعة من العلماءء أو قال العلماء» أو 
قال بعض العلماءء أو عند العلماءء أو أكثر أهل العلمء أو أكثر أهل 
المذهبء أو أكثر أهل الحجازء أو أكثر أهل زمانه(!". 

وهو لا يكتفي بنقل الأقوال وعزوها فحسبء بل يردفه ببيان أصححها 
وأقربها إلى الصواب بعبارات مختلفة220» وأساليب متنوعة. 

ونراه كثيراً ما يعرض المسائل الخلافية» ويسهب في توضيحها وبيانهاء 
متنقلاً بين المدارس الفقهيّة في المسألة الواحدة» ويرجح بينهاء دون تمذهمب 
أو تعصّب . 
(10) يقصد زمان القاضي محمد السّليم. ينظر ص 513 من هذا البحث. 
(2) ينظر: القسم الدراسي منهجه في ترجيحاتهء» ص54 من كتاب «تنبيه الطالب» كتاب 

خيار النقيصة » تحقيق: عبد المحسن الكاتب» رسالة ماجستير . 
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وكثيراً ما يتيح للقارىء الفرصة للمشاركة في التَأَمَلء مانحاً إِيّاهِ الحريّة» 
بعدم جعله نسخة منهء وعدم فرض رأيه عليهء» وهذا يدل دلالة واضحة على 
تواضع ابن عبد السّلام» وثقته بنفسهء وشخصيّته العلميّة الفذة. 
أوّلاً - ذكر بعض أقوال العلماء: 

أ المصرّح بأسمائهم: 

في الواقع لا يمكن حصر هذه الأقوال؛ لأنها كثيرة جدّاًء ولا يكاد 
يخلو منها سطرء وما سأذكره فهو على سبيل المثال لا الحصر: 

1 «قال: ابن رشد ولا وجه لاستحسانه عندي؛ لأنّه إذا نصب احتمل 
لزوم السّنة واحتمل بحساب السّنة» فيجب الحمل على عدم اللّزوم؛ لأنَ 
الأصل براءة الذّمة...)(20. 

2 «قال مالك في كتاب محمّد: قد عمل الئاس بالقراض قبل أن 
تُضرب الدّنانير والدّراهمء ويّردٌ العامل إذا نض مثل رأس المال الذي 


أخذه. 0 2()0, 


3 «وقال أبو عمر ابن عبد البر وغيره من الشيوخ: يدخل تحت لفظ 
ولديء أو آولاذي في العين وله الندك 1 

4 «وقال ابن حبيب: إن عمل به وأراد المفاصلة ردّ مثلها إن عرف 
وزنهاء وإن لم يعرف فرأس المال فيها الثمن الذي بيعت بهء أو العدد الذي 
خرج في ضربها. ..)(24. 

5 «قال ابن الماجشون: وإن كان في الجنان أنواع مخ الثمر:: نين 
وعنب» وفِرْسِكء فجنى بعضها فهي كالعدائم سواء. ..)2©0. 

(0) ينظر: ص347 من هذا البحث. 
(2) ص114 من هذا البحث. 
(3) ص 509 من هذا البحث. 


(4) ص116. 117 من هذا البحث. 
(5) ص 249 من هذا البحث. 
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6 «وقال أشهبٌ: له أجرٌ مثله فيما عمل» وفيما سوى ذلك من قراض 
مثله . .20000 

7 «قال محمد: وإنما يفعل ما قال مالك من فسخ الحبس» وأن يجعله 
مسجلاً. إنما ذلك ما لم يأب عليهم من حبس ذلك عليهم» فإن أبوا لم يجز 
له فسخه» ويقو على ها حيس 200 

8 «وقال مطرّف: كلما قطف منها ثمرة فقد انقضى السّقاء فيهاء قلت 
أو كثرت)2(00. 

9 «قال ابن عبد الحكم: إن أراد الزوج السّفر بها لم يكن له ذلك إن 
آجرت نفسها بإذنه» وإن كان بغير إذنه فله ذلك» وتفسخ الإجارة. ..)(2. 

0 «غير أن ابن القصّار حكى عن مالك مثل ما نسبه المؤلف 
للمذهب)57. 

1 «وقال ابن الجللّاب: ما كسب عليها لصاحبها؛ لقوله: اعمل لى 
عليهاء وللعامل أجرة المثل» وإن قال: أكرها فعمل عليها كان ما عمل عليها 
لهء ولصاحبها إجارة الم 1906 

2 «وقال القاضى عبدٌ الومّاب فى الغاصب يرد المالّ فيقولٌ ريه لا 
أقبضّه ولكن اعْمَلّ به قراضاً : إِنَّه جائز»7 . 

3 «قال الشيخ اللخميّ: وأرى أن يُخرجه إن لم يتيسّر كراؤها من 
يومه وما قارب ذلك» ويُخليَ حتّى يأتي من يكريهاء وإن لم يأت مكترٍ حتّى 
خرج الشَّهِرٌ الذي أكراه لم يسقط عنه الكراء. . .)(8©. 


(1) ص131 من هذا البحث. 
(2) ص 495 من هذا البحث. 
(3) ص 249 من هذا البحث. 
(4) ص323 من هذا البحث. 
(5) ص 608 من هذا البحث. 
(6) ص304 من هذا البحث. 
(7) ص124 من هذا البحث. 
(8) ص379 من هذا البحث. 
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4 «وقال سحنون: القول قول المستعير في الضّمان لا في 
الكراء . 20 

5 «قال الشَّيخْ أبو محمّد: وهذا غير مستقيم» ولا يقبل دعوة القادم 
على المقيم» إذا كان القادم عديماً. . .)(22. 

6 «قال الباجي: الفرق بين الأرض والصّيد أن الصيد لو ابتاعه ثم ندّ 
واستوحش كان لمن صاده»ء ولا خلاف أن من اشترى أرضاً فتبوّرت فأحياها 
غيره أنّها لمن اشتراها . . .)2©60. 

7 «وقال ابن مُرَيْن: هذا حسنٌ قبل العملء. وأمّا بعد العمل فهو 
ج40 1 

8 - «وحكى ابن أبي زمنين عن ابن الماجشون أنه يجوز كراؤها بالقطن 
والرّعفران في أرض لا تنبت القطن والزعفران. . .»2©2. 

وذلك غيض من فيضء فأكتفي بهذا القدر؛ لأنه أعطى ولو نبذة 
متواضعة عن بعض العلماء والفقهاء الّذين نقل عنهم. 

ب - من أَبْهَمَ أسماءهم : 

1 «قال بعض الشيوخ: ولا خلاف في ذلك. ثم هي جائزة بالطعام 


وغيره» ولم يعدّوا ذلك في الطّعام بيعه بالظعام غير يد بيد. ..)260. 


2 «وهو الذي يميل إليه غير واحد من الشيوخ - أنه لا ينبغي أن تعمر 
ذمة العامل» ولا المودّع بالشكٌ» فإِنْ المال يحتمل الضياع بغير سبب من هو 
بيده؛ ويحتمل الخسارة فيه إذا كان قراضاً)20. 


3 - «وقال بعضهم رعياً للمعنى الذي أشار إليه سحنون: يجوز كراؤها 


(1) ص390 من هذا البحث. 
(2) ص402 من هذا البحث. 
(3) ص 435 من هذا البحث. 
4( ص 130 من هذا البحث. 
(5) ص311 من هذا البحث. 
(6) ص322 من هذا البحث. 
(7) ص198 من هذا البحث. 
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شهرين بشيء لا يمكن أن ينبت إِلَّا في سنةء وهو غير طعامء كجواز كراتها 
بالشّجر. . .)210 

4 «وهو مما انتزع منه بعض الناس. أنْ عقدٌ المساقاة غيرٌ لازم» 
والمشهور كما تقدّم لزومه. . .)(22. 

5 «وقد أجاز بعض العلماء الصّورة الأولى من الصّورتين اللتين 
ذكرهما المؤلّف. ..)200. 

6 «قوله: (وولاؤه للمسلمين) . 

هذا مذهب مالك, والشّافعي» وأكثر أهل الحجازء ومعناه أنْهم يرثونه 
لا أنه ولاء عناقة)40 , 

7 «قوله: (أركاتها ثلاثة: صيغة وشيههاء من قول» وفعل في الإيجاب» 
والقبول) . 

يعني أن المذهب عدم افتقار الهبة لصيغة مخصوصة. لكن لا بد من دليل 
لفظيٌ أو فِعْلِيَ على نقل الملك عن المعطي إلى الآخذ. ومثل ذلك في جانب الآخذ 
يدل على قبوله» وقد قال بعض الأئمة: إنه لا بدّ من الصيغة ولا يكفى الفعل)!25. 

8 «ومعنى هذا الكراء عند أهل المذهب: أن السّاكن التزم سكنى 
الدارء على أنه يؤدي بحساب دينار مثلاً لكل شهر أو سنة» ولا يلزمه شهر 
ولا سنةء وقيل: يلزمه في المشاهرة شهراًء وفي المساقاة سنة» سواء سكن 
شيئاً منها أو لم يسكن)7©). 

١ 9‏ ... وقضى القاضي محمد بن السليم بفتوى أكثر أهل زمانه أنهم 
يدخلون: ..270. 


(0) ص311 من هذا البحث. 
(2) ص251 من هذا البحث. 
(3) ص421 من هذا البحث. 
4( ص 629 من هذا البحث. 
(5) ص542. 543 من هذا البحث. 
)266 ص 346 من هذا البحث. 
(7) ص 513 من هذا البحث. 
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ثانياً ‏ تناوله المسائل الخلافية : 
5 فى إطار المدرسة المالكّة + 

0 الخوض في المسائل الخلافية التي أوردها ابن عبد السّلام في 
شرحهء يجدر بنا أن نعرّج على المدرسة المالكية؛ لنتعرّف ولو على شيء 
بسيط عن انتشارها خارج المدينة المنوّرة - على ساكنها أفضل الصّلاة وأزكى 
السّلام -» واتّساع رقعتهاء فقد انتشرت في مختلف أنحاء الحجاز واليمن» ثم 
انتقلت إلى مصر على يد ابن القاسم» وابن وهب» وأشهبء وابن عبد الحكم» 
كما انتشرت في الشام والعراق وخراسان وبلاد فارس» وكذلك في إفريقيّة 
والأندلس على يد تلامذة الإمام مالك» الّذين توزّعوا هنا وهناك» وعلى يد 
علماء وفقهاء كثيرين”©2» وباتت هذه المدرسة مترامية الأطراف» متنرّعة 
الأماكن» مختلفة الأحوالء الأمر الذي أدَى إلى خصوبة الفتوى وزخمها 
وثرائهاء فتنوعت - تبعاً لذلك - الفتوى» وتعدّدت الآراء» ولذلك وجدنا 
مسائل خلافية كثيرة في هذه المدرسة» وهذه بعض أمثلة عليها : 

1 «قال ابن حبيب: فإن نزل ذلك رد العامل في الحائط إلى مساقاة 
مثله؛ وله أجرته في عمل البياضء والرَّرعٌ كلّه لربٌ الحائطء وخالفه بعض 
الشّيوخ. فرأى أن يكون العامل في هذه وفي التي قبلها أجيراً. . .)(22. 

2 - «يعني أن شرط المزارعة هو السّلامة من كراء الأرض بما تنبته» 
ومن كرائها بالظعام. ... وخالف الدّاوديٌ أحمدٌ بنُ نصر في ذلك» فأجاز 
المزارعة ولو أذَّت إلى كراء الأرض بما يخرج منها. . .»20. 

...١ 3‏ ولمًا ذكر سحنون الصّورة الثّانية والجواز فيها عن مالك. قال 
بإثره: ولم يجزه ابن دينارء وخالف فيه مالكاً. وجعله مثل عرض وذهب 


2 


بذهب» قال سحنون: هذا جائز بخلاف المراطلة. . .)(, 


(1) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة 1/ 8: وما بعدهاء واصطلاح المذهب عند 
المالكية ص 287 وما بعدها. 

(2) ص228 من هذا البحث. 

(3) ص261. 262 من هذا البحث. 

(4) ص265» 266 من هذا البحث. 
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...١ 4‏ وقال القاضى عبدٌ الومّاب فى الغاصب يرد المال فيقولٌ ريه 
لا أقبضه ولكن ا قرعا نه جائزء تقال بعضهم : إِنّه مخالفت لقول 
ابن القاسم. وقال الباجي: لعل الغاصبّ أحضر المالَ متبرّعاً» ولو أحضره 
لكان مثله. واختّلف التَّقَلْ عن أشهبٌ, فحكى عنه اللَخمٌ أن الرّبِحَ بينهما. 
قال: وعلى هذا تكون الخسارةٌ على رب المال» وحَكى عنه غيره مثل هذا 
نضّاء إِلَّا أنه قال: هو مكروةٌ؛ فإن نزل مضىء وحكى عنه أبو عُمّر بن 
عبد البرٌ.... وتأوّل عليه الشّيخٌ أبو إسحاقٌ التُونسيٌ خلاف ما تأوّله 
اللخمئٌ. . 

3-5... نعم اختلف قولٌ مالكِ فيما حكاه ابن الموّاز في اشتراط 
العام عزن لام رب المال. واختار ابن الموّاز الجوازء وعن اللّيث المنع. 
0 بعضٌ الشيوخ أنه يجوز بشرط أن يكون المالُ كثيراً. . .(22. 

«قوله: (فإن أدخلاه في المساقاة فبجزء منها) . 

0 شرطا أنه بينهما في المساقاة» فلا يجوز إِلَا إذا كان جزؤه 
بينهما كجزء المساقاة» لا أقلّ من ذلك ولا أكثرء وقال أصبغ: يجوز أن 
يكون للعامل منه أكثره. كما يجوز أن يلغى له كلهء وله قول آخر مثل ما ذكر 
المؤلف» فإذا قلنا بما ذكره المؤلّف فوقع الأمر بخلافه. ففي كتاب محمّد: 
تكون فيه مساقاة المثل. قال الشيخ أبو محمّد: يريد على قول أصبغ» وكأنه 
يريد أن الجاري على قول ابن القاسم: أن تكون له إجارة مثله. . .202©. 

7 ... وهو اشتراء رب المال من العامل فقال مالك في «الموطأ): 
ااي ند ذا دقان متعيس ان على ع اقروطل وا بان الشركة اليو كيه أن 
يتوصّل بذلك إلى أخذ شيء من الرّبح قبل المفاصلة» وسواء كان اشتراؤه بنقد 
أو إلى أجلء قاله ابن القاسم. فإن اشترى سلعة ليأخذها من القراض» فقال 
ابن القاسم: لا خير فيه»ء وإن اث فخرى العامل: بن ري الال يعض سل 
القراض» فإن كان مع استدامة القراض جاز نقداًء ولا يجوز إلى أجل» 


(1) ص124. 125 من هذا البحث. 
(2) ص 128 من هذا البحث. 
(3) ص227 من هذا البحث. 
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وأجازه الليث وبيحيى بن سعيد نقداً أو إلى أجلء فإن كان عند التّفاصل جاز 
بالنقدء وأمًا التأخير ففيه ثلاثة أقوال: المنع لمالك والإجازة» قاله ابن حبيب 
من أصحاب مالك. قال: وغمزه ابن القاسم». والفرق ين أن يكون بمثل رأس 
المال فأقل فيجوزء أو يكون بأكثر من رأس المال فلا يجوزء قاله عيسى عن 
ابن القاسم. ولعل هذا هو مراد ابن حبيب بما نقله عن ابن القاسم» وإن كان 
مراده الكراهة وهو أقرب إلى لفظه كان قولاً رابعاً. . .)210. 


8 «... قال ابن الموّاز: وإذا ادّععى ربّ المال أن العامل عهد لشرائه 
بمعرفةٍ وأنكر العامل. فالقول قول العامل. قال ابن رشد: والّذي يتحصل في 
هذه المسألة إذا اشتراهم وهو يعلم سنّة أقوالء أحدها: قوله في «المدوّنة»: 
نهم يعتقون عليه وإن كان له مال ويباعون إن لم يكن له مالء والثاني: أنّْهم 
يعتقون على ربّ المال وهو الذي يأتي على ما في كتاب الرّهون في بعض 
الرّوايات» والثّالث: أن البيع لا يجوز وهو الذي يأتي على ما في كتاب العتق 
الثاني: في الأب يشتري من يعتق على ابنه الصغير»ء والرابع: أنه لا يعتق على 
واحد منهماء وهو قول ابن القاسم في أصل سماعهء والخامس: أنه يضمن 
الثمن» ويكون له العبدء وهو قول مالك في رواية ابن أبي أويس عنهء 
والسادس: أن رب المال بالخيار إن أحب أن يأخذه فيعتق عليه ويكون للعامل 
فضله إن كان فيه فضل. . .)220. 


١-9‏ .. ثم جعل المؤلف غاية هذا الحكم هي التفاصلء فقال: 
قوله: (ما لم يتفاصلا). وهو صحيح؛ لأن الحكم الثابت للقراض بسبب كونه 
قراضاً دائم بدوام ذلك المعنى» الذي لأجله ثبت الحكمء وهو في المعنى 
كالمتفق عليه» إلا أنه اختلف بماذا تكون المفاصلة؟ فرأى ابن القاسم في 
«المدوّنة» أنه لا يكفي فيها في هذا الموضع اللّفظء بل لا بدّ مع ذلك من 
القبض الحسىء ولذلك عطف المؤلّف بالواو فقال: (ما لم يتفاصلاء وقال 
ابن القاسم: ويقيض). وزاد أصبغ على باب الصّحة والبراءة» وحكى ابن 


2010 ص 177» 178 من هذا البحث. 
220 ص180. 181 من هذا البحث. 
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حبيب عن مالك.» وربيعة. والليث. ومطرف. وابن الماجشون» ومن لقيه من 
أصحاب مالك وهذا هو مراد المؤلف بغير ابن القاسم ‏ أنه إذا أخبره بما 
نقص من رأس المال» وقال له: اعمل بما بقى» فقد أسقطتُ عنك ما ذهب» 
فقو قرافي يون كاي ل ش 

0 -«... قال بعض الشيوخ: لا أعلم خلافاً أن الصدقة وكل هبة 
أريد بها وجه الله تعالى فالرجوع فيها حرام» وفيه نظرء فإن مطرفاً قال فيمن 
وهب هبة لله أو لوجه الله: فله الاعتصارء وقال ابن الماجشون: لا 
يعتصرهاء وكذلك من وهب هبة يريد بها الصلة» فقال سحنون: لا يعتصرها 
كالصدقة . . .)2©0, 

1 -«... واختلف المذهب فى هبة أحد الزوجين لصاحبه على ثلاثة 
أقراك: ادها أنه لذ صنق فى قفص القرائهة لان رقن نا ود علق 
صدقه وهو في «المدوّنة»: والثاني: أنه لا يصدقء إلا أن يشترط ذلك وهو 
قول ربيعة والليث ومالك أيضاًء والثالث: أنه يصدقء وإن لم يظهر ما يدل 
على م صدقهء حكاه القاضي عبد الوهاب» وحيث قلنا: إن هبة أحدهما للآخر 
لا تقتضى الثواب» فقال ابن القاسم : إن ادّعت أنها شرطت عليه الثواب 
فيحلف عن ذلك ويبرأ واختلف المذهب في الدنانير والدراهم» فقال مالك 
وابن القاسم: لا يصلح أن توهب للثواب. . .)30 

2 «قوله: (وفي إلحاق الجدّ والجدة بهما روايتان) . 

رواية الإلحاق لأشهب واختيار ابن عبد الحكمء. ورواية عدم الإلحاق 
لابن القاسم في «المدونة»» ولابن وهب في غيرهاء وهي المشهورة» وعدم 
الاعتصار هو الأصل. . .)(24. 


كما علم أن ابن عبد السّلام كان إمام الفقهاء في عصرهء فقد صرف 
2010 ص 2.148 149 من هذا البحث. 
)22 ص 586 من هذا البحث. 


)23 ص558 من هذا البحث. 
4( ص 580 من هذا البحث. 
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همّته العلمية» وفكره الوقّاد في انتحال فنون العلم والمعرفة» فملك أعنّتهاء 
وأوضح إشكالهاء وحل أقفالهاء وكان من روّاد المدرسة المالكية» ولكنّه لم 
يكن متحجّراً في قوالبهاء أو متعصّباً في أروقتهاء فقد كان أيضاً من المتبحرين 
في المدارس الفقهيّة الأخرى علماً وفقهاً. فلم يأل جهداً في أن يستعرض 
أقوال علمائهاء ويرججح من آرائها ما يراه مناسباًء في هذه المسألة أو تلك. 

وإليك أمثلة على ذلك: 

1 «... ووافق أبو حنيفة على وجوب النفقة من حيث الجملة» وقال 
الشافعي: لا ينفق في سفر ولا حضر إلا بإذن رب المال» ومال إليه بعض 
شيوخ المذهب. ولأصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة أقوال؛ أحدها: هذاء 
والآخر: مثل قول مالك, والثالث: ينفق في السفر بقدر ما بين نفقة السفر 
والحضرء قلت: ولا يبعد هذا القول عن أصول المذهب...)200. 

...١- 2‏ والقولٌ بالجواز هو مذهبٌ مالك» وابن وهبء واللّيث» 
ويكونٌ النّصيب المُشْترَظ للعبدء وأجازه الشَّافعنُء وأبو حنيفة» وقالا: يكونٌ 
النُصِيبُ لربٌ المال. . .2200. ّ 

...١ - 3‏ وقال ابن حنبل وأبو ثور: تلزم وتتم بالقول» والصحيح عن 
ابن حنبل أن الهبة إذا كانت مما يكال أو يوزن لم تصح إلا بالقبض» وإن 
كانت من غير ذلك صحت بالقول» ولا تنعقد عند أهل العراق بالقول» وإنما 
تنعقد بالقبض ...)220 

...١ - 4‏ قال اللّيث والحسن بن حي وابن حنبل وأبو عبيد وأكثر أهل 
العلم: اللحديك 310 

يي وحكي عن ابن حنبل جواز بيع الحبس» وقال مالك في 
«الموّازية» وغيرها في نخل حبست ثمارهاء فغلب عليها الرمل حتى أبطل 
كرانيفها وفي مائها فضل: لا يباع فضل مائها وليتركه بحاله» وإن غلبت عليه 
(1) ص 155 من هذا البحث. 

(2) ص128 من هذا البحث. 


000 ص 554 من هذا البحث. 
4( ص 616 من هذا البحث. 
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الرّمال. . .)210 

6 «... وقال أحمد: لا يعتصر من أحد. قال أبو حنيفة: لا يعتصر 
ما وهب لذي رحم محرمء ويعتصر ما وهب للأجنبي» وألحق بذي الرحم من 
يحرم نكاحه بصهر. وقال الشافعي: ليس لأحد أن يرجع في هبته» إلا الوالد 

١ 00 


ثم وقف عله . . 

7-"... وقد ذكر الأئمّة من أهل المذهب والشافعيّة في كتبهم على 
سبيل التأنيس بالآثار: قضيّة عبد الله وعبيد الله ابني عمرء التي ذكرها الإمام 
فى «الموظأ». . .)200 

8 «... وقال: اخلطهما واعمل بهما قراضاً» على أن لك ربح مائة» 
ولي ربح مائة» جاز ذلك؛ لأنَ معناه: على أن لك نصف الرّبح. على أن 
بعض الشّافعية خالف فيه ولا وجه لمنعه. ..)2. 

١ 9‏ ... وإن حدثت له هذه النيّة بعد الالتقاط جرى ذلك على تبدّل 
النيّة مع بقاء اليد» ولا يلزمه الإشهاد عند أهل المذهب, وألزمه ذلك بعض 
الحنفيّة. . .)200 

0 «... أما اشتراط الرّبح لأحدهما فلا أعلم خلافاً في المذهب أنه 
جائزء على أن القاضي الباجي قال: هو مشهور مذهب مالك» ومنع من ذلك 
الشّافعي. وأبو حنيفة. إلا أن أبا حنيفة يقول: إن اشترط الرّبح للعامل صار 
قرضاً»ء وإن شرط لربٌ المال صار بضاعة. . .)260 

1 -١...قوله:‏ (ويجوز بالمغشوش على الأصعٌ) . 

الأقرب إن كان غشًّا معلوم القدر؛ كالثّلث أو الرّبع فيجوزء والأمر فيه 
أخنت منه في الفلوس» وبالمنع قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: إن كان الغشن 


(1) ص529. 530 من هذا البحث. 
(2) ص578. 579 من هذا البحث. 
(3) ص111 من هذا البحث. 
(4) ص139 من هذا البحث. 
(5) ص602 من هذا البحث. 
(6) ص139 من هذا البحث. 
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التّصف فأقلّ جاز. . .)200 

2 -«... وقد اختلف العلماء في تضمين الصّناع» فمنهم من أسقطه 
جملة ويُعزى للشافعي» ومنهم من أثبته بشرط أن يعملوا بأجر وينسب لأبي 
حنيفة» ومنهم من أوجب ذلك بشرط آخرء وهو قول مالك على ما يتفسّر عليه 
كلام المؤلّف...)220. 

3 «... وقال أبو يوسف: يصح تحبيس الإنسان على نفسه» والنكثة 
التي أشار إليها الجمهور مطردة» فيما إذا شرك غيره مع نفسه فلذلك يضعف 
قول ابن شعبان وهو القائل بالقول الثاني الذي ذكره المؤلف. ..2206. 

4 «... واختّلف فى جواز المساقاةء فأجازها مالك.» والشافعى. 
والأكثرون» ومنعها ابل حليقة ود عالق في ذلك صاحياة . . )240 ١‏ 


ثالثاً - دعوته القارىء إلى التَأمّل: 

وممًّا يدل على تواضع ابن عبد السّلام وثقته بنفسهء» وشخصيّته العلميّة 
الفذّة» دعوته القارىء إلى التَأمَلء ومشاركتّه إِيّاه فى التحليل والتّدقيق» مانحاً 
إِيَاه الحريّة في ذلك دون فرض رأيهء فلا يريد القارىة أن يكون نسخة منهء أو 
مبلغ علمهء فهي دعوة للاجتهادء وهذه أمثلة على ذلك: 

1 -«... ولكنّ هذا المعنى لا ينعقد بكلّ لفظء بل بلفظ القراض» أو 
غيره من الألفاظ التي يذكرها الفقهاءء وانعقاده بتلك الألفاظ ليس من تصوّره 
في شيء» وإنّما هو من أحكامه. فيرجع ذلك إلى التصديق» والكلام الآن في 
التصورء وبهذه الظريقة تندفع كثير من الأسئلة عن التّعريفات فتأمله. . .(5©. 

2 - «... قال في كتاب محمّد: إذا باع سلع الأول برأس المال سواء 
جاز أخذه الثاني على قراض مختلف أو متفق إن كان على الخلط وإلا لم يجز 


(1) ص 115 من هذا البحث. 
(2) ص391. 392 من هذا البحث. 
(3) ص 493 من هذا البحث. 
(4) ص 209. 210 من هذا البحث. 
(5) ص110ء 111 من هذا البحث. 


51 


فتأوّل أيضاً ذلك الشّيخَ هذا الفرع على أن شرط الخلط فيه راجع إلى اختلاف 
الجزأين لا إلى اتفاقهم. وهذا التأويل لا بد منه؛ ليتّفق ما قدّمناه الآن عن 
كتاب محمّدء وظاهر «المدوّنة» مع هذا الفرعء فتأمّله. . .20. 

...١ -3‏ وخرّج الشيخ اللخمي في هذه المسألة قولاً بسقوط النفقة عن 
المال الثاني من القولين» فيمن خرج لحاجتهء ثم أخذ قراضاًء أنه لا نفقة في 
مال القراضء» وفيه نظر لا يخفى عليك مما قدمناء فتأمله. . .)(22. 

4 «... وأمًا غرماء العامل فلا شيء لهم»ء إلا بعد وصول المال إلى 
ربّهء والّذي قاله في غرماء العامل واضح.ء وما قاله في غرماء ربّ المال 
مشكل» وظاهره مخالف «المدوّنة» فتأمله» وقد استشكله بعضهم. 60 

...١ 5‏ قلت: قوله فى بيان القول الثّالث أنْ من قال: ولك الصف 
يدلٌ على ذلك. إذ معناه؛ أي : مَن قال ذلك منهما سواء كان رب الذَابّة أو 
العامل عليهاء فتأمّله. فهو صحيح. وأقرب إلى كلام المؤلّف مِن الذي 
قبله. . .)240 

...١- 6‏ فالمولي أقرب من ولده وكل واحد منهما أقرب من موالي 
الابن على الرواية الثانية» وموالى الابن أقرب من موالى الأبء» وانظر فل 
يسلك هذا المسلك في الرواية الثالثة والرابعة أو لا يتم فتأمله؟!5©. 

7 لواحتج أكثر أهل المذهب بقول أبي بكر الصديق لعائشة وَوينا: «قَلَوْ 
كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْمَرْتِيهِ لَكَانَ لَكِء وَإِنَمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثْ)ء ولا حجة في 
ذلك على أهل العراق؛ لأن هذا هو حكم غير اللازم» نعم قد تتم الحجة به 
على أبي ثور» لا على أحمد بن حنبل فتأمله. . .»©26. 

8 - «... وإن كان مثله يطلب الثواب» أو أشكل أمره»ء فالقول قول 


(1) ص147 من هذا البحث. 
(2) ص158 من هذا البحث. 
(3) ص172 من هذا البحث. 
(4) ص 303 من هذا البحث. 
(5) ص518 من هذا البحث. 
(6) ص554., 555 من هذا البحث. 
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الواهب مع يمينه» فتأمّل قوله هذا كيف ألزم اليمين في وجوه المسألة كلهاء 
وهو أتعتى ما سكاف اللمولك :007 

...١ 9‏ قلتٌ: إباحة الأكل أعمّ من سقوط الضَّمان؛ لإمكان أن 
يجوز له الأكل ويضمن كحكم الكثير بعد السّنةء بخلاف عدم التّعريف» فإنه 
مناف لوجوب سقوط الضّمانء فلذلك ‏ والله أعلم ‏ عدل إليه عمًا ذكره 
السَائل» غير أنه لقاتل أن يقول: إن صم هذا الجواب». سقط الاستدلال 
بحديث التمرق فتأمّله. . .2202. 

..١ 0‏ .وهذا أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام الذي أتى به المؤلف 
هناء على ما هو عليه من الإجمال - والله أعلم بمراده . ولعله أيضا معنى 
كلام القاضي ابن القصّارء فتأمل ذلك كله. ..)0©. 

1 «... وكثيراً ما يُسأل عن الفرق بين ما قصر عن ثمن الفرس» 
فإنه يعان به في مثله. وما قصر عن ثمن الثوب تصدق به» فقيل: إن:الثياب 
لما لم يظهر لها كبير منفعة في الغزوء استخفت الصدقة بما عجز عن ثمن 
ثوبء. ولما عظمت منفعة الفرس فى الغزو»ء حوفظ على أصل الحبيس فيه 
وفي هذا القرق نظن :مله بي كاي , 


المطلب الثاني 
منهج الشارح في التّرجيح 


ابن عبد السّلام ساق الكثير من الأقوال والآراء والمذاهب والرٌوايات 
في المسألة الواحدة. آنياً بدليل كل رأي أو قول أو مذهبء كلما سنح له 
ذلك» فيلتزم بذلك إذا ما جاءت هذه الأقوال والآراء والمذاهب والرّوايات فى 
متن ابن الحاجب» وقد يأتى بها زيادة على ما فى المتن؛ لإثراء المسألة 
الواحدة؛ وإفادة المتعلّم . 
010 ص 588 من هذا البحث. 
220 ص 609 من هذا البحث . 
(3) ص 167 من هذا البحث. 
(4) ص522. 523 من هذا البحث. 
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ولكنّ المبتدىء قد يقع في حيرة إزاء تعدّد هذه الأقوال والآراء 
والمذاهب والرٌوايات فى المسألة الواحدة» وتجعله يبحث عن أصحّها 
واممديا» وها ما كف بالخارت إلى الكاة رسيم حديجاً :ل اذل صر 
ترجيحٌه داخل المدرسة المالكيّة» بل تعدّاها إلى التّرجيح بينها وبين المدارس 
الفقهيّة الأخرى؛ بعيداً عن النّعصَّب المذهبي» والنّعرة القبليّة أو الإقليميّة: 
فيذكر الأقوالَ والآراءً والمذاهبّ والرّواياتٍ المختلفةَ في المسألة الواحدة» ثم 
يأتي بما يفيد ترجيحه إحداهاء بصيغة من صيغ التّرجيح الكثيرة التي جاءت في 

والضّيغ التّرجيحيّة التي جاءت على لسان الشّارح في الجزء الذي أنا 
بصدد تحقيقه ‏ كانت في الغالب على صيغة اسم التّفضيل (أفعل)» مثل: 
الأظهرء والأسعدء والأرجحء والأقرب, والأصحٌّ. والأوفق» والأصل» 
والأؤللى» والأحسنء أو كانت على صيغ أخرى» مثل: والصَّحيحء 
والاستحسانء والصّواب» والقياس» وسآتي بأمئلة على ذلك» ليستأنس بها 
القارئمٌ» وليدركٌ ما لابن عبد السّلام من سّعة أفق» وغزارة علم. 


وَل - صيغة (والأظهر) وأمثلتها : 

1 «قوله: (ولا بالوديعةء وقيل: يمضي بالوديعة) . 

يعني أنَّه لا يجورٌ أن يقولٌ رب الوديعة للمُودع: اعمّلْ بالوديعة قراضاًء 
وهذا القولٌ مُوْوَّلُ على «المدوّنة»» وقال به بعضهم. والقولٌ الثاني الذي ذكره 
هو لأشهب. وظاهر ما في «العتبيّة» عن مالك الكراهة ابتداء» فإن نزل مضى» 
وفرّق ابنُ حبيب بين أن يكونَ المودحٌ ثقةَ فيجورٌء وبين ألا يكونّ ثقة فيُكره 
وقال ابن المؤّاز: لا بأس به ولم يفصّل. والأظهر ما قاله ابنُ حبيب - والله 
أعلم ا 

2 «هذا الخلاف ذكره في «المدوّنة» بين ابن القاسم وغيره» لكن إذا 
قال للعامل: اعمل على أن لك في المال شركاء لا فيما إذا قال: والرّبح 


(1) ص126 من هذا البيحث. 
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مشتركء كما ذكره المؤلّفء. واللّفظتان وإن كانتا كالمترادفتين لغةَّ فهما 
متباينتان عرفاً؛ لأنّ المتبادر من مسألة المؤلّف إلى ذهن أهل العرف 
- المساواة» بخلاف لفظة شرك عندهمء فإنها تستعمل في القليل دون 
الكثير»ء مع الجهل بقدر ذلك القليل» ولذلك كان الأظهرٌ قولَ ابن القاسم 
- والله أعلم 0 

3-«... وحكى الشيخ أبو محمد أن الذي ذكره ابن حبيب عن ابن 
القاسم : هو قول ربيعة» ومالك» والليث» قال: وذكره ابن الموّاز» قال ابن 
الموّاز: «وأخبرنى أصحاب مالك أنه قال: لا يجوز أن يتفاصلا حتى يُحضرا 
جميع المال» ثم يقبض رأس ماله» ثم يقتسما الربح». قال ابن حبيب: وأما 
إن كان العامل ذكر لرب المال على وجه الإخبارء لا على وجه المفاصلة» أنه 
خسر في المال» فحكم القراض الأول باق. واختار غير واحد من المتقدمين 
والمتأخرين ما ذكره ابن حبيب هناء وهو الأظهر ‏ والله أعلم 0 

4 وهنا يرجح الشّارح رأي الشّافعيٌ وأبى حنيفة : «فإن قلتّ: هلا 
عددت كلام ابن القاسم رواية ثالثئة» ولا يقع منه نسبتها لابن القاسمء إذ لا 
مانع أن يتفق عليها ابن القاسم ومالك معاء ويكون المؤلف استغنى عن ذكر 
مالك هناء بما تقدم من نسبة الروايات إليه. قلتٌ: لو حملنا كلامه على هذا؛ 
للزم أن يكون المؤلف ذكر في المسألة أربع روايات لا ثلاث روايات. 
والأظهر هي الرواية الثانية» وبها قال الشّافعي» وأبو حنيفة؛ لأن القراض إذا 
وقع فاسداً تجاذبه أصلان في الشبهيّة: القراض» والإجارة» ونسبته إلى 
الإجارة أولى؛ لكثرة مسائلهاء والكثرة إحدى موجبات الرجحان. ..)200. 

5 «قال الباجي: لو حبّس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي أنه يرد؛ 
لأنّه وجه معصية محضة. كما لو صرفها إلى أهل الفسقء. وظاهر هذا الكلام 
أنه لم يقف على نصٌّ في المذهب في مسألة الكنيسة» ولكنّه كلام صحيح)(22. 
(1) ص141 من هذا البحث. 

(2) ص150 من هذا البحث. 


(3) ص164 من هذا البحث. 
4( ص 487 من هذا البحث. 
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6 «قوله: (وإذا عطيت السّفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ فقال 
مالك وابن القاسم: هو على البلاغ» فلا شيء لربّها ولو غرقت بالسّاحلء وقال 
ابن نافع: حكمها حكم البرّ ما سارت فلريّها بحسابهء وقال أصبغ: إن أدرك 
مأمناً يمكنه السَّفر منه أو حاذاه فكاليرٌَ وإلاً فعلى البلاغ بناءَ على أنَّها 
جعالةء أو إجارةء أو تتقسم) . 

الكلام على حكم عطب السّفينة قبل بلوغها إلى الغاية هو أشهر مسائل 
أكرية السّفْنء فلذلك أتى به المؤلف أوّل الفصل» ثم عطف عليه من المسائل 
ما يقاربه في الشّهرة» والّذي أتى به من ذلك قليل من كثير» والتّآليف في هذا 
مشهورة؛ لشدّة مسيس الحاجة إلى مسائله. والأظهر قول ابن نافع...)210. 

7 «قوله: (قال أشهب: من اضطرّ إلى حفر في داره حفر وإن أضرٌ 
بجاره» وهو أولى بمنع جاره أن يَضُرٌ به من منعهء قاله مالك) . 


مراد أشهب - والله أعلم - بقوله: (وإن أضرّ بجاره) أي : أَضرٌ به حفر 
بئر جاره في تقليل ماء بئره أو إعدامه» ولو كان يضر به في غير ذلك من جدار 
وشبهه منع منه بلا خلاف» وترك المؤلف قول ابن القاسم في «المدونة» منع 
إحداث البئر التي يضر إحداثها بالجار. اضطرٌ محدثها إليها أو لم يضطرٌء 
والخلاف بين ابن القاسم واشهب عام في الأرض التي مُلّكت بإحياء أو غيره. 
والأظهر مذهب أشهب ‏ والله أعلم ‏ _؛ لأنْ ضررهما بعدم الماء واحدء 


ويترجح من أراد الإحداث بأنه تصرّف فى ملكه. ا 


8 - 7... القائل بجواز البيع هو مالك. هكذا له في «الموّازية» 
و«المجموعة» فيمن حبس على ولده ثم هو في سبيل الله» فله أن يبيع ما لم 
يولد لهء فأما إذا ولد له فلا يجوز له البيع» والقائل بالمنع من البيع هو ابن 
القاسم فإن قلتَ: فقول ابن الماجشون هل هو قول ثالث أو لا؟ قلتٌ: لا 
شك أنه قول ثالثء ألا ترى أن ابن القاسم يرى له بيعه بعد الإياس؟» وابن 
الماجشون يقول: إنه لأقرب الناس على مراجع الأحباس» والأظهر عندي 


210 ص 380 من هذا البحث. 
220 ص 438 من هذا البحث. 
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قول ابن القاسم؛ لأنه الموافق للفظ المحبس...2000. 

0-8 وحكى بعضهم عن سحئون ما ظاهره عدم اشتراطه وهو 

مذهب الشافعئ» وأبى حنيفة» واختاره ابن رشد» قيل: لأنّ لربٌ المال أن 
يدفع لكلّ واحد منهما جزءاً من ذلك المال» على أيّ الأجزاء شاء من الرّبح 
على الانفراد» فكذلك يكون له مع الاجتماع» فإذا فرّعنا على المشهور وكانا 
قد قبضا المال. على أنْ لأحدهما ثلث الرّبح. وللآخر السّدسء فقال محمّد 
وابن حبيب: يقسم الرّبح على ما اثّفقا عليه من التّجزئة؛ ويرجع صاحب 
السّدس على صاحب الثّلث بأجر فضل عمله» وقال غير واحد: بل يُردّان إلى 
حكم القراض الفاسد. ثم اختلف هؤلاء. فقال التونسي: يكونان أجيرين» 
وقال فضل: لهما قراض مثلهما. وقول التّونسي أظهر عندي وأجرى على 
المذهب؛ لأن القراض فاسدء إذ عليه وقع التفريعء وأنه ممنوع 
ابتداء. . .)(22, 
0 -«... معنى المسألة أن من استأجر شيئاً مما يغاب عليه مدّة 
فادّعى بعد انقضاء المدّة هلاكه فى أثنائتها فقال مالك فى «المدوّنة»: إِنّه يصدّق 
في ذلكء, قال ابن القاسم فيها: ويلزمه الكراء كاملاً» وقال غير ابن القاسم - 
وهو اختيار سحنون -: إِنّه لا يلزمه من الكراء إِلَّا ما قال إِنّه انتفع به وكما 
يصدّق في أصل الضياع فكذلك يصدّق في الانتفاع» وأمًا قول المؤلّف في 
تقييده لكلام ابن القاسم: (ما لم تقم بيّنة) فلم يبيّن بماذا قامت البيّنة؟ والّذي 
يتبادر إلى الذهن أنّ البيّنة شهدت بهلاك ذلك الشّيء من غير سببه» نحو ما 
يقوله في الرهن والعاريّة وليس كذلك. فإنَ ابن القاسم قال في «المدوّنة»: إلا 
أن يأتي ببيّنة على وقت الضّياع» وإن كان معه قوم في سفره فشهدوا أنه 
أعلمهم بضياع ذلك وطلبه بمحضرهم حلف». وسقط عنه من يومئذٍ حصة باقي 
المدة» وقول سحنون أظهر؛ لاستحالة اجتماع الصَّدق والكذب في قول 
المكترى. 0 .)230 


(1) ص 506 من هذا البحث. 
(2) ص153. 154 من هذا البحث. 
(3) ص389. 390 من هذا البحث. 
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ثانياً - صيغة (الأسعد) وأمثلتها : 

1 - «... يعنى أن المتصدق لا ينبغى له أن يتملك الصدقة بوجه من 
يجو العتلك» إلا بالسيرافة دولا يعملكها منتزلء ولااهية ولااعير دك انم 
هل هذا المنع على التحريم؟ أو على الكراهة؟ في ذلك قولان» وكلام 
المؤلف أظهر في التحريم» والمشهور أنه على الكراهة وهل تلحق بذلك 
الهبة؟ قولان» والمشهور أنها لا تلحق, والأسعد بالأحاديث الشاذة فى 
المناتين» وظامن النذسية :في ,اللعيدقة ]نه لا وتعريها لين كمناات له طم 
المتصدق عليه. . .)(20. 

...١ - 2‏ يعني أنه لا ينتفع بما تصدق برقبته» وأنه إذا تصدق بحائط 
فلا يأكل من ثمرهء وإذا تصدق بدابة فلا ينتفع بركوبهاء وفي ذلك قولان 
أشهرهما الجواز؛ لحديث العراياء وقال عبد الملك: إنه لا ينتفع بذلك» 


ومال إليه بعض الشيوخء وهو أسعد بأحاديث هذا الياب. : 0 


3 «قوله: (وفي إلزامه اليمين مع الصّفة قولان) . 

لمّا قدّم أنْ لأخذها سببين» أحدهما: البيّنة» والثاني: الإخبار بالصّفة 
من العفاص وغير ذلك» قيّد محل الخلاف بالسّبب الثّاني» ولو أطلقه لأوهم 
دخول الخلاف فى السّبب الأوّل» وذلك باطل» والمشهور من المذهب سقوط 
البويد نوهو كلامن «المد تلان وقال أقديية لبد من :السين» بوامشرى حدق 
«المدوّنة» أيضاًء والأوّل أسعد بظواهر الأحاديث. ..)20©0. 

4 «... وقد اختلف العلماء فى ذلك. فقال مالك: تعود للمعمر 
عتبها اددلاة. وقان بو تيه وانها فعى :لا تقوه ا زليه بلسي متيام 
لاء وقال ابن شهاب: إن أعقبها لم تعد إليه مثل قولهماء وإن لم يعقبها 
عادت إلى المعمرء مثل قول مالك» وهذا القول أسعد بما في الصّحيح من 


# 


حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله يكلِ قال: «أَيَمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى 


(1) ص 2.586 587 من هذا البحث. 
(2) ص587 من هذا البحث. 
)3( ص 617 من هذا البحث. 
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لَهُ وَلِعَقبِهِ قَمَالَ لَ: قَدْ أَعْطَيْبُكَهًا وَعَقِبَكَ ما ِقِيَّ مِنكُمْ أَحَدٌ َإِنّهَا لِمَنْ أغطيّهًا 
وَعَقِبِدِ وَإِنَهَا لَا تَرْحِعٌ مُ إلى صَاحِبهًا م 1 هُ أغطَامًا عَطَاءً وَقَعَبْ فيه 
الْمَوَارِيِثٌ). . .» 206 


15 واخثلف هل تلتقط حيث لا يومَّنُ عليها السباع؟ وقال مالك» 
وابن القاسمء وأشهب: إذا كان الإمام عدلاً أخحذت الوبل ودّفعت إليه 
ليعرّفهاء فإن جاء صاحبها وإلا ردّها إلى المكان الذي وُجدت فيه. قال ابن 
القاسم: هذا رأي على ما روي عن عمرء وقال أشهب: إن لم يأت ربها 
باعها وأمسك ثمنها على ما جاء عن عثمانء قالوا: وإن كان الإمام غير عدل 
لم تؤخذ وتركت مكانهاء وقال أبو حنيفة: من وجد بعيراً فالأفضل له أخذه 
ويعرّفه. وصميم مذهب مالكء والشّافعيء والأوزاعي» واللّيث: أن ثترك 
الإبل حيث وُجدت ولا تؤخذ على قول عمر... لأنه إذا امتّنع التقاط الإبل 
حيث يُتوهّم عليها الضّياع» فامتناعه حيث لا يتوهّم ذلك أولى» وهذا الوجه 
أسعد بظاهر المذهب. والّذي قبله أقرب إلى لفظ المؤلّف؛ لأنّه لو أراد 
المعنى الثاني لقال: ولا تُلتقط الإبل» وتّرك قيد الصّحراء» مع أنّه أخصرٌ 
لفظاً . . .)(22. 


الثاً - صيغتا الأرجح, ورجحان» وأمثلتهما : 
- «قوله: (فإن كان طعاماً لم يجز إلا بالتّاجيل) . 
يريد وفي معنى الطعام: كل مكيل وموزون» وهذا القول لابن القاسم 


في كتاب ابن الموّاز» واختار ابن الموّاز المنع في الظعام مطلقا وإن ضرب 
الأجل» وهو مذهب «المدوّنة»» وقد أغفله المؤلّف. ومذهب «المدؤنة» 
أرجح؛ لأنه قد يبيع في بعض الأجل فيسترجع البائع مناب بقيّة الأجل من 
الملعام» وذلك مؤدّ إلى تارة بيعاً وتارة سلفاً»0©. 


(1) ص 545 من هذا البحث. 
)2( ص 597. 52058 من هذا البحث. 
(3) ص309. 0 من هذا الب لبحث . 
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2 «قوله: (وعلى مواليه روي مواليه الذين أعتقهم فقط وأولادهم 
وروي وموالي أبيه وابنه ورجع إليه وروي وموالي مواليه وروي وموالي 
الجد والجدة والأم والأخ) . 

دلّت واو العطف الداخلة على (موالي أبيه وابنه) في الرواية الثانية على 
أن الرواية الثانية مركبة من الرواية الأولى» وزيادة 206 به الرواية الثانية 
(من موالي أبيه وابنه), وكذلك الرواية الثالثة مركبة من الرواية الثانية» وما 
اختصت هي به من (موالي مواليه): وكذلك الرواية الرابعة مع الرواية الثالثة» 
والرواية الأولى هي حقيقة اللفظ» والرواية الرابعة مجاز شائع لا تبعد إرادته» 
وأحرى الرواية الثانية والثالثة» فإن قامت في المحل قرينه عرفيه» ولو كانت 
ضعيفة حمل الكلام على مجازه. وإلا فالاصل رجحان الحقيقة: وهذا كله إذا 
كان له موالي أعلى وأسفلء» وأما إن لم يكن له إلا موالي أعلى أو أسفل» 
فيتبغي أن يحمل كلامه على ذلك. ..)210. 
رابعاً - صيغة (الأقرب)» وأمثلتها : 

١‏ - وهنا يرجح الشارح قول غير المالكية: 

«قوله: (وفي الفلوس قولان) . 

القول بالمنع لابن القاسم في «المدوّنة»» والجواز لأشهب» واختلف فيه 
قولهء وقيل: بالكراهة. وأجازه بعض المتقدّمين من أهل المذهب إن كانت 
الفلوس قليلة؛ لشبهها بالعين حينظٍ ومنعها بالكثير؛ لأَنّهَا كالعروض» وبالمنع 
قال الشّافعي» وأبو حنيفة» والثوري» والليث» وبالجواز قال محمّد بن 
الحسن. ري أن تكون نافقة كالدّنانير والدّراهم. وهو الأقرب عندي» 
وطريان الفساد والكساد عليها نادر في بلد جرت المعاملة فيه بها)220. 

2 «... (فإن كانت مائة نسيئة قَوّمتء وكانت له نسبة قيمتها). 


يعنى فإن اشترى بمائتتين نقداً» وهى مائة القراض» ومائة مؤجّلة» كان 
شريكاً لربٌ المال فى القراضء» بقيمة المائة المؤجّلة؛ لأنّ تلك القيمة هى زاد 


)1( ص518 من هذا البحث. 
220 ص 115» 9 من هذا البحث. 
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العامل حقيقة» وهذا قول أشهبء وأحد قولّي ابن القاسمء وهي رواية 
أشهبء وقال ابن القاسم أيضاً: ورُوي عن مالك أنه يكون شريكاً بما زادته 
فية القلعة على مانة الفزاعن والأقرات هو الأز ل 

- «قال: «والمزارعة معروفة». قلت: وهي في عرف الفقهاء وأهل 
الزّمان: المفاعلة في شركة الحرث» وخرّج البرَارٌ عن أبي هريرة قال» قال 
رسول الله كك: «لا يَقوّلَنَ أَحَدُكُمْ رَرَعْتُء وَلَكِنْ لِبَمُلْ حَرَنْتُ». وفي 
«المدين؟ من كلت جابز بن علد لفان الب 215 5ن دلا يَفْرِسُ مُسْلِمْ 
عَوْساً وَلَا يَرْرَعٌ رَرْعاً ٠‏ يأل مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَاكَةٌ وَلَا شَيْةٌ إِلّا كانت لَهُ 
صَدَقَة)2. وقد تقدم السّببٌ في ثوك المؤلف تغريفهاء قيل: وهي دائرة بين 
الإجارة والشّركة» والأقرب عندي أنّها شركةٌ حقيقةً» إلا أنّها مركّبةٌ من شركة 
الأموال والأعمال)0©). 

«قوله: (وفي صفة التّوزيع أربعة: بقيمته وقت التلفء وأقرب 
المواضعء ومكان الحمل؛ وما اشترى به) . 

القول الأوّل هو رواية أشهب عن مالكء, ولعلّه يرد إلى القول الثّاني؛ 

لأله قد لا تكون له قيمة حين التّلف وهو التحقيق» والّذي يدال.عليها الوعيرك 
فيكون معنى هذا القول أنه تعتبر القيمة يوم التلف إن كانت له قيمة» فإن لم 
تكن له قيمة فقيمته في أقرب المواضع إليه» والقول الثّالث هو إحدى الرّوايتين 
عن مالك فى «المختصراء وعنه أيضاً فى «المختصر) أنه تعتبر قيمته فى 
الموقع لدي حمل إلبنه كنا ول فى ايز اللي يعمل على الا 
يهلكء وهذا اقول للع بشع المؤلف» والقول الرّابع ذكره ابن حبيب عن 
مالك وجميع أصحابه» وكذلك هو في «العتبيّة»؛ عن ابن القاسم. قال ابن 
حبيب فيما حكاه عنهم: قن برك كان الو ل لم ال 
فيه» وإن كان اشتروه من مواضعء؛ أو فيهم من شترى وفيهم من لم يشترء أو 
قد طال مكث شرائه حيّى حال سوقه. 0 1 السّالم والذاهب بالموضع 


(1) ص151. 152 من هذا البحث. 
(2) ص259. 260 من هذا البحث. 
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اللي ركبوا'متة يوع ركبواء :ثم يكونوة بلك القيمة شركاء في الشالع: 
والأقرب هو القول الأوّل مقيّداً بالقول الثّاني)2©0. 

5 «قوله: (وفي الفاسدة ثالتها: التفصيل كالقراض ولم يبيّن) . 

يريد أنْ الجعالة الفاسدة إذا وقعت وشرع في العمل أتمّه أو لم يتمّه 
ففيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يكون فيها إجارة المثل» فيعطى قيمة العمل أو 
ماع قنه ا إن لم يعقةه بوالعاني حفن الكل فل يوت له عنم إلا رذ أنه 
العملء والقول الثالث: التفصيل كالقراض» فيكون له فى بعض المسائل 
إخارة المدل 'عان "الوجة الذي قلناء:الآن+.سواء آنه :العمل أو لم يعقهه بويكوة 
له جعل المثل في بعض المسائل» بشرط تمام العمل» كما أنهم فصّلوا في 
القراض الفاسد على المشهورء فقالوا: فى بعض المسائل إجارة المثل وفى 
بعضها قراض المثلء إلا أنهم بَيّنوا تلك المسائل في القراض الفاسدء 1“ 
يبيّنوها في الجعالة الفاسدة» وهذا هو مراد المؤلّف بقوله: (ولم يبيّن). قال 
القاضي ابن رشد وهو ناقل هذه الأقوال: وقد يأتي في الجعل الفاسد أقوال 
خارجة عمًا أضلناهء. وهذا هو الصّحيح-فيهاء قلت: والأقرب متها إجارة 
المثل؛ لأنْ العامل قد عمل على عوض بإذن الجاعل» ولم يتمكّن من تمام 
العمل انفسخ عليه قبل تمامهء فهو معذور بالتّرك)(©. 
خامساً - صيغة (الأصح). وأمثلتها : 

1 «قوله: (وأن يكون الرّرع والمقاثي مما عجز عنه ربّه على الأشهر, 
بخلاف الشجر) . 

لمّا قدّم أن الذي تجوز مساقاته أربعة أنواع: التّخلء والشّجرء والرّرع 
والمقائي. وقدّم الشّروط التي تعمّ الأنواع على الوجه الذي أشرنا إليفىو هل 
هي شرط واحد ذو أجزاء أو شروط؟ بِيِّن هنا ما يختص به بعض تلك الأنواع 
على الأشهر من القولين» وهو العجز عن العمل في حقّ ربّ الزّرع والمقاثي 
دون رب التّخل والشّجرء على أنه استغنى بذكر الشّجر عن ذكر التخل خلاف 
(1) ص387. 388 من هذا البحث. 
(2) ص430 من هذا البحث. 
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ما فعله قبل هذاء والأصحٌ عندي المشهور مقابل الأشهرء مذهبٌ ابن نافع» 
وهو سقوط هذا الشّرط؛ لأنّ لفظ حديث ابن عمر لا يقتضيه0©. 

2 - «إن قلتَ: أي فرق بين قوله: (على أن يبيع له نصفها). وبين 
قوله: (أو بأن يبيع له نصفها)؟ قلت: الكلام الأوّل شرط في الثَّمنء 
فقصاراه أن يكون كالجزء من الثّمن» فصورة المسألة على هذا التقدير: أن 
يبيع له نصف سلعة بدينار على شرط أن يبيع له المشتري التصف الثاني» 
والكلام الثاني هو المعطوف ب (أو): يكون بيع نصف الثاني هو ثمن التصف 
الذي اشتراه المشتري» فعلى ما قلناه: يجب أن يحمل كلام المؤلف لا على 
أن الكلامين معناهما متّحدء وأنه أراد التّسوية بينهماء وتصوّر الأقوال الأربعة 
ظاهر» والثّلاثة الأولى منها منصوص عليها في المذهبء, والثالث منها هو 
المشهور. والأصخ منها على أصل المذهب المنع مطلقا)20 , 


نانسا - عنيغة (الأوقق)' ومفالةة 


1 «وحكى عيسى عن ابن وهب أن الأوّل يسقي حتّى يروي حائطه. 
ثم يمسك بعد ريّه ما كان من الكعبين إلى أسفل» ثم يرسل» وروى زياد عن 
مالك أنه يجري الأوّل الماء فى ساقيته إلى حائطه قدر ما يكون الماء فى 
السّاقية إلى الكعبين حت ابرق حاقظله أو يفنى الماءء فإذا روى أرسل فل 
واستحسن هذا ابن مزين. قال ابن كنانة: بلغنا أنّه إذا سَقَى بالسّيل الزّرع 
أمسك حتّى يبلغ الماء شراك التّعل» وإذا سقى النخل والشّجر وما له أصل 
فحتّى يبلغ الكعبين» قال: وأحبّ إلينا أن يمسك في الزْرع حتى يبلغ الكعبين؛ 
لأنه أبلغ في الريّ. قلت: وهذا يقرب من القول الأوّل؛ لأنّه إذا أبقى من 
الماء في الزّرع بعد ريه هذا القدر أدّى إلى فساده» فلا يمكن ذلك من غير 
إفساد إِلّا على القول الأوّل» لكن الأوفق عندي لمقتضى حديث الرّبير هو قول 
ابن وهب في رواية عيسى؛ لأنّ النّبيَ ل جعل له أوْلاً مطلق السّقي. ..2©0. 


(1) ص 223 من هذا البحث. 
220 ص307 من هذا البحث. 
(3) ص471 من هذا البحث. 
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سابعاً - صيغة (الأصل)» وأمثلتها : 

1 «فإن وطىء العامل أمة القراض وهو موسر فحملت منه» فاختلف 
المذهب في الّذي يلزمه عوضاً عنهاء بعد اتّفاق ظاهر الرّوايات على أنّها 
تكون له أمّ ولدء فقيل: قيمتها يوم الوطءء وقيل: قيمتها يوم الحمل» وقيل: 
أكثر القيمتين» وقيل: الأكثر منهما ومن الثّمن الذي اشْئَّرِيَت بهء وقال ابن 
حبيب : يلزمه الأكثر من ثمنها أو من قيمتها يوم الوطعء والأصل هو القول 
الأوّل؛ لتعدّي العامل» وأنّ القيمة معتبرة بيوم التعدي...)20. 

2 «قوله: (ولا يجوز شرط ما يبقى بعد انقضائهاء كحفر بثرء أو 
إنشاء غراس) . 

تصوّر كلامه ظاهرء وإنّما كان ذلك ممنوعاً؛ لأنّ ما تبقى منفعته بعد 
أمد المساقاة لا تعلّق له حقيقة بالمساقاة» ولا ضرورة فى ضمّه إلى عقدهاء 
فوجب أن يمنعء فإن وقع فالأصل فسخهء وفي فوات ذلك بالعمل أجرة 
الل 

3 «وقال ابن حبيب: إن المقر في الفلس إذا لم يعين الوديعة ولا 
القراض فلا يحاصص بذلك الغرماءء كما لا يصدق في الدين» قال: وكذلك 
فسره أصبغ » وفيه اختلاافء وهذا أحسن » ومثله نا في «العتبيّة»» وكتاب 
محمد» والأصل صحة إقرار غير المحجور عليه» إلا أن يظهر موجب التهمة 
فيرة)220. 

4 «قوله: (ويشترط أن يكون ما يقابلها معادلاً لكرائها على 
المنصوصء وقيل: إلا فيما لا خطب له) . 

الصمير المنصوب من قوله: (يُقابلها)» والضمير المخفوض من قوله: 
(لكرائها) راجع إلى الأرض» وفي اشتراطه المعادلة بين مقابلها وبين كرائهاء 
ولم يقل إِنّه نُشترط المعادلة بين مقابلها وبينها ‏ وإن كان ذلك هو الأصل وإليه 


210 ص 183 من هذا الم لمجتت 
(2) ص 243 من هذا البحث. 
)223 ص 198. 199 من هذا البحث. 
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يؤول كلامه - زيادةً تأكيد في طلب المساواة؛ لأنّ المعادلة على الوجه الذي 
ذكزة» أدل عق اشتراظ:ظلب التقويم من الوجة الذي تركه. + +316 

5 «فلو زاد المكتري على المدّة الّتى استأجر إلى انقضائها وحبس 
الإقة عد ذلكف وقم ستغطيا» (اخذلقن ليما يلومه فى جلك التيافة على كلانه 
أقوال. أحدها: أنه يلزمه بنسبة ما سمّىء والثانى: أنه يلزمه القيمة من غير 
التفات إلى النّسبة» والثالث: التفصيل بين أن يكن مالك الرّقبة حاضراً فتلزمه 
نسبة المسمّىء. أو لا يكون حاضراً فعليه الأكثر من النّسبة أو القيمة. واللأصل 
لزوم قيمة الانتفاع؛ لأنَ المنفعة أتلفها المكتري بغير إذن مالكهاء وهي من 
ذوات القبم .غ20 

6 - «قوله: (وما رت ممًا كان فيه ففي تعيين مُخْلِفِهِ قولان) . 

يريد أن ما رثٌ من آلة الحائط كالأحبل والدّلاء والرّرانيق إذا هلكت» 
فاخئُلف. هل على رب الحائط خلفها كالدوابَ؟ أو ليس عليه خلفها؟ ويكون 
على العامل. والأوّل قاس الآلة على الرّقيق والدوابّء والقّاني فرّق بأنَّ 
الأصل تعيين الآلة والدوابَ» بدليل أنهم إذا لم يكونوا في الحائط لم يجز 
للعامل اشتراطهم, إذا ثبت ذلك» فنقول: ثبت هذا الأصل في الدوابٌ 
والرّقيق؛ لأنْ مدّة حياتها مجهولة» فلو لم تتعلّق الخدمة حينئظٍ بذمّة رب 
الحائط. لفسدت المساقاة للغرر. ..)0©, 

7 «فقال ابن القاسم: يتحالفان» يريد وليس التّحالف هنا كاختلاف 
المتبايعين. لا في التخيير عند من يراهء ولا في أن البائع هو الّذي يبدأ وهو 
الأجير؛ لأنَ تبدئة البائع هناك بسبب اتَّفاق المتبايعين على حصول البيع؛ 
ووقع التنازع بينهما في مقدار العوض أو جنسه. وها هنا ربّ المتاع هو الذي 
يبدأ كما يبدأ لو ادّعى مَالِكُ سِلْعَةٍ على غيره اشتراء سلعة» فلأجل هذا قال 
الشيخ أبو محمد وغيره: يحلف أوَّلاً صاحب التّوب أنّه ما استعمله» ثم يقال 
للصّانع: ادفع إليه قيمة ثوبه وإلا فاحلف أنه استعملك» فإن حلف قيل لربّه: 


(1) ص 263 من هذا البحث. 
(2) ص 373 من هذا البحث. 
(3) ص242 من هذا البحث. 
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ادفع إليه أجر عمله وخذهء وهذا هو معنى قول المؤلّف: (ويقال للمالك ادفع 
قيمة العمل). وبقيّة كلام ابن القاسم ظاهر التّصورء والألف واللام في قوله: 
(بالقيمة والعمل) للعهد؛ أي: بقيمة المتاع المتقدّم غير معمول» وبقيمة العمل 
الذي صنع العامل في المتاعء» ولا خفاء أن ما قاله غير ابن القاسم هو 
الأصل؛ لأنَ العامل يطلب إخراج شيء من ذمّة ربّ المتاع فعليه 
البيّنة. .)210 


ثامناً - صيغة (الأؤلى)» وأمثلتها : 

1 - «ثمّ ذكر في هذا الفرع ثلاثة أقوال؛ أحدها: أن الغلّة الحاصلة على 
عمل الذَابّة وما انضمٌ إليها من عمل العالم عليهاء يكون لقابض الذَابّة وعليه 
أجرة المثل لرب الذَابَة» والقول الثّاني: عكسه؛ وهو أن جميع ذلك يكون 
لربٌ الدَّابّة وعليه أجرة المثل فى عمل العامل» والقول الثالث: التفصيل بين 
صدر المسألة وعججزهاء... قاف أن هذه الأقوال الثلاثة لم أقف عليها 
بمجموعهاء وكذلك قال الذين فسّروا كلامه بما حكيناه عنهم» وإذا كان الأمر 
عن :هذا فالأؤلق إقاء كلكمه على ظلاعيه وفعيو ١‏ الظن بالمؤلي» أو غير 
ذلك من الانتقاد عليه . . .)220 

- «قوله: (ويدخل من النساء من لو كان رجلاً كان عصبة وقيل: لا 
يدخل النساء) . 

الأقرب أن النساء يدخلن؛ لأن مراجع الأحباس لا يعتبر فيها لفظ 
المحبس؛ لعدم تناوله لها » بل الغالب أن المحبس ماتء وهو يظن أن العقب 
لا ينقرض » فكان الأؤلى صرفه 0 لقوله كلل في حديث أبي طلحة : 
١أرَى‏ أَنْ تَجْعَلَهَا في الْأْربِينَ». . .3(0). 

3 «قوله: (ولصاحبها أخذها بعد السّنة أيضاً حيث وجدها) . 

إِنّما قيّد كلامه بقوله: (بعد السّنة)؛ لأنّه يدل على أنْ له أخذها قبل 

(1) ص410. 411 من هذا البحث. 


(2) ص302. 303 من هذا البحث. 
(3) ص 503 من هذا البحث. 
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السنة من باب الأؤْلى» بخلاف ما لو سكت عن ذلك.. 

4 «قال ابن القاسم: وإن وجدت بيد من ابتاعها من المساكين 
فليأخذهاء ثمّ يرجع المبتاع على الملتقط. وقال غيره: يرجع عليه بالأقل من 
التّمن الذي دفع إلى المساكين. أو قيمتها يوم تصدّق بها الملتقط. فإذا أخذها 
ربّها من أيدي المبتاع من المساكين رجع على الملتقط كما قال ابن القاسم. 
وقال بعض الشَّيوخ: يرجع المبتاع بالثّمن على المساكين إن كان قائما 
بأيديهم» كما يأخذ منهم عينهاء وإن أكلوه فالأولى أن يرجع على الملتقط 
الذي سلّط أيديهم عليها كما لو أكلوها»©2». 


تاسعاً - صيغة (الأحسن) وأمثلتها : 

]| «قوله: (والمذهب أنّْ المركب وعبيده لا بدخل) . 

أشار بنسبة هذه المسألة إلى المذهب» 0 غيرها من المسألة المتفق 
عليها كذلك من المذهب» لا أن في هذه ضعفاًء وهي عادته فيما ينسبه إلى 
المذهب أنه كالمتبرّىء من عهدته» وإِنّما يحسن ذلك منه إذا كان لم يوجد في 
المذهب خلافهء وأمًا إذا وجد في المذهب خلافه فالأحسن غير هذا من 
العبارة. . .)20 

- «قال بعض الشيوخ: لا أعلم خلافاً أن الصدقة وكل هبة أريد بها 
وجه الله تعالى فالرجوع فيها حرامء وفيه نظرء فإن مطرفا قال فيمن وهب 
هبة لله أو لوجه الله: فله الاعتصارء وقال ابن الماجشون: لا يعتصرهاء 
وكذلك من وهب هبة يريد بها الصلة» فقال سحئون: لا يعتصرها كالصدقة» 
مثل أن يكون له ابن» أو ابنة محتاجاً صغيراً في حجره. أو كبيراً بائناً عنه» 
وقيل: إن للأم أن تعتصر ما وهبت لابنها اليتيم إذا كان غنياًء والأحسن من 
هذا كله أن الصدقة والهبة التي خرجت مخرج الصدقة لا رجوع فيها 
لأحد. . .)220 


إماف4 ص 622 من هذا البحث. 
)22 ص 623 من هذا البحث. 
(3) ص384. 385 من هذا البحث. 
(4) ص586 من هذا البحث. 
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3 «قوله: (ويجب عليه تعريفها سنة عقيبه في مظان طالبها في 
الجامع والمساجد وغيرهما في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به) . 

الضمير في قوله: (عقيبه) راجع إلى الالتقاط المفهوم من السياق» ولا 
يؤر التعريفء فإِن ذلك داعية إلي إياس ربّها منهاء فلا يتعرّض إلي طلبهاء 
فإن ترك تعريفها حتى طال ذلك ضمنهاء هكذا قال بعض الشّيوخ» نقلت 
كلامه على ما فهمتء وظاهر كلام المؤلّف أنه يُعرّف بها في المساجدء ولعل 
ذلك مع خفض الصّوتء والأحسن ما قاله في «المدوّنة» على أبواب 
المساجدء يريد ليرفع صوته. ..)210. 


عاشراً - صيغة (الضّحيح): وأمثلتها : 

1 هنا الشّارح يوافق الشافعي فيما ذهب إليهء «قوله: (ولا يشترط 
تفصيله, ويحمل على العرف) . 

لعل مراده إذا كان العرف منضبطاًء وأمّا إذا لم يكن منضبطاً فلا بنّ من 
البيان» وقد يقال: لا بد من تفصيل العمل؛ لأنّ هناك أموراً اختّلف فيهاء هل 
هي على ربّ الحائط؟ أو على العامل؟ فالسّكوت عنها مستلزم للجهالة» 
والكلام في هذا الموضع شبيه بما قالوه في أمد الخيار في البيع» أنه لا يلزم 
التَعرّض في العقد إلى بيانه» والضّحيح عندي وجوب البيان» وهو مذهب 
الشافعي في بيع الخيار)(22. 

2 «قوله: (وأما الماء في الآنية أو في بثر في ملكه فيجوز بيعه 
ومنعه) . 

أمّا من له ماء في آنية وشبهها مما ينتقص بالأخذ منه ولا يخلفه غيره» 
فالضّحيح أنَّ له بيعه. ..23(0, 

3 - «وقد منع من ذلك ابن حبيب؛ أعني من الإجارة على الأذان على 
(1) ص 603 من هذا البحث. 
(2) ص 236 من هذا البحث. 


دلق ص 465 من هذا الم لتحت : 
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مو عم 


انفراده. وهو الصّحيح؛ لقوله يلِ: «وَانَخِذْ مُوَذْناً لا يَأَحْذْ على أَذَانهِ 
أجر210. 

4 - الشّارح يرجح رأي ابن حنبل» «... وتحصيل النقل فيها أن الهبة 
والصدقة في مشهور المذهب تنعقد بالقول. ولا تتم إلا بالحيازة» وقال ابن 
حنبل وأبو ثور: تلزم وتتم بالقول. والصحيح عن ابن حنبل أن الهبة إذا كانت 
فم يكال أو"يوزن لم تصح إلا بالقبض 1004 

5 ١قوله:‏ (ولفظ وقّفت يفيد التّأبيد) . 

يريد أن هذه اللفظة أصرح ألفاظ هذا الفصل؛ لأنّها دالة عنده على 
التأبيد من غير ضميمة» وهكذا ذكر بعضهم, ولذلك ترجم المؤلف بها 
الكتاب» وقال غير واحد: إِنّْها مثل لفظ حبّست» فحيث دلت لفظة حبّست 
على التأبيد. دلت لفظة وقفت». وحيث افتقرت لفظ حبّست إلى ضميمة» 
افتقرت لفظة وقّفت إلى ذلك» والتحقيق الرجوع في معاني هذه الألفاظ إلى 
عرف الناس» ففي أي معنى استعملوها حملت على ذلك المعنى» والصحيح 
أيضاً في النقل أنه لا بد في صراحة لفظة وقّفت من ضميمة., وأنه لا مزيّة لها 
على لفظة حبّست)2©0. 

«قوله : (والحمل منه مفيت,» وفي مجرد الوطء قولان) . 

يعنى أن من وهب لابنه الكبير أَمَةَء فوطئها الابن وحملت منهء فإن ذلك 
شالع من الاغتصان ولا تعتك :في ذللك» الخرمة: الاسعيلاة».وكذلك: سائر.عقود 
الحرية من كتابة وتدبير وعتق إلى أجل. وأطلق المؤلف القولين في مجرد 
الوطء» والأقرب أن يكون مقصوراً على وطء الثيب وأن يكون وطء البكر 
متفقاً عليه والقول بأن مجرد الوطء مفيت لمالك وأكثر أصحابه» والقول 
الآخر للمغيرة وابن الماجشون» قال ابن الماجشون: وتوقف حتى تستبرأء فإن 


حملت بطل الاعتصار والصّحيح - والله أعلم - القول الأول؛ لأن الواهب 


000 ص 331 من هذا الب لتحثة:. 
)22( ص 553»: 554 من هذا البحث. 
)0ن ص 2499 0 من هذا البحث. 
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مسلط على الوطء. ..)210. 


حادي عشر ‏ صيغة (الاستحسان)» وأمثلتها : 

1 -«... فإن قلتَ: لاا شك أن للواقف أو ورثته منع من أراد إعادة 
ربع الحبس على ما كان عليه إذا شاؤوا هم إعادته» فَلِمَ لا يكون للأجنبي 
إعادته؟ إذا لم يشأ الواقف إعادته» أو عجز عن ذلك» قلتٌ: إذا ثبت أن 
الوقف لا ينقل عين الموقوف عن ملك واقفهء كما قاله المؤلف وجب قطعاً 
أن يكون لهم المنع من ذلك؛ وكان الاستحسان أنْ للأجنبيّ ذلك. إذا كان 
الوقف في وجه من الوجوه التي لا يعود فيه مرجع لعصبة الواقف». كالوقف 
على الفقراء وشبهه)220. 

2 «من حبست عليه دار وشبهها ليستغلهاء ثم على آخرّ بعده فأكراها 
الأوّل منهما مدّة ثمّ هلك. فما ناب حياة الأوّل من الكراء فهو لهء وما بعد 
ذلك من المدّة فاختلف فيهء هل يلزم فيه الكراء الذي عقده الأوّل؛ لأنّه 
فعل ما كان له فعله ويكون منابه من الكراء للثّاني؟ أو ينفسخ فيه الكراء؟ إلا 
أن يمضيه الثاني؛ لأنْ الأوّل أجنبي بالتسبة إلى باقي المدّة» فلا يلزم العقد 
فيهاء كما لا يلزم بيع الفضولي وهذا هو القياس. والأوّل 
استحسان. . .)230 

3 -«... واشتراطه التّعيين ظاهرء وأمًا الأهليّة فيردٌ عليه فيها ما أشرنا 
إليه من الهبة والصدقة» وحيث شرطنا القول فردٌ من له ذلك فحكى المؤلف 
وغيزه قولين؛ أحدهما: أنه ينفذ الحبس لغيره؛ أي: ممّن يصرف في مثل ما 
حبس عليهء والثّاني: أنه يرجع إلى ربّه ملكاًء وهو النّظر رعياً للشّرطيّة: 
والقول الآخر استحسان, ولا يرد معناها فى الحبس على فقير وشبهه؛ 
لانتقاضه بالصٌدقة. ..)(24. ْ 


000 ص585 من هذا الب لبحث: 
220 ص 535 من هذا البحث. 
000 ص 2375 316 من هذا البحث. 
4 ص 486 من هذا البحث. 
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ثانى عشر ‏ صيغة (الصواب)» وأمثلتها : 

1 «وأما خلط مال القراض بمال نفسه من غير شرط» فقال مالك في 
«المدوّنة»: (إذا خاف العامل إن قدّم ماله على مال القراض أو أخره وقع 
الرّخص في ماله فالصّواب أن يخلطهما ويكون ما اشترى بهما من السّلع 
على القراض وعلى ما نقدء فحصّة القراض رأس مال القراض» وحصّة العامل 
ما نفل فته :2100 

2 - ١لا‏ يجوز للعامل أن يشترط نصف البذر الذي يزرع في البياض على 
رت الحائط. ولا يكون شىء من البذر من عند رت الحائط» وإن جعلا الزرع 
بينهما نصفين؛ لأنها زيادة ازدادها العامل» فإن نزل ذلك فقال ابن حبيب: 
يكون الزّرع بينهما نصفين » وللعامل في الحائط مساقاة مثله» وقريب منه عن 
أصبغ ع قال ابن الموّاز: وليس بشيء » والصّواب أن يكون أجيراً» وهو قول 
مالك ...)220 


ثالث عشر ‏ صيغة (القياس)» وأمثلتها : 

1 «... استثنوا منه الرْضيع والمتعلّم لعسر الحُلف فيهماء وتعذّر 
الممائلة بين المتعلمين» وكذلك تتعذر المساواة بين الصّبيان في الرّضاعء 
فحكموا لهذا النوع بالتّعيين عند الإطلاق» بل جعلوا ذلك شرطأ في صحّة عقد 
الإجارة» وألحقوا بذلك الْمْهْرَ بالنّسبة إلى من استؤجر على رياضته» والرّمكة 
إذا اكتري الفحل على أن ينزو عليها مرّات معلومة» فحملت قبل استيفاء تلك 
المرّات؛ لعسر الخلف والإتيان بالأمثال» وكان القياس أن يأتى الأب بصبئ 
سر في الاتمجاع إذاأماكه» بوكعدلك في المتتعلمء :وفي اللتبودرفي 
الرمكة. . .)230 

2 «قوله: (ولو سكن ألم السّن أو عفِي عن القصاص انفسخت) . 

هذه المسألة تقع في بعض النّسخ» ومعناها أن من استؤجر على أن يقلع 


(1) ص133 من هذا البحث. 
(2) ص 229 من هذا البحث. 
(3) صص339 من هذا البحث. 
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لرجل سنّاً بها ألم أو استؤجر على أن يستوفي القصاص من رجل لرجل» 
فسكن ألم السّن أو عفا من له القصاصء فإنْ الإجارة تنفسخء وإن كان محلها 
باقياً» والقياس أن يكون للأجير أجرته كاملة؛ لأنّه قد مكن نفسه. . .)210. 

3 «قوله: (ولو باع الواهبء فإن علم نفذء والثمن للموهوب له) . 

يعني فإن علم الموهوب له بالهبة بعد البيع» وهذه المسألة في أول كتاب 
الصدقة من «المدونة» قال فيها: ومن تصدق على رجل بصدقةء فلم يقبضها 
المعظى حتى باعها المعطي» فإن علم المعطى بالصدقة فلم يقبضها حتى 
بيعت» ثم البيع وكان الثمن للمعطى» فيروى قوله للمعظى بفتح الطاء على أنه 
اسم مفعول» وهذا موافق لكلام المؤلف. ويروى بكسر الطاء على أنه اسم 
فاعل. وعلى التقديرين فهو مخالف للأصولء وإلا فالقياس كان تخيير 
الموهوب له في إجازة البيع أو ردّه؛ لأن الهبة لازمة بالقول...)(22. 

4 «وأما ذهاب العقل فقال ابن القاسم في امرأة تصدّقت بعبدٍ أو دنانير 
في صحتها فلم تُحز عنها حتى ذهب عقلها: إِنْها باطل كالموت والتفليس. 
قال الباجي: يريد تكون موقوفة» فإن برئت فهي على صدقتهاء وإن اتتصل 
للك بموتها بطق قلك: وإنما يتبين هذا على الشاذ في أن"الهبة لا"تلدم 
بالقول» وأما على المشهور أنّها تلزم بالقول» فمقتضى القياس كان دفعها 
للموهوب له 26000 


(1) ص 369 من هذا البحث. 
(2) ص 564 من هذا البحث. 
(3) ص557 من هذا البحث. 
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يح ١‏ ب 7بختت7تتتئح 2 1 2555 ير ار > دوروو 
1 0 
2 2 


٠‏ المبحث الرابع 


و 


منهجه في الاستدلال وذكره المصادر التي اعتمد عليها 
ويشتمل على مطلبين 


المطلب الأول: منهجه فى الاستدلال. 
المطلب الثانى: ذكره المصادر الّتى اعتمد عليها . 


0 
يكب فيه 6و 


المطلب الأول 
منهجه في الاستد لال 

من أبرز ما يتشيو به شرح :اين عيد اتشلا هداغ اثدلاله بالأصول 
المجمع عليها : الكتاب والسنةٍ والإجماع والقياس» واستدلاله بأصول مختلف 
فيهاء ولكنها معتبرة عند المدرسة المالكيّة» كالعُرف» ومفهوم الموافقة» 
والمخالفة وغيرهاء في تقرير ما يورده من أحكام فقهيّة» كما كان للقواعد 
الفقهية أثر فى استدلاله. وكذلك استدلاله بالنحو والبلاغة وعلم المنطق 
والشّعر. 


5 استد لاله بأصول مجمع عليها : 
1 استد لاله بدالكتاب. ومثاله ١‏ 
«قوله: (الإجارة) . 
وجمهور الأمّة على جوازهاء وظواهر الكتاب مع نصوص السّنة تدلٌ 





9 9 هه 000 5 
على صحّتهاء قال الله يَل: «إيّن أَيْصَعَنَ لك صَادوْهْنَّ ُجْورَهُن» وقال: «إوَرَمَعنًا 


عه 
مع شوو مدن لو 


. 5 
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عرد 


مثال 1 
- استدلاله ,السّنّة المطرفت ومثاله ‏ 
«وقوله: (الإجارة). . . ومن السّنة قوله ككل : امن اسْتَأَجَرٌ أجيراً كَلْيُعْلِمَهُ 
أَجْرَهُا وقال: «أغظوا الأجيرَ أ ع قبل أَنْ يَحِفٌ عَرَقُةُا والأحاديث فى ذلك 
كثيرة)(220. 
وقد توتَى ابن عبد السلام في شرحه هذا: الأحاديث الصّحيحة ؛ إذ أن 
يكم الأحاديث التي استدل بها ثابتةٌ في الصَّحيحين» أو في الموظّ أو فيهما 


فعا أو ذ فى السنن» » ومع ذلك فإنَّ استدلالاته لم تخلٌ من بعض الأحاديث 
الضّعيفة في مواطن قليلةٍ جدًا . 


غير أنَّه لم يلتزم منهجاً واحداً في الرٌواية» فتارةً يروي الحديث باللفظء 

وتارة يرويه بالمعنى » ومرَّة يأتي به تام الْسَن وأخرى دوك سند. 
استد لاله بالإجماع. ومثاله ١‏ 

(7... قُلتٌ: وقول أبي عمر الذي قدمقاء أن الثبي كَل أقرّه ‏ مع 
الإجماع الذي نقله غير واحد ‏ غنيٌ عن القياس على المساقاة وعلى غيرهاء 
وأيضاً فإِن القراض متّفق على صححّته» والمساقاة مختلف فيها)20. 
4 القياس. ومثاله ؟ 

«... فمساقاة الزّرع والمقائي إن اعتمد في إثباتها على الحديث» 
فالحديث لا يدل على اعتبار هذا الشّرطء وإن اعتمد فيها على القياس 
والتخل» فِمن شُرْط صحّة القياس: أن يكون حكمٌ الفرع مثلَّ حكم الأصل» 
وحكمٌ الأصل غيرٌ متوقف على هذا الشّرطء فوجب ألا يتوقف عليه حكم 
الفرع وات أعلو 1ة , 
(0) ص281 من هذا البحث. 
(2) ص281. 282 من هذا البحث. 


000 ص 113» 4 من هذا ال لعواتة»:* 
(4) ص 223 من هذا البحث. 
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«وقد ادّعى بعض كبار شيوخ المذهب الإجماع على وجوب النفقة 
للعامل في السفر» قبل زمان الشافعي» فإن ثبت هذاء فلا كلام» وإلا فالقياس 
0ك 


مثال آخر: 

«وقال ابن عبدوس: القياس ألا تجوز مساقاة الرّرع)20 . 
ثانياً - استدلاله بأصول مختلف فيها : 
1- العرف. ومثاله : 

اوقوله: (وأما المال القليل فلا نفقة فيه ولا كسوة)... وذكر ابن 
يونس: أن العرف عندهم في البضاعة» إن كان الخروج لها ومن أجلهاء 
فيجب أن تكون له أجرة ونفقته» وإن كان إِنْما خرج لتجارة نفسه» فبعث معه 
ببضاعة أو مال لشراء سلعة» فالعرف عندهم: ألا شيء له. قال: فيجب أن 
يحمل عليهء وهو قريب مما قاله اللخمى؛ لأنه بعد أن ذكر عن محمد أن 
البضاعة كالقراض في الكسوة» قال: العادة اليوم أنه لا ينفق ولا يكتسي من 
البضاعة . . .)(23. 


مثال آخر: 
«وقوله: (فإن كان على عوض معيّن والعرف التأخيرء فقال ابن القاسم: 


... معنى هذا الكلام أن الكراء إذا انعقد على شيء من العُروض 
المعيّنة» وكان عرف البلد عندهم تأخير العرضء» فاختلف ابن القاسم وغيره 
في فساد عقد هذه الإجارة» فرأى ابن القاسم أنْ الحكم فساد العقد؛ لأنَ 
الفرض أن العرف التأخيرء وهو مستلزم لبيع معيّن يتأخَر قبضهء والعرف عنده 
مقيّد للمطلقات» سواء عيّنها لنوع الصّحة أو الفسادء ورأى غيره أن العرف لا 


(1) ص155 من هذا البحث. 
(2) ص223. 224 من هذا البحث. 
(3) ص161. 162. 163 من هذا البحث. 
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أثر له إلا في تعيين أحد الوجهين الصّحيحين» ولا يتعدّى إلى تعيين الوجه 
الفاسد؛ لأنّ الفساد موجب لحل العقدء والفرض أنّ المتعاقدين اتّفقا على 
انبرامه» وكلام المؤلّف ظاهر في قصر الخلاف» على ما إذا كان العرف 
التأخير» وظاهر «المدوّنة» تعدية الخلاف إلى ما إذا لم يكن هناك عرف 
متف 100 
2 دلالة المفهوم. مشاله ١‏ 

«وقوله: (ولو تلف بعضه قبل العمل جير بالربح ما لم يتفاصلا...) 
يعني أن خسارة المال كما تجبر بالرّبح» فكذلك يجبر بالرّبح ما ضاع منه بيد 
العامل» سواء كان تلااف ذلك على يد سارق» أو غاصب» أو لصوص » علم 
آخذه أو جهلء وهذا أيضاً لا أعلم فيه خلافاً» فإن قلت: هل لقول المؤلف: 
(قبل العمل) مفهوم؟ قلت: نعمء ولكن مفهوم الموافقة. . .)(22. 
مثال آخر: 

«وقوله: (ولا تُلتقط الإبل في الصّحراء...) فيحتمل من جهة اللّفظ أن يكون 
حكم ضالة الإبل في غير الضّحراء على خلاف ذلك» من باب مفهوم المخالفة؛ 
لأنْ وجود ربّها في غير الصّحراء سهل؛ فيلتقطها ليحفظها له حتّى يجدها عن 
قربء» بخلاف ما إذا وجد ضَالَةً فى الصّحراءء فلا يتأتّى له معرفة ربّها إذا نقلها 
إلى العمارة» وإذا تُركت أمكن عثور ريّها عليهاء إذا رجع في طلبهاء ويحتمل أن 
يكون التقاط الإبل في غير الصّحراء عنده ممنوعاً» ويكون سكوته من باب مفهوم 
الموافقة؛ لأنّه إذا امبّنع التقاط الإبل حيث يُتوهم عليها الضّياع)(2©. 


ثالثاً - استدلاله بالقواعد الفقهية» مثاله: 
«وقوله: (وقال ابن القاسم: لا تصح في الدّنائير والدّراهم للتّزيّن...) . 
فعلى هذا التّقدير يكون اجتمع في الدّنانير والذراهم مانعان من جواز 


(1) ص288». 289 من هذا البحث. 
(2) ص148 من هذا البحث. 
)3ن( ص 2.597 5068 من هذا البحث. 
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الإجارة» أحدهما: اختصّت هي به لأنها لا تؤاجر إلا للتّرِيّنء والثاني: 
شاركها فيه بقيّة أنواع ما لا يعرف بعينهء وهو ما تؤدّي إليه الإجارة من سلف 
جرّ المنفعة؛ لأنّ من استأجرها يغيّب عليها ويردّ مثلها مع الأجرة. وذلك عين 
سلف جرّ منفعة» فخصٌ الدّنائير والتراهم بالذّكر لأجل ذلك:210. 


مثال آخر: 

«.. وأمًا مسائل الإقالة فلا تعلّق لها بكلام المؤلّف. وامتناع بعضها 
نما جاء من أمر منفصل وهو ما يؤدّي إليه من بيع وسلف ومن فسخ الدّين في 
الدّين إلى غير ذلك؛ لأنْ استئجار المالك لا يصمٌ من المستأجر ولو أشار 
المؤلف إلى شيء من مسائل الإقالة لاستوفيناه»!22. 


رابعاً - استدلاله بالنحوء مثاله: 

«قوله: (وقال أشهب: إن قبض فيهما فثلثها وصية ولا أرى قول من 
جعلها كلها وصية ولا قول من أبطلها) . 

الضمير المخفوض من قوله: (فيهما) راجع إلى المرض والجنون» 
اللذين دل عليهما قوله فوق هذا: (وإن مرض أو حِنّ)» وهو مذهب غير واحد 
من التّحويين في صحّحة عود الضمير المثتى على ما عطف ب (أو)»: خلافاً 
للأنتاة ابن عصفور» قال تغالى + «إن وك حَزيًا ]3 فيا دده اول متاهاء 


وقال سبحانه: «إوتادكة أصحَبُ آلَارٍ أَصَحَنبَ الَنَةَ أن أَفِصُوا عَليِنا مِنَ آلْمَهِ أو مما 


0 


آذه 


َرَفَك أنه مالا إك لله حَبَمَهُمَا عل الكبريست ©0#46©. 
مثال آخر: 

«قوله : (ويجوزر استتجارٌ المالك من المستأجر) . 

يعنى أنَّ رب الدّار مثلاً إذا أكراها جاز له أن يكتريها من مكتريهاء 
وكذلك الدَّابّة وغيرها مما يجوز كراؤه. وربٌ الدّار والأجنبئ فى ذلك سواءء 


(1) ص316. 317 من هذا البحث. 
(2) ص379 من هذا البحث. 
(3) ص 560 من هذا البحث. 
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وإِنْما يمنع ذلك من منع الاكتراء من المكتري» فإضافة الاستئجار إلى المالك 
إضافة المصدر إلى الفاعل لا شك فيهء وهذا القدر الذي قلناه هو مقصود 
المؤلّف. ..)200, 


مثال آخر: 

«"قوله: (والقولٌ قولّه في جزءٍ الرّبح إن أتى بما يُشْبهُ والمالٌ بيده» أو 
وديعة ولو عند ربّه) . 

... ولا خفاء أن الواوّ من قول المؤلف: (والمال بيده) واو الحال» 
وبها يتم الشرطان المتقدّمان. . .)220. 


مثال آخر: 

«قوله: (وله أن يتملّكها بعدها أو يتصدّق بها ضامناً لها) . 

...... ولا شك أن الصّمير المخفوض باللام من كلام المؤلف راجع 
إلى الملتقط» والصّمير من قوله: (بعدها) راجع على السّنة» وبقيّة الضمائر 
المنصوبة والمخفوضة راجعة إلى اللّقطة)0©. 


مثال آخر: 

«قوله : (الثالث: الصيغة أو ما يقوم مقامها) . 

يعني الركن الثالث» ويقع في بعض النسخ العطف على الصيغة بأو. 
وفي بعضها بالواوء فعلى الأول تكون لفظة الصيغة فاعلاً لفعل مقدّر؛ أي: 
تكفي الصيغة الدالة على التحبيس أو ما يقوم مقامهاء وعلى الثاني تكون 
لفظة الصيغة خبر لمبتدا مضمر؛ أي: الركن الثالث هو الصيغة وما يقوم 


(1) ص379 من هذا البحث. 
)222 ص 202 من هذا البحث. 
)3( ص 2606 607 من هذا البحث. 
4 ص 498 من هذا البحث. 
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مثال آخر: 

«قوله: (ويصح في العقار المملوك لا المستاجر من الأراضي......) . 

فاعل يصحّ ضمير يرجع إلى الوقف. و(مِن) في قوله: (مِن الأراضي) 
هي التي يقول فيها بعضٌ النحويين لبيان الجنس» وبعضّهم لا يُثبت هذا القسم 
فى أقسامهاء ويرى ما جاء من ذلك إنّا للتّبعيض. وإمّا لابتداء الغاية. . .)(20. 
خامساً ‏ استدلاله بعلم الصرف» مثاله: 

«قوله: (ويقوم الوارثان مقام المستاجرئن) . 

يريد أن الإجارة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين» رب الذَابّة أو 
المكتري» ولا بموتهما معاًء بل يتنرّل الوارثان في ذلك منزلة الميّتين كسائر 
الحقوق الماليّة» خلافاً للحنفيّة» وقد جمع المؤلف هنا التّثنية بين اسم الفاعل 
واسم المفعول حيث قال: (المستأجرئن) وهو غير جائز. إذ ليس ذلك بضم 
مثال آخر: 

«قوله: (ويصع في العقار المملوك لا المستاجر من الأراضي...) . 

...... ويدلٌَ على ذلك قوله بأثره: (لا المستأجر). فيكون مراده 
العقارٌ المملوكٌ رقبثه لا منفعته بخصوصيّتهاء والأحسن كان على هذا أن يظهر 
فاعل اسم المفعول فيقول: المملوك رقبته» وأن يقول: لا منفعته. ...)(200. 
سادساً ‏ استدلاله بالبلاغة» مثاله : 

«قوله: (ولو جنى العامل أو ربّ المال على المال جنايةء أو أخذ شيئاًء 
كان عليهما كأجنبيّء والباقي على القراض حتَّى يتفاصلا) . 

..... وإذا كان كذلك كان أخذهما لما أخذاه من المال كأخذ 
داق ص 483 من هذا البحث. 


(2) ص380 من هذا البحث. 
(3) ص 483. 484 من هذا البحث. 
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الأجنبئ له إذ يجب رده إلى المال» كما يجب رد ذلك من يد الأجنبي» 
وهذا هو وجه التٌشبيه الذي ذكره المؤلّف...)(20. 


مثال آخر: 

"قوله: (واشتراط جزء الزكاة جائز كالقراض) . 

حذف فاعل (اشتراط) والتشبيه ب (القراض)» يدل على أنه يجوز 
لكل واحد من ربٌ الحائط والعامل أن يشترط لصاحبه أو عليه جزء 
الرّكاة. . .)220 


مثال آخر: 

. ... فعلى هذا التقدير كان ينبغي أن يقول المؤلف دُفع إلى عصبته 
من الفقراء الأقرب فالأقرب» فلأي شيء عدل عن هذا الكلام؟ وهو الحقيقة 
إلى الكلام الذي أتى بهء وهو المجاز مع التقارب بينهما في اختصار 
اللفظ . ..2300, ْ 


مثال آخر: 

«. ... الأولى هي حقيقة اللفظ» والرواية الرابعة مجاز شائع لا تبعد 
إرادته» وأحرى الرواية الثانية والثالثة» فإن قامت فى المحل قرينة عرفية» ولو 
كانت ضعيفة حمل الكلام على مجازه. وإلا فالأصل رجحان 
الحقيقة. . . .)(24. 


سابعاً - استدلاله بعلم المنطق» مثاله: 
«وأجيب بأنّ معنى القراض: هو الإجارة على الصّفة المذكورة» ولكنٌ 
هذا المعنى لا ينعقد بكل لفظء بل بلفظ القراض» أو غيره من الألفاظ التي 


2010 ص 191 من هذا البحث. 
)2( ص 235 من هذا البحث. 
)3( ص 502 من هذا البحث. 
4( ص 518 من هذا الم ليحتة: 
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يذكرها الفقهاء» وانعقاده بتلك الألفاظ ليس من تصوّره في شيء» وإنّما هو 
من أحكامه في رجع ذلك إلى التصديق. والكلام الآن في التصور. وبهذه 
الظريقة تندفع كثير من الأسئلة عن التعريفات فتأمّله. . .(20. 
مثال آخر: 

«هذا أحد أركان حقيقة القراضء» وقد انطوى الرّسم عليه حيث قال: 
(إجارة على التّجرٍ في المال)» وتتبيّن أحكام هذه القيود من كلام المؤلّف 
عليها الآن واحداً واحدا)0©©. 
ثامناً ‏ استدلاله بالشّعرء مثاله: 

«قوله: (وأراملهم للذكر والأنثى) . 

الأرمل: الذي لا امرأة له والأرملة: التي لا زوج لهاء وقد أرملت 
المرأة إذا مات عنها زوجها. قال جرير من قصيدة يمدح بها عمر بن 


عبد العزيز طلإيه : 
هَذِي الأرَامِلُ قَدْ تَضَيْتَ حَاجَتَها كَمَنْ لِحَاَة هَذَا الْأرْمَلِ الذّكرِع(3» 
مثال آخر: 


«قوله : (وعلى قومه عصبته دون النساء) . 
يعني إذا حبس على قومه أو قوم فلان وهكذا قال ابن شعبان» واحتج 
بقوله تعالى: دلا حر فم سْ ين مَوْرٍ عمو أن كرو حا مِْوُمْ ولا ناه من ف 
ا 1 د 
وبقول الشاعر: 
01 5 0 
ومسا ادري وسوف إخال ادري أقومٌآلٌ حصن أم لساك40) 
إلاق ص110. 111 من هذا البحث. 
(2) ص114 من هذا البحث. 
)3( ص 520 من هذا البحث. 
(4) ص519 من هذا البحث. 
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المطلب الثاني 
المصادر التي اعتمد عليها الشارح في شرحه 


المصادر التي اعتمد عليها ابن عبد السلام في شرحه وصرّح بالتُقل عنها 
أوَلآً - المصادر الفقهية: 


1 «الأسديّة»؛ لأسد بن الفرات ‏ رحمه الله تعالى -. 

2 - «التنبيهات» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي - رحمه الله تعالى -. 

3 - «الدّمياطيّة» لأبي عبد الرّحمن بن أبي جعفر الدّمياطئ ‏ رحمه الله تعالى -. 
4 - «الرّسالة» لعبد الله بن أبي زيد القيرواني ‏ رحمه الله تعالى -. 

5 - «العتبيّة» أو «المستخرجة» لمحمد , بن أحمد العتبي - رحمه الله تعالى -. 

6 «عِقد الجواهر الثمينة» لجلال الدّين عبد الله بن شاس - رحمه الله تعالى -. 
7 «مجالس أبي زيد» لعبد الرّحمن بن إبراهيم يم الأندلسي ‏ رحمه الله تعالى -. 

8 - «المجموعة» لمحمد , بن إبراهيم بن بشير رحمه الله تعالى -. 

9 «مختصر ما ليس في المختصر» لمحمد بن القاسم بن شعبان ‏ رحمه الله تعالى -. 
0 - «مختصر الوقار) لمحمد ب بن أبي يحيى الوقار ‏ رحمه الله تعالى -. 

1 "المدنية» لأبي زيدء عبد الرحمن بن دينار - رحمه الله تعالى -. 

2 «المدوّنة» دوّنها سحنون عن ابن القاسم ‏ رحمه الله تعالى -. 

3 «المقدّمات الممهّدات» لأبي الوليد محمد بن رشد ‏ رحمه الله تعالى -. 

4 «المنتخب» لعلي بن عبد العزيز البغوي ‏ رحمه الله تعالى -. 

5 «المنتقى» للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ‏ رحمه الله تعالى -. 
6 «الموازيّة» لمحمّد بن إبراهيم الإسكندراني ‏ رحمه الله تعالى -. 

7 «موظأ ابن وهب» لأبي محمد» عبد الله بن وهب - رحمه الله تعالى -. 

8 - «الموظأ» للإمام مالك رحمه الله تعالى -. 

9 «التّوادر والرّيادات» لعبد الله بن أبي زيد القيرواني ‏ رحمه الله تعالى -. 
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0 «الواضحة)» لعبد الملك بن حبيب ‏ رحمه الله تعالى -. 

ثانياً - المصادر الحديئية: 

1 - صحيح البخاري. 

2- صحيح مسلم. الشارح يكتفي بقول الصّحيح فقط ومن خلال تتبّعي إِيّاهِ وجدته 
يأخذ غالباً عن صحيح مسلم. ولم يصرّح به. 

3 سنن أبي داود. 

4 - سئن التّرمذي. 

5 - السّئن الكبرى للنّسائي. 

6 - سنن الدّارقطني. 

7 شرح معاني الآثار للطحاوي. 

ثالثاً - المصادر (المعاجم) اللغويّة : 

1 الصضّحاح للجوهري. 

32 معجم ما استعجم للبكري . 
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وصف نسخ المخطوط وبيان الرموز والمصطلحات 
ويشتمل على ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: بيان نسخ المخطوط. 
المطلب الثانى: بيان الرموز والمصطلحات. 


المطلب الأول 
بيان نسخ المخطوط 


بيان نسخ المخطوط 

توافرت لدي أربع نسخ» لأصل المخطوط». مصوّرة جميعها على ميكرو 
فيلم» ثنتان منها مغربيّة» والثالثة ليبيّة» والرابعة تونسيّة» وهذه أوصافها: 

1 النسخة الأولى: مغربيّة» من مكتبة كليّة القرويّين» من الحجم 
الكبير» كاملة» قليلة السّقط والظمس مقارنة بباقي النسخ» ورمزت لها بالرمز: 
(م1). 

عدد لوحاتها: 17 لوحة. 

- مقاس اللّوحة: 21 ؟ا 30 سم. 

مسطرتها: 35. 

- عدد كلماتها: 16 كلمة في كل سطر في المتوسط. 

- التاريخ : مجهول. 
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- التاسخ : مجهول. 

2 النّسخة القّانية ‏ مغربيّة أيضاًء من مكتبة جامعة القرويّين» من الحجم 
الصَّغيرء كاملةء كثيرة السّقطء وصل في أُوْجِهِ إلى ثلاث صفحاتء وقد 
دوّنت ذلك في محلهء ورمزت لها بالرّمز: (م2). 

- عدد لوحاتها: 150 لوحة؛ أي: 300 صفحة. 

- مقاس اللّوحة: 21 ا 30 سم. 

- مسطرتها: 27. 

عدد كلماتها: 13 كلمة في كل سطر في المتوسط. 

- التاريخ: ذُيّلتَ هذه التّسخة بالعبارة الثّالية: «كمل السّفر العاشر من 
شرح ابن الحاجب بحمد الله وحسن عونه وتأييده ونصرهء وكان الفراغ منه يوم 
الثلاثاء في شهر ربيع الثاني عام خمسة وأربعين وسبعمائة. وغفر الله لكاتبه 
وكاسبه وقارئه ولمن دعا لهم بالرحمة». والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماًء ولا حول ولا قرّة إلا بالله 
العليّ العظيم)!!؟. 

- التاسخ: مجهول. 

3 - النّسخة الثالثة: ليبيّة» من مكتبة الأوقاف. بها رقم عام: 676» 
ورقم آخرٌ خاص: 1001» وهي نسخة بها العديد من السّقطء وهي ليست 
كاملة.» بل وقفت عند قول ابن عبد السّلام: «في ملتقط المتاع يحمله إلى 
موضع من المواضع»؛ أي: عند صفحة: 364. ولقد تردّدت مراراً وتكراراً 
على مكتبة مركز جهاد اللْيبيّين فأكدوا لي بأنه لا توجد تتمّة لهذه النسخة» وقد 
رمزت لها بالرّمز: ([6. 

عدد لوحاتها: 47 لوحة؛ أي: 94 صفحة. 

مقاس اللّوحة: 30 < 42 سم. 


(1) ص67 من هذا البحث. 
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- مسطرتها: 33. 

- عدد كلماتها: 15 كلمة في كل سطر في المتوسط. 

- خطها: مغربي. 

- التاريخ : مجهول. 

- التاسخ : مجهول. 

4 - النسخة الرّابعة: تونسيّة» من دار الكتب الوطنيّة تونس» تحت رقم: 
6 ؛:ه من الحجم الكبير» واضحة, قليلة السّقط. وهي ليست كاملة» تبدأ 
من آخر كتاب: إحياء الموات» عند صفحة: 453 وحتى النهاية» وقد رمزت 
لها بالرمز: (ت). 

- عدد لوحاتها: 43 لوحة. 

- مقاس اللّوحة: 21 < 30 سم. 

مسطرتها: 35. 

- عدد كلماتها: 18 كلمة في كل سطر في المتوسط. 

خحظها : مغربيّ . 

- الثاسخ ‏ مجهول. 

وقد سلكت طريقة النص المختار”'"؛ لعدم توافر الشروط التي تجعل من 
إحداها مقدمة على ما سواهاء على الرغم من عثوري على نسخة كُتبت في 
عصر ابن عبد السلام» وهي النسخة المغربيّة الثانية» التي رمزت لها ب (م2)» 
من مكتبة جامعة القرويّين» ولكنها كثر سقطهاء فوصل في أُوْجِهٍ إلى أكثر من 
ثلاث صفحات؛ هي: 500. 501. 502». 503» من كتاب الوقف؛ ولذا لم 
أجعلها أمّا في المقابلة بين النسخ. 

كما توافر لدي متن كتاب «جامع الأمهات لابن الحاجب» أبي عمرو 
عثمانء ت646ه» مخطوط بمركز الجهاد الليبي» رقم: (589). 
(1) ينظر: تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث ص96., لأستاذنا الدكتور الصادق 

عبد الرحمن الغرياني. 
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ومتن نفس الكتاب مطبوعاًء بتحقيق: أبي عبد الرحمن الأخضر 
الأخضريء» دمشقء بيروت» الطبعة الأولى 1998م. 

وكذلك نفس المتن مخطوطاً لدى الشَّيخْ خليل من خلال كتابه 
الموسوم: ب «التوضيح». لخليل بن إسحاق الجندي» ت767ه» المخطوط 
الثالث من توضيح المختصرء مكتبة الحرم النبوي الشريف». رقم المخطوط 
1لء 172/2. 

فهذا المتن بمواضعه الثّلاثة استعنتٌ به في توضيح ما عَمُْض وما لَبْسَ 
أثناء المقابلة بين التسخ الأربع؛ حتّى يطمئنّ القارىٌ ويدركٌ سببٌ ترجيحي 
هذه الكلمة دون تلك. 


المطلب الثاني 
بيان الرّموزوالمصطلحات 


بيان الرّموز والمصطلحات 
وهذا توضيح بالرّموز والمصطلحات التي استعملتها في التحقيق: 
1 القوسان المزهران #*: لحصر الآيات القرانية. 
2 علامة التنصيص «»): حصرثتٌ بينهما: 
الأحاديث التبويّة الشّريفة وطرقها. 
د أنماء الكتب التي اعتمد عليها الشّارِح في شرحه. 
- أسماء الأماكن الواردة في الشّرح. 
3 - القوسان ل 4 دون إحالة: لحصر متن المؤلّفء الذي ميّزته بخظ 

غامق. 
بالإحالة وحدها على أيّ كلمة  -‏ - 7 فهى: 
- للتوتيق:: 
- لرفع الغموض واللبس . 
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- لبيان الفروق بين النسخ زيادة أو سقطاًء إذا كانت كلمتين فأقل. 

5 المعقوفان [] دون إحالة حصرتٌ بينهما: 

- العناوين التي هي من عملي. 

6 - المعقوفان []''' مع الإحالة حصرتٌُ بينهما : 

- السّقط أو الزيادة إذا زادا على كلمتين. 

7 جعلت الخظ المائل هذا/ بين رقم مجلّد أو جزء المصدر 
والمرجع» ورقم صفحتيهما. 

8 - حرف الصاد في الهامش ص: بعده شارحة» إشارة إلى رقم صفحة 
المصدر أو المرجع ذي الجزء أو المجلد الواحد. 

9 هاتان العلامتان - - جعلتهما للهامش الذي تعدّى الصّفحة 
الواحدة» فجعلت إحداهما فى نهاية هامش الصفحة الأولى؛ وجعلت 
الأخرى في بداية هامش الصفحة التالية»؛ ولم أستعمل هذا مع آيات القرآن 
الكريم.. 

0 أي كلمات أو عبارات وضعتّها بين شرطتين هكذا: في 
الحواشي السّفليةء فهي لي؛ وذلك إمَا لتوضيح معئَّى» أو لشرح 
غامض . 

1 - رمزت لنسخ المخطوط في الهامش على النحو الآتي: 

- رمزت ب (م1): للنسخة المغربيّة» مكتبة كليّة القرويين. 

- رمزت ب (م2): للنسخة المغربيّة» جامعة القرويّين. 

رمزت ب (ل): للنّسخة الليّبيّة» مكتبة الأوقاف. 

رمزت ب (ت): للنسخة التّونسيّة» دار الكتب الوطنيّة. 

3 أطلفك: لظ امول »على ماحي القن وهو انق انحاجن 
ولفظ (الشارح) على صاحب الشّرحء وهو ابن عيد السلام ‏ رحمهما الله 
تغالبت.: 
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المطلب الثالث 
9 منهج الباحث في ١‏ لتحقيق 


من المعلوم أن الغاية من تحقيق النصوص هي إخراجها سليمة صحيحة 
كما أرادها مؤلفها؛ ليعم نفعهاء وهذا يتطلب دقة وأمانة وجهداً كبيراً - أسأل الله 
المعونة والتوفيق -» وللوصول إلى تلك الغاية فقد كان منهجي في التحقيق 
على النحو الآتي: ا 

1 - كتبت النص وفق قواعد الإملاء الحديثة2'7 دون الإشارة إلى صورتها 
التي وردت في النص لكثرتهاء مع وضع علامات الترقيم المناسبة. 

2 - قابلت بين الأصول الأربعة لنسخ المخطوط التي تحصلت عليهاء 
واتبعت طريقة النص المختار(22؛ لعدم توافر الشروط التي تجعل من إحداها 
مقدمة على ما سواهاء على الرغم من عثوري على نسخة كُتبت في وجود ابن 
عبد السلام» وهي النسخة المغربيّة الثانية» التي رمزت لها ب (م2)» من مكتبة 
جامعة القرويّين» والتي كثر سقطهاء فوصل في أُوْجِهِ إلى ثلاث صفحات؛ 
نذا اج :اجهليا أثا'في التقابلة بن السق وند ذيلف هذه الشكة بالعبازة 
الثّالية: «كمل السّفر العاشر من شرح ابن الحاجب بحمد الله وحسن عونه 
وتأييده ونصره» وكان الفراغ منه يوم الثلاثاء في شهر ربيع الثاني عام خمسة 
وأربعين وسبعماتئة. وغفر الله لكاتبه وكاسبه وقارئه ولمن دعا لهم بالرحمة» 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


(1) رجعت فيما أشكل من مباحث الهمزة» والألف اللينة» والفصل والوصل وما يزاد من 
الحروف وما يحذف وعلامات الترقيم إلى كتاب «أصول الكتابة العربية» لمصطفى 
الباجقنى ص21» وما بعدهاء و«الشامل فى اللغة العربية» لعبد الله النقراط ص 162» 
وما بعدهاء و«المرجع في الإملاء» لراجي الأسمر ص53» وما بعدهاء وكتاب 
«الإملاء العربي» لأحمد قَبِّض ص24. وما بعدهاء و«في الإملاء والترقيم» للطاهر 
خليفة القراضي. 

(2) ينظر: تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث ص96. للدكتور الصادق 
عبد الرحمن الغرياني. 
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وسلم تسليماً» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم!'2. ونحن نعلم أن 
ابن عبد السلام قد توفي سنة 9 ه. 

3 - استعنت بمتن ابن الحاجب المخطوط منه والمطبوع أو الذي جاء 
في مخطوط كتاب التوضيح للشيخ خليل ‏ رحمهما الله تعالى - في تصويب ما 
غيض أو أشكل من متن :ابن البحاجت الؤارة في التُسّح الأرنع موضوع 
التحقيق من شرح ابن عبد السّلام الهوّاري» إلى جانب ما توافر لدي من 
مراجمٌ أخرى . 

4 خرّجت الآيات القرآنية وحصرتها بين قوسين مزهّرتين: #* - وفق 
رواية حفص رسماً وضبطاً وتخريجاً -. 

5 خرّجت الأحاديث من كتب السنة» وميّزتها بعلامة التنصيص: 2. 

6 - نسبت الأبيات الشعرية إلى قائليها بالرجوع إلى دواوين أصحابهاء 
ووضحت بحرها. 

7 عرّفت بالأعلام الذين ورد ذكرهم في النص ذاكراً اختصاصه العلمي 
وبعض مؤلفاته ‏ إن وجدت ‏ وسنة وفاته» عند وروده أول مرة» والمصادر 
والمراجع في ذلك. 

8 عرّفت بالكتب المذكورة في النص عند ورودها أول مرة. 

9 - قابلت الأقوال الواردة في النص على أصولها إن وجدتء وإلا 
ونّتها من مراجع أخرى مما بين يديء مُرَنَبَةِ على حسب سني وفاة أصحابها . 

0 - شرحت في الهامش ما ورد في النص من مفردات أو تراكيب بها 
لمر أو عسومن: وكدناف الممظلتحات النقية مع الضبط بالشكل» وعرّفت 
بالأماكن وأحلت إلى مصادرها. 

1 - وضعت عناوين عامة للنصء ووضعتها بين معقوفين: []. 

2 أردفتٌ نصّ متن ابن الحاجب على هذا البحث,. الذي تناوله ابن 
عبد السّلام في «تنبيه الظالب»» من خلال كتاب: القراض والمساقاة 
والمزارعة والإجارة والجعالة وإحياء الموات والوقف والهبة واللقطة. وذلك 


2010 ص 637 من هذا البحث. 
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إتماماً للفائدة» وتسهيلاً على القارىء؛ حتى يتسنّى له فهمٌ بعض المسائل التي 
لا يستطيع فهمّها إِلَّا بذكر كلام ابن الحاجب كاملاً . 

3 - وضعت الفهارس الآتية: 

أ فهرساً للآيات القرآنية. 

ب - فهرساً للأحاديث النبوية. 

ت - فهرساً للأبيات الشعرية. 

ث - فهرساً للأماكن. 

ج - فهرساً لأسماء الكتب الواردة في النص. 

ح ‏ فهرساً للأعلام المترجم لهم. 

خ - فهرساً للمصطلحات الفقهية والمفردات اللغوية. 

د فهرساً للمصادر والمراجع . 

ذ- فهرساً مفصّلاً لمحتويات البحث. 

ر- فهرساً لسرد متن ابن الحاجب. 

هذاء وأسأل الله تعالى القَبول والتوفيق» وأن يجعل هذا العمل خالصاً 
لوجهه الكريم؛ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
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الي 


ما ل د 











يتبخلبهع لوجوب ؤم التركة اوبعضصا لنوصية كمابباج الذيق إن شان وم 
:. قا تهاأ 





وجل ابن القاسع فال ولوافئعهواء وو إضااور وض المصرك كل وح 
ماسمه م اباهاعل اجنراعص ص نع ل حقه بك شيئ واحج اوش يون ها 
المسدن الماس اع انزك المبيت- ثلا ثماية جنا رعيشاونرك تفات بي وأ 
8 كمرامودى له بالكلك موجه الاثنين ف اما الما نب و ودرط .نا. 
بصا يد 5 سن الهية فال ؤفنالهابن الموز قال 
ح ‏ كلسامينام اك المؤوله بسمية غناء اسرض لفط ادم ش' 
1 مدال ب لهابعرالمروفة/لاتولكةفال ببعطاعئ ابن العا معو مرإ وارثء وموم لفهالكلت يسوالضتسصع 
أ والتركة عبن اويعوص وانما يتبعكل وارث بعنح:ومامأراليه .خفه:ا ن ود رعل ىمس هاو »سن 
عو ايكسولا بتمةالملق نصاعق الطعح ع ولم سرك غرب ع كاعد ور ثة ولاكنغري عبرإصلق ضؤد_منساء 
تنظ [ [هسس و جو اجارفعلل التعرمه المال ناز من رتت والدية توعزع مومعنا» سهد 
الام كلاخ وإما اللغة وغالاببوص رط المذارثة المضارنة وثد فار .م :أمرإنا|يضرعة اله مسالا 5 
لبتجوعيهو بكو الرئخ بينكما وهنا تحلترفا ن والوضيحة ماي المال ذال بعدنهم وإبطع سان 
نسهونة الفوااق واصسل العراق بسهونهالماربة ولابتولون مراءهًاالبةة م مولهتساق وباتفسرون ‏ سر 
. بيطرنون + الاري:نبتغونسن مضلااله ومن نواءتعلى واءداد ربق +الارري وفالالعافعغتاض فته ١‏ -. 
يسيؤبالوجمض وام'ا تعسبزالموله أدفيفته العودية ,ادح بتموركلامه بيجواؤرههلية ١‏ " 












هن 


, 
/ لأديد انه عمزسائع فذ:خول مصاع الصورة من الانتارءٌ يه مسي الوا ءالاءوى ان مى١اج‏ زحلاغلق ان وجزنعد 
> مابة +بنارووعها البمسغة متلث رتحهاوان رسم المولي. بابق أبما وادماوان مفاو*الكمهسورة 


الت مومهم الابتهوز فصا ولا للجارة اوتا الفراجن ما هلابتعضخ بابك الاجارة واماالاجازة وفنا تسولائعمسا 0 
جار بعوض قدومول مزبماكان هضاف رنخ و ربماام يكن و ندم يكون وذح ره بمضول انوفاجحسار 
انه يفول الغراض اجارةعجطولة واجيب. بان معق المراض من الامارة عم الصجة المند كور ولاكسسئ ” - - 
هاا المع و لايتسعط بك للق ب ل "لمك النراض إوضبره مئ/الباك الت رندطريها المفعهادوانعفادة 
,نتلك الالفا سرمي نونوره ب شيئ وائما هومن أحطامه بيرج :الك ا والتصنريقوالكسنلاع ‏ / 
لان التمؤروبساعد» الشريغة تشدف ع طتببوء نالاسولةعن ]تك رجات جتامله مال طيرؤاحةولاغلابد 2 ' 
-#جواز الوا بيق المساهين منعمت ابهلة نال[ نوع ربز عبد البروضان العراض 4 العاتقلية واف 
إإلمعلبه وسكهونفلته الكامة من الكابة كما تفلت انج وشحدمصاو توي طؤلايبة من 
كويب والشامعبة مد كت دمع على سمنل»التا ئيس بالا ذأرئحدة عبد الله وعسيه اللهابهوجهر 
٠--‏ الت رهم كافاع ب انتوماوانهاخرجايدجيش الى العرا ولذا ذبلامزاءلى :امف طول تر 
مه امير البحصرة لويحبه معها ويمدمل توضيال واد رلكماعكى إمرائمغذ ها بهئم اوماق مسانعنامازييصال 
آللةاربد لن ابعدّجيه أى اميوالموسين اسلمكماء دتمشلعانجدمة اعاءن مناع انحرف وتنديان ,لهال 
الإاميزالفة فلن ويكون لكما الرنخ مغا لا وخع ذا مس ل تاكن اإجرأث يا خح منعيينا لحطلةوطها فوص ا....... 
غابا رسا متها لاع الك لورفا ((لك ل الجبض اسلممزتل)»! !لبك اغالا لافقالع و لمجي - 


01 أرور ولد م ' 
17 م 


0 6 5 ! 1 ا 1 
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با لايق لوقف ميخت بق الصبدبل مره الج ويه لو 
3 ع مياد يشركا تعمجت اوضق ثم لمال المنسوب ا أليغيف بغصوميقه نارة ببعل دوالك 
مكموي مل الع ونارة ل بل يل عسسبسوئالة العادة عل اث ونهوما يده ندئهاوملبجا 
كم مانام بز راله شبق ولا تبرع أجوبالئمفة عليه فجن بيت الما ا .هويا تعد رع بلى 
القلئيف: ف بْلغْ و يتخ ببضيع وإؤزتعة رالائها ويملبه مق شع م ىالوجوةالمتقدمة مةوحت» 
تع متسهار ملتجضه اتا بمغتضسَائة لان العادة ندل ل مثل صائ! وامالانه وى الناسسبه ويسجم: 
اتماقج ليو ان البلوع | ويستشنع فيل نوالط على انالبَا جه ويمرهِ من نغزجناخداالهرع مؤكتادهرانما 
مكنع يمشتكئخ على منا ئبلميالوا وو الك يوسم زىبكونحكمه 4إلتعفة حبنبد . الوله شمتهو 
النيفة علنةاى/ يلخ الك عحيوااو: سنتزو جالانئو بدخل بها زوحعهاوماامنه حوري ,بؤمثل همنساءءا 
يبت له ا اتجةفويته وا لزمت هادان يكؤن اتداضسنية جسضية ولأ زجوع وإن اشكبل 
والخولكو ل العتعق :رج ع1 لملتفق علو ابيةبالنمخة اتاب عند باءا, واحب علد الإان سا 
المسموكان بلوطوضود الوا كيده انك الاتةا لنغة:حينيط سافكبة ع ن/لاب- 
لانملا بمكب هلا رصا 0 د 








3 علوانله 0 ل عا 0 0 سه ويل 






بكتمه ول تند | هو لهة تبو ت/لابوة بالبيئة كبموها تدةلالانفاف وانما تمتصوله القايدة درا سياه , 
بانمهمهالوالارعبا ل لعستدق/لابالبينة أو , ونعوم ولمزعلى صد ؤه كما سمياية #بإئ لمر نهع| منثارة : 
على ووب ندع لي مفتطي وات انجقة ايعان ملك ربعا ةورم 
به إنهاتعقلبزجاوو ل بعين/ اللقيكك 4 فز ىالان :لام 


وموامعهى سا امتفئعليه وزجبهدايما ل 
إن حااابن منجلح و| ان اعتمرماج [عليدا تمرالاج يثك عند بعجنهمم: من أن الاه ل عنط الولاجة اذ 1 لاه 
بمو لوص الفريعليم وسلع كل مولود يولد عاى الممرة الددث وك الك ايضا الاان سائد! الحديك فم 
از وار الحد به على فنعا ثيه وعلى ماجاء بغ ناخ !| الباب مهاكتاهر» المعا. رضة لبه" 

ويأئ طان ب وْرى الشرف محش رك وفال اشع ب الاان يلتغفه مملع ء اعتبراين الغاسم 


اله تمده أان الال محال يمول الال يدو ارالاتملاع إنه مسلع بعالك انغالب منج ال.. 
المججمو ٠.‏ وين احا إشخاق ةأككُناة نهب عت بنة بلاثه أذكاء اع تت لملا طا ف ككث فيك م مك ١‏ 
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- 
0 
د 12 


| 


الوررّ لاف رلي سيف ر. ان 0 00 
وإنوض اه رعوله نعلى عن بكروطئية يوص رقأ أو 7 
20 مالابعرف ا لتم ولي ووار فون لم 
حديهم فا ينار بعو ناوه عه م ماجع 1000| 
أوشيدر 7 0 1 ازع نشي ح/ر زللعاسسى )داتز ليت" تل رهام در 0 0 
أ تج واخزعل واحدث 00 0 دوجراللانين تراتاع لاتب زه 
0 إغالك مزبةا يصان // ع كال لوالا تالانالؤار 
ان / ااه . 0 لد انرو كلت الزفالم. 
1 رهم اس هنالف لقاهرلا 00 و1 ارث/ ومويا2 
فس وانركةعيز | وعوض ها ان كلو 9 3 قر 0 


0 10 دوا فغوكوط را 
9 1 0 عن ,ل مو 47 04 
عكتطاادء [إمقناحراء ماائلكة فقا جود ا ب وف ررضت جل راعراة فااور بت 


انق عالالبةجرويم ود 7 1 يشت عازن واو لؤوعبعة علو عل والعاهل فانيعفع 

ع 10 اريه وايفولو عرض [ابنشة مزفوك ةر . 

لوقه يون الا ربحعون مزمغ رضم مزال اا الاق 
ررد عامجا ولصو ءارا 2 12 0/1 ور عل 

ارقا عار انتريد مل: 00 0 2 

كيز علهّعا وايظاما ن: ا أل مسريه لاسو راجالل 02 

اينعفر ل ف الإجار#|" 7 ا يمول مرواعازيتاك لايل 
5-7 تكويران معي يجهرل 1 6 نم ب / : 0 

6 0 20 اصع ةلاز رك اكز هوا / ع ريتعقر بثو تيك بل م 


عي يلبعفمر وعمركء مالعا مود رانعفاهه شلف/ الجا ولسرغر عور 
0 لمرجغة 0 راز 2 الشعورريهةل كوف 
20 كيرد لاسولةعاتتقريهات جعامط مال عدر و/ حك روغ خاب عر ا 
بل أسلي زم ييل اراب و سراي ركان رجاهي امور 
2 فر عليه و سإ ونطلقه لكاب ع ازفاي: | نفلك اندزذ وتشيعةا وض خرلابز سه 
النعبوالشاووتنة كت سسا لتايس الا تلرغصيت عبرادم وهيمللات/! 0 0 
0 مأمة الوا وان حرح أن تحميت را ل العرإى مها قعفاسراء ا ل 
و ره جترج هيا سعل راصعا ا 
علوم مال در لاطت ايا ع الوضيزاسلع () وعوجاعازب متاعا. 00 
انعيلق وتو ديا را“ 1/1 أو أس اكيز يكين كع إدرخ مغللا رو نامل بل 
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١‏ 500 7 (الجاك ان 
7 بل موسي 0 
0 5 
و 
00 4 ول 0 1 1 
الال 1 2 0 و 1 
1 بكاق يوا ولس 
0 الج212 فلمل كلملل 
اب ُ 552 97 ا 16 . 
0 1 ا سواه تيكل امف . 


الأبعراسيمها( لني كفو ) ونور ل 20 12 
0 0 000 
7 0 زالامولة 7 1 0 بيك 
5 0 ل 










لزنا العو وانشانواواناى. اه 2 

3 00 0 00 لطم 
00 لياس 0 0 4 ورلشنا 141 1 
الرا عر 0 1 شقم , 

1 روما يبا 5 9 رهقام :د 0 و : 200 


1 رن فتك لهان9انوجم ناو باجا وام 7 حي 
2-5-0-3 وترسبو إلتجزان 0 
ا ابرعم م يهن" 0 0 00 


موفادانانامد ا سدع ز عاطخ هازئن" 
0 1 0 عرقي مان 0 
0 0 7 ووس قبةا 00-0 
4 له ْ 
0 
0 
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ف 

+ والمسامزة زلجؤيزالمعيميزء معو نودرك انين جرد هارع 
١٠‏ وساف رحغابة ذلك الفط رجيبزاي يلف ١زللساوريزام‏ ود مزالهة نعي لمنذرة آي لفسا عريزابر جروج 
مردوضلهاء و وابضاعازالمساعرن ل( مصفواعاح هذ اليه كارع افا زعفير|وعزنبا عت مأ نتهع بداليهوك 0 
١‏ فنتجا رطيس انسبا وريز عالؤبعبز لزب مانونر ى اجر وها هسنا زو ال ينيو دا 0 

داحة امساغريزوالموفبز و لم وكزية اما غف يهاز ينا هزجهد» اك وازاستوواي بهد 
ذلك عدرعوليزءها ر إستهب تستوو زج رطهاء رغار/بززيابة امرلها ازول ا 
أضناغات لهزيقب (رهحوب عاربا بد إلارت يريع ساب عام مرجؤائرعالعفيى ولع زاكلا يم 
بتنزيهاسكنء وها زعا لفخصبا امت وجة غصو ١‏ د مف ملل برد رف و17ام 6ب ره 
ساعن ,باع به لابتوض © #نواية علو نيزتا راواه ا ملف ا 
إنظا م رزئرمك وان مجبر وفاسرعا ليما مرزيي ببزيةره- انيعد © هنج لم را مانواد 5-6 
المبروائكلا ءا زثا نا رعيينوك:] بنع امزانك| زمافا زم لضيو امارغ ارطع و متوكة اه 
مزاممباحات امل سبلا جمد رمك الصو جرالشلاما يفش براند وميه رام عليه 
وس ببمنم مشاه ,لبينع بد الكنا وك وله اما اهمد و كاذ وغاراء بزاتها سالت مالذا عزجبات 
قر 00 جا عفان مني ةما نغ رع تكخ *احبلع مني بصبروغارسعئون 
لمهم وغازاسهبب زط تر جما وتوززك منلدت يبدو . اما الارض اكملوكة بلعتبار! 2 
١‏ نان 0 ومدع ملك ٍ بج حونعا ل وصونا عرضام برخ بل 
الصز بدا لمسرعم عم خلاب ار بعولم از 0 78 
نكا رعوله رام انعفر رع لجع عي مسر ني 
:مظة ,تازيفب وزبزالااعتوزياقا: زيلكا؟ هله وي حوزهو رقم تند سحو كزيل" رج 
انرا نملك وليسركزله مها سك زيمن مزفيا ذا امنا رااثيازه هاحب ارارط رح ممما ذا راحق 

١ 09 0‏ كد وكازيع مز< رعائد بو ذهدمالزلف نهسمءزذرامضماكاز/حؤيم وان 

عل 0 لات ابزراعة وزو اسيلا عا زهالشلا ,اها 0 

١‏ - ا لايكلا هملك وومزمل البجريز عبقت برض علا ما بدي عم» وارتركم 
هلك 0 يعاو يفل دلي 00 

7و منه رما بياج مي ونع مأب مروجه وحمل وله وبح 
انعان والإحمسبد مطرهاعبافشاع 7 ها 
7 لين نيا ب جوصا السو ررالعها فا ؟/ قم زرعم هلم منكهم إرصرروسبز ايز 4 دفون 
0 ا يتقمب بع تاه و اروك اها لها ره ا جك . 
مامغ ليه و3 ببدم الاازيزة و خملم وببيكما بزددنا العو كو بموعسرلد وراهربية ماثارة 
عرميم عله من وعد وعلا بعلي 0 زتتنا حابي دا شينه وداه ايم 











١‏ مز اوسا احطا وزاك فازبكانت لمازيرهمداعب رحوفداا روزي 
0 و( ررعهما مز مزارعة مازملك راي موة عرب هنه جر اطذة رب بر أرق 
بسدنة يدا زتط يب ولد نكا بيه مامز لامجاي زر ليل مل ٌّ 

بيع كه واللاوريريلو كلا راطا وو لارضرا ليه 

700 3 لخر كواراك كنا اب االو 1ل كبررارة اسلا 
0 يه - سي ج70 سو 92 يقل (/( اصبير ازدثالة عنده مكلر ما مايا وا را 
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0-6 
لد . 
01 / : 202 
1 بمشرعار وال اسان الينزهلوإلاطادب 
1 ل 0 ' ١‏ متلابامزظ لالب 
1 


؟. ولناكانصانة! انفد بأ مايه امسلع بن بن الداسهوا ناا هع اشطيدميد جيم 

ا مانتفافهولوالثتمهمشركه أن فلفسسه انما نا ]شصب على اجرية كماع هو انوا يوك فليسه 

١ ١) 4‏ ناسعن الهوية موامق لما مَلنا//أوى إن مع نوالك انه لماحكم له 9 العريةي! ا 

ابوس سا 1 للعتكف 
3 7 






23 ولأكند وه ف بين ما 3 لمس بك ا 1 
ك1 022 
0 0 سيذة نان ينه ان المسلع لتك ماع ستحفه اناف 
:علق وهؤيبدعواء بينة ولا شكسيهفبولهاوا إن لع بك ى/لا جرح فول ولد مغيل يفيل:!ستية 1 هلان إستلسق 
مدحهول النسجب و في ل/ايف [هعنا لائه ودافاع 9 الهمزهانع بن الحك ومعوتشخ يب العنوة 2 
١‏ التعمه ولم بيستليدفه جين الالتناف يل تتمهالبه على إده كان : : 
ا استيداهه وائمابهجالاستحائ إعالم مهم م ليل عرد ب الفد 
7 و غيرهئالتهااناىبوجه : 1 
0 لنحان اق داكن رمع د مينا يس دوع سكت 
١‏ دهع ند الكيلاثة افوال وحة الاستحاؤلانه استدق مججمول النسب ونعخ بولان الولاء ثيك للمسلهين. 
00و «لتعميل لان جعواء الواج وحاله علىما ؤي لمن انهلايعيشله ولد وتحَل مكل العامة وليل فى 
1 مد 0 عَمرمعسرك بو صاخ | الممزلان الولاء حشقة انمَام و المعنةوليسوا 
٠‏ بمقتفين قفوله وإماالذ ولا مده الاببينة لائه لوديل استلذافه بغير: نمفة للنزم (تيا منسه 
لمستاد ؤم ,وى ينه وه <الك ابهاللاسلاع اللفيك. #ت© لَك واهاالعراة مثالشههاا نكال مززنا 
١‏ و ند بعت انها ختلف بو استلحاى المرا ة للعمكه على ثلا سه اوواا ال احدمائبوله وهي م منهعبلان؟ 
١‏ استلدا وما !فرارونهما عل يشيوتهاوه وبال ودب للا بض ل لما فلنا» وويل ان استل د توس روجنل تيد 
لابه :© تمناائرت على نفيسدها دون غيريها لح واللفيف حر ولابرقالانسا ةلابافراره « تفع 
ااام على ولابه لمصو وندالك مستلزم بعريتسة وامااتهلا يل ازا بالزق لحن مله نه ملكتصور 
٠ 4‏ ترجه ها ابن الهرة العربية يغزبانه رئي لرجل ماتهلايلتع إلى فوله نعو ان امت بين ة لهسي 











..ماتتشعدبه لان الاهلة الكناصرة عند ؤيا عالبين ةلا تعشبر و آلله اعلع, 22 1 
جم فضاء ومعنا» | كماان العمايا فضبة ومعناهامعئ الما وفطي + 
7 ا ا 00 
0 اهار فول! ككراسييرًا وملمُ الغضاء وإنطان! حد انوأ اع علم المقه ولأكنه مهتيسوباسوزو مهاه قليف 
' الع وخماءورماطان بح الناس عارمبا بول النحام وان لع يكن لهراع بد صر غدالكد من إبواب الععه 
: ب رة الك وطما ان التصريف مئعلع العربية وأطشوالختوزيق من إنعل زعاتالابد سو 
+ لشن له مصمو وتحمح بع بغرة عاع العربية وفدكان كتبرضزيعلما ٠‏ الدملف متا زقه واحد: 
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و هه جه 


تحقيق كتب 


القراض»؛ والمساقاة: والمزارعة: والاجارة: والجعالة, 


وإحياء الموات؛ والوقف» والهية) واللقطة 





الم - 





7 
ظ 
ظ 
59 


ا 


لما ادا ا 
ل بوت ريال 


لإِإِمَاورالقَاضيٌ 


َس )ماري 


المتوقٌ سَحَّهَ 749م 


لج لوت 


لاض - أَلْسَاقَاهُ- المرَارعَةٌ 


دِرَاسَة وَجَقِيْقُ 
يح (لزطري 





2-7 كددرا 


[كتاب القراض] 


[تعريف القراض ودليل مشروعيته] 
قوله: < القراض إجارة على التّجر في المال بجزء من ربحه 6. 
فالّذي ذكره هو معناه في الاصطلاح» وأمّا اللّغة فقال الجوهري("©: 
«المقارضة: المضاربةء وقد قارضت فلاناً قِرَاضاً؛ أي: دفعت إليه مالاً 
لبق (*؟"فية»: ويكون البح ييفكنا على عا رطان والوضبية!© علن 
المال0*». قال بعضه.0: وأهل «الحجاذ)(©6) يسمّونه القراض» وأهل 
«العراق»277 يسمّونه المضاربة» ولا يقولون قراضاً البئّة» من قوله ‏ تعالى -: 


(1) الصّحاح 1102/3 مادّة: (ق ر ض). والجوهري هو أبو نصرء إسماعيل بن حمّاد 
الجوهريء من أئمّة اللّغة والأدبء له خط يذكر مع خط ابن مقلة» من مؤلّفاته: 
«الصّحاح»» وكتاب في العروضء. ومقدمة في التحوء توفي سنة 393ه. ينظر: 
معجم الأدباء 5/ 151» وما بعدهاء والأعلام 313/1. 

(2) في الصّحاح: (يتجر) بدلاً من: (ليتجر). 

(3) والوضيعة: الخسارة. قال الفيّومي: (وضع) في تجارته (وضيعة) إذا خسر. ينظر: 
المصباح المنير ص341, مادّة: (و ض ع). 

(4) في «ل»: (على العامل) بدلاً من: (على المال)؛ والمثبت موافق لما في الصّحاح 3/ 1102. 

(5) منهم ابن عبد البرّء وابن رشد. ينظر: الاستذكار 21/ 119» والكافي ص2»384 
والمقدّمات الممهّدات 3/ 5. 

(6) والحجاز جبل ممتدّء حال بين غور تهامة ونجدء فهو حاجز بينهما. قال الخليل: 
سمّي الحجاز حجازاً لأنّه فصل بين الغور والشَّام وبين البادية» وهو حجاز أسود 
حجز بين نجد وتهامة» وقال الأصمعي: الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة 
إلى تخوم الشّام. ينظر: معجم البلدان 2/ 218. 

(7) وأهل العراق هم: الفقهاء الذين ظهر على أيديهم بالبصرة المذهب المالكي؛ كابن 
مهدي. والقعنبي» وانتشر بعد ذلك في العراق على يد أحمد بن المعذل» وكذلك 
فيما بعد على يد القضاة: إسماعيل بن إسحاق» وابن القصّارء وأبي الفرج» والشّيخ - 
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#تاحوة طرقة فق النض يستثرة ين كل آنه [اتحويل» 150" :ومن قولهف 
تعالى -: «َإوَإِدًا صَرَيْمٌ في الْأرْضٍ» [النساء: 220101 وقال القاضي عياض 0ك إِية 
يسمى بالوجهين. وأمّا تفسير المؤلّف لحقيقته العُرْفية بما ذكره» فتصوّر كلامه 
نه غير مانع؛ لدخول هذه الصّورة من الإجارة في مسنّى 
القراض» ألا ترى أن من آجر رجلاً على أن يتّجر في مائة دينار دفعها إليه سنة 
بثلث ربحهاء فإِنّ رسم المؤلف ينطبق عليها؟ وأيضاً فإنَ هذه الصّورة التي فسّر 
بها ولا تجوز قراضاً ولا إجارة» أمّا القراض فإنّه لا ينعقد بلفظ الإجارة» 
وأمّا الإجارة فظاهر؛ لأنّها إجارة'”2 بعرض مجهولء. فربما كان هناك ربح» 
وربما لم يكن» وبتقدير أن يكون فقدرٌه مجهول أيضاًء فصار كأنه يقول: 
التراشن إعانة موغير "وا يان تعن القراغري شر الاطارة عالق 
المذكورة» ولكنّ هذا المعنى لا ينعقد بكل لفظ» بل بلفظ القراض» أو غيره 
من الألفاظ التي يذكرها الفقهاء» وانعقاده بتلك الألفاظ ليس من تصوّره في 
شيء» وإِنّما هو من أحكامه. فيرجع ذلك إلى التصديق27» والكلام الآن في 


سرع ل لا 


- ابن الجلاب, والشّيخ أبي بكر الأبهريء. ونظرائهم من أفذاذ العلماء المالكيين 
العراقيين. ينظر: كتاب التّعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمّهات ص 2288 
واصطلاح المذهب عند المالكية ص 65» وما بعدها . 

(1) وتمامها قوله تعالى: 2 حرو يقُِونَ في سيل َه فوأ مَا يسَرَ مِند وَأَقيموأ ألصََّوة واثوأ 
َس ََرْسُوأ لَه وا حسنا وا ليأ اليك هِنْ حر جَدُوهُ عند لل هْرٌ حرا ملظم لتر اننا 
2 ِدَّ لله عَفوْرُ يحم © . / 

(© وتسام الآبة: لتيل كك جاح ك نقتا ين ألصلرة إن حم ك نيتم ايا كتكأ بد 
لكي كا كك عدوا ذينا ([©4. 

(3) ينظر: التّنبيهات لوحة 289» والقاضي عياض هو أبو الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي المالكيء إمام أهل الحديث في وقته» روى عن ابن رشدء 
والمازري وغيرهماء من مؤلفاته: «إكمال المعلّم في شرح مسلم»» و«الشّفاء»» وكتاب 
«التنبيهات» و«ترتيب المدارك» وغيرها كثير. توفى سنة 544ه. ينظر: تهذيب 
الأسماء 2/ 357» وطبقات الحفّاظ 1/ 470» وشجرة الثّور الرّكيّة ص140. 

(4) في «م1»: (ألّه) بدلاً من: (بأنه). 

(5) في «ل»: (جارية) بدلاً من: (إجارة». 

(6) في «ل»: (بمجهول) بدلاً من: (مجهولة). 

(7) والتّصديق هو: كل مركب تام يحتمل الصَدق والكذب لذاته. ينظر: ضوابط المعرفة - 
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التصور”'2» وبهذه الظريقة تندفع كثير من الأسئلة عن التعريفات فتأمّله. قال 
غير واحد(2): ولا خلاف في جواز القراض بين المسلمين من حيث الجملة. 
قال أبو عُمر بن عبد البر*2: وكان القراض في الجاهليّة» وأقرّه الرّسول يللِك 
ونقلته الكافة عن الكاقّة» كما نقلت الذَيّةَ 55 وقد ذكر الأئمّة من أهل 
المندعت7”+ والشافكة!© فن كتنهم على سبل القافين بالآثار قفقة 
تبه 1ه!؟ا+ عط 181" ابسو عم 197 الى :ترما الإمناء كبن 


- وأصول الاستدلال والمناظرة ص 409. 

(1) التّصوّر: هو إدراك المفردء أو هو حصول صورة الشيء في الذهن كإدراكنا معنى 
العالم أو الحدوث. السلم في علم المنطق ص44. 

(2) منهم ابن عبد البرّء وابن رشد الحفيد. ينظر: الاستذكار 21/ 119» وبداية المجتهد 
2 187. 

(3) ينظر: الاستذكار 21/ 2120 وأبو عمر هو أبو عمرء يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عيد البّر بن عاصم النمري القرطبي» حدّث عن حلف بن القاسم وعيد الوارث 
وغيرهما. من مؤلفاته: «الاستذكار» و«الكافى»» و«التّمهيد» وغيرها. توفى سنة 
3ه . ينظر : تذكرة الحقّاظ 3/ 21128 1/ 133. ١‏ 

(4) ينظر: الاستذكار 21/ 119» والمقدّمات الممهدات 7/3. 

(5) ينظر: الأمّ 4/ 234 والوشيط 4/ 105. 

ك4 وعبد الله هو أبو عبد الرحمن منء عبد الله بن عمر بن الخظاب القرشي العدويء كان 
أكثر الصٌحابة تتبّعاً لآثار رسول الله كله وهو آخر من توفي بمكّة من الصّحابة» توفي 
سنة 273 وقيل: 74ه. ينظر: معجم الصّحابة 2/ 82 ومشاهير علماء الأمصار 
ص 37» والاستيعاب 3/ 95» وصفة الصَفوة 563/1. 

(7) وعبيد الله هو: عبيد الله بن عمر بن الخطاب. الإمام المجوّد الحافظ» أبو عثمان القرشي 
العدوي. من صغار التّابعين» » سمع من سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد ونافع » 
وسعيد المقبري وغيرهمء وعنه أبن جريج » ومعمرء وشعبة» وسفيان» وابن المبارك» 
وغيرهم كثير. قال أبو حاتم: سألت أحمد بن حنبل» عن مالك وأيّوب وعبيد الله بن 
عمر أيّهم أثبت في نافع؟ قال: عبيد الله أثبتهم وأحفظهم وأكثرهم رواية. قتل يوم 
صفْين. ينظر: الثّقات 5/ 63» والاستيعاب 1011/3» وسير أعلام النبلاء 6/ 304. 

(8) وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» ثاني الخلفاء 
الراشدين»؛ وأول من لقب بأمير المؤمنين» وبإسلامه عرّ الإسلام» استخلفه أبو بكر 
الصديق في مرضه الذي مات منهء توفي ويه سنة 3ه. ينظر : معجم الصحابة 
0 والاستيعاب 1144/3 1159ء والإصابة 4/ 588. 
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«الموظأ»” 0 ا 53 في جيش إلى «العراق)' 1 فلمَا قفملا مرًا 0 
أبي موسى ان 1 وهو أمير 0 4 فرخب بهما وسهل » ثم قا قا 


() ينظر: 2/ 687» كتاب القراضء باب ما جاء في القراض» رقم الحديث (1373)» 
ولفظه في الموطأ مختلف عن لفظ ابن عبد السلامء فلخله روا من يحفظة » وجاء في 
الموطأ: «حَدَّنَنِي مَالِكِ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبيه أَنّهُ قَالَ: اران وَعُبَيْذ الله 
ابا عُمرَ ْنِ الحَطَابٍ في بش إِلَى الْهرَاقِء لما مَقَلَا مَرًا عَلَى أبِي مُوسَى الْأَشْهِرِيّ 
وهو مير اليُطدرة كَرَححبَ بهمَا وَسَهُلَء َم قا قال 31 أفيز كنا فى أثر المعكما بد 
َفَعَلْتُ ثم قَالَ: بَلَى هَا هُنَا مِنْ مَالٍ الله ار 
كَأُسْلِفُكُمَامُ ؛ تتتاعَانِ به مََاعاً ْنَا الْعِرَاقَ» َ َبعَانهِ بالْمَدِينَة قَتَوَدْيَانٍ ان الْمَالِ 
إلى ابو الكرمين تيكرة الخ اكع كر َ 2 | كَلِكَء كَفَعَنَ وكَتَبَ 00 
الْخَطََاب أَنْ يَأَْخُذ مِنْهُمَا الْمَالَء قَلَمّا قَدِمَا بَاعَا كَأَرْبِسَاء قَلَمّا دَفَعَا ذَّلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ 
أكُلُ الْجَيْشٍ أَسْفَلَهُ مِئْلَ مَا أُسْلْنَكُمَا؟ قَالَا : لاء فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ: ْنَا أَمِيرٍ 
00 كَأُسْلفَكُم! ديا الْمَالَ وَرِبْحَهُ كَأَمّا عَبْدُ الله َسَكَتَء وأمًا عُبَيْدُ الله فَقَالَ: 

يَنْبَيى لَكَ يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَاء لَوْ نَقَصّ هَذَا الْمَالُ أو مَلَكَ لَضِمِئَاهُ فَقَالَ عُمَرُ: 

00 فكت عَبِدُ الله وَرَاجَعَهُ عُبَيْدٌ الله فَقَالَ رَجُلّ مِنْ جُلْسَاءِ عُمّرَ: 000 
َو جَعَلتَهُ قِرَاضاَء قَقَالَ هُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضاَء فَأْحَدَ ُمَرُ رَأْسَ الْمَالٍ وَنِضْفَ ربح 
وَأَحَدَ عَبْدُ الله وَعْبَيْدُ الله ابْنَا ُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ نِضفُ رِبْح الْمَالِه. والموظأ كتاب 
للومام مالك كْدَنْةُء أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه؛ ورتبه على 
أبواب الفقه» ثم عني الحفاظ بمعرفة طرق الأحاديث وأسانيده المختلفة» وربما يقع 
إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين» وقد يقع الخديت أيضاً في أبواب 
متعددة باختلاف المعاني التي اشتمل عليها. ينظر: أبجد العلوم 231/2. 

(2) والعراق هو البلد المشهورء والعراقان الكوفة والبصرة سميت بذلك من عِرَاق القربة 
وهو الخررٌ المثني الذي في أسفله؛ أي: أنها أسفل أرض العربء وقيل: سمي 
عراقاً؛ لأنه سَفْلَ عن نجدء ؤدنا من البحرء أَخد من غراف القرية "وهو الخرز الذي 
في أسفلها. ينظر: معجم البلدان 4/ 293 وما بعدها. 

(3) وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» ولاه عمر 
قضاء البصرة. انتقل بعد قصة التحكيم المشهورة إلى مكة؛ ومات بهاء وقيل: بالكوفة 

فى داره بجانب المسجدء سنة 42ه», وقيل: 44ه. وقيل: غير ذلك. ينظر: 


الطبقات الكبرى 4/ 105. والاستيعاب 4/ 1763» والإصابة 4/ 211)» 212. 


(4) البصرة: بالعراق» وهي كانت قبة الإسلام» ومقر أهلهء بنيت في خلافة عمر لله 
سَئة أربع عشرة» واختلط عتبة بن غزوان المنازل بهاء وبنى مسجدا من قصبء وعتبة - 


أ 


ف 
قَقَالا: 


7 
عَا قا 


كما 0 
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لو أقدر لكما على أمر أنفعكما بهء ثم قال: بلى» ها هنا مال من مال الله 
أزيد أن أبعث به إلى أمير المؤمتين» أسلفكماءء فتبتاعان به متاعاً من متاع 
«العراق»» وتوّدّيان رأس المال إلى أمير المؤمنين» ويكون لكما الرّبح» فقالا: 
وددناء ففعل» وكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال» فلمًا قدما باعا فَأَرْبسَاء 
فلمًا دفعا ذلك إلى عمر قال: ألكلّ الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قالا: لاء 
فقال عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما! أدَّيا المال وربحهء فأمًا عبد الله 
فسكتء. وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير المؤمنين هذاء لو نقص 
المال أو هلك لضمنّاه: فقال عمر: أثياه؛ فسكت عبد اللهء وراجعه عبيد الله 
فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاًء فقال عمر: قد 
جعلته قراضاًء فأخذ عمر رأس المال ونصف الرّبحء» وأخذ عبد الله وعبيد الله 
ابنا عمر نصف الرّبح»» ويقال: إِنَ الرّجل الذي أشار على عمر بأن يجعله 
قراضاً؛ هو عبد الرّحمْن بن عوف27, وهذا20© مما يدل على أن القراض كان 
معروفاً عندهمء مفروغاً منه. قال ال 0 «ولعل مستندهم فيه صححّة 
المساقاة» إِذْ كلّ واحد منهما معاملة يحتاج إليها ربّ المال لتنميته» وهو عاجز 
عنه بنفسه؛ لقصوره عن استئجار غيره». قُلتٌ: وقول أبي عمر الذي قدّمناء!"» 


- أول من اختطهاء ونزلها في ثمانمائة رجل» وبالبصرة خطب عتبة بن غزوان خطبته 
المشهورة وهي ثابتة في صحيح مسلم. ينظر: الرّوض المعطار 1/ 105. 

(1) ينظر: الذخيرة 6/ 225 وعبد الرّحمن بن عوف هو أبو محمّدء عبد الرّحمن بن عوف 
من بني زهرة بن كلاب» صحابي جليل» وأحد العشرة المبشرين بالجنة شهد بدراً 
والمشاهد كلها مع الرسول وكيد توفي عام 31ه. وقيل: 32ه. ينظر: الطبقات 
0 والإصابة 4/ 290», وتقريب التهذيب 1/ 585. والأعلام 321/3. 

(2) في «ل»: (وهو) بدلا من: (وهذا). 

(3) الوسيط 4/ 105» والغزالي هو حجة الإسلام أبو حامد أحمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسيء لازم إمام الحرمين» وبرع في الفقهء ومَهَرَ في الكلام والجدل» 
وصئتف كتباً منها: «الإحياء». وكتاب «الأربعين»» و«القسطاس». و«امحكٌ النظر؛؛ 
و«الوجيزاء وغير ذلك كثيرء وكانت وفاته سنة 505ه. ينظر: طبقات الشافعية 
2 » وسير أعلام التبلاء 19/ 324» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمّهات ص262. 

(4) تقدم تخريج قول أبي عمر في ص111 من هذا البحث. 
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أن النْبي كَل أقرّه مع الإجماع ‏ الذي نقله غير واحد ‏ غنىٌ عن القياس على 
المساقاة وعلى غيرهاء وأيضاً فإنَّ القراض متّفق على صححته» والمساقاة 


[أركان القراضء الّكن الأول المال] 
قوله: < المال شرطه*"): نقد معيّن معلوم مُسلَّم 4. 
هذا أحد أركان حقيقة القراض» وقد انطوى الرّسو) عليه حيث قال: 
(إجارة على التَّجرٍ في المال)0»: وتتبيّن أحكام هذه القيود من كلام المؤلّف 
عليها الآن واحداً واحداً. 


[مسألة: المال غير مسكوك] 

قوله: < فلو كان غير مسكوك يتعامل بهء جان . 
حكى بعض الشّيوخ اتّفاق المذهب على ذلكء قال مالك277 في كتاب 
محمّد©»: قد عمل الئاس بالقراض قبل أن تُضرب الدّنانير والدراهم» ويَردٌ 


(!) سقطت (شرطه)ء من «م41 و«م2»42 والمثبت موافق لما في المتن المخطوط 
لوحة 146 ومتن التّوضيح 5/ 387», والمتن المطبوع ص 423. 

(2) الرسم: وجمعه رسومء قال ابن سينا في رسالته: «الرسم مطلقاً : قول مميز للشيء 
عما سواه لا بالذات»» وجاء في ضوابط المعرفة: الرّسم هو ما كان تعريفاً للشّيء 
بذكر جنسه القريب» - خاضّته اللازمة الشَّاملة؛ أي: 1 مع ذكر عرضه اللازم ا ما 
صدقاته والخاصض به أو ما هو ممائثل لذلك وفى قوّته. ينظر: الحدود لابن سينا 
ص50: وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص65. 

(3) تقدّمت حقيقة القراض ص 109 من هذا البحث. 

(4) منهم ابن رشد في البيان والتحصيل 12/ 339. 

(5) ينظر: التوادر والزيادات 7/ 243» والبيان والتحصيل 12/ 350. ومالك بن أنس هو 
إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء إليه 
ينسب المذهب المالكيّ» ولد سنة 93ه» أدرك خيار التَابعين» وأخذ عنهم» ومناقبه 
أجل من أن تحصىء من فؤلفاته كتاب «الموظّأ»» ورسالته في القدرء والرّدٌ على 
القدريّة» وغيرهما. توفى سنة 179ه. ينظر: مشاهير علماء الأمصار 1/ 2223 
وترتيب المدارك 1/ 2.102 

(6) وكتاب محمّد هو «الموّازيّة» لمؤلفه أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الإسكندري» 
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الغائل إذا تفن" مدل راس الفال ,الذى: اعد 


[مسألة: ويجوزالقراض المغشوش] 


قوله: <# ويجوز بالمغشوش على الأصحخ 24. 
الأقرب إن كان غشًا معلوم القدرء كالتّلثء. أو الرّبع فيجوزء والأمر فيه 


أخنت منه في الفلوس227» وبالمنع قال الشّافعي27» وقال أبو حنيفة2: إن كان 
الغثنَ النصف فأقلٌ جاز. 


220 
600 
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[القراض بِنُقر الذهب والفضة] 
قوله: ‏ وفي التبر”2 روايتان» ورجع عنه 4. 


المتوفى عام 269ه, وهي أصمٌ مسائلء وأبسط كلاماً» وأكثر استيعاباً لفقه 
المذهب؛ لذلك ربّحها القابسى على سائر الأمّهات. ينظر: تذكرة الحفّاظ 2/ 2,679 
وسير أعلام النبلاء 3/ 6» وشجرة التّور الرّكيّة ص68»: ودليل السالك للمصطلحات 
والأسماء في فقه الإمام مالك ص85. 

النضّ: الدرهم والدينار» ودرهم ناض إذا تحوّل نقوداً بعد أن كان متاعاً. ينظر: 
القاموس المحيط 2/ 346»: والقاموس الفقهي ص354. ومعجم لغة الفقهاء ص 472» 
مادّة: (ن ض ض). 

في «ل»: (أخف من الفلوس) بدلاً من: (أخفت منه في الفلوس). 

ينظر: التنبيه ص 119. والشّاقعيّ هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الهاشمي القرشي 
المظلبي» أحد الأئمّة الأربعة» ولد بغرّة سئة 150ه.؛ ونشأ بمكة» وكتب العلم بها. 
ولزم مالكاً مدةً بالمدينة» وهو أوَل من دوّن علم الأصول في كتابه «الرسالة»» قدم 
بغداد مرّتين وحدّث بهاء وخرج إلى مصر فتوفي بها سنة 204ه. ينظر: تاريخ بغداد 
2/ 56» وتذكرة الحفّاظ 361/1. وطبقات الفقهاء 1/ 60. 

ينظر: بدائع الصّنائع 6/ 82. وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن زدطى التّيمي الإمام 
الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة ولد سنة 80ه» تابعيٌ» مفتي الكوفة» وإليه 
ينسب المذهب الحنفيّ » وأحد الأعلام» والمقدّم في القياس والنظر. روى عن عطاء 
والشعبىء وغيرهماء كان ثقة» فقيهاًء وضربه ابن هبيرة على القضاء ء فأبى أن يكون 
قاضياء توفي يقذاد مله 150هك ينظر + التاريخ 'الكبين 81/8 وشجزة الثون عن 27 
وسير أعلام النبلاء 6/ 390. 

في «ل»: (في التبر والنقر) بزيادة (النقر)» وكذلك في متن التوضيح 5/ 2388 ولم ترد 
في المتن المخطوط لوحة1 من القراض» ولا في المتن المطبوع ص 423. 
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يعنى أنّ قول مالك2!17 اختلف فى جواز القراض ينقر 220 الذّهب والفضّةء 


إذا لم يكن التّعامل بها بالبلد» فأجازه ثم رجع عنه إلى المنع. قال ابن 
القاسه””2: وقد ذكر بعض أصحابنا أنّ مالكا سهّل في القراض بنقر الذّهب 
والفضة» فسألت مالكاً عن ذلك فقال: لا" يجور. وأجازه ابن و40 


0 عن ابن القاسم الكراهة» قال ابن القاسم فيما رواه عنه ابن الموّاز 


(6) 


على القول بالمنع -: فإن نزل بالتّقر فعمل به فربح أو خسر أمضيته على ما 
تقارضاء وقال أصبغ9): لا يفسخ إن نزل» عمل به أو لم يعمل» وقال ابن 


010 


220 


000 


4 


(5, 
(6) 
00 


ينظر: تفصيلٌ قول مالك فى ذلك ورواياته: النوادرٌ والزيادات 7/ 243» والبيانَ 
والتحصيل 12/ 340. 1 

التّقرة من الذُهب والفضّة: القطعة المذابة» وقيل: هو ما سبك مجتمعاً منهاء والتقرة 
السبيكة والجمع نقار. والقبر ما كان من الذهب غير مضروبء فإذا ضرب دنائير فهو 
عين» ولا يقال تبر إلا للذُهبء وبعضهم يقوله للفضة أيضاً. ينظر: الصّحاح 600/2 
مادة: (ت ب ر)» ولسان العرب 5/ 229» مادة (ن ق ر). 

ينظر: المدوّنة 5/ 87 كتاب القراض» في المقارضة بنقار الذهب والفضة» وابن 
القاسم هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري». جمع بين الزهد 
والعلم» وتفقه بمالك ونظرائه» لازم الإمام مالكاً عشرين سنة» وعنه أخذ سحنون 
«المدوّنة»» ولد سنة 132ه؛ ومات بمصر سنة 191ه. ينظر: طبقات الفقهاء 
ص150ء وترتيب المدارك 1/ 433» وشجرة الور الرّكيّة ص 58. 

ينظر: التّوادر والرّيادات 7/ 2243 وابن وهب هو أبو محمدء عبد الله بن وهب بن 
مسلم القرشي» روى عن الإمام مالك وصحبه عشرين سنة ولم يكتب مالك لأحد 
بالفقيه إلا إليه. وخرّج عنه البخاري في صحيحهء وصنف «الموطأ الكبير»ء و«الموطأ 
الصغير»ا» وله مصنفات» منها: سماعه من مالك ثلاثين كتاباء» وموطؤه الكبير» 
وجامعه الكبير» وغير ذلك كثير. توفى سنة 197ه. ينظر: ترتيب المدارك 421/2 
وشجرة النور ص 58» والديباج المذهب 1/ 132. 

ينظر: البيان والتحصيل 12/ 340. 

ينظر: النوادر والزيادات 7/ 243» والبيان والتحصيل 12/ 339. 

ينظر: المصدران أنفسهما. وأصبغ هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» 
فقيه» قال ابن الماجشون: ما أخرجت مصر مثل أصبغ» وكان كاتب ابن وهبء له 
كتاب: «الأصول»» و«آداب الصيام». توفي عام 225ه. ينظر: التاريخ الكبير 
7 وطبقات الفقهاء 1/ 158». وترتيب المدارك 561/2» والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص217» وشجرة النور ص66. 
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حبيب7!؟: إن عمل به وأراد المفاصلة ردّ مثلها إن عرف وزنهاء وإن لم يعرف 
فرأس المال فيها الثّمن الذي بيعت بهء أو العدد الذي خرج في ضربهاء إلا 
أن يكون قال له: بِعْها أو استضربها؛ فرأس ماله ما باعها به أو ما خرج في 
الضَّربء عَرَفا وزنها أو لم يغرفاها2 » وإن وَزَّنها وشرط ضربها أو صرفها(ة) 
ففعل» فللعامل أجرته في الصّرف أو الضرب؛ إن كان لذلك مؤونة» ثمّ هو 
فيما حصل على قراض مثله. قال بعض©7/ «القرويّين2770: ما الفرق بين 
اشتراط دافعها ضربها أو بيعهاء وبين علمه أن مآل أمرهما إلى ذلك؟ قال: إلا 
أن يريد أن من شرط بيعها أراد أن القراض يكون بعد نضوض المال» ومن لم 
يشترط ذلك جعله قراضاً يوم دُفعتء ومثلها لا يتغيّر ولا تختلف أسواقهاء 
وذكر ابن الجلاب9©) عن مالك روايتين في القراض بالحليّ. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 2243 وابن حبيب هو أبو مروان» عبد الملك بن 
حبيب بن سليمان بن مروان القرطبيء عالم الأندلس وفقيههاء كان نحويا شاعرا 
إخباريا نسابة متصرفا في فنون العلمء من مؤلفاته: «حروب الإسلام» وافضائل 
الصحابة» و«الواضحة»؛ توفي عام 238ه. ينظر: تذكرة الحفاظ 537/2». ولسان 
الميزان 4/ 259 وتهذيب التهذيب 6/ 347» والأعلام 4/ 157. 


(2) هكذا هي في جميع نسخ 3 لا والذيٍ في النوادر بالزبادات 
الأصلح. 


(3) سقطت (أو صرفها) من «ل» وهم 42. 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة58. 

(5) والقرويون: الفقهاء الذين ساد على أيديهم المذهب المالكي في إفريقية ‏ القيروان 
وتونس - وما وراءها من المغرب» وكان علي بن زياد على رأسهء بالإضافة إلى 
سحنون ودارس بن إسماعيل» الذي كان أول من أدخل مدونة سحنون إلى فاس. 
ينظر : أصطلاح المذهب عند المالكية ص 272 وما بعدها. 

(6) ينظر: التفريع 2/ 194» والبيان والتحصيل 341/12. وابن الجلاب هو أبو القاسم 
عبيد الله بن الحسن بن الجلاب» سماه القاضي عياض محمد بن الحسين» وقال: 
ويقال: اسمه الحسين بن الحسنء» وسماه صاحب كتاب «طبقات الفقهاء» 
عبد الرحمن بن عبيد الله الإمام الفقيه الأصولي الحافظء له كتاب في مسائل 
الخلاف» وكتاب «التفريع». توفي عام 378ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 383» 


وشجرة النور ص91. 


17 





[القراض بالفلوس] 
قوله: < وفي الفلوس29 قولان 4. 
القول بالمنع لابن القاسم في «المدوّنة»220. والجواز لأشهب0©, 


واسولك 7 فيسقوله» وقيل بالكراى: 77" واعا زو يحض ١‏ الليشتمين دن أهل 
المذهب إن كانت الفلوس قليلة؛ لشبهها بالعين حينئذٍ ومنعها بالكثير؛ لأنّه 
كا و0 وبالمنع قال الشَافعي!), وأبو 100 والتوري 2090 


000 


230 


(4) 
0) 


لق 


00 


دق 
)9 


الفلوس جمع فلس : عملة يتعامل بهاء مضروبة من غير الذهب والفضة. وكانت تقدر 
بسدس درهم. ينظر: معجم لغة الفقهاء للقلعجي ص350, والقاموس الفقهي لسعدي 
أبى جيب ص290., مادّة: (ف ل س). 

ينظر: 5/ 86» كتاب القراضء في القراض بالدنائير والدراهم والفلوس. والمدونة: 
كتاب دوّنه عبد السلام بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم» عن الإمام 
مالك المتوفى سنة 179ه» ومنهجه يقوم غالباً على أسئلة يوجهها سحنون إلى ابن 
القاسم. فيجيبه بما سمعه من الإمام مالك» فإن لم يحفظ للإمام شيئا في القضية 
أجاب وأسند الجواب إلى نفسه. ينظر: البداية والنهاية 10/ 24356 وتاريخ قضاة 
الأندلس ص28» وكشف الظئون 2/ 1644., والأعلام 4/ 5» ومع المكتبة العربية 
ص 345. 

ينظر: النوادر والزيادات 7/ 244: وأشهب هو أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود 
القيسي العامري المصري» روى عن مالك» والليث» وجماعة» وانتهت إليه الرياسة 
بمصر بعد ابن القاسمء توفي عام (204ه). ينظر: ترتيب المدارك 2/ 447» وسير 
أعلام النبلاء 1/ 2500 وشجرة التور الرّكيّة ص59. 


هو قول ابن القاسمء ينظر: المدونة 5/ 86: كتاب القراضء» في القراض بالدّنانير 
والدذراهم والفلوس. 
ينظر: المصدر نفسه 252/4 كتاب السلم الثاني: في تعدي الوكيل» والمقدمات 
الممهدات 3/ 18. 


العَرْض: المتاع» وكل شيء سوى النقدين ‏ الذهب والفضة -» والجمع غْرُوض . 
المصباح المنير ص 209. ومختار القاموس ص416» مادة: (ع 5 ض). 

ينظر: مختصر المزني ص122» والمجموع للتووي 357/14. 

ينظر: بدائع الصّنائع 6/ 82» والهداية في شرح البداية 3/ 6» وشرح فتح القدير 
7/6. 


(10) ينظر: الاستذكار 21/ 136. والثُوري هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» 
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واللّيث217: وبالجواز قال محمّد بن الحسن22(0» بشرط أن تكون نافقة كالدّنائير 
والدّراهم» وهو الأقرب عندي» وطريان الفساد والكساد عليها نادر في بلد 
جرت المعاملة فيه بهاء فإن وقع القراض بها فسئل0 عنه ابن القاسم في 
كثاتن محمد فسكت. وقال محوّن9؟: القراض بالتقار حت والفلوس 
كالعُروض. قال الباجي”©2: وهذا يقتضي الفسادء وتكون له الأجرة في بيعهاء 
وفيما نضّ من ثمنها قراض المثل» وقال أصبء2©9: هي كالتقار» وقد تقدّم 
كلامه فوق هذا في التّقارء وقال ابن حبيب0) نحوهء «ويردٌ فلوساً مثلهاء إلا 
أن يكون شرط عليه أن يصرفها بدراهم» ويعمل بالدّراهم» فيأخذ أجرة صرفهء 
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من الحفاظ المتقنين والمتفقهين» حدّث عن أبيه وزبيد بن الحارث وغيرهماء وروى 
عنه ابن المبارك وغيره» قيل عنه: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث» توفي 
سنة 161ه. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 327» ومشاهير علماء الأمصار ص 2.268 
ينظر: المصدر نفسه 136/21. واللّيث هو أبو الحارث الليث بن سعد بن 
عبد الرحمن بن عقبة المصريء الإمام الحافظ» اشتغل بالفتوى» أخرج له الشّيخان» 
أخذ عن الزّهري وغيره» وعنه قتيبة وجماعة» توفي سنة 175ه. ينظر: مشاهير علماء 
الأمصار ص 2.303 وتذكرة الحفاظ 224/1» وسير أعلام النبلاء 8/ 136. 

ينظر: بدائع الصّنائع 6/ 282 والهداية في شرح البداية 3/ 6» وشرح فتح القدير 
6 ؛ والمبسوط 160/11. ومحمد بن الحسن هو أبو عبد الله محمد بن 
الحسن بن فَرْقّد الشيباني» صاحب أبي حنيفة» عالم بالفقه والأصول» حدّث بالموطأ 
عن مالك. وكان قويًا فيه». من تصانيفه: «الاحتجاج على مالك»» و«النوادر)» 
و«كتاب الحيل»؛ وغيرهاء مات بالرّيّ وهو قاض عليها للرشيد عام 189ه. ينظر: 
طبقات الفقهاء ص 142» وميزان الاعتدال 521/3» وطبقات الحنفية ص526» 
وهدية العارفين 2/ 8» والأعلام 6/ 80. 

ينظر: النوادر والزيادات 7/ 244. 

ينظر: المصدر نفسه. 

ينظر: المنتقى 5/ 157» والباجى: هو القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجيى 
الأندلسي» كان فقيهاً أصولياً محدّثاً» رحل إلى المشرق وأخذ عن علمائه» له مؤلّفات 
عدّة منها: كتاب «الاستيفاء في شرح الموظّأ؛. و«المنتقى»» و«أحكام الفصول في 
إحكام الأصول»» وغير ذلك» أخذ عنه ابن عبد البرء وله مناظرات مع ابن حزم» 
توفى سنة 474ه. ينظر: ترتيب المدارك 2/ 802. 

ينظر: النوادر والزيادات 7/ 244. 

ينظر: المصدر نفسه. 
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ثم هو على قراض مثله في الدّراهم27» فإن دفع إليه دنائير ليبيعها بدراهم, 
ثم يشتري بالدّراهم. ويكون رأس مال القراض الدّنانير)؛ لأنّ بيعها بالدّراهم 
والشّراء بها من حسن التّظرء جاز ذلك» وإن كان على أن رأس المال هو 
التزاهم فميعة ابن 'القاس 77 وأحازه أسهب7" + وتأوله اللحمي .على أن 
أجرة البيع لها الشَّيء اليسيرء قال): فإن كان له قدر لم يجزء إلا أن يكون 
المقارض لا يتولّى بيعهاء وإِنّما يجلس عند من يتولّى بيعها فيجوز. 


[القراض بالغُروض] 
قوله: ج فلو عمل بالعرّض فله أجر مثله في بيعه, وقراض مثله 4. 
لما تكلم على الفروع التي تتعلّق بالقيد الأوّل وهو قوله: (نقد)» عقبها 
بالكلام على عدم ذلك القيدء وهو أن يكون رأس المال عَرَضاء وقد أطبق77) 
العلماء9؟ على المنع منه» وحُحكي عن ابن(" أبي ليلى7*' أنه أجاز أن يدفع 


(1) النوادر والزيادات 7/ 244. 

(2) الذي في الذّخيرة 6/ 35: (الدراهم) بدلاً من: (الدنانير)» وهو تحريف» والصواب 
ما أثبته. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 58. ومواهب الجليل 7/ 446. 

(3) ينظر: الذخيرة 6/ 35. 

(4) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. واللخمي هو أبو الحسن» علي بن محمد الربعي المعروف 
باللخمي. قيرواني» نزل صفاقس» وكان فقيهاً فاضلاً ديّناً متفنناً. ذا حظّ من الأدب» 
وله تعليق كبير على «المدونة» سماه: «التبصرة». توفى سنة 498ه. ينظر: ترتيب 
المدارك 4/ 797» والديباج المذمّب 1/ 203. 1 

(6) ينظر: الذخيرة 6/ 35» ومواهب الجليل 7/ 446. 

(7) أطبق: أطبقوا على الأمر إذا اجتمعوا عليه متوافقين غير متخالفين. المصباح المنير 
ص 191. مادّة: (ط ب ق). 

(8) ينظر: بداية المجتهد 2/ 178. 

(9) سقطت «(ابن) من «م1»» والمثبت موافق لما في الاستذكار 21/ 136» وبداية المجتهد 
2 178. 

(10) ينظر: الاستذكار 21/ 136» وبداية المجتهد 2/ 178» وشرح الزرقاني 3/ 2446 
وابن أبي ليلى هو أبو عيسى. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» الأنصاري 
الكوفي؛. امتحن بالحكم والقضاءء روي عنه أنه قال: أدركت مائة وعشرين من - 
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إليه ثوباً ليبيعه» فما كان من ربح فبينهما نصفين» وإِنّما منع من ذلك 
الجمهور للجهالة فى رأس المال» ولأنه قد تختلف الأسواق فى العروض 
إلى الرعفن فيخين رت الفالة أى إن القلاه فتكتق العام[ لخدت 
المؤلّف هنا في حكم هذا الفرع من القراض الفاسدء وإن كان يأتي له 
حكم ذلك بعد هذا20'. فقال: (له أجر المثْلٍ في بيع القَرّضء وقراض 
المِئْلِ في ثمنه) ومراد المؤلّف هنا ب (العرض) ما عدا التّقدء وما ذكره 
سواء كان مثليًا أو كتوماء: والذى ذكره عو هئ #المدؤة90. .وقيل :له 
أجر مثلهء وقيل229: قراض مثلهء وقيل: إن جعلا رأس المال المأخودً 
أوَلاَ ليرد مثله أو قيمته كان أجيراً؛ لأنّه غرر”©» وإن جعلا رأس المال 
الثَمن الذي باع به كان على قراض مثله. واختار اللّخمية9© أنَّ له جَعْلَ 
مثله» وقراضّ مثلهء وقيّد المنع بأن يكون لبيع العَرّض أجرةٌ معتبر 
بخللاف أجرة لا خقلي27 :لها [أعلى نحو ما كأول مذهب أشهب في 
الصَّرف على ما قدمنال©. وظاهر كلام المؤلّف أن لا فرق]( بين أن يدفع 
إليه العَرَضَ ليكون رأس مالٍء وبين أن يكون ثمنه هو رأس المال» وكذلك 
نص عليه ابن حبيب» ومثله لمحمّد. قال ابن 0197 «فإن باع 
المقارضٌ ذلك العَرَضَ بِعَرَض» ثم باع الثاني بعين» ثم عَمِلَء فإن كان 


1ه 


04 


- أصحاب رسول الله يك تفقه بالشعبي» وتفقه به الثوري والحسن بن حي . توفي سنة 
8ه. ينظر: التاريخ الصغير 1/ 180» وطبقات الفقهاء 1/ 85. 

(10) ينظر: بداية المجتهد 2/ 178. 

(2) كما سيأتي في ص 163 من هذا البحث في (حكم القراض الفاسد). 

(3) ينظر: 112/5» كتاب القراضء في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد 
فلان بعينه ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) في «م241: (فإنه غرور) بدلاً من: (غرر). 

(6) ينظر: الذخيرة 6/ 1. والتاج والإكليل 7/ 446. 

(7) فى «ل»: (لاحظ) بدلا من: (لا خطب). 

)05 تقدّم ص120 من هذا البحث. 

(9) ما بين المعقوفين سقط من: م22 

(10) النوادر والزيادات 7/ 244. 


إِنّما قال له: بِعْهُ واعمل به قراضاًء فرأس ماله الأكثر من قيمة الغرض 
الأول أو من تمن الثّاني» وله أجِرْهُ في بيعه الأوّل لا في الثّاني. قال 
أبو محمّد: وإِنّما له أجره في الأوّل عندي» إذا أجاز بيعه إِيّاه بالعرض» 
واختار تمن الثاي إذ هى أودر من القينة» وام نإن 'اكان قبمف الأول إد 
عن وق قل اجر له لاله عمد افا ابه بحسن لو كان قزل لق عدت 
واعمل "ف اقراظا عدو لاله بجالياكء قراس نالف قيدة القرضي الأول بذ يي 
يوم باعه بالعرض -. قال: وله أجره في بيعه الأوّل» ولا ينظر في الثاني 
إلى ثمن ولا قيمةٍ؛ لأنّه من تجارتهما''" بعدُه. قال أبو محمّد»: وهذا إذا 
باع الثاني بأكثر من قيمة الأوّل» فأمًا لو باعه بمثل قيمة الأوّل أو أقل لم 
يضمن شيئاً » وكان رأس المال ما باع به الثاني » وقال غير واحد: إن كونٌ 
قيمة العرض الأول رأس مال القراض - منافي لأن يكون له أجرةٌ في بيعه؛ 
لأنّه متعدٌ في بيعه العرض الأوّل بعرض» وقال بعض الشَّيوخ©: إن أصل 
ابن القاسم أن له أجره في بيعه العرضين معاًء ثم يكون على قراض المثل 
من الوقت الذي صار عينا 


[القراض بالدَّين] 
قوله: < وكذلك لو وكّله على دين وقارضه به 4. 
يعني أنَّه لا يجوز لربٌ المال أن يقولَ للعامل: اقتض ديّني من فلان 
واعْمّل به قراضاً؛ لأنَّه زيادة ازدادها رب المال على العامل قبل عمل 
القراض» وهي التّقاضيء كبيع العرض في المسألة السّابقة» وأجاز اللخمة(*) 
ذلك» إذا كان الذَّينُ على حاضر مُوسر غير مُلدا*) ولم يبق إلا اجتماع العامل 


(1) الذي في النوادر والزيادات 7/ 244: (تجارتها) بدلاً من: (تجارتهما). 

(2) .يبظ حاشية الدسوقي» 51925 

(3) ينظر: الذخيرة 31/6. 

(4) ينظر: المصدر نفسه 6/ 234 والتوضيح 5/ 391, والتّاج والإكليل 7/ 446. 

(5)" لد (ولذ) (تتدا) مزوبات في اشددت خصو فهو (ألد) والمرأة «لدّاف) والسمع 
(لُدّ). ينظر: المصباح المنير صٍ284, مادّة: (ل د د). 
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بمن عليه ذلك الدَّينُ. قال220: ولا فرق إذا كان الغريمٌ على هذه الصّفة بين أن 
يسفن الالو رت «الطاني و01 و امامو لتقي خاله جاهر يناك علي 
تأويله قولَ أشهبّ في الصّرف وقد تقدّه(©. 

قوله: < وكذلك لو وكّله على صرفه 4. 

قد تقدّم2 معنى هذه المسألةِ» وما فيها من الوفاق والخلاف» وهذا آخِرُ 
وا بالقية ) لأزله وهو كون :واس لجال تقذ : 


قوله: < ولا يجوز بِدَيْنِ ولو أحضرهٌ ما لم يقبضهء ويستمرٌ ديناء خلافاً 


يعني أنه لا يجورٌ أن يكونّ رأ مالٍ القراض ديناً لربٌ المال على 
العامل» لما يؤدّي إليه من فسخ الدَّين في الدَّين©؛ لأنَّ العاملَ يرضى 
بالصّبر عليه إلى أجل؛ ليزيدَ رب المال في عددٍ ذلك الدَّينء ويقول: الريادةٌ 
ربحٌ» فإن وقع ذلك وأحضر الدَّينَ قبل النَّجرٍ فيه» وأشهد على وزنه»ء وزال 
عنه ضمانه2. وقُبض منهء كان الرّبحٌ بينهما والخسارةٌ على رب المال في 
رأس ماله» وإن أحضره ولم يقبضه ريه فالجاري على قول ابن القاسم [أَنَّه 
مثلّ ما لو لم يحضرًه. وهو مرادٌ المؤلف بقوله: (ولو أحضره ما لم 
يقبضه). فإن وقع على الصُّورة التي لا تنبغي فقال ابن القاسه2*0]20: ليس 


(1) ينظر: الذخيرة 6/ 434 ومنح الجليل 7/ 327. 

(2) هكذا هي في جميع النسخ (ولا)» ولعل الصّواب: (أو). ينظر: التّوضيح 
91/5 

(3) تقدّم ص 120 من هذا البحث. 

(4) تقدّمت هذه المسألة ص119». 120 من هذا البحث. 

(5) هذه إحدى القواعد الفقهية» والّتي من بين ما يستشهد به الشّارح. 

(6) في «م41 و«م22: (عن الضمان) بدلاً من: (ضمانه)ء وما أثبتّه موافق لما نُقل عن ابن 
عبد السلام في مواهب الجليل 7/ 444. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 245» والمنتقى 5/ 155» والبيان والتحصيل 12/ 385. 

(8) ما بين المعقوفين سقط من: «م212. 
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لربٌ المال إلا رأسنُ مالهء والرّبحُ والخسارةٌ للعامل وعليهء وهو مذهبٌ 
الشّافعي» ونحوّه لأبي حنيف2»: وقال القاضي عبدُ الومّاب!؟© في 
الغاصف. يرد المالَ ل د لا أقبضْه ولكن 1 قراضاً : إِنَّه 15 
فقال بعضّهه'": إِنّه مخالفٌ لقول ابن القابنم: وَقَال :التاسي 2137 مل 
الغاصبَ2©؟ أحضر المالَّ متبرّعاًء ولو أحضره لكان مثله27» واختُلف التَّقلٌ 
عن أشهبّء فحكى عنه اللّخمك؟ أنَّ الرّبحَّ بينهما. قال: وعلى هذا 
كو الفبارة علق رت المال وقق ا عم عيرة مت هذا نضا ل 
أنّه قال: هو مكروءٌء فإن نزل مضىء. وحكى عنه أبو مُمَّر بن 
901 1ك ون أبى يريتك111 2 ومتحقد بن غ1 :م اصرق 
وباع فلربٌ المال وعليهء وللعامل أجرٌ مثلهء وتأوّل عليه الشَّيحْ أبو إسحاق 


(1) ينظر: الاستذكار 21/ 133» وبداية المجتهد 2/ 2240 وحاشية البجيرمى 3/ 146. 

(2) ينظر: تحفة الفقهاء 3/ 20. 1 

(3) ينظر: الإشراف 2/ 2644 والمنتقى 5/ 155» والقاضي عبد الوهاب هو أبو محمدء 
عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي» الفقيه الحافظء. له كتاب: «التلقين» 
و«المعونة» وغير ذلك. توفي عام 420ه. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 2170/1 
وترتيب المدارك 4/ 691» وما بعدهاء وشجرة النور الزكية ص 103. 

(4) ينظر: التوضيح 5/ 393. 

(5) ينظر: المنتقى 5/ 155. 

(6) فى المصدر نفسه 5/ 155: (المغصوب) بدلاً من: (الغاصب)»: وهو تحريفء 
والضراتي تناه ف قالطو 

(7) ينظر: المصدر نفسه 5/ 155. 

(8) ينظر: مواهب الجليل 7/ 444. 

(9) منهم ابن يونس» وابن رشد. ينظر: التوضيح 5/ 2393 ومواهب الجليل 7/ 444. 

(10) ينظر: الاستذكار 21/ 133. 

(11) ينظر: المبسوط 22/ 29. وأبو يوسف. هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الأنصاري 
الكوفي» المجتهد» العلامة المحذدّث» قاضي القضاة» صاحب أبي حنيفة» وأوّل من 
نشر مذهبه؛ وألّف فيه الكتب. له مؤلفات كثيرة منها: «الخراج». توفي عام 182ه. 
ينظر: مشاهير علماء الأمصار ص270» وسير أعلام النبلاء 8/ 2536 وهدية العارفين 
2 536. 

(12) ينظر: المصدر نفسه. 
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0 خلات ما تأوّله اللّخمِيُ» أذ اسان كرو حل العام ل 
يُصدَّق؛ لأن ذمّته لا تبراً من من الدّين إلا ببيّنة» وهذا الفرعٌ مبنئٌٌ على 
الإخراج من الذّمَةَ إلى الآمانةة وهو فع الفرعين اللّذين بعذله» مما 


يتعلّق(22 بالقيد الثاني من القيود المذكورة. 


[القراض بالرّهن] 
قوله: < ولا بالرّهن بيدهء أو بيد أمين 4. 


بعتي أن السيق اذا كان رهن فلا يجورُ أن يدفعٌ رأس مال قراضٍ 
00 فوم كان تجح مرو ]د تيت ل الت لآل إن كان ايد 
العراين» فالأمرٌ فيه دائرٌ بين مسألة الدَّينٍ يكون له عليه» فيقولٌ له: اعمل به 
قراضاًء ومسألة الوديعة» وسياتي!" الكلامٌ عليهاء وأمّا إذا كان بيد أمين؛ 
فَيُشْبهُ ما إذا قال للعامل: الى الل اليا اوعاب 0 واعمل به قراضاً 
رد ع0 الكلام عليه» على أنَّ ق, قبض الودائع أيهرا”؟ من تقاضي الدُيون» 
وأما الكالس تعطت يده الرمن عي الأمين : اعمل به قراضاًء فلا 
شك أنه راجع مم إلى 0 بالوديعة» وفي معنى القراض بالرّهن القراض 
بالعارية. 0 ابن المداذ9© : «ومن أَعَرْنَهُ دنانيرَء فلا تدفعها إليه قراضاً حنَّى 
0) ينظر: التوضيح 5/ 393» ومواهب الجليل 7/ 444. والشيخ أبو إسحاق هو إبراهيم بن 


حسن بن إسحاق التونسي» الفقيه الحافظ الأصولي» ألف شروحاً حسنةء» وتعاليق على 
«الموّازيّة» و«المدونة». توفى سنة 443ه. ينظر: ترتيب المدارك 4/ 766» والتعريف 


بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص 213»: وشجرة النور ص 108. 

(2) في «م21: (تتعلق) بدلا من: (يتعلق). 

(3) الكلام على الوديعة بعد كلمة (وسيأتي) هذه بستة أسطر من هذا البحث» أي في بداية 
الصفحة التالية. 

(4) تقدّم الكلامُ على الدين في ص122 من هذا البحث. 

(5) فى «ل»: (ليس) بدلاً من: (أيسر). 

)62( التوادر والرّيادات 7/ 245. 
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[القراض بالوديعة] 
قوله: ‏ ولا بالوديعة» وقيل: يمضي بالوديعة 6. 


يعني أنه لا يجوزٌ أن يقولَ رب الوديعة للمُودع: اعَمَّلٌ بالوديعة قراضاًء 
وهذا القولٌ مُوْوَّل('' على «المدوّنة؛» وقال به بعضه.2» والقولُ النّاني الذي 
ذكره هو لأشهب”"2. وظاهر ما في «العتبيّة)) عن مالك الكراهةٌ ابتداءء فإن 
نزل مضىء وفرّق ابن حبيب”9' بين أن يكونً المودحٌ ثقةٌ فيجورٌ» وبين ألا 
يكونَ ثقةٌ فيُكره» وقال ابن الموّاز©»: لا بأس به ولم يفصّل. والأظهر ما قاله 
ابن حبيب - والله أعلم -» ووجههٌ ظاهر. فإن قلتّ: لأيّ شيء كرّرَ المؤّث 
المجرورء وهو قولّه : (بالوديعة)؟ وهلا اكتفى بقوله: (وقيل يمضي). قُلتُ: 
لو لم يُكرّرْهُ لاحتمل عَوْدُ هذا القولٍ إلى جميع ما تقدَّم من وديعو» ورهن» 
وديْنِ. قال بعضٌ الشّيوجُ7): إذا عمل العاملٌ في الوديعة ‏ يعني: على القول 
بأنّه يمضي - فادّعى خسارةً أو ضَيَاعَاًء فإنَّهِ يُصدَّقُء وإن رَبحَ كان الرّبحُ 
نيما بعلت الثيو» إل أن يعو عناة دلي تيكةء ا ويكرة رت امال 
عَلِمَ أنه تسلّفهاء وهو ممّن يِنّهُمُ أن يُعاملّه على مثل ذلكء فلا يُمِكَنُ من الربح 


و َ 


(10) ينظر: البيان والتحصيل 386/12. 

(2) منهم ابن القاسم. ينظر: المنتقى 5/ 156» والاستذكار 21/ 134» والبيان والتحصيل 
2.. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 385. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. والعتبيّة: كتاب لمحمد العتبيء المتوفى عام 255ه». وهي 


المستخرجة من سماع ابن القاسمء وأشهب» وابن ن نافع عن الإمام مالك رحمه الله 
تعالى -. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 145 وما بعدهاء. وكشف الظنون 1124/2» 
ومعجم المؤلفين 276/8. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 5 والبيان والتحصيل 2 7 والذخيرة 35/5. 

(0) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 245» والاستذكار 21/ 134» والذخيرة 6/ 35. 

() ينظر: المنتقى 5/ 156. 
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[القراض بالمجهول] 


قوله: < ولا يجورٌ بمجهولٍ الوزن 4. 

هذا الكلامُ راجعٌ إلى القيد النَّالثْء وهو مَعَلُومٌ وهذا القيدُ مُتَمَنْ على 
اعتباره؛ لأنَّ الجهلَ بمقدار رأس المال مُستَلرَمٌ للجهل بمقدار الرّبح!)» وهو 
موجبٌ للنّزاع» وذلك كما لو دفع إليه صُرَّةَ فيها دنانيرٌ أو دراهمٌ لا يُعرفان 
قدرّهاء وقال له: اعمل بها قراضاً. 

[مسألة اشتراط ربّ المال على العامل يده أو مراجعته أو أميناً عليه] 

قوله: ‏ ولا يجوز أن يشترط يدةُء أو مراجعتّهء أو أميناً عليه 4. 

هذا الكلامٌ يتعلّقُ بالقيد الرّابع وهو قونّه: (مُسدّم)20)» وكأنّ المؤّف 
رَأى أنَّ المانعَ مما ذكره هو خروجٌ القراض عن سُنّته؛ لأنَّ من سنّته أن يكونَ 
في أمانةٍ العاملء وهو ظاهرٌ في قوله: (أو أميناً عليه), وأمّا مُراجعتُه ففيها 
هد المعنى مع الح لأ مرك ومشاورتّه تنافي استبدادً العامل بالنّطرء 
وهو أيضاً خروجٌ عن سُّنَّة القراض» وأمّا اشتراظ يدٍ العامل فلا شك أنَّها 
زيادةٌ ازدادها رب المال على العامل. وكذلك في العكس إذا اشترط العامل يَدَ 
ربٌ المال فهى زيادةٌ ازدادها العاملٌ على رب المال» وإن كان شرط ذلك رب 
المان علج العافق قور نورق :فال أقانك حون كيد ”)دو اعد قرم 
على أن يعمل معه رب الماله في الماك لم باجره فإن نزل كان العاملٌ أجيراًء 
قال: وإن عمل رب المال من غير شرط كَرِْتُه إلا العمل اليسير. وقال في 
«الموطّأً)©: لا بأس أن يُعِينَ المتقارضان كل واحدٍ منهما صاحبّه على وه 
المعروف إذا صم ذلك بينهما. 


(1) ينظر: الاستذكار 21/ 137» وعقد الجواهر 2/ 792. 

(2) تقدم القيد الرابع وهو قوله: (مُسِلّمُ) ص114 من هذا البحث. 

(3) ينظر: 111/5» كتاب القراضء» في المقارض يأخذ مالا قراضاً ويشترط أن يعمل به 
مع ززيت المال. 

(4) ينظر: 691/2» كتاب القراض» باب ما لا يجوز من الشرط في القراض» 
والاستذكار 21/ 128» والمنتقى 5/ 160. 
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[مسألة: اشتراط ربّ المال غلامه مع العامل] 


قوله: < وفي اشتراط غُلامه معه بنصيب قولان 4. 


يعنى أنَّ المذهبّ اختلف على قولين: هل يجوز أن د و 
امل يد على أن يكونُ للغلام نصيبٌ من الرّبيح؟ 
والقولٌ بالجواز هو مذهبٌ مالك9'". وابن وهب20. واللّيث220, 0 
التميب المتسيرظ للعيدع اجات الشائيء 9 *وازو حينينة' )ىوقالا يكون: 
النّصيبُ لربٌ المال229» وهذا على الخلاف هل يلاك العبد؟ وأمًا القولُ 
بالمنع فبعيدٌء نعم اختلف قولُ مالك فيما حكاه ابن الموّاز في اشتراط العاملٍ 
عْنَ علا رب المال» واختار ابن الموّاز الجواز2”9: وعن اللَّيثِ المنه0, 
وذكر عض الكيوخ اله يجوز بغرط أن يكون امال كغير)” 2 يمني كما فى 
المساقاة''2: يجورٌ اشتراظ عؤن الغلام في الحائط الكبير دون الصغير» وأما 
أن يشترظ رب المال على العامل كؤن عام رب المال معه؛ لِيكونْ عيْناً عليف 
أو لِيُعَلّمَهه فقال ابن” القاسم: لا خير فيه(" وهو من معنى ما فوق هذا. 


(1) ينظر: المدوّنة 5/ 111» كتاب القراضء فى المقارض يشترط على رب المال غلاماً 

(2) الثوادر والرّيادات 7/ 248. 

(3) ينظر: المدوّنة 5/ 111» كتاب القراض» فى المقارض يشترط على رب المال غلاماً 
يعينه» والنوادر والرّيادات 7/ 248. 1 

(4) ينظر: مغني المحتاج 311/2. 

(5) ينظر: المبسوط 84/2. 

(6) ينظر: المصدر نفسه. 

(7) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 2247 وعقد الجواهر الثمينة 2/ 793» ومنح الجليل 
2/7. 

(8) ينظر: المدوّنة 111/5» كتاب القراضء فى المقارض يشترط على ربّ المال غلاماً 

(9) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 247. 

(10) سيأتي في كتاب المساقاة ص246 من هذا البحث. 

(11) ينظر: التّوادر والرّيادات 7/ 247: ومنح الجليل 331/7. 
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[الرّكن الثاني - العمل] 
قوله: < العَمّل 4. 
هذا هو الرّكنٌ الثاني من أركان القراض» وكأن المؤلّف كأنهُ قَصَد إلى 
تيب الكلام في الأركان على ما هي واقعةٌ عليه في الوجود» على مااهي 
ا في الرّسم؛ فلذلك قدم العلا على المال؟ لأنّه المدفوع ولا ثم الجر 
به اتنا ثم م الربح ثالث ولكنّه تكلم على العاقدين بعد ذلك» ولو راعى هذا 
الذي قلنا ؟ لقدَّم الكلام على العاقدين. 


[مسألة: التضييق على العامل بالتَّقَيِينَ أو التأقيت] 

قوله: < تجارةٌ غينٌ مُضَيّقة بالتّغيين أو التأقيت 4. 

فسّر به ذلك الرّكنَ؛ وهو أن يكون تَجراً؛ وهو طلبٌ الأرباح بالبيع 
0ه وأن يكونَ ذلك النّجِرٌ غير مضيّقٍ على العامل بأحد معنيين؛ إما في 

نين انكلم كالكعن ف "أي البلد الد يقل ذلك فيهء وإمّا في الرَّمان 
كالأجل فيه» وإذا كان أحدٌ هذين المعنيين مانعاً من صحََةَ القراض» فأحرى 
مجموعّهماء ووافق الشَّافعك220, على أنَّ التّحجيرَ في القراض بسلعةٍ قليلةٍ 
الوجود لا يجوز وأنّه يفسحٌ إن وقع. وخالف أبو حنيفةٌ فقال(©: إِنَّه جائرٌ 
قال: وإن تعدَّاها ضمِنَء وكذلك خالف أبو حنيفةٌ في الأجل» فأجاز القراض 
إلى أجل*). وضرْبُ الأجل فيه مُناقضٌ لعدم أزومهء فقد قال بعضهم: إنّهب(8) 
أجمعوا على أن لكل واحدٍ من رب المال والعامل أن يحله!”) ما ما لم يعمل 
العامل: فإن وقع القراضٌ إلى أجل فقال ابن نافع: يفسحٌ الشرطء وأثبتهما 


(1) البّرّ: بالفتح نوع من الثياب وقيل : التّياب خاصّة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة التّاجر 
من الثياب» ورجل برّازء والحرفة البزازة. ينظر: المصباح المنير ص30» مادّة: (ب 
زن). 

(2) ينظر: مغني المحتاج 2/ 312. 

(3) ينظر: المغني لابن قدامة 5/ 40. 

(4) ينظر: بدائع الصنائع 212/5. 

(5) سقطت (إِنْهم) من: «ل». 

(6) ينظر: الكافي ص386» والشرح الكبير 3/ 535» وحاشية الدسوقي 535/3. 
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علن قرا كنييب/ 5 قال انث و23 :ناهذا حييق قبل العمل » 'وأما عد العمل 
فهو أجيرٌ. أمّا إذا وقع التتحجيرٌ على ألَّا شمرطة ل جد اممف بار - 
فنصّ في «المدوّنة»(2 على أنه فاسدٌء ويكونُ فيه إن عمل إجارةٌ المثل©). 


[وجوه التّضييق الشبعة التي تمتنع] 

قوله: < فلا يجورٌ على أن يخيطء أو يخررّ أو يشاركء أو يخلط*» أو 
يبضع أو يزرع أو لا يشتري حنَّى يبلعٌ بلدَ كذاء وقال: يقودُه كما يُقادٌ 
البعير4. 

هذه الوجوة :السّبعَةٌ التى ذكر أنها: 7 تمتنع » إِنّما سببٌُ امتناعها التََضبِيقٌ» 
وَالسَيهُ الأول مها نكر [ الى لمعيو الاي مئال للتّضبيق بالثّاقيت» 
وكلها فق اتزوات عض ] "!لصون يكن اليه العبجا ال رلاسن نيراك 
اشتراط التّجارة» والسَادسَ من ثمرات التََضبِيق بِالتّعيِين» والسَّابِعَ من ثمرات 
التَضييق بالتّأقيت» وهذا أقربء» وفاعل (قال) من قوله: (وقال: يقوده) ضميرٌ 


(1) ينظر: المنتقى 5/ 163. واب بن نافع هو أبو محمّدء عبد الله بن نافع مولى بني 
مخزوم المعروف بالصّائغ» سمع من مالكِ وصحبه أربعين سنةء وكان أُمّياً لا يكتب» 
وإنّما كان يحفظ ما يسمعه. له تفسيرٌ في الموظّأء رواه عنه يحيى بن يحيى. توفي 
بالمدينة المنوّرة سنة 186ه. ينظر: الثّقات 8/ 348» والديباج المذهب 131/1» 
وشجرة النُور الرّكيّة ص 55. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. وابن مُرَيْنَ هو أبو زكرياء» يحيى ب بن إبراهيم بن مُرَّين» 
القُرْطبي. أحد فقهاء ء الأندلس الأعلام» قال عنه ابن لبابة: أفقه من رأيت في علم 
مالك وأصحابه. لم يكن في الحديث بذاك الحافظ . له تآليف كثيرة منها: «#تفسير 
غريب الموطأ» و«تفسير علل الموطأ»» و«أسماء رجال الموطأ»» وغيرها. توفي عام 
9ه. ينظر: ترتيب المدارك 132/3» والديباج المذهب ص354»: وشجرة النور 
الركيّة ص 75» والأعلام 8/ 134. 

(3) ينظر: 5/ 119» 120» كتاب القراضء في المقارض يدفع إليه المال على أن يجلس 
بمال القراض في حانوت أو قيسارية» أو يزرع به» أو لا يشتري إلا من فلان» أو إلا 
سلعة بعينهاء والتهذيب في اختصار المدوّنة 2/ 535. 

(4) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(5) سقطت (أو يخلط): من «م1». 

(6) ما بين المعقوفين سقط من: 2م22 


1130 


يعودٌ على مالك» وهو علَّةٌ لمنعه المثال السَّابِعَ وحدهء لا إلى شيء مما تقدّمء 
هكذا هو فى «المدوّنة!'2. وأمًا إن شرط رب المالٍ على العامل أن يعمل بيده 
صناعةً في 551 فقال ابن القاسم في «المدوّنة)(22: لا يجورٌء وهو ظاهرٌ؛ 
لأنّه زيادةٌ ازدادها عليهء قال2©0: فإن نزل كان أجيرً» والرّبحُ والوضيعةٌ 
لربٌ المال وعليهء وقال أشهبٌ7): له أجرٌ مثله فيما عمل» وفيما سوى ذلك 
من قراض مثله» وقال مالك©), وابنُ نافء270 في مثل هذا : ا شو ها 
عمل الأقَنَ من المسمّى؛ أو قراضٌُ المثل» وقال ابن وهب2©9: هما على 
تراهنا :ولا يرد إلن, أخزة كله وعئله لمسكرا "ا وق امسم و 0190 
قال يعي 2019 متوّماً لناءقى "المباؤنة»: ويكون أحن بما :عمل من الغرماء 
حكن بأد إجارية بريد إجارئّه فيما عمل لا في القراضء قاله الشَّيحُ أبو 


(1) ينظر: 111/5» كتاب القراضء في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى 
بلد يشتري به. 

(2) ينظر: 5/ 89: كتاب القراض. في المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلوداً يعملها 
خفافاً . 

(3) ينظر: المصدر نفسه 

(4) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 252» والمنتقى 5/ 161» ومنح الجليل 332/7. 

(5) ينظر: الذخيرة 6/ 37. 

(6) ينظر: المصدر نفسه. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 250. 

(8) ينظر: المصدر نفسه 7/ 252» والمنتقى 161/5. 

(9) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 252. 

(10) ومختصر الوقار: كتاب ألّفه أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوقار - بتخفيف 
القاف ‏ المتوفى عام 269ه. ينظر: الديباج المذهب 234/1. 

(11) ينظر: الذخيرة 6/ 37. ويحيسى بن يحيى هو أبو محمدء يحيى بن يحيى بن كثير بن 
وسلاس بن شملال المصمودي الليثي ‏ بالولاء - القرطبي» ولد سنة 152ه» سمع 
بالأندلس الموطاً من زياد بن عبد الرحمن» ثم ارتحل وحج فلقي الإمام مالك» 
وسمع منه الموطاء وروايته أشهر الروايات» وتفقه بابن القاسم بعد وفاة مالك. وبه 
وبعيسى بن دينار انتشر مذهب مالك بالأندلس» وكان عليه مدار الفتيا بعد عيسى» 
توفي سنة 234ه. ينظر: شجرة النور الرّكيّة ص 63» وسير أعلام النبلاء 10/ 519» 
والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص209. 
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محمّدا'". وأمّا شرظ مشاركته لغيره أو على أن يخلظه بمال من عنده فهو 
يتضمّنُ - مع ما تقدَّم - اشتراط الرّيادة على العامل؛ لأنَّ نماء المال القليل أقل 
هن كما تاليا الكديو ل( 0لا تعتما لكان دلق املاع ماحده 
والمشهزة ما قالهالسولك من هنم شرظ العلط: وقاليق عدات 01 زا 
بأس بهء ومئلّه عن أشهب20. إذا شرط على المقارض أن يضم مالّه إلى مال 
القراض» ويعمل على أن له نص ربحهماء والنتصف لربٌ المال. قال 
أصبة): لا يعجيّنا هذاء إِلّا أن يقل مالُ العامل مثل الخمسة دنائير والعشرة» 
مما لا يُغتزى”) به كثرة البيع والشّراءء فإن نزل أمضيئه على قراضهماء وقال 
ابنُ حبيب227 فيما يمتنع من ذلك عنده وهو الكثير دون القليل: إِنّه يكون فيه 
قراضٌ مثله على غير شرط» بعد أن يقسم الرّبح على المالين» وقال غيره0©: 
يكون فيه أجرة المثل. واستشكل بعض الشيوخ كلام أشهب؛ فقال: كيف 
يصحٌ هذا إذا خلط العامل مثلهء فيصير قد عمل لربٌ المال باطلاً لمّا أخذ 
رب المال نصف الرّبح بنصفٍ رأس المال؟ قال: وهو لا يُجيز أن يُخرِج 
أحدّهما مائةً والآخرٌ مائة» على أن يعمل أحدّهما ويكون عنده للعامل إجارةٌ 
مثله في مائة صاحبه»ء في المعروف من قوله. قلت: لعل أشهب إِنّما يريد 
بقوله: والنصف لربٌ المال على شرط القراض لا على أن يختصٌ به» وتكون 


(1) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 252. والشيخ أبو محمّد هؤ: عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني المالكي, الإمام الفقيه» عالم أهل المغرب» كان يقال له: مالك الصغير» 
وكان أحد من برز في العلم والعمل» تفقّه بفقهاء القيروان» له كتاب: «النوادر 
والزيادات». و«إعجاز القران»ء و«مختصر المدؤنة» وغيرها. توفي عام 386ه. 
ينظر: الفهرست للنديم ص253» وسير أعلام النبلاء 17/ 210 والديباج 136» 
وشجرة الثور الرّكيّة ص96» ومعجم المؤلفين 73/6. 

(2) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 252» ومواهب الجليل 361/5» ومنح الجليل 7/ 332. 

(3) ينظر: التوادر والرّيادات 251/7. 

(4) ينظر: المصدر نقسه. 

(5) يغتزى: اغتزاه مثل غزاه إذا أراده وطلبه. ينظر: القاموس المحيط 4/ 369» مادّة: (غ 
زو). 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 251» والبيان والتحصيل 377/12. 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 377/12. 


122 


إذ ذاك ثلاثة أرباع الرّبح للعامل» وأما خلط مال القراض بمال نفسه من غير 
شرطء فقال مالك في «المدوّنة!!2: «إذا خاف العامل إن قدّم ماله على مال 
القراض أو أخره وقع الرّخص في مالهء فالصّوابٍ أن يخلطهما ويكون ما 
اشترى بهما من السّلع على القراض. وعلى ما نقدء فحصّة القراض رأس مال 
القراضء وحصّة العامل ما نقد فيهاء ولا يضمن العامل إن خلطهما بغير 
شزظة.:.وأجازوا2؟ مشاركة العامل لغيرة بغير إذن :رت المال فى الى 
المعيّنء وأمًا غيرُ المعيّن فأجازه بعضهم2(0, إذا كان العامل ا 
ويكون المال [كلّه تحت يدهء وإن كان يتولّى الشّراء مع شريكه كذلك. 
وخمّف مالك وابن القاس. عند تجهّز العامل للسّفر أن يقول له ربّ المال: 
أخرج مالا]!* مثل الأوّل نشترك معك به ومنعه أصبغ وسحنون؟. قال في 
«المدوّنة» 279: «ولا يُبُضع العامل بضاعة من المال» فإن فعل ضمن» ولو أذن 
له رب المال في ذلك جاز ما لم يأخذه على ذلك» ولو ربح في البضاعة 
وكانت بأجرةٍ بغير إذن ربّ المال» فقال اللَخْمِئ*؟: تكون للمبضع معه أجرثه 
في ذمّة العامل» ثم ينظرء فإن كانت الأجرةٌ أكثرٌ من الجزءء كان خسارة ما 


(1) 102/5» كتاب القراض» المقارض يخلط ماله بالقراض» والتهذيب في اختصار 
المدوّنة 2/ 523. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 2777/7. 

(3) ينظر: الذخيرة 6/ 68. 

(4) ينظر: قول مالك وابن القاسم في النوادر والزيادات 7/ 2255 والبيان والتحصيل 
2. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من «ل»2. 

(6) ينظر: قول أصيغ وسحنون في النوادر والزيادات 7/ 255: وسحنون هو أبو سعيد 
سحنون» واسمه عبد السلام بن سعيد التنوخي» من أهل أفريقية» الفقيه الحافظ من 
فقهاء أصحاب مالك» روى «المدونة» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن الإمام مالك 
توفي عام 240ه. ينظر: ترتيب المدارك 2/ 585» وسير أعلام النبلاء 10/ 2226 
وشجرة النور الرّكيّة ص 69» والأعلام 4/ 5. 

(7) 103/5ء كتاب القراضء في المقارض يبضع من القراض» والتهذيب في اختصار 
المدونة 7/2 523. 

(8) ينظر: الذخيرة 6/ 69. 
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بين ذلك على العامل» وإن كانت أقل من الجزءء كان الفضل لرتٌ المال» 
ولا شيء للعامل فيهء وإن كانت على وجه المعونة للعامل بغير عوض كان 
للعامل الأقلّ من جزئه من الرّبح» أو إجارةٌ مثل العامل فيهاء وأمّا شرط 
الرّراعة بمال القراض فمنعه في «المدوّنة)(!2» وهو نحرٌ مما ذكره المؤلّف» 
وينبغي أن يُقيّد ذلك بما إذا كان الزّرع تعسر محاولته في تلك الجهةء» بخلاف 
ما إذا كانت محاولته سهلة. كما إذا شرط عليه التّجر في نوع من السّلعء فإن 
وقع ذلك على الوجه الذي لا ينبغي. كان العامل أجيراًء وما كان من زرع أو 
فضل أو خسارة فلرب المال أو عليهء قاله في «المدوّنة:(22, قال0©): «ولو 
زرع العامل من غير شرط في أرض اشتراها من مال القراضء أو اكتراها 
جاز ذلك» إن كان بموضع أمن وعدلء. ولا يضمن.ء وأما إن خاطر به في 
موضع ظلم وغرر يرى أنه خطرء فإنّه ضامن»» ومثله قال في أخذ 0 
مساقاة من مال القراض. وأما منعه أن يأخذ المال على شرط ألا يشتر 

حي يبلغ بلد كذا فيشتري منه» فمنعه في «المدوّنة)50), كما ذكره 3 
وخمّفه في «العتبيّة»22» وقال ابن ا 7): يجوز أن يشترط عليه أن يخرج 
بالمال ولا يسمّي بلداً بعينه» إذا كان واسع المتجر ما لم يشترط عليه جلب 
ما اشترى هناك ا أو يأتي بهاء أو يحمل من هنا إلى 
هناك سلعاً يبيعهاء فذلك مكرو*؟؛ وهو فيه أجيرء وحيث أجزناء فقال 


(1) ينظر: 11/5» كتاب القراض» في المقارض يدفع إليه المال على أن يجلس بمال 
القراض . 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) المصدر نفسه 120/5» كتاب القراض» في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به. 
والتهذيب فى اختصار المدونة 2/ 535. 

(4) ينظر: الْمُصدن نفسه 120/5» كتاب القراض» في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي 
به . 

(5) ينظر: 111/5» كتاب القراض» في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى 
بلد يشتري به. 

(6) ينظر: البيان والتتحصيل 12/ 405. 

(7) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 248» والبيان والتحصيل 12/ 405. 

(8) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 249. 
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بعض الشيوخ فيمن عادته السّفر: لو تجر بالمال في بلده قبل السّفر لكان 


متعل 


6١ 


[مسألة: الشّراء من طرف لينقد آخر وجعله قراضاً] 


قوله: < ولا بعد الشراء؛ لأنه كقرض بجزء من الرّبح» وله ربحه وعليه 
غرمه 4. 

هذه مسألة «المدوّنة»» قال مالك فيها'2: ولو ابتاع سلعة ثم سأل رجلاً 
أن يدفع إليه مالا ينقده فيهاء ويكون قراضا بينهماء فلا خير فيه» فإن نزل لزمه 
رد المال إلى ربّه» وما كان فيها من ربح أو وضيعة فله وعليهء وهو كمن 
أسلفه رجل ثمن سلعة على أن له ربحها. وقال مالك فى «المدوّنة» قبل هذه 
المسألة220: من ابتاع بالق جرع لعفن نيا اناق لو اخ نه 
قراضاًء وهو يريد أن يدفعه في بقيّة ثمنهاء ويكون قراضاًء لم أحبٌّ ذلك» 
وأخاف أن يكون قد استغلاها. وقال في كتاب محمّد©: وإن لم يكن لغلاء 
أجزنُهء وأكره العمل به ابتداء» ومثله قال محمّد وأصبة/ إذا كان لم يخبر 
ربٌ المال بما اشترى» وقال ابن القاسم*2: لا يعجبني وإن صحٌء وقاله 
سحنئون©2» على أنه عارض إحدى المسألتين بالأخرى» وقال77© في مسألة 
المؤلف: هي خير من التي فوقهاء يريد خيراً من المسألة التي ذكرناهاء ولا 
تكون طنذه خيراً منها» إلا إذا اعثار أد رجح الذي هى عير عنده»: فعلى هنذا 
يكون اختلف أيضاً قول سحنون في اختياره إحدى المسألتين على الأخرى» 
وأجاب الشَّيخَ أبو محمّد عن سؤال سحنون الذي اشار إليه بقوله: هذه خير 


(1) ينظر: 121/5» كتاب القراض» في الرجل يبتاع السلعة فيقصر ماله عنها فيأخذ عليها 
قراضاً يدفعه في ثمنها . 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 254. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 254» والبيان والتحصيل 337/12. 
(6) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 338. 

(7) ينظر: المصدر نفسه. 


من التي فوقهاء بأنْ المسألة الثّانية - وهي التي ذكرها المؤلف ‏ قد سمّي له 
أنّه ابتاع سلعة. فكأنّه دخل على السّلف7"©, والمسألة الأخرى التي عجز عن 
بعض ثمنهاء لم يذكر له ذلك» وأخذ منه المال قراضاً فنقده فيهاء فلم يدخل 
على السّلف. قال ابن الموّاز2 فى مسألة المؤلّف: ولو كان ذلك قبل أن 
يستوجبهاء وقبل أن يجب عليه ضمانهاء لجاز ذلك» إذا لم يسم له السّلعة 
ولا بائعها. وروي عن عدمان”" أن زجلا قال له: وجدتٌ سلعة مرجوّة. 
فأعطني قراضاً أبتاعهاء ففعل. قال ابن الموّاز؟: وذلك إذا لم يسم له السّلعة 
ولاباتعيناة قال ابن يي ويكرن أن يوعة الال كراهيا علق أن يشترى 
من رفقة نزلت معهم ومعها تجارة» فإذا وقع مضى على شرط الرّبسِ©2. قال 
ابن حبيب70 في مسألة «المدوّنة» التي ذكرناها: إن انكشف أنه استغلاهاء ولم 
تكن تساوي ذلك يومئلٍء فلينظر قيمتها يومئذٍ» فيرجع عليه بالزّيادة» ولا ينظر 
إلى ما بيعت7*© به من ربح220: وهذا الكلام الذي ذكره المؤلّف هناء معطوف 
على المجرور في الجملة السّابقة؛ أي: ولا يجوز القراض بعد الشّراء على 
الصّفة التى ذكرها. 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 39. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 254. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ ١254‏ وعثمان ينه هو أبو عبد الله عثمان بن عفان بن 
أبي العاص بن أمية القرشي؛ ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد المبشرين بالجنة» وأحد 
السّتة الذين توفي كل وهو راض عنهم. لقب بذي النورين لتزوجه ابنتي رسول الله كَل 
رقيّة وأمّ كلئوم. توفي سنة 36ه. ينظر: معجم الصحابة 2/ 2245 والاستيعاب 
6 .» والإصابة 4456. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 254» والتوضيح 3/ لوحة 59. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 254. 

(6) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 59. 

(7) ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 523. 

(8) في «م241: (يبعث) بدلا من: (بيعت) وهو تصحيف . 

(9) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 254. 
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[مسألة: النّضييق بالصّنف أو بالشخص أو بالزّمان أو بالمكان] 

قوله: < ولا بتعيين صنف يقل وجوده» أو شخص للمعاملة» أو مكان» أو 
زمان 6. 

يعني أن التتضييق مناف للقراضء وسواء كان في السّلع أو في 
الْمُعَامل('' مع العامل. من بائع» أو مبتاع؛ أو في مكان البيع» أو في زمانه 
وإن وقع ذلك وعملء فله أجر مثله. 

[مسألة: تونّي العامل العمل بنفسه إضافة إلى العمل الخفيف] 

قوله: ج وعليه ما جرت العادة به» من نشرء وطيّء ونقل خفيفء ولو 
استأاجر عليه فعليه 6. 

تقدّم أنه لا يجوز اشتراط ربّ المال على العامل زيادة على التّجارة؛ 
كالخياطة» وعمل الخفاف» وشيههماء ولكن على العامل ما خفث من العمل» 
وجرت العادة بأنّ التاجر يتولاه بيده» ولا يستأجر عليه» فإن استأجر من مال 
القراض على هذا النوع من الأعمالء كانت الإجارة في ذمّة العامل لا في 
نصيب العامل من الرَبح» وهو مراد المؤلئف بقوله: (ولو استاجر عليه, 
فعليه). فالضمير المجرور الأول ب (على) راجع إلى ما جرت العادة به؛ من 
نشر وما عطفه عليه» والضمير الثاني المجرور ب (علي) أيضاً راجع إل 
العامل» وهو ظاهر المعنى. 

[الزّكن الثالث - الربح» وشرطه الجزئية] 

قوله: ‏ الربح شرطه علم"' الجزئيّة 4. 

يعني أن شرط ما يكون للعامل من الرّبح ‏ هو أن تُعلم نسبتُه من الرّبح؛ 
كالئلك أو الرّبع» وكذلك ما يكون لربّ المال من الرّبح» وهذا متّفق عليه ما 


(1) في «ل»: (العمل) بدلاً من: (الْمُعامل) . 
(2) سقطت (علم) من «ل» والمثبت موافق لما في المتن المخطوط لوحة146» 
والتوضيح 3/ لوحة 60., والمتن المطبوع ص424. 
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لوعدق2"7 الأجراء!. بحيث لا تُعلم انسبثها إلا يعد تأقلء فظاهر المذهب 
جوازه. كما لو قال: علي أن(2) لك من الرّبح سدس سيع مهن وفي مذهب 
الشّافعي وجه بالمنء("). 


[مسألة: لا يصحٌ اعمل ولك درهم من الربح] 

قوله: خ فلا يصحٌ: ولك درهم 4. 

يعني لو قال ربٌ المال: اعمل على أن لك درهماً من الرّبح» ولي ما 
بقي» أو ما بقي فبيئناء لم يجز؛ لاحتمال أن يكون ذلك الدّرهم هو جميع 
الرّبح؛ فتختلف الجزئيّة» وبتقدير أن يكون الرّبح أكثر؛ فعلم الجزئيّة ‏ الذي( 
هو شرط ‏ غير حاصلء فإن نزل ذلك ففي «الموّازية» عن مالك 
وأصحابه277: إن ترك ذلك حرلة قبل العمل جازء وكذلك روى يحيى عن 
ابن القاسه*): إن أسقط ذلك مشترطه بعد العمل صم وتماديا عليه 
011 يحيى 0 وإذا وقع على الصّورة الفاسدةء فقيل: يكون للعامل 
أجر مثلهء وقيل: قراض مثله(*'؟. والشّرط في التبدئة باطل» وقيل: إن كان 


(1) دقٌّ: : اسْتَرَق وَاستَدَقٌّ الشيءٌ؛ أي : : صار دقيقاً» والمُداقة فعل بين اثنين» يقال: 
ليُداقه الحساب. لسان العرب 10/ 2100 مادّة: (د ق ق). 

(2) في «ل»: (الإجارة) بدلاً من: (الأجزاء). 

(3) سقطت <أنْ) من «ل». 

(4) ينظر: المهذّب 1/ 389. 

(5) في «م) و«م2»: (التي) بدلاً من: (الذي). 

(6) ينظر: النوادر والرّيادات 7/ 246» والموازية: كتاب ترجمت له في ص114 من هذا 
البحث . 

(7) ينظر: الموظأ بشرح الرّرقاني 3/ 442. 

() ينظر: المصدر السابق. 

(9) في «ل»: (ما اشترطه) بدلاً من: (مشترطه). 

(10) فى «ل»: (وذكره) بدلاً من: 0 وما أثبتّه موافق لما في الموظأ بشرح الزرقاني 
3/ 03 (وأنكره يحيى»). 

(11) التوضيح 5/ 398» وشرح الرّرقاني 3/ 443. 

(12) ينظر: المقدمات الممهدات 12/3. 
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الرّائد لربّ المال» كان للعامل الأقلّ من المسمّى» أو قراض المثل» وإن كان 
للعامل كان له الأكثرء وليس من هذا المعنى أن يقول له: اعمل ولك فى 
ذتتي دزهمء فإنّ تلك إجارة يحتاج فيها إلى تعبين التجارة» أو صرب الأجل» 
على ما ذكره في كتاب الجعل من «المدوّنة)!'2 ولمّا كان العلم بالجزئيّة هو 
الشرط وحده في هذا الفصلء كان ما يستلزمه قائمأ مقامه» كما لو دفع إليه 
مائتين(22» وقال اخلطهما واعمل بهما قراضاً. على أنّ لك ربح مائة» ولي 
ربح مائة» جاز ذلك؛ لأنْ معناه: على أن لك نصف الرّبح. على أن بعض 
الشافعية"2 خالف فيه» ولا وجه لمنعه» ‏ والله أعلم - بخلاف ما لو كان على 
عدم الخلطء وكان لأحدهما ربح مائة بعينهاء وللآخر كذلك. 


[مسألة: اشتراط الرّيح للأحدهما أو لغيرهما] 


قوله: < ولو شرط الرّبح كلّه لأحدهماء أو لغيرهما جان 4. 

أمَا اشتراط الرّبح لأحدهما فلا أعلم خلافاً في المذهب7 أنّه جائز 
على أن القاضي الباجي قال*2: هو مشهور مذهب مالكء» ومنع من ذلك 
الشّافعي2©7. وأبو حنيفة”2» إلا أنّ أبا حنيفة يقول: إن اشترط الرّبح للعامل 
صار قرضاًء وإن شرط لربٌ المال صار بضاعة؟2» وحيث شرط الرّبح للعامل 
على المذهب, فإن لم يسمّياه قراضاًء وإِنّما قال: اعمل فيه ولك ربحهء كان 
ضمانه من العامل؛ لأنّه كالسّلفء وإن قال: اعمل فيه قراضاًء فهل يكون 
ضمانه من ربّ المال؟ أو من العامل؟ في ذلك قولان2. فإن شرطا الرّبح 


(1) ينظر: 4/ 458, كنات الجعل والإجارة: (في الجعل في البيع) . 
(2) في «م»: (ماثة) بدلا من: (المائتين). 


(3) ينظر: المهذب 385/1. 

(4) ينظر: التّلقين 2/ 406. 

(5) ينظر: المنتقى 5/ 2160 والتّاج والإكليل 7/ 452. 

(6) ينظر: نهاية الرّين ص254. 

0 ينظر: شرح فتح القدير 6/ 178» والدّرٌ المختار 5/ 147. 
(8) ينظر: المصدر نفسه. 

(9) ينظر: الشرح الكبير 3/ 519. 


لغيرهما فلا ضمان على العامل» وهل يلزمهما الوفاء بذلك؟ أمّا إن كان 
المشترط له ذلك معيّناً»فأصل المذهب أنه يلزم الوفاء به» ويقضى به على 
الملتزم إن امتنع» وإن كان غير معيّن كالمساكين» فالمشهور أنه لا يقضى به 
عليه إن امتنع» وعلى ما في كتاب محمّد ينبغي أن يقضى بو(21. 
[اثّفاق المتقارضين على الرّبح ثم تراضيهما بعد العمل على أقل أو أكشر] 

قوله: ‏ ولو تراضيا بعد العمل على أقلّ أو أكثر جاز 4. 

يعني أن ربّ المال والعامل إذا اتّفقا أوَّلاً على جزءء ثم تراضيا بعد 
العمل. على أن يكون لربٌ المال أكثر من الجزء الذي اتّفقا عليه أوّلآَء أو 
أقلّ من ذلك. جاز ذلك لهما؛ لأنها هبة من أحدهما لصاحبه» ولا مانع» 
وظاهر كلامه ‏ وهو مذهب «المدوّنة)( 22‏ أنه لا فرق فى ذلك بين أن يكون 
في المال ربح أو خسارة» أو لا يكون في شيء من ذلك» وإذا جازت الرّيادة 
من أحدهما لصاحبه بعد العمل» فهي قبل العمل أجوزء ولا خلاف فيها قبل 
العدل وله يعدو » إذا بقن البال91© على غيالة من غير تزيادة ولا تقضاةء قال 
ابن حبيب©: لا يجوز إذا كان في المال زيادة أو نقصان, واتّهمهما على أنّ 
من زاد لصاحبه منهماء إِنّْما هو ليُبقى عقد القراض بيده؛ وإذا فرّعنا على 
الجواز وهو أظهر؛ لضعف التهمة» فإن كانت الرّيادة من ربّ المال للعامل» 
كان العامل أحقٌّ بها فى الموت والفلس لقبضه إِيّاهاء وإن كانت من العامل 
لربٌ المال» فقيل: تبطل لعدم الحوزء وخرّج اللّخمئ(” فيها قولاً بالصضّحةء 
وقال بعض7) من مال إلى مذهب ابن حبيب: إِنَّ هديّة ربّ المال إلى العامل» 
أو" العامل له لأ مجون» وقد أجاز مسدية"؟ ترك العامل الثفقة بعد شنعل 


(1) ينظر: التوضيح 5/ 398. 

(2) ينظر: 5/ 89» 90 كتاب القراض» فى المقارضة على الأجزاء. 

(3) سقطت من «ل»: (المال). ١‏ 

(4) ينظر: الذخيرة 6/ 39. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 

(6) هو ابن يونس. ينظر: المصدر نفسه أيضاً 6/ 46. 

(7) في «م1»: (أو إلى العامل له)ء وفي «م2»: (أو للعامل له) بدلاً من: (أو العامل له). 
(8) ينظر: المصدر نفسه. 
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المال» ولم يجز ذلك له قبل شغله؛ لأنه يصير حينئذٍ؛ كأنه قارضه على شرط 
إسقاط الثفقة؛ من أجل أن عقد القراض منحل قبل شغل المال. 
[مسألة: اشتراط العامل عمل غلام رب المال أو دابته] 

قوله: < ولو شرط العاملٌ عمل غلام رب المال» أو دابَّتِه في المالٍ خاصّة, 
جاز . 

تقدّم'!) ما نقله المؤلّف من القولين في جواز اشتراط غلام ربّ المال 
مع العامل بنصيب » وذكرنا هناك ما حكاه 0 أن قول مالك اختلف فى 
هذا الفرع الذي حكاه المؤلف هناء وإذا جاز اشترط عمل الغلام» ففي الدّابة 
أجوز؛ لأن الغلام يُخشى أن يكون عيئاً لربَ المال على العامل» وذلك مما 
يُفسد القراضء ولا يُحْسى مثل هذا في الدّابة. 

[مسألة: الرّبح المشترك وما ينتج عنه] 

قوله: < والرّبح مشترك ولا عادة. قال ابن القاسم: قراض المثلء وقيل: 

هذا الحلاق ذكزه قن دنه ببق ابن الغانت:وعيرو 1 لكق إذا 
قال للعامل: اعمل على أن لك في المال شركاأء لا فيما إذا قال: والرّبح 
مشترك» كما ذكره المؤلّف. واللّفظتان» وإن كانتا كالمترادفتين لغدَّء فهما 
متباينتان عرفاً؛ لأنَ المتبادر من مسألة المؤلف إلى ذهن أهل العرف - 
المساواة» بخلاف لفظة شرك عندهمء فإنْها تستعمل في القليل دون الكثير» مع 
الجهل بقدر ذلك القليل» ولذلك كان الأظهر قولَ ابن القاسم ‏ والله أعلم -. 
وأما لو سكت عن ذكر الجزءء وإِنّما دفع إليه المال على أنه قراض» فذلك 
فاسدء وإن عمل ففيه قراض المثلء قاله ابن القاسم في «المدوّنة)220. 


(1) تقدّم هذا الشرط ص127 من هذا البحث. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 248. 

(3) ينظر: 91/5 92»ع كتاب القراض» في المقارض يكون له شرك في المال. 
(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: 5/ 91. 92., كتاب القراضء في المقارض يكون له شرك في المال. 
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[مسألة: دفع مالين معاً أو متعاقبين] 

قوله: ل ولو دفع مالين معاًء أو متعاقبين قبل شغل الأوّل بجزأين 
متّفقين» أو مختلفين» فإن شرط الخلط جازء وإلاً فلا مطلقاًء وقيل: وإلاً فلا في 
المختلفين 4. 

معنى هذا الكلام أن رب المال إذا دفع للعامل مالين, إِمّا معاً. وإمّا 
أحدهما بعد الآخر؛ لكن قبل شغل الأول أ و0 على أن للعامل فى 
كل واحد من المالين جزءاً مساوياً للآخرء أو مخالفاً له» فإن شرط الخلط فق 
الجالرى عجار لام وزن لو يعار مله الى تفغ + مرا كان ذلك قبل شفل الا وله أي 
بعده» اتّفق الجزآن» أو اختلفاء وهذ) المساواة بين القبليّة و2 البعديّة» 
واتّفاق الجزأين» واختلافهما ‏ هي التي أشار إليها المؤلّف بالإطلاق في 
قوله: (وإلاً فلا مطلقاً). وهي زيادة للبيان» ولو استغنى عن ذكرها لما اختل 
الكاام» وقيل :ل بعنه 0 جيع مما 'ذكره الولف إله أن يكون الجران 
مختلفين» ولا يكفي7) عند هذا القائل شرط الخلط» فيجوز عنده أن يدفع إليه 
فاليق حل أن لأ «مخاطيينا ةذ كان الحو معنا وهو فرك قور رهق 
ظاهر «المدوّنة)0)؛ لأنه لا يهم أن يعمل في أحدهما دون الآخر؛ لاستواء 
نصيبه فيهماء ونصّ ابن حبيب”" على أن حكم هذا الوجه إن نزل» أن يكون 
أجيراً» وقال بعضهم: القياس على قول ابن حبيب: أنه على قراض مثله؛ لأنه 
ليس في منع الخلط زيادة استبدٌ بها أحدهماء وأمًا مع شرط الخلط فلا إشكال 


)21 في 0م21 و«ل»: (بعضه) بدلاً من: (بعده) . 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 246» والتوضيح 3/ لوحة 60. 

(3) في «ل»: (وبعده) بدلا من: (وهذه). 

(4) في «م242: (أو) بدلاً من: (و). 

(5) في «ل»: (يقع) بدلا من: (يمنع) . 

(6) في «ل»: (لا يكون) بدلا من: (لا يكفي) . 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 246. 

(8) ينظر: 5/ 113ء كتاب القراضء في المقارض يدفع إليه ألف على النصف فيريح فيها 
ألفاً أخرى فيأتيه ربّ المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف. 

(9) ينظر: النؤادر والزيادات 7/ 246» وعقد الجواهر 2/ 793. 
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فى الجوازء ولو اختلف الجزءء ويكون له إن أعطاه أحدهماء وهو مائة على 
القت والآخر مائة على الثلث. ربع ربح المائتين وسدسهماء وقد علمت 
أن مقام السّدس والرّبع من اثني عشرء وأنَ ربعها ثلاثة» وسدسها اثنان» 
ومجموع ذلك خمسة من اثني عشرء تكون للعامل» وتبقى سبعة لربٌ المال» 
هذا هو الصّحي'!!2 في العملء لا ما قاله بعضهه7". 

[مسأئة: امتناع خلط المال الثاني إذا شغل الأوّل] 


قوله: خ ولو شغل الأوّلء فإن شرط الخلط امتنعء وإلآ جاز» ورُوي: لا 
يعجبتي في المخطفين 4. 

يعني فلو دفع إليه قراضاًء فشغله في سلع, أو شغل بعضه ولم ينض ما 
شغلهء جاز أن يدفع إليه قراضا ثانياء ولا يمتنع منه إلا صورة واحدة» وهي: 
شرط الخلط”2"”7» وأمًا شرط عدم الخلطء أو السّكوت عن الخلط وعدم 
فجائزء وهو ظاهر في المنع والجواز؛ لأنّه إذا شرط الخلط فقد يكون في الأوّل 
ربح أو خسارة؛ وذلك يستلزم زيادة للعامل أو عليهء وأما رواية أشهب في كتاب 
محمّد”؟: وهي التي أشار إليها المؤلف بقوله: (ورُوي) إلى آخرهء فمعناها إذا 
كان المال الثّانى على جزء مخالف للجزء الأوّل؛ لأنّ ذلك يوجب تهمةً أيضاً 
في الرّيادة على ابحدنماء بخلاف ما إذا استوى الجزآن ‏ والله أعلم -. 


[مسألة: نضوض المال الأؤل بربح أو خسارة] 


قوله: < ولو نض الأول بربح أو خسارة لا مساوياً لم يجز أخذّ قراض 
آخر مطلقاً عند ابن القاسم» وقيل: يجوز مع الرّبح» بموافقة الجزءء وعدم 
الخلط 46. 

تقدّم حكم ما إذا أخذ القراض الثاني قبل نضوض الأوّل» وهذا حكم 


(1) ينظر: منح الجليل 7/ 344. 

)2( منهم ابن مزين . يتظر: التوضيح 5/ 400. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 246. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 246» والبيان والتحصيل 12/ 2377 والذخيرة 6/ 242 
والخرشي 6/ 212: ومنح الجليل 7/ 345. 
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ما إذا أخذه بعد نضوض الأوّل» فإن نضّ على ما كان عليه أوّلاَء فحكمه 
سيأتي. حيث يتكلّم عليه المؤلف بعد هذاء وإن نض على خلاف ما كان عليه 
بربح أو خسارة؛ فمنع ابن القاسم في «المدوّنة!'2 من أخذ القراض الثّاني 
مطلقا” سواء كان على الخلط أو على عدمه. بجزء موافق أو مخالف» وهو 
مراد المؤلف بيقوله: (مطلقاً) ؛ لآأنه إن كان نض بربح فالعامل قد ملك الرّدٌّ 
وقبض حظه من الرّبح/22, فيريد ربٌ المال بقاءه على التّجرء بأن رغَبه في 
ذلك؛ لأجل زيادته المال الثاني» وذلك كزيادة انتفع بها ربّ المال» وأخرى 
إذا نض بنقص؛ لأنّ ربّ المال يرجو جبر ذلك التّقص»ء ولم ير غير ابن 
القاسم كبير؟ منفعة لربّ المال في ذلك؛ لأنّ تلك المنفعة لا تطلب مثل 
طلب جبر الخسارة» فلا يتّهم عليهاء ولا سيّما وهو يشترط موافقة الجزءء 
وعدم الخلط؛ لأنْ عدم الخلط لا يمنع العامل من رد المال إلى ربّه» وأخذ 
جزئه من الرّبح» وهذا القول اختاره بعضهم. وزاد فقال7”©: وينبغي إذا علم 
أن العامل على رغبته في التّمادي بالأوّل أن يحوزء وإن كان على جزء 
مخالك الأول وهل القيادة قن تظونم :إذا كان السد الذي ياعذة الجاع من 
المال الثاني أكثرء أو مساوياًء وأمًا إن كان أقلَّ فبعيد؛ لأنّ ربٌ المال يملك 
عليه المفاصلة فى المال» فيتحمّل العامل له هذه المنفعة؛ لأجل إبقائه المال 
تحت يده والله أعلم - . قال اللَخمت2)9: إن عملا على الوجه الفاسد بشرط 
الخلط فض( الرّبح على قدر المالين يوم الخلط» فما ناب الأوّل(* جبرته 


(1) ينظر: 5/ 115 كتاب القراضء» في المقارض يدفع إليه ألف على النصف فيربح فيها 
ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف. 

(2) في "ل»: (حصة جزء الربح) بدلاً من: (حظّه من الرّبح). 

(3) ينظر: الذخيرة 6/ 42. 

(4) فى «ل»: (جبر) بدلاً من: (كبير). 

(5) ينظر: الذخيرة 6/ 42. 

(6) ينظر: المصدر السابق. 

0) في المصدر نفسه: (قسط) بدلا من: (فض). والفضء فضضت اليء أفضّه فضًا 
فهو مفضوض وفضيض: كسرته وفرّقته فانفض» وفي التنزيل: طلَأنمَمُا ين عَولكٌ» [آل 
عمران: 159]. ينظر: المصباح المنير ص 2246 مادّة: : (ف ض ض). 

(8) في المصدر نفسه: (الأولى) بدلا من: (الأول)» (والثانية) بدلاً من: (الثاني). 
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الخسارة» وما ناب الثاني كان فيه على قراض المثل» ما لم يجاوز المسمّى» 
ولا يزاد؛ لأنه رضي بذلك المسمّى على أن يجبر خسارة الأوّل من جميع 
الرَبح» فإذا أسقط ذلك عنه» لم يزد على المسمّىء وإلى هذا نحا ابن 
حبيب7'". غير أنّه جعل في المال الثاني قراض المثل» ورأى سحنون7” أنه 
يكون في الثاني أجيراً» واتّفق هؤلاء على أن المال الثاني باق على ما كان 
عليه ولا يوسي عنم الثاني إليه قن" تساد» ورا بعضهم: أنه ينوبت 
فساده» وأنّ القياس أن يكون شريكاً9 في المالين وفيه بُعد؛ لأنَّ عقد الأوّل 
وقع صحيحاًء ولا يزال حكمه باقياً حتّى تقع فيه المفاصلة» ولم تقع بعد. 


[مسألة: اشترط زكاة الرّبح على أحدهما] 


قوله: < ولو شرط زكاة الرّبح على أحدهما جاز؛ لأنه يرجع إلى جزء 
يعني أنه لو شرط ربّ المال زكاة الرّبح كلّه على العامل؛ أو على أن 
ربٌ المال اشترط ذلك عليه» فإنّه جائز؛ لأن ذلك يؤدّي إلى جزء معلوم في 
الرَبح. ألا ترى أنْ قدر الزّكاة إِنْما هو ربع العشر؟ والجزء في القراض معلوم 

نصف» أو ثلث» أو غير ذلك» فإذا أضيف ذلك الجزء المعلوم إن الركاة, 

التى هى جزء معلوم. كان الجميع يلوم هذا قوله فى «المدونة)(5) وحجته . 

وفى «الأسدية)2)29: لا يجوز - شتراط الزكاة على واحد منهما ؟ لما يذكره 

(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 247. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) في «ل»: (في فساد) بدلاً من: (فيه فساد). 

(4) في ١ل):‏ (أجيراً) بدلاً من: (شريكا). 

(5) ينظر: 1/ 277» كتاب الرّكاة الأوّل: (في زكاة القراض). 

(6) ينظر: الاستذكار 21/ 149» والبيان والتحصيل 2/ 348» والأسديّة: هي مجموعة كتب 
عند أسد ابن الفرات» كانت على المذهب الحنفي» ثم عزم على الإجابة عنها على 
مذهب المالكية» عندما عزم على الانتقال إليه» فسأل ابن وهب فرفض» فقصد ابن 
القاسم فأجابه» ثم رجع بها أسد بن الفرات إلى القيروان» ونال بها الرّئاسة» ثم جاء بها 
سحنون إلى ابن ن القاسم» فعرضها عليه» فاستدرك فيهاء وبعث لابن الفرات أن قابلها 
بكتب سحنون فرفض» فدعا عليها ابن القاسم بعدم البركة. فهي مرفوضة عنده. . ينظر: 
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المؤلّف الآنء قاله مالك2'7 أيضاًء والقول الثّالك!22: يجوز اشتراطها على 
العامل» ولا يجوز أن تشترط على ربّ المال» قاله مالك2"7 في المساقاة» 
وخرّجه بعض الشّيوخ 0 والباب واحدء والرابع عكسه ‏ وهو تخريج 
أيضاً لا نضًّا - يجوز أن تشترط رب المال» ولا يجوز أن تشترط 
وس 9 9 5-8 متتكدر 
العامل» ولم نتشاغل بمواضع التخريج ؛ لما في الكلام على ذلك من الطول. 


قوله: < وقد تعقّب إطلاقه, وقيّد بأن يكون المراد نسبته؛ وإن لم 


يحسب 4. 


يريد أنّ إطلاقه في «المدوّنة» الجوازل”» ‏ مع أن الزّكاة قد لا تجب في 
المال؛ إِمّا لقصوره عن التصاب. وإمّا لأن الحول قد لا يحول عليه ليس 
بصحيحء» وأجيب بأنْ المراد معرفة نسبة ما لكل واحد منهما من الرّبح» 
وكأنهم رأوا أن القراض إذا كان على التصف. وشرط رب المال الرّكاة على 
العامل» فكان الواجب للعامل من الرّبح نصفه إِلَّا ربع العشرء والواجب لربٌ 
المال النصف. وربع العشرء وهذا مراد المؤلف بقوله: (وإن لم يحسب) ؛ 
أي: وإن لم يحسب جزء الرّكاة مع جزء القراض المشترط للعامل» أو بدونه» 
ومنهم من أجاب بأنَ الأمر محمول على الغالب» من أنْ المفاصلة لا تقع إلا 
بعد مرور الحولء وأنْ المال وإن قصر عن التّصاب» فهما يرجوان بلوغه إلى 
النّصابء. وهذا الجواب وإن كان ضعيفاً» فهو خير من الذي قبله؛ لما يؤدّي 
إليه الذي قبله من التّزاع حين المفاصلة في قسمة الرّبح» إذا سقطت الرّكاة عن 
الرّبح بوجه من الوجوه التي تسقط الرّكاة بهاء وقد ذكر بعضهم أنْ الخلاف 
الذي في المساقاة يجري. وحينئذٍ هل يكون ربع العشر لربٌ المال وحده؟ أو 
له وللعامل» سواء بينهما؟ أو يتحاصّان فيهء بحسب ما لهما من الرّبح» 


- أبجد العلوم 2/ 412» وطبقات الفقهاء 1/ 2.160 وسير أعلام النبلاء 10/ 227. 
(1) ينظر: الموظأ 2/ 692 كتاب القراضء» في زكاة القراضء والمنتقى 5/ 163. 
(2) فى «ل»: (الثانى) بدلاً من: (الثّالث). 

(3) ينظر: المدوّنة 1/ 277» كتاب الرّكاة الأوّل» في زكاة القراض. 

(4) ينظر: الاستذكار 21/ 149» والبيان والتحصيل 12/ 348. 

(5) ينظر: 1/ 2277 كتاب الزكاة الأوّل» في زكاة القراض. 
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فيقسمان الرّبح كله على تسعة وثلاثين» لربّ المال عشرون» وللعامل تسعة 
عشر؟ هذا كلّه كما قال المؤلّف في اشتراط زكاة الرّبح على أحدهماء وأمّا 
شتراط زكاة المال على العامل» فلا خلاف في المذهب في منعه("2» ووجهه 
ظاهر؛ لأنها زيادة ازدادها رت المال على العامل. 

[مسألة: جواز دفع مال آخر إذا نض الأوّل دون زيادة أو نقص] 

قوله: < ويجوز في المساوي بجزء الأول 4. 

حقّ هذا الفرع أن يذكر عقب مُقابلهء وهو قوله: (ولو نض الأول 
بربح)2)0. وتوسيطه زكاة القراض بينهماء خروج على التّرتيب - والله أعلم - 
ومعنى هذا: أنَ المال الأوّل إذا نض مثل رأس المال من غير زيادة ولا 
نقصء» جاز أن يدفع إليه مالا آخر. قال في «المدوّنة)!22: بشرط أن يكون 
المال الثاني على مثل جزء الأول. قال بعض الشَّيوخْ: يريد إذا كان على ألا 
يخلطهماء وأما إن كان على أن يخلطهما فيجوز) على كل حال» وهذا الذي 
قاله ظاهر؟؛ لذن دلكريع الاخجلات يرجم إلى جزء مت متفق» ويتخرج من هذا 
الموضع ما كنا قدمنال”) عن «المدوّنة» أنه يجوز أن يدفع مالين على شرط عدم 
الخلط إذا اتّفق جزؤهماء وهو مذهب ابن الموّاز2؟. خلافاً لابن حبيب» قال 
في كتاب محمّدة"): إذا باع سلع الأول برأس المال سواء جاز أخذه الثاني 
على قراض مختلف أو متفق إن كان على الخلط وإلا لم يجز فتأوّل أيضاً ذلك 


الشّيخْ هذا الفرع على أن شرط الخلط فيه راجع إلى اختلاف الجزأين لا إلى 
اتفاقهم, وهذا التأويل لو بذ منه؛ ليتفق ما قدّمناه الآن عن كتاب محمد 


(1) ينظر: مواهب الجليل 8/ 328. 

20 هذا القرلفى هن 143 مو هذا "الزنلت : 

(3) ينظر: 113/5» 114» كتاب القراضء في المقارض يدفع إليه ألف على النّصف 
فيربح فيها ألفا أخرى فيأتيه ربٌ المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النُصف. 


(4) ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 525. 
(5) ينظر: ص142» من هذا البحث. 
(6) ينظر: التّاج والإكليل 7/ 453. 
(7) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 246. 


1/7 





وظاهر «المدونة)(1) مع هذا الفرعء فتأمّله . 
[مسألة: إجبار الخسارة بالرّبح] 


قوله: < ويجبر الخسران 4. 

هذا مما لا أعلم فيه خلافاً» أن العامل إذا تجر في المال فخسر في ثم 
ربح فيه قبل أن يردّه إلى ربّه» يجبر الخسارة بما ربح» فإن زاد الرَبح على 
الخسارة فحينئظٍء» يكون له جرؤه فى تلك الرّيادة. 


[مسألة: تلف بعض المال قبل العمل] 

قوله: خ ولو تلف بعضه قبل العمل جبر بالربح ما لم يتفاصلاء وقال ابن 
القاسم: ويقبيضء وقال غيره: لو أعلمه ينقص المالء أو اقتسما الربحء وقال: 
اعمل بما بقيء كان مؤتنفاً 4. 

يعني أن خسارة المال كما تجبر بالرّبح: فكذلك يجبر بالرّبح ما ضاع 
منه بيد العامل» سواء كان تلاف ذلك على يد سارق» أو غاصبء أو 
لصوصء علم آخذه أو جهلء وهذا أيضاً لا أعلم فيه خلافاً. فإن قلتّ: هل 
لقول المؤلف: (قبل العمل) مفهوم؟ قلتٌ: نعم» ولكن مفهوم الموافقة220, 
وذلك أنه إذا كان يجبر الضائع منه قبل العمل بالربح الحاصل بعده»؛ فلأن 
يجبر ما ضاع منه بعد العمل أحرى؛ لأن المال قبل العمل كوديعة بيد العامل» 
لانحلال عقد القراض بخلاف ما بعد العمل» فإن القراض حينظٍ لازم» فإذا 
جبر النقص قبل اللزوم» فأحرى أن يجبر بعده ‏ والله أعلم . ثم جعل 
المؤلف غاية هذا الحكم هي التفاصلء. فقال: (ما لم يتفاصلا). وهو 
صحيح؛ لأن الحكم الثابت للقراض بسبب كونه قراضاً دائم بدوام ذلك 


(1) ينظر: 113/5» 114» كتاب القراض» في المقارض يُدفع إليه ألف على التصف 
فيربح فيها ألفاً أخرى. فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على التصف. 

(2) مفهوم الموافقة: ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل 
النطق» ويسمّى أيضاً: فحوى الخطاب» ولحن الخطاب» والمراد به معنى الخطاب» 
ومنه قوله تعالى : طاوَلدَهُرْ في لَحَنِ الْقرِه [محمد: 30]؛ أي: في معناه. الإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي 74/3. 
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المعنى» الذي لأجله ثبت الحكم» وهو في المعنى كالمتفق عليهء إلا أنه 
اختلف بماذا تكون المفاصلة؟ فرأى ابن القاسم في «المدوّنة)!') أنه لا يكفي 
فيها في هذا الموضع اللفظء بل لا بذ مع ذلك من القبض الحسيّ» ولذلك 
عطف المؤلف بالواو فقال: (ما لم يتفاصلاء وقال ابن القاسم: ويقيض)» 
وزاد أصبة27) على باب الصّحة والبراءة» وحكى ابن حبيب© عن مالك» 
وربيعة2: واللّيث» ومطرّف”*2؟, وابن الماجشون©2» ومن لقيه من أصحاب 
مالك وهذا هو مراد المؤلف بغير ابن القاسم - أنه إذا أخبره بما نقص من 
رأس المال» وقال له: اعمل بما بقى» فقد أسقطتٌ عنك ما ذهب» فهو 
قراض مؤتنف. إذا بيّنه هكذاء فانظر و ابن حبيب» كيف قال مثل ما حكاه 
المؤلف؟ وزاد: فقد أسقطتٌ عنك ما ذهبء وأكد ذلك بقوله: إذا بيّنه هكذاء 
هل يوفي بهذه الزيادة - والتأكيد كلام المؤلف - أو لا يوفي بها؟ والأقرب أنه 


(1) ينظر: 5/ 99» كتاب القراضء» في القراض يتلف بعضه ثمْ يعمل بما بقي فيربح فيه. 

(2) ينظر: التوادر والرّيادات 271/7. 

(3) ما حكاه ابن حبيب عن مالك وربيعة واللّيث ومطرّف وابن الماجشون. ينظر: في 
المصدر نفسه 272/7. 

4 وربيعة هو أبو عثمان» ربيعة بن أبي عبد الرحمن فَرُوخ مولى تيم بن مرة» من فقهاء 
أهل المدينة» ويعرف بربيعة الرّأي؛ لاستعماله القياس فيما لا نض فيه» أدرك جماعة 
من الصحابة» وعنه أخذ الإمامٌ مالك الفقه. توفي عام 136ه. ينظر: مشاهير علماء 
الأمصار ص 131ء وتاريخ بغداد 8/ 2420 وصفة الصفوة 2/ 14» والتعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأمهات ص134. 

إلر4 ومطرّف هو أبو مصعب» مطرف بن عبد الله بن سليمان بن يسار الهلالي المدني» 
الثقة الأمين الفقيه» روى عن جماعة. منهم : الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ وبه 
تفقّه» وعنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري» وخرّج له في الصحيحء قال الإمام ابن 
حنبل: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك. توفي عام 220ه. ينظر: التاريخ الكبير 
77 7 والثقات لابن حبان 9/ 183». وشجرة الثور الرّكيّة ص57. 

(6) وابن الماجشون هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشُون» الجيم مثلثة ‏ المدني» من بيت علم وحديث؛ كان مفتي أهل المدينة في 
وقته» توفي على الأشهر عام 212ه. ينظر: التاريخ الكبير 5/ 2424 وسير أعلام 
النبلاء 10/ 359» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات ص201» وشجرة 
النور ص56» والأعلام 4/ 160. 
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لا يوفي بهاء وكذلك الحكم عنده لو ربحاء وحكى الشيخ أبو محمد" أن 
الذي ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم: هو قول ربيعة» ومالك» والليث» قال: 
وذكره ابن الموّازء قال ابن الموّاز": «وأخبرني أصحاب مالك أنه قال: لا 
يجوز أن يتفاصلا حتى يُحضر جميع المال» ثم يقبض رأس ماله» ثم 
يقتسما الربح». قال ابن حبيب9: وأما إن كان العامل ذكر لرب المال على 
وجه الإخبارء لا على وجه المفاصلة» أنه خسر في العامل» فحكم القراض 
الأول باق. واختار غير واحد من المتقدمين والمتأخرين ما ذكره ابن حبيب 
هناء وهو الأظهر ‏ والله أعلم -» وهو ظاهر «الموطأ””2. فإن قلتٌ: هل فيما 
عطفه المؤلف من قول ابن القاسم على ما قدّمه دلالة على أن ابن القاسم 
مخالف لقول مالك؛ لأن الكلام الأول لمالك؟ قلتٌ: لا دلالة فيه على ذلك» 
إلا أن مالكاً اشترط المفاصلة» واختلف ابن القاسم وغيره في تفسير تلك 
المفاصلة. 
[مسألة: تلف المال كلّه] 

قوله: < وأمًا لو اشترى بجميعه فتلف فأخلفه؛ لم يجبر التالف 4. 

يعني أن كل ما قدّمه من هذاء إِنّما هو في خسارة بعض المالء» أو تلف 
بعضهء وأمّا لو ذهب المال كله بعد أن اشترى به سلعة» وقبل أن يدفعه فيهاء 
فإنَ رب المال لا يلزمه جبر ما تلف؛؟ لتعيّنه عند ابن القاسم في هذا الموضع؛ 
لأنّه إذا دفع مالا للعامل ليعمل به قراضاً. فكأنّه عيّن له أنه لا يقارضه إِلَا 
بذلك» وفي هذ9 التَعيين منفعة وغرض»ء ولا ضرر على العامل في ذلك أو 
لا كبير ضرر عليه» ولو أخلفه لكان رأس المال ما دفعه ثانياً وحدهء بخلاف 
ذهاب البعض؛ لأنّ هناك ما يبنى عليه. 


(1) ينظر: التوادر والرّيادات 272/7. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) في المصدر نفسه: (يحضر) بدلاً من: (يحضرا). 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: 2/ 699»: كتاب القراضء في المحاسبة في القراض. 
(6) في «ل»: (بهذا) بدلا من: (في هذا). 
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قوله: < فإن لم يخلفه, فالسّلعة للعاملء وقيل: يخلف جبراً 4. 

يعني أن رب المال إذا اختار الانحلال من القراض» ولم يخلف المالء 
فأدنى حال العامل أن يكون كالوكيل» فتلزم السّلعة العامل» كما تلزم الوكيل 
فيما يشبه هذا(!2» والقول الآخر للمغيرة©؛ ورأى أن الدّنانير والدّراهم لا 
تتعيّن مطلقاًء فألزم رب المال الخلف, فلا يتأتّى على مذهبه فرض هذا الفرع 
الأخيرء وانظر هل يكون رأس المال عنده المال الثاني وحده؟ أو هو مجموع 
المالين؟ . 


[مسألة: خلط العامل مال القراض بيماله] 


قوله: < ولو اشترى بمائتين والمال مائة» فشريك بالنُصف 4. 

هذا ظاهرء وقد تقده0© أنه يجوز للعامل خلط مال القراض بمال نفسهء 
وهذه المسألة من ذلك المعنى» ولكن ينبغي أن تقيّد هذه الصّورة بما إذا دفع 
مجموع المائتين» وإن كان دفع مائة القراض» وبقيت الأخرى على التّقاضي» 
وعلى ذلك اشترى العامل». كانت هذه هي المسألة الثّانية» وهي قول المؤلف: 

+ فإن كانت مائة نسيئة قُوّمتء وكانت له نسبة قيمتها 4. 

يعني فإن اشترى بمائتين نقداًء وهي مائة القراضء ومائة مؤْجّلةء كان 
شريكاً لوت المال فى القراض» بقيمة المائة المؤجّلة؛ لأنّ تلك القيمة هى زاد 
العامل وق ركنا قول أشهب7. وأحد قولّي ابن القاسو”2؛ وهي 2 
أشهب» وقال ابن القاسم أيضاً©": ورُوي عن مالك أنه يكون شريكاً بما زادته 


(1) ينظر: التوضيح 5/ 405. 

(2) ينظر: الذّخيرة 6/ 91» والمغيرة هو أبو هشام بن عبد الرحمن بن الحارث 
المخزومي» فقيه المدينة بعد مالك» الثقة الأمين» خرّج عنه البخاري» له كتب فقه 
قليلة في أيدي الناس» توفي عام 188ه. ينظر: طبقات الفقهاء 1/ 152» والديباج 
المذهب 1/ 347» وشجرة الثور الرّكية ص56. 

(3) تقدم هذا في ص 133 من هذا البحث. 

(4) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 2248 ومنح الجليل 341/7. 

(5) ينظر: المدوّنة 121/5» كتاب القراض» في المقارض يبتاع عبدين صفقة واحدة 
بألفين نقداء أو ألف نقداً وألف إلى أجل. 

(6) نفس المصدر السابق. 
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قيمة السّلعة على مائة القراض» والأقرب هو الأوّل» وأمّا ما روي عن مالك 
من تقويم السّلعة؛ أي: ويكون بها شريكاًء فقال سحنون!'2: ذلك خطأء ولا 
شك أنّ ذلك خطأء إِلَّا أن يتأوّل أنَّ مراده بتقويم السّلعة ليكون شريكاً بما 
زادت القيمة على مائة القراض. 


[الرّكن الرّابع - العاقدان] 
قوله: < العاقدان كالوكيل والموكل 4. 
هذا هو الرّكن الرّابع» ولمًا كان العامل يتصرّف في مال غيره بإذنه» 
أشبه العامل الوكيل» وربٌ المال الموكّل» وهل هو كالوكيل المخصوص؟ أو 
كالوكيل المفرّض إليه فى ذلك المال؟ فى ذلك نظرء وعلى الأوّل تدلّ أكثر 
مسائلهمء وقال مالك في «المدونة0©: للمأذون أخذ القراض» وقال ابن 

0 له أن يدفع القراض؟؛ لأنه يبيع بالدّين ويشتري به وقال أشهب40) 

ون" 4 : لا يأخذ المأذون قراضاً» ولا يدفعه» بخللاف المكاتب» وحكى 

اللخميُ عن أشهب©' منع إعطاء المأذون القراض وأخذه. والأوّل حكاية ابن 
2 

يوسن + 

(1) ينظر: المدوّنة 5/ 121: كتاب القراضء في المقارض يبتاع عبدين صفقة واحدة 
بألفين نقداً؛ أو ألف نقداً وألف إلى أجل» والتّوادر والرّيادات 7/ 258» والبيان 
والتحصيل 12/ 343. 

)2( ينظر : 5/ 2106 كتاب القراض» في المأذون له يأخذ مال قراضاً . 

)3( ينظر: المصدر نفسه. 

(4) ينظر: الذخيرة 6/ 26. 

)5( عر المصدر نفسهء وحاشية الدّسوقي 3/ 304. 

00( ينظو ا وابن يونس هو أبو بكرء محمد بن عبد الله بن يونس التّميمي 
الصّقلىَ» الفقيه الفرضي » له كتاب في الفرائض وكتاب «الجامع للمدونة» أضاف إليه 
غيرها من الأمهات. ٠‏ توفي سنة 451ه. ينظر: الذيباج المذمهّب 2274/1 وشجرة 
الور الرّكيّة ص 2111 ومعجم المؤلّفين 10/ 252. 
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[مسألة: تعدّد العامل] 

قوله: < فإذا تعرّد العاملء فالرّبح بقدر عملهم؛ كالشّركاء 4. 

يعني إذا دفع مال القراض لرجلين فأكثرء فالعاملان كالشّريكين(!) 
بأبدانهماء فهل من شرط صحّة هذه الشركة أن يكون الرّبح لهماء تابعا 
لعملهما؟ أو ليس ذلك من شرطه؟ فى ذلك قولان» فالمذهب المشهور ما ذكره 
المؤلف أنه من شرطهء وحكن عقون عزو قابطا عرنة عدم اشتراطه» 
وهو مذهب الشافعيه 207 وأبى حنيفة*2» واختاره ابن رشد2”9» قيل: لأنّ لربّ 
المال أن يدفع كل واعيد ينا جزءاً من ذلك المال» على أيّ الأجزاء شاء من 
الرّبح على الانفراد» فكذلك يكون له مع الاجتماعء فإذا فرّعنا على المشهور 
وكانا قد قبضا المال» على أن لأحدهما ثلث الرّبح» وللآخر السَّدسء فقال 
محمّد وابن حبيب9©: يقسم الرّبح على ما اتّفقا عليه من التّجزئة» ويرجع 
صاجله الكدسن علن باعي الثلث باج فقيل عهلة #توفال غير يواتف قيس 
يُرِدَانَ إلى حكم القراض الفاسد. ثم اختلف هؤلاء» فقال التونسي0ة2: يكونان 


(1) ينظر: المدوّنة 5/ 90: كتاب القراضء في المقارض يدفع إلى الرّجلين المال قراضاً 
على أن التصف للمقارض والثّلث للآخر والسّدس للآخر). 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 404. 

() ينظر: حاشية البجيرمى 2/ 229» وروضة الظالبين 4/ 286. 

(4) ينظر: البحر الرّائق 5/ 189. 

(5) ينظر: البيان والتّتحصيل 402/12. 403». وابن رشد هو أبو الوليد» محمّد بن 
أحمد بن رشدء القرطبي» المالكي قاضي قرطبة» حافظاً للفقه» عارفاً بالفتوى» من 
تصانيفه كتاب «المقدّمات الممهّدات» و«البيان والتحصيل» و«اختصار ا 
توفي عام 520ه. ينظر: سير أعلام التّبلاء 2501/19 وشجرة التّوز الزكيّة ص129» 
والأعلام 5/ 316. 

(6) ينظر: التوادر والرّيادات ٠272/7‏ 273.» والتوضيح 5/ 407. 

(7) ينظر: منح الجليل 7/ 358. 

(8) ينظر: التوضيح 5/ 407 والقٌونسي هو أبو الحسن» علي بن زيادء ثقة مأمون متعيّد» 
سمع من مالك والتّوري واللّيث بن سعد وغيرهم كثير» روى عن مالك «الموظأ»» 
وعاش بعد مالك نحواً من خمس سنين. توفي سنة 183ه. ينظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي 156/1» والديباج المذهب 192/1 وشجرة النور الرّكيّة ص 60» 
والأعلام 4/ 289. 
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أجيرين» وقال فضل9؟2: لهما قراض مثلهماء وقول التّونسي أظهر عندي 
وأجرى على المذهب؛ لأن القراض فاسدء إذ عليه وقع التفريع» وأنه ممنوع 
ابتداءء» وإذا قلنا بأنه يفسخ على التجزئة التي دخلا عليهاء» فهل يرجع صاحب 
السدس بأجر فضل عمله على العامل الثاني؟ وهذا قول ابن حبيب ومحمد!©. 
أو على رب المال؟ وهو قول أحمد بن خالد2؛ وظاهر كلام المؤلف أنهما 
إذا شرطا التجزئة في الربح على قدر عملهما أن ذلك جائز ابتداء» وهو معنى 
"المدوّنة» عند بعضهه ؛ وذكر ابن الموّاز'”2 عن ابن القاسم أنه يكره ابتداعء 
فإن نزل وعملا مضى على شرطهم. قال بعض الشيوخ9؟: ولا يكون حظّهما 
في الربح فيما بينهما على حسب بصرهما بالتجارة» يعني: وإنما يعتبر التساوي 
في العمل» وتجزئة الربح. 


[مسألة: نفقة عامل القراض] 


قوله: < وللعامل نفقته في السفر وفي إقامته بغير وطنه للمال في المال 
بالمعروف 4. 


(1) ينظر: منح الجليل 77 وفضل هو أبو سلمة فضل بن سلمة بن جرير البجائي» 
الحافظ الكبير» كان حافظأ للفقه على مذهب مالك» بعيد الصيت فيه» سمع من 
شيوخ بلده وغيرهم» كابن سليمان ويحيى بن عمرء وغيرهماء وعنه أخذ ابنه أبو 
سلمة وأحمد بن سعيد بن حزم وغيرهماء اختصر «المدوّنة» و«الواضحة» و«الموّازيّة»» 
وله كتاب جمع فيه «الموّازية»» و«المستخرجة». توفي عام 319ه. ينظر: طبقات 
الفقهاء 1/ 166 والديباج المذهب ص219: وشجرة الثور الرُكيّة ص 82. 

(2) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 272» 273. 

(3) ينظر: منح الجليل 2358/7 هو أحمد بن خالد بن يزيد بن محمد بن سالم بن 
سليمان» يكنى أبا عمروء قرطبي»؛ سمع ابن وضاح وقاسم بن محمد والخشني وابن 
زياد» وجاور مكة» ودخل إقريطش - جزيرة كريت باليونان حالياً - وإفريقية» وسمع 
من علي بن عبد العزيز والقراطيسي ويحيى بن عمر وغيرهم؛ كان إماماً في الفقه 
والحديث؛ له «مسند حديث مالك»» و«كتاب الأيمان». توفي عام 322ه. ينظر: 
الديباج المذهب 1/ 35. 

(4) ينظر: منح الجليل 7/ 336» 337. 

(5) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 272»: 273» ومنح الجليل 357/7. 

(6) ينظر: منح الجليل 357/7. 
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يريد أنه تجب للعامل نفقته على حسب ما يقتضيه حاله» وهو مراده في 
قوله: (بالمعروف). ويكون ذلك في المال الذي قورض فيه لخي دنه رت 
المالء بشرط ألا يكون في وطنهء سواء كان مقيماً في غير وطنه أو منتقلاً 
عه ووافق أبنو عدا على اورت التفقة م هيت الحملة» وقال 
الشافعي (2): 
لمكن شيوخ المذهبء ولأصحاب الشافعي في ذلك ئلاثة أقوال0* 
أحدها: هذاء والآخر: مثل قول مالك77©» والثالث: ينفق فى السفر بقدر ما 
بين نفقة السفر والحضرهء قلت: ولا يبعد هذا للحن أميزل المذهب. وقد 
قيل في الوصيّ يخرج بمحجوره في سفر الحج من غير ضرورة: أنه تكون 
زيادة نفقة السفر على نفقة الحضر في مال الوصيء وقال الليث2©9: يتغدّى 
العامل في الحضر بالأفلس ولا يتعشى. وهذا أيضاً قريب في المعنى من الذي 
قبله؛ لأنه في النهار مشغول بعمل القراض دون الليل» وقال الثوري277: ينفق 
في ذهابه في السفر ولا ينفق في رجوعه. وقد ادّعى , 0 
المذهب الإجماع على وجوب النفقة للعامل في السفرء قبل زمان الشافعي» 
فإن ثبت هذاء فلا كلام» وإلا فالقياس خلافه» ودل كلام المؤلف بالالتزام» 
على أنه لا نفقة للعامل إذا كان مقيماً ببلده» وهذا هو المنصوص فى 
المذهب» وتأول بعض الشيوخ هذاء على أن عمل القراض لا يقطع العامل 


لا ينفق في سفر ولا حضر إلا بإذن رب المالء» ومال إليه 


(1) ينظر: المبسوط 20/22. 

(2) ينظر: مختصر المزني ص 122. 

(3) منهم ابن حبيب. ينظر: المنتقى 5/ 173. 

(4) ينظر: التنبيه ص 119. 120.» والاستذكار ٠170/21‏ 171. 

(5) ينظر: المدوّنة 5/ 292 كتاب القراضء في أكل العامل من مال القراض. 

(6) ينظر: التوادر والرّيادات 261/7» والبيان والتّحصيل 12/ 335» والاستذكار 
1.1 

(7) ينظر: الاستذكار 21/ 170» وبداية المجتهد 2/ 243. 

(8) ينظر: الذخيرة 6/ 60. 

(9) ينظر: المدونة 5/ 92» كتاب القراض» في أكل العامل من مال القراض» والاستذكار 
0/1 
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عن الوجوه التي كانت تقوم منها نفقته» كمن كان متعظّلاً لا صنعة لف ثم 
أخذ القراضء» قال: وأما من كانت له صناعة يقوم منها عيشه. أو تجارته. 
فعطل ما كان عليه لأجل العمل في القراض» فهو كالمسافر في وجوب 
النفقة» وأشار المؤلف بقوله: (في المال) إلى التحرر من قول من قال: إن 
النفقة تكون في الربح» وهذا يُحكى عن قتادة'2» ولو شرط رب المال على 
العامل إسقاط النفقة» ففي «المدوّنة» وغيرها أن ذلك لا يجوز©» يعني في 
المال الذي يحتمل النفقة. قال ابن القاسهم7"©: فإن وقع فهو أجيرء وقد تقدم 
أن محمد أجاز للعامل إستقاط النفقة بعد العم" ومن نفقة العامل 
بالمعروف في مال القراضء أن يكون له مع طعامه وشرابه كراء ركوبهء 
ومسكنهء ودخول الحمام» والحجامة» وحلق الرأس» وغسل ثوبه» وغير ذلك 
مما فى معناه من الأمور المعتادة» رواه أشهب عن مالك فى الحجامة 
والحي 0 ولا يكون له الدواء في حال قياض 1190 مج انوا هنا 
صحيحء ولو قيل به في الحجامة لما كان بعيداً» وقال أبو حنيفة2©7: ليس له 
أن ينفق في حجامة ولا حمامء وأطلق المؤلف (السّفر) ومراده السَّفر بسبب 
المال» فلو خرج بالمال للتجارة والحجٌ أو الغزوء فقال الجمهور من أهل 
المذهب: لا نفقة له فى القراض ذاهباً ولا راجعاًء وزادوا فقالوا: ولو كان 


مقصوده التجارة7؟©2» وقال ابن الموّاز؟: له النفقة ذاهباً وراجعاًء وقال ابن 


(1) ينظر: الاستذكار 127/21» وقتادة هو ابن دعامة السدوسي الأعمى» الحافظ إمام 
أهل البصرة في التفسير والحديث والفقه» روى عن عبد الله بن سرجس وأنس وخلتٍ 
سواهماء وعنه أيوب وشعبة وأبو عوانة وغيرهم. توفي سنة 107ه. ينظر طبقات 
الحنفية 1/ 548. 

(2) ينظر: المنتقى 5/ 173. 

(3) ينظر: المصدر نفسه. 

(4) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 262. 

(5) ينظر: المنتقى 5/ 172. 

(6) النوادر والزيادات 7/ 262. 

(7) ينظر: المبسوط 62/2. 

(8) ينظر: المنتقى 2171/5 172. 

(9) ينظر: التوادر والرّيادات 7/7 261. 
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القاس.'2: إذا كان للعامل في القراض أهل في البلد الذي يسافر إليهء وأهل 
في البلد الذي يسافر منه» فلا نفقة له في ذهاب ولا رجوعء وقال أشهب©): 


له النفقة في ذهابه ورجوعهء ومسائل هذا الفصل كثيرة. 
[مسألة: توزيع النُفقة إذا وجبت للعامل عند تعدّد المال] 

قوله: < وتوزع على ما بيده ولو أخذه بعد أن اكترى وتزود . 

يعني أن العامل في القراض إذا وجبت له النفقة» لم يختصٌ بها مال من 
الذي بيده للتجارة دون مال» بل تُوَرْع على قدر المالين» فإن تساويا أخذ 
النفقة منهما سواء» وإن كان أحدّهما ضعف الآخر كان على أكثر المالين ثلثا 
النفقة» وعلى أقلهما ثلثهاء وظاهر كلامه وكلام المتقدمين العموم» سواء كان 
كل واحد من المالين لكثرته تجب له فيه النفقة لو انفرد» أو كان كلّ واحد 
منهما لا تجب فيه النفقة لو انفرد لقلّته» لكن مجموعهما كثيراًء أو كان 
أحدهما كثيراً والآخر قليلاً» وكذلك يدل كلامه إثر هذاء أنه لا فرق بين أن 
يأخذهما في وقت واحد أو متعاقبين» وخرّج الشيخ أبو الحسن اللخمي”" فيما 
إذا كانا مختلفي القدرء إلا أن كل واحد منهما تجب فيه النفقة لو انفرد أن 
ون الشقة منينا بالسواء» قياساً على قول من قال في الولدين المليّين: إنه 
تجب عليهما نفقة أبيهما بالسواء ولو اختلف مالاهما؟: ويحتمل أن يقال: 
الموجب لنفقة العامل في القراض هو المال» فالنفقة من مجموعهء ويلزم من 
ذلك قطعاً أن تكون موزعة عليهماء على ما قاله المؤلف» وأما نفقة الأب 
الاجحة علق الولدين لمان موحبها الحان» وام شوحها ااه ال 
بشرط المال» فالمال ليس بموجبء. وإن كان شرطاً» والقرابة هى موجب قد 
امكزها دهان كاستويك النلنة علبوزما من الجن تقد نهار أيفا قن الا يوت 
القليل كل واحد منهماء إِلّا أن مجموعهما كثير - سقوط النفقة عليهما معاً؛ 
(1) ينظر: المدوّنة 5/ 92» 93» كتاب القراضء» في أكل العامل من مال القراض. 
(2) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 261» والتوضيح 5/ 408» والذخيرة 61/6. 


(3) ينظر: التوضيح 5/ 408. 
(4) ينظر: حاشية العدوي 151/2. 
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لأن رب كل واحد منهما قد دخل معه على عدم النفقة» فليس اجتماعهما يغير 
حكم ما دخلا عليه؛ وهذا الذي قاله ظاهرء بشرط ألا يكون شأن العامل أخذ 
القراض من الناس2©27: وأما إن كان شأنه ذلك» فيحتمل أن يقال: لحكم ما 
قاله الشّيخ». ويحتمل أن يقال: لما اشتهر أنْ حكم التّفقة على ما قاله 
مالك220. فلا تُسَلَّم أنه دخل معه على عدم النفقة» ثم بنى على ما قاله في هذا 
القسم: سقوط النفقة من المال القليل مع المال الكثيرء والبحث في هذين 
القسمين واحدء وأما قول المؤلف: (ولو أخذه بعد أن اكترى وتزود) فمعناه: 
أنه لا يضره في قبض النفقة على المالين» أن يكونا متعاقبين» ولا أن يكون قد 
تجهز للسفر الأول. حتى يقال: إنه لا بد له من السفرء فلا أثر للمال الثانى 
في النفقة» وهذا هو المنصوص في المذهب2©20»: وخرّج الشيخ للقي" في 
هذه المسألة قولاً بسقوط النفقة عن المال الثاني من القولين» فيمن خرج 
لحاجته» ثم أخذ قراضاً» أنه لا نفقة في مال القراض» وفيه نظر لا يخفى 
عليك مما قدمناه» فتأمله. 


[مسألة: محاصّة النُفقة على حاجة العامل وعلى القراض] 


قوله: < ولو خرج في حاجته» وزع النفقة عليهما 4. 

قد قلنا الآن إن فيها قولاً آخر بسقوط النفقة عن مال القراض» ذكره عنه 
ابن الموّاز” ومال إليهء وقال اللخمي©: إنه المعروف من المذهب» وعلى 
الفول: الأول د وهو :متهن «المزوية76 1 قلي #الحيية 0م وكباب معيرة: 


(1) ينظر: التاج والإكليل 7/ 459» والتوضيح 5/ 409. 

(2) ينظر: المدونة 5/ 92» كتاب القراضء في أكل العامل من مال القراض. 
(3) ينظر: التوضيح 5/ 409. 
(4) ينظر: المصدر نفسهء والبهجة في شرح التحفة 2/ 220. 
(5) ينظر: التوضيح 5/ 409. 


ص 


ك4 : المصدر نفسه. 

00( : 5/ 98» كتاب القراضء» في الرجل يأخذ من الرجل مالا قراضاً» كيف تكون 
نقشقة . 

(8) البيان والتحصيل 12/ 325. 

(9) النوادر والزيادات 262/7. 
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ينظر قدر نفقته فى طريقه» فإن كانت مائة والقراض سبعمائة» فعلى المال سبعة 
ألماقا الفقةه روفن هذا بالتررية سد تطو ولا يبي :اذا عرو التفاضة كدر 
نفقته في حاجته مع مبلغ مال القراض» فإن نفقته في حاجته من اثار حاجته. 
كما أن نفقته فى مال القراض من آثار القراض» فكان يجب أن تكون 
الفحاكة فى الآنان بعتي موترامها وضلنها!". لاد تعيب اعد الأترين مد 
المؤثر - والله أعلم -. 


[الثفقة تشمل الإخدام أيضاً إلى جانب الطعام والشراب] 


قوله: < وقال ابن القاسم: والإخدام إن كان أهلا 4. 

هذا داخل تحت ما قدمه من النفقة بالمعروف. وإنما احتاج إلى ذكره؛ 
لأن المتبادر إلى الذهن من النفقة» إنما هي الطعام والشراب» فذكر الإخدام 
ليدل على أنه مراد في كلامهء وأيضاً فإن النفقة في الطعام والشراب غير 
موقوفة على شرط» والإخدام موقوف على الشرط الذي ذكره» قال مالك في 
«المدوّنة(22: وللعامل أن يؤاجر الأجراء للأعمال التي لا بد له من ذلك 
فيهاء ويكري البيوت والدوابٌ» لما يحمل ويحرزء وله أن يؤاجر من مال 
القراض من يخدمه في سفرهء إن كان المال كثيراً» وكان مثله لا يخدم نفسه. 
فإن قلتّ: فهلا نبه المؤلف على شرط كثرة المال فى إيجاب الخدمة كما 
ذكرقه عن والئوة 00 :لك إسكسى عن ذكر هذا الشرظ: مناه الأنه لقره 
الآن في وجوب النفقة والكسوة» فإن قلتّ: وكيف يلزم من اعتباره في النفقة 
والكسوة اعتباره في الخدمة؟ قلتٌ: لأن وجوب النفقة أعم من وجوب 
الخدمة. ألا ترى أنه مهما وجبت الخدمة وجبت النفقة» بخلاف العكس؟ 
والشرط المعتبر في الأعم معتبر في الأخص؛ لأن الأخص يستلزم الأعم. فإن 
قلتّ: حيث اعتبر المؤلف كثرة المال إنما ذكرها فى النفقة والكسوة» والنفقة 
والكسوة أخص من النفقة بدون الكسوة» والكسوة لها أخص من الخدمة» 
(1) في «ل24: (علمها) بدلاً من: (عللها). 
(2) ينظر: 5/ 93» كتاب القراض» في المقارض يستأجر الأجراء والبيوت من القراض. 
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فكيف بالكسوة مع النفقة؟ فقد استبان أنه لم يعتبر ذلك الشرط فيما هو أعم 
من الخدمة» بل فيما هو أخص من الخدمة. قلتٌ: لما اعتبر المؤلف هذا 
الشرط في النفقة والكسوةء لم يعتبره فى مجموعهماء وإنما اعتبره في كل 
واحد منهماء وعلى هذا التقدير تكون النفقة أعم من الخدمة. 

قوله: < والقول قوله إذا أشبه 4. 

يعني أن القول قول العامل في مقدار النفقة التي أنفقها من مال 
القراض» بشرط أن يشبه قوله» كما يكون القول قول كافل اليتيم في قدر ما 
أنفقه على اليتيم» وهل تلحق اليمين العامل في ذلك؟ أصول المذهب تقتضي 
إن حقق عليه الدعوى حلف, وإلا جرت على أيمان التهم» ومقتضى النظر هنا 
- وهو ظاهر كلام المؤلف - أنه يفرض له من ذلك ما يشبه في العادة. ويسقط 
الزائد؟ لأنه إن كان صادقاً في أنه أنفق ما يشبه» فذلك» وإن لم يكن صادقاً 
فيه» قد أنفق من ماله ما يجب له به الرجوع على غيره. قال في «المدوّنة» عن 
ابن القاسه(2: إذا قال العامل أنفقت في سفري من مالي ماثة درهم لجع 
بها في مال القراضء صُدَّقَء ربح أو خسرء ورجع بها في المال إن أشبه 
ذلك نفقة مثله. ومعنى هذا: إذا كان الباقي من المال بعد الخسارة مائة درهم 
فأكثرء ولو بقي أقل لم يكن له إلا ذلك. قال: ولو ادّعى ذلك بعد المقاسمة 
لم يصدق. وقَبِلَ مالك قوله في ذلكء ذكره ابن المؤازا © وقال في 
«العتبيّة»(20: إذا ادّعى بعد المفاصلة أنه نسي طلب النفقة» قُبل قوله» ويحلف. 


[مسألة: الكسوة وسفر عامل القراض] 
قوله: <١‏ وله الكسوة في بعيده لا في قريبه» وقال ابن القاسم: إلا أن 
يطول 6. 
التفقة» لكن تخالف النفقةء في أن النفقة تجب في مطلق السفرء والكسوة لا 


210 ينظر: 5/ 294 5غ كتاب القراض» في المقارض ينفق على نفسه من ماله في 
القراض حتى يقدم . 

)22 ينظر: النوادر والزيادات 77 . 

230 ينظر : البيان والتحصيل 2 . 
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تجب في السفر القريب إذا لم يطل مقام العامل فيهء وتجب فيه إذا طال 
مقامه؛ وتجب أيضاً في بعيد السفرء وذلك أن النفقة ينقطع ما بعدها عما قبلها 
في كل يوم» والكسوة لا تنقطع؛ لأن ما يكون العامل لابساً منها يوم 
القراض» يبقى لابسا له فيما بعد ذلك» فلا يحتاج إلى تجديده إلا بعد طول. 
وقال القاضي عبد الوهاب2'7: للعامل من الكسوة التي لولا الخروج بالمال لم 
يحتج إليها. ورده الباجي20 بالنفقة» فإنه يجب للعامل جميعها في السفرء لا 
القدر الذي زادت نفقة السفر على نفقة الإقامة» ووقع لهم أن ما بين 
(دمياط)(3) و«مصر)(ة) من السفر القريب» الذي تجب فيه النفقة دون الكسوة» 
إلا أن يطول المقام كالشهرين ونحوهماء ولمالك عند ابن حبيب7؟)» ورواه 
عيتى7؟2 عن" أبن الفاسب7 + إلا :كسؤة في مثل هذا النفنء ولو:طال التقام. 

قوله: جْ وأما المال القليل فلا نفقة فيه ولا كسوة 4. 

هذا ما لا خلاف فيه في المذهبء. ومعناه على ما تقدم: إذا كان العامل 
ليس بيده من القراض غيرهء بخلاف لو كان مالان لرجلين» وكل واحد منهما 
قليل» ومجموعهما كثير على نصوص المذهبء وقد تقدم اختيار اللخمي”*©. 


(1) ينظر: المعونة 2/ 1123. 

(2) ينظر: المنتقى 5/ 172. 

(3) ودمياط: مدينة مصريّة قديمة» تقع في الشّمال على زاوية بين البحر المتوسّط ونهر 
الثيل. ينظر: معجم البلدان 2/ 427. 

)4( مصر هي الفسطاطء وهي خاصة بلاد مصرء فتحها عمرو بن العاص في خلافة 
عمر بن الخطاب '#يا. ينظر: الروض المعطار 552/1» ويقصد بها هنا القاهرة» 
عاصمة مصر حاليا. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 2/ 805. 

(6) وعيسى هو أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي» الفقيه العابد القاضي» سمع 
ابن القاسم وصحبه وعول عليه» وله عشرون كتابا في سماعه منه» وانصرف إلى 
الأندلس» توفي عام 212ه. ينظر: الديباج 1/ 178» وسير أعلام النبلاء 10/ 2439 
وشجرة النور الزكية ص64.» والأعلام 5/ 102. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 2261/7 والمنتقى 5/ 172. 

(8) تقدم اختيار اللخمي في ص157 من هذا البحث. 
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قال بعض الشيوخ”": إن كان السفر بعيداً والمال كثيراًء فالتفقة والكسوة» وإن 
كان السفر بعيداً والمال قليلاً فلا نفقة نفقة ولا كسوة» وإن كان السفر قريباً والمال 
ارد ارك عل ادقن عا عي ان وظاهر ما في 
«الوااضينة!2: أنه لا نفقة المسولة كسوة»' وأقا قدر امسر فى #البنة و00 
نفي التحديد» وفي «الموّازية!27 أيضاً في القراض والبضاعة خمسون ديناراً أو 
أربعون: له فيها النفقة والكسوة في بعيد السفرء ٠‏ وفي القريب النفقة دون 
الكسوة. ولمالك في «مختصر ما ليس في المختصر»9©©: لا ينفق منه إذا كان 
يسيراً» وإن كان سبعين دينارأء وفي كتاب ابن الموّازة” قيل: فإذا بعث معه 
ببضاعة ليشتري له بها سلعةء أينفق منها قبل أن يشتري؟ قال: نعمء وكذلك 
المعروف» وذكر ابن يونس7*؟: أن العرف عندهم في البضاعة. إن كان 
الخروج لها ومن أجلهاء فيجب أن تكون له أجرة” ونفقته» وإن كان إِنّما 
خرج لتجارة نفسه» بعث معه ببضاعة أو مال لشراء سلعة» فالعرف عندهم: 


(1) منهم أشهب. ينظر: النوادر والزيادات 261/7. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 364/12. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 261/7» والواضحة كتاب ألَّفه فقيه الأندلس الحافظء أبو 
مروان» عبد الملك بن حبيب» المتوفى عام 8هه من رواياته عن ابن القاسم 
وأصحابهء وهي في الفقه والسنن. شرحها ابن رشدء وأخذ منها الإمام القرافي عند تأليفه 
«الذخيرة». ينظر: تذكرة الحفاظ 4537/2 ولسان الميزان 4/ 59» وتهذيب التهذيب 
6 346» والأعلام 4/ 157» ودليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه مالك ص 84. 

(4) ينظر: المصدر نفسه 2617/7» 262. 

(5) ينظر: المصدر نفسه 7/ 263. وعقد الجواهر 2/ 805. 

(6) ومختصر ما ليس في المختصر: كتاب في الفقه المالكي» لمؤلفه محمد بن القاسم بن 
شعبان» ألفه ليختصر باقي مسائل عن الإمام مالك لم توجد الي اليختصي الكدير لابن 
عبد الحكم» واسمه: مختصر قول مالك ب بن أنس» مما ليس ف فى المختصر الكبير لابن 
عبد الحكم» ويعرف أيضاً: بمختصر ابن شعبان. ينظر: التعريف بالرجال المذكورين 
في جامع الأمهات 261/2. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 263. 

(8) ينظر: الذخيرة 6/ 60. 

(9) هكذا هي في جميع نسخ المخطوط (أجرة). 
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ألا شيء له. قال: فيجب أن يحمل7'' عليه. وهو قريب مما قاله اللخمي227؛ لأنه 
يعن ان الس تحن أذ البضاعة كالقراض في الكسوة» قال: العادة اليوم أنه لا 
ينفق ولا يكتسي من البضاعة(22: وأنه فيها على أحد أمرين: إما أن يعمل بها على 
وجه المكارمة فلا نفقة له» أو على إجارة معلومة لا يكون له غيرهاء وللشيخ أبي 
محمد تقييد على ما في كتاب محمد#)»؛ من وجوب الأجرة على البضاعة 
الكقيرة:إتما يكون له« الاجر على البضاعة) إذا كان مغله يواجر تقس وإلا فلة. 


[فوت القراض الفاسد وتذبذبه بين فراض المثل وأجرة المثل] 

قوله: ‏ وإذا فات القراض الفاسد فثلاث روايات: قراض المثلء وأجرة 
المثل. ابن القاسم ما فسد لزيادة أحدهماء أو لشرط ربّ المال مما يحوج إلى 
نظرهء فأجرة المثلء وما عداه كضمان المالء أو تأجيله, فقراض المثل» وروي 
في الفاسد بالضمان له الأقل من قراض المثلء أو المسمّى 4. 

قد تقدّم ‏ في أثناء كلامنا على المسائل ‏ حكم كثير من فروع القراض 
الفاسد» إذا وقعت ما يجب فيها بحسب المنقول في أعيان تلك الفروع» ومراد 
المؤلف هنا أن يذكر ما جرت به عادة أهل المذهبء من بيان حكم القراض 
إذا وقع فاسد””2. فأشار المؤلف إلى لزوم الفسخ إذا وقع القراض فاسداً ولم 
يفت» وهو كذلك. إذ لا معنى لكونه فاسدا إلا لزوم فسخه من حيث الجملة. 
ولم يبين المؤلف ما مراده بالفوات» هل هو شَغْل المال؟ أو نضوضه؟ والأول 
هو الذي تدل عليه مسائلهم» وصرّح به بعضهم. فإن قلتٌ: قد ذكر المؤلف 
أن القراض إذا وقع فاسداً وفات ثلاث رواياتء. فأما الروايتان الأولى 
والثانية: فهما صريح في كلامهء فأين الرواية الثالثة؟ قلتٌ: يحتمل أن تكون 
هي ما دل عليه كلامه بالالتزام؛ لأن كلام ابن القاسم وما بعده يدل على 


(1) في «م1»: (يعمل) بدلاً من: (يحمل). 


(2) ينظر: البهجة في شرح التحفة 220/2. 

(3) ينظر: منح الجليل 7/ 360. 

(4) ينظر: التوضيح 5/ 412. 

(5) ينظر: المقدمات الممهدات 3/ 12» وبداية المجتهد 2/ 2245 246. 
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وجود رواية ثالثة بالتفصيل» ثم ذلك التفصيل هو كلام ابن القاسم وما بعده؛ 
ويحتمل أن تكون الرواية الثالئة هي قوله: (وروي في الفاسد بالضمان) إلى 
آخره؛ لأن معناها أيضاً التفصيل» ففي الصورة التي ذكرها المؤلف قراض 
المثل» وما عداها من القراض الفاسد فأجرة المثل» ويكون كلام ابن القاسم 
الواقع قبل هذه الرواية زائداً في المسألة. فإن قلتٌ: هلا عددت كلام ابن 
القاسم رواية ثالثة» ولا يقع منه نسبتها لابن القاسم» إذ لا مانع أن يتفق عليها 
ابن القاسم ومالك معاأء ويكون المؤلف استغنى عن ذكر مالك هناء بما تقدم 
من نسبة الروايات إليه. قلتٌ: لو حملنا كلامه على هذا؛ للزم أن يكون 
المؤلف ذكر في المسألة أربع روايات لا ثلاث رواياتء» والأظهر هي الرواية 
الثانية!'2» وبها قال الشافعي2» وأبو حنيفة20؛ لأن القراض إذا وقع فاسداً 
تجاذبه أصلان في الشبهية: القراض» والإجارة» ونسبته إلى الإجارة أولى؛ 
لكثرة مسائلهاء والكثرة إحدى موجبات الرجحان» وقد أطبق الشيوخ على 
ضعف الرّواية الثالئة وما يشبهها من التّفاصيلء» وإن كانت هي أشهر 
الرّوايات» وهي مبنيّة في الأصل على مراعاة الأشباه بحسب الوقائع» وهي 
طريق سديدء لكن الواقع منها في كلام المتقدّمين على كثرته. مشكل جدًّاء 
فذكر المؤلّف منها قول ابن القاسمء والرّواية التي بعده. قال ابن حبيب): 
أصل هذا أن كل زيادة اشتّرطت داخلة في المال غير خارجة عنه ولا خالصة 
لمشترطهاء فتردٌ إلى قراض المثل» وكل زيادة ازدادها خارجة عن المال 
وخالصة لأحدهماء رد إلى أجر مثله. وكل خطر”" أو غرر يتعاملان عليه 


(1) مت: قال خليل: فقد يقال: بل الوجه الأول أولى لوجهين: أما أولاً: فلأن القول 
بالتفصيل هو الرواية الثالثة فى الجواهر. وأما ثانياً: فلأن الرواية الرابعة خاصة بمسألة 
واحدة» ويؤيد قولاً خامساً لابن نافع من كتاب ابن مزين؛ وسادسها بإمضاء القراض على 
ما اتفقا فيه من وجه صحيح» وسابعها خرجه عبد الوهاب . . إلخ باختصار. [5/ 413]. 

220 ينظر: منهاج الطالبين ص 224 ونهاية الزين ص 255. 

(3) ينظر: المبسوط 40/22. 

(4) ينظر: المقدمات الممهدات 3/ 15» والذخيرة 6/ 43. 

(5) في «م2): (خطا)ء وفي «م1»): (خطار) بدلاً من: (خطر). 
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فق :220 


خرجا فيه عن سنة القراض» فهو أجير””'*» وقال أشهب وابن الماجشون 
يرد في كل قراض فاسد إلى إجارة مثله. إلا في مسألة واحدة: إذا شرط أن 
ا 0 زية)(© ة ع سيد ان 
عل ء(4) 

قراض فاسدء وقال ابن القاسم ة فى د إذا وقع القراض فاسداً 
بالعروض» أو يا أو بالضمان» أو هما : على ارم في المال 
قركاء أو :على آلا كدري إلا بالتية فاغدروى ار على الأااتدى إل سلنة 
كذا وهي غير مأمونة فاة سترى ٠‏ وألحق بذلك مسألة - وإن لم تكن من القراض 
الفاسد ‏ وهى: إذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه. فيتحالفاء وحمل غير واحد على 
ابن القاسم حتى صرح به بعضهم عنه©2: أن ما عدا هذه المسائل من القراض 
الفاسد ففيها أجرة المثل» وقال بعض الشيوخ0): إنه يرجع بالتأويل إلى قول 
ابن حبيب» ومنهم من جعل في المذهب ستة أقوال22) فذكر بعض ما قدمناهء 
وزاد قولاً آخر: أنه يمضي القراض على ما اتفقا عليه من وجه صحيحء 
ويسقط الشرط الفاسدء ووقع مثله لابن نافع في القراض إلى أجل» وقول آخر 
عن ابن نافع" أيضاً: أن مشترط الزيادة إن أسقطها صح القراضء» وإن أبى 
بطل» ورد إلى قراض مثله . 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 250. 

(2) المصدر نفسهء وعقد الجواهر 796/2. 

(3) ينظر: المعونة 2/ 1128. 

(4) اظرد الخلاف في المسألة (اظراداً): أجراه. ينظر: المصباح المنير ص 192» مادة: 
(طاره). 

(5) ينظر: 5/ 109» كتاب القراض» في المقارض يشترط لنفسه سلفاً أو يشترط على 
نفسه الضمانء وص112. كتاب القراض» في المقارض يدفع إليه المال على أن 
يبتاع به عبد فلان بعينه» ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء. 

(6) منهم ابن عبد الحكيم وابن نافع ومطرف. ينظر: النوادر والزيادات 7/ 250. 

(7) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 63. 

(8) بداية المجتهد 2/ 245: 246» والتوضيح .3/ لوحة 63. 

(9) ينظر: المقدمات الممهدات 3/ 12. والمنتقى 5/ 161. 
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[الفرق بين قراض المثل وأجرة المثل] 

قوله: <١‏ وقراض المثل في الربح» وأجرة"' المثل في الذمة. ابن حبيب: 
كلاهما في الربحء وقيل: كلاهما في الذمةء فيقدر تقويم جزء الربح لو صح 
العقد . 

يعني أنه لما كان الحكم في القراض الفاسد إجارة المثل في رواية» 
وقراض المثل(©» في أخرى» والتفصيل في ثالئة؛ وجب من أجل ذلك أن يبين 
الفرق بين قراض المثل» وإجارة المثل؛ لتظهر ثمرة الخلاف» فذكر الخلاف 
في كيفية ذلك الفرق» وابتدأ بالقول الذي جرت عادته في نقل الأقوال 
بتأخيره» وهو التفصيل» وإنما قدمه هنا؛ لأن المقصود من 1 الفرع - 
ذكرنا ‏ هو الفرق بين قراض المثل وإجارة المثل» ولا يتمشَّى ذلك إلا على 
القول بالتفصيل» ألا ترى أن التسوية بينهما حاصلة على كل واحد من القولين 
الآخرين من هذا الوجه. الذي وقعت التفرقة به بينهما؟ وأيضاً فإن القول 
بالتفصيل على هذا الوجه هو المشهور في المذهب0©؟. فإن قلتٌ: لا يلزم من 
تعذر الفرق من هذا الوجه على القول الثاني والثالث» تعذره من كل وجهء 
قلتُ: هذا صحيحء ولكن المؤلف لم يذكر في الفرق بينهما إلا هذا الوجهء 
نعم. ألحق بإثر القول الثالث كلام يقتضي فرقاً ثانياء وهو قوله: (فيقدر 
تقويم جزء الربح لو صح العقد). وذلك كالجواب عن سؤال مُقدَّره وهو أن 
الفرق بينهما في القول الأول» إذا كان من جهة التعلق بالذمة والربح» فكيف 
يكون الفرق بينهما على القولين الباقيين؟ فقال ما معناه: إن الفرق بينهما من 
حيث الكثرة والقلة» وذلك أن الشروط مثلاً في القراض توجب فسادهء 
وتوجب صعوبة فى العمل على العامل» ولا سيّما إن كانت تلك الشروط على 
العامل. لا فك ذت المالء فإذا أوجبنا إجارة المثل» قدرنا عوض العمل 
مجرداً عن تلك الشروط؛ لأنا لو عثرنا على القراض قبل تمامه» لفسخنا هذه 
(1) في «م21: (إجارة) بدلاً من: (أجرة»» والمثبت موافق لما في المتن المخطوط لوحة 

6+ ومتن التوضيح 3/ لوحة 64» والمتن المطبوع ص 426. 


(2) في رواية ابن عبد الحكم عن مالك. ينظر: التفريع 2/ 197. 
(3) ينظر: المقدمات الممهدات 12/3. 
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الأجرة على ظاهر المذهب؛ لأجل تلك الشروط» فلا يكون لها عوض»ء» وإذا 
أوجبنا قراض المثل» اعتبرنا عمل العامل بقيد تلك الشروط؛ لأنا لو عثرنا 
على القراض قبل تمامه وبعد شغل المال» لحكمنا فيه بالتمادي على ظاهر 
المذهب!''. فينتج ذلك لا محالة كثرة العوض وقلّته» وهذا أحسن ما يحمل 
عليه هذا الكلام الذي أتى به المؤلف هناء على ما هو عليه من الإجمال» - 
والله أعلم بمراده 2220 ولعله أيضاً معنى كلام القاضي ابن القصّار(©: فتأمل 
ذلك كله وقد ظهر من كلامنا أن هنا فرقاً آخرء وهو أنا حيث حكمنا بقراض 
المثل» يلزم تمادي العامل على عمله كما في المساقاة الفاسدة» وحيث حكمنا 
بأجرة المثل» فيفسخ العمل متى عثر عليه ويكون للعامل أجرة ما عمل» ولا 
يمكّن من التمادي» وهذا الفرق أيضاً ليس متفقاً عليهء ولكنه هو المشهورء 
وكذلك أيضاً فرقوا من وجه آخر فى المشهورء فجعلوا أن العامل أحق من 
الغرماء» إذا وجب له قراض المعلء واختلفوا هل يكون كذلك في أجرة المثل 


أو لا؟. 
[مسألة: خلط العامل ماله بمال القراض] 


قوله: ا وله خلطه بما بيده له. ولغيرهء بخلاف الشركة والبيع 
نسيئة» فإن فعل ضمنء والربح بينهما 4. 

يعني أن للعامل أن يخلط مال القراض بمالٍ له يشارك فيه بمال 
القراض» وله أيضاً أن يخلط مال القراض بمالٍ لغيره أخذه قراضاًء بخلاف 


(0) ينظر: المقدمات الممهدات 3/ 15» 16. 

(2) فى «ل»: (بمراده) مطموسة. 

(3) وابن القصّار هو أبو الحسنء» علي بن عمر بن أحمد البغدادي» الإمام الفقيه 
الأصولى المالكى» روى عن أبى الحسن السامري» وجماعة» ولق قضاء بغدادء وإليه 
انتهت الرئاسة في وقتهء له تآليف منها: «عيون الأدلة فى مسائل الخلاف»ء قال 
الشيرازي: لا أعرف لهم كتاباً في الخلاف أحسن منهء توفي سنة 398ه. ينظر: 
طبقات الفقهاء 1/ 2170 وسير أعلام النبلاء 17/ 2107 وشجرة النور الزكية ص 92. 

(4) النسيئة والنّساء بالمد والنسأة والكلأة كلاهما بوزن الغرفة» كله: التأخيرء ونسأت 
الشيء وأنسأته: أخرته. المطلع 1/ 239. 


167 





أن يشارك بمال القراض رجلاً أجنبياً» فإنه يمنع من ذلك» ويمنعاأيضاً من بيع 
سلع القراض نسيئة» والفرق ظاهر؛ لأن المال في مسألتي الخلط لم يخرج من 
يده» فهو باق تحت يد أمين رب المال» على الوجه الذي أخذه منه وهو 
التجارة» وأما شركته لأجنبي وبيعه بالنسيئة؛ فإخراج لمال رب المال من تحت 
يده بغير إذنه» وذلك ممنوع» وزاد في «المدوّنة)(1 فمنع من مشاركة العامل 
لعامل آخر لرب المال إلا بإذن رب المال» وشبهها بما لو أراد المودع أن 
يودع تحت يد أمين لرب المالء» فإنه لا يكون له ذلك» وقد تقدم من هذا 
المعنى» وأنه لو شارك في شيء بسلعة27 معينة أنه لا بأس بذلك» وقال أيضاً 
ارخ العانية 4207 الى شارك رعلا هتنا لا يكبي علي وما زه أنه جاتو بوذا 
منع من المشاركة على الوجه الذي قلناء فأحرى أن يمنع من البيع نسيئة؛ لأنه 
لا ينقطع نظره في المال بالمشاركة» ولا يزال بعضه تحت يدهء بخلاف بيع 
السلعة نسيئة» على أنه قد وقع في المذهب قول بجواز إعطائه السَلمء 
واستغربه أبو عمران©2» وهو كذلك مخالف لقواعد المذهب - والله أعلم . 
قال في «المدوّنة»220 في مسألتي الشركة والبيع نسيئة: فإن فعل ضمن. قال 
بعض الشيوخ9؟: فإذا باع بالدَّين - يريد وتعذر فسخ البيع ‏ فإنه يباع الدَّين 
بالنقد على مذهب ابن القاسم» ويضمن الخسارة إن كانت فيه وقال في كتاب 
محمدة): لو أسلف في طعام إنه يغرم رأس المال» ويستأنى بالطعام حتى 


(1) ينظر: 5/ 103ء كتاب القراضء في المقارض يشارك بمال القراض. 

220 في 1م21): (سلعة) - دون با بقل من: (بسلعة). 

(3) النوادر والزيادات 7/ 276. 

(4) ينظر: التوضيح 2417/5 والشيخ أبو عمران هو موسى بن عيسى بن يحجٌ بن وليم 
الحسن القابسي. وبأبي محمد الأصيلي» ألف تعليقة على مذهب مالك, وكتاباً يعرف 
بالتظائر» تُوقَيَ سنة 430ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 2545 والتعريف برجال 
جامع الأمّهات ص269. 

(5) ينظر: 115/5. كتاب القراض. في المقارض يؤمر ألا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع 
بالنقد. 

(6) ذكره ابن يونس عن بعض القرويين. ينظر: التوضيح 417/5 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 282. 
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يقبض» فإن كان فيه ربح اقتسماه. قال: ولو أسلف أيضاً في غير الطعام لم 
يجزء وبيعت السلع بعد أن تقبض بنقدء فإن كان ربح فبينهماء وإن كانت 
خسارة فعلى العامل وحذهء واعلم أنه لا يكون له خلط مال القراض بمال لرب 
المال أو لغيره» إلا لمصلحة؛ لأنّ مالكاً قال في «المدوّنة2!7: وإذا خاف 
العامل إن قدَّم ماله على مال القراض أو أتحرهء وقع الرّخص في ماله 
فالصّوابٍ أن يخلطهماء ويكون ما اشترى بهما من السّلع على القراض وعلى 
ما نقد فيهاء فحصة القراض رأس مال القراض» وحصّة العامل على ما نقد 
فيهاء ولا يضمن العامل إن خلطهما بغير شرط» وقد تقدّه©© الكلام على شرط 
الخلط. قال: ولو أخذ من رجل قراضاء فله أن يأخذ من آخرء إن لم يكن 
الأول كثيراً يشغله الثاني عنه فلا يأخذ حينئذٍ من غيره شيئاً. قال ابن 
القاسه”22: فإن أخذ وهو يحمل العمل بهماء فله أن يخلطهما ولا يضمنء» وما 
جرت به عادة الطلبة من ذكر مسائل التداعي هناء إذا ربح في أحد المالين ولم 
يدر أيهما هوء وما يتعلق بذلك» فليس مما يناسب كلام المؤلف» فنتكلم 
عليه؛ لأن ذلك من عوارض”/ عدم الخلط. وأما قول المؤلف: (والرّبح 
بينهما) فمعناه أنَّ كون الضمان من العامل» بسبب تعديه» وفى هاتين المسألتين 
لا يوجب له الربح حماية!”» لحق رب المال في القراض؛ لأنه لو كان للعامل 
الربح - لعلة الضمان؛ والضمان معلول لتعديه ‏ لكان ذلك حاملاً للعامل على 
التعدي. فأبقوا حق رب المال في الربح على ما كان عليه» وألزموا العامل 
الضمان بسب الخسارة وغيرهاء ثم قال المؤلف مبيئاً لطرد هذا المعنى: 

< وكذلك كل تعدّ فيه 4. 

أي: في القراض» وذهب بعضههء9©: إلى أن العامل يجب له الربح كله 
(1) ينظر: 5/ 102ء كتاب القراضء» في المقارض يخلط ماله بالقراض. 
(2) تقذم الكلام على شرط الخلط في ص132 من هذا البحث. 
() ينظر: المدونة 5/ 103» كتاب القراضء» في المقارض يخلط ماله بالقراض. 
(4) في «ل»: (عوازم) بدلاً من: (عوارض). 
(5) في «م1»: (حماية حق). وفي «م2»: (لحماية حق). 
(6) ينظر: التوضيح 5/ 418. 
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في مسائل الضمان» بسبب المخالفة؛ لأنها توجب انتقال مال القراض إلى 


[مسألة: نهي ربٌ المال العامل عن العمل قبل العمل] 


قوله: < أمَا لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترىء» فكالوديعة» له ربحهاء 
وعليه غرمها 6. 

لما قدّم أن ضمان العامل بسبب تعديه في القراضء. لا يوجب 
اختصاصه بالربح» وأن هذه كلية مظردة» خشي النقض عليه بصورة ذكرها في 
«المدوّنة»!'2» وهي: لو نهى رب المال العامل عن العمل قبل شغله المال» لم 
يكن للعامل أن يعمل في المال لما قدمناه أن عقد القراض منحلٌ قبل شغل 
المال» فيكون المال حينئذٍ بيد العامل كالوديعة؛ لسقوط الضمان عنه بالأصل» 
وأنه غير مأذون له فى تحريكهء فإن حركه فى التجارة فخسر فيه ضمنه» 
وكذلك إن ضاع قبل نضوضه.ء فإن ربح فيه اختص بالربح27©» ولم يكن لرب 
المال دخول معه فيه؛ لما ذكرناه من شبه الوديعة إذا تجر فيها المودّع. قال 
ابن حبيب7©: ما لم يقرّ العامل أنه اشترى السلعة في هذه الصورة على اسم 
القراضء فإن أقر بهذاء فالربح على القراضء» ولم يخرجه ذلك من الضمان» 
يريد ابن حبيب؛ لأن العامل التزم لرب المال نصيبه من الربح فيهاء فيلزمه 
الوفاء بذلك» وفيه عندي نظر؛ لاحتمال أن يقال: إن العامل ما التزم هذا 
القدر إلا على شرط عدم ضمانه للمال» وأما على تقدير ضماته له فلا وإذا 
لم يوف له بهذا الشرطء فلا يلزمه ذلك المشروط - والله أعلم -. فإن قلتّ: 
هذا المعنى وإن كان صحيحاًء ولكنّا أجمعنا على أنه ملغى في الكلية 
المتقدمة» ألا ترى أن العامل لم يلتزم دفع نصيب رب المال. إلا على تقدير 
كونه غير ضامنء ومع ذلك لم يوف له بهذا الشرط؟ قلتٌ: أخذ رب المال 
(1) ينظر: 117/5» كتاب القراضء» في المقارض يشترط ألا يشتري بماله سلعة كذا 

وكذا. 
(2) ينظر: الذخيرة 6/ 56. 
(3) ينظر: النوادر والزيادات 2817/7. 
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لنصيبه في تلك الكلية» لم يكن لأجل أن العامل التزمه له حين تعديه» وإنما 
كان أخذه له بمقتضى عقد القراض أولاء وذلك العقد قد لزم بشغل المال 
بعده» فوجب الوفاء لرب المال بمقتضاه» بخلاف مسألة ابن حبيب2!7) فإن 
عقد القراض فيهاء قد انحل بنهى رب المال للعامل فى وقت كان له أن 
هام فصاو الماووييه العامل وميعةاب كما قلقاات والتزع له القاملايخة ذلك 
حظاً في الربح على شرط لم يتم له. 
[مسألة: نهي ربٌ المال العامل عن شراء سلعة] 

قوله: < بخلاف ما لو نهاه عن سلعة فاشتراها 4. 

يعني أن استبداد العامل بالربح في المسألة التي فرغنا منهاء إنما كان 
بسبب انحلال عقد القراض» وبقاء المال تحت يد العامل وديعة» كما تقدم 
الحقيي!: وذلك السبب مفقود من فرعء وهو ما إذا نهى رب المال 
العامل عن شراء سلعة ماء فاشتراهاء فإنه لا يستبد بربحهاء بل يرفع 
الحكم فيها في الخسارة والربح معاء إلى حكم تلك الكلية المتقدمة؛ لبقاء 
عقد القرض بينهما على ما كان عليه. قلتٌ: استبداد العامل بالربح فيما 
تقدم الآنء إنما كان لأجل تصرفه في المال بعد انحلال القراض» فهب 
أن ذلك السبب منتفا.ء حيث اشترى السلعة المنهيَّ عنها بعد شغل المال» 
ولكنه غير منتف. إذا اشترى السلعة المنهيّ عنها قبل شغل المالء» ألا 
ترى أن عقد القراض حينئذٍ منحلّ من جهة العامل؟ كما هو منحلٌ من 
جحية :رثك اكيال !"قلت مس كرنة مضاة حسد هي أن لك واسن, ذلهها 
أن يحلّهء فإذا اشترى للعامل تلك السلعة قبل أن يحلّهء بقي حكم تلك 
الكلية السّابقة على ما كان عليه؛ لانتفاء المعارض - والله أعلم » فإن 
فرضتم أنّه حلّه عنهء وبعد ذلك اشترى؛ فنقول: شرط هذا الانحلال أن 
يعلم ربّ المال بأنْ العامل حل عن نفسه عقد القراض» ولم يتحقّق وجود 
هذا الشرط. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 281/7. 
(2) تقدّم التّشبيه في ص 170 عند قوله: «فكالوديعة». 
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[مسألة: سفر العامل بمال القراض] 


قوله: < وله السّفر على الأصحْ ما لم يحجّر 4. 

يريد للعامل السّفر بمال القراض عند إطلاق العقدء وفي ذلك قولان: 
مذهب «المدوّنة» هو ما ذكرنا!"2؛ وقال ابن حبيب©: السّنة ألا يخرج به إِلَا 
أن يأذن له صاحب المالء» وهذا هو القول المقابل للأصحٌ» واعتبر بعض 
التيوعة" القراق كمال كات شان العايل الأسفان» وعك “ارت المال 
حالهء فلهذا السَّفرٌء وكما لو كان شأنه الإدارة في البرّازِينء وشبه ذلك» 
والبلد متّسع» والمال قليل» ا » وقال مالك في 
كتاب محمّد: لا يصلح أن يشترط عليه ألا يسافر بهء وأمًا قول المؤلّف: 
قات مدر قا ه: مالم يحبجر ربّ المال على العامل السّفر قبل شغله 
المال في سلع تصلح للسّفرء قاله مالك في «المدونة»2©29: وأمًا إن اشتر 
سلعاً تصلح لذلكء» فليس له منعه» وزاد ابن القاسم فيها”2: وكذلك لو تجهّر 
واشترى متاعاً يريد به بعض البلاد» فهلك رب المالء» فللعامل التّفوذ به 
وليس للورثة منعه. وهم في هذا كوليّهمء وفي كنات ابق المؤاو80؟: إذا قام 
غرماء ربٌ المال بعد أن خرج بالمال» أو أمكن بيع السّلع بيعت» وأخذ ذلك 
الغرماء» وكذلك لو كان ذلك عيناء فلهم أخذهء وأما غرماء العامل فلا شيء 
لهمء إلا بعد وصول المال إلى ربّهء والذي قاله في غرماء العامل واضحء وما 
قاله فى غرماء ربّ المال مشكل. وظاهره مخالف «المدوّنة» فتأملهء وقد 


(1) ينظر: 5/ 119» كتاب القراضء في المقارض يسافر بالقراض إلى البلدان. 
(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 260» وعقد الجواهر 2/ 805. 

(3) منهم الليغيي بنط الوضيج 5/ 419. 

(4) في «ل»: (عمل) بدلا من: (علم). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 248. 

(6) ينظر: 5/ 118» كتاب القراضء في المقارض يشترط عليه ألا يسافر بالمال. 
() ينظر: المصدر نفسه. 

(8) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 268. 
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[مسألة: مزارعة ومساقاة العامل بمال القراض] 


قوله: ‏ وله أن يزارع ويساقيء ما لم يكن موضع ظلم فيضمن . 

مراده بالمزارعة هنا أن يشتريّ العامل بالمال طعاماًء وآلة الحرث» أو 
يكتري تلك الآلة والأجراء؛ لأنَ ذلك مما يقصد به تنمية المال» فيتناوله عقد 
القراض» كما يتناول غيره من وجوه التنمية» وكذلك أخذه نخلاً أو غيرها 
مساقاة» وينفق عليها مال القراضء. إذا كان من النظر. وأمًّا شرط انتفاء 
الظلم» فإنما صرح به في «المدونة!!2 في المزارعة» وكلامه محتمل في 
المساقاة» على أنه لم يكتف في تضمين العامل إذا زارع22 يكون المكان 
موضع ظلمء بل زاد فقال: يرى أنه خطرء فقد يكون بموضع خطرء ولكنه لا 
يعتقد في هذا الزارع الخاص أنه مخاطر؛ لجاههء أو لغير ذلك. قال ابن 
القاسم في «العتبيّة)20: إن أخذ مالا قراضاًء فاشترى به ظهراً فأكراه» فنما 
المال أو نقصء أراه متعدياً وضامناًء وتردّد بعض الشيوخ© في كون هذا 
الفرع مخالفاً لمسألة الزراعة أو موافقاً. والفقه في هذا راجع إلى اعتبار ما 
دلت العادة عليهء وعند عدم دلالة العادة» يرجع إلى الأصل» وهو عدم 
التضمين. 


[مسألة: شراء العامل بالدّين] 


قوله: + ولا يشتري بنسيئة وإن أذن 6. 

لاخفاء أن فاعل (يشتري) ضمير يعود على العامل» وأن فاعل (أذن) 
ضمير يعود على رب المال» وإنما لم يبين المؤلف ذلك لعدم اللبس؛ ولأن 
الإذن إنما يحتاج إليه العامل من رب المال» وقصد المؤلف أن منع اشتراء 
العامل بالدينء مخالف لمنع بيعه بالدين؛ لأنَّ الأوّل من حقّ الله تعالى» إذ لو 
جاز شراؤه بالدّيّن لجاز أن يقارضه بغير رأس المال» وذلك أكل المال 


(0) ينظر: 5/ 120» كتاب القراض» في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به. 
(2) في «م12: «(زارع) ولعله الصّواب بدلا من: (زرع) في باقي النسخ. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 360. 

(4) منهم اللخمي. ينظر: التوضيح 5 420. 
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بالباطل» وأما بيعه بالدين فتعريض المال للتلف. يجوز إن أذن فيه رب المال» 
فإن اشترى العامل بدين» فظاهر الروايات أن الربح في ذلك والخسارة للعامل 
وعليه» غير أنه وقع لابن القاسم ما يوهم الخلاف وليس بخلاف» قال200: لو 
اشترى سلعة بمال القراض» وهو في بيته» فتسلف ما نقد فيها من رب المال 
أو غيره» فنقدهء ثم باعهاء ثم اشترى بمال القراض سلعة أخرى وباعهاء فهذا 
كله في القراض ما ربح في السلعتين» أو في إحداهماء أو وضع؛ لأنه كان 
يمكنه نقده أولاً. قال في «العتبيّة)22: ويجبر بما ربح في هذه ما خسر في 
الأخرىء فالفرق بين هذا وبين ما قلنا أنه ظاهر الروايات هو ما أشار إليه ابن 
القاسم». أن هذا اشترى بمال القراض» والمشتري بالدين» ما اشترى بمال 
القراض ): وإنيا20© قضّد إلى الشراء على اذه 
[مسألة: بيع العامل سلع القراض بالعرض] 

قوله: م ويبيع بالعرض 4. 

فيعني أن العامل مخالف للوكيل من وجوهء هذا أحدها: أنه يبيع 
تسويغ البيع له بالعرض موجب لشبهه بالوكيل المفوّض إليه» ومنعه من البيع 
بالدّين وشبهه موجب لإلحاقه بالوكيل المخصوصء وذلك متناف» قلتٌ: 
المختار أنه كالوكيل المخصوصء وعليه تدل أكثر المسائل» لكن لما كانت 
مراتب الوكلاء المخصوصين متعددة؛ كان عامل القراض شبيهاً بمن وسّع له 
فى النظر من الوكلاء المخصوصين» وسبب ذلك أن العامل جعل له تنمية 
المال وحفظه» وتنميته تكون ببيع السلع وشرائها. فلو قيل له: لا تشتر العرض 
إلا بعين» لكان ذلك تحجيراً فى التنمية» مفسداً لعقد القراضء» وهذا منتف 
في حق الوكيل على حفظ المال دون تنميته» فإن جعل للوكيل التنمية مع 
0) ينظر: المدونة 5/ 2120 كتاب القراض» في المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم 

يشتري سلعة أخرى بمثل القراض على القراض . 
(2) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 368. 
(3) في «م22: (وإذا) بدلاً من: (وإنما)». 
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الحفظ لم يناف هذا التحجير عقد الوكالة» وإن نافاه عقد القراض؛ لأنَ 
القراض معاوضة يفسدها التحجيرء بخلاف الوكالة» فتأمّله. 


[مسألة: رد العامل سلعة القراض إذا كان بها عيب] 


قوله: <ج ويرد بالعيب وإن أبى المالك 4. 

يعني أن العامل إذا اشترى سلعة للقراض» فاطظلع فيها على عيب يوجب 
للمشتري الردّء فأراد ردّها على البائع بسبب ذلكء كان هو المقدّم في ذلك 
على ربّ المال؛ لأنْ العامل لو أراد بيعها من غير البائع بمثل ثمنها فأكثر لم 
يكن لربٌ المال فى ذلك مقالء. فقصارى ردّها على بائعهاء وأخذ الثمن منه 
أذ بين ميا ا أنّ هذا موقوف على شرط قاله في «المدوّنة('22 وهو 
غير خاصٌ بهذه المسألة: أن يكون ذلك على وجه النّظر من العامل» وإن 
حابى فهو متعدٌ. يريد فيجوز من ذلك ما يحمله نصيب العاملء» قاله فى 
ذالمذؤنة©© أيضاء وكذلك قال(2)+ إذا باع التامل سلعة قطعن. عليه يعيب 
فحطّ من الثمن أكثر من قيمة العيب» أو أقل» أو اشترى سلعة من ولدهء أو 
ولد ولدهء فما كان من هذا نظر بغير محاباة جاز. 

قوله: < فإن كان التّمن جملة المالء فللمالك قبوله 4. 

يعني فلو كانت المسألة الأولى بحالهاء إِلَا أنْ التَّمن كان هو جملة 
المال» فأراد العامل ردّ المعيب» وقال ربٌ المال: أنا أقبله بذلك؛ لكان 
القولٌ قولّ ربّ المال؛ لأنّ لربّ المال أن يقول للعامل: إن رددت ذلك 
المبيع على بائعه نض المالء وكان من طلب المفاصلة فيه» فالعمل على 
قولهء هكذا أشار إليه في «المدوّنة)(2» وهو بيّنْء إذا كان قصد رب المال 


(1) ينظر: 122/5» كتاب القراضء في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيباً فيريد رده 
ويأبى ذلك رب المال. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: المدونة 5/ 122. كتاب القراضء في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب 
فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل. 

(4) ينظر: 122/5ء كتاب القراضء في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيباً فيريد رده 
ويأبى ذلك رب المال. 
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أخذ ذلك المبيع لنفسهء وإن كان مقصده أن يأخذه للقراض» لم ترد هذه 
الحجة فيه؛ لأن العامل يدخل بذلك في عهدة بيعه بعد هذاء بخلاف ما إذا 
أخذه رب المال لنفسهء وكذلك قال الشيخ أبو عمران: لو كان ثمن هذا 
المبيع عرضاً لقدّم فيها قول العاملء قال: لأنّ العامل يرجو الربح في ذلك 
العرض. إذا عاد إلى يدهء يعني: ولا تظرد فيه حبجة ربّ المال؛ لأنه لا يقدر 
على المفاصلة التي أشار إليها 5 «المدوّنة)00©, 
[مسألة: اشتراء العامل سلعة القراض من ربٌ المال] 

قوله: < ولا يشتري من رب المال 4. 

منعٌه للعامل أن يشتري من ربٌ المال محمول على أنه للقراضء لا لما 
يحتاجه العامل لنفسه» ثم إطلاق كلامه يتبادر إلى الذهن منه التتحريم» وظاهر 
«المدوّنة)(2» الكراهةء وهو نصّ ما فى كتاب ابن الموّاز©». قال فى 
«المنؤي 9 :وإ صنت ذلك متهماء لم بصخ من غيرهما ».وله قول أخر ني 
كتاب ابن الموّاز من رواية ابن وهب وعبد الريةةا أنه خففه إن صحٌ» 
وكذلك القولان فى الصّرف منهء وأجاز أبو حنيفة) المسألة» وقال 
التافن 13-1277 كان مما قاين الكاض بهاذ ثانن باء قإؤ قلف نا نمه 
الكراهة في أحد قولي مالك؟ قلتٌ: خشية محاباته لربّ المال» فيؤثر ذلك 


(1) ينظر: 122/5. كتاب القراضء في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيباً فيريد رده 
ويأبى ذلك رب المال. 

(2) ينظر: 5/ 124 كتاب القراضء» في المقارض يشتري من رب المال سلعة. 

(3) كرهه مالك في رواية ابن القاسم. ينظر: النوادر والزيادات 7/ 256. 

(4) ينظر: 5/ 124» كتاب القراضء في المقارض يشتري من رب المال سلعة. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 256 ومنح الجليل 354/7: وعبد الرّحيم هو 
عبد الرّحيم بن أشرسء وقيل: اسمه العبّاس. وقيل: عبد الرَّحمنء هو أنصاري من 
العرب» من أهل تونسء ثقة فاضلء» سمع من مالكء» وروى عنه ابن القاسمء كما 
روى عنه ابن وهب» وسعيد بن أبي جعفرء وعمران بن هارون لم تُذكر سنة وفاته في 
المصدرين. ينظر: ترتيب المدازك 1/ 187» والدّيباج المذهب ص152. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع 6/ 100. 

(7) ينظر: روضة الطالبين 4/ 213. ومغني المحتاج 2/ 317. 


16 


نقصاً في المال» يحتاج العامل إلى جبره بعمله. هكذا صرّح به بعض 
الشيوخ!1). وفيه ,نظن وما فول من فالادمن أصحجات مالك" : إنمنا كرهه 
مالك خوفاً أن يكون رأس المال رجع إلى ربّه» فيصير القراض بعرض» فهو 
وإن كان أقوى مبادرة إلى الذّهن من الّذي قبله؛ غير أنّه لا يظرد في صرفه 
منه؛ لأنّ قصاراه أن يؤول إلى قراض بذهبء إن كان قد ابتدأ بفضّة» وعلى 
العكس. وأمّا عكس هذا الفرع. وهو اشتراء رب المال من العامل فقال مالك 
في «الموظأ)(©: لا بأس به إذا كان صحيحاً» على غير شرط. وأشار بشرط 
الضّحة خشية أن يتوصّل بذلك إلى أخذ شيء من الرّبح قبل المفاصلة» وسواء 
كان اشتراؤه بنقد أو إلى أجل» 1 اك القاسب(4): فإن اشترى سلعة ليأخذها 
من القزاض»فقال ابن القات 257+ لا خير :فيه وإن اشترىالعامل من :رب 
المال بعض سلع القراضء» فإن كان مع استدامة القراض جاز نقداء ولا يجوز 
إلى أجل» وأجازه الليث ويحيى بن سعيد نقداً أو إلى أجل. فإن كان عند 
التفاصل جاز بالنقدء وأمًا التأخير ففيه ثلاثة أقوال: المنع لمالك27 والإجازة» 
قاله ابن حبيب من أصحاب مالك. قال7؟2: وغمزه ابن القاسم. والفرق بين 
أن يكون بمثل رأس المال فأقل فيجوزه أو يكون بأكثر من رأس المال فلا 
يجوزء قاله عيسى عن ابن ن القاسب! “© ولعلّ هذا هو مراد ابن حبيب بما نقله 


(1) ينظر: التوضيح 5/ 422. 

(2) ينظر: المدونة 5/ 124» كتاب القراضء» في المقارض يشتري من رب المال سلعة. 
(3) ينظر: 2/ 688» كتاب القراضء باب ما رك القراض 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 256. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 

(6) ينظر: المصدر نفسهء والذخيرة 6/ 32. ويحيى بن سعيد هو أبو سعيد يحيى بن 


سعيد بن قيس الأنصاري المدني» من أكابر أهل الحديث» ولي قضاء المدينة. ٠‏ توفي 
عام 3ه. ينظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبّان ص131» وتذكرة الحفاظ 
1/1 والأعلام 8 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 256» والذخيرة 6/ 32. 

(8) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(9) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 256. 
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عن ابن القاسمء وإن كان مراده الكراهة وهو أقرب إلى لفظه كان قولاً رابعاً. 
قوله: < ولا بأكثر من المال 4. 
تقدّم من هذا المعنى. وقال مالك في «المددنة(0) فى العام يشدوق 


سلعة بأكثر من رأس مال القراض ليضمن ما زاده ديناً» ويكون في القراض: 
نه لا خير فيه. 


[مسألة: اشتراء العامل من يعتق على ربٌ المال] 


قوله: | ولو اشترى من يعتق على ربّ المال» وهو عالم, فإن كان موسراً 
عتق وغرم ثمنه لضمانه بالتّعمدء وولاؤه لربٌ المال 46. 
عن رب المال؛ فلذلك كان الولاء لربّ المال» والثاني: أداء الثّمن من ماله. 
قال ابن الموّاز(2»: وسواء كان الثمن أكثر من القيمة أؤْ لا. وقال سحنون0©: 
لا يعتق على العامل إذا كان عالماًء وقال أشهب7©: إن كان فيه ربح عتق منه 
قدر ذلك الربح» وبيع الباقي» واختاره اللخمي. محتجاً بأن العامل كالوكيل» 
وقد أقرّ أنه لم يشتره لنفسهء قلت: وهذا صحيح» إلا أنه ينتج صحة ما قاله 
يخود والذي يقتضيه النظر كان على مذهب أشهب. إذا كان فيه ربح أن 
يَقَوّم على العامل» وما قاله في الولاء جار على النظرء إذا سلم له الإعتاق عن 
رب المال كما قلناء ويجري على مذهب أشهب أن يكون ولاء ما أعتق 
للعامل» إلا أنه مشكل بعدم التقويم كما قلناء ويحتمل أن يقال: إنما التزم 
العامل إعتاق مقدار نصيبه في الربح عن رب المال.ء لا عن نفسه؛ فلذلك لم 
يقوّم عليد!”». 


(1) ينظر: 121/5ء كتاب القراض» في المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري 
سلعة أخرى بمثل القراض على القراض. 

(2) ينظر: منح الجليل 7/ 363. 

(© ينظر: عقد الجواهر 2/ 802. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 280. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 2/ 208. 
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قوله: حج وإن كان معسراًء بيع بقدر رأس المال وحصة الربحء وعتق 
الباقي 4. 

يعني فلو اشتراه عالماً بأنه قريب لرب المال: أخوهء أو أبوهء أو ولدهء 
وهذا هو العلم المشروط في هذا الفصلء لا علمه بأن الحكم الشرعي إعتاقه 
على رب المال» فإن العلم بالحكم أو الجهل به لا أثر له عندهم هناء وإنما 
يعتبرون العلم أو الجهل في أسباب الأحكام» فإذا كان عالماً بما قلناه وهو 
معسرء تعذر عتق نصيب المالك». ووجب حفظ ماله عليه» فبيع من العبد 
بمقدار رأس المال» وحظ المالك من الربح» وعتق ما بقي على العامل» هذا 
قول ابن القاسم في «المدوّنة207» وقاله أشهب في كتاب ابن الموّاز©» وقال 
فيه ابن القاسه”©: يتبع بالثمن في عدمه إذا كان عالماً ويعتق جميعه. قال غير 
واحد من اعيرس ومعنى قوله في «المدوّنة» وغيرها: يباع منه بمقدار رأس 
المال وحظ المال من الربح؛ إن كان في المال ربح قبل شرائه؛ فهذا هو 
الربح الذي يباع بسببه من العبد» وأما الربح الذي يكون في العبد بسبب زيادة 
قيمته على ثمنهء فلا يلتفت إليه» ولا يلزم العامل غرمه لرب المال» وإذا بيع 
لما ذكره فلم يوجد من يشتري من العبد جزءاء فإنه يباع جميع العبد» وكذلك 
لو لم يوجد من يشتري برأس المال وحظ ربه من الربح الأكثر من حظه في 
العبدء فإنه يباع على نحو ما وُجد؛ لوجوب تقدم حق رب المال في ذلك 
العبد(2؟ . 


قوله: < فإن كان غير عالم عتق على رب المالء وللعامل حصة ربحه 4. 
يعني فإن كان العامل غير عالم مضى شراؤهء وعتق العبد كله على رب 
المال؛ لعدم علة عتقه على العامل» وهي كونه ملتزماً للعتق» إذ يستحيل 


(1) ينظر: 5/ 124» كتاب القراضء. في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد 
نفسه أو والده. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 280. 

() ينظر: المصدر نفسه. 

(4) ينظر: منح الجليل 7/ 362. 

(5) ينظر: المقدمات الممهدات 3/ 19 وما بعدها. 
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التزامه لذلك مع جهله بالقرابة التي بين العبد وبين رب المال» وهذا فيه 
إشكال؛ لأن العامل كالنائب في التصرف عن رب المال» فعقد هذه الوكالة إن 
تضمن دخول هذا العبد كما يتضمن غيره من العبيد لزم إعتاقه على رب 
المال» ولا أثر لعلم العامل ولا لجهلهء وإن لم يتضمن ذلك كان اشترا 
العامل له كسلعة نهاه عن شرائها فاشتراهاء فلا تلزم رب المال» ولا يلزم 
العامل أيضاً إعتاق هذا العبدء فقد حصل من مجموع الأمرين أنه لا يلزم 
العامل شيء» ولا معنى للتفرقة بين علمه وجهلهء وإذا سلم ما ذكره المؤلف 
وهو ظاهر المذهب. إذا كان ربّ المال مليّاء فإن كان معسراً قال بعض 
الشّيوخ!!2: فحكمه حكم العبد بين الشّريكين» يعتق أحدهما نصيبه وهو 
معسرء فيبقى حظّ العامل هنا في العبد ملكاً له. قال ابن الموّاز(2©: وإذا ادّعى 
روث الال أن اتعامل غيكدة”؟ لشراتة متعرفة وأنكر الخاماة» #فالفول :فون 
العامل. قال ابن رشد©: والّذي يتحصل في هذه المسألة إذا اشتراهم وهو 
يعلم سبّة أقوال» أحدها: قوله في «المدوّنة»””©2: إِنّهم يعتقون عليه وإن كان له 
مال ويباعون إن لم يكن له مال. والثاني: أنهم يعتقون على ربٌ المال وهو 
الذي يأتي على ما في كتاب الرّهون©؟ في بعضص © الرّوايات» والكّالث: أن 
البيع لا يجوز وهو الذي يأتي على ما في كتاب العتق الثاني0ة2: في الأب 
يشتري من يعتق على ابنه الصغيرء والرابع: أنه لا يعتق على واحد منهماء 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 66. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 280. 

(3) في «م241: (عهد) بدلاً من: (عمد)ء والمثبت موافق لما في النوادر والزيادات 
01/7. 

(4) ينظر: المقدمات الممهدات 26/3. 

(0) ينظر: التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 539. 

(6) ينظر: المدونة 5/ 2330 كتاب الرّهن» في العبد المأذون له في التّجارة يشتري أبا 
مولا 1 1 

(7) في «م21»: (بيع) بدلا من: (بعض) وهو تحريف. 

(8) ينظر: المصدر نفسه 3/ 200» كتاب العتق الثاني» في الأب يشتري على ولده من 
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وهو قول ابن القاسه”!2 في أصل سماعهء والخامس: أنه يضمن الثمن ويكون 
له العبدء وهو قول مالك في رواية ابن أبي أويس©©) 
المال بالخيار إن أحب أن يأخذه فيعتق عليه ويكون للعامل فضله إن كان فيه 
فضلء وإن أحب أن يضمن العامل لتعديه كان ذلك له. قال2*7: وإذا اشتراهم 
وهو لا يعلم قولان. أحدهما: ما ذكره المؤلف, والثاني: قول ابن القاسم في 
أصل سماعه©: أنهم لا يعتقون على واحد منهما. 


[مسألة: اشتراء العامل من يعتق عليه] 


عنه »2 والسادس: أن رب 


قوله: << ولو اشترى من يعتق عليه وهو عالمء فقال ابن القاسم: إن 
كان في المال فضل وهو موسر عالم عتق عليه بالأكثر من ثمنهء أو قيمته» 
وإن كان غير عالم فبقيمته» وقال المغيرة: بقيمته فيهماء فإن كان معسراً 
بيع بما وجب لهء وعتق الباقيء فإن لم يكن فضل لم يعتق شيءء وقيل: 
يعتق في اليسار 4. 

ظاهر كلامه أن هذا الفصل مقسم على مسألتين» انتهت الأولى منهما 
إلى قوله: (وقال المغيرة بقيمته فيهما). وأنّ ما بعد ذلك مسألة ثانية» ويكون 
قولة: ‏ رفإن الم :يكن فيه فقيل لم ايعدق شيع) :من كلام ابن العانتم + 0 من 
كلام المغيرة» ولا شك أنّ الضّمير المجرور باللام من قوله: (بما وجب له): 
راجع إلى رب المالء والقول الأخير الذي فرّق فيه بين اليسار والعسر في 
كتاب ابن الموّاز”؟ ‏ وقد اختلفت ألفاظ المختصري:9؟ هنا ١للمدونة» ‏ فإن 


(1) ينظر: المقدمات الممهدات 26/3. 

(2) ينظر: التمهيد 3/ 2.56 واد بن أبي أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أوَيْس بن مالك» 
الإمام الحافظ الصدوق» كان عالم المدينة ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه 
وإتقانه» من أصحاب مالك, وابن أختهء وصهره على ابنته. توقي عام 226ه. 
ينظر: ترتيب المدارك 1/ 2369 وسير أعلام النبلاء 2391/10 ومقدمة فتح الباري 
ص388» وشجرة النور الزكية ص56. 

(3) ينظر: المقدمات الممهدات 3/ 26. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 278. 

(6) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة 2/ 539. 
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اشترى العامل من يعتق عليه وهو عالم موسر ولا ربح فيهء فإنه يعتق عليه 
ويؤدي إلى رب المال الأكثر من قيمته يوم الحكمء أو من الثمن الذي اشتراه 
به1'؟» وقال المغير:(2»: لا يعن عليه دي إذا لم يكن فيه فضل» ويباع فيدفع 
ثمنه إلى رب المال»ء هكذا حكى بعض الشَّيوخ("2 هذا الفرع» وهو مما يتبين 
به أن قول المؤلّف هنا: (فإن لم يكن فيه فضل) في المعسر على ظاهر قوله 
لا في الموسر وإلّا تناقض النقلان. 


[مسألة: وطء العامل أمة القراض] 


قوله: جم ولو وطىء أمة القراض فعليه قيمتها يوم الوطءء إن شاء رب 
المال» وإن كان معسراً بيعت وأتبع بالباقي 4. 


يعني إذا اشترى العامل أمة من مال القراض للقراض فوطئها ولم 
تحملء فلا يخلو أن يكون موسراً أو معسراً. فإن كان موسراً مير رب 
المال» فإن شاء ألزمه قيمتها يوم الوطءء وإن شاء أبقاها على القراض» 
وإن كان معسراً فكذلكء. إلا أنه إذا رضي بإلزامه قيمتها بيعت عليه 
الجارية في تلك القيمة» وهذا الذي قلنا من تخيير رب المال في أخذ 
القيمة» أو إبقاء الأمة على القراض إذا لم تحمل» وهو ظاهر كلام 
المؤلف. وكذلك هو في الفقه. وبعضهم يقول): يُخير رب المال في 
أخذ القيمة أو الثمن الذي اشتراها بهء وإلزام العامل الثمن هنا بعيد؛ لأن 
العدا لم يكن عليه إذا سلم له رب المال أنه اشتراها للقراض» أو قامت 
على ذلك بينة» وظاهر كلام هذا القائل: أنه لا يكون لربّها ردّها في 
القراض» وهو بعيد أيضاًء بعد تسليم أن فرض المسألة على الوجه الذي 
ذكرنا. 
(1) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة 2/ 2539 والتوضيح 5/ 422. 
(2) ينظر: المقدمات الممهدات 3/ 27» وعقد الجواهر 802/2. 
(3) ينظر: التاج والإكليل 461/7. 
(4) منهم ابن شاس. ينظر: عقد الجواهر 2/ 804»: والتوضيح 5/ 422» ومنح الجليل 
77 369. 
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[مسأئة: إحبال العامل أمة القراض] 

قوله: ج فإن أحبلها فهي أم ولدء وعليه قيمتها يوم الوطءء وقيل: يوم 
الحملء وقيل: الأكثر منهماء وقيل: ومن التّمن 4. 

يعني فإن وطىء العامل أمة القراض وهو موسر فحملت منهء 
فاختلف المذهب في الذي يلزمه عوضاً عنهاء بعد اتّفاق ظاهر الرّوايات 
على أنّْها تكون له أمّ ولدء فقيل: قيمتها يوم الوطء» وقيل: قيمتها يوم 
الحمل» وقيل: أكثر القيمتين('2: وقيل: الأكثر منهما ومن التّمن الذي 
اشتريت بهء وقال ابن حبيب7: يلزمه الأكثر من ثمنها أو من قيمتها يوم 
الوطء. والأصل هو القول الأوّل؛ لتعدّي العامل» وأنّ القيمة معتبرة بيوم 
التعدي. 

قوله: < فإن كان معسراًء فله ذلك إن شاء في ذمّتهء وإلاً فمن المال إن 
كان فيه فضل”» وإلاً بيعت كلّها وأَتُبع بما بقي 4. 

يعني فإن كانت المسألة بحالها إلا أن العامل الواطىء معسرء فالحكم 
أن يعطى رب المال قيمة الأمة أو أكثر ‏ على الخلاف المتقدم ‏ من ذمة 
العامل إن كان له مال في القراضء أو في غيره» فإن لم يكن له مال» فلرب 
المال بيعها في الثمن أو القيمة؛ فإن بقي له من الثمن أو القيمة بقية عما بيعت 
لان الآن: اْبع 0 جلك البق وعن مالك وابن القاس0*) أنه يتبع 
بالثمن ديناًء قال سحنون”*؟: هذا لا يعتدلء وأرى أن تباع عليه؛ إلا أن يكون 
فيها فضل فيباع منها بالقيمة» ويكون الباقي بحساب أم ولدء هكذا حكى 


(1) في «م1»: (القيمتين) مطموسة. 

(2) ينظر: عقد الجواهر 2/ 803» والتوضيح 5/ 428. 

(3) (بذلك كله) لم يتناولهما الشَارح» وهما موجودتان في المتن المخطوط لوحة147» 
والمتن المطبوع ص426»: وهما تكملة لما سبقهما من كلام المؤلف: (... المال إن 
كان فيه فضل بذلك كله ولا بيعت كلها وأثْبع بما بقي). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 278» والبيان والتحصيل 12/ 346» ومنح الجليل 
77. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 278/7» والبيان والتحصيل 4346/12 والتوضيح 
5 428. 
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بعض الشيوه(!) قول سحنون هذل وحكاه ابن 0 وهو أصحٌ ‏ والله 
أعلم ‏ أنه يباع منها بقدر رأس المال وحصة ربه من الربح وما بقي فيحساب 
أم ولدء وقول سحنون هذا على الصفة الأخيرة» هو الذي تسكن إليه النفس. 

قوله: ١‏ وفي اتّباعه بنصيبه من قيمة الولد قولان 4. 

يعنى وحيث كان العامل معسراً فى هذه المسألة» وبقيت من قيمة الأمة بقيّة 
في ذمته لرب المال» فهل يلزم العامل من قيمة الولد نسبة تلك البقية من جميع 
القيمة؟ في ذلك قولان: أحدهما : أن ذلك يلزمه» وهو قول عيسى7©» وأصل ابن 
القاسو(*©, والثاني: أن ذلك لا يلزمه» وهو أصل أشهب””) على ما حكاه بعض 
5 .6 8 7 5 5 5 : 8 
عزوم وهذا الفرع شديد الشبه بمسألة الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما 
فتحمل منه» وهو معسر» إلا أنه أطلق المؤلف هذين القولين» وظاهر كلامه أنه لا 
فرق في التفريع بين أن تعتبر القيمة يوم الحمل» أو يوم الوطءء وقال بعضهه””: إنَا 
إذا اعتبرناها يوم الوطء لم يكن لرب المال في قيمة الولد شيء» ولعل هذين القولين 
يجريان على الخلاف في زمان القيمة ما هو؟ هل يوم الوطء؟ أو يوم الحمل؟ . 


[مسألة: إحبال العامل الأمة التي اشتراها للوطء لا للقراض] 


قوله: < فإن أحبل من اشتراها للوطء لا للقراض وهو معسرء فقال ابن 
القاسم: يتبع بالثمنء وعنه””' بالقيمة» وقال مالك: تباع كأمة القراض» وقال 
الباجي: لو قامت بيّنة لم تبع وفاقاً 4. 


(1) منهم ابن عبد البر. ينظر: الاستذكار 21/ 163. 

(2) ينظر: منح الجليل 7/ 396. 

(3) ينظر: التوضيح 12267 ومنح الجليل 372/7. 

(4) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 2/ 803. والتّوضيح 5/ 428. 

(6) منهم عبد الملك. ينظر: الاستذكار 21/ 163. 

(7) ينظر: منح الجليل 7/ 369. 

(8) (بالأكثر وقيل) لم يتناولهما الشّارح» وهما موجودتان في المتن المخطوط لوحة147» 
والمتن المطبوع ص427» وهما تكملة لما سبقهما من كلام المؤلّف: (للوطء لا 
للقراض وهو معسرء فقال ابن القاسم: يتبع بالثمن» وعنه: بالأكثرء وقيل: بالقيمة» 
وقال مالك: تباع كأمة القراض). 
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يعني أن الحكم الذي قدمه مقصور على أمة وطئها العامل وأحبلها من 
إماء القراض» وأما لو كان اشتراؤه أولا إنما هو للوطء لا للقراض» فوطتئها 
وأحبلهاء فلا يخلو أن يكون ملياً أو معدماً. فإن كان معدماً فقال مالك00): 
هي كأمة القراضء. يكون حكمها معلوماً مما تقدم؛ لأن العامل لما كان مأذوناً 
له في تحريك المال» فليس له استبداد بهذه الأمة» قال ابن القاس.©2: إنما 
تعدّى هذا على مال فلا يكون عليه غيره» لكن اختلف قوله هل الواجب عليه 
ثمنها أو قيمتها؟ والأقرب كان بعد تسليم صحة مخالفته لمالك هنا هو القول 
بلزوم الثمن لا القيمة» ولابن حبيب©: المساواة بين هذه المسألة والتي قبلها 
مما هو قريب من قول مالك». وهو كان الأظهر كما أشرنا إليه» قال ابن 
زسير1 :إن هذا طريق بعفن أعل النظر»: قال «والدئ اقول به أت هذا 
الاختلاف إنما هو إذا اشتراها ولم يعلم هل اشتراها للقراض أو لنفسه متسلفاً 
ثمنها؟ فحمله مالك2"7 عن أنه اشتراها للقراض» ولم يصدقه أنه اشتراها 
لنفسهء ولذلك قال: تباع في القيمة في عدمه» وحمله ابن القاسم على أنه 
اشتراها لنفسه» ولم يصدقه على أنه اشتراها للقراض على ما في سماع أبي 
زيد©2» فقال: لا تباع» ويتبع بقيمتهاء قال: يريد إذا كانت القيمة أكثر من 
الثمن» وأما إن علم أنه اشتراها للقراض ببينة تقوم على ذلك» فإنها تباع فيما 
لزمه من قيمتها قولاً واحداًء وإن علم أنه اشتراها لنفسه فلا تباع» ويتبع 


(1) ينظر: التوضيح 5/ 429. 

(2) ينظر: المدونة 5/ 125» كتاب القراضء فى المقارض يعتق عبداً من مال القراض. 
(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 279»: وعقد الجواهر 2/ 803. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 346. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 413» وأبو زيد هو عبد الرّحمن بن عمر بن أبي الغمرء 


يروي عن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانيّ» وابن القاسم» وابن وهب» وغيرهم» 
رأى مالكاء ولم يأخذ عنه شيئاء روؤى عنه ابناه» وأخرج عنه البخاري ف صحيحه 2 
وأبو زرعةء وابن الموّاز» وأبو إسحاق البرّقىَء ويحيى بن عمرء له سماع من ابن 
القاسم. توقي سنة 234ه. ينظر: ترتيب المدارك 1/ 328» والدّيباج المذهب 
ص 148» وشجرة النور الزكية ص 66. 
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بالثمن قولاً واحداًء ودل كلام المؤلف بالالتزام: على أن العامل لو كان ملياً 
لكان الحكم على خلاف هذاء وهو ظاهرء فإنها لا تباع حينئظِء وكذلك ينبغي 
إذا لم يحبلها أن يكون الحكم مخالفاً لما إذا أحبلهاء وأنه لا يكون لربها تعلق 
بعينها - والله أعلم -» لكن نص ابن حبيب'') أن ربها يكون مخيراً قبل الحمل 
و ان أن مذهبه التسوية بين أ ن يشتريها للقراض أو للوطي ورواية 
أب ريد التق أشار إليها ابن رشك د:والله أعلم:- هي .ما بذكرة اين غنبد ال20: 
أن أبا زيد روى عن ابن القاسمء إن لم يظهر ذلك بعد الحمل إلا بإقرار 
الواطىء لم يقبل قوله؛ لأنه يريد بيع أم ولده» وأما ما لسبه المؤلف للباجي 
هنا فليس بصحيح» وإنما هو مقتضب من كلام ابن رشدا الذي قدمناه عن 
ذكره ابن شاس 7" عن ابن رشد لا عن الباجي» لكن ابن شاس إذا ذكر الباجي 
في غالب الحال يقول: قال القاضي أبو الوليد» وإذا ذكر ابن رشد يقول: قال 
الشيخ أبو الوليد» وكذلك ذكرهما في هذا الفصل» فلم يفرق المؤلف بينهماء 
وظن أنهما شخص واحد» وأن ذلك اللبخص عو الباجي» فتأمل الكلامين فى 
محلهما من «(الجواهر)(5) تجد ذلك بع كما هو في اي 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 279. 

(2) ينظر: الاستذكار 164/21. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 346. 

(4) وابن شاس هو: جلال الدّين أبو محمّدء عبد الله بن نجم بن نزار بن شاس الجذاميّ 
السَّعديّ المصريّ المالكيّ» مصئّف كتاب: «عقد الجواهر الثّمينة في فقه أهل المدينة» 
وضعه على ترتيب الوجيز للغزالي. سمع من عبد الله بن برّي النحوي» وكان مقبلاً 
على الحديث» مدمناً على التّفقه فيه» مات غازياً بئغر دمياط سنة 616ه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء 22/ 98» وكشف الظنون 1/ 4613 والأعلام 4/ 124. 

(5) ينظر: 2/ 803» 2804 وعقد الجواهر الثّمينة في مذهب عالم المدينة: كتاب - وضع 
على ترتيب الوجيز للغزالي - أَلَفه أبو محمّد بن عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار 
الجذامي السّعدي المالكي المنعوت بالجلال المتوفى سنة 610ه. ينظر: كشف 
الظنون 1/ 613. ١‏ 

(6) ينظر: 5/ 2167 والمنتقى: كتاب في الفقه والمعاني» من تصانيف القاضي أبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجيّ» شرح فيه موظاً الإمام مالك» وهو من أجل التصانيف. 
ينظر: ترتيب المدارك 2/ 350» وشجرة الثور الركيّة ص120. 
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و«المقدمات!!؟: على أنّ ابن شاس لو عكس ما وصف به كل واحد من هذين 
الشخصين لكان أولى؛ لأنْ ابن رشد ولي قضاء الجماعة «بقرطبة)20) شبيهاً 
بالمكره» ولم يزل يسعى ف فى العزلة حتى عزل» والباجي كَثنْهُ إنما كان والياً 
قضاء «أريولة)!27» وليس لها قدر «قرطبة» موضع ولاية ابن رشدء غير أن بعض 
الناس حكن :أن الباجي لي قضاء «حلب»7 في رحلته» وكِلَا الشخصين بلغ 
في العلم الدرجة العظيمة ‏ نفعهما الله بذلك» وسلك بهما سبيل الائمة بمنْه -. 


[مسألة: إعتاق العامل بعض عبيد القراض] 
قوله: <ا وإن أعتق وهو ملي مضىء وغرم ثمنه وحصّة ربح رب المال» 
وإن كان معسراً بيع بقدره وعتق الباقي 4. 
يعني أن العامل إذا أعتق بعض عبيد القراض» فإما أن يكون مليًا أو 


(1) ينظر: 26/3 والمقدمات الممهّدات في بيان ما اقتضته المدوّنة من الأحكام 
الشّرعيات؛ والتّحصيلات المحكمات لأنّهات مسائلها المشكلات: لمؤلّفه أن 
الوليد» محمّد بن رشد القرطبي المتوفى سئة 520ه» وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات. 
ينظر: شجرة النور الزكية ص 129. 

(2) قُرْطبة بضمّ أوّلهء وسكون ثانيهء وضمٌ الظّاء المهملة أيضاًء والباء الموحدة: كلمة 
فيما أحسب عجميّة روميّة» ولها في العربيّة مجال» يجوز أن يكون من القرطبة» 
وهو: العدرٌ الشّديدء وهي مدينة عظيمة بالأندلس» وسط بلادهاء وكانت سريراً 
لملكها وقصبتهاء وبها كانت ملوك أميّة» ومعدن الفضلاء ومنبع التبلاء» وينسب 
إليها جماعة وافرة من أهل العلم. ينظر: معجم البلدان 4/ 324. 

(3) وأريولة قال عنها سليمان بن خلف الباجي صاحب التعديل والتّجريح عن الإمام 
الباجي: ولمًا عاد الباجي إلى الأندلس طفق يتعيّش من كذ يده» بضرب ورق الذّهب 
للغزل» وعقد الوثائق والشّروطء وولي قضاء أريولة. ينظر: التّعديل والتّجريح 280/1 
ولم أعثر فيما توافر لدي من مصادر ومراجع عن أي تعريف بهذه المدينة الي 
سوى من ذكرها عَرَضا مثل خير الدّين الرّركلي في الأعلام 6/ 2285 وعمر كخّالة في 
معجم المؤلّفين 11/ 23. 

(4) وخلب بالتحريك: مدينة عظيمة» واسعة» كثيرة الخيرات» طيّبة الهواء» صحيحة 
الأديم والماء» وهي مصدر قولك: حلبت أحلب حلياء والحلب أيضاً: اللّبن 
الحلبي. سميت حلب: لأنّ إبراهيم نل كان يحلب فيها غنمه في الجمعات ويتصدّق 
به ينوك القراة. 0 » فسمّي بهء وهي بلد مسوّر بحجر أبيض» وقلعة 
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معدماً. فإن كان مليّا مضى عتقه. ويغرم لرب المال رأس ماله إن كان العبد 
هو جميع المال وحصة رب المال من الربح(!2. ولعل مراد المؤلف بثمن العبد 
هنا : هو رأس-المال إن كان اث شترى به. كان ميدكا بودن امعد تقار 
مايجب على المليّء وعتق باقيه إن بقي منه شيء. قال ابن رشد(2 56 
الموسر: هذا إن كان اشتراه بجميع مال القراض» وأما إن اشتراه من عرض 
مال القراض فعند ابن القاسم: أنه يعتق عليه ويجبر القراض من ماله بقيمته 
يوم العقد. إن كان اشتراه للقراضء أو بالثمن الذي اشتراه به إن كان اشتراه 
للعتق» خلافاً للمغير !23 ولغير'اين القاسم قال في «المدونة)(): ولراعة 
رب المال عبدا من عبيد القراض جازء وضمن للعامل ربحه إن كان فيه ربح» 
وزاد أبو زيدا؟) 
يعني ««بل يباع.منه بقدر ربخ العامل» ويععق ما بقي» قال ابن القناسم في 

(الح ياد وكاب ونعين د ذا عام الحاملن عينا ون القراعن ادق قرت 


3 وإن كان علديهاً اتبع بذلك» قال يحيى : ولا عي كه 


المال ردّه حتى يعتق بإذنه» وما قبض منه كالغلة277. فلو أدى عنه أجنبي صحٌء 
قاله ابن مُيّسَر(*» فينفذ عتقه إن لم تكن فيه محاباة. قال ابن القاسه9©: وإن 


(1) ينظر: المقدمات الممهدات 3/ 26. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 346»: ومنح الجليل 7/ 364. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 2/ 802. 

(4) ينظر: 5/ 125» كتاب القراض» في المقارض يعتق عبداً من مال القراض . 
(5) ينظر: التوضيح 5/ 430. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 280» والبيان والتحصيل 12/ 380. 


(7) فى النوادر والزيادات 7/ 281: (كالقلة) بدلاً من: (كالغلة)» والمثبت موافق لما فى 
التوضيح 5/ 430. ١‏ 

(8) ينظر: النوادر والزيادات 281/7»: والبيان والتحصيل 12/ 380» والذخيرة 6/ 88» 
وابن ميسر هو أحمد بن محمد بن ميسّرء روى عن ابن المواز ويزيد بن سعيدن وعنه 
ابن فحلون» انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن المواز» وهو راوي كتبه وعلمه» من 
مؤلفاته: كتاب «الإقرار والإنكار»» توفي سنة 309ه» ينظر: تهذيب مستمر الأوهام 
1/ 329: وسير أعلام النبلاء 14/ 292» والتعريف بالرجال المذكورين في جامع 
الأمهات ص211. 

(9) ينظر: البيان والتحصيل 380/12. 
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أجاز ربّ المال عتق المكاتب فلا شيء للعامل من ولائهء إلا أن يكون فيه 
[مسألة: تعدّي العامل بمقارضة غيره دون إذن ربٌ المال] 


قوله: + ولو قارض متعدّياً فلا شيء له» وللنّاني ما شرطء فإن كان أكثر 
من جزئه غرمه» وفي تعيين متّبعه من القراض الثاني أو ربّ المال قولان: لابن 
القاسم» وأشهب 4. 

قد تقدم أن العامل لا يقارض غيره إلا بإذن رب المال» فإن فعل ذلك 
متعدياء ولم تكن في المال خسارة ولا ضياع» بل ردّه العامل الثاني على ربح 
فيهء فلا يخلو إِمّا أن يتساوى الجزء الذي أخذه العامل الأوّل مع الجزء الذي 
دفعه عليه إلى العامل الثاني أَوْ لاء فإن كان الجزآن متساويين فلا إشكال» كما 
لو أخذه على التصف ودفعه على التّصف, وردّه العامل الثاني بربح» ولظهور 
حكم هذا القسم سكت المؤلّف عنه. وإن كان الجزآن مختلفين» فإمًا أن يكون 
حظّ العامل الأوّل أكثر من حظ العامل الثّاني» أو دونهء فإن كان أكثر كما لو 
أخذ المال على أنَ الثلثين من الرّبح له والثّلث الباقي لربّ المال» ودفعه 
على التصف. فإنَ نصف الرّبح يكون للعامل الثّاني» ولا شيء للعامل الأوّل 
في سدس الرّبح» ويكون النصف الباقي من الرّبح لرب المال» قاله المؤلف»ء 
وغيره من الشّيوخ!!» قيل: لأنّه لم يعمل في المال» وإنْما يكون له حظ في 
الرَبح إذا عمل. قلتٌ: ولا يبعد جريان الخلاف فيه» ألا ترى أنْ العامل 
الأوّل كان ضامناً للمال لو تلف بيد العامل الثّاني؟ فينبغي أن يوفي له بشرطه 
من الرّبح لضمانه» وإنْما يخالف القراض الوديعة إذا تعدّى فيهما من وجوه 
أخر غير هذا الوجهء وإن كان حظ العامل الأوّل في الرّبح أقلّ من حظ 
العامل الثّاني» كما لو أخذه على التصفء. ودفعه على أن الثلثين للعامل 
القافي: فلا شك أن العامل الأوّل يغرم سدس الرّبح» واختلف لمن يغرمهء 
هل للعامل الثّاني؟ ويكون ربّ المال أحقّ بجميع نصف الرّبح الموجود الآنء 
أو يغرمه لربٌ المال ويكون العامل أحقّ بنصف الرّبح؟ والأوّل مذهب ابن 


(1) ينظر: الذخيرة 6/ 91. 
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22 وهذا هو مراد المؤلّف بقوله: (وفي 


تعيين متّبعه) إلى آخره؛ فَرَأَى ابن القاسم أن حقّ المال في الرّبح كحقّه في 
الولادة» بدليل أنْ زكاة الرّبح على ملكه على مذهب الجمهورء ورأى 
أشهب20 أنّ رب المال لا تعلّق له مع العامل الثّاني» وقصاراه أن يكون 
كمتعد أو مووّع لم يأذن له رب المال في تحريك المال» وذلك يوجب 
استبداده بنصيبه من الرّبح» وشدّ بعضه.”" خارج المذهب فقال: لا يكون 
للعامل الثاني من الرّبح شيء وإِنّْما له إجارة المثل. 

قوله: < وكذلك لو خسر خسراناً متقدماً أو كان بتعدّ 4. 

يعني ومثل ما مضى لو كان العامل خسر في المال ثم دفعه لعامل ثان وهذا 
معنى قوله: (لو خسر خسراناً متقدماً) أو كان أكل من المال شيئاً ثم دفعه للثاني» 
وهذا معنى قوله: (أو بتعدٌ) . وبيّن ذلك كله في «المدوّنة»9©» قال فيها: ولو كان 
رأس المال ثمانين ديناراًء فخسر الأوّل أربعين» ثم دفع أربعين إلى الثاني على 
التصف فصارت مائة» ولم يكن الثاني علم بذلك» فربّ المال أحقٌ بأخذ ثمانين 
رأس ماله ونصف ما بقي وهو عشرة» ثم يأخذ الثّاني عشرة» ويرجع على الأوّل 
بعشرين ديناراً» وهي تمام نصف ربحه على الأربعين؛ وقال أشهب7): لا يحسب 
رب المال على الثاني إلا أربعين رأس المال فيأخذهاء ثم يأخذ نصف الربح وهو 
ثلاثون» فإن كان الأول أتلف أربعين تعدّيأ رجع عليه ربّ المال بتمام عشرة ومائة 
إلى ما أخذء وإن هلكت بأمر من الله تعالى» رجع عليه بتمام تسعين» وذلك 
عشرون ديناراً» عشرة بقية رأس ماله» وعشرة حصّته من الرّبح» ولا يأخذ ذلك 
من الثاني فيظلمه عمله» وأرجعناه على الأوّل؛ لأنه ضامن بتعدّيه. 


العاوة 07 والثاني مذهب أشهب 


(1) ينظر: المدونة 5/ 104» كتاب القراضء. في المقارض يقارض غيره. 

(2) ينظر: منح الجليل 7/ 349. 1 

(3) ينظر: المدونة 5/ 105» كتاب القراض» في المقارض يقارض غيره» والتهذيب 
باختصار المدونة 2/ 524. 

(4) سقطت (رَبَ) من: «م41. 

(5) قاله المزني» ينظر: الوسيط للغزالي 4/ 120» والمهذب 1/ 386. 

(6) ينظر: 5/ 105» كتاب القراض» في المقارض يقارض غيره. 

(0) ينظر: المصدر نفسه. 
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[مسألة: جناية العامل أو ربٌ المال على المال] 


قوله: ١‏ ولو جنى العامل أو ربّ المال على المال جناية» أو أخذ شيكاًء 
كان عليهما كأجنبيْء والباقي على القراض حتّى يتفاصلا" 4. 

يريد أنَّ ما جناه العامل أو ربّ المال أو أخذاه هما أو أحدهما اختياراً 
منهماء وفي المال ربح لا يعد ربحاًء وما بقي بيد العامل رأس مال» بل لو 
ضاع ما بقي بيد العامل» فإنّه يحسب ما أخذاه. أو أخذه أحدهما من رأس 
المال إن احتيج إلى ذلك؛ لأنّ المفاصلة في الرّبح إِنْما تكون بعد قبض رب 
المال رأس ماله» وإذا كان كذلك كان أخذهما لما أخذاه من المال كأخذ 
الأجنبئ لهء إذ يجب ردّه إلى المال. كما يجب ردّ ذلك من يد الأجنبئ» 
وكا عن ره التشبيه الذي ذكره المؤلّفء. ولهذه المسألة مُثُلُّ تغيرة فى 
«المدوّنة» وغيرهاء قال مالك فيها(22: وليس ما استهلك العامل من المال 
7 عا تعن أو عت 01 ها كيلك كمع ولااحشة لدلكا من 
الرّبح» إلا أنّه تمام رأس المال. قال: وإن تسلّف7 العامل نصف المال 
وأكله» فالتصف الباقي رأس المال وربحه على ما شرطاء وعلى العامل غرم 
الصف فقط. ولا ربح لذلك النصف» وإن أخذ مائة قراضاً فربح فيها مائة» 
ثم أكل منها مائة» ثمّ تجر في المائة الباقية فربح مائة» فمائة في ضمانه» وما 
بقي في يده مع ما ربح بعد ذلك فهو بينهما على ما شرطناء ولو ضاع ذلك 
فلم يبق إلا المائة التي في ذمّته ضمنها لربٌ المال» ولا يعد ربحاً9' إلا بعد 
كمال رأس المال» ثم اختلف الشّيوخ إذا عرض في هذه المسألة فلس العامل 
كيف الحكم في ذلك؟ فقال بعض الشّيوخ©2: إذا فلس العامل وقد كان أخذ 


(1) (يتفاضلا) في المتن المطبوع ص427 بدلاً من: (يتفاصلا) وهو تصحيف» والمثبت 
موافق لما في المتن المخطوط لوحة148» ومتن التوضيح 5/ 432. 

(2) ينظر: 101/5» كتاب القراض» في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقي فيربح 
قمة , 

(3) في ١ل»:‏ (فعل) بدلاً من: (مثل). 

(4) ينظر: التهذيب فى اختصار المدونة 521/2. 

)0 في 7م242 زيادة «المال) بعد قوله (ربح). 

(6) ينظر: التوضيح 5/ 432. 
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مائة فأكل منها خمسين قبل أن يتجرء ثم تجر في الخمسين الباقية فصارت 
مائة» ثم فلس» فيكون على مذهب ابن القاسب(!" أحقّ بالمائة من الغرماء» 
وتبقى عنده خمسون يحاصص فيها الغرماء؛ لأنْ الرّبح أولى أن يجبر به رأس 
المال من أن يكون للعامل» كما لو ضاع من المال خمسون فتجر في 
الخمسين الباقية فصارت مائة» أنَ ربّ المال أولى بهاء واحتجٌّ على ذلك 
بقول ابن القاسم في المسألة التي خالف فيها أشهب27 فوق هذاء وذلك أنَّ 
ابن القاسم قدّم فيها ربّ المال على العامل الثاني» الذي هو أحقٌّ من الغرماء 
لكونه» نمّى المال» فلآن يقدّم في هذه المسألة ربّ المال على الغرماء أولى» 
وقال غيرء© من الشّيوخ: بل يأخذ من الماثة التي بيده خمسين رأس ماله 
وخمسة وعشرين حصّته من الرّبح» ويحاص في الخمسة والعشرين بقيّة الربح 
بالخمسين الّتى عليه» وذلك بخلاف ضياع الخمسين؛ لأنّ ربّ المال لا 
مرجع له على الذي ضاعت له الخمسونء وله على الذي أكلها الرّجوع بها. 
قال: وكذلك العامل الثاني في المسألة التي فوق هذهء له الرّجوع على 
العامل الأوّل. فلذلك كان ربّ المال أولى بجبر رأس ماله منه» وعلى هذين 
القولين يسلك في مسألة المائة التي ذكرناها الآن عن «المدوّنة2؛ فيجب أن 
يأخذ ربٌ المال على القول الأوّل من العامل مائة يكون أحقّ بها؛ لأنّها 
رأس مالهء ويأخذ خمسين من المائة الثانية حصّته من الرّبح» ويضرب 
بخمسين حصّته من الرّبح من المائة التي أكل؛ لأنّها صارت ربحاًء فيضرب 
بها في الخمسين الباقية من الرّبح مع غرماء العامل» وعلى القول الثاني يجب 
أن يكون ما أكل نصفه من رأس المال ونصفه من الرّبح» والباقي من رأس 
المال خمسونء فيأخذهاء ويأخذ نصف ما بقي» وهو خمسة وسبعون حصّته 
من الربح» ويضرب في الخمسة والسبعين الباقية ببقيّة رأس المال الذي أكل 


(1) ينظر: التاج والإكليل 7/ 456. 

(2) ينظر: المدونة 5/ 105» كتاب القراضء» في المقارض يقارض غيره. 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 68. 

(4) ينظر: 101/5» كتاب القراضء» في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقي فيربح 


فيه . 
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العاملء وبنصف الخمسين الباقية ممّا أكل؛ لأنها حصّته من الرّبح المأكول» 
فيضرب في هذه الخمسة والسبعين الباقية بهذه الخمسة والسبعين المستحقة 
قبل العامل مما أكلهء ولنكتف بما ذكرناه من مُثّل هذه المسألةء ففيه غنية عمًّا 
ذكرناه. 
[مسألة: فسخ القراض قبل العمل] 

قوله: < ولكلّ منهما فسخه قبل العمل 4. 

يعني أن لكل واحد من ربّ المال والعامل الانحلال عن عقد القراض 
قبل شغل المال في السّلع» وقولنا: الانحلال أو الفسخ فيه تجؤّز بحسب 
الحقيقة العرفيّة» فإن عقد القراض قبل شغل المال منحل بنفسه. وإنّْما 
يستعملون لفظ الفسخ وشبهه في العقود التي هي لازمة؛ إمَا شرعاً كالعقود 
الضصحيحة فى البيع والإجارة وشبههماء وإما على ما دخل المتعاقدان على 
لزومه في ظنّهما2"0؛ وإن كان فاسداً .من العقود المذكورة» وَإِمّا ما هو منحلٌ 
كبيع الخيار””2» فقلّما يطلقون الفسخ عليهما ‏ والله أعلم -. وقد تقدّم ما أشار 
إليه بعض الشيوخ من الاثفاق على هذا الحكم في القراض. 

[مسألة: عقد القراض بعد العمل] 

قوله: < ويلزم بعده حتى ينض وبعد الظعن 4. 

أمَا لزومه بعد العمل فلا أعلم فيه خلافاً في المذهب27. واللزوم فيه من 
الجانبين» وليس مقصود المؤْلّف بيان هذا اللزوم» فإنه مدلول عليه بحسب 
مفهوم الزمان. حيث قال الآن: (ولكلٌ منهما فسخه قبل العمل) فإن عادته 
الاكتفاء بمثل هذا المفهوم» وبأضعف دلالة منه» وإنما مراده بيان غاية اللزوم 


(1) في «ل»: (كتبهما) بدلاً من: (ظتّهما). 

(2) بيع الخيار عند المالكية: هو البيع الذي ججعل فيه الخيارٌ لأحد المتابعين في الأخذ» 
والرد ‏ وعند الشافعية: هو البيع الذي فيه التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة 
المجلس. القاموس الفقهي 1/ 125. 

(3) ينظر: المدوّنة 5/ 128» كتاب القراض» في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل 
العمل وبعدهء والمعونة 2/ 1127» وبداية المجتهد 2/ 243. 
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لقوله: (حتى ينض). إذ لولا هذا البيانء لاحتمل أن يقال: حتى ينض المال 
مرّة أو مرّتين أو غير ذلك. أو الرّجوع إلى العادة في بعض السلعء فبيّن أن 
غاية اللزوم نضوض المال أول مرة» إلا أن يتراضيا على غير ذلك» ثم بين أن 
الظعن بالمال يتنزل منزلة شراء السلع بالمال أو الشراء ببعضه؛ لأن فيه من 
الكلفة على العامل مثل كلفة الشراء بالبعضء. فإذا ظعن بالمال» فمن طلب 
منهما التمادي حتى ينض أول مرة» كان ذلك له. 

قوله: < ومثل الزاد والسّفرة لا يمنع 4. 

ظاهر كلامه أن عدم المنع هنا من الجانبين» وأنه إذا اشترى العامل من 
المال السّفرة والرّاد مريداً للسّفر بالمال» ثم طلب هو أو ربّ المال الانحلال 
من القراضء كان ذلك لهء والذي ذكره ابن الموّاز("2 أن ربٌ المال إذا طلب 
الانحلال حينئذٍ مُكُنَ منهء ولم يقل: إِنَّ العامل إذا أراد الانحلال حينئذٍ من 
القراض مُكُنَ منه. فإن قلتٌ: الأصل هو المساواة بينهما في الحكمء وأنه إذا 
كان لأحدهما الانحلال كان للآخر كذلك» قلتٌ: الفرق هنا ظاهر؛ لأن 
الضرر فى هذه المسألة مقصور على رب المال» فإذا رضى برد السفر والزاد 
لم يكن للعامل غليه مقال» إذ لا ضرر. غليه». وإذا طلب ذلك العامل وامتنغ 
منهء كان لرب المال الامتناع؛ لما يلحقه من ذهاب بعض رأس المال 
المصروف في الزاد والسفر. 

[مسألة: طلب ربٌ المال نضوض المال وهو في سلع] 

قوله: < وإذا استنض بعد العمل نظر الحاكم فأخّره إن كان نظراً وإلا 
فلا 4. 

فاعل (استنض) ضمير يرجع إلى رب المال؛ أي: طلب نضوض المال 
وهو في سلع. وخالفه العامل وطلب تأخير بيع تلك السلع» وذلك أنه تقدم 
الآن: أن عقد القراض إذا لزمهما فغاية ذلك اللزوم هي نضوض المال» فإذا 
أراد أحدهما بيع السلع وطلب الآخر الصبر لرجاء سوق فيهاء فإن الحاكم 
ينظر في ذلك» فيأمر ببيعها إن كان زمن بيع لهاء أو يؤخر بيعه إن رأى ذلك 
(1) ينظر: التوضيح 5/ 434. 
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قاله في «المدونة»» قال فيها('2 أيضاً: وإذا اشترى العامل بجميع المال سلعاً 
يرجو بها الأسواق» فقال رب المال: أنا آخذ قيمة رأس مالى سلعأء 
راك اماق نافيا خلى اناد رطفا وا ستيه ذلك لله 0 د رام 
الزيادة فيما يأخذه رب المال» إذا عاو أسواقها. 
[مسألة: موت العامل] 

قوله: < فلو مات العامل فللورتة الإتمام» بخلاف المستأجر المعيّن 4. 

يعني فلو مات العامل بعد لزوم القراضء كان للورثة إتمام العمل إلى 
نضوض المال بشرطين» وقال الشافعي27): ليس لوارثه أن يعمل» ونحوه لأبي 
حنيفة(22» والشرطان عند مالك2*0» أحدهما: أن يكونوا أمناء أو يأتوا بأمين» 
والثاني: أن يقووا على العمل» أو يأتوا بمن هو كذلكء فإن قلتٌ: لم كان 
لهم هذا والعمل كان في القراض متعيّناً في ذات العامل؟ بدليل ما قدمتم أنه 
ليس له أن يقارض غيره فيه ولا يبضع إلا بإذن رب المال» وعلى هذا التقدير 
فالعامل كالأجير المعيّن. قلتٌ: سبب مفارقته لحكم الأجير المعيّن هنا: هو 
أن القراض يشبه الجعل فلا يستحق العامل العوض فيه إلا بعد تمام العمل 22 
وهو التضوض. وأيضاً فإنّ بذلك تتبيّن منفعة العمل فيه وثمرته» فالأجير 
المعيّن إذا مات قبل تمام العمل» أمكن أن يعطي ورثته قدر ما عمله الميت 
من أجرة العمل؛ لأن العمل قد ظهرت له فائدة» فوجب للورثة حسابها من 
الأجرة» والقراض لا يمكن أن يكون حينئذٍ للورثة فيه حظ من الربح؟ لشبهية 
الجعل» ولا يمكن إبطال عملهم؛ لما في ذلك من الإضرار بهم». فوجب أن 
يرتكب في ذلك أخف الضررين» وهو تمكينهم من العمل على الشرطين 


(1) ينظر: 128/5. 129ء كتاب القراضء في المقارض يبدو له فى أخذ ماله قبل 
العمل وبعده. ١ ١‏ 

(2) ينظر: مغني المحتاج 2/ 319» 320. 

(3) ينظر: المبسوط 131/23. 

(4) ينظر: الموظّأ 2/ 698» كتاب القراضء, باب الدين فى القراض» والمدوّنة 5/ 130» 
كتاب القراض» في المقارض يموت أو المقارّض. 1 

(5) ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 356. 
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المذكورين» وإلى هذا المعنى أشار المؤلف بقوله: (بخلاف المستاجر 
المعيّن). فإن قلتّ: فهل في كلام المؤلف ما يدل على اعتبار الشرطين 
المقدّمين؟ فإنّه لا بدّ من اعتبارهماء قلتٌ: نعمء أمّا الشرط الثاني فقد دل 
عليه قوله: (فللورثة الإتمام)»؛ إذ معناه إتمام العملء وإِنّْما يمكنهم ذلك إذا 
كانوا أقوياء عليه» أو أتوا بمن هو كذلك. وأمًا الشّرط الأول فمن مقابل هذا 
الكلام. 


[مسألة: الاتيان بأمين أو تسليم الرّبح إن لم يؤْمَّن الورثة] 

قوله: < فإن لم يؤمنوا أتوا بأمينء وإلا سلّموا الرّبح27 4. 

فهذا الكلام نصّ فيما ذكرنا من اعتبار الشّرط الأوّل» غير أنه مشكل في 
الفقه من جهة أخرى » وذلك أن المذهب المنصوص في «المدونة)(2) وغيرهاء 
أن الورثة إذا سلموا مال القراض لتعذر أحد الشرطين منهم » سقط حقهم من 
المال مطلقاًء وكان ينبغى على قاعدة الجعل على حفر البئر» أو عمل 
الخشبة» وغير ذلك». أن رب المال إذا باع السلع أعطاهم من ربحها بقدر ما 
ينتفع به من عمل الميت» ألا ترى أن حافر البئر إذا حفر نصفهاء ثم تركها 
اختياراً» واكترى ربها من أتم حفرهاء فإنه يعطي للأول بحساب ما عمل» ثم 
هل ينظر إلى ذلك يوم عمله؟ أو يوم اكترى على تمامه؟ في ذلك خلاف 
معلوم» فإذا كان تارك العمل اختياراً لا يسقط حقهء فلأن لا يسقط حق الورثة 
الذين لم يتركوا العمل اختياراً أؤلى» ولمّا قوي هذا الإشكال عند بعض 
الشيوخ220, خرّج منه خلافاً في المسألة فتأمّله. 

قوله: < وولِي الوارث كذلك 4. 

يريد أن حقّ المحجور من الورثة في ربح مال القراض كحقّ الرّشيدء 
فينظر له الوصئّ بالمصلحة فى ذلكء» فإن وجد من يستأجر له على النظر فى 
(1) (لهم) سقطت من شرح ابن عبد السّلام» والفقرة كاملة: (وإِلَا سلّموا الرّبح لهم). 
(2) ينظر: 130/5» كتاب القراض» في المقارض يموت أو المقارّض» والتهذيب في 

اختصار المدوّنة 2/ 544. 
(3) منهم: العوفي» ينظر: الشرح الكبير 3/ 538» وحاشية الدسوقي 3/ 5336. 
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مال القراض بأجرة تكون أقل من نصيبه في الربح فعلء وإلا أسلم مال 
القراض. قال ابن القاسم في «العتبيّة !1 في رجلين أخذا قراضاً معا صفقة 
واحدة فمات أحدهماء واشترى الآخر بجميع المال: كان صاحب المال 
بالخيار» إن شاء كان على قراضه» وإن شاء ضمنه؛ لأنه لم يكن له ليشتري 
إلا بإذن صاحب المال حين مات شريكه في العمل» وإن كان اشترى قبل أن 
يموت ببعض المال» كان ورثة الميت شركاء فيما اشترى قبل موته» ويقومون 
فيه معه. وما اشترى بعد موت صاحبه»ء كان رب المال فيه بالخيار على ما 


تقدم . 
[مسألة: موت ربٌ المال] 


قوله: < ولو مات رب المال وهو عينء فالأؤلى ألا يحركه» فإن حركه 
فعلى قراضه 4. 

يريد فلو كان الميت إِنّما هو رب المال» فإما أن يكون المال حيئئظٍ عيناً 
على ما كان عليه» أو يكون قد شغلهء وحكم القسم الثاني ظاهر وهو التمادي 
على العمل» ولذلك لم يصرح المؤلف ببيانه» وإن مات رب المال قبل شغل 
المال فقال المؤلف: (فالاؤلى ألا يحركه) يعني حتى يشاورهم. فإن حركه ولم 
يشاورهم كان على قراضهء كما لو مات رب المال بعد العمل. هكذا قال 
المؤلف». وهو مخالف لظاهر «المدونة» قال مالك فيها2©0: وإذا علم العامل 
بموت رب المال والمال بيده عين» يريد وهو في البلد لم يظعن فلا يعمل به» 
وإن لم يعلم بموته حتى ابتاع به سلعا مضى ذلك على القراضء» فانظر قوله 
فلا يعمل فظاهره المنع مطلقاً. لا على سبيل الأولى» وهكذا نص عليه 
بعض الشيوخ27: ويقويه شرطه في مضيّ عمله عدم علمهء وكأنه يشير إلى 
تشبهه بالوكيل على الشراء أو البيع» يموت الموكل قبل عمله في التفرقة بين 
عمله وعدم علمهء وعلى هذا المعنى جرى ذلك الشيخ» وقطع بأن العامل إن 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 368. 
(2) ينظر: 130/5ء كتاب القراض» في المقارض يموت أو المقارّض. 
(3) منهم ابن يونس. ينظر: التوضيح 5/ 435. 
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عمل بالمال بعد موت ربه عالماً به فخسر فإنه يضمن» وكله خلاف لما قال 
المؤلف. 
[مسألة: من هلك وعنده قراض أو وديعة ولم توجد] 


قوله: ج ومن هلك وقِبَنَهُ قراضء أو وديعة, ولم توجدء ففي ماله, 
ويحاص غرماؤه 4 

هكذا قال في «المدونة)!'2 في غير موضعء» واختلف المذهب في عمارة 
ذمّة المودع بذلك؛ ويتخرّج هذا الخلاف في القراض» بل عدم ضمان العامل 
أولى عند بعض الشيوخ؛ لأنه مأذون له في التَصرف» فيحتمل الخسارة» وقد 
تقدم الكلام على هذا المعنى في كتاب الوديعة» والذي نقوله هنا وهو الذي 
يميل إليه غير واحد من الشيوخ27 -: إنه لا ينبغي أن تعمر ذمة العامل» ولا 
المودع بالشكُ» فإنَ المال يحتمل الضياع بغير سبب من هو بيده» ويحتمل 
الخسارة فيه» إذا كان قراضاًء إلا أن تقوم قرائن تدل على خلاف ذلك» 

قوله: لج ويتعيّن بوصتته ويتقدّم2 في الصّحّة والمرض 4. 

يعني أن العامل إذا أقرٌ ولم يعيّن ما أقرٌ به من قراض أو وديعةء بل 
قال: لفلان عندي مائة دينار قراضاً أو وديعة» فذلك هو الذي يحاصص7 له 
الغرماء؛ كما هو الحكم في المسألة السابقة» وأما من أشار إلى مال بيده بعينه 
فقال: هذا قراض فلان أو وديعته» فإنه مقدم على الغرماء في الفلس» [وهو 
معنى قول المؤلف: (ويتقدّم في الصّحة). وهو أيضاً مقدم عليهم في 
المرضء وقال ابن حبيب”2: إن المقر في الفلس75) إذا لم يعين الوديعة ولا 


(1) ينظر: التهذيب فى اختصار المدونة 2/ 544. 

(2) ينظر: التوضيح 5/ 436. 

(3) في المتن المخطوط لوحة148: (ويقدم)ء وكذا في التوضيح 5/ 436» (وتُقدّم) بدلاً 
م (يتقدم) في المتن المطبوع ص 427. 

(4) فى «ل»: (يحاص به) بدلا من: (يحاصص له). 

(5) ينظر: لباب اللباب 2270 وحاشية الدسوقى 267/3. 

(6) ما بين المعقوفين سقط من: (م41. ٍِ 
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القراض فلا يحاصص37'؟ بذلك الغرماءء كما لا يصدق في الدين» قال: 
وكذلك فسره أصبغ2» وفيه اختلاف. وهذا أحسنء ومثله أيضاً في 
«العتبيّة)(27» وكتاب محمد» والأصل صحة إقرار غير المحجور عليه؛ إلا 
أن يظهر موجب التهمة فيرد. 
[مسألة: أمانة العامل] 

قوله: ١‏ والعاملٌ أمينٌ؛ فالقولٌ قوثه في ضَياعِهِ وخسارَتَهِ واستحلاقة 
على”) أيمانٍ التّهَم 4. 

ايفن التزوغ : الاشيوف فقن أن العام ايزا لشة وهو كلهم 
صحيح؛ لأنْ شرط الضمان على العامل يوجب نساد القراض على المذهب» 
ويسقط الشرط ويصح القراض عند غيرنا279» وذلك كله دليل على أن العامل 
أمين» فإن اذّعى ضياع المال بسرقة وشببهها قُبل قوله؛ لأن رب المال قد 
رضي أمانته بدفع المال إليه؛ كان هو أميناً في نفسه أو لم يكن» وأما الخسارة 
فجمعها المؤلف مع دعوى الضياع في الحكم» وقد قال بعضهم: إن لم يبيّن 
العاملٌ وجهّها فهو ضامن©» ودليل وجوب الخسارة وانتفائها أظهر من دلائل 
الضياع؛ فلذلك أكثر الشيوخ من التعرض إلى القرائن في فصل دعوى 
الخسارة» وأمّا استحلاف العامل إذا اذَّعى الضّياعَ أو الخسارةًء فإن حقق عليه 
رب المال نفي ما قاله. ولم تقم أمارة تدل على صدقه ولا كذبه أحلف 
العاملء وإن لم يحقق ذلك عليه جرى الأمر فيه على توجه أيمان التهمء هكذا 


(1) فى «ل»: (يحاص) بدلاً من: (يحاصص). 

(2) ينظر: لباب اللباب 270» وحاشية الدسوقى 3/ 268. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 386. 1 

(4) ينظر: التوضيح 5/ 437. 

(5) فى المتن المخطوط لوحة: 148 زيادة عبارة (الخلاف فى) بعد قوله: (على)» وكذا 
في متن التّوضيح 5/ 437» والمتن المطبوع ص427. ١‏ 

(6) ينظر: المدونة 5/ 299 كتاب القراضء» في القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقي 
فيربح فيه . 

(7) ينظر: حاشية ابن عابدين 8/ 294. 

(8) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 292. 
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قال المؤلف. وقال بعض الشيوخ('2: يحلف المتهم إذا اذَّعى الضياع ولا 
يحلف غير المتهمء وأمًا دعوى الخسارة فلا يحلف فيها المتهم ولا غير 
المتهمء إلا أن تشهد بينة من أهل السترء ولم يبلغوا العدالة على خلاف قوله 
فيحلف. وهذا الوجه الذي استثناه هو أحد أسباب التهمة» إلا أنه رأى 
الاكتفاء في دعوى الضياع بكون العامل من أهل التهم فيحلف. ولا يكفى 
ذلك في دعوى الخسارة» حتى يقوم دليل خاصْ على خلاف قوله. 
[مسألة: الدّعوى في القراض] 

قوله: < والقولٌ قولّه في ردّه إن كان بغير بِيِّنةِ» وقيل: مطلقاً ويحلفٌ 
اتفاقاً 4. 

يعني أن العامل إذا ادعى ردّ المال إلى ربهء» وأنكر ذلك ربه» فلا يخلو 
أن يقبضه بغير بينة أو ببينة» والأول يكون فيه القول قول العامل» والثاني فيه 
قولان: أحدهما: أنه لا يقبل قول العامل إلا ببيئة وهو المشهورء والثاني: أنه 
قبل “قؤلة ولا يكلف الوق حكن رشكاء العؤلت واب ساني نكا ولا معد 
تحن عناصو ددعي وزيا نيه اتلسيو ا مز يفن مجاكل 
المذهبء ولم يتعرّض غيره لنقله» وحيث كان القول قول العامل في الردء فلا 
بد من حلفه مع ذلك؛ لأن رب المال حقق عليه الدعوى» وتنقلب هذه اليمين 
على رب المال إن نكل العامل عنهاء وقال في «المدونة»!2: إن قال العامل 
رددت إليك رأس مالك والذي بيدي ربح» وقال ربه: لم تدفع إليّ شييثاً؛ 
صُدَّق رب المال ما دام في المال ربح» وعلى العامل البينة» ورأى اللخمي”*) 
أنه لا فرق بين هذه المسألة ولا بين التي قبلهاء إذ لا فرق بين دعوى رد الكل 
ولا دعوى رد البعض» وقال الشيخ أبو الحسن ابن الات 10 معنى ما في 


(1) -ينظرة التوضيح 5/ 437. 

(2) ينظر: عقد الجواهر الثمينة 811/2. 

(3) ينظر: التوضيح 5/ 437. 

(4) ينظر: 5/ 128» كتاب القراض» الدّعوى فى القراض. 
(5) ينظر: الذخيرة 6/ 52. 1 

(6) ينظر: التوضيح 5/ 438. 
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«المدونة»: إذا قال ما في يدي هو الربح بيني وبينك؛ لأنه أقر أن حق رب 
المال قائم بيده بعد» وأما لو قال: رددت إليك المال وحصتك من الربح» 
وما في يدي هو حصتي من الربح» لكان القول قول العامل إذا قبضه بغير 
بيئة» ولا أثر عند اللخمي7' لهذه التفرقة» واختلف إذا أنكر العامل القراض 
جملة» فأقام ربه عليه بينة بدفعه إليهء فقال: رددته أو ضاع مني فقال مالك(2) 
مرة: يُقبل قوله فيهماء وقال مرة: لا يُقبل فيهما. وقال ابن القاسه(©: يُقبل 
قوله في الضياع ولا يقبل قوله في الردء فإن أقام بينة على ضياعه أو ردّه بعد 
إنكاره» فالمشهور أنه تنفعه البيئة. وقال محمد: إنه لا ينتفع بهاء هذا حكم 
ما إذا أنكر ما لا يتعلّق بالذمة من قراض أو وديعةء «وأمًا إن أنكر ما لا يتعلق 
بِالدّمّة وشبه ذلك من ربع أو ما يفضى إلى حدّء ثم رجع عن إنكاره لأمر 
ادّعاه وأقاء”*) عليه بيّنةَ» فاختلف فيه على أربعة أقوال» أحدها: أنه ينفعه ذلك 
في كل شيءء وهو قول ابن نافعء والثاني: مقابله» قاله غير ابن القاسم في 
الحدود التي تدرأ بالشبهات» فأحرى في غيرهاء والثالث: قول ابن القاسم 
وابن كنانة©2: لا ينتفع بذلك إلا في الربع والحدودء والرابع: لابن الموّاز: 
لا ينتفع بذلك إلا في الحدود)77 . 


(1) ينظر: التوضيح 5/ 438. 

(2) ينظر: المدونة5/ 99» 128». كتاب القراضء في الدعوى في القراض» والقراض 
يتلف بعضه ثم يعمل بما بقي فيربح فيه. 

)23 ينظر: المصدر نفسه 5/ 299 كتاب القراض» القراض يتلف بعضه ثم يعمل بما بقي 
فيربح فيه» والدعوى في القراض. 

(4) ينظر: الذخيرة 6/ 52. : 

)5( في «ل» ولم241: (أو أقام) بدلاً 02 (وأقام)» وما أثبعه موافق لما في مواهب الجليل 
217. 

(6) وابن كنانة هو أبو عمروء عثمان بن عيسى بن كنانة» مولى عثمان بن عفان من فقهاء 
المدينة» أخذ عن الإمام مالك ولازمه كثيراً» وقعد في مجلس مالك بعد وفاته. توفي 
بمكة عام 186ه. ينظر: طبقات الفقهاء ص 152» والتعريف بالرجال المذكورين في 
جامع الأمهات ص204. 

(7») مواهب الجليل 7/ 200. 
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[مسألة: اختلاف ربٌ المال والعامل في جزء الرّيح] 

قوله: ‏ والقولٌ قولّه في جزء الرّبح إن أتى بما يُشْبهُ والمالٌ بيده أو 
وديعة ولو عند ربّه 4. 

يعني إذا اختلف رب المال والعامل في كيفية ما عقدا عليه القراض من 
أجزاء الربح» فقال رب المال مثلاً: كان على النصف, وقال العامل: على أن 
الثلثين لى والثلث لك. فالقول قول العامل بشرطين» أحدهما : أن يأتى بما يشبه» 
وظاهرة عيراء :ا عن رك الننال ما يقي 1ن لكل والانن + أق يكرك الال بيه العامل 
أو بيد من هو كالنائب عنه أو عنهما وهو المودع» ثمّ ذلك المودع لا يضرّ العامل 
فى دعواه» أن يكون هو ربٌ المال أو غيره» ذلك أن العامل إذا ادّعى ما يشبه - 
على الشرط الذي ذكره المولف ‏ فقوله راجح على قول رب المال؛ آما إن الم يلاع 
رب المال ما يشبه فظاهر؛ لرجحان دعوى العامل بشهادة الأشبه له وبالحيازة» 
وإن ادعيا معاً الأشبه» ترجّحت دعوى العامل للحيازة وحدهاء فإن قلتٌ: فإذا 
أعدم الشرط الأول وهو آلا يدّعى العامل الأشبه ويدعيه رب المال أَوْ لا يدعيه 
واحد منهماء فما الحكم؟ قلتٌُ: القول في الأولى قول رب المال لرجحانه على 
قول العامل» والحكم في الثانية عندهم أن يتحالفاء ويرد إلى قراض المثل» وهذا 
كله إذا كان اختلافهما بعد العمل» وأما إن كان قبل العمل فالقول قول رب 
الغال» لآن عفد القراضن مسحااء نولا غفاء أن الواو من قزل الدولت + (والفان 
بيده) واوٌ الحال. وبها يتم الشرطان المتقدّمان. و(لو) من قوله: (ولو عند ربّه) 
بمعنى إِنْء ومعناها في هذا الموضع في غاية التمكن؛ أي: لا يضر العامل 
خروجٌ المال من يده على وجه الوديعة» ولو كان عند ربّه ورجع إلى يده. 

[مسألة: ادّعاء العامل أن الذي بينهما قراض وادّعاء ربٌ المال غيره] 

قوله: ْ ولو قال العامل: قراضء وقال رب المالَ: بضاعة أو باجرء أو 
بالعكسء فالقولٌ قولٌ العامل 4. 

هكذا يقع في بعض النسخء ووقع في أكثر ما رأيته من النسخ بحذف 
(أو) فيما بين (بضاعة) و(باجر)”') ووقع أيضاً: (ولو قال العامل: قراضء 
(1) مت: قال خليل: هكذا وقع في بعض النسخ» وهي الصحيحة إن شاء الله تعالى. [5/ 439]. 
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وقال ربٌ المال: بضاعة:, فالقول قوله وبالعكس فالقول قول العامل) وهذا 
الأخيرُ أقرب إلى ما فى «المدونة19, على أنه في «المدونة» إنما تكلم على 
القسم الأول من المسألة» وذلك أنه قال فيها(22: وإن قال العامل: قراضٌ» 
وقال ربه: بل أبضعتكه لتعمل فيه» فالقول قول رب المال مع يمينه» وعليه 
للعامل أجر مثله» قال سحنون: إلا أن يكون ما ادعى العاملٌ من الربح أقلَ 
من أجر مثلهء فليأخذ الأقلّء وإن نكل رب المال صُدَّق العاملٌ مع يمينه» إذا 
كان يُستعمل مثله في القراض» ولا شك في بُعد ما نقلناه أوّلاً وثانياً من كلام 
المؤلف» ومنافاته لهذا الكلام الذي أتينا به ثالثاً ولا شك أيضاً في قربه من 
«المدونة» فعليه يعتمدء وإن كان قد يأتي من كلام بعضهم ما يوافق كلام 
المؤلف ثانياً» غير أن الأكثرين حملوا على «المدونة»» أن مراد رب المال 
بقوله: بضاعة؛ أي : بغير أجرء وكل واحد منهما مدع على صاحبه» رب 
المال يدعى على العامل أنه عمل له باطلاً» والعامل يدعى أنه عمل له على 
نصف الربح مثلاً» قالوا: فيحلف كل واحد منهماء فإن حلفا أو نكلا كان له 
أجر مثله» إلا أن يكون ذلك أكثر من نصف الربح» وإن حلف أحدهما ونكل 
الآخرء كان القول قول الحالف منهماء وهذا الكلام صحيح في الفقه أو 
قريب من الصحة» إلا أنه بعيد من لفظ «المدونة» دا واسلموا بعده عن لفظ 
«المدونة»؛ وأشار بعضهم إلى تأويل «المدونة»: على أن العامل لا يُستعمل 
مثله في القراض» فلذلك قبل قولٌ رب المال» ولو كان يُستعمل مثله فيه 
وكانت الإجارةٌ أقلَّ من الربح الذي ادعاه فقال ابن القاس.(): القول قول 
صاحب المال مع يمينه» وقال حير : يحلفان فعا ويُعطى العامل إجارةً 
مثله» وأما إن قال رب المال هو بضاعة بأجرء فإن كانت الإجارةٌ مساويةً 
للربح الذي ادعاه العامل فلا معنى لنزاعهماء وإن كانت الإجارةٌ أقلَّ وهي 
(1) ينظر: 5/ 127. كتاب القراض» في الدعوى في القراض. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 285» والمقدمات الممهدات 31/3. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 284/7. 
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التي ادعاها رب المال فقال غير واحد"©2: القول قول العامل» وهذا موافق 

لما ذكره المؤلف في كلامه قااء قالوا: وذلك أنه يصير الأمر إلى اختلاف 
رب المال والعامل في مقدار جزء الربح» والحكم في هذا الوجه ترجيح قول 
العامل إذا أشبه ما قاله» سواء أشبه قول رب المال أو لم يشبهء هذا حكم 
صدر المسألة» وأما حكم عجزها وهو مراد المؤلف بقوله: (وبالعكس) فيعني 
إذا قال العامل: بضاعة بأجرء وقال رب المال: قراض فقال ابن حبيب20): 
إن القولٌ قولٌ العامل مع يمينه؛ لأنه يقول: عملت على الإجارة في الذمة. 
والآخر يقول: عملت على الجعالة0©» وقد 0 ذكرناه. أن الضميرٌ 
المضاف إليه من قول المؤلف: (فالقول قوله): راجع إلى رب المال؛ 
لمقابلته إياه فى العكس» بأن (القول قول العامل), ل أيضاً أن مراد رب 
الحالتشن سند المببالة يحوي الفناعة أنها باع لا يقير اجر لأنه لا يمكن 
تصوير العكس متنازعاً فيه إلا كذلك» وهو ما إذا قال العامل: بضاعةء وقال 
رب المال: بأجرء ولا يصح أن يقول العامل في هذا الوجه: بضاعة بغير 
أجرء وذلك جلي من كلامه. بعيد من الفقه؛ لأن تنازعهما حينئظذٍ يصير في 
الكقره والقله»-والقولفن .ذلك :قوق العام[ “كنا لو قال:اربية الال “ذني: 
إليك على أن الثلث لك والثلثين لي وبالعكس وأشبه ما قالاء وقد تقدم ذلك» 
وبقي في المسألة الكلام على قول سحنون» وما فيه من الإشكال والجواب 
عنه» وليس ذلك مما يتعلق بكلام المؤلف» ومن أراده فلينظر كلام ابن رشد 
فى «المقدمات)(4) 


[مسألة: ادّعاء رب المال أن الذي بينهما وديعة] 
قوله: < فإن قال رب المال: وديعةً ضمنَّهُ العام بعد العمل لا قبلّه 4. 
يعني إذا تنازع دافعُ المال وقابضّهء فقال دافعٌه: قد دفعته لك وديعةً 
(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 285. 
(2) ينظر: المصدر نفسه. 


(3) سيأتي [كتاب الجعالة] في ص415. 
(4) ينظر: 317/3. 
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وقال قابضّه: قراضنء ولا يتأنَّى نزاعهما على هذا الوجهء إلا إذا ضاع المال» 

فإن كان قد ضاع قبل تحريك العامل له فليست بمسألة؛ لاتفاقهما على أنه غير 

مضمون من العامل؛ لوجوب اشتراط القراض والوديعة فى سقوط الضمان» 

وإن كان تنارُعُهما بعد أن عمل به القابضُ وضياعه فالقول قول دافعه؛ لأن 

قابضه مدع عليه» أنه أذن له فى تحريك المال» والأصل عدم ذلك» ولا يبعد 
تخريج خلاف فى ذلكء. فقد اختّلف إذا كان المال غائباً» وتنازعا على هذا 
الوجه فقال ابن القاسم ورواه أيضاً عن مالك: إن القولّ قولٌ الدافه(2, وقال 
أشهب ورواه ابن عبد الحكم. عن ربيعة ومالك220: إن القول قول المدفوع 
إليه المال» إذ لا يؤخذ أحد بأكثر مما أقر به» وأشار بعض الشيوخ إلى وجود 
أعلم -. قال ابن الموّاز عن ابن القاس.227: إذا كان المال في سلعة فبيعت 
السلعة بفضل قيل للعامل: اتق الله إن علمت أنه قراض» فادفع إليه ربحه» ولا 
أحكم عليه بذلك» ولو دفع ذلك لم أقض على رب المال بأخذهء قال ابن 

القاسه: وإن قال العامل: وديعة والمال في سلعة» وقال ربه: قراض» 

صدق العامل؛ لأن ربه ها هنا مدع في الربح» ويقال لرب المال: اتق الله إن 

جاء فى السلعة نقصان فلا تضمنه إن علمت أنه قراضء فإن أبى فالحق حقه؛ 

لآنه حكم نفذ بما أقر به العامل» فإن رجع العامل إلى قول رب المال بعد 

البيع لم يقبل منه. 

(1) ينظر: المقدمات الممهّدات 28/3. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. وابن عبد الحكم هو أبو محمّد عبد الله بن عبد الحكم بن 
أعين» الإمام الحافظ؛ فقيه عصرهء إليه أفضت الرئاسة بمصر بعد أشهب. من مؤلفاته 
المختصرات: «المختصر الكبير»» و«الأوسط»» و«الصغير؛» وكتاب «القضاء»» سمع 
مالكاً والليث؛ وغيرهماء وروى عنه ابن حبيب» توفي سنة 214ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 10/ 220» والدّيباج المذمّب 1/ 134» وشجرة النور الزكيّة ص 59. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 285. 

(4) ينظر: المصدر نفسه 7/ 2.284 285. 
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[مسألة: قول العامل: قراض أو وديعة؛ وقول رب المال: قرض] 

قوله: ل فإن قال العاملٌ: قراضٌ أو وديعةء وقال رب المال: قرض» 
فالقولٌ قولٌ ربّ المال» خلافاً لأاشهب 4. 

يعني أن دافع المال وقابضه إذا اختلفاء فقال رب المال: هو قرض» 
وقال العامل: هو وديعة أو قراضء» فاختلف فيه على قولين» أحدهما: أن 
القول قول الدافع أنه قراض؛ لإقرار القابض له بوضع اليدء الذي هو سبب 
في الضمانء وادعائه رفع مقتضى ذلك السببء» والقول الثاني : قبول قول 
القابض في سقوط الضمان؛ لأن وضع اليد على مال الغير يكون تارة مع 
الضمان» وأخرى بدونه» فهو أعم من الضمان فلا يستلزمه ولا يؤخذ المقر 
بأكقر مما أقر به وتبعيض الدعوى مختلف فيه في المذهب وفي غيره» 
والقولاة تبانك"") وساي كلام اعونت أن اسيب7 يعول:<القول فقول 
العامل مطلقاً» والذي حكاه غير واحد أن أشهب7") يفصل بين ضياع المال 
قبل تحريكه. فيكون القول قول القابض» وإن ضاع بعد تحريكه فالقول قول 
صاحبهء ولو قال العامل: قرضء» وقال ربه: قراضء فالقول قول العامل؛ 
لأن رب المال قد ادعى عليه بعض الربح قاله في «المدونة)2. فإن كان في 
المال ربح فقيل: يوقف لرب المال» عسى أن يرجع إلى قول العامل» فإن لم 
يرجع وطال ذلك تصدق به» وفي هذا الأصل تنازع» وهذا هو المنصوص 
هناء قال ابن القاسهو””©2: إذا قال رب المال: وديعة ومات» وقال العامل: 
قراض» فطلب ورثته الربح» قال: يأخذون إن شاؤوا إذا أحبّ المقرٌ أن 
يدفعه» ولا يقضى عليه بدفعه إليهم» فأشار بعض الشّيوخ إلى أنه إنما لم يقض 
عليه بالدفع إليهم؛ لأنَ الميت الذي استحقّوا ذلك بسببه قد ماتء على أنه لا 
حقٌ له في الرّبح» فصار كمن وهب شيئاً في صحّتهء وأخرجه عن يله. 


(1) ينظر: المدوّنة 5/ 127» كتاب القراضء في الدّعوى في القراض. 

(2) ينظر: المقدمات الممهدات 28/3. 

(3) ينظر: المصدر نفسه 3/ 29. 

(4) ينظر: 127/5» كتاب القراضء» في الدعوى في القراض. 

(5) ينظر: المصدر نفسه 130/5ء كتاب القراضء في المقارض يموت وعنده ودائع 
وعليه ديون. 
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[مسألة: ادّعاء ربّ المال أن القابض غصب المال] 

قوله: < فلو قال: بل غصبته لم يصدّق وقيل: إلا أن يشبه 4. 

يعنى فلو ادّعى رب المال أن القابض غصبه المال» وقال القابض: بل هو 
وف درفن دالكانة ولاه مالفا الدعريف ورك نبال الكت أو ع يميف 
في ذلك؛ لأن الغصب يستلزم زيادة على الغرامة» وهو الأدب والججرحة وغير 
ذلك» بل يعاقب مدعي ذلكء» إذا كان المدعى عليه من أهل الخير والصلاح» 
والقول الثاني بعيد؛ لاعتماده على مجرد الأشبه في ذلك» ولا يحتج له بقول 
مالك قن الع :تان مطلقة تدم و وتد عن على وايش آنه ال اقل فزن عاقيا 
خا ددم انال أبس اواك خاحن لمر قز لا من أجل ذلك قبل قولها فى 
إلزامه الصداق» وذلك مفقود في هذه الصورة ‏ والله أعلم -. 

[مسألة: اختلافهما في الصّحة والفساد] 

قوله: < فإن اختلفا في الصّحة والفساد فكالبيع 46. 

يعني أنه إذا ادّعى أحدهما ‏ رب المال أو العامل ‏ الصحة» وادّعى 
الآخر الفساد. كان القول قول مدعي الصحة كما في سائر العقود. وإنما عدل 
المؤلف عن أن يقول فالقول قول مدعيها إلى قوله: (فكالبيع)؛ لأنْ ما عدل 
إليه أتم فائدة» وهو الاستظهار على القول الثاني الذي قدمه في اختلاف 
المتبايعين فى الصحة والفسادء فالمشهور هناك أن القول قول مدعى الصحة 
بطلا درقيل + عاال يغلت التبناده 'فكون القول قر منهيه: فلو لم يانه 
المؤلف هنا بالبيع» لفاته ذلك القول» غير أن تشبيه القراض بالبيع في هذا 
الموضع؛ يوهم أن القول الثاني منصوص هنا كما هو في البيع» وليس هو( 
كذلك» فإن المنصوص هنا قبول قول مدعي الصحة» ولكن التخريج قوي» 
وقال في «المدونة»2 عن مالك: إذا ادّعى أحدهما ما لا يجوزء مثل أن 


(1) في «م41»: (القراض) وفي «م2»2: (القرض) بدلاً من: (الخغصب). 
(2) ينظر: المدونة 6/ 373» كتاب الجنايات» في إقرار العبد على نفسه بالجناية. 


(3) زيادة من (م22): (هو). 
(4) ينظر: 91/5 كتاب القراض» في المقارضين يختلفان في أجزاء الربح. 
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يدّعي أن له من الربح مائة درهم ونصف ما بقي أو ثلثه» وادّعى الآخر أن له 
الثلث أو الصف من الجميع» صُدَّق مدّعي الحلال منهماء إذا أتى بما يشبهء 
فانظر كيف شرط في قبول قول مدّعي الصّحة منهما إتيانه بما يشبه؟ ومفهوم 
هذا الشّرط موافق للقول المخرّج هنا من البيع - والله أعلم -. 

[تم كتاب القراض بحمد الله تعالى وحسن عونهء وصلَى الله على سيّدنا 
من ]01 


(1) ما بين المعقوفين زيادة من «ل4. 
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2 را 
[كتاب المساقاة] 


[تعريف المساقاة وحكمها ودليل مشروعيتها] 

قوله: < المساقاة 4. 

قال الجوهري2'7: «والمساقاة أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كره(2)؛ 
ةا بإصلؤاحياء على أن يكون له سهم معلوم مما تغلها» وقال القاضي 
عياض9): «هذه اللّفظة مشتقّة من سقي الثّمرة إذ هو معظم عملهاء وأصل 
منفعتها»» ولم يتعرّض المؤلّف لرسمها؛ وكأته لما رسم القراض فما تقدّء(ة) 
بقوله: (إجارة على التّجر في المال بجزء من ربحه)؛ رأى ذلك دالا على رسم 
المساقاة» فإنّها إجارة على عمل الحائط بجزء من غلّته©2» وبقريب من هذا 
رسمها بعضهم » فلهذا ‏ والله أعلم ‏ أضرب المؤلف عن رسمهاء وعن رسم 
المزارعة بعدهاء وعن الإجارة أيضاً؛ لأنها مأخوذة في رسم القراضء» فهي 
كالمعلومة ضرورة عند الفقهاء» فلو كانت محتاجة للتعريف لما عرف القراض 
بها قبل تعريفهاء واختّلف فى جواز المساقاةء فأجازها مالك2©7» والشّافى #0 


(1) الصّحاح 380/6, مادّة: (س ق ي). 

(2) في «ل»: (وكرم) بدلاً من: (أو كرم). 

(3) في ١ل»2:‏ (يقوم) بدلاً من: (ليقوم) . 

(4) التّبيهات لوحة 270» وينظر: الذّخيرة 6/ 93 والتّاج والإكليل 7/ 466. 

(5) في ص 109 من هذا البحث. 

(6) الغلة: كل شيء يحصل من ريع الأرض» أو أجرتهاء ونحو ذلك. ينظر: المصباح 
المنير ص 234» مادّة: (غ ل ل). 

(7) ينظر: المدوّنة 5/ 2: كتاب المساقاةء العمل في المساقاة» وعيون المجالس 
4 :.: والإشراف على نكت مسائل الخلاف 2/ 648» والتّهذيب باختصار المدوّنة 
2 409. 1 

(8) ينظر: فتح الوهّاب 1/ 417»: ومغني المحتاج 2/ 322. 
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الس ونا ىوسي أت عو قياف لق بلاق معي وي 
| بح من حديث ابن عمر «أَنّ روك اله كه [عَامَلَ أَمْلَّ 00 خَبْبْرَ بشَظرِ ,5( 


ما يَخْرْجُ مِنهًا مِنْ مر أو ريع" وعنه 66 يفنا أن سول الله 52 «دَفَعَ 


- 


إِلَى يَهُودِ حَببَرَ نَحْلَ حَبْبَرَ وَأَرْضهًا عَلَى أَنْ ينكيلوقا” مِنْ أَمْوَالِهمْء 

وَلِرَسُولٍ الله كل شَظرٌ تَمَرِهَاء. وعنه أيضاً «أنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطََابِ أَجلى 
الْيَهُودَ وَالنّصارَى مِنْ أَرْض الْحِجَازِء وَأَنَّ رَسُولَ الله يك لَمَا ظَهْرَ عَلَى خَيْبرَ 
أَرَادَ إخْرَاجَ الْيَهُودٍ مِنْها لوَكَانَتْ الْأَرْضٌُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهًا لله وَلِرَسُولِهِ 


وَلِلْمْمْلِمِينَ» فَأَرَادَ إِخْرَاجٍ الْيَهُودٍ مِنْهَا]2'9: فَسَألت الْيَهُودُ رَسُولَ الله يله أَنْ 
يُرَهُمْ بِهَا(''" عَلَى أَنْ يَكُقُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِضْفُ الْمَرِ كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يكلل: 


(1) منهم: أبو يوسف. ومحمّد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة» والثوري». وأحمدء وداودء 
وابن أب ليلة. ينظر: الحجة 4 141ء وبدائع الصّنائع 6/ 185» والكافي في فقه ابن 
حنبل 2/ 289» والمهذب 1/ 390., وإعانة الظالبين 3/ 126» والاستذكار 21/ 2209 
وبداية المجتهد 2/ 247» وعيون المجالس 1791/4. 

(2) ينظر: البحر الرائق 8/ 86» وحاشية ابن عابدين 7/ 285. 

(3) هما: أبو يوسفء ومحمّد بن الحسن. ينظر: البحر الرّائق 8/ 286 وحاشية ابن 
عابدين 7/ 285. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 21186 كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء 
من الثّمر والرّرع» رقم الحديث 1551. 

(5) شطر الشيء: نصفهء وجمعه: أشظرء وشاطرت فلانا مالي إذا ناصفته. الضّحاح 
072:» ومختار الصحاح 337.» مادّة: (ش ط ر). 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1186» كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء 
من الثّمر والزرّع» رقم الحديث 1551. 

(7) ما بين المعقوفين سقط من: «ل». 

(8) في «ل»: (يعملوها) بدلاً من: (يعتملوها)» والصّوابٍ ما جاء في صحيح مسلم 
0 كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثّمر والرّرع» رقم 
الحديث (1551). 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1187» كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء 
من الثّمر والرّرع» رقم الحديث (1551). 

(10) ما بين المعقوفين سقط من: «ل». 

(0) سقطت (بها) من: «ل4»ء وفي «م22: (فيها) بدلا من: (يها). 
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0 الى ا م 5 ةم قداو م 1 
الْقِرَكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْناه كَمَرُوا بها حَنَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيِمَاء2"1 
وَأَرْيحَاء(2)2 وعنه0© أيضاً قَالَ: «أغطى رَسُولُ الله يك حَيْبرَ بشَظرِة ما 


يَخْرُْجُ مِنْ ثَمَرِ أو دع َكَانَ يُعْطي أَرْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ ماه وَسْقِء نَمَانِينَ وَسْقا 
نا ستو شاك إن ميد قَلَمّا ال م لين خَيَرَ 
أَرْوَاجَ النَبِيَ كله أنْ يُفْطِعَ ليق الوقن والقاك أذ تقية لين الأوساق كل 
عَامٍء فَاتَلفُنَ»ء فَمِنْهُت9' مَنْ اْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاء وَمِنْهُة9) مَنْ اخُتَارَ 


الأؤماق: كل ا لا 1 و ار ال 


و 2 


داق ربعا والح رالية علق ورت تعلو» يليد ب ال ب ار 
ودمشق. ولما بلغ أهل تيماء وطء التي 00 واديّ القرى» أرسلوا إليه وصالحوه على 
الجزيرة؛ وأجلى إليها عمر يه اليهود عن جزيرة العرب. ينظر: معجم ما استعجم 
1/ 329» ومعجم البلدان 67/2. 

(2) وأريحا بالنتج ثم الكسرء وياء ساكنة» وحاء مهملة, بالمدّ والقصر: هي مدينة 
الجبّارين في الغور من أرض الأردن بالشَامء بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس» 
في جبال صعبة المسلك» سمّيت فيما قيل: بأريحا بن مالك بن أفخشد بن سام بن 
نوح 26. ينظر: معجم البلدان 1/ 165. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1186» كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء 
من الثم والزّرع» رقم الحديث (1551). 

4( في م21 (بشرط) بدلاً من: (بشطر). 

(5) في «م2»: (التّمر) بدلاً من: (تمر). 

(6) الوشق: مصدر وسقت الشيء: جمعته» ومنه قوله تعالى: َيل ما وَسَقَ ©)4. 
والوسق ستّون صاعاً. قال الخليل: الوسْق هو حمل البعير» والوقر حمل البغل أو 
الحمار. ينظر: الصّحاح 4/ 2566 وتاج العروس 7/ 88, مادّة: (و س ق). 

(7) في 1م242: (فمنهم) بدلا من: (فمنهن) . 

(8) في (م212: (ومنهم) بدلا من: (ومنهنٌ). 

)9 وعائشة وا هي أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمانء الصديقة 
بنت الصديق» أم المؤمنين» زوج النبي كله كانت من أحب نسائه إليه» وأكثرهن 
رواية للحديث عنهء وكان مشيخة أصحاب رسول الله كَكِةِ الأكابر يسألونها عن 
الفرائض» توفيت قينا عام 58ه. ينظر: أسد الغابة 5/ 501 وما بعدهاء والإصابة 
8 »؛ وما بعدهاء والأعلام 3/ 240. 

(10) وحفصة ينا هي هي أم المؤمنين» حفصة بنت عمر بن الخطاب» من بني عدي» وأمها - 
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وَالْمَاء»» فتمسّك من أجاز بهذ الأحاديث؛ وظاهرّها معهمء وقال 
الآخرون0: إِنّ اليهود كانوا رقيقاً للمسلمين؛ لأنهم ظهروا عليهم» وكانت 
الأرض عنوة فأقرّها رسول الله يكِ بيد العبيدء وأخذ من الثّمرة التتصفء 
[وأبقى لهم الصف(" يستعينون به» ويقوّي ذلك أنه كان يبعث لهم ابن 
رواحة) يخرّص”7”" عليهم» ولو كانت مساقاءً حقيقةً لكانوا شركاء» ولا يجوز 
مثل هذه القسمة بين الشّركاء باتّفاق» وأجاب الآخرون9؟ عن الأوّل بأنا لا 
نسلّم أن اليهود كانوا أرقّاءء ولعن سلّمنا ذلك فظاهر حالهم أنه منّ عليهم 
بأ أعتوا م هونا مجرى الأحرار» وأما التَخريص7*©. فلعلّه كان ليُعلم مقدار 
الرّكاة» فإِن اليهود لا يؤمّئون على ذلك» وفي هذا الجواب الأخير نظرء وقدح 
من منع المساقاة أيضاً بأنَ رسول الله كله قال لليهود: اتُقِرَكُمْ بِهَا عَلَى دَلِكَ ما 


- زينب بنت مظعونء. ولدت قبل البعثة بخمس سنين» وكانت قد تزوجت بخنيس بن 
حذافة السّهميء» الذي توفي بالمدينة» وتزوجها الرسول وه ولها نحو عشرين سنة» 
وكانت صوّامة قوّامة حتّى لقّبت بالصّوّامة القوّامة. ينظر: تراجم سيّدات بيت النبوّة 
ص 4299 وسيرة بيت آل النبي الأطهار ص 545. 

(1) في «ل»: (هذه) بدلاً من: (بهذه). 

(2) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 549. 

(3) ما بين المعقوفين سقط من: «ل»2, 

(4) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 547. وابن رواحة هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن 
امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي الشاعر المشهورء يكنّى أبا 
محمدء ويقال: كنيته أبو رواحة» ويقال: أبو عمرء وأمّه كبشة بنت واقد بن عمر 
الإطنابة» خزرجيّة أيضاً. وليس له عقبء من السّابقين الأوّلينَ من الأنصار» وكان 
أحد التّقباء ليلة العقبة» وشهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة. ينظر: الإصابة 
2/3 

(5) الخرص: حَرْرٌ على النخل من الرطب تمراً وقد حَرَضْت النخلَ والكرْمَ أَخْرْصٌه خَرْصاً 
إذا حَرّرَ ما عليها من الرُطب تمراً ومن العتّب زبيباً وهو من الظنّ؛ لأن الحََْرَ إنما 
هق اتقدير ين لسان العرب 21/7» ماذة: دخ رص»). 

(6) ينظر: المصدر نفسه 551/2. 

(7) في «م42. «ل»: (أنهم) بدلا من: (أنه). 

(8) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 549. 
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شِئْنا)('2» ولو كانت مساقاةً على ما يذكره الخصم؛ لكان الأجل فيها معلوماً ؛ 
لا شتراط من أجاز المساقاة: كون الأجل فيها معلوماًء وقد أكثروا من الأسئلة 
والأجوبة على هذه الأحاديث» واستيفاءً ذلك فى علم الخلااف. 


[مسألة: المعقود عليه] 


قوله: < المعقود عليه أربعة: النّخلء والشّجرء والزّرع» والمقاثي الظاهرة 
في الأآرض 4. 

نما أفرد المؤلّف التخل عن الشّجرء ا الشّجر عليها ‏ والله 
أعلم ؛ لأن التخل محل النتص» إلا فالمذهب2 جواق مساقاة ذوات 
الأضرك كلّهاء والتفصيل في المذهب إِنْما هو في غير ذوات الأصيول» :نان 
قلتٌ: لم قال المؤلّف”"): (المقاثي الظاهرة)؟ وقد9© تكون المقائى) غير 
اس © قلك: .2ه بهذا الوضى" على اننيته الخواقة وأن ل 
الإباحة» بخلاف المغيّب في الأرضء فإنَ في إجازة مساقاته اختلافاً كثير0”) 
يأتي بعد هذاء فإن قلتٌ: !© خم لقان هذا الوضف :وليست خاضة 
به فإ الروع :ايض لا تجوز عنافاتك حت يبرن عن الأرض ويظهوة لا قبل 
ذلك كما هو المذهب؟ قلتٌ: مراده بهذا الوصف تمييز نوع ما تجوز فيه 
المساقاة لا تمييز شخصههء فهو يقول: إن ما شأنه الظهور على وجه الأرض 
كالمقائي تجوز مساقاته» بخلاف ما شأنه ألا يظهر كاللفت والجزر على مذهب 


(1) تقدّم تخريجه ص 211 من هذا البحث. 

(2) ينظر: المدّونة 5/ 22. كتاب المساقاة» مساقاة كل ذي أصل ومساقاة الياسمين 
والورد. 

(3) زيادة من «ل»: (المؤلف). 

(4) في «ل» وهم1»: (هل) بدلاً من: (قد). 

(5) القناء بكسر القاف وضمّها: الخيار» الواحدة قثاءة» والمقثأة والمقتّؤة: موضع القثاء» 
وأقئأ القوم: كثر عندهم القثاء. أبو زيد: أقئأت الأرض إذا كانت كثيرة القثاء. ينظر: 
الصحاح 264/1 ولسان العرب 128/1» مادّة: (ق ث أ). 

(6») في «ل»: (الفصل) بدلاً من: (الوصف). 

(7) سقطت (كثيراً) من (ل. م). 

(8) في «ل»: (لِمّ) بدلا من: (قَلِمَ). 
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«المدوّنة)!'2 فيما خرّج منهاء ونصّ عليه محمّد2©» وأمًا الظهور الشّخصىّ من 
الأرض والاستقلال منهاء فقدر مشترك بين الرّرع والمقائي وما أشبههماء فإن 
قلتّ: ما مراد المؤلّف بقوله: (في الأرض) بعد قوله: (الظاهرة)؟ قلتٌ: 
مراده بذلك: ما شأنه البروز عن الأرض» وقد برز عنها كما قلناه. ولو لم 
يذكر هذا القيدء لتومّم السّامع أنه يريد المقاثي المأكولة لا نباتهاء فكان يغتفر 
في الفقّوس7 وشبههء أنّه لا تجوز مساقاته إِلّا بعد عقد زهرهء وذلك غير 
مشترط اتّفاقاً. بل هو مانع من إجازة المساقاة ‏ والله أعلم . وقال 
الشافعي7*؟: لا تجوز [المساقاة إلا في التخل [والعنب» وقال داود©: لا 
جور لاهن ال وحدهء فأمّا داود فعلى أصله من منع القياس» 
وقصر ]2 الأحكام على وُرودهاء وأما الشّافعي فقيل عنه: إنّه احتجّ لذلك» 
بأنَ ثمر* التخل والعنب بائن من شجره» يحيط النّظرا؟'؟ بهء وألزم على !!!© 


(1) ينظر: 5/ 23» كتاب المساقاة» مساقاة القصب والقرط والبقول. 

(2) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 298. 

(3) الفقوس كتئور: البظيخ الشّامِي؛ أي: الذي يقال له البطيخ الهندي» لغة مصرية» 
وأهل اليمن يسمونه الحجب. هكذا نقله (الصاغاني) ولم يذكر أنها لغة مصرية. تاج 
العروس 4/ 209» مادّة: (ف ق س). 

(4) سقطت (عقد) من: «م22. 

(5) ينظر: الأمّ 211/4 وفتح الومّاب 417/1» وحاشية البجيرمي 157/3. 

(6) ينظر: الاستذكار 21/ 227» وعيون المجالس 4/ 1792» وبداية المجتهد 2/ 2248 
وداود هو داود بن على بن خَلّفء أبو سليمان الفقيه الظاهري. أصبهاني الأصل» 
إمام أهل الظاهرء كان ورعاً ناسكاً زاهداًء وفي كتبه حديث كثيرء وقال النّبَاتي: ثقة 
فاضل إمام» لم يذكره أحد بكذب ولا تدليس في الحديث» سمعٌ سليمان بن حرّب» 
وإسحاق بن رَاهَوَيّْهه وروى عنه: ابنه محمدء وزكريا السّاجي» وغيرهما. توفي سنة 
0ه. ينظر: تاريخ بغداد 8/ 2369 وطبقات الشافعية 77/2. 

(7) ما بين المعقوفين سقط من: (م242. 

(8) ها بين المعقوفين سقط من: «ل24. 

(9) في «م41»: (ثمن) بدلاً من: (ثمر). 

(10) سقطت (النظر) من: «ل». 

(11) سقطت (على) من: ١ل».‏ 
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هيواز" بسناقاة الكقترى والقن والاتر8 01 وما أكبهها + واجية عه جانه 
لم يقصد بما ذكره الاحتجاجء وإنما أراد تأنيس المتعلم بذكر شيء من 
المعاني تقريباً للأفهام. وإِنّما حجّته الحقيقيّة: أن المساقاة على خلاف مقتضى 
الأصول؛ لأنها مستلزمة للمعاوضة على بيع" الثّمار قبل بُدُوٌ صلاحهاء وقد 
وردت في النخل» وورد التخريص فيها بسبب المساقاة» فوجب إلحاق العنب 
بالنْخل؛ لاشتراكهما فى التّخريصء ألا ترى أنه ورد فى العنب كما ورد فى 
التكن؟ واسيج دعو عد امراب بان ريظ الشكم بالخريضن الا رظون لم يد 
من المناسبة» سوى أن المخرّص”" من الثّمار لا بد أن يكون ظاهراًء وهذا 
راجع لما صرح به الشافع (5) من احتجاجه بالظهورء وقد تقدّم ما فيه. 


[مسألة: عقد المساقاة] 

قوله: <( وهي لازمة مؤقّتة, وتُستحق الثّمارٌ فيها بالظهور اتفاقاً» بخلاف 
القراض >. 

لا خفاء أن الضَّمير المرفوع من قوله: (وهي لازمة) راجع إلى 
المساقاة» وكان ذكر هذه المسألة في غير هذا الفصل أو قبله أنسب من ذكرها 
في هذا الموضع؛ لأنْ هذه المسألة من صفة العقدء لا من صفة المعقود 
عليه» فأمًا كونُ عقدٍ المساقاة لازماً غير منحلّ فهو المعروف في المذهب29©), 
وذكر أشهب”/ فيها قولاً آخرء بأنّها منحلّة كالقراضء لكنّه لم يبيّن أنَ ذلك 
القول لأصحاب مالك أو غيرهه*2؛ وقال سحنون””2: «أوّلها لازم كالإجارة» 


(0) سقطت (جواز) من: 2م21 

(2) الأترجٌ والأترجة والترنجة والترنج معروف. لسان العرب 2/ 218» مادّة: (ت ر ج). 

000 في ١ل2:‏ (جمع) بدلا من : (بيع) . 

(4) فى «ل»: (الخرص) بدلا من: (المخرّص). 

(5) ينظر: الأمّ 11/4 والوسيط 4/ 139. 

(6) ينظر: المدوّنة 5/ 13ء كتاب المساقاةء في ترك المساقاة. والكافي 382» والتفريع 
2 202» والمعونة 2/ 1134. 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 157. 

. في «ل» و1م22: (لغيرهم) بدلاً من: (غيرهم)‎ 8١١ 

(9) الذخيرة 6/ 105. 
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وآخرها إذا عجز كالجعل»؛ لأنْ الجعل إذا ترك قبل تمامه» لم يكن له فيما 
عمل شيءء قال الباجي(!2: «ولبعض القرويين أنّه لو مات قبل الحوز لبطلت 
المساقاة» فليست كالعقود اللازمة وإن لم تقبض. قال: ولعلّه تعلّق بما 
رُوي20 في عين السّقي تغور» إن كان قبل العمل فلا شيء على ربّ الحائطء 
وإن كان بعد العمل لزمه أن ينفق بقدر ما يقع له من الثّمرةء وإن لم يكن عنده 
شيء» فللعامل أن ينفق مثلهء ويكون نصيبه من الكّمرة رهناً بيده»: قلتٌ: 
والقول بعدم اللّزوم ظاهر؛ لأنّ الأصل متى كان العوضان مجهولينء أو 
أحدهماء كان العقد منحلاء إِمّا من الظرفين» أو من أحدهما؛ [لأنّ الإلزام 
مع الجهالة ضررء ولذلك لا تجدهم يحكمون بانحلال العقد من الطرفين» أو 
من أحدهما!©©. إِلَا إذا احتوى العقد على الجهالة» كالجعل» والقراض» 
والمزارعة» في بعض الأقاويل» وأمّا كونُ المساقاة مؤقّتَةً فهو كالئتيجة من 
كونها الأزفة» زد لا كاسن الخلذتيا] اعمورط9 الأجزن هبي قالوا :لما 
الحفة بالإعازة فى كونينا ‏ لأرمة كان الأجل من شرعلي ”7 :إلا أن يعم 
الشّيوخ حكى فيها قولاً آخر»: أنّها إذا وقعت مُطلقةً حملت على سنةٍ. 
واحدة. ولا تكون فاسدةًء ولا يبعد هذا القول عن أصول المذهبء إلا أن 
الجاريّ على الأصل المشهور فسادٌ العقد» حتّى يُبِيّنا ما دخلا عليه» وأما كون 
الثّمرة تُستحقّ فيها بالظهور» فهو كما قاله المؤلّف: متّفق عليه» والفرق بينه 
وبين أحد القولين في القراض»ء أنّه لا يستحقٌ الرّبح فيه بظهوره؛ فلأنَ الرَبح 
يجبر به الخسارة بعده» ويجبر به الضائع من رأس المالء وهذا المعنى مفقود 
من المساقاة» فلذلك اتفق فيها على ما ذكره المؤلف. فإن قلتٌ: قول 


(1) المنتقى 5/ 134. 

(2) ينظر: الموظأ 2/ 710» كتاب المساقاة» باب ما جاء في المساقاة» والمدوّنة 5/ 11» 
كتاب المساقاة». المساقاة التى لا تجوز. 

(3) ما بين المعقوفين سقط من: «ل». 

(4) في «م1»: (شرط) بدلاً من: (اشتراط). 

(5) في «م41»: (شرطها) بدلا من: (شرطهما). 

(6) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 71. 
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المؤلف: (بخلاف القراض) هل هو عائد إلى مجموع(") ما ذكره من لزوم 
العقد التَوقيت» واستحقاق الثّمرة بالظهور2»؟: أو هو عائد إلى القسم الآخر 
وحده؟ قلتٌ: الأقرب أنّه يرجع إلى آخر الكلام: والتحقيق أنه بإزاء/"2 قوله: 
(اتفاقاً) ‏ وقد بِيّئا أنَ من الشّيوخ من حكى الخلاف في بعض هذه المسائل» 
والمؤلّف لم ينقل ذلك الخلاف. فإن اعتقد نفيهء عاد قيد الاتفاق4) 
والمخالفة إلن ع8 ما ذكره» فإِن القراض غير لازم ولا مؤقّت» ومختلك في 
الوجه الذي به يستحقّ الرّبح فيه( “نوات أعيدالن أخسر كلايد ان أرقا سيدا : 


[مسألة: شرط المعقود عليه] 

قوله: ‏ وشرطه: أن يكون ممًا لا يخلفء فلا تجوز في الموزء والقصبء 
والبقل 6. 

يحتمل أن يريد بلفظة (3 قوط !19 اللعنس ع 6و علا 
مكلك قباط ملافا شظت عليه من فول وأن يكون في 
الموضعين» ويحتمل7* أن يكون مجموع المعطوف والمعطوف عليه شرطاً 
واحداًء وهذه" أجزاء له على عادته في ذلكء والأوّل من الاحتمالين أقرب 
هنا لان التجرء الأخير وهو العجز [لا: يطل في شرط]09!1© ذواتالأصول 
وشبههاء والمركب لا يوجد دون جزء من أجزائه» فيتعيّن أنيكون شرط 
المقاثي والرّرع مغايراً لشرط ذوات الأصولء والضّمير المضاف إليه من قوله: 
(وشرطه) راجع إلى المعقود عليه» وإِنّما منعوا من مساقاة ما يخلف؛ لبعد 


)21 2 «ل): (جميع) بدلاً من: (مجموع). 

(2) سقطت (بالظهور) من: «ل24. 

(3) فى «ل»: (لإزاء) بدلا من: (بإزاء) . 

(4) سقطت (الاتّفاق) من: «ل». 

(5) سقطت (فيه) من: لت). 

)6( في م 22: (هاهنا) بدلاً من: (هنا). 

(7) فى «ل»: (كأنه) بدلا من: (كونه). 

(8) فى «ل»: (ومحتمل) بدلاً من: (ويحتمل). 

)9 في «ل»: (ولهذا) بدلاً من: (وهذه). 

(10) في «ل»: (لا يشترط) بدلاً من: (لا يطلب في شرط). 
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شبهه عن محل النصء وهو التّخلء. وأيضاً فالغالب على هذا النّوع أنّه إذا 
استقل على الأرض بدا صلاحهء فيعود هذا الشرط إلى الشرط الذي بعده. 
قال في «المدونة)200: وأصل قولهم في المساقاة: أن كل ما يُجِرٌُ أصله فيخلف 
لا تجوز مساقاته. وكلّ ما تجرٌ ثمرته ولا يخلفء وأصله ثابت» أو غير 
ثابت» فمساقاته جائزةٌ» ولمّا كان الشّرط الذي ذكره المؤلّف مفقوداً من الثلاثة 
التي ذكرها هناء وهي: الموزء والقصب. والبقل» امتنعت مساقاتها؛ لتخلف 
شرط الجوازء ولذلك أدخل الفاء فى قوله: (فلا تجوز)؛ لإعطائها السبب. 
تالف «الجووده220+ ل تجوز الممناقاة كي القود. “قال :ابن القامث 01 وإن 
عجز عنه صاحبه. قال مالك ف في «الموّازية)(©: وكل ماانجز وبهلت! 
كالموز» والقصب» وَالْقُرطء لا تجوز مساقاته. وذكره أيضاً عن ابن القاسم 
وأشهب قال: وقد كان ابن القاسم أجازه في «مجالس22 أبي زيد»22» وليس 
بشيء: .وقال غالك1: لا يسافى كينة من "ادر و الي سا اله 

مفترةة؟:.وكدنك اللفت؛ والبضل + والأصوك"الفعتية» مقا لا بدخر فهو 
كالبقل. قال ابن عبد الحكو”2: هذا أحبّ إليناء وقد اختلف فيهء وقال في 
كتاب ابن الموّاز"'؟ عن ابن القاسم: إِنّه أجاز مساقاة البقل مثل الفجل 
والجزر واللّفت والبصل وشبهه. إذا ظهر من الاأرض» م 
يئْته إلى حدّ يجوز بيعهء وقال ابن نافء(!2: تجوز المساقاة ذف في البطيخ 


(1) ينظر: 5/ 24» كتاب المساقاة» مساقاة الموز. 

(2) ينظر: 5/ 23» كتاب المساقاة» مساقاة الموزء والتّهذيب باختصار المدوّنة 2/ 423. 

(3) ينظر: المصدران أنفسهما. 

«(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 298. 

للك في ١م21:‏ (مسائل) بدلاً من: (مجالس)» وما أثبّته موافق لما في الاستذكار 
1 . ومجالس أبي زيد هذه لم أعثر عليها فيما توافر لدي من مصادر ومراجع . 

(6) ينظر: الاستذكار 21/ 228. 

(7) ينظر: المدوّنة 5/ 23» كتاب المساقاة» مساقاة القصب والقرط والبقول. 

(8) ينظر: التوادر والرٌيادات 298/7. 

(9) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 298» والمنتقى 5/ 130» والاستذكار 211/1. 

(10) ينظر: المنتقى 5/ 130. 

(11) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 553» والذّخيرة 6/ 119» والبهجة في شرح التحفة 2/ 190. 
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ره المغيّبة عجز عنها كلها" ربها©) أو لم يعجزء وأجاز مالك20) 
مساقاة قصب السّكره إذا ظهر وعجز عنه ريه ومنع منه ابن الاين 1 
[مسألة: بلوغ المعقود عليه حدّ البيع] 

قوله: < وأن يكونَّ مما لم يحلّ بيعه فإن حل فإجارة 4. 

يعني يشترط أن يكون المعقود عليه لم يبلغ إلى حدّ يجوز فيه( بيع 
ثمرته» فإن بلغ إلى هذا الحدّ لم تجز مساقاته9؟: إذ لا ضرورة إليها؛ لجواز 
بيعه» وقال سحنون7): تجوز مساقاته؛ لأنّها كبيع نصفهء أو غير ذلك من 
أجزائه بخدمة الحائطء وهى معلومة» وأمًا قول المؤلّف: (فإن حلّ فإجازة) : 
فظاهره أنه حمل كلام فخدرن على الموافقة لابن القاسم في المعنى» وأنّهما 
اختلفا في اللُفظء ولا طائل تحت الخلافم في :ذللتة وَأ هذه الصّورة إن 
وقعت مضت على مذهبهما معاً إجار:!0028" فلهذا لم يصرّح بخلاف سحنون» 
وإلّا فما الذي كان يمنعه من نقل خلافه؟ ولا يُظنَ به أنه لم يظلع على قول 
سحنون» مع نقل ابن سحنون29" إِيّاه. فإن قلتٌ: ما المانع من أن يكون مراد 


(1) سقطت (كلّها) من: «ل». 

(2) سقطت (ربّها) من: «م241. 

(3) ينظر: المدوّنة 5/ 23» كتاب المساقاة» مساقاة القصب والقرط والبقول» والتوادر 
والرّيادات 7/ 288» والتّهذيب فى اختصار المدوّنة 2/ 423. والمنتقى 5/ 130. 

(4) ينظر: المدوّنة 5/ 23» كتاب المساقاة» مساقاة القصب والقرط والبقول» والمنتقى 
1/5 

)25 سقطت (فيه) من «ل24 2م 22. 

(6) ينظر: التهذيب فى اختصار المدوّنة 2/ 422. 

(7) ينظر: المنتقى 2131/5 والمقدّمات الممهّدات 2/ 552» والتّاج والإكليل 7/ 468. 

(8) ينظر: منح الجليل 7/ 386. 

(9) م ث: قال خليل: وفيه نظر؛ لأن هذا الحمل على خلاف ما فهمه أهل المذهب من 
حمل مذهبه على المخالفة» وذلك أن الباجى وابن رشد وغيرهما نصوا على أن مالكاً 
منع ذلك» وأن سحنون أجازها كما قاله مالك وابن القاسم... وعلى هذا فيكون 
المصنف (ابن الحاجب) لم يذكر المشهور. 5[1/ 447]. 

(0) وابن سحئون هو أبو عبد الله محمد عبد السلام سحئون بن سعيد التنوخي 
القيرواني: كان محدثاء بصيراً بالآثار» واسع العلم» من مؤلفاته: كتابه الكبير» جمع - 
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المؤلّف بأنَ النّمرة إذا بلغت إلى حدّ يجوز بيعها فيه لم تجز مساقاتها؟ ومن 
آزاة العقاوفةة"؟ فنها :على مميل: الساقاة؟ فليو جر بها على الخدنة ازا 
فعلى هذا تكون (إجارة) من قوله: (فإجارة)؛. منصوبة على المصدر الواقع 
موقع فعل الأمرء وعلى الوجه الذي فوق هذا يكون مرفوعاً؟ قلتٌ: إن أراد 
المؤلف هذاء كان كلامه مقصوراً على حكم المسألة ابتداءً دون الانتهاء» وهو 
المنع من المساقاة» ولا يكون في كلامه بيان لحكم المسألة بعد الوقوعء 
فضلاً عن التعرض لقول سحنئونء» وقد يت رجح هذا الوجه عن الوجه الذي 
قبله» بأنّهِ في هذا الوجه صرّح بالمنع من المساقاة فيهاء فهو موافق لقوله بإثر 
هذا: 

< ولذلك لو جمعه مع سنة أخرى لم يجن . 

وأيضاً فإنَ الشّرطية المتقدّمة التي بنى عليها كلامه. لا تتم إِلّا إذا كان 
مراده المنع من المساقاة عند عدم هذا الشرط» وبالجملة ففي كلامه إخلال 
كول ممدونا» بكرن معدن تيور #كره إن 1و0 والعتبي 9 , 
ولمالك في كتاب ابن الموّاز ما يشبهه”©» فإن وقعت هذه المسألة فقال 
مالك2©27: يفسخ العقد ما لم تفتء ولا تكون إجارةٌ؛ لأنّ المساقاة تتضمّن أن 
على العامل التّفقة على رقيق الحائط وجميع المؤن. وإن لم يكن ذلك 
معلوماًء ولا يجوز ذلك في الإجارة» وتفترق أيضاً المساقاة عن الإجارة: بأنّ 
الجائحة إذا طرأت في المساقاة» حير العامل بين التّمادي والتّرك» وفي 


- فيه فنون العلم والفقه» وكتاب الإمامة» وكتاب السير» وكتاب التاريخ» ومصنف في 
الرد على الشافعي والعراقيين. توفي سنة 256ه. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 2104 
وسير أعلام النبلاء 13/ 60. 

(1) في «ل»: (المعارضة) بدلا من: (المعاوضة). 

(2) ينظر: التّاج والإكليل 7/ 468. 

(3) ينظر: الاستذكار 21/ 230. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 167/12. 

(5) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 297. 

(6) ينظر: الموطظّأ 2/ 2707 كتاب المساقاة» باب ما جاء في المساقاة» والمدوّنة 5/ 10» 
كتاب المساقاة» في المساقاة التي لا تجوز. 
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الإجارة له القيام بالجائحة» ويرجع بإجارة مثله فيما عمل» فإن فاتت المسألة 
بالعمل» فللعامل أجر مثله على مذهب ابن القاسه”"2» وقد خرّج بعض أكابر 
الشّيوخ من هذه المسألة©: أن ابن القاسم يرى أنّ الإجارة لا تنعقد بلفظ 
المساقاة» وفيه نظر فتأمّلهء وأجاز في كتاب محمّد0©: أن يدفع إليه نخلاً 
مساقاة بثمره من نخل آخر قد أزهى» ولم يلتفت إلى لفظ المساقاة. 


[مسألة: انضمام سّنة المساقاة إلى أخرى] 


قوله: ‏ ولذلك لو جمعه مع سنة أخرى لم يجز4. 

يعني ولأجل أنّ المساقاة في الثّمر الذي بدا صلاحه في سنة واحدة لا 
تجوز أيضاً إذا انضمٌ إلى سنة أخرى» وإن كانت الثّمرة لم توجد إلى السّنة 
الثانية» وكأنّه يقول: إِنْ المساقاة فى السّنة الآتية جائزة على انفرادهاء وإِنّما 
تع انق معيمعها إلى القن الأرلل فى" العفد» وعرل الشنة الأولى فى 
العقد. فأجرى الصّفقة الواحدة إذا جمعت حلالاً وحراماًء فإنّه يبطل 
الجميع» وهذا الذي قاله المؤلئف صحيح من هذا الوجه؛ لأنّه قد عُلم من 
مذهب الإمام” منع مساقاة ما قد بدا [صلاحه من الثّمار في سنة وحدهاء 
وفيها مع ما بعدهاء ولو لم يعلم ذلك لأمكن أن يُقال: لعل مذهبه جواز 
مساقاة كلّ واحدٍ]””؟ من السنتين على انفرادهاء ومنع مساقاة مجموع السّنتين 
في عقد واحدء ألا ترى أنه تجوز عنده مساقاة حائطين كل واحدٍ منهما على 
انفراده» أحدهما على النصف والآخر على الثلث؟ ويمتنع جمعهما في صفقة 
واحدة61)؟ فإن قلتّ: هل يُجيز سحنون هذه الصّورة؟ قلتٌ: الجاري على 


(1) ينظر: المدوّنة 5/ 10. كتاب المساقاةء المساقاة التى لا تجوز. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 168. 1 

(3) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 297. 

(4) ينظر: الموظّأ للإمام مالك 2/ 707» كتاب المساقاة» باب ما جاء في المساقاة» 
والمدوّنة 5/ 12: كتاب المساقاة» المساقاة إلى أجل والتوادر والرّيادات 7/ 2297 
8ه والتّهذيب في اختصار المدوّنة 2/ 422» والدّخيرة 114/6. 

(5) ها بين المعقوفين سقط من: «م1». 

(6) ينظر: المدوّنة 5/ 15» كتاب المساقاة» في مساقاة الحائطين. 
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الأصل منعهاء وذلك أنْ إجازة سحنون للمسألة الأولى» إنّما هو على سبيل 
الإجارة!'2 لا على سبيل المساقاة» والعمل في السّنة الثّانية إِنّما يكون على 
وجد المنناقاة» فاضماء إحدى السقين إلى الأخرئ في عفد واحد يكو عن 
باب اجتماع الأجرة والمساقاة» وذلك لا يجوزء والمنع فيه أظهر من أن يُسأل 
عنه على أصولهم» فإن وقع الأمر على الوجه الممنوع من ذلك» فقال مالك 
في «المدوّنة)220 فيمن ساقى حائطاً أزهت ثمرته لهذه السّنة ولسنتين بعدها: 
يُفسخ قبل أن يجدّ وبعدما جدّء ويُعطى ما أنفق عليها وأجر عمله فيهاء وإن 
عمل فيه بعدما جدّ لم تفسخ بقيّة السَّنتِينَ» وله فيهما مساقاة مثله؛ لأنَ التخل 
قد ينقص حملها في عام ويزيد في آخرء فإن لم يستوعب السّنتين ظلم 
أحدهما0"©. قال اليك وأصل هذا أن المساقاة الفاسدة التي يرجع فيها 
إلى مساقاة المثل: تفسخ ما لم يعمل العامل» فإذا عمل لم تفسخ» وما يُردٌ 
إلى أجرة المثل فُسحٌ عَمِل أو لم يعمل» قال ذلك ابن حبيب7ة؟: وحكم 
بالفوات بابتداء العمل في وقت تصحٌ فيه المساقاة» رقا كنات ابن 
الموّاز©2: «إن أدرك قبل مجيء ثمرة قابل فسخ. وأخذ إجارة مثله ونفقته 
وإن لم يفسخ حتّى أتت ثمرة قابل لم يفسخ إلى بقيّة السّنتين»» فجعل الفواتَ 
ظهورَ عام من أعوام المساقاة. 


[مسألة: مساقاة الحائط الذي حل بيع اليسير منه] 


قوله: < ويُغتفر طيب نوع يسير منه 6. 
هذا الفرع ذكره في كتاب محمّدل”2: في الحائط تكون فيه أنواع مختلفة 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 167» والتاج والإكليل 2468/7 والتّوضيح 3/ لوحة 
2 

(2) ينظر: 5/ 10ء كتاب المساقاة» المساقاة التي لا تجوز. 

(3)' ينظر: المدونة 10/5 تتاب الكساقاةة المساقاة التي“ لا تجورد 

(4) ينظر: المنتقى 5/ 130. 

(5) ينظر: المصدر نفسه 131/5. 

(6) الثوادر والرّيادات 7/ 298. 

(7) ينظر: المصدر نفسهء ومنح الجليل 7/ 386. 


لدت 
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حل بيع بعضهاء فجمع ذلك في المساقاة» قال: إن كان الذي أزهى في 
الحائط الأقلّ جازت المساقاة» وإن كثر لم تجز فيه ولا في غيره» هكذا حكى 
الباجي('؟ عن كتاب محمّدء وحكى عنه اللخمئٌ المنم22»: ولعلّ معناه: أن 
يكون كل واحد من التّوعين ما طاب وما لم يطب كثيراً» وحيث أجرْنا في هذه 
الصّورة وفي أصل المسألة على ما تقدّم من كلام سحنون. وذلك بشرط ألا 
يكون في الحائط رقيق شرطت نفقتُهم على العامل» فإن كان فيه رقيق كذلك 
منع من المساقاة؛ لما يدخله من بيع الطعام بالطعام ليس يدا بيدء يسبب ما 
يأخذه العامل في نصيبه مما طاب من الثّمرة» ودفع العام في نفقة الرّقيق. 


[مسألة: مساقاة الزّرِع والمقاثي] 


قوله: ج وأن يكون الزّرع والمقاثي مما عجز عنه ربّه على الأشهّر 
بخلاف الشجر 4. 

لما قدّم أن الذي تجوز مساقاته أربعة أنواع: التخلء والشّجرء والرّرعء 
والمقائي. وقدّم الشّروط التي تعمٌ الأنواع على الوجه الذي أشرنا إليهء هل 
دون رب التخل والشّجرء على أنه استغنى بذكر الشّجر عن ذكر التخل خلاف 
ما فعله قبل هذاء والأصحح عندي المشهور مقابل الأشهرء مذهبٌ ابن نافء 30 
وهو سقوط هذا الشّرط؛ لأنّ لفظ حديث ابن عمر لا يقتضيه)» فمساقاة 
الرّرع والمقاثي إن اعتمد في إثباتها على الحديثء» فالحديث لا يدل على 
اعتبار هذا الشرطء وإن اعتمد فيها على القياس والتخل» فمن شرْط صحّة 
القياس أن يكون حكمٌ الفرع مثلّ حكم الأصلء وحكمُ الأصل غيرٌ متوقف 
على هذا الشّرط» فوجب ألا يتوقف عليه حكم الفرع ‏ والله أعلم -. وقال ابن 
(1) ينظر: المنتقى 131/5. 
(2) ينظر: الدخيرة 111/6. 
(3) ينظر: البهجة في شرح التحفة 2/ 2190 والتّوضيح 5/ 450. 
)4( تَقدّم حديث ابن عمر وكذلك في ص210 من هذا البحث. 
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عبدوس”؟'؟: القياس ألا تجوز مساقاة الرّرع. قال ابن رشد©؟» وقال أبو 
غعمز بن :القظان0: إن المساقاة جائزة :على ماافي «المدونة9)'في الورف 
والياسمين» والقطن» عجز عنه صاحبه أو لم يعجزء بخلاف التاق والزوع: 
قال ابن رشدا”2: وهو بعيد من التّأويل [إذ لا يعضده دليل» وإذ لا فرق في 
حقيقة القياس بين القطن والرّرع والمقائي وقصب السّكر في جواز المساقاة 
فيهاء من غير عجز]©2؛ لأنّ أصولها غيرٌ ثابتة» بخلاف الياسمين والورد التي 
أصولها اند فد يكن ال يكلف تق أن الساناة في الاستمين والررد اف : 
على مذهب مالك 2»: وإن لم يعجز صاحبها عن عملها؟©. [قال: ولو قال 
قائل إن المساقاة في المقاثي والقطن وما كان في معناهما جائزة» وإن لم 
يعجز صاحبها عن عملها]”. بخلاف الزرع وقصب السّكر وما كان في 
معناهماء لكان له وجه؛ لأنَّ هذه ثمار تُجني من أصولهاء فأشبهت ثمار 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 72. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 166. 

(3) ينظر: المصدر نفسه؛ والمقدّمات الممهّدات 554/2» ومواهب الجليل 7/ 2486 
ومنح الجليل 7/ 2396 وابن القظان هو: أبو عمرء أحمد بن محمد بن عيسى بن 
هلال القرطبي» شيخ المالكية» دارت عليه وعلى ابن عتاب الفتيا بقرطبة» وكان 
متفوقاً في البيان وقوة الحفظ وجودة الانبساط» تفقّه بأبي محمد بن دحوان» وابن 
حوبيل» والشقاق» وسمع من يونس بن عبد الله القاضي» قال عنه ابن حيان: كان من 
أحفظ الناس ل«المدوّنة» و«المستخرجة»» وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي. توفي 
في ذي القعدة عام 460ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 18/ 305. ١‏ 

(4) ينظر: 5/ 22» كتاب المساقاة» في مساقاة كل ذي أصل ومساقاة الياسمين والورد» 
والتهذيب في اختصار المدرّنة 2/ 423. 

(5) ينظر: البيان والتّتحصيل 12/ 166» والمقدّمات الممهّدات 2554/2 ومنح الجليل 
77. 

(6) ما بين المعقوفين سقط من: «ل». 

(7) ينظر: المدوّنة 5/ 22» كتاب المساقاة» مساقاة كل ذي أصل ومساقاة الياسمين 
والوردء والنّوادر والرّيادات 299/7» والتّهذيب فى اختصار المدوّنة 2/ 423. 
والمقدّمات الممهّدات 2/ 554. ١‏ 

(8) في «ل»: (عنها) بدلاً من: (عن عملها). 

(9) ما بين المعقوفين سقط من: «م41. 
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الأصول الثّابتة» والرّرعٌ وقصب السّكر وما أشبههما لا تُجنى من أصولها إلا 
بقطع الأصولء ففارقت ثمر الأصولء. إِلَا أنَ هذا لم يقولوه ولم يوجد لهم. 
قال الباجي('2: «ومعنى العجز عن الرّرعء أن يعجز عن عمله الّذي يتم به أو 
ينمّي أو يبقي» وإن كان له ماء فقد يكون عاجزاأ»» وليس من شرط المساقاة 
عند مالك والجمهور: كون المعقود عليه غير بعل» بل تجوز عندهم مساقاة 
البعل!22» ومنع من ذلك اللّيث20©؛ لأنَّ في الشّجر البعل حراسة وجدادء وهذا 
معنى ما في «المدوّنة»» وكذلك الرّرع البعل أيضاًء قاله بعضهه». 
[مسألة: مساقاة البياض] 

قوله: < ولا يُساقى البياض”” , إلا تبعاًء ثلثاً فما دونه» بقيمة الجميع 4. 

يعنى أن البياض وما فى معناه مما لا تجوز مساقاته؛ لا يجوز أن يُساقى 
للك كله على الف ضيه رمدو عقف ل المي لا ل كرو كي لز اق يي 
ولا يكفي مطلق التيفة .بل لذ يد أن يكون مقدار التابع الثلث فأقل9©, ثمّ 
التَبعيَّةَ على هذا الوجه منسوبة إلى جميع الثّمرة» هذا هو المشهورء وقال ابن 
عبدوس”): إِنّما يراعى أن يكون البياض تبعاً للثّمرة كلّهاء إذا كان بينهماء 


(1) المنتقى 5/ 2129 وينظر: منح الجليل 7/ 395. 

(2) ينظر: المدونة 5/ 18» كتاب المساقاة» في مساقاة البعل» والمعونة 1136/2» 
والذخيرة 6/ 118. ١‏ 

(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 250. 

(4) منهم اللخميّ . ينظر: التوضيح 5/ 450. 

(5) البياض: الأرض البياض: التي لا زرع فيها ولا غرس. معجم لغة الفقهاء 1/ 55. 

(6) ينظر: الذخيرة 6/ 107. 

(7) ينظر: التّوادر والرّيادات 301/7. وابن عبدوس هو أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن إبراهيم بن عبدوس الإمام الفقيه المبرزء قروي من موالي قريش» ومن 
كبار أصحاب سحنونء كان نظيراً لمحمد بن الموازء وهو أحد المحمدين 
الأربعة» الذين اجتمعوا فى عصر واحدء من مؤلفاته كتاب «المجموعة على 
مذهب مالك». توفي قبل تمامه» توفى سنة 261ه» وفى شجرة النور أن وفاته 
كانت بجد خمسين اسنة من وقاة :ابن سحنوتا المعوقى عام 255ه..'ينظرء :طبقات 
الفقهاء 0161/1 وسير أعلام النبلاء 13/ 0263 والديباج المذهب 2237/1 
وشجرة النور الزكية ص70. 
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فأنا :)ذا الف ونين اراهن هيه 1ن كوي جما النعقة الوا 29 عن مق دور 
التّبعيَّة ل قاله في (المدوتة)(2): هو أن يِقَوّم كراء البياض» فإن قيل: 
خمسة نُظر إلى الثّمرة وقدرها عادة» وظرح منها قدر التفقة» فإن كان الباقي إذ 
ذاك عشرة فأكثر جاز؛ لتحقق التّبِعيّة» وإن كان أقل من عشرة لم يجر؛ لأنَ 
كراء البياض حينئذٍ أكثر من الثلث. وأنكر بعض الشّيوخ طرح قدر التفقة من 
تنطة لل رتل0" أن بالكمقة والسس مسق العام لحر الكيرف 
فكيف يُطرح من قيمة الثمرة؟ . 


[مسألة: سكوتهما عن البياض] 


قوله: < فإن سكتا فقال مالك: يلغى للعاملء وقال ابن حبيب: إن كان ثلث 
نصيبه فما دونه وروي أنه لربه 4. 


يريد أنهما إذا سكتا عن التعرض في عقد المساقاة لذكر البياض التّابع 
للثمرة» فاختلف قول مالك لمن يكون؟ هل للعامل أو لربٌ الحائط؟ فحكى 
عنه محمّد ولم يحقّقه أنه لجاب (قكم وحكى7© عنه ابن و0 أنه لربٌ 
الحائط. قال ابن الموّاز» محتجًا لما نقله: وهى سنّة من رسول الله يلل. 
قلت: لعلّه لا يريد أنّ الحكم عند الإطلاق إلغاؤه للعامل بالسّنةء ولعلّه يريد 
أن الواقع في قضيّة خيبر إلغاء البياض لليهودء بشرط أو غير شرطء فلمًا 
كانت تلك القضيّة هي أصل هذا الكتاب» وجب الرّجوع إليها عند الإطلاق» 
وهذا أحسن ما يحمل عليه كلامه. ومع ذلك فليس بصحيح لما قدمناه» مما 


(1) ينظر: الذخيرة 6/ 107. 

(2) ينظر: 20/5. كتاب المساقاة» في مساقاة التّخل فيها البياض. 

(3) ينظر: مواهب الجليل 7/ 548. 

(4) ينظر: شرح ميّارة الفاسي على تحفة الحكام 111/2» 112. 

(5) ينظر: التّوادر والرّيادات 301/7» والدّخيرة 6/ 107. 

(6) سقطت (وحكى) من: «ل2. 

(7) ينظر: التوادر والرّيادات 301/7»: وعقد الجواهر التّمينة 2/ 817. 

(8) ينظر: الذّخيرة 6 107» والتوضيح 5/ 452»: وشرح ميّارة الفاسي على تحفة الحكام 
111/2 
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وقع في الصّحيح" «أنْ رَسُولَ الله كه عَامَلَ أَهْلَ خَبَرَ شَظرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمْرِ 
أو رَرْع؛: واختار اللّخميٌ الرّوايةَ الأخرى220: قال: لأنّ مفهوم المساقاة أن 
يُسقى ما يحتاج إلى السّقي» وهو النّخل بجزء من الثمرة» والبياض خارحٌ عن 
هذاء ولو كان داخلاً فى المساقاة بمجرد العقد» لوجب أن يكون لصاحب 
الحائط جزء منه مثل ما له فى السّواد؛ لأنَّ العقد يقتضى أن يكون ما فيه من 
الغلّة بينهماء لا يستبدٌ به أحدهما دون صاحبه.ء فإذا قلنا بأنّه ملغى للعامل 
فظاهر قول مالك: أنه يكفي في ذلك تبعيّته لجميع غلّة الحائط. وقال ابن 
حبيب7©: يشترط أن يكون تابعاً لنصيب العامل؛ لأنَّ التّبعيّة إِنْما تحمّق*) 
كذلك . 


[مسألة: إدخال البياض في المساقاة] 


قوله: ٠‏ فإن أدخلاه في المساقاة فبجزء منها 4. 


يعنى فإن شرطا أنّه بينهما فى المساقاةء فلا يجوز إِلَّا إذا كان جزؤه 
ينماد كحرط نمسا قافم 1 اقزر مق :ذلك ولا أكثرء وقال أصبغ©2: يجوز أن 
بكوك للعادل مهد امنود كه يرد أن يلقن اله كلد وله قول 127" مكل .نا 
ذكر المؤلف» فإذا قلنا بما ذكره المؤلّف فوقع الأمر بخلافه. ففي كتاب 
محمّد(”): تكون فيه مساقاة المثل. قال الشّيخ أبو محمّدا؟©: يريد على قول 
أصبغ» وكأنه يريد أن الجاري على قول ابن القاسم: أن تكون له إجارة 
مثله . 


210 تقدّم تخريجه ص 210. 

(2) ينظر: الذخيرة 6/ 107. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 2/ 718» ومواهب الجليل 5/ 379» ومنح الجليل 7/ 399. 
(4) فى «ل2: (تتحقّق) بدلا من: (تحقّق). 

زرك ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 4302 ومنح الجليل 7/ 398. 

(6) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 2.302 والتوضيح 5/ 452. 

(7) ينظر: الثوادر والرّيادات 301/7. 

(8) ينظر: المصدر نفسه 7/ 302. 
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[مسألة: بذرالبياض] 


قوله: < وبذره على العامل» وإلاّ فسد 6. 

يعني أن شرط الصّحة في جميع مسائل هذا الفصل» هو أن يكون بذر 
البياض على العامل؛ لأنه لم يُرِوَ أن التبي يَكِةِ دفع إلى أهل خيبر شيئاً من 
البذرء وكأنه من جملة العمل الذي يكون على العامل» ولهذا قال جماعة من 
أهل العلم فيهم أحمد بن حنبل! 0 ِنّه يجوز إعطاء الأرض بجزء مما يخرج 
منهاء ولمًا كان أصل المذهب المنع من كراء الأرض بذلك» قال مالك في 
«المدوّنة20 في البياض الذي هو تابع: وأحبّ إلى أن يُلغى للعامل وهو 
أحلّهء يعني ليسلم من كراء الأرض بالجزء مما يخرج منهاء غير أنه لفظ فيه 
نظرء إذ لا ينبغي أن يُطلق تفصيل الحليّة لشيء لم يفعله النّبئُ كلل ولا أمر 
به» ويجعل راجعاً على شيء فعلهء قال مالك في «المدوّنة2©0: إن شرط رب 
النخل أن يزرع العامل البياض على أن البذر والعمل من عند العامل» وما نبت 
فلرب التّخل لم يجزء كزيادة تشترط على العامل. قال ابن حبيب©: فإن نزل 
ذلك فليردٌ العامل فى الحائط إلى مساقاة مثله» [ويكون الا 0 للعامل» 
وعليه كراء البياض لربّهء وقال أيضاً في «المدرّنة): إن شرط أن يكون البثر 
من عند ربٌ الحائط» والعمل على العامل؛ على أن ما نبت لربٌ الحائط لم 
يجزء كزيادة تشترط على العامل. قال ابن حبيب2©9: فإن نزل ذلك رد العامل 
في الحائط إلى مساقاة مثله]27» وله ار ال دل البياض» الخ عد لرت 
المحائط( *. وخالفه بعض الشّيوخ2"2. فرأى أن يكون العامل في هذه وفي التي 


(1) ينظر: المغني 5/ 249» والرّوض المربع 2/ 292. 


(2) ينظر: 5/ 20» كتاب المساقاة» فى مساقاة النخل فيها البياض. 
(3) ينظر: 5/ 19» كتاب المساقاة» فى مساقاة التّخل فيها البياض. 
(4) ينظر: الذّخيرة 6/ 107. 1 
(5) ينظر: 5/ 19» كتاب المساقاةء في مساقاة التخل فيها البياض. 
(6) ينظر: الذّخيرة 6/ 107. ١‏ 


(7) ما بين المعقوفين سقط من: «ل) وهم41. 
(8) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 313. 
(9) منهم محمّد. ينظر: الذخيرة 6/ 108. 
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قبلها أجيراً» قلت: وهذا الخلاف شبيه بالخلاف المذكور: فيمن أعطى رجلا 
حائطاً يعمل فيهء على أن يعمل لربّه فى حائط آخر بغير شيء يأخذه منهء فقال 
فى «المدوّنة!!2 وغيرها©: إِنّ ذلك لا يجوزء قال فى كتاب محمّد("©2: فإن 


نل فهو أجير في الحائطين» وفي «العتبيّة)©2: له مساقاة مثله في الذي يعمل 
فيه» وله في الآخَر أجرة كلب كال في «المدوّنة)277: لا يجوز للعامل أن 
يشترط نصف البذر الذي يزرع في البياض على ربّ الحائط» ولا يكون شيء 

من البذر من عند ربت9©) الحائطء وإن جعلا الرّرع بينهما نصفين؛ لأنّها زيادة 
ازدادها العامل» فإن نزل ذلك فقال ابن حبيب2©”7: يكون الرّرع بينهما نصفين» 
وللعامل في الحائط مساقاة مثله» وقريب منه عن أصبغ0*؛ قال ابن الموّاز”©: 
وليس بشيء» والصّواب أن يكون أجيراً. وهو قول مالك7"'©؛ لأنّها زيادة» 
قال(''2: وكذلك لو شرط البياض للعامل وعلى ريّه البذر لم يجزء ويكون 
العامل أجيراً» وقال أصبغ(222: له مساقاة مثله بغير حجة. قال ابن القاسم في 
«المدوّنة)!2!2: إن شرط العامل على ربّ الحائط حرث البياض فقطء وما 
سوى ذلك من البذر. والعمل من عند العامل لم يجزء وإن جعلا الزرع 


(1) ينظر: 5/ 16» كتاب المساقاة» في مساقاة الحائطين» والتّهذيب باختصار المدونة 
4.12 

(2) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 297. 

(3) ينظر: الذخيرة 6/ 108. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 170» 171» والمقدمات الممهدات 2/ 556. 

(5) ينظر: 5/ 0 كتاب المساقاة» في مساقاة الحائطين» والتهذيب في اختصار المدونة 
4211/2 

(6) سقطت (ربٌ) من: «ل4. 

(7) ينظر: البيان والتّحصيل 12/ 170» والذّخيرة 6/ 107. 

(8) ينظر: الثوادر والرٌّيادات 301/7. 

(9) ينظر: الثوادر والرّيادات 301/7. 

(10) ينظر: المدوّنة 5/ 20» كتاب المساقاة» فى مساقاة الحائطين. 

(11) ينظر: التوادر والتّيادات 301/7. 1 

(12) ينظر: المصدر نفسه. 

(13) ينظر: 5/ 20» كتاب المساقاة» في مساقاة الحائطين» والتّهذيب باختصار المدوّنة 
4212 
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بينهماء واختلف في حكمه بعد الوقوعء فقال أصبغ وابن حبيب2'7: فيه مساقاة 
المثلء وقال ابن الموّاز2»: مذهب مالك أنه يُرِدَ إلى إجارة مثله» قال: وقد 
قال مالك20©: إذا دخلت المساقاءً زيادةٌ أو فى القراض صارت أجرة» قال2): 
وهذا البياض الذي يجوز اشتراطه لا تُبالى كان بين أضعاف السّوادء أو مفرداً 
عن القجر فى لاك" الحافط » كين حابر إذا كان يى! دوقي وكرناا عد 
المسائل ليُعلم حكمها بعد الوقوع» وإلَّا فهي داخلة تحت قول المؤلّف: (وإلا 
فسد) . 
[مسألة: خروج البياض عن المساقاة] 

قوله: < وإن شرط ربه أنه يعمله لنفسه ففي الموطأ: لا يصلح لنيله 
سقي العاملء وقيل: يجوز 4. 

يعني إذا اشترط ربٌ الحائط خروج البياض عن المساقاة» وأنه يبقى لربّه 
يعمله لنفسه. ففي ذلك قولان:مذهب «الموظأ»9© منعه. واحتجٌ بما ذكره 
المؤلّفء من أنَّ ذلك زيادة ازدادها ربّ الحائط على العامل؛ لأنّ العامل إذا 
سقى الشّجرة شرب البياضء ورأى في القول الثّاني أن العامل لا يتكلّف لذلك 
زيادة في العمل؛ لأنْه نما يسقي شجره. وما ينتفع به البياض بعد ذلك» كالّذي 
ينتفع به الجارء فكما لا يضرهما ما يشربه الجارء فكذلك لا يضرهما ما يشربه 
البياض» ولعل هذا الخلاف خلاف في حال هل للعامل في ذلك زيادة أو لا؟. 


[مسألة: بياض الزرع] 


قوله: + وبياض الزّرع كبياض الدخل 6. 
يعني أنّ البياض إذا كان في وسط الرّرع أو في ناحية عنهء جاز فيه ما 


(1) ينظر: الثوادر والرّيادات 301/7. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: الموظّأ 2/ 708. والمنتقى 5/ 2135 والموظأ بشرح الرّرقاني 3/ 467. 
«4) ينظر: التوادر والرٌّيادات 301/7. 

(5) ينظر: المصدر نفسه 301/7. 

(6) ينظر: 4794/2 كتاب المساقاة» باب ما جاء في المساقاة» والمنتقى 121/5. 
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جاز في بياض النّخْلء وامتنع فيه ما يمتنع فيهء هكذا قال ابن القاس(', 


وقال ابن الموّاز مثله20©»: وزاد وأحبّ إلى أن يُلغى للدّاخل2©7: فيحتمل أن 
بكرة تحط فى هته الكباده نا لاخلله نالك ون امن النفن حي 0001 
وأحبٌ إلى أذ كلق للعامل وهو أحلّه ويجتمل أن يكون ذلك لزيادة فى 
حاضو الدرم اوقل انامس ناس عم ىحي لوطي إكلات بياش 
النخلء فإِنْ غالبه بين أثناء النخل» فالضّرورة إلى دخوله فى المساقاة أشدّ من 
ضروزة بياض الؤرع». وإن كات المتهب أله لا قرق في بياض. النَخَل بين أن 
يكون في أثنائهاء أو في ناحية منها على ما قدّمنا. 
[مسألة: مساقاة الشجر التبع للزّْرع] 

قوله: < والشّجر التّبع في الزّرع يلزم دخوله 4. 

يعني إذا كان في الحائط زرع وشجر هي تابعة لذلك الرّرع» فلا يجوز 
أن يلغى للعامل» كما يجوز أن يلغى له البياض» وإنّما تجوز مساقاة الرّرع 
على أنّ التخل والشّجر داخلة فيه» قاله ابن القاسم في «المدوّنة!2: وكتاب 
ابن الموّاز© 2 ورآه كحائط فيه أنواع من الثّمارء وروى ابن وهب عن مالك77) 
أنّه يجوز أن يلغى للعامل إذا كان تبعاً. كمكتري الدارء والأرض فيها نخل 
تبع يشترط ثمرتها فهو جائزء قال: ولا يجوز أن يكون بينهما. قال ابن 
الموّاز*»: ولم أعرف أحداً استحسن ما قاله ابن وهب ولا أخذبء 
والمعروف ما قاله ابن القاسي”. وقال القاضي ابن رشد*'2: روى ابن 


000 
020 


ينظر: المدوّنة 5/ ١20‏ كتاب المساقاة» في مساقاة النخل فيها البياض. 
ينظر: التّوادر والرّيادات 301/7. 1 

(3) ينظر: المصدر نفسه 301/7. 

(4) ينظر: المدوّنة 5/ 20» كتاب المساقاة» في مساقاة النخل فيها البياض. 
(5) ينظر: 221/5 كتاب المساقاة» في مساقاة الرّرع. 

(6) ينظر: التوادر والرّيادات 7/7 301. 

(7) ينظر: المصدر نفسه 7/ 302. 

(8) ينظر: المصدر نفسه 7/ 302. 

(9) ينظر: المدوّنة 5/ 21» كتاب المساقاةء في مساقاة الرّرع. 

(10) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 147. 
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وهب: لا بأس أن يشترط العامل الرّرع الذي في الحائط إذا كان يسيراًء وقال 
مالك في كتاب ابن الموّاز2'9: لا بأس أن يُساقّى الحائط وفيه من الموز ما 
مثل الرّرع الذي مع التخل» قال ابن رشد©: فعلى ما رواه ابن وهب: يجوز 
إذا كان الموز يسيراً» أن يشترط كلّ واحد منهما على صاحبه. 
[مسألة: الجزئية في تبعية الشجر للزرع من عدمها] 
قوله: < والزّرع والشجر تبع أو غير تبع» يجوز بجزء واحد 6. 
قد قدّم الآن أن حكم الشّجر إذا كان تبعاً للرّرع» وأنّه يلزم دخوله في 
المساقاة» فإذا كان الشّجر وهو تابع يلزم دخوله في المساقاة» ولا يصحٌ أن 
يلغى للعامل ولا لربٌ المال» فأحرى إذا كان غير تبع» فعلى هذا يكون مراد 
المؤلّف من هذه المسألة: بيان شيء آخر غير الذي قدّمه؛ لثلّا يلزم التتكرار في 
كلامه مع ملاصقة بعضه ببعض» وذلك الشَّيء هو الذي صرح به في قوله: 
(يجوز بجزء واحد)» فيكون مراده: بيان شرط الجواز لا بيان أصل الجواز ‏ 
والله أعلم . وإذا منع دفع حائطين على جزأين مختلفين» فلأن يُمنع دفع 
حائط واحد على اختلاف أجزاء ثمره» أو ثمره وزرعه أولى. 


[الرّكن الثاني - المأخوذ, وهو العوض] 
قوله: < المأخوذ 4. 
هذا هو الرّكن الثاني من أركان المساقاة» ومعناه: العوض الذي يستحقه 
العامل فى المساقاة عن عمله فيها. 
[مسألة: العوض في المساقاة وشرطه] 
قوله: < شرطه: الجزئيّة» كريع القراضء غير مختلف في نسيتها 4. 
يعني وشرط صحّحة ذلك العوض أن يكون جزءاً من الثّمرة» كالتّلث 
والتّصف وغير ذلك من الأجزاء.ء على الوجه الذي تقدّم بيانه في 


(1) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 302. 
(2) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 147 
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القراض”2» وهذا الشّرط معتبر فى كون ما فعله ربّ الحائط والعامل يسمّى 
مساقاة؛ لأنّه لو دفع إليه الحائط على أوسق منه أو من غيره في الذَّمّةء لم 
تكن مساقاة» سواء كان ذلك جائزاً إجارة» أو غير جائزء كأوسق من ثمرة 
الحائط الذي وقع العقد عليه» وأما كونه (غير مختلف في نسبتها). فهو الذي 
قدّمناه فوق هذاء فلا يجوز على أن له في البرني0 التّصف مثلاً» وله في 
الصّيحاني7"" الرّبع . 
[مسألة: الحوائط في صفقة واحدة] 

قوله: + ويجوز حوائط متّفقة:؛ أو مختلفة في صفقة: بشرط جزء 
واحد 6. 

يعنى أنّه يجوز مساقاة حائطين فأكثر فى صفقة واحدة» سواء كان 
الحائطان متفقين في الجنس وفي الضّفةء أو مختلفين في الجنس وحدهء أو 
فى الضّفة وحدهاء إذا كان الجزءٌ المأخوذ من تلك الحوائط واحداًء ثلث كله 
أو ربع فإن اختلف لم يجزء واحتج لذلك في «المدوّنة2: بأنّ خيبر أعطاها 
رسول الله يه على الشطر من ثمرهاء وفيها الجيّد والرّديء» وهو دليل صحيح 
متناول للصّورة التي ادّعى جوازهاء وهل فيه دلالة على اعتبار الشّرط الذي 
ذكره؟ في ذلك نظر؛ لأنه لا يلزم من جواز هذه الصّورة المذكورة في 
الحديث, امتناعٌ ما عداهاء وحكى القاضي ابن رشد قولاً آخرا أله لا تجوز 
مساقاة الحائطين في صفقة إلا بشرط أن يكونا متساويين» قال: ولم يختلف 
أنه لا تجوز مساقاة الحائطين على جزأين مختلفين» اتّفق الحائطان أو اختلفاء 


210 تقدّم ص137 من كتاب القراض ٠‏ 

220 البرني: ضرب من التمر» أصفر مدور» وهو أجود التمرء واحدته برنية. قال أبو 
حنيفة: أصله فارسي. ينظر: لسان العرب 13/ 49» مادّة: (ب رن). 

(3) الصّيحاني: ضرب من تمر المدينة ‏ على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام - وهو أسود 
صلب» نسب إلى صيحانء» اسم لكبش كان يربط إليها؛ أي: إلى تلك النّخلة» 
فأثمرت تمراً صيحانياً. ينظر: تاج العروس 2/ 186., مادّة: (ص ي ح). 

(4) ينظر: 5/ 16» كتاب المساقاة» مساقاة الحائطين. 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 156/12» 157. 
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ولا فرق بينهما في المعنى» وإِنّما فرّقت بينهما السُّنّة وذَّكُرَ قضيّة خيبر 
قال('2: فإن وقعت المساقاة في الحائطين المتّفقين أو المختلفين على جزأين» 
أو في الحائطين المختلفين على جزء واحد على القول بالمنع» ففات بالعمل» 
ففى ذلك مساقاة مثله. قال ابن يونس فى الصّورة الأولى: ونحا فى كتاب 
راقن أنه يكون أجيراًء قال: لأنّه عط وكدلك قال في «المدوّنة(22: ومن 
ساقى رجلاً نخلاً على التّصف وزرعاً على الثّلث لم يجزء حنّى يكونا على 
جزء واحد جميعاً ويعجز عن الرّرع ربه. قال ابن حبيب0©): إن وقع على 
صفة المنع بسبب اختلاف الجزء رد العامل في الشّجر والرّرع إلى مساقاة 
مثلهء إذا عجز عن الرَّرع ربّه يوم المساقاة» وإلَا رد إلى الأجرةء وكان لربّه؛ 
يعني إذا كان فساده لعدم شرط مساقاة الزّرع» وهو العجز عن العمل» وإن 
كان الفساد لمجرد اختلاف جزأي الرّرع والشّجرء وجبت أجرة المثل. قال 
فى «المدوّنة)20 فيمن أخذ حائطين مساقاءً على الّصفء على أن يعمل أوّل 
مله شوماه: كج يرق أعدهنا' في العام لثاين: ويعمل في الآخر: لم يجز؛ لأنه 
خطرء يريد ولا يرتفع الخطر عن ذلك» بأن يكون المردود منهما معيّناء قال 
ابو سين : فإ انك كان فى الخائطين أوّل سلة مسآقاة المثل»"غلى تقديز 
أن يكون أخذها تلك السّنة ودج ويلزم في الباقي منهما بيد العامل في 
السّنة الثانية مساقاة المثل» على تقدير أن يكون أخذه سنتين» وفيه نظر. 
[مسألة: الحوائط كل واحد في صفقة] 

قوله: < أمَا في صفقات فلا شرط 4. 

يعنى أن من أخذ حائطين أو حوائط كل واحد منهما فى صفقة» سقط 
عنه أعسار انّحاد الجزءء كما يسقط اعتباره بسبب عم الشنقات» تعد 
العاملين» ولا أعلم في ذلك خلافاًء ونفى المؤلّف الشرط ب (لا) ‏ التي 
0) ينظر: البيان والتحصيل 1.2 


(0) ينظر: 5/ 215 كتاب المساقاة» مساقاة الحائطين . 


(3) ينظر: البيان والتحصيل 171/12. 
(4) ينظر: 21/5»؛ كتاب المساقاة؛ مساقاة التّخل فيها البياض. 
(5) ينظر: المقدّمات الممهّدات 577/2. 
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للتّبرئة - وهي دالّة على العموم حينئذٍء مع أنّه لم يتقدّم في المسألة التي بنى 
هذا الفرع عليها سوى شرط واحدء وذلك يوهم نفي الشروط السّابقة أوّل 
الفصل مع الشّرط الأخيرء الذي هو اتّحاد الجزئيّة» ولكن مراده ما فسرنا به 
كلامه خاصضّة. 


[مسألة: اشتراط الزكاة] 


قوله: ج واشتراط جرء الزّكاة جائز كالقراض 4 

حذف فاعل (اشتراط) والتشبيه ب (القراض)» يدل على أنّه يجوز لكل 
واه من ورك الخائط والجافل: أن شمر جل الساعنة أن عليه موده ل كا 
وسبب ذلك أنه يرجع إلى جزء معلوم؛ لأنْ جزء الرّكاة هو إما العشر أو نصف 
العشرء فإذا ضمٌ إلى النّصفء أو نقص منه كان ذلك كلّه معلوماً» واختلف 
النذهن:فى عنذه المسالة:غلى'ثلانة أقوال220فالتشهرن جار ذلك 20 هما 
ذكره المؤلّف. وقيل: بالمنع مطلقاً2» وقيل: يجوز لرب المال أن يشترط 
ذلك على العامل» ولا يجوز للعامل أن يشترطه على ربّ المال» رواه 
الدو عرز انك روعلن القيور :لذ قمر الصائط عن ضايع الزكاة؛ »وقد 
كان ربّ الحائط اشترط الرّكاة على العامل فقيل: يقتسمان الثّمرة نصفين» 
وقيل + يعتسماتها أعشازا» لاحب العا ستف ‏ وللعامل ووو" 1 لكا 
يقتسمانها من عشرين» يكون لربٌ الحائط من ذلك أحد عشرء وللعامل تسعة» 
وقيل”*؟: يقتسمانها أتساعاً» للعامل أربعة» ولربٌ الحائط خمسةء وهذا القول 
أبينها بعد تسليم صحّة المساقاة» وإلا فهذا الاضطراب يوجب تصحيح القول 


(1) ينظر: الذخيرة 6/ 115. 

(2) ينظر: الاستذكار 21/ 214» والبيان والتّتحصيل 12/ 163» والذّخيرة 6/ 115. 
(3) ينظر: الاستذكار 21/ 214. 

(4) عزاه ابن رشد للأسديّة. ينظر: البيان والتحصيل 12/ 163. 

(5) ينظر: البيان والتتحصيل 162/12. 

(6) هذا القول لسحنون. ينظر: شرح منح الجليل 3/ 716. 

(7) هذا القول لابن عبدوس. ينظر: شرح منح الجليل 3/ 716. 

(8) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 307. 
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الثّاني» وهذا كلّه إذا كان الحائط بعلاًء وإن كان يُسقى بالنّضح عملت في 
ذلك على ما يدل عليه كلامنا الآن» فإن سكتا عن شرط الرّكاة فقال فى 
«المدوّنة2'7: الشَّأن أن يُخرجا الرّكاة ثم يقتسما ما بقي. 


[الرّكن الثالث - العمل] 
قوله: < العمل 4. 
هذا هو الرّكن الثّالث» وهو بإزاء الرّكن الذي قبله؛ لأنّ كلّ واحد منهما 
عوض عن صاحبه . 
[مسألة: العمل واشتراط تفصيله] 
قوله: < ولا يشترط تفصيله» ويحمل على العرف 4. 
لعل مراده إذا كان العرف منضبطاًء وأمًا إذا لم يكن منضبطاً فلا بد من 
البيان» وقد يقال: لا بدّ من تفصيل العمل؛ لأنْ هناك أموراً اختّلف فيهاء هل 
والكلام في هذا الموضع شبيه بما قالوه في أمد الخيار في البيع» أنه لا يلزم 
التعرّض فى العقد إلى بيانه» والصّحيح عندي وجوب البيان» وهو مذهب 
الشّافعي2”7 في بيع الخيار. 
[مسألة: ماهية العمل في المساقاة] 
قوله: خ وهو القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السّقيء والإبّارء والتّنقية» 
والجدادة, إقامة الأدوات من الذثلاء والمساحيء والأجراءء والغلمان» والدواتء» 
ونفقت 4 
هذا تفسير العمل الذي يلزم العامل في المساقاةء ولا شكٌ في لزوم 
(1) ينظر: 5/ 12 كتاب المساقاة» المساقي يشترط الزكاة. 
(2) ينظر: الأمّ 3/ 4. والوسيط للغزالي 3/ 99. 
(3) الجداد بالكسر والفتح عن اللحياني: قطع جميع الثمارء مثل: الصّرام والقطاف. 


وأجدّ النخل: حان له أن يُجِدّ. ينظر: الصّحاح 454/2» وتاج العروس 2/ 313» 
مادّة: (ج د ه). 
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السّقي له» واختلف قول مالك في الإبّار"'2 وهو التلقيح» فمرّة قال: هو على 
ربّ الحائط» ومرّة قال: هو على العاملء وتأوّل بعضهه”2 ذلك؛ وردّه إلى 
قول واحدء فقال: معنى قوله: هو على ربّ الحائط؛ أي: الشَّيء الذي يلمّح 
به» ومعنى قوله: هو على العامل: تعليق ما يحتاج إلى تعليق» وأنكر غيرة© 
هذا التأويل» وأبقى القولين على ظاهرهماء وفى معنى السّقى: التّنقية» 
وعكترا على العام فى هذا الباب 6 العاف وحمي التي لصم ف كال 
البق لقان 7 ا لقا لأنهم لا يستطيعون أن يقسموه إِلَّا بعد دراسه 
كيلاً» واختلف المذهب في حصاد الرّرع وتنقيته» هل يصمٌ اشتراطه على 
الشّريك الذي شرط عليه في المزارعة العمل؟ أو لا يلزمه ويكون بينهما؟ 
واختّلف في عصر الرّيتون في المساقاة» فقال ابن القاسب©): ذلك على ما 
اشترطاء إن اشتراطاه على العامل أو على صاحب الحائط فلا بأس. هكذا 
حكاه بعض أكابر الشَّيوخ7) عن «المدوّنة»: والذي في المختصرات عندنا!, 
إن شرطا قسمه حبًّا جازء وإن شرطا عصره على العامل جاز ليسارته©©. 
قلت: وليس عصره فى بلادنا باليسير» وكذلك الحصاد فى غالب الأمرء ولقظط 
التيتوق وجداده» وقال: ابن المواز(19)+ وإ .لم يكن, فيه شرظ: فعضره بنتهنية» 


(1) ينظر: المدونة 5/ 7» كتاب المساقاة» وفي تلقيح النخل المساقاة» ومواهب الجليل 
317. 

(2) ينظر: مواهب الجليل 7/ 473. 

(3) ينظر: المصدر نفسه. 

«(4) ينظر: المدونة 26/5 كتاب المساقاة» في جداد النخل وحصاد زرع المساقاة» 
ومواهب الجليل 7/ 482. 

(5) الدّراس: درست الحنطة ونحوها دراساً بالكسرء ودرسوها دراساً؛ أي: داسوها. قال 
ابن ميّارة: 
هلا اشتريت حنطة بالرّستاق ‏ سمراءممادرس ابن مخراق 
ينظر: الصّحاح 3/ 927»: والمصباح المنير ص102» مادّة: (د را س). 

(6) ينظر: المدونة 5/ 6» كتاب المساقاة» في جداد النخل وحصاد زرع المساقاة. 

(7) هو اللخمي. ينظر: التّاج والإكليل 7/ 482. 

(8) هو قول أبى إسحاق. ينظر: مواهب الجليل 482/7. 

(9) هذا القول عزاه أبو الحسن إلى ابن يونس. ينظر: مواهب الجليل 7/ 482. 

(10) ينظر: التاج والإكليل 7/ 482» ومنح الجليل 7/ 405. 
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ؤقان دون ؟ عن ابن القاسم: على العامل عصره.ء إذا كان ذلك غالب 
عمل أهل البلدء زإة شرط على العامل إن لوريكن لع عزف نعاذء فإن شرط 
عَلن وك العاكط عدر حطد لمائر ل و نا ار ١‏ لين عه 
جناه» وقال في كتاب ا إن لم يشترطه على أحد فهو بينهماء وقال 
اب سيين!"؟: الغصر على العامل .وات قرط علق غتاحث البحائط وكات له 
قدر لم يجز”©2» ورد العامل إلى إجارة مثله. قال في «المدوّنة»220: وإن شرط 
العامل على ربٌ النخل صرام التخل لم ينبغ ذلك». وكذلك على العامل إقامة 
الأدوات الخفيفة؛ كالدّلاء والمساحى» وعليه استئجار الأجراء والغلمان 
والدوابٌ؛ لأنْ هذه بها يتأتّى العمل» أ نفقتهم؛ فإن كان العامل استأجرهم 
فبِيّن أن نفقتهم عليه» وإن كان ربّ الحائط هو الذي استأجرهم على ما سيأتي 
وكانت نفقتهم مشترطة على من استأجرهم. فإنَّ العامل هو الّذي ينفق عليهم 
ا م فإن قصر العامل عن بعض ما شرط عليه» فقال 
لننضيون29: فيمن أعطى كرمه أو زيتونه مساقاةً على أن يسقي ويقطع ويجني » 
رعلى: أن تسر نه اذكه حر ناك تفع نا اكترظ اعلية» إل انها يضرف إلا 
حرثتين» قال: يُنظر جميع عمل الحائط المشترط عليه من سقاء وحرث وقطع» 
فإن كان ما ترك يكون منه الثلث» حطّ من النصف الذي هو له ثلث إن سقاه 
على التنّصفء وعلى هذه التّسبة. وقال مالك7*©: إذا دخل الحائظ سَيْل أقام 
فيه حتّى استغنى عن الماءء فلا يحاسبه ربٌ الحائط بذلكء. قال ابن 


(1) ينظر: المدوّنة 5/ 6» كتاب المساقاة» جداد التخل وحصاد زرع المساقاة» والتوادر 
والرّيادات 7/ 305» والمنتقى 5/ 125. 

(2) ينظر: التّوادر والرٌيادات 7/ 4305 والمنتقى 5/ 125» والذّخيرة 6 101غ ومنح 
الجليل 7/ 405. 

(3) ينظر: المصدر الأول نفسه. 

(4) ينظر: الدّخيرة 101/6. 

(5) ينظر: المنتقى 5/ 126. 

(6) ينظر: 5/ 6» كتاب المساقاة» جداد التخل وحصاد زرع المساقاة. 

(7) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 316» والمنتقى 5/ 125» والبيان والتّحصيل 12/ 182. 

(8) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 149. 


2138 


شد”'؟: هذا مما لا اختلاف فيه» بخلاف الإجارة بالدّنانير والدّراهم على 


السّقي زمنهء وهو معلوم عند أهل المعرفة» فيسقي المطرٌ الحائظ» فيجب أن 
يحطّ من إجارته قدر ما أقام الماء في الحائط. ويسقط عنه سقيه. 
[مسألة: الرقيق والآلة والدّوابٌ في المساقاة] 
قوله: ج وما كان فيه يوم السّقي فيجب للعامل الاستعانة به» وإن لم 
يشترطه. والأجرة على ربّهء بخلاف نفقتهم وكسوتهم 6. 
يعني أن ما كان في حائط المساقاة حين عقدها من رقيق وآلة ودوابٌ» 
فهي واجبة ا في العقدء يكون للعامل أن يستعين بهاء بنواء اشر ترط 
العامل ذلك أو لم يشترطهء وكذلك الأجراء إن كانت إجارتهم وجيبة!22» فهي 
على رب الحائط». وتكون نفقتهم وكسوتهم إن كانت مشترطة على رب الحائط 
في عقد الإجارة» فتكون على العامل. وكذلك نفقة العبيد وكسوتهم» هذا هو 
المشهور من المذهب» قيل: لأنَ ابي يك لم يُرو أنه أخذ لليهود شيئاًء ممًا 
ذكرنا أنه يترك للعامل» وقال عيسى وابن ع نافع( ': لا تكون الرّقيق والدّوابَ 
0 إلا بشرط» والعقد صحيح. قال عيسى”*): لأنّ صاحب الحائط يقول: 
شترطتهم عليّ ما ساقيتك إلا على أقلّ من هذا الجزء. قال الباجي67): 
0 يقتضي أن له أن يشترط إخراج ذلك» وفي «مختصر ما ليس في 
الوسهنة :. أن نقفة الى على وت الحانل. قال في «المدوّنة»(©: 0 
ينبغي لربٌ الحائط أن يساقي على أن ينزع ما كان فيه من غلمان أو دوابٌ» 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 149. 

(2) والوجيبة: الوظيفة» وهي ما يعوده الإنسان على نفسه كاللازم الثّابت» وأن يوجب 
البيع» ثم يأخذه أوّلاً بأوَلء وقيل: على أن يأخذه منه بعضاً في كل يومء فإذا فرغ 
قيل: قد استوفيت وجيبتك. ينظر: لسان العرب 1/ 793» والقاموس المحيط 
1+ وتاج العروس 1/ 500» مادّة: (و ج ب). 


(3) ينظر: المنتقى 5/ 139. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: المصدر نفسه أيضاً . 

(6) ينظر: عقد الجواهر 2/ 2820 والتوضيح 5 48 
(7) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة 2/ 410. 
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فيصير كزيادة شرطهاء إلا أن يكون نزعهم قبل ذلك» فإن شرط ذلك وعمل 
العامل على هذاء أو شرط العامل على ربّ الحائط إدخالهم في المساقاة 
وليسوا فيه» لم يجزء فإن نزل ذلك فللعامل إجارة مثله» والقّمرة لربّها!'2, 
وقال ابن الموّاز»: له مساقاة مثله» ثمّ رجع إلى الأجرة فيهما جميعاً» ولابن 
القاسم في «المدنيّة)27© إذا شرط إخراج الرّقيق: كان للعامل مساقاة مثله 
وقال ابن حبيب) أيضاً: إن نزل اشتراط العالم نفقة نفسه أو نفقة الأجراء 
على ربّ الحائطء فإِنّ العامل يردّ إلى إجارة مثله. قال ابن القاسه(؟ في 
العامل يجهل فلا يستثنى ما فى الحائط من دوات ورقيق؛ وقال صاحبه: إنما 
ساقيتك بغير دوابٌ ولا 00 أنهما يتحالفان ويتفاسخان, قال الشّيغْ©) أبو 
محمّد2: انظر وهو لا يجوز عنده إخراجهم فصار مدّعياً لما لا يجوز». قال 
الباجي”2: معناه على أصل ابن القاسمء, أن العامل لم يقرّر صاحب الحائط 
على أنّهم في الحائط يوم المساقاة» فاختلفواء فقال صاحب الحائط: لم 
يكونوا في الحائط يوم العقدء وقال العامل: بل كانوا فيه. قال: وقد ذكر ابن 
عن رواية عيسى هذهء وزاد فيها: إِلَا أن يُمضيَ رب الحائط الرّقِيقٌ 
فتلزم المساقاة إلى أجلهاء وهذا يدل على صحّتها على حسب ما قلئناه» وأمًا 


(1) ينظر: التهذيب فى اختصار المدوّنة 2/ 410. 

(2) ينظر: المنتقى 5/ 139. 

(3) في «م22 وال»: (المدوّنة) بدلاً من: (المدنيّة)» والمثبت موافق لما في المنتقى 
75 والمدنيّة: كتاب لعبد الرّحمن بن دينارء أبي زيدء المتوفى عام 201ه. وهو 
الذي أدخل الكتب المعروفة بالمدنية إلى الأندلس» سمعها منه أخوه عيسى» ثم خرج 
بها عيسى فعرضها على ابن القاسم. ينظر: اصطلاح المذهب عند المالكيّة ص101. 

(4) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 303» والمنتقى 5/ 125. 

(5) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 303» والبيان والتحصيل 171/12» 172. 

(6) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 303» والمنتقى 5/ ١138‏ والتوضيح 3/ لوحة 74. 

(7) في «م22: (أبو عمر) بدلاً من: (أبو محمد)» وهو تحريف وما أثبته موافق لما في 
المنتقى 5/ 2138 والتوضيح 3/لوحة 74. 

(8) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(9) ينظر: المنتقى 5/ 138. 

(10) ينظر: المنتقى 5/ 139 138» والتوضيح 3/ لوحة 74. 
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لو قال رب الحائط: إنْهم كانوا في الحائط يوم العقد» وشرطت إخراجهمء 
وأنكر ذلك العاملء وقال: شرطت إبقاءهمء أو أنكر الشرطء فالقول قوله؛ 
لأنه يدّعي الصّحةء ولو قال صاحب الحائط: لم أشترط شيئاًء لكن اعتقدت 
[مسألة: خلف ما مات أو مرض من الزّرع] 

قوله: < وللعامل خلف ما مات أو مرض 4. 

يعني وكذلك لو غاب أو مرض » وهذا معنى ما في «الموظ!200 
و«المدوّنة)(22»: وزاد في غيرهما”©2: وإن لم يشترط ذلك عليه العامل. قال 
الباجى©: وهذا لأنّ العقد كان على عمل فى ذمّة صاحب الحائط» ولكنّه 
تعيّن لهؤلاء” بالتسليم واليد؛ كالّذي يكري راحلة مضمونة» ثم يسلّم إحدى 
المستأجر بعينه؛ لأنّه ليس في الذّمّة. قال22: وهذا إذا كان مستأجراً لجميع 
العام وإن كان مستأجراً لبعضه فلم أر فيه نضّاء وعندي أنه يُعوّض منه من 
يتم العام كالموت. 

[مسألة: اشتراط أجرة الرقيق أو خلفهم على العامل] 

قوله: < ولو شرط أجرتهم أو خلفهم على العامل» لم يجز 4. 

يعنى لأنه شرط مناقض لمقتضى العقدء فإن فات ففى هذا الأصل 
خحلاف» هل يرد إلى أجر مثله؟ أو مساقاة مثله؟ وهو منصوص في بعض 
مسائل هذا الفصل . 
(1) ينظر: 2710/2 كتاب المساقاة» باب الشّرط في الرّقيق في المساقاة. 
(2) ينظر: 5/ 4» كتاب المساقاة» رقيق الحائط ودوابّه وعمّاله. 
(3) ينظر: التّوادر والرّيادات 7/ 304» والمنتقى 5/ 142. 
(4) ينظر: المنتقى 5/ 139. 


(5) في المنتقى 5/ 139: (لهؤلاء الأجراء والعمّال والدّواتٌ...). 
(6) ينظر: المصدر نفسه. 
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[مسألة: ما رت من آلة الحائط أو سرقتها وعلى من خُلفها] 

قوله: << وما رت مما كان فيه ففي تعيين مُخْلِفِهِ قولان 4. 

بوية أن عاو لكين آله السائسل كالكمر اليك ولت انا 
هلكت؛» فاختّلف,» هل على ربّ الحائط خلفها كالدوابٌ؟ أو ليس عليه خلفها؟ 
ويكون على العامل» والأوّل قاس الآلة على الرّقيق والدوابٌ» والثَانى فرّق بأنَّ 
الأصل تعيين الألة والدوابٌ» بدليل انيت إذا لم يعؤضو] من السائط' ل نجل 
للعامل اشتراطهم» إذا ثبت ذلك» فنقول: ثبت هذا الأصل في الدوابٌ والرّقيق؛ 
لأنْ مدّة حياتها مجهولة؛» فلو لم تتعلّق الخدمة حينئذٍ بذمّة ربّ الحائط. لفسدت 
المساقاة للغرر. وأمًا الآلة فأمد الانتفاع بها معلوم في العادة» فوجب بقاؤها 
على مقتضى الأصل في التّعيين - والله أعلم » واختار الباجي”" القول الأوّل. 

قوله: << فإن سرق فعلى ربّه إخلافه 4. 

يعني فإن سُرق شيء من الآلة» لزم ربّه أن يخلفه من ماله وهذا ممًا 
يقرّي القول بعدم التّعيين؟ لأنّه لو لم يكن مضموناً لما لزم خُلفه. 

قوله: < فإذا مضى قدر الانتفاع جاءت9) القولان 4. 

يعني فإذا أخلف ذلك المسروق انتفع به العامل بقية المدّة» التي يرى أن 


(1) رث الشّيء يَرْثُ رُئوئة ورثاثة: حَلّقّء ورنَْتْ هيئة الشخص: ضَعُفت وهانت. 
المصباح المنير ص 115» مادّة: (ر ث ث). 

(2) الأحبّل جمع حبلء والحبل: الرباط» والجمع أحبل وأحبال وحبال وحبول» 
والحبل: الرسن. وحبل الشىء حبلا: شده بالحبال. ينظر: لسان العرب 2134/11 
وتاج العروس 26/3 مائّة: (ح ب ل). 

(3) الذّلاء واحدتها: دلوء وهي التي يستقى بها. ينظر: لسان العرب 264/14» وتاج 
العروس 1/ 129. ومختار الصحاح 116» مادّة: (د ل و). 

(4) والرّرانيق» قيل: هما خشبتان أو بناءان كالمِيلّين على شَفِير البئر من طين أو حجارة» 
وقيل الزَّرانِيقُ : دُعُم البثْر. والرُرْنُوقَانِ حائطان» وفي المحكم: مُنارتان تُبْنَيانِ على 
رَأُْس البر من جانبيها فتُوضع عليهما النّعامةٌ وهي خشبة تُعَرَض عليهما ثم تعلق فيها 
البكرة فيُسْتَقَى بها. ينظر: لسان العرب 10/ 139» مادّة: (ز را ق). 

(5) ينظر: المنتقى 5/ 139. 

(6) (جاءت) في جميع النسخ؛ وفي المتن المخطوط لوحة 148»: المطبوع ص430: 
(جاء القولان). 
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المسروق كان ينتهي إليهاء فإذا انقضت» فمن قال فيما رثٌ من الآلة يلزم 
خلفهء بقى ذلك كلّه بيد العامل إلى انقضاء أمد المساقاة» ومن قال فيما رثّ 
منها لذ ياوه غيلقه: يقول هنا: إذا انقضت غاية ما كان ينتفع بالمسروق فيهاء 
أخذ ذلك ربّ الحائط» وهذا هو معنى قول المؤلف: (جاءت القولان)» 
فالألف واللام في القولين للعهدء وهكذا حكى القولين غيرء”"2» وإِنّما يصحٌ 
ذلك. إذا أخلف المسروق جديداء وذلك عندي لا يلزم ربٌّ الحائطء وإنما 
يلزمه أن يُخلف مثل صفة المسروق في القدم والجدّةء فإن أخلفه قديما على 
صفة المسروق» استعمله ما دام فيه ما ينتفع به في أمد المساقاة» وإن أخلفه 
جديداً فالأصل ما قاله المؤلّف. إلا أن يقال إِنّه متطوّع بإخلافه على هذه 
الضّفة» وفي ذلك نظر. 


[مسألة: ما يبقى بعد انقضاء المساقاة] 


قوله: ‏ ولا يجوز شرط ما يبقى بعد انقضائها؛ كحفر بثرء أو إنشاء 
غراس 6. 

تصوّر كلامه ظاهرء وإِنّما كان ذلك ممنوعاً؟ لأنّ ما تبقى منفعته بعد 
أمد المساقاة. لا تعلّق له حقيقة بالمساقاة» ولا ضرورة في ضمّه إلى عقدهاء 
فوجب أن يمنعء فإن وقع فالأصل فسخه. وفي فوات ذلك بالعمل أجرة 
المثلء وإن كان قد وقع في بعض الرّوايات خلاف على ما ستراه. قال في 
«المدوّنة)(22: وإذا اشترط ربٌ الحائط على العامل بناء حائط حول النّخلء أو 
تزريبها(”»: أو حفر بئر لسقيهاء أو لسقي الرّرع» أو إخراق مجرى العين إليها 
لم يجزء ويكون أجيراً إذا كان ما ازداده من ذلك» يكفيه به مؤونة لسيت 
يسيرة. وقال مالك في «العتبيّة/2: ولا يجوز أن يشترط عليه غرساً يأتي به 


(1) ينظر: المنتقى 5/ 139. 
220 ينظر: 5/ 10» 11» كتاب المساقاة. المساقاة التي 0< تجوز. 


(3) الزْرب والرّريبة: حظيرة للغنم من خشبء وقال أبو عمرو: الزّرب: المدخل. ينظر: 
الصحاح 1/ 142» والمصباح المنير ص132» مادّة: (ز راب). 


(4) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 149. 
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من عنده فيغرسه في الحائط. قال محمد”'“2: إن كان يسيراً أجزتٌ المساقاة» 
وأبطلتٌ الشّرط» وإن كان له قدر لم يجزء وقال مالك أيضاً©©2: ولو شرط 
عليه العمل فى ذلك» ويكون أصل الغرس من عند صاحب الحائطء فإن كان 
يسيراً جازء وإن كان كثيراً لم يجز. قال الباجي”"): فإذا وقع على الوجه الذي 
لا يجوز فقال مالك في «الموّازيّة»!6: له أجر مثله» قال عيسى7"): إن كان 
العمل الكثير من العامل دون الأصلء رُدَ إلى مساقاة مثله» وإن أتى بالودي” 
رد إلى أجر مثلهء وأعطي قيمة غرسه مقلوعاً. قال الباجي”): والمساقاة مبئّة 
على إن كان من العمل مما تحتاج إليه الكّمرة» [ويبقى بعد الجداد» مَتَمنا يلزم 
ربّ الحائطء فإنّه يجوز اشتراط يسيره على العامل» ولا يجوز اشتراط كثيره» 
وأمّا ما لا تحتاج إليه الكّمرة»]2*7 فما كان منه عملاً مجرّداً» فجوّز مالك 
وأصحابه 0 وما كان منه يأتئ العامل بعينه فمنعه مالك290 وجوّزه 
١ 011‏ 
ابن الموّاز . 


[مسألة: إصلاح الجدر وكنس العين ورم الحوض] 
قوله: ا اشتراط إصلاح الجدرء وكنس العينء ورم الحوض 4. 


هذه صور كحي لحرت لالز كر نوا ٠‏ لفُهم مما قدّمه أن المذهب 
عدم اغتفارها ؛ لأنها قد : تبقى تبقى آثارها بعد انقضاء أمد المساقاةء وقد عُلم أن ما 


(1) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 307. 

(2) ينظر: المدوّنة 5/ 11: كتاب المساقاة» فى المساقاة الّتى لا تجوز. 

(3©) ينظر: المنتقى 141/5. ١‏ : 

(4) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 314. 

(5) ينظر: المنتقى 5/ 127. 

(6) الوديّ على فعيل: صغار الفسيل» الواحدة ودية. ينظر: الصّحاح 6/ 251» والمصباح 
المنير ص337. مادّة: (و دى). 

(7) ينظر: المنتقى 5/ 127. 

(8) ما بين المعقوفين سقط من: 9م21 

(9) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 307» والمنتقى 2/ 127. 

(10) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(11) ينظر: المصدران أنفسهما أيضاً. 
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هذا شأنه غير مغتفرء لكن ليسارة الأمر في هذه مع أنه قد لا يبقى لها أثرء 
ولا سيّما مع طول أجل المساقاة ‏ اغتفروهاء ولعلّ المؤلّف قصد بهذه الثّلائة 
التي ذكرها التّمثيلَ دون الحصرء وقد ألحق بهذا سَرُّوُ الشَّرب ‏ والسّرو: 
الكنس. والشّرب: 8 شربة» وهي حياض يستنقع فيها الماء حول الشّجِر» - 
وتحصين حروفه("2». ومجيء الماء إليها. هكذا فسرّه ابن حبيب©» لكنّه 
خالف مالكاً فيه» فعند مالك 0 ل الذي ذكره المؤلّف220, [وقال ابن 

حبيب2*7: هو على العامل وإن لم يشترطه عليه ربّ الحائط» وأما خم العين 
ا كما ذكره المؤلف”6: د 6 القفت(27, وهو الحوضء كما ذكره 
المؤلّف أيضاًء فقال ابن حبيب5ة اك الحائط» ويجوز اشتراطه 
على العاملء وهو قريب مما ذكر المؤلّف فيهء قال في «العتبيّة!”2): حرف 
الكي وإضلاع كير الزرتوق» فيينه7الدؤيفنات: والدينا على :وت التعائط 
إن لم يشترطه» وروى عنه أشهب9'؟: أنه لا يشترط على العامل إصلاح كسر 
الرّرنوق. 

[مسألة: مشاركة ربٌ الحائط واشتراط عمله] 
قوله: < ولا تجوز مشاركة ربّ الحائط» ولا اشتراط عمله 4. 
يريد أنه لا يجوز لربّ الحائط أن يدفع إلى العامل جملة الحائط» على 


(1) في «م2»: (جروفها) بدلاً من: (حروفها)» والمثبت موافق لما في المنتقى 5/ 127. 

(2) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 307. 308. 

(3) ينظر: المدوّنة 5/ 11. كتاب المساقاة» المساقاة التي لا تجوز. 

(4) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 307»: 308. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من: «م22. 

(6) رم: رممت الحائط أرمّهء وأرمّه رمّاء من باب قتل: إذا أصلحتهء يقال: قد رم 
0 ينظر: 0 ولايد بالشيلع الخبر ص 2126 ماذّة : وم 
0 يايساً في الغالب. لسان العرب 9.» مادة: اق ف 0 

(8) ينظر: التوادر والرٌيادات 7/ 307. 

(9) ينظر: البيان والتتحصيل 12/ 160. 

(10) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 306. 
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أن يكون شريكاً معه بالنّصفء ولا بغير ذلك من الأجزاءء وكذلك لا يجوز 
أن يشترط عليه الاستعانة بعمل يده» وتقديم المسألة الثانية على الأولى 
أحسن؛ لأنَ امتناع الأولى مبنيّ على امتناع الثّانية» وامتناع الثّانية مبني على 
أنَّ اشتراط العامل على ربّ المال زيادة أو تحجيراً لا يجوزء كما لا يجوز 
ذلك في القراض» وهذا هو المشهور من المذهب227»: وقال يحيى عن ابن 
0 ان قال نشت اعد يقول عالك. ولا باس أن 'يشعرط العامل عددا مخ 
الرّقيق وإن لم يكونوا في الحائط يومئَنِ”2. وهو قول الشّافعي27» غير أنَّ 
التّحجير على العامل بعمل رب الحائط معه زيادة في موانع المساقاة» وقال في 
«المدونة)(25: لا يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه ربّ الحائط بنفسه». فإن 
ل محمّد©: له أجر مثله. قال في 
«المدوّنة)279: لأنّ مالكاً أجاز أن يشترط عليه دابّة أو غلاماً إذا كان لا يزول» 
وإن مات أخلفه له ربّ الحائط. فلذلك خمف إذا اشترط أن يعمل معه ربٌ 
الحائطء وقال سحنون9©©: إذا جاز أن يشترط عون عُلامهء» جاز أن يشترط 
عون نفسه. قال: ويجوز اشتراط عمل يد رب الحائط إذا كان الحائط كثيراً» 
وقال مالك فى «العتبيّة)90) ذ في رجل قال لرجل: تعال أسق أنا وأنت حائطي 
عن آنا اللقه تصيفة لمزم يصلح ذلك» قال29©: وإِنّما المساقاة: أن يسلم 
الحائط إلى الدّاخل» فأشار إلى أنْ المانع في هذه الصّورة هو المانع في 
اشتراط عمل يد ربّ المال وهو التحجير. 


(1) ينظر: التوادر واليّيادات 304/7, 305. 
(2) لم أعثر على هذا القول فيما توافر لديّ من مصادر ومراجع. 


(3) ينظر: الاستذكار 21/ 244. 

(4) ينظر: الأمّ 12/4. 

)5( ينظر: 5/ 10 كتاب المساقاة» في المساقاة التي لا تجور. 
(6) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 304. 

(7) ينظر: 5/ 10» كتاب المساقاة» في المساقاة التي لا تجوز. 
(8) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 75. 

(9) ينظر: البيان والتتحصيل 12/ 157. 
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[مسألة: الأجل في المساقاة] 


قوله: < ويشترط تأقيتهاء وأقلّه إلى الجداد» وإن أطلق حُمل عليه 4. 

يعني أنه لمّا كانت المساقاة لازمة بخلاف القراض» أشبهت الإجارة» 
والإجارة لا بدّ من ضرب الأجل فيهاء فكذلك المساقاة»ء إلا أنْ اشتراط 
الأجل مع الحكم بصحّة عقد المساقاة المطلقة بعيدء ولا سيّما وأصل 
المذهب أن العقد إذا احتمل الصّحة والفساد محمول على الفسادء خلافاً لابن 
حبيب. فإن قلتٌ: مراد المؤلّف باشتراط التّأقيت أنَّ وجود الجهالة!!2 فى 
العقد يفسده» وحصول الجهالة أمر زائد على إطلاق العقدء قلتٌ: فعلى هذا 
التتقدير تكون الجهالة مانعاً من الصّحة؛ لأنّ التأقيت شرط فى الصّحة - والله 
أعلم . قال مالك في «المدوّنة2: والشَّأن في المساقاة إلى الجداد, لا 
تجوز شهراً ولا سنة محدودة» وهي إلى الجداد إذا لم يؤجّلا. قال ابن 
القاسه0©: وإن كانت تطعم في العام مرّتين» فهي إلى الجداد الأوّل حتّى 
يشترط الثانى. 

00 550 اله د ورئك ددر 1 0 ١‏ 

قوله: ج وتجوز إلى سنين” ”, والأخيرة” ' بالجداد ما لم يكثر جداء قيل: 
عشرة» قال: لا أدري تحديد عشرة, ولا ثلاثين» ولا خمسين 6. 

إن قلت: ما فائدة قوله: (وتجوز إلى سنين)» مع قوله: (ويشترط 
تأقيتها). فإنَ جوازها إلى سنين داخل في اشتراط التأقيت؟ قلتٌ: له فائدتانء 
إحداهما: أنّه لما قدّم أن أقل التأقيت هو الجداد الأوّل» خشي أن يُفهم من 
كلامه أنه لا يكون تأقيتها إلا بتعدّد مرّات الجداد. فبيّن أنه يكون بالسّنين 
أيضاً. القّانية: أنّه أراد بهذا الكلام» أنّهِ يجوز عقد المساقاة إلى سنين قليلة 


(1) ينظر: المقدّمات الممهّدات 553/2. 

(2) ينظر: 12/5ء كتاب المساقاة» فى المساقاة الّتى لا تجوز. 

(3) ينظر: المصدر نفسه. / 1 

(4) في «م22: (سنتين) بدلاً من: (سنين)» والمثبت موافق لما في المتن المخطوط 
لوحة149. ومتن التتوضيح 3/ لوحة 75» والمتن المطبوع ص430. 

(5) (الآخرة) في: «ت» و«م1) بدلاً من: (الأخيرة)» وما أثبتّه موافق لما في متن 
التّوضيح 3/ لوحة 75». والمتن المطبوع ص430. 
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وكثيرة» ما لع ايكتر جداء كما قال: ثم السّنة الأخيرة» إن اتثّفق كون الجداد 
بآخرها فبيّن» وإن تأخر الجداد عنها لزم العمل إلى الجداد» وكان للعامل منه 
نصيبه. وقال مالك في كتاب محمّدة') فيمن ساقى حائطاً من صفر سنة إحدى 
وسبعين ومائة» إلى صفر سنة ثلاث وسبعين: فإِنَ وى الأجل قبل طيب الثّمرة 
وقبل جدادهاء لم تخرج من يديه حتّى تستكمل المساقاة فيه» وحتّى يتم 
جداده. قال اللّخمى22: ومجمل قوله على أنّ الجداد قريب من انقضاء ذلك 
الأمدء وأنهما كانا يريان أن الثّمرة تطيب في تلك المدّةء فيكونا قد قصدا إلى 
بيعهاء ولو كان العّليب يتأخحر عن تلك المذّة بالشّيء البيّن لم يصمٌ ذلك؛ لأنه 
استعمله على بيع منافعه في تلك المدّة؛ ليأخذ ثمرة عامين» قلتٌ: إِنّما يتم 
هذا التفسيرء إذا لم يكن للعامل شيء في الثمرة الثّالئة» وأما إذا كان له منها 
نصيبه على شبه ما تقدّم وهو ظاهر الرّواية» فلا فساد فيها ‏ والله أعلم -. قال 
انو لم178 قال فالفه إذا عد العامل التكل وتيك نشل ا وي تجن 
العشرين تأخحرت» فعليه سقي جميع الحائط حتّى يجدّ ما بقي» وكذلك إن 
كانت عدائه!2» وهي المؤخحرة الظياب» وقال أيضاً في رواية ابن وهب0©): 
إذا أخذ حائطاً فيه أصول مختلفة» من نخل» وكرم» ورمّان» وغيره على سقي 
واحدء فعليه أن يسقيه كله حتّى يفرغ منهء ويرده إلى ربّه» وقال مطرّف وابن 
الماجشون©) في العدائم: إن كانت قليلة جدًّا فعلى ربّ الحائط سقي حائطه 
كلّه؛ عدائمه وما وجد منه» وليوف العامل حقّه من ثمر العدائم» وإن كانت 
العدائم أكثر فعلى العامل سقي الحائط كلّهء مثل: إذا جد بعضهء وبقي 
بعضهء إن كان ذلك متناصفاً أو متشابهاً. فعلى العامل أن يسقيّ العدائم كلّها 


(1) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 75. 

(2) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 75. 

(3) ينظر: البيان والتتحصيل 12/ 145. 

(4) والعدائم: نوع من الرّطب» يكون بالمدينة ‏ على ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام - 
يجيء آخر الرّطب. الصّحاح 5/ 1982.» ماذّة: (ع د م). 

(5) ينظر: التّوادر والرّيادات 7/ 305» والبيان والتّتحصيل 12/ 146. 

(6) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 4305 والتتوضيح 3/ لوحة 75. 
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وحدهاء وعلى ربّ الحائط سقي باقيه"'2. قال ابن الماجشون27): وإن كان في 
الجنان أنواع من القمر: تين وعنب» وفِزِيرك200. فجتى بعضها فهي كالعدائم 
سواء. وقال أصبغ مثله2» وقال مطرّف”©: كلّما قطف منها ثمرة فقد انقضى 
السّقاء فيهاء قلّت أو كثرت» واختاره ابن حبيب267. 
[مسألة: مساقاة العامل غيرّه] 

قوله: < وللعامل أن يساقي أآميناً غيره 4. 

يعنى أن العمل فى المساقاة يتعلّق بذمّة العامل» وليس هو كالأجير 
اندز املد أله يساق عبر + وشوظ المولقت فى "الحامل الثاني أنه كوك أمينا : 
وظاهرة أله سرام كان الحافل الأول ايا آلو لقف ويتقدين أن كو أمينا دا 
يحتاج إلى تساويهما في الأمانة» فإن أراد هذا فهو خلاف «المدوّنة)), 
وخلاف ما يقتضيه النّظر؛ لأنَ المطلوب أن يكون الثاني مساوياً للأوّل في 
الأمانة» وكذلك أيضاً ينبغي أن يكون مساوياً له في القرّة على العمل. قال في 
«المدوّنة)290: ولمن سوقي في أصل أو زرع مساقاة غيره» مثل أمانتهء فإن 
ساقّى غير أمين ضمنء فإن قلتٌ: تعليق ضمانه على عدم أمانة العامل الثاني» 
دليل على أنه لا يحتاج في هذه الصّورة إِلَّا إلى مطلق الأمانة» ولا يحتاج إلى 
المساواة فيهاء كما هو اختيار اللنّخمء2'9. قلتٌ: لا دلالة على ذلك» وإِنّما 
جرى في «المدوّنة» على عادته وفادة الحفتفين في التمثيل بالمسائل الجلية 


(0) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 305. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) الفِرْسِك: مثل الحَؤْخ في القَّدْرٍ وهو أَجْرَدُ أحمر وأصفرء ليس يتفلّق عن نواه. ينظر: 
الصضّحاح 4/ 1603» ولسان العرب 10/ 475» مادّة: (ف ررس ك). 

() ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 306. 

(5) ينظر: التّوادر والرّيادات 7/ 306» والذخيرة 6/ 99. 

(6) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 75. 

(7) في «م41»: (العامل) بدلا من: (العمل) وهو تحريف. 

(8) ينظر: 5/ 8» كتاب المساقاة» فى المساقى يساقى غيره. 

(9) ينظر: التهذيب فى اختصار المدوّنة 4122 1 

(10) ينظر: منح الجليل 7/ 407: 408. 
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الحكم». وإضرابهم عمًا عداهاء وتركهم المشكل حتّى يقع فينظر فيه» ولا شك 
أن الثاني إن كان غير أمين في ضمان العامل الأوّلء لا أنّه إن كان دون 
الأوّل في الأمانةء أنه لا مان عن الأوّلء وقد قال في كتاب الرّواحل ما 
تتوهّم به قوّة السّؤال» حيث قال فيه'2: وإن اكترى دابّة ليركبها فحمل مكانه 
مثله في الخمّة والأمانة لم يضمن» وإن أكرى ممّن هو أثقل منه. أو غير 
مأمون ضمنء فهذا مثل ما ذكرناه عن «المدوّنة» في مسألة المساقاةء إِلَا أن 
الذي له في الجُجعل والإجارة مثل ما ذكرناه في الجواب» وهو قوله هناك: 
كر ماق" تمكدري الزاته لوكريه كزاسا معيو كان يلل ار عض جه 
فإن أكراها لم أفسخهء وإن تلفت لم يضمن.ء إن كان أكراها فيما اكتراها فيه 
من مثلهء في حاله وأمانته وخفّته. قال في «المدوّنة)0©: لا يجوز أن يربح في 
المساقاة إلا ثمراً. مثل: أن يأخذ على التصف. ويعطي على التّلثين» فيربح 
السّدسء أو يربح عليه» قال مالك في كتاب محمّدا؟©: إذا أخذه على الصف 
ودفعه على الثْلئين إلى غيره» وريه عالم بذلك» فربّه أولى بنصف الثّمرة» 
ويرجع الثّاني على الأوّل بفضل ما بقي. قال القاضي ابن رشد”© على قوله 
وربّه عالم: «هذا عندي على القول بأنْ السّكوت ليس كالإذن» وهو أحد قولي 
ابن القاسم» وأمًا على القول بأنه كالإذن» فيجب أن يكون أحق بثلثي الثمرة» 
ويرجع ربّ الحائط على العامل الأوّل بمثل سدس الثّمرة» وإذا كان الأوّل 
أحقّ بنصف الثمرة» فهو مثل ما في «المدوّنة»» قال: وهو كلام خرج على غير 
تحصيل؛ لأنْ الواجب أن يرجع عليه» بقدر ما لصاحب الحائط من حظه من 
الثّمرة في قيمة عمله» ويلزم على هذا إذا علم العامل الثاني أنْ الأول على 
التصفء أن تكون المساقاة فاسدة؛ لأنّه دخل على أن يكون له نصف الثُّمرة» 
وقيمة ربع عمله. وذلك ما لا يحل» قال: وقد رأيته لبعض أهل النظر) . 


(1) ينظر: المدوّنة 4/ 477» كتاب كراء الرّواحل والدّوابَء في المكرى يكري غيره. 
(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: 5/ 8» كتاب المساقاة» في المساقي يساقي غيره. 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 75. 

(5) البيان والتتحصيل 152/12. 
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[مسألة: عجز العامل عن العمل ولم يجد أميناً] 
قوله: < فإن عجز ولم يجدء أسلمه ولا شيء له 2004. 


يريد وإن عجز عن العمل» ولم يجد أميناً على ما تقدّم له©. أسلم 
الحائط لربّه» ولا شيء له من الثّمرة» وهذا صحيح.ء إذا قبل ذلك رب 
الحائطء وظاهر «المدوّنة»220 وغيرها*): أنَّ الحكم كذلك» وإن لم يرض ربٌ 
الحائط». وهو ممًّا انتزع منه بعض التّاسء أنْ عقدَ المساقاة غيرٌ لازء220, 
والمشهور كما تقدّم لزومه©2؛ وكأنّهم قضوا هنا للعامل على ربٌ الحائط» كما 
قضوا لربّ الحائط على العامل في عين السّقي يغور” ماؤهاء إن كان قبل 
الشجل قل فيه على رت" الضائط» بوإذ كان رهد الفخل لون اندعق كدان 
يقع له من الثّمرة» وإن لم يكن عنده شيء فللعامل أن ينفق مثله» ويكون نصيبه 
من الثمرة :وهنا ابيدة77) وقد أشان الباجي 7" وغيرءط9؟ إلى آنّ قرلوم هنا: إن 
كان قبل العمل فلا شيء على ربٌّ الحاتط»ء يدلّ على أن المساقاة لا تلزم 
بعد د العقكء- وهو قول في المذهي1!0©. وقال بعض الشيوخ2'3 في مسألة 
المؤلف: فإن قال ربّ الحائط : أنا أستأجر من يتم العمل» وأتبع ما صار له 


(1) مت: انظر كلام العلامة خليل في التوضيح. [5/ 466]. 

(2) (لهم زيادة من: «م241. 

(3) ينظر: 5/ 8» كتاب المساقاةء في المساقي يعجز عن السّقي بعد ما حل بيع الثّمرة. 

(4) رواه ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك. ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 309. 

(5) ينظر: الذخيرة 6/ 105. 

(6) ينظر: المعونة 2/ 1134» والمقدّمات الممهدات 2/ 552» وبداية المجتهد 2/ 2253 
وعقد الجواهر 820/2. 

(7) يغور: من غار الماءٌ غَوَّراً وعُؤوراً؛ أي: ذهب في الأرض وسمّل فيها. وقال 
اللحياني: غار الماء وغَوّر: ذهب في العيونء وماء غوّرٌ: غائر. ينظر: الصّحاح 
72.: ولسان العرب 5/ 34, مادّة: (غ ور). 

(8) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 315)» 316. 

(9) ينظر: المنتقى 5/ 134. 

(10) ينظر: التّوادر والرّيادات 7/ 315» والبيان والتحصيل 151/12. 

(10) ينظر: الذخيرة 6/ 105. 

(12) قاله اللخمي وابن يونس. ينظر: البهجة في شرح التّحفة 2/ 195. 
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من الثّمرة» وأستوفي ما أدّيت» فإن فضل شيء فلهء وإن نقص أتبعته به 
فينبغي أن يكون ذلك كقول ابن القاس.27 في المتزارعين: يعجز أحدهما بعد 
العمل وقبل طيب الرّرعء يقال لصاحبه: اعملء» فإذا يبس الزرّع بيء22, 
واستوفيتَ حقّكء فما فضل فله» وما عجز أتبعته به؛ للزوم العمل لهء هذا 
كله إن عجز العامل في المساقاة قبل العمل» وإن كان بعد الشّروع فيه» وقبل بدو 
الصّلاح فكذلكء وإن كان بعده فقال ابن القاسي): يباع نصيب العامل» 
ويستأجر عليه منهء فإن كان فضل كان لهء وإن كان نقصان أتمّهء وقال 
حضون ذا مكدو زان ساح محال ازاك فب لاسي 21 
والمساقاة أوّلها لازم كالإجارة» وآخره إذا عجز كالجعل يسلّم لربّه. ولا شيء له. 


[مسألة: الإقالة في المساقاة] 


قوله: < ولهما أن يتقايلا 4. 

لما قدّم أن رجوع الحائط إلى ربّه عند عجز العامل جائزء خشي أن 
يعتقد أنَّ سبب جواز ذلك إِنّما هو الصّرورة؛ لأجل عجز العامل» فبيّن أن 
ذلك يجوز أيضاً اختياراً منهماء وقد تقدّم أنّه يجوز للعامل أن يساقي غير(©), 
وربٌ الحائط أولى؛ لأنْ قصارى الإقالة أن تكون كإنشاء مساقاة مع أجنبيّ» 
غير أن ظاهر كلامهم: أن الإقالة تجوز على جميع أحوال الثّمرة» قبل الزهوٌ 
وبعدهء وقد تقدّم أنَّ المشهور منع مساقاة ما حل بيعه”2» قال أصبغ(*؟ عن 
ابن القاسم: إذا قال رب الحائط للعامل: اخرج من المساقاة على أن لك ربع 


(1) ينظر: المدونة 5/ 8» كتاب المساقاة» المساقي يعجز عن السّقي بعد ما حل بيع 
الثمرة. 

(2) (بيع) سقطت من: «ل6. 

(3) ينظر: المدوّنة 5/ 8» كتاب المساقاة» المساقي يعجز عن السّقي بعد ما حل بيع 
الثّمرة. 

(4) ينظر: الدّخيرة 6/ 105. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 

(6) تقدّم هذا في ص 249 من هذا البحث. 

(7) تقدّم هذا في ص219 من هذا البحث. 

(8) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 310. 
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الثّمرة إذا طابت» فذلك جائزء وإذا قال ربٌ الحائط بعد أن عمل وأنفق: أنا 
أعطيتك عيناً أو عرضاً على أن تخرج لم يجزء وإن أعطاه من الثّمرة بعينها 
شيئاً قبل أن يطيب فإن كان جزءا شائعاً: ربعاً» أو سدساًء جازء ولا يكون 
كيلا مدهماة اقال ابن ميتر23 :زوع ابن القاسم عن مالك إن لم يعمل جان أن 
يعطيه جزءاً منهاء وإن عمل لم يجز؛ لأنه كأنّه أعطاه فيما تقدّم من عملهء ما 
جعل له هر الثّمرة وهو مجهول» وقاله أشهب في «العتبيّة)220, قال ابن 
حبيب0©: إذا تتاركا بِجُعْل دفعه العامل إلى ربّ الحائط» يعنى: من غير 
الثمرق فعثر عليه قبل الجدادء ردّ الججعل» ورجع العامل إلى مساقاته» وغرم 
لربٌ الحائط أجر ما عمل بعد ردّه عليه*2»: وكذلك إن عثر عليه بعد الجدادء 
فللعامل نصف الثّمرة» ويؤدّي قيمة ما عمل بعد ردّه» ويأخذ ما كان أدّاه. قال 
ابن الموّاز: إذا أخذ رجلان حاتطاً مساقاةً فسلّمه أحدهما لصاحبه بجزء من 
الثّمرة» فذلك جائز””2» وكذلك لو كان ملكاً لهما©؟. ولو أخذ حائطين 
مساقاةً» أو كانا ملكا لهماء فأراد أحدهما أن يُخرج الآخر على جزء منهما 
3 7 
من ثمر إحدى الحائطين» لم يجز©. 


[مسألة: إقللاس ربٌ الحائط] 


قوله: < ولا تنفسخ بفلس ربّهء ويباع مساقّىء وقيل: لا يباع حتى 
تنقضي أو يتركها 6. 

لما قدّم الكلام على عجز العامل» وأتبعه بالكلام على الإقالة» تكلم هنا 
على ما إذا عرض لربٌ الحائط ما يباع عليه الحائط بسببه وهو الفلس. هل 
يمنع ذلك من التّمادي على المساقاة؟ وذكر أن الحائط يباع على ربّه في 


(1) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 310. 
(2) ينظر: البيان والتّتحصيل 12/ 159. 
(3) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 315. 
(4) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 76. 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 176/12. 
(6) (لهما) سقطت من: (ل». 

(7) ينظر: البيان والتتحصيل 12/ 176. 
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الفلسء» قال في «المدوّنة)!'2: وسواء كان العامل عمل أم لا. قيل لابن 
القاسم: لم أجرتا ولو أن رجلاً باع حائطه يعني قبل الإبار» واستثنى 
ثمرته لم يجزء قال: هذا وجه الشّأن فيه» وليس هذا عندي باستثناء ثمره. 
وقال غير©: لا يجوز بيع الحائط حيئئذٍ ويوقف. إِلَا أن يرضى العامل بتركه 
فيحل .بيعه» وهذان القولآن هما اللذان ذكرهما المؤلف هنا واعقلف9 رأي 
سحنون””؟ في اختياره من القولين» رقع مرّة قول ابن القاسمء قال: لعلّة 
الضرورة بسبب الفلس» وقال مرّة 60 ما يجوز بيعه إذا كانت المساقاة 
سنة واحدة؛ لجواز بيع الرّبع والحوائط» على أن يقبضها مبتاعها بعد سنة» 
وإن كانت المساقاة سنين فلا يجوز بيع الحائط بحال» ويبقى فيه أجله. كما 
00 بيع الربع ء على أن يقبض إلى هذا الأجل» ويفسخ فيه البيع. وقال 

بن الموّاز 0 إن أَبّرت الثّمرة أو طابت» فذلك جائزء علم المبتاع أو لم 
0 وإن لم تؤبّر لم يجز البيع» علم المشتري بالمساقاة أو لم يعلمء شاء 
البيع أو أبى» إذ لا يجوز للبائع حينئكٍ استثناء شيء من الثمرة إذ لم تؤبّر» 
وقال في المشتري: يخرج العامل بشيء يعطيه من غير الثمرة فلا يجوزء وأمًا 
بجزء منها أو بغير شيء فجائز. 


[الركن الرابع - الصيغة] 
قوله: < الرّابع ‏ الصّيغة 4. 
هذا الرّكن وإن كان حمقّه أن يقدّم على الثّلاثة الَّتتي قبله - لأنّه هو الواقع 
في الوجود أوّلاً ‏ إِلَا أن المؤلف لما لم يذكر للمساقاة حدًّا ولا رسماًء إمّا 
لأنها معلومة عند أكثر النّاس. وإمّا لأنه استغنى عن التعريف فيها بتعريف 


(1) ينظر: 5/ 18» 19 كتاب المساقاةء في المساقي يفلس. 
(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: الدّخيرة 6/ 120. 

(4) ينظر: منح الجليل 7/ 408. 

(5) من كتاب ابنه. ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 316. 

(6) ينظر: الدخيرة 6/ 2120 121. 

(7) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 76. 
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القراض كما أشرنا إليه؛ فصارت الصّيغة لهذه الحقيقة كبعض اللّواحق؛ لأنْها 
إن لم تتعيّن لها صيغة فلا كلام» وإن تعيّنت كان ذلك حكماً على هذه 
الماهية؛ لأنّها("2 لا تنعقد إِلّا بلفظ22 خاصّء فلذلك - والله أعلم -. أخر هذا 
الرّكن عن غيره من الأركان السّابقة. 
[مسألة: الصّيغة في المساقاة] 

قوله: < مثل: ساقيثك, وعاملثك على كذاء فيقول: قبلتٌُ» وما في معناها 
من قولٍ وفعل 4. 

ظاهر كلامه بل صريحه أن الصّيغة لا تنحصر في قوله: (ساقيتك), 
والمحكى عن كن العاس 3 أنها محصورة في ذلك» وخحكي عن سحنون(4): 
أنها تنعقد بلفظ الإجارة» وفي صحّة هذا عنه عندي نظرء فإن صمّء فلا شك 
أنّها تنعقد عنده بلفظ عاملتك» وبالجملة أن كلام المؤلّف مقتض؛ لعدم 
انحصار صيغة المساقاة في لفظ ساقيتكء» [وأنّه لا يقوم مقام ساقيتك]0), 
وعاملتك كل لفظ يدلّ على المعاوضة في المنافع» وأنْ المعاطاة في ذلك 
كافية؛ لأنْ الصّمير المخفوض من قوله: (معناها). عائد إلى لفظ (ساقيتك, 
وعاملتك» وقبلت). وقد فسّر©) جميعها بقوله: (من قول وفعل) . 


[المساقاة الفاسدة] 
قوله: < وللفاسدة ثلاثة أحوال قبل العمل فتنفسخ 4. 


«يعنى أنه إذا عثر على المساقاة الفاسدة قبل العمل وجب فسخها على 
أصل المذهب22”2: وإلَّا لما كانت فاسدةء وإذا فسخوا البياعات المكروهة ة 
: ف 123 لسعتو ا الن و : 


(1) في هل» وهم2»: (فَإنّها) بدلاً من: (لأنّها). 

(2) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 552» وبداية المجتهد 2/ 2253 والذخيرة 6/ 105. 

(3) ينظر: المقدّمات الممهّدات 552/2. 

(4) ينظر: الدّخيرة 6/ 105. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من: «م22. 

(6) في ١ل»:‏ (قسم) بدلا من: (فسر). 

(7) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 556» وبداية المجتهد 2/ 253: وعقد الجواهر التّمينة 
2 823» والذخيرة 6/ 113. 
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الفوات فالفاسد أولى بالفسخ('2» ووقع في بعض التّسخ فتنفسخ مضارع 
انفعل» والأحسن كان فتُفسَخ مبنيّ للمفعول. 
قوله: + الثانية بعد الفراغ فاربعة: أجرة المثلء ومساقاة المثلء ما لم 
تكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقيء أو أقلّ إن كان 
للمساقىء والرّابع قول ابن القاسم: إن خرجا عن معناها كاشتراطه زيادةً من 
عين أو عرض فأجرة المثل» وإن لم يخرجا كمساقاته مع ثمر أطعمء أو اشتراط 
عمل رئّه معه. أو ساقاه مع بيع صفقة:. أو بسنة كذاء أو سنة كذاء فمساقاة 
المثل . 
تصوّر القولين الأوّلين بيِّنْه وحاصل القول الثّالث: إن كان الشّرط 
الموجب للفساد وقع من ربّ الحائط فللعامل الأقل من مساقاة المثل» أو 
الجزء*2 الذي شرطاءة”؟: وإن كان ذلك الشّرط وقع من العامل على ربّ 
الحائط» فللعامل الأكثر من ذلكء» وتصوّر القول الرّابع7 أيضاً بيّن. قال 
بعض الشّيوخ2): والخلاف المذكور في القراض الفاسد يجري مثله في 
المساقاة الفاسدة. والقول الرّابع من الأقوال التي ذكرها المؤلف هو مذهب 
ابن القاسو©؛ وهو استحسان عندهمء والمسألتان الأوليان27 من المسائل 
الأربع التي ذكرها المؤلّف. مثالاً للقسم الثاني من قسمي القول الرّابع هما: 
في «المدوّنة»2©0» والاثنتان الباقيتان(9) في «العتبيّة)» قال ابن رشد9!): ويلزم 
(1) نقله الحظاب حرقيًا عن ابن عبد السلام. مواهب الجليل 7/ 488. 
(2) في «ل»: (والجزء) بدلاً من: (أو الجزء). 
(3) في «م22: (يشترطان) بدلا من: (شرطاه). 
(4) في «م2»: (الفرق) بدلا من: (الرَابع). 
(5) منهم ابن الماجشون وروايته عن مالك» وقول أشهب. ينظر: المقدّمات الممهدات 
2 ”.5. 
(6) ينظر: المدونة 5/ 10» 11» كتاب المساقاة» في المساقاة التي لا تجوز. 
(7) في «ل» وهم22: (الأولتان) بدلاً من: (الأوليان) . 
(8) ينظر: 10/5» 11» كتاب المساقاة» في المساقاة التي لا تجوز. 
(9) في «ل»: (والاثنان البقيان) بدلاً من: (والاثنتان الباقيتان). 
(10) ينظر: البيان والتحصيل 2 1 
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على الأخيرة منهما”(' إذا ساقاه فى حائطين» أحدهما على التَّلتْء والثّانى 
على التنصف. وكذلك إذا ساقاه فى حائط على أن يكفيه مؤونة حائط آخرء 
فقال: إِنّهِ تكون له إجارة مثله فى الذي شرط عليه كفايته» ويردٌ في الآخر إلى 
مساقاة مثله. قال: وكان يمضي لنا(© عند من أدركناه من الشّيوخ: أن الذي 
يرد فيه على مذهب ابن القابتم من المساقاة الفاسدة إلن مساقاة مثله» هي 
المسائل الأربع2"0. يريد التي ذكرها المؤلفء» وسائرها كلها يرد فيها إلى 
إجارة المثل» فعلى تأويلهم يكون هذا قولاً خامساً في المسألة. قال(5): 
اوالضواب” “ أنّ ما ذهب إليه الواح ع0 ع الاصل الذي ذكرناه» مفسّر 
المسائل فروع يرد فيها إلى مساقاة المثل. 


قوله: + الثالثة في أثناء العمل تنفسخ» إن كان الواجب أجرة المثل» 
وتمضي إن كان مساقاة المثل . 


يعني أنا إذا عثرنا على فساد المساقاة بعد الشّروع فيهاء وقبل تمام 
العمل» حيث حكمنا بأجرة المثل قطعنا بقيمة العمل» كما هو الحكم في 
الإجارة الفاسدة» وحيث حكمنا بمساقاة المثل» فالضرورة داعية إلى إتمام 
العمل؛ لأنْ العرض على هذا التّقدير إِنّما يدفع للعامل من الثّمرة التي تكون 
في الحائط. لا من غيرهاء وقد أنتج هذا أن إجارة المثل تتعلق بذمّة رب 
الحائط» وأنْ مساقاة المثل لا تتعلّق بذمّته» بل تكون في ذلك الحائط ‏ والله 


(1) في ١ل0:‏ (منها) بدلاً من: (منهما). 

(2) في «م22: (لها) بدلا من: (لنا). 

(3) ينظر: المقدمات الممهدات 2/ 558. 

(4) (فيها) ساقطة من: «ل». 

(5) المقدّمات الممهدات 558/2. 

(6) «والصّواب) ساقطة من: «ل»4. 

(7) <ابن القاسم) بدلاً من: (ابن حبيب) في «ل» وهو خطأ من الناسخ. ينظر: المقدّمات 
الممهّدات 558/2. 

(8) ينظر: المقدّمات الممهدات 558/2. 
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أعلم -. وقد تقدّم من(!2 هذا المعنى مختلفاً فيه في كتاب القراض. 
[مسألة: العثور على المساقاة الفاسدة وحكمها] 

قوله: < وحكمها بعد سنة من سنينء» كحكمها في أثناء سنة 4. 

يريد أنّه لا فرق بين أن يكون العثور على المساقاة الفاسدة في أثناء 
سنة» أو بعد انقضائها من سني المساقاة الفاسدة» ولا يقال هذا ظاهر إذا 
كانت الإجارة هي الواجبة» وأمًا إذا كان الواجب هو مساقاة المثل فينبغي أن 
يفسخ باقي السّنين؛ لأنَ الحائط قد تقل ثمرته في عام وتكثر في آخرء فلو لم 
يتماديا على العمل إلى منتهى المُّدَّة لغبن أحدهماء وقال ابن القاسم في 
«المدوّنة)(2) فيمن طابت ثمرة نخله فساقاها في هله السّنة وسنتين بعدها: [لم 
تجزء ويفسخ. وإن جدّ الثّمرةَ العامل» ويعطى ما أنفق عليهاء وأجر عمله 
فيها]!”2» فإن عمل بعد جداد الثّمرة لم أفسخ بقيّة المساقاة» وله استكمال 
الحولين الباقيين» وله فيهما مساقاة مثله» ولا أفسخها بعد تمام العام الثّاني» 
إذ قد تقل ثمرة الثاني وتكمل في الثالث فأظلمه» وهذا كأخذ العوض قراضاً 
إن أدرك بعد بيعه» [وقبل أن يعمل فسخ., وله أجر مثله في بيعه» وإن عمل 
فله قراض مثله مع أخرة نيقة /14: غير أن في «المؤازية00: فإن أدرك قبن 
مجيء ثمرة قابل فسخ» وأخذ إجارة مثله ونفقته» وإن لم يفسخ حتّى أتت ثمرة 
قابل لم يفسخ إلى بقيّة السّنين»» فجعل الفوات ظهور ثمرة عام من أعوام 


المساقاة» وهو مخالف لما فوق هذاء فتأمّله. 


0) (من) زيادة من: «ل2. 

(2) ينظر: 5/ 10» كتاب المساقاةء فى المساقاة التى لا تجوز. 
(3) ها بين المعقوفين سقط من: 08 ش 

(4) ها بين المعقوفين سقط من: ات26. 

(5) التوادر والرّيادات 7/ 298. 
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[كتاب المزارعة] 


[المزارعة ‏ تعريفها ودليلها] 
قوله: < المزارعة 4. 
قال الشرع 1/1 : «الزّرع واحد الرّروع» وموضعه مزرعة ومزدرع» 
والرّرع نضا : طرح البذرء والرّرع أيضاً: الإنبات» يقال: زرعه©© الله؛ 


عه مد لير رير 


أي: أنبتهء ومنه قوله تعالى: ظآءَأسَْ رَرْرعُوتَدَء آم نَحْنْ الزَّرِعُونَ 4 [الواقعة: 
4 ويُقال للصّبيٌ زرعه الله؛ أي: جبرهء وازدرع فلان؛ أي: احترث» 
وهو افتعلء إلا أن الثّاء لما لَانَ مخرجها لم توافق الرّاي لشدّتهاء فأبدلوا 
منها دالاً؛ لأنّ الدّال والرّاي مجهورتانء والثّاء مهموسة». قال(©): 
«والمزارعة معروفة». قلت: وهي في عرف الفقهاء وأهل الرّمان: المفاعلة 
في شتركة الحوطه: -وعدرع لني عن أب شوتر فالا قال 
رسولٌ الله يكِ: «لَا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ رَرَعْتُء وَلْكِنْ لِيَقْلْ حَرَّنْتُ2'. وفي 


(1) في الصّحاح 1224/3. 1225.ء مادّة: (زرع). 

(2) في «ل»: (أزرعه) بدلاً من: (زرعه). 

(3) في الصّحاح 3/ 1225ء مادّة: (زرع). 

)4( والبرّار هو أبو بكرء أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» من العلماء بالحديث» صدوق مشهور» 
من أهل البصرة» له مسندان أحدهما كبير سماه: «البحر الرّاخر»؛ والثّاني صغير. توقي عام 
2ه. ينظر: ميزان الاعتدال 1/ 124» وكشف الظنون 2/ 1682., والأعلام 1/ 189. 

إدر4 وأبو هريرة طئه هو عبد الرحمن بن صخر الدّوسي اليماني» على أصحٌ الأقوال» 
صاحَبٌ رسول الله يِه أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة» من أهل الصّفةء كان 
من المواظبين على صحبة النبي مَل روى عن أبي بكرء وعمر وغيرهم» وعنه جماعة 
كبيرة من الصّحابة والتابعين وغيرهم. توفي عام 57هء وقيل: غير ذلك. ينظر: أسد 
الغابة 3/ 301» وتذكرة الحقّاظ 32/1. 

(6) ذكره الهيثمي في مجمع الرّوائد 4/ 120» باب فيمن غرس غرساً أو زرع زرعاء 
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الصَحيح!'؟ من حديث جابر© بن عبد الله أن التّبِيَ يلل قال: دلا يَعْرِسُ 
ا وَكَا يَرْرَعٌ رَرْعاًء كُيَأكُل مِنْهُ إِنْسَانْ وََا دَابَةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا 
كَانتُ لَهُ صَدكّة2 وقد تقدّم0© السّببُ في ترك المؤلّف تعريفها. قبل). 
وهي دائرة بين الإجارة والشّركة» والأقرب عندي أنّها شركةٌ حقيقةٌ إلا 


أنها مركّبةٌ من شركة الأموال والأعمال» وقد اضطرب المذهب 1 هى 
9)؟ أو جا )م 


٠ 


1 


[خكم المزارعة] 
قوله: <خ والمشهور جوازهاء وإن لم يشتركا في الدّوابٌ والآلة 4. 
هما روايتان عن مالك في «المدوّنة»2: والأصل هو الشْاذ؛ لأنّ الذي 
تكون به الشّركة لا بد أن يكون ضمانه منهماء فإن لم يشتركا فيه لم يضمن كل 


- وقال الهيثمي: أخرجه الطبراني في الأوسطء والبزار» وفيه مسلم بن أبي مسلم 
الجرمي» ولم أجد من ترجم له وبقية رجاله ثقات. ولم يتوافر لدي مسندا البزّار» 
لا الكبير الموسوم ب «البحر الزّاخر)ا: ولا الصّغير. 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1188» كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والرّرع» 
رقم الحديث (1552). 
المدني: صاحب رسول الله يك وابن صاحبه» ممّن شهد العقبتين مع أبيه» ثم شهد 
بدراًء ومن المشاهد تسع عشرة غزاة. توفي عام 94ه. ينظر: الاستيعاب 2220/1 
والإصابة 1/ 434» والتاريخ الكبير 2/ 207. 

000 فى ص 209 من هذا البحث. 

(4) في «م21: (قبل) بالباء الموحدة بدلاً من: (قيل)» وهو تصحيف. ينظر: شرح حدود 
ابن عرفة للرّضّاع 2/ 2513 والتوضيح 3/ لوحة 77. 

(5) هذا قول سحنئون وابن كنانة وابن الماجشون وابن القاسم في كتاب سحنون؛» وبه 
قال: ابن زرب» وابن الحرثء وابن الحاجٌّ. ينظر: البيان والتتحصيل 2395/15 
وشرح حدود ابن عرفة للرْضّاع 6132 والتاج والإكليل 7/ 153» ومواهب الجليل 
77+»؛ وحاشية الدّسوقي 3/ 2.372 والبهجة في شرح التّحفة 2/ 204. 

(6) وهو قول ابن القاسم في المدوّنة 5/ 254 كتاب الشركة» الشركة بالعروض» وينظر: 
شرح حدود ابن عرفة للرّضَاع 2/ 513» والتّاج والإكليل 7/ 153. 

(7) ينظر: 252/5 53. كتاب الشركةء في الشركة في الزّرع. 
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واحد منهما إِلّا الذي أخرجه خاصضّةء والّذي رأيته من التّسخ في هذا 
الموضع: هو”'؟ إثبات الواو في قوله: (وإن لم)» والصّواب حذفها؛ لأنَّ 
إثباتها موجب؛ لأن يكون الخلاف المذكور مع وجود الشركة في الآلة» وليس 
كذلكء وإثما هو إذا لم تكن بينهما شركة في الآلة ‏ والله أعلم . وكان 
الأؤلى تأخير هذا الفرع بعد الشرط الّذي يذكره الآن؛ لوجوب العناية بالمتّفق 
عليه قبل المختلف فيه. 


[شرط المزارعة] 

قوله: < وشرطها: السّلامة من كراء الأرض بما يُمنع كراؤها به 4. 

يعني أن شرط المزارعة هو السّلامة من كراء الأرض بما تنبته(©» ومن 
كرائها بالتل” وعبارة أكثرهم في هذا الموضع: السّلامة من كراء الأرض 
بما يخرج منهاء وإنّما عدل ل لأنّه اعتقد أن 
هذا الكلام لا يجمع كلّ المقصود؛ لأنّ الأرض كما يمتنء”) كراؤها بما 
يخرج منهاء كذلك يمتنع كراؤها بالسّمن والعسل وشبهه من الطعام الذي لا 
يخرج منهاء فيدن إلى العبارة التي ذكرهاء والظاهر أنْ عبارتهم في هذا 
الموضع لا تعقّب فيها؛ لأن السَّمنَ وشبهّه من الطّعام لا مدخل له في 
المزارعة عادةً ولا شرعاًء وما هو بهذه الصّفة لا ييحتاج إلى ذكره» ولا إلى 
التحرّز منه» وقد تقدّم لنا أنّ بعضهم يقول: كل ما تُطلب السّلامة منهء فلا 
يعد في الشّروط التَّحرّز منه» وإِنّما يَحْسُنُ عدَّه في الموانع» وذلك حسَنٌ 
من قائلهء فلهذا لا ينبغي ذكر هذا الكلام بجملته على الظريق الذي ذكره 
المؤلف ‏ والله أعلم . وخالف الدَاوديٌ أحمدٌ , وكسيا 


(1) في «م1كء «م2): (فيه) بدلاً من: (هو). 

(2) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 351» والذخيرة 6/ 126. 

(3) ينظر: الثوادر والدّيادات 352/7. 

(4) في ١ل»:‏ (يمنع) بدلاً من: (يمتنع). 

(5) والدّاودي هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي المالكي الطرابلسي» الإمام 
الفاضل المحدّث الفقيه المتكلّم» سكن طرابلس الغرب» حمل عنه أبو عبد الملك 


البوني» وأبو بكر أحمد بن أبي عمر بن أبي محمد بن أبي زيد. من مؤلفاته: «الثامي» - 
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في ذلك17» فأجاز المزارعة2©» ولو أدَّت إلى كراء الأرض بما يخرج منها. 
[مسألة: امتناع مقابلة جزء من البذر بجزء من الأرض] 

قوله: < فمتى كان جزءٌ من البذر في مقابلة جزءٍ من الأرض فسد 4. 

يعني فيلزم .من اشتر تراط العادمة الى ددريها أنه متى كان جزء من البذر 
عوضاً عن الأرض أو عن جزء منها فإنَّ المزارعة فاسدة(2)؛ لِمَا قد تقرّر في 
غير هذا الموضعء من منع كراء الأرض بذلك» ومن هذا ما ذكره سحئون» 
وابن حبيب27: إذا اشترك اثنان فأخرج أحدهما الأرض وثلث البذرء على أن 
يكو 00 وثلثا الرّريعة» لم يج27)؛ لأنَّ جزءاً من الرّريعة 
في مقابلة جزء من الأرضء» وكذلك7 إذا أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلتٌ 
البذر» وأخرج 0 0 وثلثي البذر» والعملٍ والزّرع بينهما نصفين » 
قال سحنون : وكأنه 805 )سبلن أرضه بسدس بذ صاحيه . 


[مسألة: زراعة الأرض التي لا خطب لها] 
قوله: < وفي أرض لا خطب لها: قولان 4. 
لا يريد أنهما تساويّاء فأخرجا العمل والبذرء وزاد صاحب البذر 
الأرضء على أن الشركة بينهما على النصف. فإنَ هذا الفرع يذكره بعد 


في شرح «الموظأى و«الرّاعي) في الفقهء و«التصيحة» في شرح البخاري» 
و«الإيضاح» ذ في الرد على القدرية. ٠‏ توفي بتلمسان سنة 402ه» وقيل: سنة 440ه. 
ينظر: معجم المؤلّفين 2/ 194» وشجرة النُور الرّكية ص 110. 

(1) ينظر: حاشية الدّسوقى 3/ 37. 

(2) وكذلك الأصيلي» ويحيى بن يحيى. ينظر: التّوضيح 3/لوحة 77»: وحاشية 
الّسوقى 3/ 372. 

(3) ينظر: عقد الجواهر الثّمينة 2/ 827» والذّخيرة 6/ 126. 

(4) ينظر: التّاج والإكليل 157/7. 

إلز4 في م1 وهم 2) زيادة: (يكون). 

(6) ينظر: عمد الجواهر الثمينة 2/ 828. 

(7) ينظر: المصدر نفسه. 

(8) في «م12: (اكترى) بدلاً من: (أكرى). 

(9) من «ل» سقطت: (أن). 
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هذاء وكلامه هنا لا يحتمله» وإِنّما يريد ما يمكن أن يستدرك به عليه فى شرط 
السَّلامةء وهو إذا أخرج أحدهما العمل والأرضء» وأخرج الآخر البذرء فإنَ 
الأرض إن كان لها خطبٌ لم يجزء وإن كان ليس لها خطب ولا بال قفي 
ذلك قولان» أحدهما: الجواز”!2» بناءً على أنّ ما لا خطب له لا يضر تطوُلُ 
أحدهما به في العقدء والقول الثّاني: وهو مذهب ابن عبدوس7: أن ذلك لا 
يُغتفر في هذا الموضع؛ لما يؤدّي إليه من كراء الأرض بما يخرج منهاء وإنّما 
يغتفر في شرط الاعتدال» فلا يتخرّمٌ هذا الشّرط إذا تطاول أحدهما باليسير. 


[مسألة: اشتراط كون ما يقابل الأرض معادلاً لكرائها] 


قوله: <إ ويشترط أن يكون ما يقابلها معادلاً لكرائها على المنصوص» 
وقيل: إلا فيما لا خطب له 4. 

الضمير المنصوب من قوله: (يُقابلها)» والضمير المخفوض من قوله: 
(لكرائها) راجع إلى الأرض» وفي اشتراطه المعادلة بين مقابلها وبين 
كرائها(©» ولم يقل إنّهِ تُشترط المعادلة بين مقابلها وبينها» ‏ وإن كان ذلك 
هو الأصل وإليه يؤول كلامه ‏ زيادةً تأكيد في طلب المساواة؛ لأنَ المعادلة 
على الوجه الذي فكركة دل على شت اطبطات التتقويم من الوجه الذي تركهء 
فإن قلتّ: فهل يظهر فرق بين قوله في الشّرط الأوّل: (وشرطها السّلامة) 22 
وذكره ذلك بلفظ المصدرء وبين قوله ثانياً: (ويشترط أن يكون ما يقابلها 
معادلا). وذكره إِيّاه220 بصيغة الفعل؟ قلتٌ: يحتمل أن يكون سبب ذلك: هو 
أنّ شرط صحّة المزارعة التي تختصٌ به عن أنواع الشّركة» إِنّما هو السّلامة 
مما ذكرهء وأمّا المعادلة والمساواة فمطلوبة في سائر أنواع الشّركة» فلذلك 
أضاف الشّرط الأوّل إلى المزارعة؛ لظهور الإضافة في الاختصاصء ولم 


(1) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 355» ومنح الجليل 6/ 338. 
(2) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 2355 والتّاج والإكليل 7/ 158. 
(3) من «ل» سقطت: (كرائها). 

(4) في ه«ل»: (بين ذلك) بدلاً من: (وبينها). 

(5) تقدّم الشّرط في ص261. 

(6) في «ل»: (أيضا) بدلاً من: (إيَاه). 
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يفعل ذلك في الشرط الثاني والله أعلم . ولفظة: (وقيل) بإثر قوله: 
(المنصوص). ليست بثابتة في كل النسخ» وإثباتها يوجب مقابلة المنصوص 
بالمنصوصء وقد قدّمنا العذر عنه مراراً. قال سحنون: «وما روي عن مالك 
وغيره من أصحابناء أنه لا('2 تجوز الشّركة إِلّا بالاعتدال فصواب؛ لأنَّ سنّة 
الشركة التساوي» فإذا خرجت عن ذلك خرجت20 عن حدّ ما أرخص فيه 
منهاء وصارت إجارة فاسدة» قال: وإِنْما التتفاضل الذي يرجع فيه بعضهم على 
بعض بكرائهء أن يفضله بشيء مفرد لا عوض للآخر فيه» فأمّا لو اعتدلا في 
التنة وأخرج هذا الأرض» وهذا العمل» وكراء ذلك مختلف بما يكثر أو 
يقل» فلا تراجع فيه؛ لأنْ العمل إن كان أكثر من كراء الأرض» فلم يكر 


1 وجه 


نصف أرضه إلا بنصف عمل الآخر وبقره)2©0: وقال ابن حبيب 
العمل في المزارعة: أن يعتدلا فيما أخرجاه من الزّرّيعة» وجميع ما يحتاجان 
إليه» فإن تفاضلا في ذلك فانظرء فإن عقدا على أن يعتدلا ويتكافاء جاز ما 
فضل به الآخر صاحبه طوعاًء قل أو كثر إذا اعتدلا في الرّرّيعة» ثم تفاضلا 
فى .غيوها» اوستلنا بدن نان تكون: الارضن كزاط من الزرسة؟ توعان س1 : 
إذا صحّ العقدء جاز أن يتفاضلاء ولم يفرّق بين زرّيعة ولا غيرهاء وهذا الذي 
ذكرنا من الخلاف» مغاير للقول الثاني الذي ذكره المؤلف. إن كان لفظ 
(وقيل) ثابتاً . 
[صور المزارعة الصحيحة] 

قوله: < فلو كانت الأرض منهماء والبذر منهماء وتساويا في العملء أو 
البذر من عند أحدهماء ومقابله عمل يساويهء جازء خلافا لابن دينارء وقيل: 
يغتفر اليسير فيهماء وقيل: والكثير في الثانية . 

هاتان صورتان ذكرهما المؤلف كالتّفريع على ما تقدّم» وليستظهر بهما 


(1) سقطت (لا) من: «ل»2. 

(2) في «م2: (أخرجته) بدلاً من: (خرجت). 

(3) التوادر والرّيادات 7/ 353. 

(4) ينظر: البهجة في شرح التّحفة 2/ 208. 

(5) ينظر: مواهب الجليل 7/ 155» ومنح الجليل 6/ 340. 
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على الخلاف الذي ذكره فيهماء فالصّورة الأولى: أن يُخرجا معاً الأرض من 
عندهما بملك رقبة أو منفعة» وكذلك البذرء يريد وهما متساويان فى ذلك 
كلّهء بدليل قوله: (وتساويا في العمل). ولا شكٌ في جواز هذ('2» والصّورة 
الثّانية: أن يكون البذر من عند أحدهماء ومن عند الآخر العمل» وهو مساو 
للبذر» والأرض منهماء» وهما بق فيها متساويان» وهذه الصَورة دون الصّورة 
التي قبلها؛ لأنّه لا يُعلم في الأولى خلاف منصوص في المذهبء وأما الثّانية 
ففيها أوَّلاً إحدى الرّوايتين السّابقتين عن مالك220» حيث قال المؤلّف: 
(والمشهور جوازها وإن لم يشتركا في الدّواب والآلة)» إِلَّا أنَ المؤئف جمع 
نكي هاكدن المتوركدن» واجات حتهدما :عجوات واجن ومو و20 
وحكى فيه خلاف ابن ديئار»2» وظاهره أنّ الخلاف فى الصّورتين معاًء وإِنّما 
حكاه سحنون ‏ أعنى: خلاف ابن دينار ‏ فى الصّورة الثّانية» ولم ينقل أحد 
فيما رأيته عن ابن دينار خلافاً في الصّورة الأولى» ففي كلام المؤلّف ما تراه 
من إيهام إعادة الخلاف إلى الصّورتين» وأيضاً فبتقدير أن يتأوّل 2*7 متأوّل 
قصرّ الخلاف على الصّورة الثّانية ‏ كما نقلناه ‏ فليس في ذكر خلاف ابن دينار 
هنا كبير فائدة» سوى أنه سمّى المخالف26297. وإِلّا فقد كان يستغنى عن إفادة 
الخلاف بقوله في صدر هذا الفصل: (والمشهور جوازها وإن لم يشتركا)”) 
نعم» لو ذكر هناك السّبب في منع المزارعة عند مالك» وهو انتفاء الضّمان لما 
أخرجاه كما قدّمناه» وذكر هنا سبب المنع عند ابن دينارء» وهو الفضٌّ المؤدّي 
إلى كراء الأرض بالبذر لكان حسناً.» كما فعل سحنون فى المسألتين» ولمّا 
ذكر سحنون الصّورة الثانية والجواز فيها عن مالك, قال بإثره: ولم يجزه ابن 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 78. 

(2) ينظر: المدوّنة 5/ 52. 53» كتاب الشركةء في الشركة في الزرع. 
(3) ينظر: التتوضيح 3/ لوحة 78. 

(4) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 358. 

(5) من «ل» سقطت: (له). 

)2.62 في «ل»: (الخللاف) بدلا من: (المخالف). 

(7) في «ل»: (يشترطا) بدلاً من: (يشتركا). 
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دينار 07 وخالف فيه مالكاًء وجعله مثل 0 وذهب 0 قال 
سحنون”2: هذا جائز بخلاف المراطلة؛ ولعلّ المؤلّف لما رأى أنّ المانع عند 
ابن دينار هو الفضٌ المؤدّي إلى كراء الأرض بالبذر» ورأى تقدير الفضٌ في 
الصّورة الأولى ممكناً. حمله ذلك على اعتقاد خلاف ابن دينار فى الصّورتين 
معاًء لكن اعتبار هذا المعنى وطرده مانع من كثير من المسائل المتّفق على 
خواذها قل شتركة العيق وغيرقاء ذإن قلك مجيا عن اها ١‏ الموان الواز و عن 
المؤلّف في إيهامه مخالفة ابن دينار في الصّورة الأولى: إن في كلام المؤلئف 
ما يزيل ذلك الإيهامء وهو قوله: (وقيل يغتفر اليسير فيهما). ألا ترى أن 
قوله: (فيهما) راجع إلى الصّورتين معاً؟ فدلٌ على أن خلاف ابن دينار مقابل» 
ولا تتمّ تلك(" المقابلة إلا بأن يكون خلاف ابن دينار في إحدى الصّورتين» 
ولا يمكن رجوع ذلك الخلاف إلى الأولى وحدها؛ لما في ذلك من التّنافر في 
الكلام» فيتعيّن رجوعه إلى الصّورة الثّانية وحدهاء قلتٌ: إِنّما أتى المؤلّف 
بقوله: (فيهما)؛ لتم المقابلة بين هذا القول والقول الذي بعده. وهو قوله: 
(وقيل: والكثير في الثّانية) ‏ فمعنى كلامه إذن: أن في اغتفار© الرّيادة27 من 
أحدهما في المسألتين”*) ثلاثة أقوال» الأوّل: عدم اغتفارها مطلقاً يسيرة كانت 
أو كثيرة: الثاني: اغتفار اليسير فيهماء الثالث: اغتفار الكثير واليسير في 
الثّانية» واغتفار اليسير وحده في الأولى2. وهذا الخلاف شبيه بما قدّمناه من 
الخلاف قبل هذاء والفرق بين الأولى والثانية عند من فرّق بينهماء هو أن 


(1) ينظر: الذّخيرة 6/ 127. 

(2) فى «ت»: (عوض) بدلاً من: (عرض). 

(3) ينظر: التّوادر والرّيادات 7/ 358» والدّخيرة 6/ 127» والّذي في التوضيح 3/ لوحة 
8 «وجعله مثل ذهب وعرض بذهب وعرض». 

(4) ينظر: الدّخيرة 6/ 127. 

(5) سقطت (تلك) من: «ل4. 

(6) في «م12: (اعتبار) بدلاً من: (اغتفار). 

(7) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 353. 

(8) في 0م22: (المسألة) بدلاً من: (المسألتين). 

(9) في «ل): (فهو الأولى) بدلاً من: (في الأولى). 
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الأولى: دخلا فيها على حقيقة الشركة دون مبايعة؛ لاشتراكهما في كل ما 
يُحتاج إليه في المزارعة» وذلك موجب لطلب الاعتدال بينهماء فلا يغتفر 
لهما إِلّا اليسير» الذي تدعو الضّرورة إليه» وأمّا الصّورة الثّانية: فقصدا معاً 
إلى المبايعة فيما لم يشتركا فيه» والمبايعة مظئة المغابنة» ولا يشترط فيها 
النّساوي». ولا يقال إِنْ هذا الكلام يقتضي فساد الشّركة» والفرض صحّتهاء 
ألا ترى أن البيع والشّركة لا يجتمعان على أصل المذهب؟ لأنا نقول البيع 
الذي يفسد الشّركة عندهم هو الخارج عن الشّركة» كما لو شاركه في زرع 
على إن باع له داراً أو ثوباًء وأمًا ما كان داخلاً في الشّركة: كما إذا شاركه 
في الحرث على إن باع له نصف بقر الحراثة ونصف البذر والأرض» فإن 
ذلك ليس بمانع» نصّ عليه في «المدوّنة2"7» وقد قدّمنا ذلك في كتاب 
الشّركة(22. 
[مسألة: التبرع من أحدهما بعد عقد المزارعة] 

قوله: < وأمًا لو تبرّع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط ولا عادة» 
كالشركة 4. 

يعني أن كل ما قدّمه مما يتبرّع به أحدهما لصاحبه من قليل أو كثير» 
فإِنّما ذلك في أصل العقدء وأمّا عقد الشركة فلا بأس به؛ [لأنه مجرّد تطوّع 
لا يقدح وجوده في رفع الاعتدال الذي هو شرط في الشركة](27» بخلاف ما 
كان من ذلك في العقد. وهذا صحخ على النود بِأن المزارعة لازمة بالعقد 
كالشرية أ :وام ةغلن المولويانها منحلة إنا فيل العمل +أو' قبل الستمل 
وبعدة» فينبغي أن يكون حكم ذلك”*) حكم ما هو في نفس العقدء قال 
سحنون22: إذا صم العقد جاز أن يتفاضلاء وكذلك لو سلّف أحدهما الآخر 


(1) ينظر: 5/ 453 كتاب الشركة» في الشّركة في الرَّرع. 

(2) ينظر: «تنبيه الظالب»» كتاب الشّركة» رسالة ماجستير» بتحقيق عبد الله شعبان. 
(3) ما بين المعقوفين سقط من: «ل4. 

(4) ينظر: التّاج والإكليل 7/ 153. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من: «ت)2. 

(6) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 2.354 ومنح الجليل 6/ 340. 
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بعد بخة الحقد من عيبن وى ا ا يريد 


سحنون؛ أن الشركة تلزم بالتعاقد كالبيع» وذكر بعض الشّيوخ/ة الأدقي روه 
000 مات كر بين الشّروع في العمل فتلزم إلى 


[مسألة: إلغاء مَّن عليه الأرض والتساوي فيما عداها] 


قوله: ج ولو كانت الأرض من عند أحدهما فألغاهاء وتساويا فيما عداهاء 

لم يجز إلا فيما لا خطب لها على المنصوص 4. 
قد تقدّم قبل هذا أنَّ من شرط الشركة المعادلة©» وتقدّم الخلاف 

فيما إذا أدَى ذلك إلئ كراء الأرض بالبذر فق شىء لا خطب له ومراده 

هنا أنه إذا خرجا عن المعادلة» بأن كانت الأرض من عند أحدهما ولا 
خطب لهاء ولا ينبغي قصر ذلك على الأرض وحدهاء بل هذا الحكم عام 
في كل ما تبرّع به أحدهما على صاحبهء قال في «المدوّنة»2: إذا كانت 
الأرض لا خطب لها ذ فى الكراء كأرض المغرب وشبههاء فيجوز أن يلغي 
كراءها لصاحبه» زد جاع نألف بالسّوية بينهماء وقال ميخو 290 :فى 
كتاب ابنه: لا يعجبني أن تلغى الأرض بين المتزارعين وإن لم يكن لها 
كراءء ولولا أن مالكاً قاله لكان غيره أحب إل منهء فإن كان أراد 

الخلاف. 

(1) في «ل»: (رأي) بدلاً من: (وأي)» وهو تحريفه والصواب ما أثبته. والْوَأي: 
الوعدء يقال منه: (وأيثُه وأياً). ينظر: مختار الصحاح ص7206,. مادّة: (و أى)» 
والثمر الدّاني إلى رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص508. 

(2) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 2354 ومنح الجليل 6/ 340. 

(3) ينظر: مواهب الجليل 7/ 153» 154. 

(4) هذا الشّرط تقدّم في ص 263 من هذا البحث. 

(5) ينظر: 52/5»: كتاب الشركة» في الشركة في الرّرع. 

(6) ينظر: مواهب الجليل 7/ 2158 159. 
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[مسألة: الخُماس] 

قوله: ا فلو كانت الأرض من عند أحدهما مع جميع البذرء أو بعض 
البذرء والعمل على الآخرء فإن كان للعامل نسبة بذره أو أكثرء جانء وإلا فلا 4. 

اشتمل كلامه هنا على مسألتين» إحداهما: أن تكون الأرض والبذر 
كلاهما من عند واحدء والعمل على الآخرء وحكى في هذه الصّورة الجوازء 
وحكى اللخمي”' فيها عن سحئون الجوازء وعن محمّد©» وابن حبيب20) 
المنع؛ وهذه هي مسألة الخماس ببلادنا؟» وقد قال فيها(" ابن رشد: إن 
كانا عقدا بينهما بلفظ الشركة جاز بلا خلاف». وإن كان بلفظ الإجارة امتنع 
بلا خلاف©2: وإن كان العقد عريّاً من اللفظين» فأجاز ذلك ابن القاس.2©70, 
وفتفة يعر ق !"أذ وراى :أن هذا نهو نين نقل العذعن”" دن لف #المسالة 
القانية التي اشتمل عليها كلام المؤلّف أيضاً: أن يكون من عند أحدهما 
الأرض وبعض البذرء ومن عند الآخر العمل مع بقية البذرء فهذه الصّورة 
أيقا اف "1 يشرط أن بكؤة سياحن الما عد يدن نا خره رفن لد 
بذره فأكثرء فأمًا نسبة بذره فكما إذا أخرج كل واحد منهما نصف البذرء وأمًا 
أكثر فكما إذا كان على صاحب الأرض ثلثا البذرء وعلى صاحب العمل ثلثه. 
وذلك أن يكون ثلث البذر مما أخرجه ربّ الأرض فى مقابلة ما أخرجه 
العامل من البذرء وهو الثلث» ويبقى في جانب صاحب الأرض ثلث البذر مع 


(1) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 351» والتّوضيح 3/ لوحة 278 والخرشي 6/ 66. 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 78. 

(3) ينظر: المصدر نفسه 78». ومنح الجليل 6/ 338. 

(4) م ث: قال خليل: ليس بظاهر؛ لأن في مسألة الخماس البقر والآلة من عند رب 
الأرض» وإنما للعامل جزء معلوم يساوي قيمة عمله. ويتبين لك ذلك بالوقوف على 
ما فى أجوبة ابن رشد. [5/ 477] وما بعدها. 

(5) من «ل» سقطت: (فيها). 

(6) ينظر: حاشية الدسوقي 3 ؛» ومنح الجليل 6/ 349. 

(0) ينظر: حاشية الدّسوقي 2375/3 والشّرح الكبير 3/ 375. 

(8) ينظر: منح الجليل 6/ 349. 

(9) ينظر: المصدر نفسه 6/ 350. 

(10) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 78. 
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جميع الأرض مقابلاً لعمل العامل» بخلاف العكس.ء إذا كان ثلثا البذر في 
جانب مخرج العملء فإنّه يكون أحد الثّلثين من البذر مقابلاً للئلث الذي 
أخرجه ربّ الأرض» ويبقى في جانب العامل العمل» وثلث البذرء كلاهما 
مقابل الأرضء وذلك كراء للأرض بما يخرج منهاء فمراد المؤلّف بقوله: 
(فإن كان للعامل نسبة بذره فأكثر جاز) ؛ أي: فإن كان للعامل من البذر نسبة 
بذره فأكثرء لا أنه يخرج من البذر نسبة بذر ربّ الأرض فأكثر؛ لأنّه إذا كان 
ذلك أكثر أدَّى إلى ما قلناه من الفسادء ويكون على ما فسّرنا به كلامه: 
الضّمير المخفوض الذي أضيف إليه (بذر)» عائداً على العامل لا على [رب 
الأرض» وقد يقع في بعض النّسخ عوض قوله: (فإن كان للعامل): فإن 
3 ]3" العمل ول يظهر لم كير .معني إلا علن كلف وقد قُدمنا قبل قذاة 
معنى هذه المسألة الثّانية التي ذكرا المؤلف هنا. 
[مسألة: نوعيّة العمل المشترط] 

قوله: < والعمل المشترط هو الحرث لا الحصاد والدّراس على الأصح؛ 
لأنه مجهولء وعن ابن القاسم: والحصاد والدّراس 4. 

القول بالمنع لسحنون7: والقول بالإجازة هو من رواية حسين بن 
عاصو”"). عن ابن القاسه*2: كما ذكره المؤلف» وما احتجٌ به سحنون من 
الجهالة ظاهر باعتبار الدّراس» وفيه نظر باعتبار الحصادء إِلَا أن عقد الشركة 
لا بد فيه من مسامحة في الغررء وليس هو في العمل مثل عقد الإجارة» وزاد 
في رواية حسين: ذكر نقل نصيب رب ار والبذر©؟ على العامل» 


(1) ما بين المعقوفين سقط من: 0م22. 

(2) ينظر: التوادر والرّيادات 2361/7 375. 

00 وحسين بن عاصم هو أبو الوليد حسين بن عاصم بن كعب بن محمد الثقفي» رحل 
من الأندلس وسمع من ابن القاسم وأشهب وابن نافع ومطرف» ونظرائهم» كان في 
سن عيسى بن دينار» واعتمد عليه ابن حبيب في الأسمعة» ولي السوقٌ أيام الأمير 
محمدء وكان شديداً على أهلهاء حتى حاد عن سنن القضاة فى ذلك» توفى سنة 
8ه. ينظر: ترتيب المدارك 2/ 28, 29. 1 ١‏ 

(4) ينظر: التوادر والرّيادات 2361/7 375. 

(5) من «ل» سقطت: (ربٌ الأرض). 

(6) في «ل»: (البقر) بدلاً من: (البذر). 
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وهكذا('2 ينبغي أن يجوز شرط نقل الرّرع على العامل» عند من أجاز شرط 
الحصاد والدّارس» فهو أقرب إلى الجواز من نقل!22 نصيب رب الأرض. 


[مسألة: البدذر المشترك وشروطه] 


قوله: < والبذر المشترك شرطه: الخلط كالمال 4. 

يريد بالمشترك أن يكون كل واحد منهما شرط على صاحبه إخراج حظه 
من البذرء وقد يقال: إنّْه لا معنى لهذا الوصف؛ لأن البذر إذا كان من عند 
أحدهما لم يتأت فيه شركة؛ ليطلب فيه شرط الخلط أو لا يطلب» فإن قلتٌ: 
ما الذي أفاده تشبيهه [بالمال؟ قلتٌ: هو ما قدّمه في كتاب الشركة بالمالين» 
يك ال وات ريط الات تمت دوين ]و عدي ا دنه 
هناك لا يريد بذلك الخلط ما يتبادر إلى الذّهن من جعلهما في وعاء واحدء 
بحيث لا يتميّز كل واحد منهما عن الآخرء وإِنّما يريد ما هو أعمّ من هذاء أو 
من جمعهما في بيت متميّزيْنَ» فهذا القدر كاف في حصول ذلك الشرط» حتى 
يكون الضّمان فيهما معاً من الشريكين» فلو لم يقل المؤلّف في مسألة البذر 
هذه: (كالمال). لتبادر إلى الذَّهن الوجه الأوّل من هذين الوجهين» وهو أن 
يكونا بحيث لا يتميّز أحدهما عن صاحبه؛ حتّى22 قال في كتاب ابن 
سحنون»: إِنّه يكفي في ذلك حمل البذرين إلى الفدّان»ء وسكت المؤلّف عن 
قول ابن القاسم في هذه المسألة: الشّركة جائزة خلطا أو لم يخلطا على ما 
حكاه عنه بعض القرويين””2» وأظنّ ذلك لاحتماله جواز الإقدام على ذلك 
ابتداء» وأنه ممنوع ولا لكنه إذا وقع مضى”*2. وهو الظاهر من تفريعه. 


(1) في «ل»: (وهذا) بدلاً من: (وهكذا). 

(2) في «م1» و«دت»: (نقاء) بدلاً من: (نقل). 

(3) ينظر: ص281 من تنبيه الظالب»: كتاب الشّركة» رسالة ماجستيرء بتحقيق عبد الله 
شعبان. 

(4) ما بين المعقوفين سقط من: «ل». 

(5) من «ل» سقطت: (حتّى). 

(6) ينظر: منح الجليل 6/ 341. 

(7) ينظر: منح الجليل 6/ 2342 343. 

(8) ينظر: المصدر نفسه 6/ 342. 
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[مسألة: إخراج كل واحد منهما البذر] 

قوله: < فإن أخرجاه معاً وبذراه» فقيل: كالخلط» وقيل: إن عُلمت التُواحي 
فلكلٌ واحد نبت" بذرهء ويتراجعان في الأكرية والعمل 4. 

يعني فإن أخرج كل واحد منها نصيبه من البذر وزرعه في فدّان» ففي 
مطلق الإخراج حصلت المعيّة لا أنّهما أَوْصَلَاهُ معاً إلى الفدّان في وقت 
واحدء فإنّهما لو فعلا ذلك لصحت الشّركة على ما قلناه الآن عن ابن 
سحنونء فإذا زرع كلّ واحد ناحية ببذره فقيل: الشّركة بينهما ثابتة(2©» وهو 
معنى قول المؤلّف: (فقيل كالخلط)؛ وتصوّر القول الثاني ظاهر. 


[مسألة: نبت بذر أحدهما دون بدر الآخر] 


قوله: ج وعلى الصّحة لو لم ينبت بذر أحدهماء فإن غرّ لم يحتسب ببذره 
وعليه مثل نصف الثّابت» وإن لم يغرّ فعلى كلّ واحد مثل نصف بذر الآخرء 
والزّرع بينهما فيهما 4. 

يريد أنَا إذا فرّعنا على القول الأوّل بصحّة الشّركة ونبت بذر أحدهما 
ولم ينبت بذر الآخرء فلا يخلو: إِمّا أن يكون من أخرج البذر الذي لم ينبت 
غارًا أو غير غارٌء فإن كان غارًاً في ذلك فعليه مثل نصف التّابت لصاحبهء 
ولا عوض له في بذره الّذي لم ينبتء. وإن لم يغرّه() فعلى الذي لم ينبت مثل 
نصف بذر الثابت» وعلى الذي نبت بذره مثل نصف بذر الذي لم ينبت» وهذا 
هو معنى قول المؤلّف: (فعلى كلّ واحد مثل نصف بذر الآخر). ثم يكون 
الزّرع بينهما في الوجهين معاًء ويستوي في ذلك الغرور وعدمه» وهو مراد 
المؤلّف بقوله: (فيهما). وسكت في الرّواية عن رجوع المغرور على الغارٌ 
بقيمة نصف العمل فيما لم ينبت» إن كان العمل على المغرور» وينبغي أن 
يكون له الرّجوع بذلك؛ لأنّه غرور بالفعل ‏ والله أعلم . قيل: هذا كله إذا 


(0) في «ل»: (حبّة) بدلاً من: (نبت)» وما أثبته موافق لمتن التّوضيح 3/لوحة 79» 
والمتن المطبوع ص 432. 

(2) ينظر: الذخيرة 6/ 127. 

(3) في «ل»: (يكره) بدلاً من: (يغره). 
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لم يعثر على ذلك إلا بعد انقضاء إِبَانَ الزراعة» ولو علم ذلك في إِبّانَ الزارعة 
وقد غرّ هذا صاحبه فالضَّمان من الغارّء وعليه أن يُخرج مكيلتها من زرّيعة 
تنبت فيزرعها في ذلك القليب؛ وهما على شركتهماء ولا غرم على الآخر 
للغارٌّء وإن لم يكن غرّه فليّخرجا جميعا قفيزا آخر فيزرعاه في القليب. إن 
أحبّا وهما على شركتهماء قال ابن سحنون عن أبيه('2: لا يجوز في المزارعة 
أن يُخرج هذا قمحاًء وهذا شعيراً»ء أو سلتاء أو صنفين من القطنيّة» يخرج 
كلّ واحد منهما صنفاً ويعتدلان فيما بعد ذلك» فإن نزل ذلك فلكلٌ واحد ما 
أنبت بذره» ويتراجعان فى الأكرية» وقد قال بعد ذلك: تجوز الشركة» بأن 
يُخرج كنا نكا وهذا شعيزا في المزارعة» وفي شركة التّجارة إذا اعتدلت 
القيمة/22» وبالدّنانير والدّراهم. 


[(صور المزار: عة الفاسدة] 


قوله: < وفي الفاسدة إن تكافآ في العمل فبينهماء ويتراجعان غيره» وإن 
كان البذر من أحدهما مع العملء فالزّرع له وعليه الآجرة!2) 4. 

لما انقضى الكلام على حكم المزارعة الصّحيحة» أتبعه بالكلام على 
الفاسدة» فحكى فيها طريقين» إحداهما: تفصيليّة والقّانية: إجماليّة» وقد 
علمت شروط الصّحّة مما تقدّم» وأن المتوقف على شرط ينعدم بانعدام ذلك 
الشرط» أو بانعدام جزء من أجزائه» أو بقيام مانع» فلذلك كثرت صور 
المزارعة الفاسدة» واختلفت أحكامهاء ورجّحت الظريقة الأولى على الثّانيةء 
وابتدأ المؤلف بذكرهاء وأتى بثلاث صورء الصّورة الأولى: ذكر فيها التكافؤ 
في العملء. وهذه الصّورة وإن كان كلامه قابلاً فيها لأمورء فالمتبادر إلى 
الذهن منها: أن يكون لأحدهما الأرضء» وللآخر البذرء والعمل بينهماء وقد 
علمت أن فساد هذا الوجه إنّما جاء من اختلال شرط السّلامة من كراء 


(1) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 368: ومواهب الجليل 7/ 156» ومنح الجليل 6/ 345. 
(2) ينظر: التّوادر والرّيادات 7/ 2.368 ومنح الجليل 6/ 345. 

(3) في «م212: (الإجارة) بدلاً من: (الأجرة). 

(4) في 7م241 و«م2»: (الصّحيحة) بدلا من: (الصَّحّة). 
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الأرض بالبذرء فإذا وقعت هذه الصّورة» فإن عثر عليها قبل العمل وكذلك 
كل صورة فاسدة في هذا الباب - فإنّها تفسخ "22 وإن لم يعثر عليها حَتّى فاتت 
بالعمل فقال المؤلّف: يكون الرّرع بينهماء وهو مراده بقوله: (فبينهما)» 
ويكون على كل واحد منهما نصف ما أخرجه صاحبه منفرداًء فيكون على دافع 
البذر نصف كراء الأرض» وعلى دافع الأرض نصف البذرء وهذا220 مراده 
بقوله: (ويتراجعان غيره)؛ فالضمير المخفوض بإضافة (غير): راجع إلى 
العمل» وهذا0© هو معنى كلام ابن القاسم ومالك فيما ذكره ابن الموّازك, 
وظاهر كلام ابن حبيب: أنه يكون الرّرع لصاحب البذر وحده» ويكون عليه 
تشاع الأرض كراة أرفسة قي" زفيك لمر اكأينقا ل ا عو 
وأصل هذا أن كُلَّ متزارعين على معادلة وقع في مزارعتهما كراء الأرض بالبذر 
فافسخهء واجعل الرَّرِع لربٌ البذر» وكل متزارعين على غير معادلة سلما من 
كراء الأرض بشيء من”* البذر فاجعل الرَّرِع بينهما نصفين» ويتراجعان في 
الفضل فيما سوى ذلك. الصّورة الثانية: من الصّور الثلاث التي ذكرها 
المؤلّف: أن يكون البذر من عند أحدهما مع العمل ويكون من عند الآخر 
الأرض» وفسدت هذه بالوجه الذي فسدت به التي قبلهاء فقال: يكون الرّرع 
لصاحب البذر وعليه للآخر كراء الأرضء ولم يذكر فيها خلافاً؛ لأنّه قد صار 
صاحب البذر والعمل حائزاً لما أخرج الآخرء وهو الأرضء وكالمكتري ذلك 
كراء فاسداً فعليه قيمته»ء قال ابن حبيب”': ولو اشتركا فأخرج أحدهما 
الأرض» والعمل على الآخر وجميع البذر» على أن له نصفه على ربّ الأرض 


(1) في «م2): (تنفسخ) بدلاً من: (تفسخ). 
)2( في «ل»: (وهو) بدلا من: (وهذا). 
)3( 7 «ل» سقطت: (وهذا). 

(4) ينظر: التتوضيح 3/لوحة 79. 

)5 في ١م22:‏ (وقيمته) بدلا من: (وقيمة). 
(6) ينظر: التّوضيح 3/لوحة 79. 

(7) ينظر: الثوادر والرّيادات 7/ 356. 

(8) فى «ل»: (قبل) بدلاً من: (من). 

(9) ينظر: التوادر والتّيادات 7/ 364. 
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لم يجز شرط السّلفء فإن وقع فالرّرع'2 بينهما نصفين؛ لأنّهما ضمنا 
الرَّرّيعة؛ وتكافاآً في العمل وكراء الأرضء» ويرجع مخرج الرُريعة بنصفها 
معجلاً على الآخر©. ونحوه لابن القاسه”"؟» وقال سحنون: الرّرع 
لمسلّف الرّرّيعة وعليه كراء الأرض» قبض رب الأرض حصّته من الرّريعة أو 
لم يقبضء» إذا وقعت الشّركة على شرط السّلفء إِلَّا أن يكون أسلفه على غير 
شرط بعد صحّة العقد. 

قوله: < وإن كان البذر فقط من المالك أو من أجنبيء فقال ابن القاسم: 
الرّرع للعامل» وقال سحنون: الزّرع لربٌ البذر» ثم يقوّمان ما يلزمهما من مكيلة 
البذرء وأجرة الأرضء والعمل 6>. 

هذه هي الصّورة الثالئة» وكلامه يدل أنّها تقع على وجهين؛ أحدهما: 
أن يكون البذر والأرض من عند أحدهماء ومن عند الآخر العمل» فإن قلتٌ: 
كيف جعلت الأرض من عند صاحب البذرء مع أنه قال: (البذر فقط)؟ قلتٌ: 
لقوله: (من المالك)؛ وذلك يستدعي مملوكاً. ووصف الأرض بأنّها مملوكة 
أولى من اوصت الغمل-بذنك - الوجه الفائي: أن يكونوا 'ثلاثة: البدن من عند 
أحدهمء ومن عند الثاني الأرض» ومن عند الثّالث العملء» ثم إِنْ المؤلئف 
جمع الوجهين» وأجاب عنهما بجواب واحد فقال عن ابن القاسم: إِنَّ الرّرع 
يكون للعامل وحده.ء يريد وعليه في الوجه الأوّل مثل البذرء وكراء الأرض 
لمخرجهماء وعليه في الوجه الثّاني كذلك لصاحبيه. وقال عن(”) سحئون: 
الرّرِعَ لربٌ البذرء يريد ويكون9' عليه في الوجه الأوّل كراء العمل لمتولّيه 
وعليه في الوجه الثاني كراء الأرض لربّهاء وقيمة العمل لمتوليه» إلا أن هذا 
لا ينطبق عليه قول المؤلّف: (ثمٌ يقومان) إلى آخره؛ لأنّ الذي وجدنا في 


(1) في «م2. م41»: (فالرّبح) بدلاً من: (فالرّرع)»: وما أثبتّه موافق لما في التّوادر 
والرّيادات 7/ 364. 

(2) ينظر: الثوادر والدّيادات 7/ 364. 

(3) ينظر: المدوّنة 5/ 253 كتاب الشركة» في الشّركة في الرّرع. 

(4) ينظر: التوادر والرّيادات 7/ 2364 والتوضيح 3/ لوحة 79. 

(5) من «ل» سقطت: (عن). 

(6) من «ل» سقطت: (ويكون). 
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النّسخ إِنّما هو يقوّمان من التّقويم» ولعلّه يغرمان من الغرمء ويكون كلام 
سحنون قد انقضى بقوله: (لرب البذر) . ثم تعرّض المؤلف بعد ذلك لما يلزم 
كل واحد منهما على كل قول» ولكنّه جمع ذلك في كلام واحدء ومراده به ما 
فسرناه فلا نعيده. هذا ظاهر كلام المؤلّف بحسب ما فهمته» ولست على 
وثوق من صحيّه فقهاً ولا نقلاً» قال سحنون20: وإن أخرج أحدهما الأرض 
والبذرء وأخرج الآخر العمل وقيمة ذلك مثل كراء الأرض والبذرء جاز ذلك» 
ولم يُجز ذلك ابن حبيب2©» قال: فإن نزل ذلك فالرّرع لصاحب الأرض 
والبذر والبقرء وعليه للآخر قيمة عمل يده؛ وكأنه أجّره بنصف ما تُنبت 
أرضهء ولو قال له: نتزارع على أن نجعل نصف ما يخرج من أرض وبذر 
وبقر كراءً لنصف عملكء فقد أخط]””© وجه العمل» ويكون الرّرع بينهما 
نصفين» ويتراجعان في الفضل؛ لأنَْ هذا قد قبض نصف الأرض في أجرته 
وضمنهء والأوّل لم يأخذ شيئاً. وقال ابن سحنون9»: إذا اشترك ثلاثة» أخرج 
أحدهم الأرض ونصف البذرء والآخر نصف البذر فقطء والثّالث البقر 
والعمل» على أن الزّرع بينهم أثلاث» لم يجزء فإن نزل فالرّرع على مذهب 
ابن القاسو””؟ بين العامل ورب الأرض» ويغرمان لمخرج نصف البذر مكيلة 
بذره» ومذهب سحنون أن الرّرع لصاحبي الرّريعة» وعليهما كراء الأرض 
وال وقال ابن حبيب”): قد أخطؤواء ويصير الرّرع بينهم أثلاثاً» 
والّذي ذكره ابن الموّازة*» على أصل ابن القاسم, أن الرّرع لمن ولي العمل 
إذا سلمت إليه الأرضء ويؤدّي مثل البذر لمخرجه؛ء وكراء الأرض لرتها0, 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 80» والتّاج والإكليل 157/7. 
(2) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(3) في «م» ل»: (أخطأ) بدلاً من: (أخطا). 

(4) ينظر: التتوضيح 3/ لوحة 80» ومواهب الجليل 7/ 160. 


(5) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 80» ومواهب الجليل 7/ 160. 

(6) ينظر: التّوادر والرّيادات 361/7. 

(7) ينظر: المصدر نفسهء والتّوضيح 3/ لوحة 80: ومواهب الجليل 160/7. 
(8) ينظر: التوادر والرّيادات 361/7» والتتوضيح 3/ لوحة 80. 


(9) من «ل» سقطت: (لريها). 
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فهذا هو الذي وجدته منقولاً للمتقدّمين0! فقابله بكلام المؤلف. 


قوله: << وقال الباجي في الفاسدة ستة أقوال: الأوّل: لصاحب البذر» 
الثّاني: للعامل2» الذّالث:لمن له اثنان من الأرض والبذر والعملء الرّابع: لمن 
له الأرض والبقر والعملء الخامس: لمن له الأربعةء السادس: إن سلمت من 
كرائها بما يخرج منها فعلى ما شرطوهء وإلاً فلصاحب البذر . 

لا تصمٌّ نسبة هذه الأقوال إلى الباجي» وناقلها هو القاضي ابن 
رشد0©» أبو الوليد محمّد بن أحمدء هكذا ذكرها فى «المقدّمات)!*؟) وعنه 
تقلها :أبن عامن7 وجري فى ذلل تلق عادلة فى تحليه بالفيخ انق الوليد؟ 
وإذا نقل عن الباجي يقول: قال القاضي أبو الوليد» وقد قدّمنا للمؤلف مثل 
هذاء وأظنّ في القراض”2» ويريد في القول الأوّل أن صاحب البذر يغرم 
لصاحب العمل والأرض كراء ما انتفع به» وكذلك يغرم في القول الثاني 
للعامل مثل البذر لصاحبه وكراء الأرضء ثم كذلك بقيّة الأقوال.» وعلى القول 
الثالث: فلو كانوا ثلاثة» واجتمع لكل واحد شيئان من الثلاثة» أو انفرد كل 
واحد منهم بشيء واحد منهاء لكان الرّرع بينهم أثلاثأء وفي نقل المؤلف 
للقول الرّابع تغيير؛ لأنّه جعل الرّرع لمن اجتمع له الثّلاثة التي ذكرهاء وهي 
في الموضع الذي نقل منهء وهو كلام ابن شاس27. وكذلك هو في 
«المقدّمات)220» لمن اجتمع له اثنان من ثلاثة: الأرض» والبقرء والعمل» ولا 
فرق بين هذا القول وبين القول الذي قبله.» سوى أن أحد الثّلائة هنا البقر» 
وأحد الثلاثة في الذي قبله البذرء وكذلك وقع التّغيير في نقله للقول الخامس 


210 من (0م1» سقطت: (للمتقدّمين). 

(2) في «م42: (للعمل) بدلاً من: (للعامل)» وما أثبته موافق للمتن المطبوع ص 433. 
(3) وصحّح هذه المعلومة أيضاً الشّيخ خليل في توضيحه 3/ لوحة 80. 

(4) ينظر: 3/ 2.43 44. 

(5) ينظر: عقد الجواهر التّمينة 2/ 2831 832. 

(6) تقدّم في كتاب القراض ص 186 من هذا البحث. 

(7) ينظر: عقد الجواهر الثمينة 2831/2 832. 

(8) ينظر: 3/ 243 44. 
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عن الكتابين المذكورين227» فإنَّ الّذْي فيهماء هو أن من اجتمع له شيئان من 
أربعة: وهي الأرض» والبذرء والبقر»ء والعمل» والمؤلّف جعل الزّرع لمن 
حصل له مجموع الأربعة» ولعلّه من تغيير التّقلة عن المؤلّف, [ولولا الذي 
ذكرناه لكان كلامه متصوّراً. ولا يقال: إِنَّ كلامه في القول الخامس[2) لا 
بصحٌ أيضاً تصوّراً» أمّا أوَّلاً: فلأنٌ الأربعة لم يجز لها ذكر في كلامه؛ حتّى 
يحيل عليهاء وأمًا ثانياً: فلأنَ من اجتمعت له فقد حصلت له أصول 
المزارعة» إذ لا أصل لها غير هذه الأربعة» فمن هو الذي يسقط حقّه ويحرم 
من الرّرع؟ لأنا نجيب عن الأوّل: بأنَ الأربعة قد جرى ذكرها في مجموع 
القول الأوّل والرّابع»ء وكذلك في مجموع القول الثّالث والرّابع» إذا حذف 
المكرّرء فتكون الألف واللام حينئذٍ للعهد. ونجيب عن الثّاني: بأنْ حصول 
مجموع هذه الأربعة لأحدهما أو لأحدهم, لا يلزم أن يكون كل واحد من 
تلك الأربعة حاصلاً له بكامله» إذ من الجائز أن يكون معه شريك في كل 
واحد منها(2؛ أو في بعضهاء وأمًا القول السّادس فهو لابن حبيب7؟؟»: وقد 
قدّمنا معناه» ومعنى قوله هنا: (إن سلمت من كرائها بما يخرج منها)؛ فعلى 
ما شرطوء””2؛ أي: بعد تراجعهم وتعادلهم فيما أخرجوهء وبهذا تكون الشركة 
فاسدة عنده؛ لأنه نوع من الفسخ في قسميّْها معاً. ولولا ذلك لكانت في 
القسم الأوّل مكروهة» وفي الثاني محرّمة» ولا خفاء بكثرة صور المزارعة 
الفاسدة؛ ولأنْ مجموع هذه الأقوال السئّة» لا يمكن حصوله في كل صورة من 
تلك الصّور ‏ والله أعلم -. 

(1) هما: المقدّمات الممهّدات 3/ 43. 44» وعقد الجواهر الثّمينة 2/ 831 832. 

(2) ما بين المعقوفين سقط من: م22 

(3) في «م22: (منهما) بدلا من: (منها). 


(4) ينظر: المقدّمات الممهدات 3/ 44»: والتّوضيح 3/لوحة 80. 
(5) ينظر: الذّخيرة 6/ 128. 129» والتوضيح 3/ لوحة 80. 
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7 تب يتن ١‏ 
[كتاب الإجارة] 


[تعريف الإجارة» ودليل مشروعيتها] 

قوله: < الإجارة 4. 

قال الت 4807 وليه الغُواب» تقول : َجَرَه الله يَأْجِرُه: ا 
جر وكذلك ره الله إيجاراًء وأجِرَ فُلانٌ خمسةً من وَلَدِهِ؛ أي ماتوا 
فصاروا أجر]20)» والأجْرّة: الكراء. تقول: استأجرتُ الرجلّ فهو يَأْجُرْنِي 
ثماني حِبج؛ اق تسر اررق وجمينون الأمش سان كززارعا1 0 عوامر 
الكتاب مع نصوص السنّة تدلٌّ على صحّتهاء ٠‏ قال الله لله : مين أَيسَعَنَ لي 
حَاوْهنَ أجورشة» [الطلاق: 2*16» وقال: امنا بصم عرق بعْضٍ دمجت لبد 
بَعْعّهُم بَعَضًا 00 [التزعرف: 27092:وقال: وق أن كاوق كن عدج 4 
[القصص: 27 إلى غير ذلك من الآي. ومن السنّة قوله(7) كله : امن 


أ 


(1) الصحاح 2/ 576» مادة (أأج ر). 

(2) في المصدر نفسه: (أَجرّه) بدلاً من (أخْراً). 

(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 223»؛ ومختصر المزني ص126» وتحفة الفقهاء 2/ 2346 
والمغني لابن قدامة 2/6. 

)4( والآية بتمامها : «أمكوشنَ نَّ ين حت سَكلشْر ين عد ولا نصَاروضن ليوأ علس وإ كن 
ا 0 تعن يَضَعْنَّ لوق ين سن لك ماده اه 
كان مم سرض له لزى ©>. 

(5) والآية بتمامها: طم يَقْيُِونَ يَحَتَ رَيَكَ كن سنن مم يِسَكهُمْ في لحز ادا ويَقعنا 


بَعْصَهمُ هوق بَعْضٍ وَرَجَاتٍ تخد بعصم يسا اشخزنا بعك يك 22 هذا تفرد 1409 

1 50 لع سل صو عن 1 0 
(6) والآيةبتمامها : َال ف رد أن ألكسلت ِحَدَى تق مين ع أن تأَجرقِ نَم حِجَج فد 
كدت مق توق ميك ين 1 أذ أن قلت ستتره إن ماه مه يس الصيدياً 467 . 


)20 أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 6 2120 كتاب الإجارة» باب: زلا تجوز الإجارة 
حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة)» رقم الحديث: (11431). وطريقه: 
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اسَْأجرَ أجيراً كَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَها وقال( 0 «أغظوا الأجيرٌ حر قَبْلَ أَنْ يَحِفٌ 
عَرَقَهُ»: والأحاديث في ذلك كثيرة» وقد تقدّمت22 أحاديث المساقاة» وخالف 
فيها قليل؛ نُسب بعضهم إلى البدعة» وقد تقدّء0© السبب في ترك المؤلّف 
رسمها. 


[مسألة: الاجارة كالبيع في العوض] 


قوله: < كالبيع فيما يحل ويحرم 4. 
تُعقّبِ عليه هذا التشبيه؛ لأنّه إن أراد أن كلَّ ما يحل في البيع أو 


يحرم يحل في الإجارة أو يحرم» فليس كذلك» وهذا يعلمه من له أدنى 
مشاركة في الفقه. ولول المخالفة التي ب بين البيع والإجارة لاسنّعْبِيَ بأحدهما 


عن الآخر في الفقه. واحينث عن هذا بأنْ مقصوده بهذا الكلام الخصوص» 
وإن كان ظاهره العمومء وأنّْ التشبيه إنما يقع على عوض المنفعة مع عوض 


- «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأ بكر بن محمد الصيرفي» ثنا إبراهيم بن هلال» ثنا 
علي بن الحسن بن شقيق» ثنا عبد الله بن المبارك» عن أبي حنيفة» عن حمادء عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن أبي هريرة» عن النبيّ يلد قال: «لا يساوم الرجل على 
سوم أخيهء ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا تناجشوا ولا تبايعوا بإلقاء الحجرء ومن 
استأجر أجيراً فليعلمه أجرها. كذا رواه أبو حنيفة وكذا فى كتابى عن أ هريرة» 
وقيل من وجه آخر: ضعيف عن ابن مسعود. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 
3 رقم الحديث (1285)»: حديث (من استأجر أجيراً فليعطه أجره» البيهقي من 
حديث الأسود عن أبي هريرة في حديث أوله: «لا يساوم الرجل على سوم أخيه) 
رواه من طريق عبد الله بن المبارك» عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم عنه. 
قال: وخالفه حماد بن سلمة» فرواه عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن أبي 
سعيد الخدري» وهو منقطع . 

(1) أخرجه ابن ماجه في سننه 2/ 2817 كتاب الرهونء باب: (أجر الأجراء)» رقم 
الحديث (2443). من حديث عمر بن الخظاب. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في 
مؤلّفه: «الذراية في تخريج أحاديث الهداية» 2/ 2186 برقم (861)» وعزاه لابن 
ماجهء وقال: فيه عبد الرحمن بن أسلم» وهو ضعيف. 

(2) تقدّمت أحاديث المساقاة» ص210 من هذا البحث. 

(3) تقدّم سبب ترك ابن الحاجب رسمها في ص 209» من هذا البحث. 

(4) سقطت (إن) من «م212. 
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العين2'7» ورد هذا الجواب بأنه يلزم عليه التكرار لو أراده المؤلّف» ألا ترى 
إلى قوله بعد هذا: (الأجرة© كالتّمن)؟ 


[أركان الإجارة» الركن الأول: العاقدان] 

قوله: < الأوّل: العاقدان كالمتبايعين 4. 

يعنى: أنّ للإجارة أركاناً» الأوّل منها: العاقدان» وتشبيهه إياهما 
بالسايعين يكتمل أن بريد لاقي التمبيو :والركتنه: والتعناء الشكران: في قول 
كما قدّمه في البيوع» لا في الزيادة على ذلك من الشروط المذكورة في البيع» 
وقد وقع في المذهب أن للسّفيه البالغ مؤاجرة نفسهء ووقع أيضاً لمطرّف(2) 
وابن الماجشون”: لا بأس أن يستأجر الرجل الغلام لم يبلغ الحلمء 
والجارية لم تحض من أنفسهما إذا عقلاء وكان ما فعلا نظراء ويدفع 
إجارتهما إليهماء ويبرأ بذلك الدافع ما لم يكن شيئا له بال» وما كان في 
إجارتهما من محاباة فعلى المستأجر إتمامهاء كان معهما ولي أم لا. وكذلك 
إذا عقد عليهما أخ أو عمّء يجوز من ذلك ما يجوز إذا عقداه»ء ويبرأ بذلك إذا 
كان الوليَ مأموناًء لو كان وليّاً من الإمام كان أحبٌ إليناء وقاله ابن 


(3) 
4 


عيد ا وأصبة © ولا يؤاجر ِلآ المأمون. 


[الركن الثاني: الأجرة] 
قوله: < الأجرة كالتّمن 4. 
هذا هو الركن الثانى.» وهو عوض المنفعة» ونسيتها من هذا العقد نسبة 
الثمن من البيع» لما قدّم تشبيه العاقدين في الإجارة بالمتبايعين» وأراد أنه 


(1) في «ل»: (البيع: وفي «م22: (المبيع) بدلاً من (العين)» وهو تحريف. 

(2) في 0م22: (الإجارة) بدلاً من (الأجرة) . 

(3) ينظر: لباب اللّباب» ص271» 272» والتّوضيح 3/ لوحة 80. 

(4) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(5) في «م42»: (ابن عبد الملك) بدلاً من (ابن عبد الحكم)؛ والمثبت موافق للتوضيح 
لوحة 80. 

(6) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 80. 
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يعترط هما من التهيه ا تشترط ف المغاء يعين؛ شبّه هنا أيضاً الأجرة بالثمن 

في اليم وقد ذكر ة في البيع أن المعقود عليه لا بد أن يكون: طاهراً» منتفعاً 
نه .مقدورا علي كلتم + معلوماً- :وغل ذلك بشن ترط فى الأجرة هنا عند 
الجمهور”2. وقد أجاز جماعة”2 من العلماء الجهالة في الأجرة» اعتماداً منهم 
على أن المساقاة والقراض إجارة» والعوض فيهما مجهول. ورأى الجمهور أن 
هذين العقدين رخحص فيهما الشرع للحاجة إليهما), فلا يلحق بهما غيرهماء 

أن ظاهر الحديث الذي قدمناه من قوله كَكلِ: «مَنٍ اسْتَأَجَرٌ أجيراً كَلْيُمْلِمْهُ 


7 


وه 


أَجْرَهُ(”2: يدلّ على مخالفة هذا العقد للقراض والمساقاة» فَإِنْ كُلْتّ: كلام 
المؤلّف دالٌ على أن كلّ ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع» فإنه يصلح أن 
يكون أجرة» وهذه الكليّة منقوضة بالطعام وشبهه»؛ مما لا يصلح أن يكون 
أجرة» ويصح أن يكون ثمناً في البيع. قلتٌ: مراد المؤلف هنا بالتشبيه: أن 
كل ما هو صالح للثمنيّة من حيث هو هو في البيع27. فهو صالح لأن يكون 
عوضاً في الإجارة؛ إلا أن يعرض لذلك مانع من الموانع» وهذا كما لا يصح 
النقض في المعقود عليه في البيع ‏ إذا اجتمعت فيه الأوصاف السابقة» بأن 
يقال: إنه لا يصح أن يكون عوضاً في بيع ماء كالرطب بالتمر*)» وشبه ذلك 
من العوارض التي تعرض له فكذلك لا يصح نقض كلية الإجارة بما ذكره 
السائل» إذا عرض لها(" عاتم ماء. على 31 مسالة عراع الأرعن ترجم علد من 
منعها: إِمّا إلى الرباء وإما إلى المزابنة على]7؟') ما هو معلوم في موضعه. 


(1) في «م2»: (من) بدلاً من (في). 

(2) ينظر: بداية المجتهد 2/ 229» ومنح الجليل 7/ 432» والخرشي 7/ 23 والبهجة في 
شرح التحفة 2/ 180. 

(3) ذهب إلى ذلك أهل الظاهر وطائفة من السلف. ينظر: بداية المجتهد 2/ 229. 

(4) في «م42: (فيهما) بدلاً من (إليهما). 

(5) تقدّم تخريج الحديث ص281» من هذا البحث. 

(6) سقطت (هو) من م 

(7) في «م22: (بالمنع) بدلا من (البيع). 

(8) سقطت (بالثمر) من «ل». 

(9) في «م212: (له) بدلاً من (لها). 

(10) ما بين المعقوفين سقط من ١م22‏ 
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[مسألة: تعجيل اللأجرة] 


قوله: < ولا تتعجّل إلا بشرط أو عادة» إلا أن يكون عرضاً معيناًء أو على 
إجارة مضمونة 4. 

يعني أنه لا يلزم تعجيل الأجرة» فعبّر بنفي التعجيل عن نفي لزومهء 
واستثنى منه أن يكون هناك شرط أو عادة تدلٌ على التعجيل» فيلزم حينئذ 
عملاً بالشرطء أو بدلالة العادة القائمة مقام الشرط» ثم استثنى من أصل 
الكلام أمرين آخرين يجب فيهما التعجيل» أحدهما: أن يكون العوض في 
الأجرة('2 عرضاً معيناً؛ لأنه لو لم يتعبجّل هذا العرض لأدّى إلى فساد العقد؛ 
لما يلزم عليه من بيع معيّن يتأخَر قبضهء وهو باطل . الثاني: أن تكون المنفعة 
المعقود عليها مضمونة في ذمّة دافعهاء كراحلة بغير عينهاء فيجب حينئذ 
تعجيل الأجره إلا وقما دن يقر الكالىء بالككال 2006 بوالتجامتل:. 01 الوم 
تعجيل الأجرة أتى في الاستثناء الأول من قبل الشرط لفظاً أو عادة» وأتى في 
الأتساء الثات امن قبل الشرط التترعي. 

فإن قلتّ: فعلى هذا التقدير كان حقّه أن يعطف العرض المعيّن 
والإجارة المضمونة على ما قبلهما؛ لأنَ لزوم التعجيل إنما أتى من جهة 
الشرط لا من مطلق العقد. قلتٌ: لو عطفهما لكان لا يلزم التعجيل في 
العرض المعين وما بعده إلا بشرط» وليس كذلك؛ فإن ما اشتمل عليه 
الاستثناء الثاني يلزم فيه التعجيل مع إطلاق العقد؛ لأجل”" أن اللّزوم فيه 
شرعيّ» وهذا هو شأن ما يكون مشترطا شرعاء فإِنْ الحقيقة الشرعية تستلزمه» 
يكلف نا 0 وكرت لكزها '(لذ باغيان الفكلت كاذ بذ عن التعهن له بالشترية 
وإِلّا سقطء وقد مضى الآن فى قولنا: إِنّ الراحلة غير المعينة والكراء 
المضمون كالسَّلّمء يستلزء!*) 0 العوض فيه وإلا دخله بيع الدَّيْن بِالدَّيْنَء 


(1) سقطت (في الأجرة) من 1م12. 

(2) الكالىء: بكسر اللام بعدها همزة» جمع كوالىء» يقال: كلا الدين يكلاً كلوءاً: إذا 
تأخر الدين» ومنه: بيع الكالىء بالكالىء. معجم لغة الفقهاء 3/ 273. 

(3) سقطت (لأجل) من ١ل»2.‏ 

4ن في م1 و(م22: (يلزم) بدلاً من (يستلزم) . 


2065 


هذا هو الأصلء إلا أن مالكاً اختلف قوله فى مسألة2!7 بسبب ضرورة عارضت 
نيا ردك اوداق الجواد بذكن ييا" ا بون :تارق كراء ففرا إلى أجل 
مثل الحج في غير إبّانهء قال: فلا يجوز أن يتأتحر بالنقد» ولكن يعتجل مثل 
الدينارين ونحوهماء وكان يقول: لا ينبغي إلا أن ينقد مثل ثلثي الكراء في 
مثل هذا المضمون إلى أجلء ثم رجع فقال0©: «قد اقتطع الأكرياء أموال 
الناس» فلا بأس أن يؤتّروهم بالنقد» ويعربنوهم الدينار وشبهه. قال الشيخ 
أبو محمدا: يريد: ولو كان مضموناً بغير أجل وشرع في الركوب جاز بغير 
قد لأن قمن أؤاكل الركوت اكتيضن سعد [إذاهر أكثر البكقدون لني 
في قبضه». فعلى تفسير الشيخ أبي محمد: لا يلزم تعجيل النقد في مسألة 
المؤلفء إذا شرع الأجير في العملء» [وإنما يلزم تعجيله إذا كان العمل لم 
يشرع فيهء وهو] مؤجّل. 
[حكم منافع المعيّنات] 

قوله: + ومنافع العين كالعين 4. 

يعني: أن حكم منافع المعيّنات في كونها عوضاً في الإجارة حكم 
المعين» ومراده بالعين: المعيّن؛ لأنه لما أضاف المنافع إلى العين» صار ذلك 


قريئة تشبه مقابلة المنافع بالعين» وهو لو قابل المتافع بالعين لما قُهم من العيي: 
وري يشر فع هو لو قابل المنافع فهم من 
إلا الذات» فكذلك مع الإضافة ‏ والله أعلم . 


[مسألة: اكتراء دار للسكنى بسكنى] 
قوله: < ولذلك جاز سكنى بسكنىء وأوّلهما متفق أو مختلف 4. 
لما قرّر أن منافع العين تشبه العين» ولم يبيّن في أي شيء ذلك التشبيه؛ 


(1) في «م241: (مسألتين) بدلاً من (مسألة). 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 91» والتاج والإكليل 7/ 500»: ومواهب الجليل 7/ 500. 
(3) التاج والإكليل 7/ 500. 

(4) التوضيح 3/لوحة 81. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من «م22. 

(6) ما بين المعقوفين سقط من «م212. 
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ذكر('2 هذا الفرع ليبيّن به الوجه الذي وقع التشبيه فيهء على أنه أتى به كالثّمرة 
لما قدّمهء والأمر فى ذلك قريب» فأخبر إن اكترى27' داراً للسكنى بسكنى د 

أكون اف برام كان وَل سكنى الدارين متفقاًء كما لو ابتدأها من يوم 
العقد أو بعده بشهرء أو مختلفاًء كما لو كان أوّل إحداهما يوم العقد. وأوّل 
الأخرى انقضاء شهر من ذلك اليوم» إلى غير ذلك من الأمثلة. ولو أتى 
بالمثال في غير السّكنى لكان أحسن؛ لأن الرَّيْم) يصمح بيعه» على أن يُقبض 
بعد أجل طويل» ولا تدخله علّة بيع معيّن يتأخر قبضهء فكذلك منافعه. ولا 
يكون أيضاً إلا معيّناً في جميع أحواله» ولا يكون مضموناً» ومنافعه في ذلك 
تابعة لأعيانه. والرّقيق والدوابٌ وغيرها تكون معيّنة ومضمونة» ولا يجوز بيعها 
على أن تُقبض بعد أجل طويل» ومنافعها أيضاً تابعة لأعيانها في الضّمان 
والتعيين والتعجيل والتأجيل» فجعْلّها مثالاً لهذه المسألة أتمّ فائدة؛ لقبولها 
الصحّة والفسادء وتعداد المسائل. 


[مسألة: أخن العوض] 


قوله: < فإن لم يكن شرط ولا عادة أخذ مياومة 4. 

يعني فإذا عدم ما استثناه أوّلاً من الشرط والعادة؛ أخذ مناب كل يوم 
تخت ول بق [لاتصيار سلواما اسففياء [كلأ كلت ا ابا ثانا 
بقوله: (إلا أن يكون عرضاً معيّناً أو إجارة مضمونة)» يشارك الاستثناء الأوّل 
في ذلك» ويحتمل أن يقال إِنّما أعرض عن التنبيه على انتفاء9”) الاستثناء 
الثاني؛ لأنّ معنى الاستثناء الأول يمكن تصوّره©؟ في هذا الفرع» مِن أنخذ 


(1) في «ل»: (ذلك) بدلاً من (ذكر). 

(2) في «م1»: (اكتراء) بدلاً من (اكترى). 

)23( الريع : الثماء والزيادة» وأرض مريعة بفتح الميم؛ أي : مخصبة» وأراعت الإبل: كثر 
ولدهاء وأراع الطحين: زاد وكثر ريعاًء وكل زيادة ريع. ينظر: الصحاح 3/ 21223 
ولسان العرب 8/ 137» مادة: (ر يي ع). 

(4) ما بين المعقوفين سقط من «ل)2. 

(5) سقطت «(انتفاء) من (م41. 

(6) في (م1» و«ل»: (تصويره) بدلاً من (تصؤّره) . 
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مناب كل يوم بآخره» ولا يتصوّر مثل ذلك في الاستثناء الثاني؛ لأن العرض 
المعيّن لا يتأتى أخذ مناب كل يوم فيه» إلا بمشاركةٍ وشبه ذلك من التكلف» 
وتأمّل قوله: (مياومة)؛ وهو كلام ابن القضّارا"). هل المراد حقيقته؟ أو 
مراده: مهما سار شيئا أو سكن شيئاً أخذ بحسابه؟ وكلام المؤلف بظاهره 
يتناول الصنائع» بل الأجرة حقيقة في العرف مقصورة عليهاء والمذهب أن 
الصانع لا يستحق الأجرة عند الإطلاق» إِلَا بعد تمام العمل. نعم خرّج بعض 
الشيوخ على قول ابن الموّازا© في الصانع يضمن المصنوع بصنعته. ويأخذ 
الأجرة بكمالها؛ أن يكون حكمه عند التنازع في قبض الأجرة» حكم مكري 
الراحلة مهما عمل شيئاً من الصنعة أخذ بحساب ما عمل0©, 
[مسألة: تأخير العوض كُرفاً] 

قوله: ج فإن كان على عوض معيّن والعرف التأخيرء فقال ابن القاسم: 
فسدء وقال غيره: يصخ ويعجّلء بناء على أن الإطلاق يُحمل عى العرف المؤدّى 
إلى فساد أم لا 4. 

معنى هذا الكلام: أن الكراء إذا انعقد على شيء من العُروض المعينة» 
وكان عرف البلد عندهم تأخير العورض» فاختلف ابن القاسم وغيره في فساد 
عقد هذه الإجارة» فرأى ابن القاسه أنّ الحكم فساد العقد؛ لأنّ الفرض أن 
العرف التأخير»ء وهو مستلزم لبيع معين يتأخَر قبضه؛ء والعرف عنده مقيّد 
للمطلقات؛ سواء عيّنها لنوع الصحة أو الفساد. ورأى غيره أن العرف لا أثر 
له إلا في تعيين أحد الوجهين الصحيحين» ولا يتعدّى إلى تعيين الوجه 
الفاسد؛ لأنّْ الفساد موجب لحل العقد. والفرض أن المتعاقدين اتّفقا على 
انبرامه. وكلام المؤلف ظاهر في قصر الخلافء. على ما إذا كان العرف 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 2.81 والتاج والإكليل 5/ 394. 

(2) ينظر: بداية المجتهد 2/ 236. 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة81. 

(4) ينظر: المدونة 451/4» كتاب الجعل والإجارة: (القضاء في تقديم الإجارة 
وتأخيرها) . 
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التأخير» وظاهر «المدوّنة» تعدية الخلاف إلى ما('2 إذا لم يكن هناك عرف 
منضبطء بل كان الكراء عندهم بالنقد وبالتأخيرهء قال ابن القاسم في 
(المدوة “رين اقدرئكذابة تركوي أن حمل أن اقدرى دارا أن استاجر 
أجيراً بشيء بعينه من عرض أو حيوان أو طعام» فتشاحًا في النقد ولم 
يشترطا0© شيئاًء فإن كانت سنّة الكراء بالبلد على النقد جاز» وقضى بنقدهاء 
وإن لم تكن سنّتهم بالنقد لم يجز الكراء وإن عبجلت هذه الأشياءء, إِلَّا أن 
يشترط النقد في العقد. كما لا يجوز بيع ثوب أو حيوان بعينه» على أن يقبض 
اتير وسيم ذرري", 

فإن قلتّ: كلامه فى «المدوّنة» وإن كان ظاهراً فيما قلتهء إلا أنه يتقيد 
بالتشبيه الذي اه كلامهء ألا تراه قال: كما لا يجوز بيع ثوب أو 
حيوان بعينه على أن يقبض إلى شهرء وإنما يتم هذا التشبيه إذا كان العرف 
التأخير؟ قلتٌ: قد يكون شبّه إحدى وجهّي المسألة» وهو الذي الفسادٌ فيه 
ظاهر والفساد فى الوجه الثانى؛ لاحتماله الصحة والفساد عنده» وكلْ ما هو 
عيذة على هذا الوجه من الاحتناك» فهو لأتمق بالوجه اللاي قيله:: على آنه :في 
«المدوّنة» قال بعد ذلك2”7: ومن اكترى إلى «مكة»2©9 بعرض أو طعام بعينه أو 
دنانير معيّنة» والكراء عندهم ليس على النقدء فقال المكتري: أنا أعجّل 
الدنائير والعروض والطعام ولا أفسخ الكراءء فلا بِدّ من فسخه؛ لفساد العقد. 
وقال غيره مثلهء إلا في الدنانيرء فإنه جائز عنده. فانظر قوله: والكراء عندهم 
ليس على النقدء فإنه يشمل الوجهين إذا كان العرف التأخيرء أو لم يكن هناك 


(1) سقطت (ما) من «م212. 

(2) ينظر: 2466/4 كتاب كراء الرواحل والدواب: (في الكراء بالثوب أو بالطعام 
بعينه) . 

(3) في «م22: (يشترط) بدلاً من (يشترطا) . 

(4) ينظر: منح الجليل 437/7. 

(5) ينظر: 4/ 468»: كتاب كراء الرّواحل والدواب: (فيمن اكترى إلى مككة بطعام بعينه أو 
بعروض بعينها أو بدنانير بعينها) . 

(6) سقطت (إلى مكة) من «م22. 
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عرف. ولعلّ البراذعي') إنما كرّر المسألة لهذا المعنى» وهو أنّ هذا الكلام 
أظهر من الذي قبله» ولا يقال إنه كرر ذلك لأجل ذكر الدنانير فى هذه دون 
الأولى؛ لأن قبل هذا الكلام يليه قال ابن القاسء7"): ومن اكترى ما ذكرنا 
بدنانير معينة» ثم تشاحًا في النقدء فإن كان الكراء بالنقد قضى بنقدهاء وإلا 
لم يجز الكراء» إلا أن يشترط تعجيلها كقول مالك7) «فيمن ابتاع سلعة بدنانير 
ببلد آخر عند قاض أو غيره» فإن شرط ضماتها إن تلفت؟ جازء وإلا لم يجز 
البيع» فأرى إن كان الكراء لا ينقد في مثله فلا يجوزء إلا أن يشترط في 
الدنانير إن تلفت فعليه مثلهاء ولا يجوز اشتراط””©2 هذا في طعام أو عرض في 
بيع ولا كراء؛ لأنه مما يباع لعينه» فلا يدري المبتاع أي الصّفقتين ابتاع» ولا 
“. وقال غيره في الدنانير: هو جائزء وإن تلفت فعليه 
الضمان)277» وهذه المسألة لها فروع» ويتعلق بها من الكلام أكثر من هذاء 
ومحلّ ذلك «المدوّنة)280, وظهر مما جلبناه منها: أنْ حكم الدنانير في ذلك 


(1) ينظر: التهذيب فى اختصار المدوّنة 2/ 367. والبراذعى. هو: أبو سعيد خلف بن 
أبي القاسم الأزدي» المعروف بالبراذعي» الفقيه» العالم من حفّاظ المذهب» له: 
«التهذيب في اختصار المدونة»» و«التمهيد لمسائل المدونة» وغير ذلك» لم تُعرف 
سنة وفاتهء إلا أن محمد أمين ‏ محقق كتاب التهذيب ‏ ذكر أن وفاته كانت سنة 
8ه.ه دون أن يجزم بذلك. ينظر: ترتيب المدارك 4/ 2708 وسير أعلام النبلاء 
7 23:. وشجرة النور الزكية ص 105. ومقدمة كتاب التهذيب فى اختصار 
المدرّنة 124/1. ١‏ 

(2) في «م22: (وهي) بدلاً من (وهو). 

(3) ينظر: المدوّنة 4/ 466 كتاب كراء الرواحل والدواب» باب: (في الكراء بالثواب أو 
بالطعام بعينه) . 

(4) ينظر: المصدر نفسه 467/4» كتاب كراء الرواحل» باب: (في الكراء بالثوب أو 
بالطعام بعينه) . 1 

(5) في «ل»: (مثل) بدلا من (اشتراط). 

(6) في «م212: (غيره) بدلا من (عينه) . 

(7) ينظر: مواهب الجليل 7/ 509. 

(8) ينظر: 4/ 466»: كتاب كراء الرواحل والدواب» باب: (في الكراء بالثوب أو بالطعام 


بعينه) . 
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حكم العرضء فإن كان كلام المؤلف بالراء من قوله: (على عرض معيّن)7©, 
ففيه قصور عن «المدونة»» وإن كان بالواوء فكلامه موافق لها من هذا الوجه 


والله أعلم 8 
[مسألة: استئجار السلاخ والنسّاج والطحّان بجزء من عمله] 


قوله: < ولو استأجر السلاخ بالجلدء والنسّاج بجزء من الثوبء والطحّان 
بالتخالة؛ لم يجز 4. 

ظاهر كلامه فى الجلد أنه لا فرق بين أن تكون الشاة حيّة أو 
مذبوحة» وهو كذلك؛ ولتعلة إنما منع من ذلك لأنه لا يستحقه السلاخ 
عنده إلا بعد السّلخ» ولا يدري كيف يخرج؟ هل يخرج سليما من القطع 
أو لا؟ وفي أي جهة يكون القطع فيه إن كان؟ وذلك غرر(2», لاختلاف 
الأغراض فيه باختلاف هذه الصفاتء. وإلا فقد نص في سماع 0 
على كراهة بيع جلود الخرفان على ظهورهاء وذلك - والله أعلم ‏ لأن 
المشتري قد ملكها قبل السّلخ. ويكون السلخ عليه وعلى البائع. نعم» 
واستُّقرىء من «المدوّنة» جوازه2. حيث أجاز بيع السّباع حيّة لأخذ 
جلودهاء ولحمها لا يؤكل عنده. فإن قلتٌ: لعلّه إنما أجاز بيع السباع؛ 
لأن لحمها عنده مكروهء والمكروه قد يجوز بيعه. قلتٌ: لو أراد هذا لكره 
بيعها؛ لأنَ اللحم حينئذ جزء الصّفقة» وقد صرّح بالجوازء وأيضاً فقوله: 
يجوز بيعها لأخذ جلودها كالتصريح» على أنْ المعارضة إنما وقعت على 
الجلود ‏ والله أعلم - 


() في «م22: (على عرض غير معيّن) بزيادة (غير) . 

(2) ينظر: حاشية الدسوقي 26-04 والشرح الكبير 4/ 5. والغرر - بالفتح ف 
وهو من الغرر» ومنه هي عن بيع الغررء ايد افر التي ل تسرك ارام 
لاء كبيع السمك في الماءء والطير في الهواء. ينظر: أنيس الفقهاء 2211/1 
والتعاريف 1/ 536. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 7/ 393. 

(4) ينظر: 2/ ١74‏ كتاب الضحايا من المدوّنة الكبرى. 
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أما مسألة النسجء فمنعها في «المدوّنة)217 للغررء قال مالك فيها): 
وإن آجرته على دبغ جلود أو عملهاء أو نسج ثوب على أنْ له نصف ذلك إذا 
فرغ لم يجزء قال ابن القاسم: لأنه لا يدري كيف يخرجء ولأنّ مالكاً 
قال(”2: ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يستأجر به. قال أصبغ9©؟: فإن نزل ذلك 
فله أجر عملهء والثوب والجلود لربّهاء يريد أصبغ: لأنه لم يجعل له النصف 
ِلّا بعد الفراغ من العمل» فعلى هذا إن فاتت الجلود بيد الصانع بعد الدّباغ» 
فله نصفها بقيمتها يوم خرجت من الدباغ» ولربها النصف الآخرء وعليه أجرة 
المثل في دباغ الجميع. أما لو دفع إليه نصف الجلود قبل الدبغ على أن 
يدبغها مجتمعة فأفاتها بالدباغ فله نصفها بقيمتها يوم قبضهاء وله أجر عمله في 
نصفها© للتحجير في نصف الدّابغ» وهذا بيّن©2. وأشار بعض الشيوخ27 إلى 
أنه يختلف في ضمان الصانع لنصفها في هذا الوجه الأخير إذا شرع في 
دباغهاء ويختلف في فواتها بالشروع أيضاً؛ لأن قبضه لها حينئذ ليس بقبض 
حقيقي» لكونه غير متمكن من الانتفاع بما قبضه*©. 

وأما مسألة الطحن بالنخالة» فإنما امتنعت للجهل بقدرها؛ لأنه كالجزاف 
غير المرئي» وبيعه كذلك لا يجوزء ولو كان كيلاء بأن يقول: اطحنه ولك 
صاع من نخالتهء فيحتمل أن يتخرّج على الخلاف في الفرع الذي بعده. 
ويحتمل الجواز على القولين؛ لأن صفة الدقيق قد تختلف» ولا تختلف صفة 


(1) ينظر: 4/ 409» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يدفع الجلود والغزل 
والدابّة والسفينة إلى الرجل على النصف). 

(2) ينظر: المدونة 4/ 409 كتاب الجعل والإجارة؛ باب: (في الرجل يدفع الجلود 
والغزل والدابة والسفينة إلى الرجل على النصف)» . 

(3) ينظر: المصدر نفسه 4/ 409» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يدفع 
الجلود والغزل والدابّة والسفينة إلى الرجل على النصف». والتاج والإكليل 7/ 506 
07 

(4) ينظر: مواهب الجليل 7/ 508. 

(5) هذا منقول عن ابن يونس. ينظر: التاج والإكليل 7/ 507. 

(6) ينظر: التوضيح 3/لوحة 81: 82. 

(7) ينظر: مواهب الجليل 7/ 508. 

(8) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 82. 
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النخالة غالباً» والنفس أميل إلى المساواة بين الدقيق والنخالة؛ لأن من الطحن 
ما تخرج نخالته كبيرة الأجزاءء ومنه ما لا تخرج كذلك. 

قوله: ج وفي صاع دقيق منه؛ قولان 4. 

يعني أن المذهب اختلف على قولين في جواز الاستئجار على طحن 
قمح معيّن بصاع دقيق منهء والقول بجواز ذلك هو قول ابن القاسم في 
«المدوّنة)!'2» وابن حبيب20: والقول بالمنع مذهب ابن القاسم في كتاب ابن 
حبيب”22: وقاله ابن الموّاز أيضاً©. قال اللخمي”"2: ولا وجه للمنع» وكذلك 
صوّب غيره ما في «المدوّنة»» وكأنهم لم يرتضوا حسّة ابن المواز التي سلك 
فيها مسلك التفرقة بين البيع والإجارة؛ لأن ابن الموّاز وابن القاسم اتَّفقَا على 
جواز ذلك في البيع» قال ابن الموّاز©2: لأنّ المبيع إذا هلك رجع المبتاع 
بثمنه» وفي الجعل - يريد في هذه المسألة ‏ قد تقدّم له عمل فيه ثم يهلك فلا 
يرجع بشيء؛ لأنه ليس بمضمون على صاحبه فيذهب عمله باطلاً» ولو كان 
مضموناً على صاحبه كان أفسد له؛ يريد: أنه اشترط الخلف فى المعت. 20 
وأجات ابن خبيك عن هذا”): بأنه إذا ضاع بعد الطحن رجع ا 

كما يرجع من اشترى ثوباً بعبد فاستحق قّ الثوب من يده؛ فإنه يرجع في عبده إن 
كان قائماًء وإن فات رجع في قيمته. قال اللّخمي2©290: فإن ضاع القمح ‏ يعني 
وفرّعنا على المشهور ‏ وكان ذلك قبل أن يطحن» وكان الدرهم مساويا لقيمة 


)210 ينظر: 4/ 06 كتاب الجعل والإجارة» باب : (ما جاء ف في الرجل يستأجر على أن 
يطحن له إردباً من قمح بدرهم وبقفيز دقيق مما يخرج منها). 
(2) ينظر: النوادر والزيادات 14/7. 


(3) ينظر: المصدر نفسه. 

(4) ينظر: المصدر نفسه أيضاً. 

(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 82. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 14» والذخيرة 5/ 389. 


,07( في م02 وهل»: (البيع) بدلا ين (المبيع) . 
(8) فى «ل»: (العين) بدلا من (المعيّن). 

(9) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 15. 

(10) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 82. 
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صاع الدقيق أو أكثر انفسخت الإجارة فيما ينوب الصاع؛ لأنه عرض بعرض» 
ولم ينفسخ ما ينوب الدرهمء وعلى ربٌ القمح أن يأتي بمثل ذلك ويطحنه له» 
وإن لم يعلم الضياع إلا من الأجيرء فرأى ابن القاس.! مرة في هذا الأصل 
على أنه غيّبه» !2 أن يغرمه ويطحن جميعه ويأخذ الصاع منهء ومرّة لم 
يبلغ به أنه غيّبه حقيقة» فيحلف على ضياعه؛ ويغرمه ولا يطحن إلا ما قابل 
الدرهمء قال20): وإن طحنه ثم ادّعى ضياعه لم يصدّق» وغرمه مطحوناً» 
واستوفي منه الصاعء واختلف إن شهدت البينة على ضياعه. فقال ابن 
القاي 10: لا ضمان عليه ولا أجرء فعلى هذا يأتي ربّه بطعام. ويطحن 
الأجير ما ينوب الدرهم بمنزلة ما لو لم يطحنهء وقيل227: له الأجرء فيأخذ 
الدرهم وإجارة المثل فيما ينوب الصاعء قال ابن حبيب9؟: «ولا يجوز أن 
يقول له: اطحنه على أن لك نصفه دقيقاً؛ لأنه ججعل بغررء والأوّل إجارة 
بشيء معلوم» . 
[مسألة: الإرضاع بجزء من الرقيق] 

قوله: < ولو أرضعت بجزء من الرّقيق الرّضيع بعد الفطام؛ لم يجز 4. 

يعني أن من آجر امرأة على أن ترضع له مملوكاً صغيراً إلى تمام رضاعه 
بنصفه. أو ثلثه. أو غير ذلك من الأجزاءء ويكون أخذها لذلك الجزء بعد 
الفطام أنه لا يجوز7)؛ لأنه تحجير في العوضء ومفهوم قوله: (بعد الفطام) : 
أنه لو كان على قبض العوض فى الحال لجاز؛ لانتفاء ما فرض مانعا فى 
الوجه الآخر. وقال في «المدونة)!(8): «من آجرته على تعليم عبدك القرآن 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 82. 

(2) في «ل»: (فيلزمه) بدلا من (فيلزم) . 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 82. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: المصدر نفسه أيضاً . 

(6) النوادر والزيادات 7/ 14» والتوضيح 3/ لوحة 82. 

(7) ينظر: التاج والإكليل 7/ 509»: ومواهب الجليل 7/ 509. 
(8) 419/4» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في إجازة المعلم). 
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والكتاب(') سََةٌ وله نصفه لم يجز؛ إذ لا يقدر على قبض ماله فيه قبل السّنةء 
وقد يموت العبد فيها فيذهب عمله باطلا». وهذا ظاهره موافق لما قاله 
المؤلف من القصيل بيج آذ يكون تعن 211 مكلا اوعد أمد طويل.: 
لكن قال الشيخ أبو محمد2©0: ولو كان الشرط فيه أن يقبض المعلّم نصفه الآن 
على أن يعلّمه سنة؛ لم يجز. ولعلّ سبب ذلك: هو أن الصبيّ لما كان مما 
يتعيّن - ولو تعذر تعليمه لموت أو غير ذلك - لم يلزم ربه خُحلفه» فيصير نقد 
الأجرة فيه كالنقد فى الأمور المحتملة بشرط. وعلى هذا التقديرء فسواء كانت 
الأفضة حر ووه احور للق ويشاركه في هذا مسألة الرضيع التي ذكرها 
المؤلف. قال الشيخ أبو محمد: فإن وقع هذا الفرع الذي فرضناهء وفات 
بيد المعلّم» فإن كان قبل تمام السّنة فله نصف قيمة تعليمه» وعليه نصف قيمة 
العبد يوم قبضهء ويكون بينهما. وأما إن نزل الوجه الذي قبله» وهو مسألة 
«المدوّنة)(”2» وعثر عليه قبل فوات العبد فهو للسيّدء وعليه قيمة العمل؛ وإن 
عر قلية يقد قواقه وبع تجام القئة» #العيد بيهم #بوعان الذي عله نضف 
قيمته يوم تمام السّنة معلّماء أو©) على رب العبد قيمة تعليمه. ومسألة تعليم 
العبد هذه مساوية لمسألة المؤلف. 


[مسألة: التعليم بالعمل] 


قوله: ج وت تعليمه بعمله سنة من يوم أخذه؛ يجوز 4. 
هذا مسألة «المدوّنة»» قال مالك فيها27: وإن دفعت غلامك إلى خيّاط 
أو قصّار 7 العامة ذلك العما بأجر معلوم» فلا بأس بذلك» قال: وكذلك إن 


(1) (الكتاب) هكذا وردت في جميع نسخ المخطوطء ولعلّه يقصد الكتابة» جاء في 
التهذيب فى اختصار المدوّنة 2/ 2357 كتاب الجعل والإجارة» باب: (فى الإجارة 
على تعليم عبد القرآن والكتابة والخياطة والقصارة ونحو ذلك). ١‏ 

(2) في «م2»: (الإجارة) بدلاً من (الأجرة). 

(3) ينظر: التاج والإكليل 7/ 510. 

(4) ينظر: الذخيرة 5/ 385. 

(5) ينظر: 4/ 419غ كتاب الجعل والإجارة» باب: (في إجارة المعلّم). 

(6) سقطت (أو) من «م41. 

(7) ينظر: 4/ 420: كتاب الجعل والإجارة» باب: (في إجارة معلّمي الصناعات). 
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نه ابه لعلمو ذلك العمل بعمل الغلام 0 جاز ذلك. قال يحيى بن 
عمر السَية محسوبة من يوم اجره . قال غيره : بأجر معلوم أجوّز. 


[مسائل حصاد الزّرع] 


قوله: + واحصد زرعي هذاء ولك نصفه يجوز 4. 


تصوّر كلامه ظاهرء ونقلها بعض المختص .00 ل«المدوّنة»» وزاد. 
وقال غيره: لا يجوز. فانظر في صحّته» والأقرب الجوازء ولا سيّما إن قلنا: 
إن نصفه يستحقه الأجير قبل العمل. ومثل الزّرع جداد النخل» ولقط الرّيتون» 
قاله فى «المدوّنة»2»: قال: وليس للعامل التّرك؛ يريد: لأنها إجارةء» وذلك 
كبيعه. قال ابن حبيب2): والعمل في تهذيبه بينهماء قال ابن يونس9©: يريد: 
ولو شرط في الرّرع قسمته حبّاً؛ لم يجزء وإن كان إنما يجب بالحصاد 
فجائز. وكذلك في كتاب ابن و0 واستغرب بعضهم ما نقلناه عن 
كتاب ابن سحئون وغيره» بأن الأصل أن الشروط إذا كانت موافقة لمقتضى 
العقد لم تؤثر فيه فساداًء وقد ترك ذلك هاهناء وذلك أن الزرع عنده إذا صار 
محصوداً لم يقسم إلا بعد تهذيبه» والأجير لا يستحقّ نصف هذا الزرع إلا 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 82. ويحيى بن عمرء هو: أبو زكرياء» يحيى بن عمر بن 
يوسف الكناني» وقيل: البلوي» أندلسي من أهل حيان» وعداده في الأفريقيين»ء سكن 
القيروان»ء سمع من سحنون وأبي زكرياء الحضرمي وغيرهماء إوتفقه عليه عدد من 
القيروانيّين» ولا يروون «الموظأ» و«المدوّنة» إلا عنه. من مؤلفاته: «المنتخبةى 
وكتاب «الميزان»» و«الرؤية» و«الوسوسة» وغيرها كثير. توفى بسوسة سنة 289ه. 
ينظر: الدّيباج المذهّب .151/1. 152. 153. 1 

(2) ينظر: المدوّنة 420/4». كتاب الجعل والإجارة» باب: (فى إجارة معلّمى 
الصنعات) . ١‏ 1 

(3) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة 391/3. 

(4) ينظر: 4/ 459» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يقول لرجل: احصد 
ززاع هذا ولك نضفة أو جد نخلن ولك تصفه) 2 7 

(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 82: ومواهب الجليل 512/7. 

(6) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 82. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 13. 
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بعد عمله» وحين يستحقه لا يتمكن من أخذ نصيبه إلا مهذباً» وقد منعوه من 
اشتراط ذلك» وهذا الاعتراض مبنئٌ على مقدّمات متنازع فيها. أما قوله: إنه 
لا يملكه إلا بعد الحصادء فقد قال ابن القاسه'' فيمن قال: احصد زرعي 
على أن لك نصفهء ثم أصابته النار قبل أن يحصله أو بعد أن حصد بعضه: 
هو منهماء وعليه أن يستعمل' فى مثلهء أو مثل ما بقى منه. وقال 
م01 عو كيه طفن ار لبي ليه إن ب نول ال 
اللُخمى7؟: يريد: إذا كان تلافه قبل الحصادء وتعذّر الخلف عليهء فهذان 
القولان قد اجديعا على أنه ملك تصييه في الزّرع قبل العمل» على ما"تاولة 
اللنّخمي؛ لأن سحنوناً إنما أوجب عليه القيمة؛ لأجل تعذر الخلف. وأما 
قسمة الزرع حزم!”) قبل تهذيبه. فهو أصل مختلف فيه في الزرع وغيره من 
الرّبويات2©29. 


قوله: < وما حصدت فلك نصفه. قال ابن القاسم: يجونء وهي جعالة, 
وله التّرك» وقال غيره: لا يجوز 6. 

يعني إذا قال له رث الزرع: احصد فما حصدت من شيء» فلك منه 
نصفهء» أو ثلثه. أو غير ذلك من الأجزاء» وهذان القولان فى «المدوّنة)270 
وذكرهما محمّد* روايتين» واحتجٌ للمنع بأن العوض في هذه الصورة لا يجوز 
بيعه» وكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون عوضاً في الإجارة» واحتج 
للجواز بأنْ هذه المسألة تشبه من له على رجل مائة دينار حالّة» وقال لآخر 


0) ينظر: البيان والتحصيل 8 »4 ومواهب الجليل 5.77 

(2) في 1م242: (يستغله) بدلاً من (يستعمله)» وما أثبته موافق لما جاء في التوضيح 
3لوحة 82. 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 82. 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 82. 

(5) سقطت (حزما) من (م241. 

(6) ينظر: مواهب الجليل 512/7. 

(7) ينظر: 4/ 459» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يقول لرجل: احصد 
زرعى هذا ولك نصفه» أو جد نخلى ولك نصفه) . 

(8) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 13» ومنح الجليل 7/ 459. 
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أو ثلثهء وهذا القول أقرب؛ لأنَ الجعالة كعقود متعددة لانحلالهاء ولو فرضنا 
أي جزء من ذلك الذين أو من الزرع معنا جاز بيغْهء. والاستئجار به» 
والجعالة. 


قوله: خ واحصد اليوم ولك نصفه؛ لم يجزء وقيل: يجوز إن فهمت 
الجعالة 4. 

احتج في «المدوّنة)!' للمنع إذا لم تفهم الجعالة بجهالة العوض؛ لأنه 
لا يجوز بيع ما يلقط اليوم أو يحصله. وهو ظاهر. وأما قول المؤلف: 
(وقيل: يجوز إن فهمت الجعالة)» فقد يتبادر لفهم كثير من الناس أنه قول 
مخالف لصدر المسألة» وليس كذلك؛ لأنْ صدر المسألة مفروض فيما إذا لم 
تُفهم الجعالة, بل فهمت الإجارة واللزوم» وهذا متفق على منعه. تعم» هو 
دالَ بالالتزام» على أن هناك قولاً آخر بالمنع ولو فُهمت الجعالة؛ نصّ عليه 
في «العتبيّة)(22؛ وذلك من بديع اختصار المؤلّفء فإنه أتى بمسألتين» 
إحداهما: متفق على منعهاء وهي التي صدّر بها كلامه. والثانية: بعدها 
مختلف فيهاء» نص على أحد القولين» وأشناز إلى الثانى» غير أنه جعل محل 
الخلاف هو ما إذا فُهمت الجعالة» والفهم وإن كان مسبّباً عن صريح اللفظ 
وظاهره وغير ذلك من موجباته» فالمتبادر إلى الذهن عرفا منه. إنما هو ما 
و ل ل ا 
وشروطها لا يكفي فيها التفاهم » بل لا بذ من التصريح بهاء فإذا صرّح بها 
حصلت الإباحة» وإذا تفاهم المتعاقدان عليها لم تحصل أو حصل الخلااف 
فيهاء ٠‏ فعلى هذا ليس كل ما كان مختلفاً فيه عند التفاهم يكون مختلفاً فيه عند 
التصريح بشرطه أو سيبه» وهذه المسألة مختلف فيها مع التصريح باشتراط ترك 


(1) ينظر: 460/4»: كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يقول لرجل: احصد 
زرعي هذا ولك نصفهء أو جد نخلي ولك نصفه). 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 482. 

(3) فى «ل»: (من) بدلاً من (عن). 

. في م1: (اتفاقهم) بدلاً من (التفاهم)‎ 4١ 
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العامل متى شاءء فأما الجواز كذلكء. فقد نصّ عليه فى «المدوّنة)(20. وأما 
المنع» فقد نصّ عليه في «العتبيّة»(22؛ ولو صرّح به ربٌ الزرع والعامل 
باشتراط ما ذكر» وما 2 «المدونة» أظهرء ووجهه ما سبق . 
[مسألة: نفض الزيتون وعصره بنصف ما سقط منه] 

قوله: < وانفض زيتونيء فما سقط فلك نصفه؛ لم يجنز 4. 

وجهه ظاهر؛ لأنْ ظاهر الكلام يدل على الإجارة» والعوض فيها غير 
معلومء بخلاف ما إذا قال له: القط فما لقطت من شيء. فلك نصفهء فإنه 
جائزء ووجهه ما تقدم. إذا قال: فما حصدت من شىء فلك نصفه على 
مذهب ابن القاسه». ابن حبيب27©: إذا قال: انفض زيتوني أو القطه ولك 
نصفه» فهو جائز» وحمل ابن القاسم النفض محمل التحريك» وليس كذلك. 

[مسألة: عصر الزيتون بجزء مما ينتجه] 

قوله: < واعصر زيتونيء فما خرج فلك نصفه؛ لم يجز 4. 

أشار في «المدوّنة») إلى أن سبب المنع أنّها إجارة بغير معلوم» ولا 
ينات أن تكو تن نانع التجغالة ها أنه لا تيمر على العرك واب مي 
وافق على المنع إذا صرّح بقوله: (فما خرج فلك نصفه). ونصٌ على 
الجواز”*؟ إذا قال: اعصر زيتوني أو احصد زرعي أو اطحن هذا الحبٌّ ولك 


(1) ينظر: 460/4» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يقول لرجل: احصد 
زرعي هذا ولك نصفهء أو جدّ نخلي ولك نصفه). 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 428. 

(3) سقطت (به) من «م2) و(م1». 

(4) ينظر: المدوّنة 4/ 460. كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الذي يقول لرجل: 
انفض زيتوني أو اعصره ولك نصفه). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 15. 

(6) ينظر: 4/ 461» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الذي يقول لرجل: انفض زيتوني 
أو اعصره ولك نصفه). ١‏ : 

(0) ينظر: النوادر والزيادات 14/7. 

(8) ينظر: المصدر نفسهء والتوضيح 3/ لوحة 83. 
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نصفهء قال!!2: وهو محمول على أنه مَلَك نصفه الآن حتى يصرّح بخلافه. 
قلت: :ذا عبن عل وى نقد (0( تحال المجدارا تماد على ما نقد اي 
الكراء بعرض معيّن220» وقد تقدّم أصل ابن القاسم في «المدوّنة»: ل 
فلا يبعد أن يمنع ما أجازه ابن حبيب هنا. 


[مسألة: الحصاد والدراس بنسبة من إنتاجه] 


قوله: ١‏ وقال ابن القاسم: ولو قال: احصده وادرسه ولك نصفه لم يجنء 
كما لو باعه زرعا يابسا على أن يحصده ويدرسه؛ لأنه بيع حبّ جزافا لم 
يُعايّن» وقيل: يجوز 6. 

إن قلتٌ: لِمّ نسب المؤلف هذه المسألة لابن القاسم؟ مع أن مسائل هذا 
الفصل لابن القاسم نصّ عليها في «المدوّنة*». قلتٌ: لعل ذلك؛ لأنّ ابن 
القاسم قاس مسألة الإجارة على مسألة البيع مع إمكان الفرق بينهماء وذلك أن 
متولي العمل في مسألة الإجارة التي هي الفرع هو المشتري» وهو متصرّف في 
الذي اشتراه في الحال. فلم يشتر ما يخرج من الزرع» وإنما اشترى نصف 
الزرع» ومتولي العمل في مسألة البيع ‏ التي هي الأصل ‏ هو البائع» 
والمشتري غير متصرف ولا متمكّن من مشتراه إلا بعد الدّرس والتصفيةء» وذلك 
جزاف غير مرئيٌ ٠»‏ وإذا أمكن التفريق بهذا القدر عدن القياس» فنسب المؤلف 
هذا الفرع ا القاسمء تنبيهاً على التبرّؤ منه» ويحقّق ذلك أن أشهب”* روى 
عن مالك فيمن طاب زرعه وحل بيعه» فقال لرجل: احصده اذ كل 


(1) يقصد ابن حبيب. ينظر: النوادر والزيادات 7/ 14. 

(2) تقدّم هذا ص 276 - 277 من هذا البحث. 

(3) ينظر: 4/ 460» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الذي يقول لرجل: انفض زيتوني 
أو اعصره ولك نصفه). 

(4) ينظر: 459/4 460» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يقول لرجل: 
احصد زرعى هذا ولك نصفهء أو جد نخلى ولك نصفه). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 14/7. ١‏ 

(6) ينظر: المدوّنة 4/ 459» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يقول لرجل: 
احصد زرعي هذا ولك نصفهء أو جد نخلي ولك 2 3 
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النصف لا بأس به”'2: وهذا هو القول الذي نقله المؤلّف. ولم يسم قائله» 
على أنَّ قوله فى أصل «المدوّنة»: ولك نصفه(22» أظهر فى تعجيل القبض من 
قوله في رواية أشهب: هذه على النصف. وتأوّل ابن يونس هذه الرواية على 
أنَ مراده له النصف الآن» وأنها شبيهة بمذهب ابن حبيب في العقد 
المحتمل للصحة والفسادء قال ابن القاسه” في الرجل له شجرة التين وقد 
طابت» فيقول لرجل: احرسها واجنها ولك نصفهاء لا بأس بذلك؛ لأنه لا 
بأس أن يكري نفسه بما يحل بيعه. 
[مسأئلة: العمل على الدابّة بجزء من ثمن كرائها] 

قوله: ا واعمل على دابّتي فما حصل فلك نصف ثمنه أو أجرته؛ لا 
يجوزء بخلاف نصف الحطب أو الماء 4. 

يريد: أن من دفع دابّته لرجل على أن لقابضها نصف ثمن ما يحتطبه عليهاء 
أو نصف أجرة ما يحمله عليها لغيره» فإن ذلك لا يجوزء ووجهه ظاهر. وهو 
الجهالة بالعورض» بخلاف ما إذا قال له: احطب عليها أو انقل عليها الماء على 
أن النصف من ذلك الحطبء, أو النصف من ذلك الماء لك» بعد أن يبيّن على أي 
النوعين دفعها له» وأحرى في الجواز إذا قال له: على أن تأتيني كل يوم بثلاثة 
أحمال من الحطب» أو ثلاث نقلات من الماء» فإن العوض فى هذا كله معلوم. 
والضميران المخفوضان بالإضافة من قوله : (ثمنه أو أجرته) يرجعان إلى ما يُفهم 
من السياق» فالأول منهما راجع إلى الحطب أو الماء» والثاني راجع إلى العمل. 

قوله: < فإن نزل فاسداًء فثالثها: أن من قال: ولك النصف عليه أجرة 
المثل 4. 
(1) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة 3/ 334. 
(2) ينظر: 459/4 4460 كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يقول لرجل: 

احصد زرعي هذا ولك نصفهء أو جدّ نخلي ولك نصفه). 
(3©) في «ل»: (به) بدلاً من (له). 
(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 16» والبيان والتحصيل 8/ 468. 
(5) في «م1) و0م212: (له) بدلا من (عليه)» وما أثبته موافق لما في المتن المخطوط لوحة 

0+ ومتن التوضيح 3/ لوحة 83» والمتن المطبوع ص 435. 
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لما كانت المسألة المتقدّمة منقسمة قسمين» أحدهما: غير جائزء 
[والآخر: جائر]!'2» وكان الجائز منها لا إشكال في حكمه بعد الوقوع؛ أخذ 
يبيّن حكم غير الجائز منها بعد الوقوعء» وحكم الجائز بأصله إذا عرض له ما 
أفسده؛ لأنَ الجائز قد تختلف بعض شرائطه» أو يقوم مانع في المحلّ يوجب 
فسادهء ولأجل الاستظهار على حكم هذا الوجه زاد المؤلف لفظة: (فاسداً)» 
ونصبها على الحال؛ أي: فإن وقع ما قدمناه فاسداً؛ لأنه لو قال: فإن نزل 
ولم يزد على ذلك - مع أنه لم يذكر من الأقوال إلا ما لا يمكن أن يعرض 
للجائز ‏ لتبادر للفهم أن كلامه مقصور على صدر المسألة الأولى دون عجزها 
إذا وقع فاسداً. وفي هذا بحث. 

ثم ذكر في هذا الفرع ثلاثة أقوال220: أحدها: أن الغلّة الحاصلة على 
عمل الدابّة وما انضمٌ إليها من عمل العامل عليهاء يكون لقابض الدابّة وعليه 
أجرة المثل لربّ الدابة(22. والقول الثاني: عكسه. وهو أن جميع ذلك يكون 
لربٌ الدابّة وعليه أجرة المثل في عمل العامل. والقول الثالث: التفصيل بين 
صدر المسألة وعججزهاء ففي صدر المسألة وهو أن يعطيه الدابة ويقول له: 
اعمل عليها ولك النصف من ثمن حطبهاء أو أجرة العمل عليهاء يكون في 
هذا الوجه الغلّة لقابض الدابّة وعليه أجرتها لربّهاء وفيما عداه من وجوه 
الفساد تكون فيه الغلّة لربٌ الدابّة وعليه للعامل عليها*؟ أجرة عمله. هذا هو 
ظاهر كلام المؤلف الجاري على مهيعه””© في هذا الكتاب. ويمكن أن يكون 


(1) ما بين المعقوفين سقط من «م241. 

(2) تفصيل هذه الأقوال وغيرها في حاشية الدسوقي 4/ 8. 

(3) في «م1»: (في الدابّة لربّها) بدلا من (ربٌ الدابّة). 

(4) سقطت (عليها) من «ل» والم42. 

(5) مَهْيعه - بالفتح ثم السكون ثم ياء مفتوحة وعين مهملة» وهو مَفْعَلة -: من التّيَع 
وهو الانبساط. ومن قال إنه فعيل فهو مخطىء؛ لأنه ليس في كلامهم فعيل بفتح 
أوّله. وطريقٌ مهيعٌ: واضحء وهي الجحفةء وسُّمّيت الجحفة؛ لأن السيل اجتحفها 
وحمل أهلها. ينظر: القاموس المحيط 121/3» ولسان العرب 379/8. مادة: 
(ه يع). 
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موضوعء'!'' المسألة ‏ أعني محل الخلاف ‏ هو أن يقول رب الدابّة للعامل 
أو2» العامل لربٌ الدايّة: اعمل عليها أو أنا أعمل عليها على الشرط 
المذكورء فإن قلتّ: لا دلالة في كلام المؤلف على أن من موضوء”" المسألة 
أن يقول العامل لربٌ الدابّة: ادفعها إلى على وجه كذاء قلتٌ: قوله في بيان 
القول الثالث أن من قال: ولك النصف يدل على ذلك؛ إذ معناه» أي: من 
قال ذلك منهما سواء) كان رب الدابّة أو العامل عليهاء فتأمّلهء فهو صحيحء 
وأقرب إلى كلام المؤلّف مِن الذي قبله؛ لأنَّ الأقوال الثلاثة مقصورةٌ على 
صدر كلامه» فإِنَّ هذا المعنى لا ينطبق عليه كلامه بوجه؛ لما( فيه من لزوم 
زيادة لفظة (فاسداً). التي قيّد بها هذا الفرع. وإن كان على هذا الوجه الذي 
لم يرتضه حمل الكلام المؤلف من تعرض لتفسير كلامه. 

واعلم أن هذه الأقوال الثلاثة لم أقف عليها بمجموعهاء وكذلك قال 
الذين فسّروا كلامه بما حكيناه عنهم» وإذا كان الأمر على هذاء فالأؤلى إبقاء 
كلامه على ظاهره» وتحسين الظنّ بالمؤلّف أو غير ذلك» من الانتقاد عليه. 
قال في «المدوّنة229: وإن دفعت إليه دابّة أو إبلاً أو داراً أو سفينة أو حمّاماً 
على أن يكري ذلك وله نصف الكراء؛ لم يجزء فإن نزل كان لك جميع 
الكراء» وله أجر مثله» كما لو قلت له: بع سلعتي فما بعتها به من شيء» فهو 
بيني وبينك» أو قلت له: فما زاد على ماثة فبيننا فذلك لا يجوزء والثمن لك» 
وله أجر مثله. 

فإن قلتٌّ: هلا حملت كلام المؤلف على هذا الذي ذكر في «المدوّنة» 
وحملت كلامه أولاً حيث قال: (فما حصل فلك نصف ثمنه) على مسألة بع 


(1) في «م242: (موضع) بدلاً من (موضوع). 

(2) في «ل4»: (و) بدلاً من (أو). 

(3) في «م22: (موضع) بدلاً من (موضوع). 

(4) في «م2»: (صواب) بدلا من (سواء)»ء وهو تحريف. 

)5( في «م1» وهم 22: (مع) بدلا من (لما). 

(6) ينظر: 4/ 409 كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يدفع الجلود والغزل 
والدابة والسفينة إلى رجل على النصف) . 
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سلعتيء وحملت قوله: (أو أجرته) على مسألة الكراء» قلتٌ: كلام المؤلّف 
لا يدل على هذا الوجهء بل قوله: (واعمل على دابتي) نص في مخالفة ما 
ذكره لما حكيناه عن «المدوّنة»» وإِنّما ذكرنا مسألة «المدوّنة» هذه(!)؛ ليتوهم 
متوهّم منها ما سأل [عنه هذا السائل» وليصحٌ لنا ذكر مسألة المؤلف بعدها 
عن «المدوّنة»» قال بإثر ذلك227: ولو أعطيته الدابّة أو السّفينة أو الإابل 
ليعمل]!2 عليهاء فما أصاب فبينكما لم يجزء فإن عمل عليها فالكسب هاهنا 
للعامل» وعليه كراء المثل في ذلك ما بلغ» وكأنه اكترى ذلك كراءً فاسداًء 
والأول آجر نفسه إجارة فاسدة فافترقاء فلو زاد لفظة لى فقال: اعمل لى 
عليهاء فقال ابن القاسم في «المدوّنة» في رواية الدجَاغ©): ناكس علبها 
للعامل مثل ما قال فوق هذا. وقال ابن الجلابس27©: ما كسب عليها 
لصاحبها؛ لقوله: اعمل لي عليهاء وللعامل أجرة المثل» وإن قال: أكرهاء 
فعمل عليها؛ كان ما عمل عليها له» ولصاحبها إجارة المثل. 

واختلف إذا أكراهاء فقال ابن القاسه©: ما أكريت به لمستأجرهاء 
ولصاحبها إجارة المثل» وقال أيضاً فى كتاب الشفعة277: ما أكريت به لصاحبها؛ 
لأن ضمان المنافع من صاحيها بخلاف البيع الفاسد» قال ابن المؤاز©): ولا 
يجوز أن تعطيه دابّتك على أن ما يكسب عليها اليوم فلك» وما يكسب عليها غداً 


(1) ينظر: 4/ 409»: كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يدفع الجلود والغزل 
والدابة والسفينة إلى رجل على النصف). 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ما بين المعقوفين سقط من «ل2. 

(4) ينظر: 4/ 409» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يدفع الجلود والغزل 
والدابة والسفينة إلى رجل على النصف) . 

(5) ينظر: التفريع 2/ 186. 

(6) ينظر: المدوّنة 4/ 409»: كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يدفع الجلود 
والغزل والدابة والسفينة إلى رجل على النصف). 

(7) ينظر: المصدر نفسه 5/ 445» كتاب الشفعة الثاني» باب: (البيع الفاسد). والشفعة: 
حقٌ تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بنحو العوض الذي 
ملكت به. التعريفات 1/ 432. 

(8) ينظر: النوادر والزيادات 34/7. 
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فله. قال ابن القاسم في كتاب ابن الموّاز") وفي «العتبيّة»22: ولا بأس أن 
تعطيه دابّتك اليوم يعمل عليها لنفسه. على أن يعمل عليها غدا لربّهاء ومسائل 
هذا الفصل كثيرة» وفي كتابّئ ابن يونس واللّخمي منها ما فيه كفاية. 
[مسألة: الجمع بين البيع والإجارة] 

قوله: لج ولو جمع بين”) البيع والإجارة؛ جاز 4. 

يعني أنه يجوز الجمع”” بين البيع والإجارة في عقد واحدل©2» كما لو 
باع له ثوباً بدراهم وينسج ثريا آخر إل غير:ؤللك من السهائز 197: وك ينين 
العراقيّين27 قولاً بالمنع» وكأنه يرى أن الإجارة عقد رخصة؛ لأن كثيراً منها 
لا ينفك عن الغرر فلا يصمّ ضمٌ غيرها من العقود إليها كما في المساقاة 
والقراض» هذا إذا كانت الإجارة في غير المبيع كما مثّلناه. فإن كانت في 
نفس المبيع كما لو باع له(*) جلوداً على أن يخرزها البائع أنعلة للمشتري» 
ففي ذلك قول مشهور بالمنع2”7» وكأنه يرى أن المبيع هو ما تخرجه الصنعة 
وذلك غير مرئي”22: ولا يقال: إنه وإن كان غير مرئيّ» فهو موصوف. فإنّ 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 34/7. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 9/ 59. 

(3) سقطت (بين) من «ل4. 

(4) سقطت (الجمع) من «م212. 

(5) ينظر: المدوّنة 4/ 403»: كتاب الجعل والإجارة» باب: (في البيع والإجارة معأ)؛ 
والتهذيب فى اختصار المدوّنة للبراذعى 3/ 341» كتاب الجعل والإجارة» باب: (فى 
اجتماع البيع والإجارة في صفقة)» وشرح الزرقاني 3/ 416. 1 

(6) في «م12: (المثل) بدلا من (المسائل). 

(7) منهم القاضي عبد الوهاب. ينظر: المعونة 1101/2. ويقصد بالعراقيين: الفقهاء 
الذين ظهر على أيديهم بالبصرة المذهب المالكي» كابن مهدي» والقعنبي» وانتشر 
بعد ذلك في العراق على يد أحمد ب ين المعذل» وغيره. 
ينظر: اصطلاح المذهب عند المالكية» ص 656 وما بعدها. 

(8) ينظر: مواهب الجليل 7/ 503. 

(9) عزاه ابن رشد إلى المشهور من مذهب ابن سحنون. ينظر: البيان والتحصيل 8/ 496. 

(10) م ت: قال خليل: هو قول سحنونء قال في النوادر: وهو خلاف قول ابن القاسم 
وأشهب. [5/ 498]. 
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الصفة إنما تعتبر فى المضمون لا فى المعيّنء أو فى المعيّن الغائب» وكلاهما 
مفقود هنا. ْ 1 ْ 
[مسألة: ضضم الجعل إلى البيع أو الاجارة] 

قوله: < وفي الجعل مع أحدهما قولان 4. 

أي: في ضمّ الجعل إلى كلّ واحد منهما قولان» والمشهور منعه('؟. 
قال اللخمي”22: والخلاف في هذه المسألة راجع إلى جمع سلعتين» إحداهما 
على بتّء والأخرى على خيارء قال: ومن منع مِن ذلك إنما منعه لعلة 
الأطماءع7©)؛ لأنّ من له الخيار قد يُظهر الرغبة في أخذ السلعة التي جعل له 
ليها العتاواق يرتماء او للزيى الرفة سيقت ,جلما هل سعس ماد ا از 
إليه . 

فإن قلتّ: كما أن في ضضم الجعل إلى كلّ واحد من البيع والإجارة على 
انفراده قولين» فكذلك القولان في ضم الجعل إلى مجموع البيع والإجارة» 
فهلّا قال المؤلف: وفي الجعل معهما قولان؛ لأن هذا أكثر فائدة» ألا ترى 
أن مجموع البيع والإجارة أضعف في الإباحة من كل واحد منهما على 
انفراده؛ لما قدّمت في الفرع السابق من الخلاف في الهيئة الاجتماعية بخلاف 
حال الانفراد؟ فإذا كان الخلاف في ضمٌّ الجعل إلى مجموعهماء فأحرى إلى 
كل واحد منهما على انفراده. قلتٌ: ليس 40 بأحرى؛ لاحتمال أن يقال: 
إِنّما قيل بالمنع إذا ضضم الجعل إلى مجموعهما”2 لضعف الإباحة» فإذا انضمَ 
الجعل إلى أحدهما على انفراده ضعف المنعء وقويت الإباحة» فيتّفق على 
جوازها. وأيضاًء فالأصل حكاية الأقوال على ما وجدت عليه» وتغييرها لفهم 
بعض الناس مع عدم تحمّق فهم غيرهم ليس بسديد. وأيضاً. فإنّ المؤلف أراد 
(1) ينظر: المدوّنة 4/ 404»: كتاب الجعل والإجارةء باب: (في البيع والإجارة معا)ء 

والتهذيب في اختصار المدوّنة 3/ 341» والنوادر والزيادات 12/7. 
(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 84. 
(3) في «ل»: (الإطعام) بدلاً من (الأطماع). 
(4) في «ل4: (هذا) بدلاً من (هو). 
(5) في «م22: (مجموعها) بدلا من (مجموعهما). 
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أن يجعل هذه المسألة توطئة لما يذكره بعدهاء ولا يتأتّى ذلك إلا على الوجه 
الذي ذكر. 

قوله: < فلو باع له نصف سلعة على أن يبيع له نصفهاء أو بآن يبيع له 
نصفهاء فثالثها: إن عيّن أجلاً جازء ورابعها: عكسه 4. 

إن قلتّ: أيّ فرق بين قوله: (على أن ببيع له نصفها). وبين قوله: (أى 
بان يبيع له نصفها)؟ قلتٌ: الكلام الأوّل شرط في الثّمنء فقصاراه أن يكون 
كالجزء من الثمن» فصورة المسألة على هذا التقدير: أن يبيع له نصف سلعة 
بدينار على شرط أن يبيع له المشتري النصف الثاني» والكلام الثاني هو 
المعطوف ب(أو): يكون بيع نصف الثاني هو ثمن النصف الذي اشتراه 
المشتري» فعلى ما قلناه: يجب"'' أن يحمل كلام المؤلف لا على أن 
الكلامين معناهما متّحدء وأنه أراد التسوية بينهماء وتصوّر الأقوال الأربءة(2) 
ظاهرء والثلاثة الأولى منها منصوص عليها في المذهب. والثالث منها هو 
المشهور. والأصح منها على أصل المذهب المنع مطلقاًء ولا سيما على قول 
المؤلّف: (على أن يبيع له نصفها). فإنه يجتمع في هذا الوجه الجعل والبيع» 
وعلى هذا الوجه كان ينبنى اللمؤلف أن يقتضرء لأنه كذلك :فى «المدوية)0, 

وأما الوجه الثانى الذي عطفه عليه المؤلف. فلا يتصوّر فيه إِلّا جعل 
وحده أو إجارة وحدها عند من اعتقد فى الوجه الأول أنه اجتمع فيه جعل 
الجواز مطلقاً ومقابله. وأما الوجه الأول» فتحسن فيه الأقوال الثلاثة؛ أعنى 
يظهر وجهها ويترجح الثالث منها بما قلناه. وأما القول الرابع» فبعيد جداً» 
ويقرب منه ما فى #مختصر ما ليس فى المختصر!): إن ضريا أجلاً فمكروه» 
وإن لم يضربا فلا بأس., وإِنّما ذكر في «المدوّنة» أن ضرب الأجل أحرم من 
عدم ضربه مع اشتركهما في التحريم» ولكنه بدون ضرب الأجل ليس فيه إلا 
(0) سقطت (يجب) من «م12. 
(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 84. 
(3) ينظر: 4/ 404: كتاب الجعل والإجارة» باب: (في البيع والإجارة معاً). 
(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 84. 
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اجتماع بيع وجعل» وذلك وجه من وجوه الفساد» فإذا ضرب الأجل صار 
ذلك الجعل حراماً من وجه آخرء وهو: أنّ ضرب الأجل ينافى الجعل» وقد 
أشار ابن رشد إلى انتفاء القول بأنَ البيع جائز بدون الاجر وذلك أن في 
«العتبيّة)2!7 عن مالك: أنه أجاز لمن اشترى لؤلواً أن يُشْرك فيه قوماً على أن 
بيعوه بالبلد وك يلكو أجاف :فال ابراه إل مخالف ندا نيز اا 
لكن حمل هذا الكلام وتأوّله على أن أجل بيع اللّؤلؤ معروف عندهم عرفاًء 
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق عند من أجاز بين اشتراط بيع نصف الثوب 
في البلد أو في بلد آخرء وقد نصّ في «المدوّنة»2 على الفرق بينهما أجاز في 
البلد بشرط مرو جره ومع تمن لجان البلد. ْ 

قوله: < وعلى الصحّة في التعيين لو بقي بعض” الأجل حوسبء ولو 
انقضى ولم يبع استحقه 4. 

مراده بالتعيين ضرب الأجل وتعيينه»ء ولا يقال: إذا كان مراده بالتعيين 
هو ضرب الأجلء فلم قال: وعلى الصحة في التعيين؟ وهلا قال: وعلى 
الثالث؟ لأن هذا القول هو الذي يلزم فيه ضرب الأجل؛ لأنا نقول: لو فعل 
ذلك لكان كلامه موهماً أن هذا التفريع مقصور على هذا القول» وأنه لا يمكن 
تصويره على القول الأول ومعلوم قطعاً أنه يتصور على القول الأول؛ لأنَ 
من أجاز مطلقاً أجاز بقيد الأجلء فالقدر المشترك بين القول الأول والقول 
الثالث 9 صحة ضرب الأجل» فأخذ المؤلف الصحة التي هي القدر المشترك 
بين هذين القولين وجعلها موضوع هذا الفرع. فجاء كلامه في غاية الرشاقة» 
قال ابن الموّاز عن ابن القاسهم27: وإذا باعه نصف ثوب بعشرة على أن يبيع 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 18. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر4/ 404: كتاب الجعل والإجارة: (في البيع والإجارة معاً). 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) في «ل»: (بعد) بدلاً من (بعض». وما أثبتّه موافق للمتن المخطوط لوحة 150» 
ولمتن التوضيح 3/ لوحة 84: والمتن المطبوع ص 435. 

(6) فى «ل»: (الثانى) بدلا من (الثالث). 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 12/7» ومنح الجليل 7/ 454. 
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له النصف الآخر شهراًء فباعه في نصف شهرهء فإنه ينظر كم قيمة بيعه شهراً؟ 
فيقال: درهمان» فكأنه باعه الثوب بعشرة دراهم وبدرهمين من قبل الإجارة» 
وهي سدس الثمن فوقع لها سدس الصفقة» فلما باع في نصف الأجل انفسخ 
نصف الإجارة» وانفسخ بذلك نصف سدس الصَفقة» فيرجع بنصف سدسها 
وهو ربع سدس قيمة الثوب كله يرجع به ثمناً؛ يعني لضرر الشركة على ما علم 
من أصل ابن القاسم» وقال يحيى بن عمر('2: إن كانت السلعة قائمة كان فيها 
شريكاً ولو كانت مما لا ينقسم ولم يراع ضرر الشركة» فإما أن يكون ذلك 
على أصل أشهب في هذا الباب» وإما أن يوافق ابن القاسم في الأصل 
ويخالفه في هذا الفرع؛ لأنّ المبتاع دخل أولاً على الشركة ولم يعتبر زيادتهاء 
واعتبرها ابن القاس.20'» وقال في كتاب ابن الموّاز0©: إذا آجر من يبيع له 
متاعاً شهراًء فباعه قبل الشهر فليأته بمتاع آخر يبيعه له إلى تمام الشهرء قال 
ابن الموّاز#): «وهذا إذا لم يكن متاعاً بعينه» وكذلك القمح وغيره» وهذا(ة) 
يجوز فيه النّقد. قال: وأمًا الذي بعينه» فلا ينقد فيه. وإن باع في نصف 
الأجل. فله بحسابه»» وقد جلبنا ما حكاه ابن الموّاز أوَلاً عن ابن القاسم؛ 
لأنه كالتفسير لكلام المؤلف مع مخالفة يحيى له في بعضه. وأمّا ما حكاه ابن 
الموّاز ثانياً فظاهره المخالفة. ولعلّه على القول الثانى من الأقوال الأربعة فى 
صن الجمالة فال ١‏ ْ 

وأما قول المؤلف: (ولو انقضى)؛ أي: الأجلء (ولم يبع استحقه) ؛ 
أي: العرض فجليٌ» وكذلك نصٌ عليه في «المدوّنة:20, 

قوله: خ فإن كان طعاماً لم يجز إلا بالتأجيل 4. 

يريد - وفي معنى العام - كل مكيل وموزون» وهذا القول لابن القاسم 
(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 84. 
() ينظر: المصدر نفسه. 
(3) ينظر: النوادر والزيادات 11/7. 


(5) في «م1»: (وهل) بدلاً من (وهذا)» وما أثبته موافق لما جاء في النوادر والزيادات 
11/7 


(6) ينظر: 404/4 405» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في البيع والإجارة معاً). 
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في كتاب ابن الموّازء واختار ابن الموّاز المنع''2 في الظعاء7© مطلقاًء وإن 
ضرب الأجلء» وهو مذهب «المدوّنة)20©» وقد أغفله المؤلّف. ومذهب 
«المدؤنة» أرجح؛ لأنه قد يبيع في بعض الأجل» فيسترجع البائع مناب بقيّة 
الأجل من الظّعامء وذلك مؤدٌ إلى تارة بيعاً وتارة سلفاً. ولعلّ ما في كتاب 
ابن المواز لا يعمّ جميع الصورء وإنما يكون إذا باع نصف الطعام بدراهم 
على أن يبيع له النصف الباقي» فيكون مناب طعام الإجارة من بقية الأجل 
يسيراًء فلم يتّهمهما على ذلك» ومن أبقى «المدوّنة» على ظاهرها ‏ في أنه إنما 
يمتنع الطعام وحده» ويجوز ما عداه من المكيل والموزون ‏ فقد أبعد. 
[مسألة: كراء الأرض بشيء من الطعام وغيره] 

قوله: < ولا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعامء كان مما تذبته أو مما 
لا تذنبتهء ولا بما تذبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران. 
وتجوز بالقصب والخشب. وروى يحيى بن يحيى: لا تكرى بشيء إن أعيد فيها 
نبت» وتكرى بما سواه. وقال ابن نافع: تكرى بكل شيء إذا لم يزرع فيها إلا 
بالحنطة وأخواتها. وقيل: يجوز أن تكرى بكل شيء 6. 

هذه الأقوال الأربعة تصوُّرّها جليٌ» والأول منها هو المشهورء 
والقصي؟" المدكزر :فيه بالضاد المهملة المتعوسة ونه بر دلق نطو 
وأكثرهم لا يذكر هذه اللفظة©» وإِنْما يذكرون في هذا الفصل مثل الخشب 
والحطب والعود الهندي. قال ابن سحنون©؟: قلت لسحنون: لِمّ أجازوا كراء 
الأرض بالعود والصندل27 والخشب والحطب والجذوع؟ وهذه الأشياء كلها 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 12. 

(2) سقطت (في الطعام) من (م2). 

(3) ينظر: 4/ 404»: كتاب الجعل والإجارة» باب: (في البيع والإجارة معاً). 

(4) القَصَبٌ: كل نَباتِ ذي أنابيت» واحدثها قَصَبَةٌء وكل نباتٍ كان ساقُه أنابيبَ وكعوباً 
فهو قَصَبّ. لسان العرب 674/1» مادة: (ق ص ب). 

(5) سقطت من «ل»: (اللّفظة). 

(6) ينظر: مواهب الجليل 7/ 514» والبهجة في شرح التحفة 2/ 164. 

(7) الصَّنْدَل: حَسَّبٌ أحمر ومنه الأصفر» وقيل: الصَّنْدَل شجر طَيِّبٍ الريح. لسان العرب 
61 »6 مادة: (ص ن د ل). 
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مما تنبت الأرض» فمغال(1): هذه أشياء يطول مكقها(2) ووقتهاء فمن ذلك 
سهّل فيها0». قلت: وقد علم أن القصب دون هذا في البعد. وقال بعضهم 
رعياً للمعنى الذي أشار إليه سحنون: يجوز كراؤها شهرين بشيء لا يمكن أن 
ينبت إلا في سنة» وهو غير طعام» كجواز كرائها بالشجر. وأجاز في كتاب 
محمد(*) كراءها بالخضرء فتأوّل ذلك ابن أبى زيد(©2 على أنه يريد الكلاً؛ لأنه 
لا يزرع. قال في كتاب محمد أيضاً©2: لا بأس بكرائها بالماء. وحكى ابن 
بي زمكين9؟ عن :ابن الماجشون أنه يحون كراؤها بالقطن والزعفران20) في 
أرض لا تنبت القطن والزعفران» والذي حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون 
[أنه يجوز كراؤها بالقطن والرّعفران]2. وعن جماعة سواه مثل القول 
الآول199؟ الذي كاه الشولت» ومني وواية يحى يقولة "نما منواة“طعاما كان 
أو غيره» وبهذه الرواية قال يحيى بن يحيى(!!"» وابن مزين2'2: وهو قول ابن 

)21( في 0م21 و(م2» وا«ت»: (فقال) بدلاً من (فمثال)» والمثبت من «ل»)., 

(2) رواية ابن سحنون عن أبيه هذه» نقلها ابن يونس. ينظر: شرح حدود ابن عرفة 
للرّضَاع 2/ 525. 

(3) ينظر: الذخيرة 5/ 392. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 153» والذخيرة 5/ 393. 

(5) هو: الشيخ أبو محمد. ينظر: النوادر والزيادات 7/ 153. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 154 2155 والتوضيح 3/ لوحة 84. 

(7) ينظر: التوضيح 3/لوحة 84. وابن أبي زمنين» هو: أبو عبد الله» محمد بن 
عبد الله بن عيسى المرّي الأندلسي» شيخ قرطبة» الفقيه الحافظ إمام المحدّثين» قرأ 
مختصر ابن عبد الحكم» روى عنه أبو عمرو الدّاني» وأبو عمر الحذاءء وجماعة» 
من مؤلفاته: «المعرب في اختصار المدونة» و«الوثائق» و«حياة القلوب» وغيرهاء 
توفي عام 399ه. ينظر: الديباج المذهب 269/1 270» وشجرة النور الزكية 
ص 101. 

(8) ينظر: النوادر الزيادات 7/ 153. 

(9) ما بين المعقوفين سقط من «ل». 

(10) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 84. 

(11) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 85. 

(12) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 2352 والتوضيح 3/لوحة 85. 
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كنانة!!2» وقول ابن نافم©©. منهم من لا يذكر في الاستثناء إلا الحنطة 
ويسكت عمًا عداهاء ومنهم من يقول مثل ما قاله المؤلّف (إلا الحنطة 
وأخواتها)”2: ومنهم من يقول إلا الحنطة والشعير والسّلت29©: فعلى هذا 
ينبغي أن يقال: وإلا الحنطة وأختيهاء والقول الرابع محكيٌ عن الأصيلي7؟) 
وغيره من أهل المذهب» وقد كثر الخلاف في هذه المسألة في المذهب 
وخارج اديه فالذي في المذهب قد حكينا أكثره» وعن 1 5 وأجد 


قولي ابن عمرل” ' وغيرهما أنه لا يجوز كراء الاأرض أصلاً بذهب ولا فضة ولا 
شيء من الأشياعء وقال ابن الم و وربيعة :290 ات يجور أن تكرى بشيء 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 352» والذخيرة 5/ 393» والتوضيح 3/ لوحة 85. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 153. 

(3) مت: قال خليل: ويحتمل أن يضم إليها العلس على القول بضمه فيكون الجمع على 
بابه» والقول بجواز كرائها بكل شيء حتى الحنطة لابن شعبان والأصيلي وغيرهما. 
١ ١ .]502 3‏ 

(4) السّلت: ضرب من الشعير»ء ليس له قشرء أجرد كأنه حنطة. ينظر: العين 2237/7 
والصحاح 1/ 253»: ولسان العرب 2/ 45» وتاج العروس 1/ 554. مادة: (س لا ت) 

(5) ينظر: التوضيح 3/لوحة 85. 
هو: أبو محمدء عبد الله بن إبراهيم. الأصيلي: الإمامء المتكلم» تفقّه بقرطبة» سمع 
ابن المشّاط» وابن السليم القافي وغيرهماء وكتب عن أبي زيد الفقيه « 
البخاري»» وأخذ ببغداد عن أبق بكر الشافعى وغيرهءٍ وله كتاب: «الدلائل» فى ذ 
اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي» وكتاب: «الآثار». تُوفي سنة 392ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 350» ومعجم المؤلّفين 6/ 18» والأعلام 4/ 63. 

(6) ينظر: الاستذكار 21/ 251» وبداية المجتهد 2/ 224. وطاوس» هو: طاوس بن كَيْسَانَء 
أبو عبد الرحمن اليّمَانِيء من فقهاء اليمن وعبّادهمء وخيار التابعين وزهادهم» سمع 
زيد بن ثابت» وعائشة» وأبا هُرَيْرَة. . كان يُسْبّهِ بأبي ذرٌ في الزهد» مع الثقة والجلال 
وأحاديثه عند أصحاب الكتب الأربعة» توفي حاجاً سنة 106ه. ينظر: مشاهير علماء 
الأمصار ص 198» الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستّة 1/ 512. 

(6©7 ينظر: الاستذكار 21/ 250. 2 1 

(8) ينظر: المصدر نفسه 251/21. وابن المسيّب ون هو: أبو محمد سعيد بن 
المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» سيد التابعين» وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة» توفي بها عام 94ه. ينظر: طبقات ابن سعد 5/ 288 والثقات 
4 » والأعلام 102/3. 

(9) ينظر: الاستذكار 21/ 252 253. 
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غير الذهب والوّرق» وهو قول ابن عباس. وقال الشافعي'2: يجوز كراء 
الأرض بكل شيء معلوم من طعام وغيرهء وهو قول سالي©©©. وقال 
آخرون2"7: يجوز كراء الأرض بالدنانير والدراهم والعروض والطعام والجزء 
مما يخرج منها. وتقدّمت أحاديث المساقاة» وهي مما تمسّك به بعض من 
مَذْهَبه موافق لنا في كراء الأرض» ومن” قال بجواز كرائها بالجزء وغيرهمء 
وفي الصّحيح””2 من حديث جابر؛ أن النبئ كك قال:.١مَنْ‏ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ 
تُلْيَرْرَعُهَا أَوْ لِيُرْرِعُهَا أَحَاهُ وَلَا يُكْرِمَاه. وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يوا"2: «مَنْ كانت لَهُ أرْضاً كَلْيَرْرَعْهَاء أ لِيَمْئَحْهًا أَحَاهُ فَإِنْ 


أن 

(1) ينظر: الأم 4/ 12. 

(2) ينظر: الاستذكار 21/ 255» وبداية المجتهد 2/ 224. وسالم ونه هو: أبو عبد الله 
سالم مولى أبي حذيفة القرشي» يعرف به؛ لأنه كان قد تبنّاه بعد أن أعتق» فلما نهوا 
عن ذلك قيل له مولاه» ومولاته امرأة من الأنصارء وهو من أهلٍ فارس من إصطخرء 
كان من فضلاء الصحابة والموالي وكبارهم» شهد يدر وأخيذاً والخندق والمشاهد 
كلها مع الرسول كَل يعد من القرّاءء قتل وليه شهيداً يوم اليمامة عام 12ه. ينظر: 
أسد الغابة 2/ 245», والإصابة 3/ 13 وما بعدها. 

(3) منهم: الليث وأكثر الأندلسيين. ينظر: البهجة في شرح التحفة 2/ 163. 

4( في «ل» ولات» و«م41: «ممن) بدلا من «(ومن) والمثبت من م22 

(5) صحيح مسلم 1177/3» كتاب البيوعء باب: (كراء الأرض)» رقم الحديث 
(1536). 

(6) صحيح البخاري 927/2» كتاب المزارعة» باب: (إذا قال ربٌ الأرض أقرَّك ما 
أقرّك الله ولم يذكر أجلاً معلوماً فهما على تراضيهما)ء رقم الحديث (2489)» 
وطريقه: «حذثنا محمد بن يوسفء حدثنا الأوزاعى» قال: حدثنى عطاء. عن 
جابر وه قال: كانت لرجال منا فضول أرضينء فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع 
والنصف» فقال النبئ يَككِّهِ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاهء فإن أبى 
فليمسك أرضه». وصحيح مسلم 1176/3»: كتاب البيوع» باب: (باب كراء 
الأرض)» رقم الحديث: (2»)1536 وطريقه: «حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا هقل 
يعني أبن زياد - عن الأوزاعي» عن عطاءء عن جاير بن عبد اللهء» قال: كان لرجال 
فضول أرضين من أصحاب رسول الله يِه فقال رسول الله يَكهِ: «من كانت له فضل 
أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. فإن أبى فليمسك أرضه». فيلتقيان فى الأوزاعى عن 
عطاء» عن جابر. ١ ١‏ 
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#سطسة 


3 3 5 امب 
نه قال لِعَبْدٍ الله بن عمر: «سَمعت 


كَل يك أَرْضْدا وعن رافع 3 حَديج'')؛ قا ا 
عَمَّيّ وكانا كد َحَهِدَا بُذراً - يحَدَنَان أل الذار آنّ رَسْوَلَ الله له تَهَى 


عه و 


كِرَاءٍ الأَرْض . قَالَ عَبْدُ الله: لهذ كلك أعل فى عند رصرل 00 
تَكْرَى ثم حَشِي عَبْدُ اله أن يكُونَ مَسُولُ اللو يك أخدّت فِي ذلك شيعا َم يكن : 


امسر 01 


جم كَتَرَكَ كَرَاءَ الأض». وأحاديث رافع في هذا الباب كثيرة. قال بعض 

كادي تب 00 وفي هذا الباب أيضاً: «النَّهَْ عن المحاقلة 
0 وكلها في الصّحيح2©: ولكلّ قول من الأقاويل المتقدّمة متمسَّك 
منهاء غير أن بعض تلك الأقاويل أقوى من بعض» بحسب مساعدة الظاهر له 
وعدمهاء وشدَّد سحنون7 بكرائها ذ في الجزء مما يخرج منهاء وقال: من فعل 
ذلك. فهي جرحة» وتأوّل ذلك الشيخ أبو محمّدا© على أن يكون هذا مذهباً 
لفاعله أو مقلّداً لمن يرى المنع منه. قال سحنون2©9: «ولا يُؤكل طعامه ولا 
يُشترى منه من ذلك الطعام الذي أخذه في كرائها». وتأوّل ذلك ابن رشد على 
أنه من الورع. قال سحنون9): وإذا نزل ذلك فإِنّما لربّها كراؤها بالدّراهم. 
وذكر الشيخ أبو محمّد أنَّ عيسى بن مسكين”' وغيره من قضاة أصحابنا 


(1) أخرجه مسلم 1181/3» كتاب البيوع» باب: (كراء الأرض)» رقم الحديث 
(1547). عن رافع بن خديج. 

(2) المضطرب في اصطلاح المحدثين هو الذي تختلف الرواية فيه» فيرويه بعضهم 
على وجهء وبعضهم على وجه اخر مخالف. لهء والاضطراب يوجب ضعف 
الحديث؛ لإشعاره بعدم الضبطء ويقع في الإسناد تارة» وفي المتن أخرى 
وفيهما من راي أو جماعة. ينظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديثء 
ص 73 - 74. 

(3) صحيح مسلم 3/ 1175» كتاب البيوع: (باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن 
المخابرة وبيع الثّمرة ة قبل بدو صلاحها). رقم الحديث: (1536). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 352» ومواهب الجليل 7/ 53. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 352. 

(6) ينظر: المصدر نفسه. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 352/7. 

(8) ينظر: المصدر نفسه 352/7 - 353» والتوضيح 3/ لوحة 85. 
وعيسى بن مسكين2 هو: : أبو محمّد الأفريقي شيخ المالكية صاحب سحئون أخذ عنه - 
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"بإفريقيّة)!!) حكموا أن ينظر إلى ما يقع له من ذلك الجزء من ثلث أو ربعء 
فيعطى قيمة ذلك الجزء دراهم؛ لأنه لا يعرف لها بالمغرب قيمة كراء بالعين» 
فلذلك يُعطى قيمة ذلك الجزء الذي تجري به أكريتُهم ثمناً؛ أصاب قليلاً أو 
كثيراًء ولم يعتبروا قيمة كرائها يوم العقد؛ لأنه لا كراء على المكتري في 
الأرض» إذا لم يصب فيها شيئا. 
[الركن الثالث: المنفعة وقيودها] 
قوله: < الثّالث: المنفعة 4. 


هذا هو الركن الثالث» وهو العوض المقابل للأجرة» وذلك هو المنفعة 
بالقيود الخمسة التي يذكرها الآن في قوله: 

متقوّمة غير متضمّنة استيفاء عين قصداًء مقدور على تسليمهاء غير 
حرام ولا واجبة» معلومة 4. 

هذه القيود تتبيِّن بما يذكره المؤلف عقب هذا مما يتعلق بكلّ واحد 
منها. ومعنى قوله: (قصداً) : أن الانتفاع بالدنانير والدراهم إنما يكون بإذهاب 
عينهاء فلذلك لا يجوز إجارتها؛ لما يذكر بعد هذاء فيورد على هذا أن 
الانتفاع بالثياب مثلاً إنما يكون بإذهاب بعض أجزائهاء ولا سيما مع طول مدّة 
الاستئجارء فيلزم امتناع إجارتهاء فذكر المؤلّف لفظة: (قصداً) ليُدخل تحتها 
النوع الأول ويخرج النوع الثاني» فإِنْ إذهاب عين الدنانير بالقصدء وإذهاب 
بعض عين التّوب بالتّبع20© لا بالقصد. بل جعل بعضهم أنّ ذهاب شيء ما من 


- تميم بن محمد وحمدون بن مجاهد الكلبي ولقمان الفقيه وعبد الله بن مسرور بن 
الحجام» كان ورعاً وقوراً عابداً بجاب الدعوة, ولي القضاء مكرهاً فكان يستقي 
بالجرة ويترك التكلّف» له تصانيف. توافن استنة 5ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 13/ 2573 والديباج المذهب ص181. 

(1) وإفريقية: بلاد واسعة» ومملكة كبيرة؛ سمّيت بذلك لأنها فرقت بين مصر والغرب» 
وقيل غير ذلك» وحدودها من طرابلس الغرب إلى بجاية» وقيل غير ذلك» وينسب 
إليها كثير من أهل العلم. ينظر: معجم البلدان 1/ 228. 

(2) في «م22: (بالبيع) بدلا من (البيع). 


2315 





العين شرط في جواز الإجارة» ورأى أنْ هذا هو سيب كراهة إجارة الحليّ 
الذهة أ التق لما يؤدي ادبع بالعد المتديع غيز تاأجيرة 7ه ايفان 
مراده مسألة استئجار الثمار في أشجارها إذا كانت هي المقصودء بخلاف 
التبع . 
[مسألة: إجارة الأشجار] 

قوله: خ وفي إجارة الأشجار لتجفيف الثياب قولان 6. 

هذا الفرع مما يتعلق بالقيد الأول» وهو قوله: (متقوّمة). والأقرب 
الجواز2؛ لأنّ الانتفاع بالأشجار في هذا الوجه مما تتأئّر له الأشجار وينقص 
منفعة كثير منها . 

[مسألة: إجارة الدنانير والدّراهم للتزيّن] 

قوله: <١‏ وقال ابن القاسخ: لا تصحْ في الدنانير والدّراهم للتزيّن وما لا 
يعرف بعينه» وقيل: تصح إذا لازمها المالك 4. 

هذه المسألة يحتمل أن تكون مما يتعلّق بالقيد الأول» ويكون الخلاف 
فيها خلافاً في حال هل هذه المنفعة متقوّمة أو لا؟ أعني منفعة التزيّن» 
ويحتمل أن تكون مما يتعلق بالقيد الثاني على أحد الوجهين اللذين قدّمنا في 
مراد المؤلف بقوله: (قصداً). ويترجح تعلقها بالقيد الأول؛ لأنَ بعدها ما لا 
يصح تعلّقه بالقيد الثاني» وهو الخلاف في إجارة المصحف. 

فإن قلتٌ: لأيْ شيء فصل المؤلف الدنانير والدراهم عمّا لا يعرف 
بعينه» مع أن الدنانير والدراهم أحد أنواع ما لا يعرف بعينه؟ وأيضا فَلِمّ نسب 
هذه المسألة لابن القاسم مع أنه لا يُعلم في ذلك خلاف بين المتقدّمين؟ 
قلتٌ: وَضْف التزيّن مقصور في الغالب على الدنانير والدراهم» وهو فيما يظنّه 
بعض الناس من الأسباب الموجبة لجواز الإجارة» ويراه بعضهم من الأسباب 
(1) هذا القول لابن العطار. ينظر: حاشية الدسوقي 4/ 17. 
(2) ينظر: التاج والإكليل 7/ 547. 
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المانعة من الجواز؛ لأنها منفعة غير متقوّمة» فعلى هذا التقدير يكون اجتمع 
في الدنانير والدراهم مانعان من جواز الإجارة» أحدهما: اختضّت هي به؛ 
لأنها لا تؤاجر إلا للتزيّن» والثاني: شاركها فيه بقية أنواع ما لا يعرف 
بعين!'؟. وهو ما تؤدّي إليه الإجارة من سلف جر منفعة؛ لأنّ من 
استأجرها يغيّب عليها ويردٌ مثلها مع الأجرة» وذلك عين سلف جر منفعة» 
فخصٌ الدنانير والدراهم بالذكر لأجل ذلك. فإن قلتٌ: قول الشيخ أبي 
بكر الأبهري(: وهو قائل القول الذي حكاه المؤلفء أن إجارتها تجوز 
بشرط ملازمة المالك لهاء هل هو خلاف لقول ابن القاسم أو وفاق له؟ 
قلتٌّ: أما فيما عدا الدنانير والدراهمء فهو موافق له بشرط صحة انعكاس 
العلة الشرعية؛ لأنْ علة المنع - وهي عنده سلف جر منفعة ‏ قد زالت 
بملازمة المالك. ويمكن أن يقال: لعل ابن القاسم عنده علّة أخرى في 
المنع» وهي انتفاء حصول المنفعة المقصودة للعقلاء غالباً من الشيء 
المستأجرء فإِنَ مالكها إذا لازمها لم يبق فيها كبير منفعة لمن استأجرهاء 
فما يأخذه ربها من العوض عن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل» وإنما 
أسند ابن القاسم منع الإجارة فيها إلى سلف جر منفعة لظهوره» ولا يلزم 
من انتفاء هذا المانع الخاصٌ انتفاء غيره من الموانع. وأما الدنانير 
والدراهمء فقد نصّ ابن القاسم على أنَّ إجارتها للتزيّن لا تجوز”*©» وقال 


(1) ينظر: عقد الجواهر 2/ 839. 

(2) ينظر: المعونة 2/ 1091. والأبهري. هو: أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن 
صالح الأبهري التميمي» الفقيه المالكي» مولده بأبهر من أرض الجبل سنة 287ه» 
تفقه ببغداد على أبي عمر محمد بن يوسف جمع بين القراءات وعلوٌ الإسناد والفقه 
الجيد. وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد» وله من الكتب: كتاب شرح كتاب ابن 
عبد الحكم الصغيرء وكتاب شرح ابن عبد الحكم الكبيرء وكتاب الردّ على المزني» 
وكتاب في أصول الفقه. ٠‏ تُوفي سئة 375ه. 
ينظر: الفهرست 1/ 283» وترتيب المدارك 4/ 466» وهدية العارفين 2/ 250 ومعجم 
المؤلفين 241/10. 

(3) ينظر: المعونة 1090/2 - 1091ء والتفريع 2/ 183ء وعقد الجواهر 2/ 2839 
والذخيرة 5/ 400. 
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هذا( الشيخ2) بالجواز مع حصول ذلك الشّرطء فهو خلاف» وقد يمكن 
أن يقال: إنما يتم ما ذكرتموه إذا كان مراد ابن القاسم بقوله: (للتّزيّن) أن 
التزيّن مانع من إجارتهاء وهنا”) معنى آخر يمكن حمل كلامه عليه» وهو 
أن وصف التزيّن ليس بمقصود لأكثر الناس فلا يعدٌ منفعة» فلا يكون 
موجباً لجواز الإجارة» ولا يلزم من انتفاء كونه موجباً للجواز أن يكون 
مانعاً منه» إلى غير ذلك من الاحتمالات» فلا نطيل بذكرها؛. لأن الفائدة 
في ذلك قليلة الجدوى. وعد ابن العظار(”2 ما9©) لا يُعرف بعينه» فمنع 
إجارته مثل قدور الفخّار وصحاف الحنته(27» وقال ابن الفخَار©: أما قدر 
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سقطت (هذا) من «م41». 

هو الشيخ: أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري. 

فى «ل2: (ولنا) بدلا من (وهنا). 

في ١م12:‏ (عند) بدلاً من (عدّ). 

ينظر: التاج والإكليل 534/7. 

وابن العظارء هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبيد الله» يُعرف بابن العطارء 
الإمام الفقيه» له كتاب فيه عليه المعول» أخذ عن أبي عيسى الليثي» وغيره» وأخذ 
عنه ابن الفرضي وغيره» لقي ابن أبي زيد فناظره وذاكره» تعرض لفتنة شديدة» رحل 
بعدها إلى العشرق» فعرف أهله فضلهء توفي عام 399ه. 

ينظر: الديباج 1/ 269» وشجرة النور الزكية ص101. 

في «م2»: (ممًا) بدلا من (ما). 1 
الحنتم: جرار حمراء كانت تحمل إلى المدينة فيها الخمرء مدهونة خضرهء ثم انسع 
للخزف كلهء وجاء في الزاهر للهرويّ: أن الحنتم هو الجرة الكبيرة ذات عروتين ينتبذ 
فيها. ينظر: الصحاح 5/ 1907» ولسان العرب 12/ 162., والزّاهر ص2)61 ومعجم 
لغة الفقهاء ص187» مادة: (حات م). 

ينظر: التوضيح 3/لوحة 85. وابن الفخارء هو: أبو عبد الله» محمد بن عمر بن 
يوسف بن بشكوالء يُعرف بابن الفخارء قرطبي» الإمام العلامة الحافظ شيخ 
الإسلام» كان يحفظ المدونة والنوادر لابن أبي زيدء وهو آخر الحفاظ الراسخين 
العالمين بالكتاب والسئّة بالأندلس» من مؤلفاته: ردّ على ابن العطار في وثائقه» 
و«اختصار في نوادر أبي محمد؛ء و«اختصار المبسوط» وغيرهاء توفي برقي الله 
تغالن د عام 19 ف ينظر: ترتيب المدارك 4/ 2724 والديباج المذهب ص271» 
وسير أعلام النبلاء 17/ 372» وشجرة النور ص 112. 
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الفخارء فإن الدخان يغيّرها حتى لا تُعرف بعينها. وأمّا صحاف الحنتمء 
فإنها تعرف بأعيانهاء فلا معنى لمنع كرائها. 
[مسألة: إجارة المصحف] 

قوله: < وفي إجارة المصحف: قولان» بخلاف بيعه 4. 

القول بجواز إجارة المصحف هو مذهب ابن القاسم في «المدونة)210, 
واحتجٌ على ذلك بجواز البيع» والمنع من ذلك لابن حبيب27)» قال: وكره 
إجارتها من لقيت من أصحاب مالكِ20. واختلف قول ابن القاسم فيه. قال 
ابن حبيب في الفرق بين الإجارة لبه( وكأنّ إجارته ثمناً للقرآن» وبيع 
المصحف ثمن للرَّقٌ والخظّ. ورد ذلك بأنه إن كان مراده بقوله: ثمن القرآن 
[أي: ثمن للقراءة» فالقراءة فعل للقارىء ولا معارضة فيهاء وإن كان مراده 
القرآن]!”؟ حقيقة» فذلك أيضاً غير مبيع ولا مستأجرء وإنما المبيع: الرَّقَْ 
بصنعته» وذلك هو المستأجر. قلت: مراد المؤلّف أن المخالفة وقعت بين 
إجارة©) المصحف. وبين جواز بيعه» فإنّ إجارته مختلف في جوازهاء ولا 
خلاف في المذهب في جواز بيعه. وكلامه لا يدل على ذلك لأنَ مجموع 
القولين كما هو مخالف للجواز. فكذلك هو مخالف للمنع. قلت: لا يمكن 
أن يكون بيع المصحف محرماً مع أن إجارته مباحة أيضاًء فَهَبْ أن هذا يمكن 
ولكن قد قدّم في كتاب البيوع جواز بيع المصحف. 

[مسألة: إجارة الأشجار لثمارهاء والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها] 


قوله: ١‏ ولا تصح في الأشجار لثمارهاء والشاة لنتاجها ولبنها 
وصوفها 4. 


(1) ينظر: 4/ 418» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في إجارة المصحف). 
(2) ينظر: النوادر والزيادات 61/7. ١‏ 

(3) ينظر: المصدر نفسهء وعقد الجواهر 2/ 839. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/7 61. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من «ل»2. 

(6) سقطت (إجارة) من «ل». 
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تقدّم ما يتعلق بالقيد الأوّل من القيود الخمسة"'2» وما هو محتمل 
للدخول تحت ذلك القيد» وهذا ما يتعلق بالقيد الثاني بلا شك» والقيد الثاني 
غير متضمّنة استيفاء عين قصداًء فأمًا امتناع227 إجارة الأشجار لثمارها(ة) 
فظاهر؛ لأنَّ إجارتها لذلك يؤدّي إلى بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وكذلك 
الشاة للنّتاج والصّوف. وأمًا استئجارها للّبنل"2: فالمذهب أنه لا يمتنع 
مطلقاًء وإنما ينظر فيهء فإن بيع اللّبن ججزافاً جاز بشرط تعدّد الشاه وكثرتهاء 
وإن كان على الكيل لم يحتج إلى هذا الشرطء وإجارة الشاة لأجل لبنها 
قصاره أن يؤدّي إلى بيع لبنهاء فلا ينبغي أن يطلق المنع منه» فتأمّله . 


[مسأئة: إجارة الثمرة والدار] 


قوله: < واغتفر ثمرة ما في الأرضء والدّار المستاجرة: ما لم تزد على 
الثلث بالتقويم لا بما استأجر 6. 


لما قدّم الكلام على ما هو قصد أتبعه بالكلام على ما هو مغتفر ليس 
بقصدء وهذه المسألة في أول كتاب أكرية الدُور من «المدوّنة220» وفي غير 
«المدونة» أيضاً» وقال ابن القاسم: بلغني توقيت الثّلث عن مالك» فأمًا في 
سؤالي إِيّاه فلم يبلغ به(7) الثلث» قال0©): ومعرفة ذلك أن يقوّم كراء الأرض 
أو الدّار بغير شرط الثمرة» فإن قيل: عشرة» قيل: فما قيمة الثمرة فيما عرف 
مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤونة والعمل؟ فيعلم الوسط من ذلك» فإن 


(1) تقدّم ما يتعلّق بهذا القيد في ص316» من هذا البحث. 

(2) في «م1»: (فامتناع) بدلا من (فْأمًا امتناع). 

(3) ينظر: عقد الجواهر 2/ 840. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) في 0م2»: (بلبن) بدلاً من (للّبن)» وما أثبتّه موافق للمتن المخطوط لوحة: 2150 
والمتن المطبوع ص 435. 

(6) ينظر: 4/ 505» كتاب كراء الدّور والأرضين» باب: (ما جاء في الرّجل يكتري الدار 
وفيها النخل» فيشترط النخل). 

(0) سقطت (به) من «ل»2. 

(8) ينظر: التاج والإكليل 7/ 548. 
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قيل: خمسة فأقلٌ جاز ذلك. واستشكل اللّخمي'') هذا التقويم؛ لأنّه اعتبره 
في «المدونة» على السّلامة» ثم حط ما ينوب السّقي قال: وقيمتها على هذه 
الصفة أغلى ا ا لل ا 0 والصواب أن يقال: 
كم قيمتها على أن سقيها على مشتريها؟ وعلى أن المصيبة إن كانت فمن 
المكتري؟ وعلى أنه إن جاءت على خلاف المعتاد لم يكن له مقال؟ لأنْ ابن 
القاسم لا يرى له متى أجيحت مقالاً» وينبغي أن يقوّء20© على ما ا* شترى عليه» 
فإن كان الكراء بالنقد قُرّمت الثّمرة بالنقد؛ لأنه أبخس لقيمتهاء وإن كان 
الكراء على أنه يؤخذ مشاهرة؛ قوّمت الثمرة على ما ينوبها بقيمتها مشاهر:), 
وقد ظهر لك من هذا معنى المسألة» وما أراده المؤلّف بقوله: (بالتقويم لا 
بما استاجر). وهذه المسألة من حسان مسائل «المدوّنة»» وتتعلق بها فروع 
كثيرة أضرب المؤلّف عنهاء وفي التشاغل بذكرها خروج عن كلامه. 
[مسألة: استئجار المرضع] 


قوله: << واستئجار المرضع وإن كان اللّبن عيناً للضرورة 4. 

هذه المسألة مما اغثّفر أيضاً للضرورة» فهي داخلة في حكم التي قبلهاء 
ولهذا كان قوله: (للضرورة) ليس مقصوراً على هذه»؛ بل هو راجع إليها وإلى 
التي قبلها؛ لأنهما يشتركان في أن العرض الذي يأخذه 0 عين لا 
منفعة» وتلك العين مغيّبة في هذه المسألة» وقد تكون في التي قبلها مغيّبة 
[وقد لا تكون]7*©. واشترطوا في الأولى التبعية» ولم يشترطوا في هذه؛ لأن 
دليل الأولى, من جهة القواعد» ودليل الثانية قوله تعالى: #ِّن أيْصَمَنَ لك 
دوهن ل وَأتَمروأ سك مروف وإن تعَاسَرئم سرض ل أي [الطلاق: 6]» 


(1) ينظر: التوضيح 3/لوحة 85. 

(2) في «م1»: (يقدّم) بدلا من (يقوّم) . 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 85. 

(4) ما بين المعقوفين سقط من 0 

)25 والآية بتمامها : #أمْكوهن من حت سكثر ين مد ولا نصَاروشن لضيفوأ أ عبن إن َك 
وت عل كوا عن حَقَّ د يَصَعْنَ يعن خَلون ؤذ الكنن 21 كزون 1 وروأ مك معزوف 
وإ عَاسرَم ضَوْضِعْ له زف ©»4. 
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والضرون" أبفناء لأنه لا حياة للمولود عادة إلا بالرّضاع» قال بعض 
الشيوخ : ولا خلاف في ذلك» ثم هي جائزة بالطعام وغيره» ولم يعدّوا ذلك 
في الطعام بيعه بالطعام غير يد بيد» ولا شك في شرط تحديد الأجل فيهاء 
مستحبٌّ» وخرّج اشتراط ذلك من قول سحنون20). 
[مسألة: لزوج المرضع فسخ إجارة امرأته] 

قوله: ج وللزّوج أن يفسخ إذا كان بغير إذنه 4. 

يعني أن لزوج المرأة التي أججرت نفسها في الإرضاعء أن يفسخ الإجارة 
إذا عقدتها على نفسها بغير إذنه؛ لما يلحقه فى ذلك من الضرر بتشاغلها عنه» 
وتغيّر حالهاء وغير ذلك.». ولا سيما إن كانت خدمة الصبئ عليهاء وقد يقال: 
إنه لا حقّ له فى ذلك إذا كان لا يلحقه به مضرّة؛ لدناءة حاله» وكانت خدمة 
الصبئ على أهله. 

[مسألة: وطء المرضع] 

قوله: + وفي منعه من الوطء قولان» فإن تبيّن ضرر الصبيّ منع 4. 

يعني فإن أجُرت نفسها بإذنه أو بغير إذنه» ثم أذن لها في التمادي» 
فهل يمنع من وطئها؟ قال مالك في «المدوّنة)(4): يمنع منهء» وهو قول ابن 
٠. -‏ يه )5 4 11 .(6). ٠‏ 1 03 
ذلك عليه؛ أو يتبين ضرر ذلك على الصبي فيمنع» واحتجٌ بقوله ك2”1: «لَمَدْ 


(1) ينظر: حاشية الدسوقي 4/ 13. 
(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 85. 
(0) ينظر: المصدر نفسه. 
(4) ينظر: 4/ 441» كتاب الجعل والإجارة (في استتجار الظلئر). 
(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 56. 1 
ينظر: 


)6( المصدر نفسه. 
(7) أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 1167» كتاب النكاح؛ باب: (جواز الغيلة وهي وطء 
المرضع وكراهة العزل)» رقم الحديث: (2»)1442 وطريقه: «حدّئنا ميد اللو بْنُ سَعِيدٍ 
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ع سه بير اع 


هَمَيْتٌ أَنْ أنْهَى عَنٍ الغِيلةٍ, 
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حَتَّى دَكَرْتٌ أنَّ الرُومَ وفارس يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فلا 
يَضُرٌ أَوْلادَمُمْ). وأخيية بأنه ليس كل ما هو مباح ذ في الشرع يتناوله عقد 
الإجارة» ولا سيما إذا دل العرف على عدم" تناولهء وبأنّه2) منقوض بما 
استثناه من تبيّن الضررء واختار ابن حبيب قول ابن القاسي*©. قال: لأنَّ 
الزوج لا يكون مولياً باليمين على ترك وطء المرضعء يريد لأنه قصد إلى 
رفع الضرر الناشىء عن ذلكء» فدلٌ على أن الضرر لازم في جميع الوجوه. 
قال ابن عبد الحكم”): إن أراد الزوج السفر بها لم يكن له ذلك إن آجرت 
نفسها بإذنه» وإن كان بغير إذنه فله ذلك» وتفسخ الإجارة. واختّلف إذا 
خالعها زوججها على إرضاع ولدهاء هل لها أن تتزوّج غيره بعد انقضاء 
عدّتها؟””2 وهذا الخلاف شبيه بالفرع الذي ذكره المؤلف. واختلف في عقد 
هذه الإجارة عند عدم الشرط والعرف». هل يستلزم خدمة الصبيّء فتكون 
عليها 0 لا؟ 


عَضَرْتُ رَسُولَ له وق في أناس» و نت أذ أنْهى عن الفلة تلقث 
في في الرُوم وَفَارِسَ قَإِذًا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ قَلَا 0 رٌ أَوْلَادَهُمْ ذَّلِكَ شَيئاً» 4 لو عَنِ 
العَْلِء فَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: ذَلِكَ الوَأَدُ الكَفِيُ». وأبو داود في سئنه 4/ 9 كتاب 
الطبء باب: (في الغيل)» رقم الحديث (3882)» وطريقه: احَدَّنَنَا المَعْتَبِنُ عَنْ 
مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بْنِ نَؤْفَلٍ» أَخْبَرَِي عُرْوَة بْنْ الرُبيْر عَنْ عَايْسَةَ دنج 
الي يك عَنْ جُدَامَةَ الأسَدِيّة أنّهَا سَمِعَتْ رَسْولَ اله كه يقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أن أَنْهَى 
عَن الغِيلَةَ حَنَّى ذَكَرْتُ أن الرُومَ يَمَعَلُوق ذَلِكَء قلا يَضُرٌ أَوْلَادَهُمْ؛. ويلتقيان في: 
رْوَةَ بْنِ الرُبيْرِِ عَنْ عَائْسَةَ رَوْجٍ النبي كل عَنْ جُدَامَةَ الأَسَدِيَةِ. ولفظ أبي داود هذا 
مطابق لما جاء في شرح ابن عبد السّلام. 

داك (عدم) سقطت من «م22. 

(2) «(وبأنه) سقطت من «م242. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 56» والذخيرة 5/ 409. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 56/7. 

(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 86. 


[مسألة: استئجار أرض للزّراعة وماؤها غامر وانكشافه نادر] 

قوله: ج ولا يجوز استئجار أرض للرّراعة, وماؤها غامر2» وانكشافه 
نادر 6. 

لما انقضى كلامه على ما يتعلّق بالقيد الثاني شرع في الكلام على ما 
يتعلّق بالقيد الثالث» وهو قوله: (مقدور على تسليمها)2"0. والواو من قوله: 
(وماؤها): واو الحال» أي: لا يجوز العقد على الأرض للزراعة في أحد 
الحالين» إحداهما: أن يكون حصول الماء لها نادراً» والثانية: أن ون غرقه 
وانكشافه أيضاً نادراً؛ لعدم القدرة على تسليم هذه الأرض لتُستوفى منها 
المنفعة» ثم ظاهر كلام المؤلف يدلٌ على أنه لا يجوز عقد الكراء في هذه 
الأرضن الى تضقن" + وظاهر الملهت رازه فريا!7 4 أعنى "الس .ماوها 
نادرء والغرقة التي انكشافها نادرء وقيل: ‏ وهو شاد إنه لا يجوزء والأوّل 
اختيار غير واحد من الشيوخ؛ لأنْ النقد غير مشترط» فلا غرر» وفيه نظر. 


[مسألة: إجارة أرض النيل والمطر الغالب عادة] 


قوله: ج فأمًا أرض النيل والمطر الغالب عادةء فتصح إجارتها والنقد 
فيهاء وقيل: لا ينقد في أراضي المطر . 

لما تكلم على حكم ما لا يصحٌ الانتفاع به إلا نادراً» انتقل إلى ما 
الغالب عليه حصول المنفعة» وذكر أنه يصمح العقد عليهاء ولم ينقل فيه 
خلافا. والخلاف الذي نقله إنما هو في صحة اشتراطه» وقصر القولين على 


(1) في «م2»: (للمزارعة) بدلاً من (الزراعة). 

(2) الكَمْرٌ: الماء الكثيرء ابن سيده وغيره» ماء عَمْر: كثيرٌ مُعَرّقُ بيّن الغُمورةٍ وجمعه 
غمار وعُمورء وفي الحديث: «مَكَلُ الصَّلَواتِ الحَمْس كمَثلٍ نَهْرٍ غَمْراء الغَمْرُ - بفتح 
الغين وسكون الميم ‏ الكثير؛ أي: يَعْمْر مَنْ دخله ويغظيه» وفي الحديث: «أعوذ بك 
من مَوْتٍِ الغَمْر)ا؛ أي: الغرّق. لسان العرب 5/ 29. 

(3) تقدّم هذا القيد في ص315»: ويقصد بذلك: (المنفعة). 

(4) ينظر: مواهب الجليل 7/ 545. 

(5) ينظر: المدونة 4/ 542» كتاب الجعل والإجارة» (في الرجل يكتري الأرض الغرقة 
والنقد في ذلك). 
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أرض المطرء وجرّد أرض النيل من الخلاف» ولا ينبغي أن يسوّى بين أراضي 
النيل في الحكم, فَإنَّ منها المأمون في غالب الحال» ومنها ما ليس كذلك. 


[مسألة: كراء الأرض في استواء الاحتمالات] 


قوله: < وقال ابن القاسم: لو استوى الاحتمالان في انكشاف الماء؛ جازء 
وقال غيره: لا يجوز 6. 
الفصل على مذهب ابن القاسب(0) أن للأرض حكمين » اه ” جواز التّقَد 
وأرض المطر المأمونة وأرض السَّقَى بالعيون الثابتة والآبار المعينة» فالنقد فيه 
للأعوام الكثيرة جائزء وما كان منها غير مأمون فلا يجوز النقد فيها إلا بعد أن 
وأمّا وجوب النقدء فيجب عنده في أرض النيل إذا زُويت؟ إذ لا تحتاج إلى 
غير ذلك. وأمًا غيرها فلا يجب النقد فيها عنده حتى يتم الزرع» وتستغني عن 
الماء» ووافقه ابن الماجشون227 في ذلك إلا في أرض السقي المأمونة» فجعله 
مثل أرض النيل» يجب نقد الكراء فيها إذا رُويت. وأمًا جواز العقدء فابن 
القاسه(ة) لا يفرق بين الأرضيّن في جواز العقد لعام أو لأعوام كثيرة . وأمًا 
ابن الماجشونء فالأرضون عنده أربعة أقساه”2: أرض النيل المأمونة يجوز 
الكراء فيها للأعوام الكثيرة بالنقد وغير النقد قرب إبّان شربها وريّهاء وأرض 
السّقي بالعيون لا يجوز عنده كراؤها إلا لثلاثة أعوام أو أربعة» ولا ينقد إلا 
منبة.فسنةة يويك أنه يتقد الشية القاتية قبل تماء الأول بيسير» وإن لم. تو 


(1) ينظر: المدوّنة 4/ 531» كتاب الجعل والإجارة» (في اكتراء أرض النيل وأرض 
المطر قبل أن يطيب للحرث والنقد في ذلك). 

(2) ينظر: مواهب الجليل 577/7. 

(3) ينظر: المدوّنة 4/ 548» كتاب الجعل والإجارة» (في اكتراء الأرض بدراهم إلى 
أجل) . 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 86. 
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الأرضء قاله فى «الواضحة!!2: وأرض المطر: لا يجوز2© الكراء.فيها إلا 
لعام واحد قرب إِبّانَ ريّهاء ولا يجوز النقد فيها حتى تُروى2 ريّاً مبلغاً له أو 
5 40 
لأكثره مع رجاء مطر غيره ٠.‏ 

[مسألة: استئجار الرّقبة المستحقّة منفعتها لغير مَن أجُرها] 

قوله: < وتصع إجارة الرّقبة وهي مستآأجرةء أو مستثنى منفعتها مذَة 
تبقى فيها غالبا 4. 

مراده بالرّقبة ما هو أعمّ من ذات العبد والأمة والدابّة والدار وغير ذلك» 
وقد علمت أن الواوّ من قوله: (وهي مستاجرة): واوؤٌ الحال» فالمعنى أنه 
تصمٌ إجارة الرّقبة التي استّحمقّت منفعتها لغير من أجرها؛ ليأخذها مَن 
استأجرها بعد انقضاء المدّة المستحقّة. وسواء كان ذلك الاستحقاق باستئجار 
أو باستثناء من بائع باعها وأبقى المنفعة لنفسهء فإنه كما قلنا: يجوز العقد 
عليها فى ذلك كله؛ ليأخذها المستأجر بأثر ما ينقضى حقّ مَن سبقه بالإجارة 
أو الاستثناء» ويحتمل أن يريد بهذا الكلام أن من وجبت له منفعة رقبة 
بإجارة» أو لأنه استثنى منفعة تلك الرّقبة في البيع» جاز له إجارة تلك المنفعة 
من غيره» والاحتمال الأوّل أقرب إلى لفظهء. ولكن فيه تكلّف من جهة فرض 
المسألة» فإِنّ المشهور من المذهب جواز عقد الكراء [على منفعة عبد أو دابة 
يقبض بعد شهرهء وإِنّما يمتنع شرط التقد خاصّة» وقال غير ابن القاسم: يمتنع 
عقد الكراء]!”؟ فى مثل هذاء فلو أراد المؤلف المعنى الأول لكان تمثيله بهذا 
الفرع أولى؛ لوجود الخلاف فيه» وقد منع جماعة من العلماء خارج 
المذهب7 اكتراء دابّة وشبهها ممّن له منفعتها بكراء؛ لأنّه عندهم من ربح ما 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 154. 

(2) في «م1) و«م42: (لا يجيز) بدلا من (لا يجوز). 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 155. 

(4) في «م212: (وغيره) بدلاً من (غيره) . 

(5) مابين المعقوفين سقط من «ل». 

(6) ينظر: شرح فتح القدير 6/ 513» ولسان الحكّام 1/ 363. 
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[مسألة: النقد في الرقبة المستأجرة] 
قوله: < والنقد فيها مختلف باختلافها 4. 
الضّمير المجرور ب(في) راجع إلى الرّقبة المستأجرة» [وكذلك الضَّمير 
المضاف إليه (اختلاف)» أي: واشتراط التّقد فى الرّقبة المستأجرة]!'2 التى هى 
مستأجرة قبل ذلك» أو مستثنى منفعتهاء» وهذا على الاحتمال الأول من 
الاحتمالين السابقين وعليه ينبني. 
[مسألة: مدة استتجار العقار والحيوان] 
قوله: ١‏ واستخفٌ في العقار سنونء واستكثر في الحيوان2) عشرة 
أيام 4. 
أي: ولاختلاف حال رقبة المستأجر بالأمن وعدمه وجبت التفرقة» حتى 
أنهم عدوا السنين قريبة في العقارء وعشرة الأيام ‏ التي هي قليل جذّاً - 
كالكثير فى الحيوان”2©2» فأجازوا شرط التّقد فى العقار على أن يقبض إلى 
سنين» ولم يجيزوا ذلك في الحيوان إلا القصير كعشرة أيام. 
فإن قلتّ: هلا حملتم هذا الكلام على مقدار أمد الإجارة لا على الأمد 
الذي يكون قبض الشيء المستأجر بعد قلتٌ: لو حملناه على ذلك لما قصرنا 
أمد الإجارة على عشرة أيام في الحيوان» بل ولا عشرة أشهرء بل يجوز أكثر من 
ذلك. نعمء المختار عند المتأخرين التفرقة بين الرّباع؟ والحيوان والثياب» 
ويفرّق أيضاً في الرباع بين القديم والحديث منهاء وإن كان المتقدّمون لم يفصلوا 
بين ذلك» ولكن لم يذهب أحد منهم إلى استكثار عشرة أيّام في الحيوان7؟). 


(1) ما بين المعقوفين سقط من «ل». 

(2) فى «ل»: (الجواز) بدلاً من (الحيوان)» وما أثبتّه موافق للمتن المخطوط لوحة 2151 
والمتن المطبوع ص436. 

(3) في «ل»: (الجواز) بدلاً من (الحيوان). 

(4) الربع: الدار بعينها حيث كانت. الجمع: رباع وربوع وأربع وأرباع» والمحلة والمنزل 
والنعش وجماعة الناس» والموضع يتربّعون فيه في الرّبيع كالمربع: كمقعد. 
ينظر: القاموس المحيط 3/ 24» مادة: (ر باع). 

(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 87. 
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[مسألة: بيع الرقبة] 

قوله: حم ويصح بيعها إلى ما ينقد فيه 4. 

يعني ويصمٌ بيع الرّقبة على أن تبقى بيد من استأجرها إلى انقضاء أجل 
ما ينقد فيه من الإجارات؛ أي: ما يصمٌ شرط النقد فيه منها لقرب ذلك 
الأجل. بخلاف بيعها على أن تقبض إلى الأجل. الذي لا يصح شرط النقد 
فيه؛ لطول هذا النوع من الآجالء وإِنّما يجوز للبائع أن يستثني من منافع 
المبيع ما قرب أجله لا ما بَعْد. وإطلاق كلام المؤلف هنا يقتضي جواز بيع 
العبد المستأجر سنة أو سنتين» على أن يقبضه مشتريه بانقضاء هذا الأجل؛ 
لأنَ هذا المقدار من المدّة يصح شرط نقد الأجرة فيه» إلا أنه يعتذر عن 
المؤلف بأنّه قد قدّم أنهم استكثروا في الحيوان عشرة أيام» فظاهر قوله منع ما 
ذكرنا إجازته(!2 في العبدء فلا يبقى للكلام معه في مسألة البيع معنى» وإِنّما 
الكلام معه فيما قدّمه مما استخفُوه واستكثرواء وهذا الفرع هنا دخيل؛ لأنّه 
من كتاب البيع لا من كتاب الإجارة. 


[مسألة: استتئجار الحائض على كنس المسجد] 


قوله: < ولا يجوز استئجار حائض على كنس مسجد 4. 

هذا أول الكلام على ما يتعلق بالقيد الرابع» وهو قوله: (غير حرام ولا 
واجبة). فمنعه من استئجار الحائض على كنس مسجد متعلق بقوله: (غير 
حرام)؛ لأنّ المشهور من المذهب27 منع الحائض من دخول المسجد على ما 
تقدّم في محلّه20. فهذه المنفعة لا يمكن استيفاؤها من هذا الأجير الخاصت7") 
إلا بعد ارتكاب محرمء ولازم المحم محرم» وكما يمتنع استئجار الحائض 
على ما ذكرء فكذلك يمتنع استئجار الطاهر على ذلك مدّة يأتيها فيها 
الحيض7" غالباً» هذا كلّه إذا قصد إلى كنسها بعينهاء وإن كان الكنس متعلقاً 


(1) في «م212: (إجارته) بدلا من (إجازته). 

(2) ينظر: التمهيد 17/ 266. 

(3) في «م41: (محمله) بدلاً من (محله). 

(4) في «م2»2: (الحائض) بدلا من (الخاص). 1 

(5) في «م1»: (الحائض)ء وفي «(م2»2: (المحيض) بدلا من (الحيض). 
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بذمّتها؛ جاز"2» وكذا يلزم في الجُتُبِ والدَّم20 “. وعكس هذا استئجار 
العم على كنت ا كفب بولقل 21 هنا الفمهان كحو كك اند الا جوع قمع 
فيها خمر؟. وغير ذلك مما نضّوا(" عليه. 
[مسألة: الاستتجار على عبادة متعبّنة] 

قوله: ج ولا" يجوز الاستئجار على عبادة متعيّنة عليه, كالصّلاة 
والصوم 4. 

هذا وما عطفه عليه مما يتعلّق بقوله: (ولا واجبة) إلا أنه عند ذكر 
القيود لم يحرّر العبادة هناك وحرّرها هناء ألا ترى أن المنع هنا معلّق على 
تعيين العبادة لا على وجوبها؟ ولا يلزم من تعيين العبادة وجوبها؛ لأنْ أكثر 
مندوبات الصّلوات متعيّنة» كصلاة الفجر والوترء وكذلك صيام يوم عاشوراء 
ديعم عرفة» فهذه بمبخ الاستئجار عليهاء وإن لم تكن واجبة؛ لتعيّنها على 
المكلّف» ومعنى تعيّها أنه لا يصح وقوعها من غير من خوطب بهاء فلو أخير 
الاستئجارٌ عليها لأدّى ذلك إلى أكل المال الباطل27. 

قوله: <ج وتقدم الحج 4. 

لما خشي أن ينقض عليه كلامه هذا بإجازة الإجارة على الحجٌ؛ أشار 
إلى أنْ الحجّ قد تقدّم كلامه عليه وتقدّم العذر عليه في محله. 


[مسألة: الاستتجار على غسل الميت وحمله وحفر قبره] 


قوله: < بخلاف غسل الميت وحمل الجنازة وحفر القبر 4. 
لمّا قدّم أن العبادة المعيّنة لا يصمح الاستئجار عليهاء وذلك مظرد سوى 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 87. 

)2( الدَّميَ : : هو المعاهّد من الكفار. الذي هق على ماله ودمه بالجزية» وتفسكر الذّمّة 
بالعهد والأمان. ٠‏ ينظر: أنيس الفقهاء 1/1 ماذّة: (ذ م م). 

(3) في «ل»: (مسائل) بدلا من (مُثل). 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 87. 

(5) في «م22: (نهوا) بدلا من (نصًّوا). 

(6) سقطت (لا) من (م212. 

(7) ينظر: منح الجليل 7/ 499. 


2329 


ما استثناه من الحجٌ؛ بيّن هنا أنه منعكس» وأنه إذا فقد وصف التعيين من 
العبادات جاز الاستئجار عليهاء ألا ترى أن غسل الميت وما عغطف عليه 
عبادات» ولكنّها لما لم تتعين جاز الاستئجار عليها('©. فإن قلتٌ: هذا 
منقوض بصلاة الجنازة» فإنها غير متعيّنة» ولا يجوز الاستئجار عليها. قلتٌ: 
لما كانت عبادة بصورتها منع من الاستئجار عليها كغيرها من العبادات 
المشاركة لها في الامتياز بالصورة» بخلاف الغسل والحمل. 

فإن قلتّ: لم عدل المؤلف إلى قوله: (وحمل الجنازة) عن أن يقول: 
وحمله الذي هو أخصر؟ ألا ترى أنه عطف على قوله: (غسل الميت)؟ قلتٌ: 
لعل ذلك لأنْ اللفظ الذي عدل إليه هو المستعمل في حمل الميت إلى موضع 
الصلاة وموضع الدفن»؛ بخلاف حمله من بلد إلى بلد وشبه ذلك» فإن 
المستعمل فيه من الألفاظ حمل الميتء والنوع الأؤل من الحمل7 هو العبادة 
التي يتومّم امتناع الإجارة عليهاء فنبّه المؤلف على إباحته» بخلاف التوع 
الثاني فإنه لا يشكٌ في إباحة الإجارة عليه والله أعلم -. 


[مسألة: الاستئجار على الامامة في الصّلاة] 


قوله: < وفي الإمامة ثلاثة: لابن عبد الحكمء وابن حبيبء وغيرهما. 
ثالثها: إن كان على انفرادها لم يجزء وإن كان مع أذان, أو القيام بالمسجد؛ 
جاز». 

يعنى أنه اختلف المذهب فى إجازة الاستئجار على الإمامة فى الصّلاة» 
فأجاز ذلك ابن عبد الحكب”©» ومنعه ابن حبيب»» وفرّق في القول الثالث» 
وهو المنسوب لابن القاسه”2. فإن كان مع زيادة على الإمامة كالأذان أو 
القيام بالمسجد؛ جازهء وإلَا لم يجز. وخالف المؤلف في هذا الموضع ترتيبّه 


(1) ينظر: عقد الجواهر 2/ 842. 

(2) سقطت (من الحمل) من «ل»6. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 2/ 483» والذخيرة 5/ 405» ولباب اللّباب ص273. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 61/7: وعقد الجواهر 2/ 483» والقوانين الفقهية ص181. 

(5) ينظر: المدونة 4/ 420» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في إجارة قيام رمضان 
والمؤذنين). 
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المألوف منه فى ذكر الأقوال» وذلك أنْ عادته أن يرتّب القولَ الثالث على 
وعد ونا جنا زو اذاله علن الموليق اتجاشي؟ غلم لعمل اللدو لا و1 ين 
أجزائه هو القول الأول أو دالا عليه ويجعل الجزء الثاني هو القول الثاني أو 
دالا عليه. فعلى هذا بنى كلامه فى هذا الكتاب» وهو حسن منهء إلا أنه 
خالب تلك العاده هذا+ لآ الجرء الاوك مخ العول العالت هر مذهيها اده 
حاب وهو قاكل الققول الكاتى بعد التجوازة© + والجرء الثاني من القول 
الثالث هو مذهب ابن عبد الحكم» وهو قائل القول الأول220. 

فإن قلتّ: هل مراده بالإمامة فى الفريضة والنافلة معاً؟ أو فى الفريضة 
وحدما؟ قلك: :وقرة في القؤل:الثالت الأذان والقيام بالمسجد قريئة ذالة على 
أنّ مراده الفريضة لا النافلة» وفي المذهب/ قول بالتفرقة بين النافلة 
والفريضة» فتجوز في الأول وتُمتنع في الثاني. وسكوت المؤلف عن حكم ما 
عدا الإمامة يوهم إجازة الإجارة على الأذان باتفاق». ولا سيما وقد جعل في 
القول الثالث اقتران الأذان بالإمامة مبيحأً للإجارة» وكذلك تعقيبه هذا الكلام 
بمسألة «المدوّنة». وقد منع من ذلك ابن 0 : أعني من الوكارة على 
الأذان على انفراده» وهو الصحيح؛ لقوله9 بَكلِِ: «وَاتَخِذْ مُوَدُناً لا يَأَحُذُ ذُ َلَى 
َذَّانْهِ أجُرلى ثم هذا الخلاف الذي ذكره المؤلّف إنما نقله المتقدّمون77 في 
الذي يأخذ الأجرة من الناس الذين يستأجرونه على ذلك من أموالهم». والظاهر 
أن يؤخذ على ذلك من بيت المال أو من الأحباس أنه أخفتء. وأن قصارى 
أمره الكراهة» ولا ينتهي إلى التحريم. 


0010 في لم 22: : «الأقل) بدلاً من «الأوّل). 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 61/7» وعقد الجواهر 2/ 483» والقوانين الفقهية ص181. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 2/ 483». والذخيرة 5/ 405» ولياب اللباب ص 273. 

(4) ينظر: مواهب الجليل 2/ 116. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 61/7. 

(6) أخرجه أبو داود في سننه 146/1» كتاب الأذان» باب: (أذان الرّاعي)» رقم 
الحديث (531)» والترمذي في سننه 1/ 410: كتاب أبواب الصلاة» باب: (ما جاء 
في كراهية أن يأخذ المؤدّن على الأذان أجراً)» رقم الحديث (209)» قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح» » وراويه الأعلى هو: عثمان بن أبي العاص. 

(7) ينظر: القوانين الفقهية ص 182. 
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[مسألة: الاستئجار على الأذان» وعلى الأذان والصّلاة معاً] 


قوله: < وفيهاء وتجوز الإجارة على الأذان» وعلى الأذان والصلاة معاً 4. 

نقل المؤلف فى هذه المسألة من أوّل كتاب الصلاة الأول على عادته 
فيما يأتي به من مسائل «المدونة20 وذلك أنْ هذا الموضع يوهم جواز 
الإجارة على الصلاة بانفرادها؛ لأنْ الإجارة على الصلاة لو لم تكن جائزة 
لكان ضمّها إلى الأذان في عقد واحد ممنوعاً؛ لامتناع اجتماع الحلال 
والحرام في صفقة واحدة» فكان ظاهر «المدوّنة» عنده موافق للقول الأول» 
والمنسوب ل«المدوّنة)20) إنما هو القول الثالث» وذلك لما في آخر كتاب 
الصيامء وهو قوله: ولا يؤم أحد بإجارة في قيام رمضان ولا في الفرائتض» 
وقال في كتاب الجعل2"7: وكره مالك الإجارة في الحجّ» وعلى الإمامة في 
الفرض وفي النافلة» وفي قيام رمضان22» وحيث نسبنا إلى «المدوّنة» المنع» 
فهل هو على الكراهة؟ كما في هذا الموضعء أو على التحريم؟ وتُحمل 
الكراهة عليه» فيه ترّد*©. وكذلك اختلف الشيوخ إذا أجزنا الإجارة على 
الإمامة والأذان معاًء أو على الأذان مع القيام بالمسجدء فمنعٌ الإمامَّ مانعٌ من 
الصّلاة» هل يسقط له شيء من الأجرة بسبب ذلك9©'؟ فيه خلاف بينهه7. 


[مسألة: إجارة قُسام القاضي] 


قوله: < وكره إجارة قسام القاضي 4. 
أتى المؤلّف ‏ والله أعلم ‏ بهذا الفرع بأثر مسألة «المدوّنة»» وكذلك هو 


(1) ينظر: 1/ 462 كتاب الصلاة: (النهي عن الكلام في الأذان) . 

(2) ينظر: 1/ 222» كتاب الصيام: (في قيام رمضان) . 

(3) الأؤلى للشارح أن يقول: (في كتاب الجعل والإجارة) هكذا في المدوّنة. 

(4) ينظر: المدوّنة 4/ 420: كتاب الجعل والإجارة: في إجارة قيام رمضان والمؤذنين. 

(5) الراجح الحمل على الكراهة» هكذا نصٌ عليه صاحب التكت» وابن يونس. ينظر: 
التوضيح: 5/ 512 513. 

(6) ينظر: مواهب الجليل 2/ 118. 

(7) الظاهر الإسقاطء وهو اختيار اللّخميء وصاحب النكت. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 
57 
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فى «المدوّنة)200, وكأنه فهم منه المعارضة لما قبله؛ لأنّ الصلاة عبادة 
محضة؛ء وكذلك الأذان» والقسمة عمل دنيويّ» فهو كالخياطة وغيرها من 
الصّنائع» ولعله في «المدوّنة» رأى أن معظم ‏ القسمة علم لا عمل» وأيضا 
فإنها كالولاية على الناس» فتمتنع الإجارة عليها من الناس كالقضاء وغيره. 
امنا الصلاة والأذان» فلتكرارهما كل توم خمس مرّات مع مراقبة الأوقات» 
وذلك قاطع عن المعاشء فلو لم تجز الإجارة عليهم7 لأدّى ذلك إلى 
الحرجء أو إلى تعطيل المساجد» وفي كتاب الجعل: وكره مالك إجارة قسّام 
القاضي وحسابهم؛ وقال: قد كان خارجة0© ومجاهد”" لا يأخذان لذلك 
ا وقال في كتاب الأقضية: وكره مالك إجارة قسّام القاضي©2» وأنا 
أرى إن وقع ذلك أن يكون على عدد الرٌّؤوس لا على قدر الأنصباء؛ إذ لم 
٠. -.‏ 0 2 ًّ : 5 7 000 1( .ب ا 50 
يمحر لوا ينيج خا وبال فى كاب القسمة : وأكره لقسّام القاضي والمغنم 
أن يأحذوا على القسم أجراً؛ لأنه إنما يُفرض لهم من أموال اليتامى وسائر 
الناس» كما أكره ارتزاق صاحب السوق من أموال الناس» فإن كان أرزاق 


(1) ينظر: 62/1. كتاب الصلاة؛ باب : (النهي عن الكلام في الأذان). 

(2) في «م1»: (عليها) بدلا من (عليهما). 

(3) وخارجة هو: خارجة بن زيد بن ثابت» أبو زيد الأنصاري النجاري المدني» الفقيه 
الإمامء أحد الفقهاء السبعة الأعلام» حدّث عن أبيه وعمّه يزيد» وأسامة بن زيد» 
و أم سعد بئنت سعد» وأم العلاء الأنصارية» وعبد الرحمن بن ق عمرة. 
عنه: ابنه سليمانء» وابن أخيه سعد بن سليمان» وسالم أبو النصرء وأبو ا 
وعبد الله بن عمرو بن عثمان» وكثيرون. وروايته عن عمّه مرسلة. توفى سنة 79ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 4/ 437. 1 

(4) ومجاهد هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر» مولى السائب بن أبي السائب» الحافظ 
المفسر المقرىء» رُوي عن بعض العلماء أنه كان أعلم أهل زمانه بالتفسير» روى عن 
كثير من الصحابة» ولازم عبد الله بن عباس» توفي سنة 103ه. 
ينظر: الكنى والأسماء والألقاب 1/ 262» والثقات 5/ 419» وتذكرة الحفاظ 292/1 
وسير أعلام النبلاء 4/ 449 450. 

(5) ينظر: المدوّنة 4/ 423 كتاب الجعل والإجارة» باب: (في إجارة القسام). 

(6) ينظر: المصدر نفسه 

() ينظر: المصدر نفسه 5/ 518 519» كتاب القسمة الثانى» باب: (ما جاء فى أرزاق 
القضاة والعمّال والقسام وأجرهم على من هو). 1 1 
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قاسماً برضاهم» وأجر القاسم على جميعهم ممّن طلب القسم منهه © أ 
وكذلك أجر كاتب الوثيقة)220» وقاله مالك في قوم أرادوا أخذ مال لهم عند 
رجل» فيستأجرون من يكتب بينهم كتابا بتوثيق له ولهم: فأجره عليه وعليهم» 
على أن المذهب اضطرب فى مسألة الكتاب9©؟ هذهء قيل: لا يكون على 
الدّافع شيء» وقيل: بل كل الإجارة عليه» وقد نقلتٌ هذا الخلاف من 
حفظيء فتأمّل كيفيته في الكتب المشهورة؛ وقيل: أيضاً إِنّ أجرة القاسم على 
قدر الأنصباء. 


و أبافى 


[مسألة: الاجارة على تعليم القرآن] 
قوله: < ولا بأس بما يأخذه المعلّم على تعليم القرآن وإن لم يشترط», 
وإن امرط شيك علوم جار 4 
يعنى أن ار 37 00 - 00 0 0 00 من 0 
0 مد(5) . نمم عَلَنه 


(1) في «م22 زيادة لفظة: (رحم) بعد (مورث)» وهو خطأ من الناسخ» وما أثبته موافق 
لما جاء في التاج والإكليل 7/ 409. 

(2) سقطت (منهم) من «ل». 

(3) التاج والإكليل 7/ 409. 

(4) ينظر: المدوّنة 5/ 518» كتاب القسمة الثاني» باب: (ما جاء في أرزاق القضاة 
والعمّال والقسام وأجرهم على من هو). 

(5) سقطت <أنّ) من «ل». 

)6( في «م1): (الكتب) بدلا من (الكتاب). 

(7) الإمام أبو حنيفة وأصحابه» مستدلّين بأحاديث منها: حديث عبد الرحمن بن شبل 
الأنصاري وَينه؛ أن النبي يَكِيدٍ قال: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به». 
ينظر: فتاوى السّغدي 574/2» وبدائع الصنائع 44 189» والمبسوط 16837. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 295؛ كتاب الطبّء باب: (الشرط في الرقيَة بقطيع 
الغتماء ات الحديث وتكملته: «حَدَّنَنِي سِيدَانُ ين نْ مُضَارِبِ بو مُحَمَّدِ البَاهِلِىٌ 
حَدَنُنَا زو :م مشكر البصرية هو صَلُوق يوشت تن يزيد الزراة قال: حَدَّئَني عُبَيْدُ الله بْنُ 
الأخكين أزو مالك عن اتن أبي مُلَبِكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أن ثَمَرا مِنْ أضحاب النَبِيَ كَل - 
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كنات الا وعديت أني' بن معب17؟ قن القرسن لسن بالقرئ71. والحديية 
الأول في الصحيحء ثم إِنْهم أجازوا له الأجر بشرط معلوم أو بغير شرط . 

فإن قلتٌ: ما الذي أفاده قوله: (وإن شرط شيكاً معلوماً) بعد قوله: 
(وإن لم يشترط)؟ ألا ترى أن ذلك دليل على أن له الأجرة إذا لم يشترط؟ 
قلتٌّ: مقصوده الخدم الأول جواز أخذ العوضء» سواء تقدّم بينهما شرط 
أجرة أو لم يتقدّم شرط أجرة”©» وبتقدير أن يتقدّم شرطء فلا فرق بين أن 


يكون ذلك العرض المشترط يكلوياً أو مسكوناً عن مقداره. ولمَا كان 


- مَرُوا بِمَاءِ فِيِهِمْ م لَدِيعُ أذ سَلِيمٌء ُعَرَضَ لَهُمْ رَجْلُ مِنْ أَهْل المَاءِء قَقَالَ: هَل فِيكُمْ مِنْ 
رَاقٍ 3 ف المَاءِ رجلا لَذيعا أو ليما فَانْظلق رَجُلُ ِنْهُم بِمَاتِحَةٍ الكتاب عَلَى شَاءٍ 
قَبَرأْ فَجَاءَ بالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابهِ فَكَرهُوا ذَّلِكَء وَقَانُوا: أَحَدْتَ عَلَى ا الله جر 
حَتّى تَدِمُوا المَدِيئَة فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله! أحَدَّ عَلّى كِتَاب الله أبجرأء قَمَالَ 
رَسُولُ الله يِ: إِنَّ أَحَنَّ مَا أَحَذْتُمْ عَلَيْهِ أخراً كِتَابُ اللواء رقم الحديث (5405). 

(1) أخرجه ابن حزم في المحلّى 194/8»: كتاب الإجارات والأجراء: (مسألة 
والإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم)» ونصٌ الحديث: «احذّثنا 
عبد الله بن روح» حدّثنا شبابة هو ابن ورقاءء حدّثنا أبو زيد عبد الله بن العلاء 
التشامي؛ حدثنا بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني» قال: كان عند 
أ بن كعيه ناد يتركهع مر اهل اليموء فأعطاه أحدهم قوساً يتسلحها في 
سبيل الله تعالى» فقال له رسول الله كَلخِ: أتحب أن تأتي بها في عنقك يوم القيامة 
ناراك وقال ابن حزم في المحلى 8/ 195: هذا الحديث منقطع؛ لعدم سماع 
أبي إدريس الخولاني من أبيَ بن كعب. وأبيَ بن كعب هو: أبيَ بن كعب بن 
قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري» أبو منذرء ويكتّى أيضاً أبا الطفيل» 
سيّد القراء» من أصحاب العقبة الثانية» شهد المشاهد كلهاء من كُتَاب الوحي. 
قال النبيّ كله له: «إنّْ الله أمرني أن أقرأٍ عليك». وهو أوّل من كتب للنبيّ بيد 
وأخرج الأفقة أحاويتف في صحاحهم. تُوفّي 0 سنة 19هء وقيل: سنة 20ه2 
وقيل غير ذلك. 
ينظر: الإصابة 1/ 180 181., والأعلام 82/1. 

(2) قال ابن حزم في المحلّى 8/ 195: كتاب الإجارات» باب: (مسألة: والإجارة جائزة 
على تعليم القرآن وعلى تعليم العلم)» عن حديث القوس: «أما حديث أبي إدريس 
الخولاني عن أبيَ بن كعب فمنقطع لا يُعرف لأبي إدريس سماع من أبي». 

(3) ينظر: المدوّنة 1/ 62» كتاب الصلاةء باب: (النهي عن الكلام في الأذان). 
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مقصود المؤلّف من ذكر هذه المسألة هناء إنما بيان أنّ القرآن من العبادات 
التي يجوز أخذ الأجرة على تعليمهاء واستتبع الكلام على أن المعلّم(') 
بمقدار الاو ا ا ل 1 
هل بالحذاق والأجزاء؟ أو بالمدّة؟ أو بكلّ واحدٍ منهما؟ على أن ذلك مما 
يتعلق بالقيد الآتي الآنء فلذلك أضرب عن كثير من فروع الإجارة على 
تعليم القرآن. 
[مسألة: ما تقع فيه المشاحّة] 

قوله: خ ولا بِنَ من بيان المنفعة إذا كان فيها ما تقع المشاحّة به 4. 

هذا أوّل الكلام المتعلّق بالقيد الأخيرء وهو كون المنفعة معلومة» ثم 
كلام المؤلّف محتمل لأن يريد به جنس المنفعة» ويحتمل أن يريد مقدارهاء 
ويحتمل أن يريد الأمرين» كما في أجير الخدمة إذا أمكن أن تقع المشاحة في 
نوع ما يستخدم فيه» أو في مقداره. وقد يترجّح حمل كلامه هذا على المعنى 
الأوّل» ويحمل ما بعد هذا على المعنى. 

[مسألة: رفع النزاع يكون بالعرف المنضبط] 

وأمَا قوله: < ما لم يكن عرفاً وتقيّدة» 4. 

فمعناه ما لم يكن هناك ما يرفع النزاع بين الأجير والمستأجر من عرف 
وشبهه» ويقع في بعض النّسخ (عرف بقيد). يريد به عرفاً منضبطاًء وأنه لا 
يقيد إلا كذلك» فإن لم يكن منضبطا لم يلتفت إليهء ويقع في بعضها: (ما لم 
يكن عرفاً وتَقَيّد - بواو بعدها تاء مثناة من فوق مفتوحة ‏ ومعناه قريب من 
الأول؛ أي: تقيّد ذلك العرفٌ لانضباطه» ويقع في بعضها مثل هذا الوجهء 
إلا أنه بضمٌ التاء»ء فيكون على هذا الوجه أوّل المسألة التي تليهاء أي: وتقيّد 
المنفعة في الإجارة» ثم أخذ يقسم ما تقيّد بهء فقال: 


)01 في ١م22:‏ (العلم) بدلاً من (المعلع)+ 
)2( في ال» و«م241: (وتقييد) بدلاً من (وتقيّد). وما أثبتّه موافق لما في المتن المخطوط 
لوحة 51 والمتن المطبوع ص 437. 
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[هسالة: تقبيد اتضتاعة بالزعان أو بالمحن] 

فإن كان استصناعاً فبالزمان7': أو بمحلّ العمل كخياطة يوم أو ثوب 
معين 4. 

يعني إن كان العمل المستأجر عليه صنعة, فإنّها تتقيّد؛ إِما بزمانها إن 
كانت ير أو بمحلّها إن كان محلّها معيّناً. ومثل ذلك بما ذكره. و(أو) 
في الموضعين للتفصيلء» والأول من المثالين راجع لما يتقيّد بالزمان» والثاني 
منهما راجع لما يتقيّد بمحل العملء وكذلك ركوب الدابّةء فإنه يتقيّد بالزمان» 
ويتقيّد بالوصول إلى غاية معيّنة في المضمون والمعين. 

[مسألة: الجمع في التقييد بين الزمان والمحل] 

قوله: ج فإن جمع بينهما فسد 4. 

يعني فإن جمع بين الوجهين اللذين يكون بهما التقييد» كخياطة ثوب 
معيّن» أو الركوب إلى بلد في يومء فإنّه يفسد عقد الإجارة؛ لما يلحقه من 
الغررء هكذا ذكر المؤلف». ولم يذكر فيه خلافاء والذي قاله من يرضى مِن 
الشيوخ©): إِنّه ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ لأن الزمان0" الذي قيّدت به المنفعة؛ 
إِمَا أن يتنّسع بحيث يكون من العمل بكثير» أو يضيق عنه عادة» أو يكون مقدار 
العمل. والأوّل لا يُختلف في جوازه. والثاني لا يُختلف في منعه. والثالث 
قولان. نعم. اختلفت حكايات الشيوخ للمشهوره فمنهم من عيّنه في المنع» 
ومنهم من أشار إلى أنه الإباحة» واحتجٌ بمسائل وقعت في «المدوّنة»» منها 
المسألة التي قدّمها المؤلف قبل هذا في الاستئجار على بيع نصف ثوب 
بنصفه في البلد إذا ضرب الأجل» ومنها ما قاله في كتاب كراء9؟) 


(1) في «م1»: (فالرّمان) بدلاً من (فبالزّمان) . 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 88. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 411/8. 

(4) ينظر: المدوّنة 4/ 405» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في البيع والإجارة معأ)» 
والنوادر والزيادات 7/ 12ء ومنح الجليل 7/ 454. 

(5) سقطت (كراء) من «م41. 
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الرواحل”'2: وإن اكتريت ثوراً ليطحن لك كل يوم إردبّين بدرهم» فوجدنّه لا 
يطحن إلا إردبًاً» فلك ردّهء وعليك في الإردبٌ نصف درهم» وكذلك قال بعد هذه 
المسألة هناك220: ومن اكترى ثوراً ليطحن عليه كل يوم إردباً فطحن عليه إردبّين 
فعطب الثورء فلربّه إن شاء كراء الإردبٌ الأوّل وقيمة الثور وقت ربطه فى الثانى» 
وإن شاء قيمة طحين الثاني ما بلغ مع الكراء الأول» فهذه المسائل وأشباهها مما 
تمسّك به من رأى أنّ المشهور الجواز» ولها نظائر خارجة عن «المدوّنة)0©. 

قوله: < وفي التعليم بالرّمان أو بحصر ما يُعَلَمُ 4. 

لا يريد بهذا الكلام الأجرة على تعليم القرآن بخصوصيته» بل المسألة 
أعمّ من هذا ومن تعليم الصّناعات» فكما يجوز استئجار معلّم على تعليم 
الصبى شهراً أو سنة» وعلى تعليمه سورة معيّنة أو جزعاً» كذلك من ثلث أو 
ربع» فكذلك يجوز استئجار معلّم على تعليم الصبت©) صغيراً أو كبيراً الخياطة 
شهراً أو سنة» أو إلى أن يبلغ [في صناعة الخياطة]7* إلى حدّ يَذْكُرَانِهِ. ولا 
بد من اختبار حال المتعلّم إذا كانت الإجارة على تعليمه جزءاً من القرآن» أو 
سورة» وكذلك إذا كانت الإجارة على تعليمه حدّاً معلوماً من الصّناعة؛ لسرعة 
تعلّم الحاذق2©7 وبطء تعلّم البليد. 


[مسألة: يلزم تعيين الرضيع والمتعلّم] 
قوله: ‏ ويلزم تعيين الرّضيع والمتعلّم 4. 
ليس هذا من التعيين الذي فرغنا منه الآنء فإنْ المقصود بذلك اختبار 


(1) ينظر: المدوّنة 4/ 475» كتاب كراء الرواحل والدوابٌ» باب: (في فسخ الكراء)» 
والبيان والتحصيل 411/8. 

(2) ينظر: المصدر نفسه 482/4» كتاب كراء الرواحل والدوابٌ» باب: (التعدّي في 
الكراء) . 

(3) في «م22: (خارج المدوّنة) بدلا من (خارجة عن المدوّنة). 

(4) سقطت (الصبي) من «ل2 و2م41. 

(5) ها بين المعقوفين سقط من «م41. 

(6) والحاذق: حذق الصبئ القرآن أو العمل (حذقاً) و (جذاقاً) و(حذاقةً): تعلّمه كلّه 
ومهر فيهء ويومٌ حجذاقة: يومٌ ختمة القرآن. مختار الصّحاح ص127» ومختار 
القاموس ص133» مادّة: (ح ذ ق). 
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حال المتعلّم؛ والمقصود من هذا شيء آخرء وهو أن الأصل في محل المنفعة 
عدم التعيين» بخلاف فاعل تلك المنفعة» فإنه قد يتعيّن» وربما قيل: الأصل 
فيه التعيين» [وهذا هو مراد الفقهاءء أنَّ ما تُستوفى به:المنفعة لا يتعيّن 
بالتعيين]!!» كراكب الدابّة على وجه وساكن الدارء وما تُستوفى منه المنفعة 
يتعين بالتعيين كالدابّة نفسها والدار» فنبّه المؤلّف هنا على أن ذلك اللأصل 
فيما تستوفى به المنفعة؛ استثنوا منه الرضيع والمتعلم» لعسر الخُلف فيهماء 
وتعذّر الممائثلة بين المتعلّمين»ء وكذلك تتعدّر المساواة بين الصّبيان فى 
الرّضاعء فحكموا لهذا النوع بالتعيين عند الإطلاق. بل جعلوا ذلك شرطاً في 
صحة عقد الإجارة» وألحقوا بذلك المُهْرَ بالنسبة إلى من استؤجر على 

رياضشعه» والتمكةاة إذا اكترئ الفعل على أ عرو عليها غات معلومة ؛ 

فحملت قبل استيفاء تلك المرات؛ لعسر الخُلف والإتيان بالأمثال» وكان 

القياس أن يأتي الأب بصب آخر في الرّضاع إذا مات» وكذلك في المتعلّم» 

وفى المَهْر وفى الرّمكة» وربما زادوا فى هذه المسائل غيرهاء والتكثة فى ذلك 

هو ما قلناه من العسرء ولمّا عدّوا هذا المستثنى كأصل من الأصول قالوا فى 
مسألة كتاب البيوع الفاسدة: إذا باع أمته ولها ولد حرّ رضيع. وشرط عليهم 
رضاعه ونفقته سنة؛ أنْ ذلك جائز»ء إذا كان إن مات الصبئ أرضعوا له آخرء 
فعدّوا هذه المسألة مخالفة لللأصول. واحتاجوا إلى طلب الاعتذار لها» بسبب 

أنهم شرطوا في صحّتها ما عدّوه مانعاً في غيرها. 

20010 ما بين المعقوفين سقط من ١م42.‏ 

220 ينظر: المدونة 4/ 427 كتاب الجعل والإجارة» باب : (في إجازة نزو الفحل). 
- والرّمكة: - بفتتح الراء - الفرس وَالبرْدُوْنّة التي تتخذ للنسل» معرّب» والجمع رَمَكٌّ 
وأزماك جمع الجمع. ينظر: لسان العرب 10/ 434. 

(3) في «م12: (ينرّى) بألف مقصورة. والنَّرُو: الوَتَبَانُ ومنه نَرْوُ النّسء ولا يقال إِلَا 
للشاء والدوابٌ والبقر في معنى السّفادء ويقال للفحل: إنه لكثير الثّزاء؛ أي: النّرْو 
ونّزا الذكر على الأنثى نزاء - بالكسر ‏ يقال ذلك في الحافر والظلف والسّباع. لسان 
العرب 15/ 319. 

(4) ينظر: المدوّنة 4/ 2167 كتاب البيوع الفاسدة» باب: (في اشتراء الأمة لها الولد 
الصغير ترضعه واشتراط رضاعته أو على أنْها حامل) . 
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[مسألة: رعاية الغنم وتعيينها أو عدم تعيينها] 

قوله: + بخلاف غنم ونحوها 4. 

يريد فإن الأصل فيها عدم التعيين» فإذا استؤجر على غنم يرعاها لم 
تتعيّن؛ لأنَّ بها نُستوفى المنفعة التي هي الرّعي» ولو جعل المؤلّف هذه 
المسألة هي الأصلء وقال: بخلاف الرضيع والمتعلّم لكان أقرب إلى 
اصطلاحهم ؛ لأنّ مسألة الرضيع والمتعلم وما ذكر معهاء هي التي خرجت عن 
الأصول. فهي التي كان ينبغي أن يقال فيها: بخلاف كذاء فإِنَ عادتهم إنما 
يقولون بخلاف كذا فيما هو فى قوّة المستثنىء وإنما يستثنون ما خالف 
القاعدة. 1 

قوله: < فلو عيّنها ولم يشترط البدل» ففي تعيينها قولان 4. 

ظاهر كلامه يقتضي أنْ رب الغنم والراعي إذا عيّنا غنم الرعاية اختلف 
في تعيينها خاصّة على قولين» وأنَ عقد الإجارة صحيح على القولين» والأمر 
على خلاف هذا. قال في «المدوّنة!21: ومن استأجرته على رعاية مائة شاة 
ولم تقل بأعيانها فمات بعضهاء فلك حُلف ما مات منها وإن لم تشترط ذلك 
عليه فإن كانت بأعيانها فلا تجوز الإجارة حتى تشترطا أنها إن ماتت أو 
باعها أخلف غيرها مكانها. فانظر كيف جعل شرط الخُلف معتّبراً في صحة 
العقد. كما هو دليل على عدم التعيين» والمؤلّف اعتبره في عدم التعيين 
وحده. والقول الثانى من القولين اللذين ذكرهما المؤلف هو مذهب 
عبد العئلك20), عي وسحنون 22 وابن حبيب وهو أجرى على مقتضى 
الأصولء قال ابن حبيب”©: والأمر على الجواز حتى يشترط تصريحاً إن 
ماتت أو بيعت» فليس عليه أن يرعى له غيرها فتفسد الإجارة» ولأنّ الغرض 


(1) ينظر: 4/ 438 439» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الأجير يستأجره الرجل 
يرغى غنماً بغير أعيانها أو بأعيانها). 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 54. 

(3) ينظر: المصدر نفسه. 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 89. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 54. 
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في رعاية الغنم العدد لا الأعيان. والذي قلناه من القولين مع شرط التعيين 
صحيحء وكذا فهم الأكثرون «المدوّنة)!'2» واستصوبوا قول ابن الماجشون(2) 
ومن وافقهء وفهم القاضي الباجي(" أنّ المذهب على ما قاله ابن الماجشون» 
وأنّ شرط الخلف الذي ذكره في «المدوّنة»» إِنّما أراد به رفع اللّبس عن 
العقد؛ لأنّ العقد يفسد عند عدم ذلك الشرط» وهو بعيد عن لفظ «المدوّنة»» 
وهو على بعده مخالف لما ذكره المؤلّف. فلا يقال: إِنَّ المؤلف قد وافقه. 

فإن قلتّ: هذا القول الذي أنكرته على المؤلف» وهو أن الغنم تتعيّن ويلزم 
شرط التعيين فيها ولا يفسد العقد بذلك قد حكاه اللّخمي7”'» وزاد قولاً رابعاً: 
وهو إن قرب أمد الإجارة جاز» وإن بعد لم يجزء واختار هو قولاً خامساً: أن 
يجوز فيما قرب» ويفصل فيما بعدء فإن كان الشرط من ربّ الغنم جاز؛ لأنه 
يكره أن يتكلّف الخلف. وإن كان الشرط من الراعي كان فاسداً. قلتٌ: لم 
ننكر”” على المؤلف نقل ذلك القول» وإنما أنكرنا عليه إيهام الاتفاق على جواز 
الكراء بهذه الصّفةء وأقل9©' ما كان ينبغى له أن يفعل» هو أن ينبّه على مسألة 
«المدو يتواخ الأراح هيه ابن القاسم على كتيرئة عله معي لف 'اللتقمري: ليا 
نقل ذلك القول لم يسم قائلهء» وأتى به بعد ما أتى بقول ابن القاسم. 

[مسألة: دهان الرّضيع وغسل خرقه وغير ذلك] 

قوله: < ويحمل في الدّهان وغسل الخِرّق وغيره على العرفء وقيل: على 
الظئر 4. 

يعني أن والد الصَّبي إذا اختلف مع الظّئر”2 في الدهان وغسل الخرق 


(1) ينظر: 4/ 438 439» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الأجير يستأجره الرجل 
يرعى غنماً بغير أعيانها أو بأعيانها). 1 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 54/7. 

(3©) ينظر: المنتقى 5/ 116 - 117. 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 89. 

)5ش( في ١م22‏ و«م21: (يتكر) بذلا من (نتكر). 

(6) في «م41»: (وأوّل) بدلاً من (وأقل). 

(7) والظئر: بكسر الظاء بعدها همزة ساكنة» ج أظؤرء المرضعة لغيرها ولدها. معجم لغة 
الفقهاء 1/ 295. 
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وشبه ذلك» ولم يكن بينهما شرط» فإنه يكون على من اقتضى العرف أنه 
يكون عليه منهماء فإن لم يكن هناك عرفء» فقولان» أحدهما: أن ذلك 
على والد الصبيء والثاني: أنه على الظئر. وفي كلام المؤلف إجمال من 
وجهينء أحدهما: أنّ كلامه يُشعر بأن القولين حيث يدل( العرف0© أنه 
على أحدهماء وليس كذلكء. إلا أنه قد يجاب عن هذا بأنْ هذا الظاهر لا 
تمكن إرادته؛ لأنّ العرف كما قد يدل على أن جميع ذلك على والد 
الصبئء فقد يدل أيضاً أنه على الظئرء ولمًا تعذّر حصول الخلاف في هذا 
الوجه. فكذلك في مقابله. وهو ما إذا اقتضى العرف أن ذلك على والد 
الصَبِىَء ويبقى محل الخلاف حيث لا عُرف. والوجه الثاني من الوجهين 
المذكورين: أن كلام المؤلف يقتضي أن الخلاف حاصل في الدهان على 
مَن هو منهماء كما هو حاصل في غسل الخرقء وليس كذلكء. فإن 
الخلاف ليس في الذهانء» وإنما هو فيما عداهء وذلك أنه قال في 
«المدوّنة)!”2: ويحملون فيما يختاجه الصبي من المؤونة في غسل خرقهء 
وحميمهء ودهنهء ودقٌ ريحانه وطيبه على ما تعارفه الناس. قال ابن 
حبيب9: وإن لم يكن عرفء فليس عليها غير الرّضاع فقطء إلا أن 
بشعرط ذلك “كانه ابو ميحتين © فال ابن عوه لجع علي لطي 
المستأجرة أن تغسل خرق الصبي ولحافه وما يحتاج إليه» وتدقٌ ريحانه. 
وتقوم من أمره بما تقوم به الأمّ» وتوضيه إذا احتاج إلى ذلك» وتحمله إلى 
اللبيب إن احتاج إلى ذلك. ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه لعل المراد من 
الدّهان المصدر الذي هو فعل الدّهنء لا الشيء الذي يكون به الدهان» 
كاك ذلك لي لانم .زهان هد الاير كي الخلاف حاصلاً في جميع 
ما ذكره المؤلّف» قال ابن عبد الحكهو©©: فأما ما ترقد فيه الظئر من 


(1) سقطت (يدلّ) من «ل». 

(2) في «م2»: (المعروف) بدلاً من (العرف). 

(3) ينظر: 4/ 442», كتاب الجعل والإجارة» باب: (في استكجار الظثئر). 
(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 57: ومنح الجليل 7/ 466. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 57» وعقد الجواهر 2/ 844. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 57/7. 
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لحاف وفراش. فذلك على ما تعارفه الناس. فإن لم يكن عرف فذلك 
عليهاء ويكون على الأب لحاف الصبىّ ودثاره وما يرقد فيه. 
[مسألة: كين اكذار المستاجزة والحاتوت والحقام وفبهه] 

قوله: < ونُعمّن الدَارُ والحانوتٌ والحمَّامُ وشبهه 4. 

يعني أن الرّبع مخالف لغيره مما يُكترى. فإِنَ الرّبع على اختلاف أنواعه 
لا بد من تعيينه» ولا يصمح أن يكون مضموناً؛ لاختلاف الأغراض فيه وتباينها 
جد كما في البيع. وأمًّا الدوابٌ والسفنء فإنه يصح أن تكون معيّنة 
ومضمونة» قال ابن الموّازة'2: فإن وقع على الإطلاق حُمل على المضمون 
حئ يدل دليلن على التعية: قال20: ولو أكترق منه على أن مله إلى يلد 
كذا على دابّة أو سفينة وقد أحضرهاء ولا يُعلم له غيرٌهاء ولم يقل له تحملني 
على دابّتك هذه أو سفينتك هذهء فهلكت بعد أن ركبء فعلى الكري أن يأتيه 
بدابّة أو سفينة غيرها ويحمله. وذلك مضمون حتى يشترط شرطاً إنما أكري 
منك هذه بعينهاء فينفسخ الكراء بهلاكها. قال محمّدا©: أو يكون نصف 
السفينة أو رُبعهاء فيكون كشرط التعيين» لكن قد وقع لهم في اختلاف 
المتكاريَّيّن قبل الركوب أو بعده وبعد موت الدابّة» يقول أحدهما: دخلنا على 
التعيين» ويقول الآخر: بل على عدمه. ما يدل على خلاف هذاء فقف على 


قله من «العتيئة)(24 وكلام ابن رشد9©©. 
[مسألة: تقيّد مدّة الاجارة] 
قوله: < وتُّقيّد بمدّة تبقى فيها غالباً 4. 
يعني أن من شرط صحّة الإجارة أن تكون مدّة المنفعة مما يصحٌ 
استيفاؤها من الرّقبة المعيّنة» وهذا لا شك أنه فى الكراء المعيّن» ولا يجوز 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 57» والبيان والتحصيل 8/ 410. 
(2) ينظر: البيان والتحصيل 81/9 - 82. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 91/7. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 81/9 - 82. 

(5) المصدر نفسه 410/8. 
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أن تكون المدّة في ذلك أوسع من الزمان الذي تبقى فيه الرقبة. وتعيين ذلك 
يختلف باختلاف الذوات» فليس [الدوابٌ كالرقيق» ولا الرقيق كالعقارء 
وكذلك أنواع الدوابَ»ء فليس الخيل كالبغال» وكذلك أنواع العقار]('2» فليس 
الدُور القديمة كالأرض البراح. قال في كتاب بيع الغرر2: تجوز إجارة العبد 
عشين سكين بوقال ف كناب الجعل”+ لياش بإجارة الحد عشر نسيق» 
وخمس عشرة سنة. وجواز ذلك في الدُور أبين» والموصى له بخدمة عبد عشر 
سنين لا بأس أن يكريه عشر سنين. وقال غير*): لا تجوز إجارة العبد 
السنين الكثيرة؛ لما في الحيوان من سرعة التغيّرء وهو في الدوابٌ أبِين غرراً. 
وقال في أكرية الدُور: ولا باس بكراء دار أو رقيق عشر سنين» ويُعججل 
بالنقد. وقال أكثر الرواة: إن بعيد الأجل فى الرقيق خطر. ومن هذا المعنى 
ايفن شي »في كتانب الرضنابا الغا لكر 1 


[مسألة: الكراء والنقد] 


قوله: < وينتقد إن كان لا يتغيّر غالباً 4. 

يريد وحيث أجزنا الكراء» فلا يلزم فيه جواز شرط النقد» بل يختلف 
الأمر فى جواز شرط النقد» باختلاف حال الرقبة فى البقاء على الحال التى 
كانت ملبديوة االعتية :و 0) اين الطييء “فلا يرو عن رط النقد ]لذ نا يدن 


(1) ما بين المعقوفين سقط من 9م1». 

(2) ينظر: المدوّنة 4/ 220» كتاب بيع الغررء باب: (في الرجل يشتري السّلعة إلى 
الأجل البعيد). 

(3) ينظر: المصدر نفسه 4/ 433» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يؤاجر عبده 
أو داره السّنين الكثيرة) . 

(4) ينظر: المدوّنة 4/ 433» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يؤاجر عبده أو 
داره السنين الكثيرة) . 

(5) ينظر: المصدر نفسه 4/ 519» كتاب كراء الدّور والأرضين» باب: (في الرجل يكتري 
الدار عشر سنين ويشترط النقد). ١‏ 

(6») ينظر: المصدر نفسه 6/ 63» كتاب الوصايا الثانى» باب: (في الرجل يوصي بخدمة 
عبده حياته فيريد أن يبيعه من الورثة بنقد أو بدين). ْ 

00 سقط (و) من 9م42. 
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على أن الذات تبقى مقدار منابه من المدّةء وبالجملة ليس كل مدّة جاز العقد 
عليها يجوز شرط النقد فيهاء ولذلك جعل الموّلّف بقاء الات شرطاً فى 
المسألة الأولى» وجعل في هذه بقاء الصفة شرطاً. 


[مسألة: الكراء إلى مدة معينة لا يحتاج إلى تسمية ما يخص نوع المدّة] 


قوله: < ولو لم يسمٌ لكل سنة جاز كالأشهر من السّنة 4. 

يريد وحيث أجزنا الكراء إلى مدّة معينة» وكانت تلك المدّة سنين» سواء 
أجزنا شرط النقد فيها أو لم نجزهء فإنه لا يحتاج مع ذلك إلى تسمية ما 
يخصٌ [كل سنة منهاء وإن اختلفت الأغراض في السنين» كما أنه لا يحتاج 
إلى تسمية ما يخصٌ !2 كل شهر من السّنةء إذا كان أمد الكراء سنة» وإن 
كانت الأغراض تختلف باختلاف الأشهر فيهاء بل قد يكون المقصود من 
السّنة كلها شهراًء أو أشهراً مخصوصة كدُور «بمكة»» كما أشار إليه في 
«المدوّنة!22» وهذا كما يجوز جمع السّلع المختلفة القيه© في البيع» وإن لم 
يسمٌ ما لكل واحدة منها من الثّمن. فإن قلتّ: هل في كلام المؤلف ما يدل 
على أن المتكاريّين إذا سمّيا ما لكل سنة من الأجرة أنه يلزم ذلك عند موت 
العبد؟ أو استحقاقه؟ أو انهدام الدار وشبهه؟ قلتٌ: في كلامه ما يوهم ذلك» 
ولكنٌ المذهب أنه لا ينفعهما كما في السلع في البيع» وإن كان قد وقع 
لبعضهم في مسألة جمع الرجلين سلعتيهما في البيع» ما يوهم خلاف ما قلناهء 
ولكن ذلك مع تقويم المقؤّمين» لا بمجرد تسمية البائعين والمشتري» فتأمّله. 

[مسألة: تقييد الكراء في كل شهر أو سنة بكذا] 

قوله: < أو يقيّد في كل) شهر أو سنة بكذاء فتصخ ولا تلزم» وقيل: 
تلزم في المذكورة 6. 
(1) ما بين المعقوفين سقط من «ل». 
(2) ينظر: 4/ 527» كتاب كراء الدّور والأرضين» باب: (في الرجل يكتري الأرض سنين 

ليزرعهاء فيغور بئرهاء أو تنقطع عينها). ْ 
(3) في «م241: (القسم) بدلا من (القيم). 
(4) في «ل» وام1»: (بكل) بدلاً من (في كل) . 
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لما قدّم الكلام على كراء الوجيبة» شرع في الكلام على كراء المشاهرة. 
وهذا الكلام معطوف على قوله: (وتقيد يمدة). ومعنى هذا الكراء عند أهل 
المذهب: أن الساكن التزم سكنى الدارء على أنه يؤدي بحساب ديئار مثلاً 
لكل شهر أو سنة» ولا يلزمه شهر ولا سنة» وقيل: يلزمه في المشاهرة ترا 
وفي المساقاة سنة» سواء سكن شيئاً منها أو لم يسكنء وهذا هو مراد المؤئف 
بقوله: (تلزم في المذكورة)» فيما نطقا به من شهر أو سنة في أقل ما ينطلق 
عليه اللفظء وقيل: لا يلزمه شيء مثل القول الأول حتى يسكن زمناً ماء 
فيلزمه شهر في المشاهرة» أو سنة في المساقاة. 

[مسألة: نقد الكراء والقدرالذي يلزم منه] 

قوله: < فلو نقده مبلغاً لزمت فيما يقابله اتّفاقاً 4. 

يعني أن المنقود من الكراء يكون قرينة في القدر الذي يلزم من الكراءء 
فإن كان مقدار شهر لزم» وإن كان أكثر منه فكذلك» وإن كان أقل من شهر 
لزم مقداره على المشهورء وظاهر كلام المؤلّفء. وكذلك على القول الثاني 
لقوله: (فيما يقابله اتّفاقاً). وظاهر كلام غيره: أنه يلزمه شهر على القول 
الثانى» وأنه لا ينحل الكراء» ولا يكون أحدهما مخيّراً فيما بينه وبين الشهر» 
وكذلك ينبغي على القول الثالث إذا كان المنقود مقدار شهر ونصف مثلاً لزمه 
شهواة “كال اب حبين1: :]ذا قال :أكريك ع قير أوفن كل شير آر 
الشهر بكذاء فالشهر الأول في هذا لازم لهماء وما زاد عليه» ولكل واحد أن 
يخرج متى شاءء إلا أن يكون شرط ألا يخرجه أو ينقده جميع الكراءء فيلزمه 
تمام المذة» وقاله مطرف وابن الماجشونء. وروياه عن مالك230 وجرد بعضهم 
من الخلاف إذا قال: هذه السّنة أو هذا الشهر أو سنة كذاء أو عدد ذلك 
فقال: سنتين أو ثلاثاًء أو أتى بحرف الغاية» فقال: إلى أجل كذاء ففى هذه 
الصورة يتفق على لزوم الكراء في القدر الذي سمياه. قال: والخلااف في 
(1) ينظر: عقد الجواهر 844/2. 


(2) في «ل» و«م41»: (على) بدلاً من (كل). 
(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 132 وعقد الجواهر 2/ 845. 
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ثلاث صورء إذا قال مثلاً: : اسنة بدرهم» أو كل سنة بديئار» أو السّنة بدينار. 
قال ابن سه 219: ورأيت في حاشية كتاب بعض شيوخنا فال «أعرياك القنة 
بكذا بالنصب كان سنة لازمة» وإن قال: أكريك السّنةٌ بكذا بالرّفع» كان مثن 
قوله: كل سنة بكذا(22» على رواية ابن القاسم» قال: وهو إن شاء الله حسن. 
قال ابن رشد”ة): ولا وجه لاستحسانه عندي؛ لأنه إذا نصب احتمل لزوم 
السنة واحتمل بحساب السنة» فيجب الحمل على عدم اللزوم؛ لأنّ الأصل 
براءة الذمّة. وأما إذا رفع» فلا إشكال» ولم يتكلم ابن القاسم عليه 
[مسألة: عدم تعيين ابتداء مدة الكراء] 

قوله: < وإذا لم يعيّن ابتداء المدّة حُمل من حين العقد 4. 

يعني إذا قال: أكتري شهراً أو سنة ولم يبيّن أوّلها حمل على ذلك» على 
أن أوّلها من حين عََّد؛ٍ أنه لو لم يحمل على ذلك لأدّى إلى فساد العقد؛ 
أن الكراء للا حور على سن عبن بعة * قال ابن يد 5 : «وقال من أراد أن 
يغرب : : أن الكراء إذا عُرْف تكن وإذا نكر تَعَصَفَ قال: وذلك قول فيه نظر؟ 
لأنه إذا قال: أكريك السنة كل شهر بكذا للزم كراء السنة لتعريفهاء وإنما لزم 
الكراء إذا قال أكريك سنة» وإن نككر. فذكر ما قلناه في توجيه كلام المؤلّف. 
قال في «المدوّلة» عن ابن القاسه©2 ومن اكتزى دارا سنة أو سين ولع يسم 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 9/ 2445 والتوضيح 3/ لوحة 89. 
وابن سهل هو: أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي القرطبي» الفقيه الموثق النوازلي 
الحافظ» ولى قضاء غرناطة» وأجازه ابن عبد البر» وروى عن مكى بن أبى طالب» 
ألّف كتاب «الأعلام بنوازل الأحكام»؛ توفي عام 486ه. 0 
ينظر: سير أعلام التبلاء 19/ 25» والديباج المذهب 181/1» وشجرة النور الزكية 
ص122. 

(2) في «م41»: (كذا) بدلاً من (بكذا). 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 9/ 45. 

(4) في «م41» وهم22: (إلا أنّه) بدلاً من (لأنه). 

(5) البيان والتحصيل 46/9. 

(6) ينظر: 514/4». كتاب كراء الدور والأرضين» باب: (في اكتراء الدار سنة أو 
سلتين) . 
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متى يسكن جاز» وسكن أو يسكن غيره متى شاءء ما لم يأت من ذلك ضرر 
علي الداري قال ابن توضر 1" ورين ضور فق التكد يت وتفس عدف أن 
يريد جلت انض عليه نالف في «البختصر» إن أغلقها المكتري وخرج 
فذلك لهء وليس لصاحب الدار أن يقول تخربها عليّ. قال ابن القاس.(2) في 
كتاب المدبر: والسّنة محسوبة من يوم العقدء وقال مالك أيضاً في كتاب أكرية 
الدور2: إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً»ء وقد أكراها فى رأس الهلال فله 
الشهر كاملاً» ومن اكترى داراً سنة بعد أن مضت عطيرة يام من الشّه:40) 
حسب أحد عشر شهراً بالأهلة» وشهراً على تمام هذه الأيام ثلاثين يوماً 
كالعدّة والأثمان50). 


[مسألة: عدم تعيين ما يُصنع في اللأرض] 

قوله: م ولو لم يعيّن في الأرض بناءً ولا زراعة ولا غرساً ولا غيره» 
وبعضه أضر فله ما يشيه, وإن أشيه الجميع فسد 4. 

يعني إن عيّن المتكاريان ما يُصنع في الأرض» فلا إشكال فى صحّة عقد 
الكراء» وإن لم يعيّنا شيئاً مما ذكره ولا من غيره» وكان هناك عرف تعيّن ما 
دل عليه العرف» وإن لم يكن هناك عرف, أو كان العرف دائراً بين نوعين 
فأكثرء وكان بعضها أضرّ من بعض» فسد العقدء وقد وقع في «المدوّنة» ما 
ظاهره خلااف هذاء قال(26: ولا بأس بكراء حانوت 0< تسم ما يعمل فيه » 


(1) ينظر: المدونة 314/3» كتاب التدبيرء باب: (في المعتق إلى أجل أيكون من رأس 
المال؟). 

(2) ينظر: التاج والإكليل 576/7. 

(3) ينظر: المدوّنة 4/ 513. كتاب كراء الدور والأرضين» باب: (في كراء الدّور 
مشاهرة) . 

(4) ينظر: المصدر نفسه 4/ 514. كتاب كراء الدور والأرضين» باب: (في اكتراء الدار 
سنة أو سنتين) . 

(5) في «م41: (الأيام) بدلاً من (الأيمان). 

(6) ينظر: المدوّنة 4/ 523» كتاب كراء الدور والأرضين» باب: (في الرجل يكتري 
الحانوت من الرجل ولم يسم ما يعمل فيها). 
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وله أن يعمل فيه حداداً أو قصاراً'" أو طحّاناً إذا لم يضرّ ذلك بالبنيان» وإن 
كان ذلك ضرراً بالبنيان أو فساداً على الحانوت لم يكن له أن يعمله» قال(: 
ومن أكرى حانوته من رجل فإذا هو جرّار أو قضّار لا ضرر في عمله على 
البنيان» إلا أنه يقدّر الحانوت فكره ربّ الحانوت تقديره فله منعه؛ لأنَّ فيه 
ضرر عليه. وقال غير©: إذا كانت الأعمال يتفاوت ضررها وأكريتها لم يجز 
كراؤها إلا على شيء معروف يعمل فيه» وإن لم يختلف فلا بأس به» فانظر 
كيف فهم غير ابن القاسم من كلام ابن القاسم مثل ما أشرنا إليه»؛ ولهذا لم 
يُجز ابن القاسم في كتاب أكرية الرواحل” كراء الدابّة حتى يسمّى ما يعمل 
عليها؛ لتفاوت ضرر الحمل. 


[مسألة: تسمية ما يزرعه في الأرض] 
قوله: < ولو سمّى صنفاً يزرعه جاز مثله ودونه 4. 


هذا ظاهر؛ إذ لا ضرر في ذلك على ربّ الأرض إلا مثل الضرر الذي 
دخل عليه أو دونه؛ وهكذا قال ابن القاسم في «المدونة)50 فيمن اكترى 
أرضاً ليزرعها عشر سنين» فأراد أن يغرس فيها شجراًء فإن كان ذلك أضرٌ بها 
منع وإلا فله ذلك». كحمله على الراحلة غير ما اكتراها له. وإن اكتراها 
ليزرعها شعيرً2. فأراد أن يزرعها حنطة» فإن كان ذلك أضرّ بالأرض منعء 


(1) القَصّار: قَصَرْتُ الثوب تَقْصِيراء والقصّارُ والمُقَصرُ: المُحَوٌرُ للثياب؛ لأنّه يَدُقّها 
بِالقَصَرَةٍ التي هي القَِظعّة من الخشبء. وحِرُقَتُه القصارَةٌ» والمِفْصَرّة: خشبة القصّار. 
لسان العرب 5/ 95» مادة: (ق ص ر). 

(2) ينظر: المدوّنة 4/ 523» كتاب كراء الدور والأرضين» باب: (في الرجل يكتري 
الحانوت من الرجل ولم يسمّ له ما يعمل فيها). 

(0) ينظر: المصدر نفسه. 

(4) ينظر: المدوّنة 4/ 472»: كتاب الجعل والإجارة» باب: (الكراء الفاسد). 

(5) ينظر: 4/ 533» كتاب كراء الدّور والأرضين» باب: (في الرجل يكتري الأرض سنين 
فيريد أن يغرس فيها). 

(6) ينظر: المدونة 4/ 538: كتاب كراء الدور والأرضينء باب: (في التعدّي في 
الأرض» إذا اكتراها ليزرعها شعيراً فزرعها حنطة). ْ 
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وله أن يزرع ما ضرره كضرر الشعير فأدنى» وتردّد بعضه." إذا أذن له فيما 
هو مخالف لما عقد عليه هل يمتنع؟ كما لو اكترى راحلة: إلى بلد فصرفها إلى 
غيرها بإذن ربّها . 
[مسألة: كراء الأرض للبناء] 

قوله: < ولا يلزم تعريف قدر البناء وصفته بخلاف البناء على الجدار . 

يعني أنّ من اكترى أرضاً ليبني فيهاء فله أن يبني فيها ما أحبّء ولا 
يلزم في عقد الكراء التعرّض إلى المقدارء ولا إلى الصفةء ويلزم ذلك فيمن 
اكترى جداراً ليبني عليه» والفرق بينهما ظاهر؛ لتضرر ربّ الجدار بكثرة البناء 
على جداره؛ ولا ضرر على ربّ الأرض في الكثرة. 

[مسألة: كراء الدوابٌ في المعين والمضمون وما يتعلق بذلك] 

قوله: < وفي الدوابٌ للركوب لتعيينهاء وفي الذقة بتبيين الجنس والنوع 
والذكورة والأنوثة لا بتعيين الرّاكب 4. 

يعني أنه يتقيّد الكراء ف فى الركوب إن كانت معيّنة» فتعيينها للمكتري(2) 
وظاهر كلامه أنه اكتفى بهذا القدي وينبغي أن يختبرها الراكب» فينظر سيرها 
في سرعته وبطئهء فرْبٌ دائّة كما قال مالك0©: المشي خيرٌ من ركوبهاء وإن 
كان ركوب مشيونا ف بده الامو التي ذكرها المؤلف؛ لاختلاف 
الأغراض باختلاف هذه الأوصافء. ولا يلزم تعيين الراكب في الوجهين: 
المعيّن والمضمون. 

قوله: < ولو عُيّن لم يلزم تعيينه» وجُعِل مثلّه فأدنىء واستثقله مالك في 
الدائّة خاصّة إلا أن تموت7/ أو يبدو له» قال ابن القاسم: والنّوب يلبس مثله 4. 

يعني لو عيّن قابض المنفعة لم يتعيّن» وله أن يستوفي هو نفسه كما 
شرطء أو من يستوفيهاء بشرط أن يكون مثله فدونء إلا أن مالكاً كره ذلك 
(1) ينظر: حاشية الدسوقي 41/4. 
(2) ينظر: مواهب الجليل 7/ 550. 


(3) ينظر: مواهب الجليل 550/7. 
4( في م21 وهم 22: (يموت») بدلاً من (تموت). 
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في راكب الدابّة2!1» خاصة ما لم تدع إلى استبداله ضرورة كموته» أو تبدّل 
نيّته في السفرء فيجوز له أن يكريها من مثله فدون». وألحق ابن القاسم الثوب 
لكوق لبان بالداتها فيما يكره بويتموق ؤهذا الذي ذكرة في الكرب ريما نهنم 
من «المدوّنة» خلاقهء قال فيها عن ابن القاس.©©: وإن استأجرت ثوباً تلبسه 
يوماً إلى الليل» فلا تعطه غيرك يلبسه؛ لاختلاف اللّبس والأمانة» فإن هلك 
بيدك لم تضمنهء وإن دفعته إلى غيرك كنت ضامناً إن تلف. فظاهر هذا أنه 
مخالف للدابّة؛ إذ لا ضمان في الدابّة إذا دفعها لمن هو مثلهء لكن قال 
سحنون©: إذا دفع التّوب إلى من هو مثله لم يضمنء قال: ومسألة 
الفسطاط297 هي الأصل. قال ابن القاسه”©2: وقد كره مالك لمكتري الدابّة 
لركوبه كراءها من غيره كان أخفت منه أو مثلهء فإن أكراها لم أفسخهء وإن 
تلفت لم يضمن إذا كان أكراها فيما اكتراها فيه من مثله في حاله وأمانته 
وخفّْتهء ولو بدا له عن السفر أو مات أكريت9©) من مثله» وكذلك الثياب في 
الحياة والممات» فهذا الموضع الأخير من «المدوّنة» هو الذي حكاه المؤلف. 
ومسألة الفسطاط التي احتجٌّ بها سحنون هي ما قاله ابن القاسم في 
«المدوّنة)270: وإن اكتريت فسطاطاً إلى «مكة» فأكريته من مثلك في حالك 
وأمانتك» ويكون صنيعه في الخباء كصنيعك». وحاجته إليه(*» كحاجتك» فذلك 
جائز. والذي ذكرناه هنا عن «المدوّنة» هو قوله في كتاب الجعل» وذكر في 


(1) ينظر: المدوّنة 477/4 - 478» كتاب كراء الرواحل والدوابٌ» باب: (في المكري 
يكري غيره) . 

(2) ينظر: المدونة 5/ 416 كتاب الجعل والإجارة» باب: (في إجارة الثياب والحلي). 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 90. 

(4) القُسطاط بضمّ الفاء وكسرها: بيت من الشَّعرء والجمع: فساطيط. المصباح المنير 
ص245, مادة: (ف س ط). ومسألة الفسطاط هذه هى فى السطر السادس. 

(5) ينظر: المدوّنة 4/ 478: كتاب كراء الرواحل والدواب» باب: (في المكري يكري 
غيره). ١‏ 

(6) فى «ل»: (لكريت) بدلا من (أكريت) . 

(7) ينظر: 417/4» كتاب الجعل والإجارة» باب: (فى إجارة الثياب والحلن). 

(8) في «م42: (إليك) بدلاً من (إليه). ١‏ : 
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كتاب أكرية الرّواحل فى مسألة الدابّة قريباً منه» وزاد: وأكثر قول مالك!!) أن 
له في حياته أن يُكريها من مثله في حاله وخفته. 


[مسألة: يلزم تعيين المحمل أو وصفه عند كراء الدابة] 

قوله: < ويعين المحمل أو يوصف والمعاليق مثله 4. 

ظاهر كلامه أن المحمل هو ما يُحمل فيهء فيلزم تعيينه أو وصفه؛ 
لاختلااف الأغراض فيه بحسب ضيقه واتنّساعه.» والمعاليق ما يزيده المكتري 
على حمل الدابّة» وظاهر كلام المؤلف فيها أيضاً أنه لا بدّ من تعيينها أو 
وصفهاء وقال في «المدوّنة20: وأمًا زيادة الحاجّ في وزن27 الرّاملة9 أكثر 
من شرطة مما يعطب في مثله. فقال مالك: ليس كغيره» وقد عرف للحاج 
زيادات من السفر والأطعمة لا ينظر فيه المكاري ولا يعرف ما حملء» فلا 
ضمان عليه فى ذلك. 

فإن قلتٌ: هذا الذي ذكرته عن «المدوّنة» إِنْما هو في حكم الضّمان» 
والذي ذكره المؤلف فى جواز فعل ذلك ابتداء» وهل عليه فى الزيادة كراع» 
أو لا؟ قلتُ: كلام ابن القاسم ومالك عام في الجميع» فتأمّله . 

قوله: < فإن كانت عادة لم يحتخ في الجميع 4. 

أي: في المعاليق والمحمل» وهو مأخوذ من الكلام الذي حكيناه الآن 
عن «المدوّنة)50. 

قوله: < وأما السّير والمنازل» فالعرف كاف 4. 

أي : مقدار السّير كل يوم» وكيفيّة ذلك السير من العجلة والبطءء والمقام 
في المنزلء فإِنْ العرف يكفي إن وُجدء وإلا فلا بد من البيان في عقد الإجارة. 


(1) ينظر: المدونة 4/ 478: كتاب كراء الرواحل والدواب» باب: (في المكري يكري 
غيره) . 

(2) ينظر: 4/ 478: كتاب كراء الرواحل والدوابّء باب: (في المكري يكري غيره). 

(3) فى «ل»: (وصف) بدلاً من (وزن). 

(4) الزاملة: ‏ زملث الشيء عسله» ومكه قبل للبسين ا(زاملة)» لأنه حمل 'متاع الشف: 
المصباح المنير ص134»ء مادة: (ز م ل). 

(5) ينظر: 4/ 2478 كتاب كراء الرواحل والدوابٌ» باب (في المكري يكري غيره). 
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[مسألة: الحمل يتقيّد إما برؤية المحمول أو وزنه أو كيله أو عدده] 

قوله: < والحمل برؤية المحمول أو كيله أو وزنه أو عدده فيما لا تفاوت 
فيه 4. 

يعني أن الحمل في الكراء يتقيّد إِمّا برؤية المحمول» وهو ظاهرء أو 
كله او نورت يعن الكل يتجينية: ‏ وكذلك علق يشرط الباري أل التقاريب فيما 
بين المعدودات» ولا يجوز الكراء على أن يحمل عليها ما أحبٌّ المكتري» 
قال ابن القاسم في «المدونة200: ومن اكترى دابّة ولم يسم ما يحمل عليها لم 
يجزء إلا من قوم قد عرف حملهم» فذلك لازم على ما عرفوا به من الحمل. 
قال غير.0©): ولو سمي 1 طعام أو بِزّ أو عطر؛ جازء وحملها حمل 
مثلهاء ولو قال: أحمل عليها حَمْلَ مِثْلِها مما شئتٌ لم يجز؛ لاختلاف ضرر 
الأشياء في الحمل . 

[مسألة: لا توصف دابة الحمل إلا إذا كان المحمول مما يفسد بسقوطها] 

قوله: < ولا توصف الدابّة إلا في مثل زجاج ونحوه 4. 

يريد أن الدابّة التي تُكرى للحمل عليها لا للركوب» فإنّه لا يُحتاج إلى 
وصفها؛ لعدم اختلاف الأغراض في ذلكء. إلا أن يكون المحمول عليها مما 
يَفُسّد بسقوط الدابّة؛ كالزجاج والدّهن وشبههاء فيحتاج إلى تعيينها أو صفتها ؛ 
لتعلّق الأغراض بذلك. 


[مسألة: يتقيد كراء الأرض للحراثة بتعريف صلابتها ويّعدها] 
قوله: وللحراثة بتعريف صلايتها وبُعدها9' 4. 


(1) ينظر: 472/4». كتاب كراء الرواحل والدوابّء باب: (في الكراء الفاسد). 

(2) ينظر: المدونة 4/ 472. كتاب كراء الرواحل والدوابٌ» باب: (فى الكراء الفاسد). 

(3) سقطت (حمل) من #م41ء وكذلك سقطت من المدرّئة 4/ 472 كتاب كراء الرواحل 
والدوات» باب: (في الكراء الفاسد). 

)4 5 «ل» زيادة كلمة (قريها) بعد قول المؤّف: (بعدها).» وهو خطأ من الناسخ» وما 
أثبتَه موافق لباقي النسخ» وموافق للمتن المخطوط لوحة 151: وللمتن المطبوع 


ص 437. 
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يريد وتتقيّد الأرض للحراث بتعريف صلابتها ورخاوتها ويُعدها 
وقربهاء وفي ذكر البّعد والقرب هنا دليل على جواز كراتها على الصفة 
كالبيع» وقد نصّ على ذلك في «المدوّنة!!©» إذا اكترى داراً في غير 
بلده. 


[مسألة: يلزم مُكري الدابّة البرذعة وشيهها] 


قوله: خخ وعلى مكري الدابّة البرذعة وشبههاء والإعانة في الركوب 

والتزول» ورفع الأحمال وحطها بالعرف 4. 
لا شك أنه إن وجد عرف فالمعوّل عليه» وإن لم يوجد فقال بعض 

الشيوخ©©: لا يلزم إلا مقتضى اللّفظ» وأشار إلى أنّ البرذعة0") والأحبُل لا 

يتناولها اللفظء وكذلك إعانة الحمّال في الركوب والتّزول ورفع الأحمال 
وحظهاء وإن لم يكن هناك غرف لم تلزم الحمال» وأشان: إلى أنه وقع في 
[المذوئة» بلاق ه40 وعو:قوله0 :ولا بآس أن تكترئ إبلا مخ رتل على 
أن عليك رحلتهاء فظاهره أنه لولا الشرط لكان ذلك على رب البعير» إلا أن 
التحقيق كما قدّمناه قبل هذاء أن الشروط كما يُستفاد منها انتفاء المشروط 
لانتفاء شرطه في غالب الحالء فقد يؤتى بها لرفع اللّبس والتّزاع» وهذا هو 
الغالب من الشروط عند الموتّقين» فلا يستدلٌ بانتفاء هذا الشّرط على انتفاء 

مشروطه. 

(1) ينظر: 518/4 519», كتاب كراء الدّور والأرضينء باب: (في اكتراء الدّار 
الغائبة) . 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 91. 

000 البَرُدّعة بالذال والدال: الحِلْسٌ الذي يُلقى تحت الرَّحْل» والجمع: البّراذع» وحص 
بها الحمار» وَابْرَنْدَعَ للأمر ابُرِنْذَاعاً تهيا واستعد له وَابْوَنْدَعَ أصحابّه : :ا تقدّمَهم. 
لسان العرب 8 مادة : (ب رذع). 

(4) سقطت (هذا) من «ل». 

(5) ينظر: 470/4»: كتاب كراء الرواحل والدوابٌء باب: (في الكراء على أن على 
المتكاري الرحلة والعلف). 
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[مسألة: فناء الطعام المحمول وكيف الرّجوع في بذله] 
قوله: خ وإذا فني الطعام المحمول رُجع في بذله إلى العّرف ©. 
يعني إذا اكترى على حمل وزن معلوم» أو كيل من طعام» فكان يأكل7") 
منه ويعلف». وأراد بذل ما نقص منه وأبى عليه الحمّال» رجع في ذلك كله إلى 
العرف. وسكت عن الحكم إذا لم يكن عرف, وقال غير ابن القاسم في 
«المدوّنة220: فإن لم تكن لهم سُنّةَ فله حمل الوزن الأوّل المشترط إلى غاية 
الكراء» وعكس هذا ما إذا اكترى منه على خمسمائة رطل» [فحملها فأصابها 
البطر فزاد ؤؤنهة.. قال سعحنون1 2+ ]ذا زا دكات لعن بعينه خلا زلزطة لذ خيل 
خمسمائة]!*؟ رطل» فإن نقص منه حتى صار إلى الوزن المشترط لزمه» وإلا 
لم يلزمه. 
[مسألة: يوفر المستأجر لما استأجره عرفاً] 
قوله: < ويوفرا”2 المستاجر على العرف كنزع التو ليلاً أو في القائلة 4. 
هذا الفرع مما ترك فيه ظاهر اللفظ؛ لمعارضة العرف». فإنَ من اكترى 
ثوباً ليلبسه هذا الشهرء فمقتضى اللفظ أنه يلبسه ليلاً ونهاراًء ولكنّ العرف دالَ 
على أنه لا يلبسه عند النّوم» وكذلك اليلسان9©) ينبغي أن يُترك لباسُّه في 
داخل المنزل» وكذلك التعل» والمرجوع في هذا كله كما قاله المؤلف إلى 
العرف. [وممًا يُرجع فيه إلى العرف في هذا الباب في المكان» كما أنه يرجع 
إلى العرف]77 في الزمان ما قاله بعض الشيوخ227: من اكترى على متاع دوابٌ 


(1) سقطت (يأكل) من «م242. 

(2) ينظر: 4/ 448» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في تضمين الأجير ما أفسد أو 
كسر). 

(4) ما بين المعقوفين سقط من «م1». 

(5) في «ل»: (يخوض) بدلاً من (يوفر). 

(6) اليلسان بفتح اللام: واحد الطيالسه» والهاء في الجمع للعجمة؛ لأنه فارسي معرّب» 
وهو من لباس العجم. ينظر: مختار الصحاح ص 395» والمصباح المثير ص194. 

(7) ما بين المعقوفين سقط من «م212. 

(8) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 91. 
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إلى موضعء وفي الطريق نَهْرٌّ لا يُجاز إلا على المركب قد عرف ذلك كالنيل 
وشبهه. أن جواز المتاع على ربّهء والدوابٌ على ربّهاء وإن كان يخاض في 
المخائض فاعترضه حملان لم يعلموا به» فحمل المتاع على صاحب الدابّة) 
وتلك جائحة نزلت بهء وكذلك إن كان النهر شتويّاً يحمل بالأمطارء إلا أن 
يكون وقت الكراء قد علموا جزية» وعلى ذلك دخلواء فيكون كالتهر الدائم. 
[مسألة: خيط الخبّاط على الأجير] 

التي 

هكذا رأيته في بعض النسخ: الأجيرء بقصر الهمزة وياء بعد الجيم» 
ومعناه أن الخيط على الخيّاط لا على ربٌ الثوب» وفي بعض النسخ: على 
الآجرء بمدٌ الهمزة وحذف الياء» ومعناه أنْ الخيط فى الخياطة على ربّ الثوب» 
ركو مت سمتلن كناف انرو اب 270 قال زلا أن كرن عاقق ولا بعلت قن 
افغبار العواقد والغافة عتدنا إنقرمن)420 أن اتحيظ ملن الخقاطء إلا أن تخاط 
الثوب بالحرير» فيكون على مالك الثوب» وينبغي أن يكون الحكم بالخيط عند 
عدم العادة على رب الثوب» ومما يُرجِع فيه إلى العرف ما قاله في «المدوّنة)(2©: 
ومن آجرته على بناء دارء فالأداة والفؤوس والقفاف والماء والدّلاء على ما 
تعارف الناس أنه عليه» وكذلك حثيان التراب على حافر القبر» ونقش الرّحا على 
ربّه. وقال في موضع آخر2: ومن آجر أجيراً للخدمة استعمله على عرف الناس 
من خدمة بالليل والنهارء كمناولته إِيّاهِ ثوبآء أو الماء في ليله» وليس فيما يمنعه 
النوم إلا في أمر يعرض له المرّة يستعمله في بعض ليلهء فلا بأس بذلك. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 2/ 849. 

(2) وتونسٌ بالضم ثم السكون والنون تُضم وتفتح وتكسر: مدينة كبيرة محدثة بإفريقية على 
ساحل البحر الأبيض المتوسّطء وهي دار علم وفقه»ء وافتتحها حسان بن نعمان بن 
عدي بن بكر بن مغيث الأسدي في أيام عبد الملك» بني عبيد الله بن الحبحاب مولى 
بني سلول والي إفريقية أيّام هشام بن عبد الملك. ينظر : معجم البلدان 2 

(3) ينظر: 4/ 448 - 450» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في القضاء في الإجارة». 

(4) ينظر: المصدر نفسه 4/ 434»: كتاب الجعل والإجارة» باب: (ما جاء في الأجير 
يستعمل اللّيل والتهار) . 
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[مسألة: الاسترضاع لا يستتبع الحضانة ولا العكس] 

قوله: < والاسترضاع لا يستتبع الحضانة27, ولا العكس 4. 

يعني أن من استأجر امرأة تُرضع ولده لم يلزمها أن تحضنهء وكذلك إن 
استأجرها على حضانته لم يلزمها إرضاعه؛ لأنْ كل واحدة منهما حقيقة مستقلة 
بنفسهاء ألا ترى أنه يصمٌ إثبات إحداهما مع نفي الأخرى من الجانبين؟ وهذا 
إذا لم يكن عرفء فإن كان عرف باستلزام كل واحدة منهما الأخرىء أو من 
أحد الجانبين» أو كان هناك شرط صير إليه» فإن عقد عليهما معا فانقطع اللبن 
جرى ذلك على مسائل الاستحقاق» فإن كان اللبن وجه هذا الصفقة فسخ 
الجميع» أو يكون لوالد الصبيّ الخيار في التمسّك بالحضانة بما ينوبها من 
الثمن على وجه. 

[مسألة: كراء الدّار وبها ضرر] 

قوله: < وإذا كان بالدار وشبهها ما يضرّ كالهطل وشبهه لم يُجبر المالك» 
وخْيّر المستأجرء وقيل: يُجبرء وقيل: إن كان لا يصلح للسّكنى إلا بإزالته 
أجبر 4. 

هذا النوع مما يحدث بالدّار هو عندهم في حيّز القليل» والخلاف فيه 
كما ذكر) والعرفب عند أعل زمائنا أنه يجير رت الدار غلى القوك الثاتى :إن 
يبك الشاكق بوتمادى :على .سكداء لريه عع الكراء “كان كاناما عدت 
بالدار أقلّ من هذا مما لا مضرّة فيه على السّاكن. إلا أنه ينقص من قيمة كراء 
الدار فلا خيار للسّاكن» وتلزمه السكنىء» ويّحط عنه ما حظّ ذلك من قيمة 
الدار إن لم يصلحه رب الدار» ولا يلزمه إصلاحه. فإن سكت وسكن لم يكن 
له شىءء إن كان أدنى من ذلك مما لا مضرّة فيه على الساكن» ولا ينتقص من 
الأكزاء نينا #الشرقاتت,” هل و00 انه لا يسظ عن المكتري تمن الكراء 
شيء» والكراء له لازم. وأمّا ما ذكره المؤلّف من القول الثالث. فخارج عن 
موضوع هذا الفرع؛ لأنْ كلامه أوَلاً مفروض في العُطل وشبهه. ثم أدخل في 
(1) في «م2»: (الحاضنة) بدلاً من (الحضانة). 
220 في «ل» ولام22: (خلاف) بدلا من (اختلاف) . 
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القول الثالث إن كان لا تصلح للسكنى» ثم إِنّه حكى في هذا القول أنه يجبر 
على الإصلاح فيما لا يصلح للسّكنى. وقال القاضي ابن رشد('“2: إن كان 
الهدم كثير فلا يلزم ربّ الدار الإصلاح بإجماع» قال: وهو على ثلاثة أقسامء 
أحدها: أن يعيب السكنى وينقص من قيمة الكراء» ولا يبطل شيء من 
المنافع» مثل أن تكون الدار مبلّطة مجصّصة فيذهب تبليطها وتجصيصهاء 
فيكون المكتري بالخيار بين السّكنى بجميع الكراء» أو يخرجء إلا أن يصلح 
ذلك رت الدارء فإن سكت وسكن لزمه جميع الكراء على مذهب 
«المدوّنة)(22» خلاف رواية عيسى20. قال: وقيل: إِنَّ الحكم في هذا الوجه 
كالبيت ينهدم من بيوت» وهو بعيد. والقسم الثاني: أن ينهدم بيت من بيوت» 
فهذا يلزمه السّكنى» ويحطّ عنه ما ناب المنهدم. والقسم الثالث: أن يبطل 
أكثر منافع الدارء أو منفعة البيت الذي هو وجههاء أو يكشفها بانهدام 
حائطهاء وما أشبه ذلك» فهذا يخيّر المكتري بين السكنى والخروجء فإن أراد 
أن يسكن على أن يحطّ عنه من الكراء ما ينوب المنهدم» لم يكن له ذلك إلا 
برضا ربٌ الدارء فإن رضيا بذلك جرى على جمع الرّجلين سلعتيهما في 
البيع» هذا معنى كلامه. وقد أطال الشيوخ في هذا الفصلء» وكلام القاضي 
يأتي على أكثره» فلنقتصر عليه. 
[مسألة: كراء الدار وإصلاح الضرر] 

قوله: < فلو قال: أصلحه وكان على المستأجر ضرر لطول المدّة أو لما لا 
يحتمل من الضرر؛ خيّر أيضاً 4. 

يعني فإن طلب رب الدار الإصلاح والتمادي على عقد الكراء؛ وكان 
على المكتري في ذلك ضرر؛ إمّا بسبب طول المدّةء وإمًا لكثرة ما انهدم» فإِن 
ذلك لا يسقط حقٌّ المكتري فيما وجب له من الخيارء وهو ظاهر. قال 
القاضي ابن رشد©: «وإن بنى المكري الدار قبل أن يخرج المكتري منها لزمه 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 27/9 - 28. 

(2) ينظر: 521/4», كتاب كراء الدور والأرضين» باب: (في فسخ الكراء). 
(3): ينظر: البيان والتحصيل 9/ 27. 

(4) البيان والتحصيل 9/ 28. 


الكراء» ولم يكن له أن يخرجء وإن بناها بعد أن خرج لم يكن عليه الرجوع 
إليهاء إلا أن يشاءء وإن سكت وسكن الدّار مهدومة لزمه جميع الكراءء على 


مذهب ابن القاسم في «المدونة(!2». خلاف رواية عيسى عنه22. 


[مسألة: فساد الزرع بجائحة] 
قوله: < ولو فسد الزّرع بجائحة» فالأجرة لازمة 4. 
يعني فسد الزّرع بسبب جائحة من الجوائح المذكورة في كتاب الجوائح» 
فلا قيام للمكتري بذلك؛ لحصول التمكين هناء وقيامه في البيع إنما كان لدليل 
منفصل » ترك مقتضى القياس لأجله. 
[مسألة: فساد الأرض بكثرة دودها أو فأرها أو عطشها] 
قوله: + فلو كان لكثرة دودها أو فأرها أو عطشها؛ سقط الكراء 4. 
يعني فلو كان فساد الزّرع بسبب من جهة الأرض كالدّود والفأر. لم 
يكن لريّها كراءء» وعدّوا ذلك مانعاً من تمكين المكتري من بقاء الزرعء 
وكذلك ألحقوا بهذا العطشء وإن لم يكن من الموانع الأرضية» وقالوا في 
كثرة الماء: إن كان في إبّان الحراثة وتمادى غرقها حتى خرج وقت الزراعة» 
فلا كراء» وإن كان انقطع قبل انقضاء الإبّانء أو حدث بعد الإبان؛ لزم 
الكراء» وفي معنى فساد الزّرع بسبب العطش أن يحصد منها ما لا بال له 
واختلف فى تحديد هذا القليل» فقيل: كخمسة فدادين وستة من مائة» وقيل: 
[مسألة: انقضاء المدة والزرع باق] 
قوله: < ولو انقضت المدرّة*2 والزرع باق» والأمنُ بعيد»ء وكان ربّه قد علم 
فلربّها قلعه أو إبقاؤه بالأكثر من المسمّىء أو كراء المثل 4. 
(1) ينظر: 521/4» كتاب كراء الدّور والاأرضين» باب: (في فسخ الكراء). 
(2) ينظر: البيان والتحصيل 27/9. 


(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 92. 
(4) سقطت «(المدة) من (م22. 
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يعني وكان ربّ الزرع قد علم حين زرع ثانياً أنّ ما بقي من الأجل لا 
يفي بطيب هذا الزرع» وإنما يطيب الزرع بعده» فحينئذ يكون ربّ الأرض 
مخيّراً على هذا المكتري» بين أن يجعله كالغاصب فيأمره بقلع الزرع أو تركه 
حتّى يطيب» ويكون عليه الأكثر من المسمّى؛ أي: نسبته؛ أو كراء الأرض. 

[مسألة: انقضاء المدة ولم يطب الزرع] 

قوله: ‏ وإن كان ظنّ تمامه فزاد الشهر ونحوهء فعليه نسبة المسمى» 
وقيل: كراء المثل 6. 

يعني وإن لم يكن متعمّداً لذلك» وإنما ظنّ أن الزرع يطيب عند انقضاء 
الأجل» فلم يطب إلا بعده بشهر ونحوهء فعليه نسبة المسمّى. وأما قوله: 
(وقيل: كراء المثل)» فيحتمل رجوعه إلى هذا القسم وحدهء ويحتمل رجوعه 
إلى مجموع أجزاء المسألة من أوّلها إلى آخرهاء وهذا التفصيل الذي ذكره 
المؤلف هو معنى كلام ابن حبيب» وأضرب عمًّا في «المدوّنة» لصعوبته» 
ولعلّه اكتفى عنه بالقول الثاني» وسترى ذلك كله. قال ابن حبيب7'؟2: إذا بقي 
من المدّة الأشهرٌ أو الشهران وما لا ينتفع فيه في الرّرع» فإن كانت من أرض 
الزرع فليس للمكتري أن يحدث فيها زرعا إلا بكراء مؤتنف» ولا يحظّ عنه 
لما تقدّم شيء» ولريّها حرثها لنفسه» وليس للمكتري منعه؛ لأنه مضارٌء فإن 
زرعها المكتري وقد علم أن الوجيبة تنقضي قبل تمام الزرع بالأمر البعيد» 
فربها مخيّرء إن شاء حرث أرضه فأفسد زرعهء أو أقرّه وأخذه بالأكثر من قيمة 
الكراء» أو من كراء الوجيبة» وإن كان ظنّ أن الزرع ينقضي عند تمام 
الوجيبة» فزاد عليها الأيّامِ والشهر ونحوهء فليس لربّها قلعه» وله فيما زادت 
المدّة على حساب كراء الوجيبة» وإن كانت من أرض المباقل فله أن يعمل 
وينتفع إلى انقضاء الوجيبة» فإن انقضت ولم يبلغ إبّانه» فإن كان حين وضع 
البقل في الأرض على رجاء من بلوغ إِيّانه وتمامه عند انقضاء الوجيبة» فجاوز 
ذلك بأيّامِ أو شهرء فله كراء ذلك كما ذكرناء وإن علم أنه لا يبلغ تمامه إلا 
بعد الوجيبة بأمر بعيد» فربّها مخيّر في قلع ذلك أو تركه. وله الأكثر من كراء 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 92. 
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الوجيبة أو كراء المثل» وأتينا بكلام ابن حبيب على ما هو عليه؛ لما فيه 
من الزيادة المفيدة على ما قاله المؤلّف» ولأنه قصد إلى اختصاره. وقال 
ابن القاسم في «المدوّنة» فيمن اكترى أرضاً سنةٌ فحصد زرعه قبل تمام 
السّنةا'2: فأمًا أرض المطرء فمحمل السّنة فيها الحصاد. ويُقضى بذلك 
فيهاء وأمًا ذات السّقي التي تُكترى على أمد الشهور والسّنِينَ» فللمكتري 
العمل إلى تمام السنة» فإن تمّت وله فيها زرع اخضرٌ وأبقل» فليس لربٌ 
الأرض قلعهء وعليه تركه إلى تمامه» وله فيما بقي كراء المثل على حساب 
ما أكراها منه. وقال غير ابن القاس.(2): إن بقي من السّنة بعد حصاده ما 
لا يتم فيه زرع» فلا ينبغي له أن يزرع» فإن فعل فعليه في الزيادة من 
المدّة الأكثر من الكراء الأوّل؛ إذ كأنه رَضِيّهء أو كراء المثل. وتأوّل هذا 
بعضهم على أن20) ربّها لم يكن عالماً به حين زرع» قال: ولو كان عالماً 
به فتركه» فله بحساب الكراء الأوّل» كما قال غير ابن القاسم في الدابّة 
يكتريها مدة فيتجاوزها. وأمًا ما قاله ابن القاسم: وله فيما بقي كراء 
المثل0؟ على حساب ما أكراها منهء فقد طرح سحنون””"2 في رواية يحيى 
على حساب ما أكراها وأبقى كراء المثل» وهذا الوجه هو الذي اعتمد 
عليه المؤلّف ‏ والله أعلم -. واختصرها أبو محيّد©2» فقال: وله فيما بقي 
كراء المثل لا على ما أكراه» وهو معنى ما قاله سحنون. وكذلك وقعت 


(1) ينظر 537/4 538: كتاب كراء الدور والأرضينء» باب: (في الرجل يكتري 
الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها قبل مضي السنة أو بعد مضيّ 
السنة). 

(2) ينظر: المدوّنة 537/4 538» كتاب كراء الدور والأرضين» باب: (في الرجل 
يكتري الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها قبل مضي السنة أو بعد مضي 
السنة). 

(3) سقطت (أنْ) من «م242. 

(4) ينظر: المدونة 4/ 538» كتاب كراء الدور والأرضين» باب: (في الرجل يكتري 
الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها قبل مضي السنة أو بعد مضي 
السنة). 

(5) ينظر: عقد الجواهر 851/2. 

(6) ينظر: المصدر نفسه. 


المسألة في سماع أبي زيد في زيادة مدة الكراء('».» وهكذا هي في كتاب 
الرّواحل من «المدوّنة» في التعدي في المسافة22» واختصر ابن أبي زمنين 
مسألة الزراعة» فقال2©27: له كراء أرضه على حساب ما أكراها منه. قال 
بعض الشيوخ: وهذان القولان معروفان في المسألة» وكان هؤلاء فهموا أن 
الكلام الذي غيّره سحنون متناقض قبل تغييره» وقد ذهب ابن لبابة» إلى 
أنه ذكر القولين في «المدوّنة»» فاختلط ذلك على السامع» وظتهما قولا 
واحداً. واستحسن ابن يونس”9© بقاء الرواية على ما هي عليه» قال: 
ووجهه أن المكري والمكتري دخلا على أن للمكتري الانتفاع بالأرض 
جميع السّنة» وقد علمنا أن بعض البطون قد تتقدّم وتتأخر؛ لما يطرقها من 
العاهات» فكأنهما دخلا على ذلك» فلم يكن المكتري متعدّيأء فلذلك 
قال: على المكتري في الزيادة كراء مثلها على حساب ما اكتراها منهء 
قال: ومعنى ذلك أن يُقَوّم كراء الرّيادة» فإن قيل: دينارء قيل: وما قيمة 
السّنة كلها؟ فإن قيل: خمسة» فقد علمت أنه وقع للرّيادة مثل حمس كراء 
السنة» فيكون عليه الكراء الأول» ومثل خمسة كما لو تعظل عنه شهر من 
السّنة بسبب غرق الأرض» لسقط9؟ عنه كراء مثله من حساب ما أكرى» 
وهو حصّته من الكراءء فكذلك إذا زاد شهراً يكون عليه كراء مثله من 
حساب ما أكرىء وهو حصّته من الكراءء وكأنه دخل في العقد. 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 92. 
(2) ينظر: 481/4 - 482» كتاب كراء الرواحل والدوابٌ» باب: (التعدّي في الكراء) . 
(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 92. 
(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 92. 
وابن لبابة هو: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة القرطبي» فقيه 
الأندلس» ولي قضاء البيرة وغيرهاء سمع الموطأ من يحيى بن مزين صاحب مطرف» 
انتهت إليه الإمامة في المذهب بعد أيوب بن سليمان» ودارت عليه الأحكام نحو 60 
سنةء له كتاب «المنتخبة»ء توفي سنة 14 3ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 14/ 495» وشجرة النور الزكية ص86» والأعلام 7/ 136. 
(5) ينظر: الذخيرة 5/ 2469 والتوضيح 3/ لوحة 92» ومنح الجليل 37/8. 
(6) في «م42: (تسقط) بدلا من (لسقط). 
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[مسألة: زرع ما ضرره أكثر] 

قوله: < ولو زرع ما ضرره أكثر مما هو له؛ فللمالك قلعهء أو أخذ"2 ما 
بين القيمتين مع الكراء 4. 

يعني أنْ للمكتري ‏ كما تقدّم ‏ أن يزرع ما ضرره مثل ما عقد عليه 
فأدنى» فلو تعدّى فزرع ما ضرره أكثرء فربٌ الأرض مخيّر بين أن يأمره بقلعه. 
كما يفعل مع الغاصبء. وله إبقاؤه وأخذ ما بين القيمتين في الكراء مع كرائه 
الأوْلء وهذا إذا عثر عليه بعد الرّراعة وقبل طيب الزرع» ولو كان بعد طيبه لم 
يكن له إِلّا ما بين القيمتين» فإن كان ذلك قبل الزراعة؛ فأراد أن يزرع ما 
ضرره أكثر» وأذن له فى ذلك ربٌ الأرض» فظاهر «المدوّنة)(2؟ جوازه؛ لأنّ 
ذلك يعيب الأرض» فهو حقٌ آدمي يسقط بالإذن: وتركد بعض القرويّين في 
عوان 277 إذاكات الأقر د مكلت + لأنه» يصير كمن نقل الصانع بق اما 
إلى صنعة» وكمن أراد أن ينقل الحمّال من طريق إلى طريق أخرى تخالفها. 

[مسألة: انقضاء مدة الاستئجار للغرس والبناء] 

قوله: ج ولو استأجر للغرس والبناء سنين فانقضت, فللمالك أخذه 
بالقيمة مقلوعاً بعد إسقاط ما يغرم على القلع والقطع*2 والإخلاء 4. 

هذا مثل ما تقدّم في العاريّة2» والكلام فيهما واحد. قال بعض 


(1) (وأخذ) في جميع النسخ بدلاً من (أو أخذ)ء وما أثبئّه موافقٌ للشارح» وللمتن 
المخطوط لوحة: 152» ولمتن التوضيح 3/ لوحة 93» وللمتن المطبوع ص438. 

(2) ينظر: 4// 538» كتاب كراء الدور والأرضين» باب: (في التعدّي في الأرض إذا 
اكتراها ليزرعها شعيراً فزرعها حنطة). 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 93. 

(4) في «م2): (فإنه) بدلاً من (لأنه)» وما أثبتّه موافق للتوضيح 3/ لوحة 93. 

(5) سقطت (القطع) من جميع النسخ» وما أثبتّه موافق للمتن المخطوط لوحة: 152» 
ومتن التوضيح 3/ لوحة 93. 

(6) العاريّة والإعارةٌ والاسُتعارة: يَتَعَارَرُونَ العَوَارِيَ ويَتَعَوَّرُونها بالواوء كأنهم أرادوا 
تفرقة بين ما يتردّد من ذات نفسه وبين ما يُرَدّد والعاريّة منسوبة إلى العارّة وهو اسم 
من الإعارة. تقول: أَعَرْنُه الشيء أعيره إعارة وعارةٌء كما قالوا: أَطَعْنّه إطاعة 
وطاعةء وأَجَبْنُهِ إجايّة وجابة. لسان العرب 4/ 612. 
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العي 002 وإنما يكون لربّ الأرض أن يأمره بالقلع إذا لم يكن فن الشجره 
ثمرء أو كان فيها ثمر لم يؤيّرء فإن كان فيها ثمر قد أبّر أجبر ربٌ الأرض 
على بقائها إلى طيبهاء وعلى المكتري كراء المثل» كما لو انقضت المدّة وفيها 
زرع لم يتمّء قال ابن القاسم في «المدوّنة)(©2: ولا بأس أن يكتريها حينئذ من 
ربّها سنين مستقبلة» قال©: ولو اكتريتها ثم اكتريتها من غيرك فغرسهاء ثم 
انقضت مدّة الكراء وفيها غرسهء فلك أن تكتريها من ربّها سنين مستقبلة» ثم 
إِنْ أرضاك الغارس وإلا قلع غرسه. وقال غيره”): لا ينبغي ذلك حتى يتعامل 
الغارس وربٌ الأرض على ما يجوز. ثم يكري أرضه إن شاءء إلا أن يُكريك 
أرضه على أن يقلع عنك الشجرء وكأنه على هذا دخل عند ابن القاسم؛ لأنَ 
للمكتري أن يفعل ما كان لربّ الأرض فعله» واستشكل قول غير ابن القاسم 
هناء وكلام التونسي فيه معروف. قال ابن القاسم في «المدوّنة2©9: وإذا 
انقضت السّنون وللمكتري في الأرض زرع لم يبدُ صلاحه. لم يجز لربٌ 
الأرض شراؤه» وإنْما يجوز بيع زرع أخضر يشترط مع الأرض في صفقة» 
وكذلك الأصول بثمرها وإن لم يشترطه المبتاع» فإِنَ ما أبر من الثمرة أو ما 
ظهر من الأرض من الزرع للبائع؛ وإذا لم تؤبّر الثمرة ولم يظهر الزرع من 
الأرض» فذلك للمبتاع. ورأى الشيخ التونسي” أنّ الأشبه جواز شراء هذا 
الزرع لربٌ الأرض؛ لأنه قابض له لقبضه الأرض المحتوية عليه. وحديث: 


(1) منهم: عبد الحق. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 93. 

(2) في «م242: (كان) بدلا من (يكن). 

(3) ينظر: 533/4 534» كتاب كراء الدور والأرضينء باب: (في الذي يكتري 
الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السّنون وفيها غرسه أو يكريها من غيره فيغرسها 
فتنقضي السّنون وفيها غرسه فيكريها كراء مستقبلاً). 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: المدونة 4/ 533 534» كتاب كراء الدور والأرضين» باب: (في الذي 
يكتري الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السّنون وفيها غرسه أو يكريها من غيره فيغرسها 
فتنقضي السّنون وفيها غرسه فيكريها كراء مستقبلاً). 

(6) ينظر: 4/ 534» كتاب كراء الدور والأرضين» باب: (في الرجل يكري أرضه سنين 
فتتقضي السنون وفيها. زرع لم يبدٌ صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه). 

(7) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 93. ومواهب الجليل 7/ 578. 
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«التهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها)(' لا يتناول هذه الصورة؛ لأنَّ 
تلك ضمانها من البائع» ومسألتنا الضمان فيها من المبتاع؛ للقبض الذي 
قلناه» قال: وعلى هذا المعنى أجاز عبد الملك27' شراء جنان فيه ثمرة(ة) 
بقمح. أو جنان آخر فيه ثمرة تخالفهاء واستدلٌ على أن الثمرة مقبوضة فيما 
اختاره بما لو اشترى ثمرة على التبعية» ثمّ اشترى الأصول فلم يفطن لذلك 
حتى أزهت الثمرة» كان على المشتري قيمة الثمرة يوم اشترى الأصول» 
وعدّوه قابضاً للثمرة بشرائه الأصول. ورد عليه أبو عبد ايه(" الذّكه 277 بأن 
الحكم في الأصل معلل بالتبعية» وتلك العلة مفقودة هناء وفي هذا الردّ نظر. 
ومسائل هذا الفصل كثيرة» فلنقتصر منها على هذا القدر؛ لأنه اللاكق بكلام 
المؤلف. 
[مسألة: عطب الدابة بالحمل عليها أكثر من حمولتها] 

قوله: ‏ ولو حمل على دابّة أكثر مما شرط فعطبتء فإن كان مما تعطب 
بمثله خُيّر ربّها في قيمة كراء ما زاده مع كرائهء أو قيمتها يوم التعدّيء كما لو 
تجاوز المكان وإن لم تعطب على المشهورء وعليه العمل #. 

اشتمل كلامه هنا في تعدّي المكتري على مسألتين» إحداهما: أن يزيد 
على القدر الذي اشترطه»ء وتلك الزيادة مع الحمل المشترط جميعه مما يعطب 
في مثلهء فإنَ رب الدابّة يكون مخيّراً بين أخذ قيمة كراء تلك الزيادة مع الكراء 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 766» كتاب البيوع» باب: (بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها)ء وجاء فيه: «حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر وَيا؛ أن رسول الله يله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى 
البائع والمبتاع». رقم الحديث: (2082). 

(2) ينظر: التاج والإكليل 579/7. 

(3) في «ل»: (شجرة) بدلاً من (ثمرة)» وما أثبتّه موافق لما في التاج والإكليل 7/ 579. 

(4) في «م1): (أبو محمد) بدلا من (أبو عبد الله). 

(5) وأبو عبد الله الذكيّ هو: محمد بن أبي الفرج المازري المعروف بالذّكي؛ الصَقليَ 
الأصل» الفقيه الحافظ» المتقدّم في علم المذهب واللسان وعلوم القرآن» أخذ عن 
السّيوري وغيرهء وتفقه به أبو الفضل وأبو عبد الله بن داود. ألف في علم القران كتابا 
كبيرأًء سكن أصبهان وبها توفي سنة 416ه. ينظر: شجرة النور الزكية ص 125. 


365 


المشترطء أو قيمة الدابّة وحدها؛ لأنه تعدّى على الدابة يوم الزيادةء فإذا 
أدّى قيمتها يومئذ كانت المنفعة بكمالها للمتعدّي» وإن أسقط عنه العَذَا في 
اذا لد ميم الكراء الأقل مع بقيمة كراء الزيادة» وهنا إذا كانت الزيادة في 
أُوّل المسافةء وإن كانت فى أثناء المسافة بعد سير النصف أو الثلث. واختار 
ربّ الدابة أخذ قيمة الذائف فله قيمة الدابّة يوم التعدي» ونصف الكراء أو 
ثلثه. قال بعض الشيوخ في صفة كراء الزيادة: أن يُقال: كم يساوي كراء هذه 
الزيادة على هذه الدابّة المحمّلة حسبما تعدّى عليها المكتري؟ فيكون ذلك 
لربّها مع كرائه الأول. وقال غيره: يكون له الكراء الأول وفضل الضررء 
كمن اكتراها لحمل شىء فحمل أضرٌ منه وأثقل» فإنه يكون له فضل الضرر. 
وتركه اب رتل1" فى ذلك كلةه وهر الشيخ اللى :له مدو هذا الكلامء 
والمسألة الثانية التي اشتمل عليها كلام المؤلّف: أن يتعدّى المكتري في 
المسافة» فذكر المؤلّف أنه يضمن الزيادة في المسافة عطبت الدابّة أو لم 
تُعطب» وذكر أنه المشهور وعليه العمل» وهذا صحيح لكن بشرط أن تكون 
تلك الزيادة كثيرة» أو طال زمان حبسهاء أو انضمٌ إلى ذلك تغيّر سوق 
وشبهه. وأمّا مجرد الزيادة على المسافة من غير طول» فلا. قال ابن القاسم 
في «المدوّنة)(22: وإذا بلغ المكتري الغاية التي اكترى إليهاء ثم زاد مياه 
ونحوه أو أميالاً. أو زيادة كثيرة فعطبت الدابة فلربّها كراؤه الأول» والخيار 
في أخذ قيمة كراء الزيادة بالغاً ما بلغ» أو قيمة الدابّة يوم التعدّي. قال ابن 
الموّاز: وقيل: إِنّه ضامن ولو زاد خطوة» قال ابن القاسم عن مالك2)20: 
يضمن فى زيادة الميل ونحوه. وأما مثل ما يعدل الناس إليه فى المرحلة فلا 
بشسمن: قال اين القاسم :في #المدوقة)!9) 3 ولى رادها الها يعن زياعة العيل 


(1) ينظر: منح الجليل 8/ 18. 

(2) ينظر: 4/ 482» كتاب كراء الرواحل والدواب» باب: (التعدّي في الكراء). 

(3) الميل من الأرض: منتهى مد البصر. مختار الصّحاح ص641. مادّة: (م ي ل). 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 93. 

(5) ينظر: المدونة 4/ 483» كتاب كراء الرواحل والدوابّء؛ باب: (التعدي في الكراء). 

(6) ينظر: 479/4» كتاب كراء الرواحل والدواب» باب: (في الرجل يتكارى: اثداتة 
فيتعدّى فيحيسها) . ْ 
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أو" الأمنان1" أ جد أن حيسها البوم وتحوة .قال :مالكق0 2 عشد ابن 
حبيب7ة): أو أيّام يسيرة لم يضمن إلا كراء الزيادةء قال ابن القاسيه): وأما 
إن كثرت الزيادة» أو حبسها”"“ أيّاماًّ أو شهراً» فقال ابن حبيب9© 6 : أيَاماً كثيرة 
مثل الشهر ونحوه وردّها بحالهاء فلربّها كراؤه الأوّل» والخيار في أخذ قيمتها 
يوم التعدي أد كرائها فيما حبسها فيه من عملء أو حينه 1 : كير عد نا 
بلغ ذلك» وإن لم يتغير. وقال غيره' 5 إن كان أركهنا :حاضرا فحة بالحضره 
فإنما له فيما حبسها بحساب الكراء الأوّلء وكأنه رضي به؛ لأنه كان قادراً 
على أخذهاء وتمادي المكتري رضاً منه بالمسمّى» وإن كان غائباً عنه ورد 
الدابة بحالهاء فله في الزيادة الأكثر من قيمة كراء الزيادة» أو من حساب 
الكراء الأول؛ عمل عليها شيئاً أم لاء وإن شاء فقيمة الدابّة يوم حبسها 
[وكراؤه الأول في كل حال. وتشبيه المؤلف المسألة الأولى بالثانية في 

مجرّد]" الحكمء لا في سببه. وأشار بقوله: (وعليه العمل): إلى أن تفرقتهم 
فى النشاظ] اراق و91 ما قلت تو النانة من وياد التحيل وما “نعطلاب 
فيه» ركيت لحان بين فلل الحكانة وكثيرها إذا عطبت على خلاف 
مقتضى النظرء وهو صحيح., وما يذكرونه في الفرق بين ذلك بعيدء وذلك 
أنهم يقولون: إن الذي زاد في الحمل اختلط ما أذن له فيه بما لم يوذن(!©, 


(1) سقطت (أو الأميال) من «م22). 

(2) فى «ل»: (محمد) بدلا من (مالك). 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 117/7 والتوضيح 3/ لوحة 93: ومنح الجليل 8/ 18. 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 93. 

(5١‏ في «ل»: (وحيسها) بدلاً مخ (أو حبسها)» وما أثبتّه موافق لما في التوضيح 3/ لوحة 
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(6) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 2117 والتوضيح 3/ لوحة 93. 

(7) فى «ل»: (أيّاماً) بدلاً من (إِيَاها). 

(8) ينظر: المدوّنة 4/ 479 كتاب كراء الرواحل والدواب» باب: (في الرجل يتكارى 
الدابة فيتعدى فيحيسها). ١‏ 

(9) ما بين المعقوفين سقط من «م2». 

(10) في «ت» و(م22: (هو)ٍ بدلاً من (بين) . 

(11) في «ل»: (يختلط) بدلاً من (يؤذن). 
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فينبغي أن ينظر في تلك الزيادة» هل هي مما يعطب بمثله أم لا؟ وأمّا زيادة 
المسافة» فهي تَعَذَّ محض غيرٌ مختلط بشيء مما أذن فيه» فالمكتري حينئذ 
كغاصب وضع يده على دابّة فيضمنهاء وإن هلكت بأمر من الله فكيف إذا 
انضعٌ إلى ذلك التصرف؟ إلا أنك تعلم أنْ الدابّة إنما هلكت هنا بمجموع 
التعب الحاصل لها بسبب التصرّف المأذون فيه السابق على تصرّف العدّاء فقد 
صار سبب الهلاك مركّباً من جزأين» أحدهما: مأذون فيهء والآخر: غير 
مأذون فيه» كالزيادة في الحمل. 
[مسألة: الحمل على الدابّة بما لا يعطب بمثله] 

قوله: ل فإن كان ممّا لا يعطب بمثلهء فله كراء ما زاد كما لو لم 
تعطب 4. 

هذا الكلام يحتمل رجوعه إلى المسألة الأولى» وهي الزيادة في الحمل 
لا فى المسافة» ويكون مذهبه أنْ زيادة المسافة موجبة للتضمين» سواء كان 
مانا رطاف مله آو لذ على ما كلناة فرق هذا أن طاعر كلوه وهو خلاف 
ظاهر الروايات» ويحتمل رجوعه إلى مجموع المسألتين» ويكون مذهبه أنه 
يفصّل في زيادة المسافة بين القليل والكثير» فلا يضمن إلا في الكثير الذي 
يعطب في مثله» فيتمٌ التشبيه''2 في قوله: (كما لو لم تعطب) في المسألتين 
معاً. 

[مسألة: تنفسخ الاجارة بتلف العين المستأجرة] 

قوله: < وتنفسخ بتلف العين المستأجرة, كموت الدابّة المعيّنة, 
وانهدام الدار» ويحسب ما مضى 4. 

هذا مما لا خلاف فيه أن الإجارة تنفسخ بموت الدايّة المعيّنة 
وانهدام 0 وكذلك كل معيّن'*) من عبد وثوب وغيرهما؛ لتعذّر 
(1) في «ل»: (التّعبية) بدلاً من (التشبيه) . 
(2) في «ل2: (بموت) بدلا من (بتلف) . 


(3) ينظر: حاشية الدسوقي 4/ 29, والشرح الكبير 4/ 29. 
(4) ينظر: التفريع 2/ 184 2186 والمعونة 2/ 1100. والكافي ص 369 370. 
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نُخلف المعيّن. فإن قلتٌ: لِمَ لم يكتفٍ المؤلف بقوله: (العين 
المستاجرة). عن قوله فى المثال: (المعيّنة)؟ وهلا اكتفى بقوله: (كموت 
الدايّة)» وحيث لم 2 بذلك» فَلِمَ لم يقل والدّار المعيّنة؟ قلتٌ: إنما 
لم يكتف بلفظ العين عن المعيّنة؛ لأنْ المكتري إذا قبض دابّة 0 الكراء 
المضمون فماتت عندهء» صدق عليها أنها عين مستأجرة» ولا ينفسخ الكراء 
بموتهاء فاحتاج من أجل ذلك إلى لفظة: (المعيّنة). وأمًا 0 بعد 
قوله: (والدّار)؛ فلأنَ الكراء في الرّبع لا يكون إلا معيّناًء ولا يكون 
مشونا على ما تقدّمء فلا يحتاج إلى زيادة المعيّنة؛ لعدم قبول المحل 
لضدّها ‏ والله أعلم - 


وأما قوله: (ويحسب ما مضى)» فمعنا فمعناه ويكون لرت الدائة والدار من 
الكراء بحسب ما مضى من المذة» ونسبته من جميع المدّة على التقويم» فقد 
يكون نصف المسافة» ولكن له من الكراء أقلّ من النصف أو أكثرء على 
حسب رغبة الناس فى ذلك وزهادتهم فيه . 


[مسألة: الاجارة بعد سكون ألم السن والعفو عن القصاص] 

قوله: < ولو سكن ألم السنّ أو عفي عن القصاص انفسخت 4. 

هذه المسألة تقع في بعض النسخء ومعناها أن من استُؤجر على أن يقلع 
لرجل سنا بها ألم» أو استّؤجر على أن يستوفي القصاص من رجل لرجل» 
فسكن ألم السنّ أو عفا من له القصاصء فإِنَّ الإجارة تنفسخ7'". وإن كان 
محلّها باقياًء والقياس أن يكون للأجير أجرته كاملة؛ لأنه قد مكن نفسه إلا 
أنه لما منع الشرع من إزالة السنّ التي سكن ألمهاء ومنع أيضاً من قطع العضو 
0 تعذر وقوع ذلك الفعل في ذلك الشخصء» ووجود مثله 


20 » فكان مثل مسألة الرّضيع التي يذكرها المؤلف الآنء ووجب فسخ 
الإجارة. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 2/ 861: وحاشية الدسوقي 4/ 30. 
(2) في «م1»: (فمتعذر) بدلاً من (متعذّر). 
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[مسألة: الإجارة بعد استيفاء المنفعة] 


قوله: < وأمَا محل المنفعة» فإن كان مما يلزم تعيينه كالرضيع والمتعلّم, 
فكذلك» وإلاً لم تنفسخ على الأصحٌ كثوب الخياطة 4. 

مراده بمحلّ المنفعة هو ما يطلق عليه أهل زماننا: ما تُسْتَوْفَى به 
الرضيع ولا المتعلّه'2. نعم هو ظاهر في ثوب الخياطة» وقد تقدّم هذا 
عل وهيت ناتف هنا الفضل» شكوة الكورى سات نا عضيو كنا 
قاله المؤلّف فوق هذاء وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق بين أن يكون المكتري 
استوفى أكثر المنفعة أو أقلّهاء وإذا عددنا موت الدابة المعيّنة كاستحقاق جزء 
ا حاتي الكزا ادبي ها مقي ان الملام 
كمن اد شترى ثياباً ففات عئده أقلهاء : ثم استحقٌ أكثرهاء فاختلف هل يلزمه 
فيما0؟» فات عنده ما ينوبه من الثمن» وهو مثل قولهم هنا في الكراء؟ وقيل: 
يلزم المشتري هناك قيمة الفائتت» وعلى هذا القول يلزمه هنا فيما سكن أو 


ركب قيمته. 
[مسألة: استئجار الدابة إلى مكان؛ فوجد حاجته دون ذلك المكان] 


قوله: ‏ ولو استأجر الدابّة إلى مكان» وشرط أنه إن وجد حاجته دونها 
حاسبه جاز 6. 

هذه المسألة أجازها مالك في «الموّازيّة»!*2 و«العتبية)(5) بشرط عدم 
النقد» ولا يجوز بشرط النقد؛ لما يدخله من الغرر وبيع وسلف. قال بعض 
الشيوخ2©2: ومثل هذا الذي يكتري الدار سنة على أنه إن خرج قبل السّنة 


(1) ينظر: التاج والإكليل 562/7. 

(2) تقدم هذا كله في ص337» 338»؛ من هذا البحث. 
(3) في «م242: (فيمن) بدلا من (فيما). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 102. 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 9/ 73. 

)6( منهم : سحنون» ينظر: التوضيح 3/ لوحة 94. 
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حاسبه بما سكن» ومثل قوله في «المدوّنة)!'2 في الذي يستأجر الرجل شهراً 
على أن يبيع له ثوبًء على أن المستأجر متى شاء أن يترك ترك: أن ذلك جائز 
إذا لم ينقد؛ لأنها إجارةء ومنع و20 مسألة المؤلّف ومسألة «المدوّنة» 
هذهء نقد أو لم ينقد 2» وأجاز مسألة الدار بشرط عدم النقدء قال: ولا 
يختلفون فيهاء قال: وإنّما منع سحنون المسألتين للجهل في الكراء والإجارة. 
وقال فضل0): إنما منع سحنون مسألة «المدونة»؛ لأنّها كراء يختار إلى أمد 
بعيدء قال: وليس كما قال؛ لأنّ الخيار إنما هو الآن» وكلّما مضى من الشهر 
شيء كان بالخيار فيما بقيء فليس كالسّلعة التي يشتريها على أنه بالخيار فيها 
مدّة طويلة؛ لأنه يحتاج إلى توقيفها إلى انقضاء أمد الخيار» فلذلك لا يجوزء 
وليس ذلك في الإجارة والكراءء إلا أن يكتري الدابّة على أن يركبها بعد 
شه أو يستأجر الأجير على أن يخدمه بعد شهر على أنه بالخيار في الإجارة 
والكراء. 


[مسألة: تنفسخ الاجارة بغصب الدار وغصب منفعتها وبأمر السلطان] 


قوله: ١‏ وتنفسخ بغصب الدار وغصب منفعتهاء وبأمر السلطان بغلق 
الحوانيت 4. 

هذا هو الظاهر في النظر؛ لأنّ المنافع تقتضي على ملك المكري2), 
وقد نصّ ابن حبيب2”7) على التسوية بين الوجهين الأوّلِينء وعليه حمل قول 


0) ينظر: 4 412 كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرجل يستأجر الرجل شهراً على 
أن يبيع له ثوب وله درهم). 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 94. 

(3) ينظر: المدوّنة 4/ 412: كتاب الجعل والإجارة؛ باب: (في الرجل يستأجر الرجل 
شهراً على أن يبيع له ثوباً وله درهم). 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 94. 

(5) في «م22: (المكتري) بدلاً من (المكري)؛ وهو تحريف. 

(6) ينظر: التاج والإكليل 7/ 563. 
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مالك» وكذلك ينبغى فى أمر السلطان بغلق الحوانيت7؟؟» وقال ابن حارث20) 
عن الزن السائسة من "المكترى و واسان ارم عررك 3 التترفه دين اعفين 
الرقاب». فتكون الجائحة من المكري» وبين غصب المنفعة فالجائحة من 
المكتري» وينبغى أن يكون هذا الخلاف مقصوراً على ما إذا غصبت المنفعة 
أو القة بعة شهني المكعرف إياها. وأما له كان ذلك قبل القبض» فتكون 
المصيبة من المكري؛ لأنَ المكتري لم يتمكن من القبض. 

[مسألة: لا تنفسخ الإجارة بإقرارالمالك] 


قوله: < ولا تنفسخ بإقرار المالك 4. 

يعني أنْ الإجارة بعد انعقادها لا تنفسخ بإقرار المكري لأجنبيّ 
بالرّقبة2؛ للتهمة على الندم في عقد الكراء» ويكون المقرّ له مخيّراً في أخذه 
الأجرة. وينتظر بأخحذ الرّقبة انقضاء أمد الإجارة» أو يضمن المقرٌ قيمة الرقبة. 

[مسألة: حبّس المكتري الثوب أو الدابّة لا يعفيه من الأجرة] 

قوله: < ولو حبس الثوب أو الدّابة المدّة المعيّنة ثبتت الأجرة إذ التمكّن 
كالاستيفاء 4. 

يعني لو حبس المكتري الرقبة في المذة المعيّنة حتى انقضت» ولم ينتفع 
ها اقيم اكتراطا لدا 220 لرمة الأ قا إذ لا يلزم مالك الرقبة إلا التمكين» 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 142» وعقد الجواهر 2/ 860. 

(2) ينظر: الذخيرة 5/ 2.518 والتوضيح 3/ لوحة 94. 
وابن حارث هو: أبو عبد الله» محمد بن حارث بن أسد الخشني القيرواني» الفقيه 
الحافظ» والعالم المؤرخ» كان عالماً بالفتياء حسن القياس» ذا علم بالأخبار 
وأسماء الرجال» له: «طبقات فقهاء المالكية»» و«مناقب سحئون» وغيرها. توفى 
عام 361ه. 1 
ينظر: الديباج المذهب 1/ 259» وسير أعلام النبلاء 16/ 165» وشجرة النور الزكية 
ص 94. 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 94. 

(4) (بالرقبة) سقطت من «م212. 

(5) (من) زيادة من «0م241. 

(6) ينظر: عقد الجواهر 861/2. 
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وهذا أشدّ من التمكين؛ لأنْ التمكين يُتصوّر مع بقاء الرّقبة بيد ريّهاء فكيف؟ 
وقد قبضها المكتري. 


[مسألة: حبس المكتري الرقبة بعد انقضاء المدة دون استعمالها] 


قوله: < فلو زاد فثالثها: إن كان المالك حاضراً فنسبة المسمّىء وإلاً 
فالأكثر 46. 

يعنى فلو زاد المكتري على المدّة التى استأجر إلى انقضائها وحبس 
الإقية بعد ذلك ولم يستعسيلهاء فا ملف فيا بلزمه في :خلك الزيادة على كلانة 
أقوال2"0: أحذها : أنه :يلرمه بسية ,ما شعن «والقاتق : آنه يلزه القييمة من قير 
التفات إلى النسبة؛ والثالث: التفصيل بين أن يكون مالك الرّقبة حاضراً» 
فتلزمه نسبة المسمّىء أو لا يكون حاضراً فعليه الأكثر من النسبة أو القيمة. 
والأصل لزوم قيمة الانتفاع؛ لأن المنفعة أتلفها المكتري بغير إذن مالكهاء 
وهي من ذوات القيمء إلا أن يقوم دليل منفصل على رضا المكتري» أو 
صاحب الرّقبة بشيء» فيصار إليه. 


[مسألة: إسقاط بعض العوض لأن الرقبة المكتراة لم تُستعمل في الزمن الزائد] 

قوله: ج وفي إسقاط بعضه بتقدير الاستعمال قولان 4. 

الضمير المخفوض بإضافة (بعض) إليه عائد إلى العوض الذي هو أعمٌ 
من القيمة» أو النسبة أو الأكثرء فاختلف في إسقاط بعض ذلك» بسبب أن 
الرقبة المكتراة لم تُستعمل في الرّمن الزائد على المدّة» فربٌ الثوب يبقى له 
ثوب غير منهوك. ولو استعمله المكتري لنقص في ذاته أو في صفته. فهل 
ينقص لأجل ذلك مما لزم المكتري؟ فيه قولان» والأقرب أنه ينقص» لكن 
اختلف في معرفة كيفية النقص. فقال بعض الشيوخ: هو أن يقال: كم كراء 
الثوب ملبوساً شهراً؟ فإن قيل: عشرة» قيل: كم ينهكه اللباس في هذا الشهر؟ 
فإن قيل: خمسة كان على حابسه خمسة دراهم؛ لأنه قد ردّ عليه الثوب غير 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 95. 
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ناقص» وكذلك الدابّة يكريهاء واعترض ابن يونسر22(7 هذا بأنّ ما ينقصه اللّبس 
قد يكون مساوياً للكراء» فإذا أسقط لم يجب لربّ الثوب شيءء فيذهب حقّه 
في إمساك مكتري الثوب باطلاً» ورأى أنه يقوّم الثوب على أنه يحبس من غير 
انتفاع» فما قابل ذلك من العوض عند أهل المعرفة دفع للمكتري» وانظر هل 
توجد الأقوال الثلاثة في الفرع السابق؟ والقولان في الفرع الثاني على الوجه 
الذي ذكره المؤلف؟ 


[مسألة: حبس المكتري الرقبة في المدة غير المعينة] 
قوله: < ولو كانت المدّة غير معيّنة فحبسهاء فكذلككء والكراء الأوّل 
باق 4. 
يعني لو اكترى دابّة على أن يسافر عليها مثلاً إلى بلد معيّن» ولم 
يبيّن أوّل الزمان الذي يخرج فيهء فحبسها عنده للزمه في مدّة حبسها ما 
ذكره المؤلّف فوق هذا على القولين» ثم الكراء الأوّل بينهما باق على ما 
كان عليه؛ لعدم تعيين مدّة الكراءء هذا أصل المذهب» وقد يُقال: يفسخ 
الكراء الأول؛ لأن المدّة وإن لم يعيّناها فهي تتعيّن بمقتضى الحالء ألا 
ترى أنهما لو تنازعا لَحْكِمَ لمن أراد الاستعمال بأثر العقد على ما يقتضيه 
العرف؟ 
[مسألة: من اكترى دابة للركوب فأخلفه ريها] 
قوله: خ ولو أخلفه ربّ الدابّة لم تنفسخء ولو فات ما كان يرومه إلا إن 
كان اكثّري يوماً بعينه بخلاف الحجٌ؛ لأنّ الأتّام في الحج متعينة 4. 
يريد أن من اكترى دابّة ليركبها إلى بلدء فأخلفه ربّها حتى فاته المقصود 
الذي لأجله اكترى الدابّة» فالكراء باق على ما عقدا عليه» ويكريها المكتري 
من غيره إن أحبّء قالوا: لأنه لم يقصد إلى تعيين الأيام. وفيه نظرء ولا 
سيما على ما في «المدوّنة»» قال فيها مالك في الدابّة بعينها يكتريها ليركبها 
إلى غد فيغيب ربهاء ثم يأتي بعد اليومين والثلاثة: فليس له إلا ركوبه. قال 


20( ينظر: التوضيح 3/ لوحة 5 
20( ينظر: 4 501 كتاب كراء الرواحل والدواتث» باب : (في المكري يهرب). 
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عر '': لو رفع إلى الإمام نُظر وقُسخ ما آل إلى الضررء كمن كمن اكترى دابة 
داق ؟ تمكة - فاعدلت فى "سفرء» اقم اقأنه في #اللمدونة» نابرخ القاض 00 زمفل 
قول مالك. قال ابن الموّاز0©: ذلك كشراء سلعة بعينها يدفعها من الغد أو 
مضمونة فمَطَلّه بذلك حتى فاته ما يريدء فلا حبّة لى وإنما له السلعة. وقاله 
مالك في الأضاحي©»» إذا أسلم فيها فيؤتى بها بعد أيام النحر أنها تلزمه. 
وأما ما استثناه المؤلّف في قوله: (إلا إن كان اكترى يوماً بعينه) فظاهرء 
وهذا من لوازم التعيين» أن العقد ينفسخ بتعذّر استيفائه. وأمًا قوله: (بخلاف 
الحج) إلى آخرهء فهو راجع إلى أصل الكلام. وذلك بيّن؛ٍ لقوله: (لأنّ الأيام 
في الحجَ متعيّنة) وكذلك نصّ عليه ابن الموّازء قال©: إن أيَامِ الحج 
متعيّنة» فإذا فاتت انفسخ الكراءء [قال: وكذلك كل مُكر في أيام بعينهاء ولا 
يتمادى وإن رضياء يريد إذا نقد الكراء]©2 فتماديه بعد وجوب الفسخ اقتضاء 

منافع عن دين» وابن القاسم لا يجيزه. 

[مسألة: لو آجر مستحق الوقف ومات قبل مدتها] 
قوله: ‏ ولو آجر مستحقّ الوقف ومات قبل مدّتهاء ففي انفساخها فيما 
بقي ”2 3 قولان 4. 

من حُبست عليه دار وشبهها ليستغلهاء ثم على آخر بعده فأكراها الأوّل 
منهما مدّة ثم هلك» فما ناب حياة الأوّل من الكراء فهو له» وما بعد ذلك من 
المدّة فاختلف فيهء هل يلزم فيه الكراء الذي عقده الأول؟ لأنه فعل ما كان له 


(1) ينظر: المدونة 4/ 501» كتاب كراء الرواحل والدوابّ» باب: (في المكري يهرب). 


(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 99. 
(4١‏ ينظر: الدر فيه 87 


)20 (فيما 0 د توجد في جميع عط المخطوطء. وقد وجدتها في متن أبن الحاجب 
المخطوط لوحة: 152» والمتن المطبوع ص 439» وقد أشير إليها في هامش متن اب 
الحاجب المطبوع بأنها زيادة من عع ليون هذه هي إحدى النسخ المخطوطة التي 
اعتمد عليها الأخضري في تحقيق هذا المتن. 
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فعلهء ويكون منابه من الكراء للثاني» أو ينفسخ فيه الكراء؟ إلا أن يمضيه 
الثاني؛ لأن الأوّل أجنبي بالنسبة إلى باقي المدةء فلا يلزم العقد فيهاء كما لا 
يلزم بيع الفضولي2"7: وهذا هو القياسء والأوّل استحسان - والله أعلم -. 

ولا شكّ أن بعد قوله: (قبل) مضاف؛ أي: قبل انقضاء مدّتهاء 
والضميران من قوله: (مدّتها ‏ انفساخها) راجع إلى الإجارة. 


[مسألة: لوأجرالوليٌ الصبيّ فبلغ قبل المدّة انفسخت الاجارة] 


قوله: < ولو آجَّر الولي الصبيّ مدّة فبلغ قبلها انفسخت في الباقيء إلا أن 
يظن آلا يبلغ قبلهاء فتلزم إن كان الباقي يسيراً كالشهر 4. 

هكذا قال في «المدوّنة»220» وهو صريح في أنّ للوصي أن يؤاجر يتيمه» 
وانظر هل ذلك عام في اليتيم؟ سواء كان له مال أو لم يكن؟ وقال بعضهي(©: 
نما يؤاجره الأب أو الوصيّ إذا لم يكن للطفل مال فإن كان للأب مال أو 
اليتيم أسلم لتعلّم القرآن أو التجارة وما أشبه ذلك من صناعته مما يصلح 
لمثلهء وإلا فلا. وتعليقه الفسخ على البلوغ أخذ منه بعضهم أنه بنفس 
الاحتلام يُخرج من الإيصاء. وقال بعض الشيوخ7©: إنه لا يختلف أنّ هذا لا 
يكون في الوصيٌ وأنه لا يُخرجه من حجرانه البلوغ. قال: واختّلف في 
الأب. وتأول هذه المسألة غيرٌ واحد على أنه رشد حين احتلامه» ولم يلزم 
الصبيّ باقي المدّة إلا بشرطينء. أحدهما: أن يُظنّ به تمادي حاله من عدم 
البلوغ حتى تنقضي مدّة الإجارة» والشرط الثاني: أن يكون الباقي من المدّة 
بعد البلوغ يسيراء وأسقط بعضهم اعتبار هذا الشرطء وألحق إجارة منافعه في 
نفسه بمنافع ربعه. 


(1) الفضولي: هو من يتصرف في حقٌّ غيرهء بغير إذن شرعي. القاموس الفقهي 1/ 287. 

(2) ينظر: 4/ 429» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في إجارة الوصيّ أو الوالد نفسه من 
يتيمه أو من ابنه أو الابن نفسه من أبيه) . 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 95. 

(4) سقطت (مال) من «م212. 

(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 95. 
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قوله: ‏ فلو كان ربعه ودوابّهء فقيل: مثلهء وقيل: تلزم وإن كان الباقي 

القولان في «المدوّنة»» والأوّل منهما قول غير ابن القاس.''2. والثاني 
هو قول ابن القاسي.20). والفرق عنده بين منفعة اليتيم في نفسه ومنفعة ربعه 
ادو اتهدشِدة الي في 0 - في الثاني؟ لأن التحجير على الإنسان 
قول غير ابن القامسب ل 0 إلا أنه قيّده ا 00 يكون انوي قن ديه 
أجل حاجة إلى الإنفاق عليه في زمان إن لم يفعل باع تلك الأرض والذار» 
فيلزم حينئذ ولو طالت الندة: 

[مسألة: ربع السفيه البالغ سنتين وثلاثة يمضي وإن رَشَّد] 

قوله: ‏ وربع السّفيه البالغ سنتين وثلاثاً يمضي وإن رشدء وقيل: في 
السّنة ونحوها فقط 6. 

يعني أن وليّ السفيه البالغ إذا عقد على ربعه سنتين أو ثلاثاً فرشد قبل 
تمام مدّة الإجارة لزمه باقيهاء سواء بقي منها كثيراً أو قليلاً؛ إذ ليس له غاية 
هذا قول ابن القاسم في «المدوّنة)(”2, والقول الثاني أيضاً لغير ابن القاسم في 
«المدوّنة»220» وتصوّره ظاهرء وينبغي أن يقيّدها(”2 هنا بما قيّد في الفرع الذي 
قبله . 


(0) ينظر: المدونة 4/ 456» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في اليتيم يؤاجر نفسه ثم 
يحتلم قبل ذلك). 

(2) ينظر: المصدر نفسه 4/ 455 456» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في اليتيم 
يؤاجر نفسه ثم يحتلم قبل ذلك). 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 95. 

(4) سقطت (لا) من (م242. 

(5) ينظر: 4/ 455 456» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في اليتيم يؤاجر نفسه ثم 
يحتلم قبل ذلك). 

(6) ينظر: المصدر نفسه 

جرع في 0م22 و«ل»: (يقيّد) بدلاً من (يقيّدها) . 
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[مسألة: لا تنفسخ الاجارة بعتق العبد] 

قوله: < ولا تنفسخ الإجارة بعتق العبد 4 

يعني أن من أجر عبده من رجلء ثم أعتقه لم ينجز عتقه في الحال؛ 
لتعلّق حق الذي استأجره بمنفعة قبل إعتاق السيّد له» كما لو باعه أو وهبه بعد 
أن أجرهء وهو ظاهر. 

[مسألة: أحكام العبد المعتّق أحكام عبد حتى تنقضي الاجارة] 

قوله: < وأحكامه أحكام عبد حتّى تنقضي 4. 

يريد أنه في شهادته والقصاص له ومنه وشبه ذلك من شهاداته وغيرها 

العبيد» لا أنه يساوي العبيد في جميع أحكامهم. ألا ترى أنه لا يجوز 
لسيّد الأآمة(!؟ وطؤها إن كانت أمّة؟ 


[مسألة: أجرة العبد المعتق لسيده حتى تنقضي الاجارة] 

قوله: < وأجرته لسيّده إن كان أراد أنه حرّ بعد المدة 4. 

يعنى أن السيد إذا أراد أنه حرّ بعد انقضاء مدّة الإجارة صار كمعتق إلى 
أجل فالمنافع وعوضها في ذلك الأجل تكون لسيد العبد لا للعبد» وإن أراد 
سيّده أنه حر من حين إنشاء العتق فيه فالمنفعة أو عوضها تكون له لا للسيّدء 
وذلك من يوم إنشاء فيه العتق. 

فإن قلتٌ: فإذا كانت أحكامه كأحكام العبيد» فَلِمَ لا يردّه الدّيْن اللاحق 
بعد العتق؟ قلتٌ: لما قلناه الآنء من أن أضعف أموره أن يكون كالمعتق إلى 
أجل» والمعتق إلى أجل لا يردّه إلى الرق استدانة سيّده بعد إنشاء العتق» 
وإنما يرد عتقه ما تقدّم من الدين على ذلك. 

[مسألة: لا تنفسخ الاجارة لفسق المستأجر] 


قوله: < ولا تنفسخ لفسق المستأجر كشربه وسرقته» وإن لم يكف أحّرها 
الحاكمٌ عليه كبيعها لو كانت ملكه 4. 


(1) سقطت (الأمة) من «ل» و1م41. 
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يريد أنه إذا ظهر من مكتري الدار فسق يشرب فيها الخمرء أو سرقة 
يُحْسْى عليه أن يأخذ أبوابها لم ينفسخ الكراء بسبب ذلك» وأمره الحاكم 
بالاستقامة» فإن لم يكف عما نُهي عنه أخرجه الحاكم عن الدّارء وأكراها 
علق المكترىي. قال الشيخ اللع 1201 وأرى أن يحرج إن لم بسر كراوها 
من يومه وما قارب ذلكء» ويُخليَ حتى يأتي من يكريهاء وإن لم يأت مكترٍ 
حتى خرج الشهرٌ الذي أكراه لم يسقط عنه الكراء. وأما قول المؤلف: 
(كبيعها لو كانت ملكه)؛ فمعناه: أنْ حكم المنافع على الوجه الذي ذكره 
الرقاب» وهو إشارة منه إلى ما قاله مالك في كتاب ابن حبيب في 
الفاسق27): يكؤن بين أظهر القوم في دان:نفسه: أنّ السلطان يعاقبه على ذلك 
ويمنعهء فإن لم ينته أخرجه عنهم وبيعت عليه. قال الشيخ ليا 
اللّخم؟: وأرى أن يبتدىء بعقوبته بجرمه» فإن انزجر وإلَا أكريت عليه» فإن 
لم ينعه: :وكان ياتى -لأذئ الجيراة ويقول* آنا آتي لداري وما أشيه ذلك: 
بيعت عليه. 


[مسألة: استئجار المالك من المستأجر] 


قوله: < ويجوز استئجازٌ المالك من المستأجر 4. 

يعنى أن رب الدار مثلاً إذا أكراها جاز له أن يكتريها من مكتريهاء 
مكلك النة وعر ها جنا مم كاري ورت الباردوا لحنين ق دلاك سا 
وإنْما يمنع ذلك من منع الاكتراء من المكتري» فإضافة الاستئجار إلى المالك 
إضافة المصدر إلى الفاعل لا شك فيهء وهذا القدر الذي قلناه هو مقصود 
المؤلف. وأما مسائل الإقالة» فلا تعلّق لها بكلام المؤلّف» وامتناع بعضها 
إنما جاء من أمر منفصل» وهو ما يؤدّي إليه من بيع وسلف» ومن فسخ الدّين 
في الدّين» إلى غير ذلك؛ لأنّ استئجار المالك لا يصحٌ من المستأجرء ولو 
أشار المؤلف إلى شيء من مسائل الإقالة لاستوفيناها. 


(1) ينظر: الذخيرة 5/ 499» والتوضيح 3/ لوحة 96. 
(2) ينظر: عقد الجواهر 2/ 863: ومنح الجليل 7/ 528. 
() سقطت (أبو التحب:) من ١م242.‏ 

(4) ينظر: مواهب الجليل 7/ 567»: ومنح الجليل 7/ 528. 
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[مسألة: لا تبطل الاجارة بموت أحد المتعاقدين] 


قوله: < ويقوم الوارثان مقام المستأجرين 4. 

يريد أنْ الإجارة لا تبطل بموت أحد المتعاقدينء رب الدايّة أو 
المكتري» ولا بموتهما معاً. بل يتنرّل الوارثان في ذلك منزلة الميّتين كسائر 
الحقوق المالية» خلافاً للحنفيّة!'». وقد جمع المؤلف هنا التثنية بين اسم 
الفاعل واسم المفعول». حيث قال: (المستاجريّن) وهو غير جائز؛ إذ ليس 
ذلك بضمّ اسم إلى مثله. 


[مسألة: حكم عطب السفينة قبل بلوغها الغاية] 


قوله: < وإذا عطبت السَّفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ, فقال مالك 
وابن القاسم: هو على البلاغ فلا شيء لربّها ولو غرقت بالسّاحل. وقال2 ابن 
نافع: حكمها حكم البرّ ما سارت فلريّها بحسابه. وقال أصبغ: إن أدرك مأمناً 
يمكنه السَفر منه أو حاذاه فكالبرّء وإلا فعلى البلاغ بناءً على أنّها جعالة» أو 
إجارة» أو تنقسم 4. 

الكلام على حكم عطب السفينة قبل بلوغها إلى الغاية هو أشهر مسائل 
أكرية السفن» فلذلك أتى به المؤلف أوْل الفصل» ثم عطف عليه من المسائل 
ما يقاربه في الشهرة» والذي أتى به من ذلك قليل من كثير» والتآليف في هذا 
مشهورة؛ لشدّة مسيس الحاجة إلى مسائله» والأظهر قول ابن نافع7©: أنّها 
إجارة كالرّواحل. ولمّا اشتركت الإجارة على البلاغ والجعالة في أنْ العورض 
لا يجب في كل واحدة منهما إلا بعد استيفاء المنفعة؛ أطلق المؤلف الجعالة 
على إجارة البلاغء وهما في الحقيقة معنيان متباينان» ألا ترى أن الجعالة لا 
تلزم قبل العمل ولا بعده من جانب العامل؟ وإجارة البلاغ تلزم قبل العمل» 
ولا خفاء أن الأمور الثلاثة التي بنى المؤلف الخلاف عليها مرتّبة على الأقوال 
(1) ينظر: تحفة الفقهاء 2/ 361» وبدائع الصنائع 4/ 222. 
(2) سقطت (وقال) من جميع النسخ. وما أثبتّه موافق للمتن المخطوط لوحة 152» ولمتن 


التوضيح 3/ لوحة 96. 
(3) ينظر: عقد الجواهر 2/ 865. 
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الثلاثة» يرجع الأول من تلك الأمور إلى الأوّل من الأقوال» والثاني إلى 

الثاني؛ والثالث إلى الثالث» فالجعالة ترجع إلى قول مالك وابن القاسبه2, 

والإجارة إلى قول ابن نافع20» والانقسام إلى قول أصبغ”) وهو أضعفها؛ 

لتردّد العقد بين الجعالة والإجارة؛ ولهذا المعنى استضعف بعض كبار الشيوخ 

قول ابن القاسم في مكتري الدايّة المعيّنة يهلك ما حمله عليها في أثناء 

المسافة بسبب عثارهاء ولم يغرّه ربها؛ من ذلك أنه لا يلزمه شيء من الكراء 

ولو ماتت الدابّة في أثناء الطريق لزمه بحساب ما سارت» فحٌكم لها في الوجه 

الأوّل بإجارة البلاغ9 التي تشبه الجعالة» وحُكم لها في الوجه الثاني بحكم 

الإجارة الحقيقيّة. وقد يسبق للذّهن أن رواية أبي زيد عن ابن القاسم تشبه 

قولأضبغة وذلكه أن أيا ريه روف غينا" يمن تكارض من نوتي إلى 

«الإسكندرية»» فلما بلغ «المليوس279 وقف المركب من قلّة الماء» قال: 

«الإسكندرية»» قال: لا شيء للتّوتي؛ لأنّه لو شاء لم يفعل» ولخاصم فيهء 

وقوف المركب في موضع ليس فيه أحد ولا يوجد فيه سلطان» فخشي هلاك 

)010( ينظر: المدونة 4/ 2496 كتاب كراء الرواحل والدوات» باببا: (في تضمين 
الأكرياء) . 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 114» والذخيرة 5/ 485. 

(3) ينظر: الجواهر 2/ 865. 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 96. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 109. 

(6» الثُوتي: الملاح الذي يدير السفينة في البحرء وقد نات ينوت؛ إذا تمايل من النعاس» 
كأنَ النوتي يميل بالسفينة من جانب إلى جانب» وجمعه: نواتي. 
ينظر: الصحاح 1/ 269» لسان العرب 101/2» مادة: (ن وات). 

(7) المليوس: لم أعثر فيما توافر لدي من مصادر عن أيّة معلومة حول هذا المكان 
المسمّى بالمليوس» غير أنها ذُكرت في البيان والتحصيل في مسألة هذا نضّها: (وقال 
في رجل تكارى من نوتي إلى الإسكندرية» فلما بلغ المليوس وقف المركب... 
إلخ). ينظر: البيان والتحصيل 9/ 64. 
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المتاع فأكرى عليهء قال: لعل هذاء ولا يشبه هذا الأول210. 


قال القاضي ابن رشد(2): إذا كان الحكم عنده في المركب يقف في 
الطريق من قلّة الماء أن يأخذ صاحب المتاع ويحاسبه» فالنوتيّ في كرائه 
وحمله مخطىءء فإذا كان صاحب المتاع لا بد له من الكراء على المتاع. 
فقول ابن القاسم أنه لا شيء له معارض لقوله في الذي يُكرى على حمل» 
فيخطىء ويحمل غيره» إن أراد أخذ الحمل لم يكن له إلا أن يغرم الكراءء 
وفي الذي استأجر حصّادين على حصاد زرعه فحصدوا زرع غيره» أو على أن 
يحرثوا له فحرثوا أرضاً لغيره؛ أنَّ على الذي حُصد زرعه أو حرئت أرضه أن 
يغرم للأجراء قيمة عملهم إن كان لا بد له من الاستئجار عليه» مثل قول 
أشهب20 في الذي يخطىء فيحمل غير الذي اكثّري على حمله» قال: وما قاله 
فى وقوف المركب حيث لا سلطان ولا أحد بين على قول مالك فى «المدوّنة» 
ونع في ملتقط المتاع يحمله إلى موضع من المواضع وكيا عيدة رق إلا 
أن يدفع إلى الذي حمله الكراء الذي حمله به قال سحنون7) عن ابن القاسم 
فيمن اكترى سفينة من «الإسكندريّة)0©) إلى «الفسطاط)(2©7» فغرقت في بعض 
الطريق» فاستخرج نصف القمح فحمله في غيرهاء فلربٌ السفينة الأولى من 
كراء(؟2 ما خرج من القمح بقدر ما انتفع به ربه ببلوغه إلى موضع الذي غرقت 
فيهء قال سحئون©: هو كمسألة مالك في الجعل في البئر» يحفر بعضها 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 109. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 86/9 87. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 113. 

(4) هنا توقفت النسخة «ل»2. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 111/7» والتوضيح 3/ لوحة 96. 

(6) الإسكندرية: التي بمصر. ينظر: معجم البلدان 1/ 183. 

(7) الفُسُطاط: مديئة بمصرء بناها عمرو بن العاص» بعد أن منعه عمر وله من سكنى 
الإسكندرية» فرجع إلى موضع فسطاطه الذي تركه بسبب يمامة باضت عليه» وتنافس 
الناس على البناء بجانب الفسطاط» فسّمّيت بذلك» وأراد الفاتحون قسمتهاء فمنعهم 
عمر وله وفرض على أهلها الخراج. ينظر: معجم البلدان 4/ 262 263 264. 

(8) في «م22: (كرائها) بدلا من (كراء). 

(9) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 114. 
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ويتركها ثم يجعل ريّها لآخر قيمتهاء فليعط الأول بقدر ما انتفع به رب البئرء 
فكذلك يعطي ربّ المركب بقدر ما انتفع به ربٌ المركب. 


[مسألة: إذا خيف على المركب الغرق جاز طرح ما يُّرجى به نجاتها] 


قوله: خ وإذا خيف على المركب الغرق جاز طرح ما يُرحِى به نجاتها 
غير الآدمي بإذنهم أو بغير إذنهمء ويبدأ بما ثقل جسمه أو عظم جرمه 4. 

يعني إذا حت على التركت الغرق .بسنت اتتنتها »- ونعق لها الشلامة 
بطرح ما فيها أو بطرح بعضهء فإنّهِ يطرح منها ما يُظنَّ بطرحه السلامة تقديماً 
لحفظ النفوس على حفظ الأموال. 

فإن قلتٌّ: حفظ النفوس واجب ولو أدَّى إلى تلف الأموال» فَلِمَّ قال 


و 


المؤلف: (جاز)؛ وهلا قال: واجب7''؟ قلتٌ: مراده الوجوب» ومثل هذه 


العبارة هي عبارة الأكثرين في مثل هذه المسألة» وذلك أن إتلاف المال 
لغير فائدة محرم» والجواز هو المقابل للتحريم» فإذا أرادوا نفي التحريم 
رفعوه بالجوازء وإن كان بقيّة الأحكام تضادّهء» ويدخحل تحت قوله (غير 
الآدمي): الحيوانُ البهيميّ» فيجوز إلقاؤه. كما يجوز إلقاء غير الآدميء 
ولمّا كان إلقاء ما يُظنّ به النجاة واجباً لم يُحتج فيه إلى إذن المالك» 
وتقديم ما ذكر تقديمه في الطرح مع تهيئه واجبٌ؛ لأن ذلك أقرب لحفظ 
الأموال» الذي هو واجب بمقتضى الأصل؛ لأنه إذا طرح الأثقل القليل 
الثمن لم يحتجٌ إلى طرح غيرهء وإذا ابتدىء بطرح الأخف الكثير الثمن 
تلف من المال أكثر مما يتلف في الوجه الآخرء فيتعيّن ما ذكره المؤلف. 
وأمّا» عظم الجرم المقابل لثقل الجسمء فلا يظهر له كبير فائدة؛ لأن 
المحتاج إلى طرحه إِذّْما هو الثقيل لا عظيم الجرم إذا كان خفيفاً كالصوف» 
وقد تقدّم كلام النّخميَ0" الذي ذكره المؤلّف. أنّه انفرد به في طرح 
الآدمن. وذلك فى كتاب الجهاد. 

داق في «ل»: (وجب») بدلاً من (واجب). 


(2) في «م2»: (وما) بدلاً من (وأمًا). 
(0) ينظر: «تنبيه الطالب»2 كتاب الجهادء رسالة ماجستيرء بتحقيق مصطفى هرام . 
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[مسألة: يوزع المطروحٌ على مال التجارة مما يُُطرح ومما لا يُطرح] 

قوله: ‏ ويورّع على مال التجارة مما يطرح أو مما لا يطرح عبيداً أو 
ناضاًء أو جوهراً 4. 

يعني أنه يورّع المطروح على كل ما يقصد به التجارة خفيفاً كان أو 
ثقيلاً» فإنَ الغالب في الدنانير والدراهم القلّة لا كبير منفعة في طرحهاء 
ومع ذلك فإنه يورّع عليها كما يورّع على الثقيل كالرصاص والنحاس» 
وكذلك أيضاً يورّع على ما لا يحل طرحه كالعبيد المقصود بهم التجارة» 
كما يوزّع على عروض التجارةء والذي ذكره المؤلّف في الدنانير والدراهم 
هو قول ابن حبيب(2. وقال ابن ميسّر): إنه من كان معه عينء» فلا يلزمه 
شيء من قيمة ما طرح من المركب. وقاله ابن أبي مطر””©. ومحمد بن 
عر 1 


[مسألة: المذهبٌ أن المركب وعبيده لا يدخل] 


قوله: ‏ والمذهب أنّ المركب وعبيده لا يدخل 4. 

أشار بنسبة هذه المسألة إلى [المذهب» مع كون غيرها من المسألة 
لفق علبي كدلكة من التتحو: إلا أن1ا ىن نه عنقا 'وعن عادية فنا 
فيه إلى الحلامي أنه كالمعو عجن عووف ف بوإنما مضق ذلا من إذا كاك لم 


(1) ينظر: الذخيرة 4/ 487. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 96. 
وابن أبي مطر هو: أبو الحسنء علي بن عبد الله بن يزيد بن أبي مطرء المعافري 
الإسكندراني المالكي, الإمام الفقيه المعمّرء قاضي الإسكندرية» ومسندهاء تفرّد 
بالرواية عن محمد بن عبد الله بن ميمون صاحب الوليد بن مسلم؛ وعن أحمد بن 
محمد بن عبدويه صاحب سفيان بن عيينة» وتفقّه بابن الموّاز» ورحل الطلبة إليهء 
سمع منه القاضي أبو الحسن البلياني؛ وإدريس بن إسماعيل» ومنير بن أحمد 
الخشّاب وغيرهم. عاش مائة سنة» توفي سنة 339ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 15/ 357. 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 96. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ١م‏ 22. 
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يوجد في المذهب خلافه. وأمًا إذا وُجد في المذهب خلافه فالأحسن غير هذا 
من العبارةة وقك ذكن ابن 200 ا ةن جرم المركب يدخل في 
قيمة ما طرح من ورجّحه غير واحدء وإذا كان هذا حك العركب عكده 
فأحرى أن يكون ذلك حكم عبيده. ا 1 
ابن حبيب وابن عبد الحكمء قال محمد بن عبد الحك,20©: أجمع أصحابنا أن 
المركب لا يدخل في شيء من حكم الطرح. ام سن 
أبي زيد عن مركب كان مرسياً «بالمهدية»!*2 فأخذه هول2"7 فنقر بقاعه قاع 
البحرء فخيف عليه أن يهلك. فرمى منه التجَارٌ بعض ما فيه ليخفت؛» ولا يصل 
إلى قاع البحرء فذهب الهول وخلص المركبء فأراد أصحاب الحمولة أن 
يدخلوا المركب في قيمة ما طرح منه» وأبى من ذلك صاحب المركب» 
فقال1 1 إذا اتن ملعك شونا عله أن تولاف من تقو لايع" فإنه يع 
في القيمة» ويحسب عليه من قيمة ما رمى ما ينوبه من ذلك. 
[مسألة: ما ليس للتجارة في الطرح كالعدم] 
قوله: < وما ليس للتّجارة كالعدم طُرح أو لم يُطرح 4. 
مراده بتشبيهه ما ليس للتجارة بالعدم أنه إذا طرح فلا رجوع لصاحبه في 
مال التجارة؛ وإذا لم يطرح فلا رجوع للتجارة عليه هذا هو حقيقة التشبيه. 
قال ابن عبد الحكم عن بعض أصحابنا: أنه لم يختلف قول مالك وأصحابه 
في ذلك. قلت: ولا يبعد تخريج الخلاف فيه من الخلاف الذي في المركب 


(0) سقطت (حبيب) من م22 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 96. 

(3) ينظر: المصدر نفسه. 

(4) والمهدية: بإفريقيّة بتونس» منسوبة إلى المهدي» بينها وبين القيروان مرحلتان» داخلة 
في البحرء فهي جزيرة متصلة بالبحرء شرع في اختطاطها سنة 303ه. ينظر: معجم 
البلدان 5/ 229. 

(5) الهول: المخافة من الأمرء لا يدري ما يهجم عليه منهء كهول الليل؛ وهول البحرء 
والجمع: أهوال» وهؤولء» فيهمزون الواو لانضمامها. والهيلة: الهول» وهالني الأمر 
يهولني هَؤلةً : أفزعنى . ينظر: لسان العرب 111 ماتة: (ه او ل). 

(6) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 96. 
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وعتيلة. :وق قال اهل العراق7 :وهو الذى مال إلية ابن يوني وال : 
إنه القياس - إنه لا فرق بين [عروض القينة و]20) عروض التجارة في التوزيع» 
قال الشيخ أبو محمدا: وإنما يكون الذي رمى لهم شريكاً لكل واحد ممّن 
لم يُرم له فيما بأيديهم» وكذلك من لم يرم له شريك لكل من رمي له فيما 
رمى» ولا يكون من لم يرم له شريكاً بعضهم لبعض» فإن كان قيمة ما رمى 
[كقيعة ها لع كان ارق ما رن تضق لجال إن كان سابرين]ة ييل 
نصف قيمة ما سلم كان لربّ ما رمى ثلث السّالم على هذا الشّرح. 
[مسألة: القول قول المطروح متاعه فيما يشبه] 

قوله: ج والقولٌ قولٌ المطروح متاعٌه فيما يشبه 4. 

لم يبيّن هل قول المطروح مقبول في ثمن المطروح أو في صفته؟ 
والمسألة مفروضة عند غيره في الثمن» فإن كان هذا هو مراد المؤلف فهذا 
الفرع إنما يتمشّى على قول من قال في الفرع الذي بأثر هذا أن التوزيع يكون 
على الأثمان» ولم يبيّن أيضاً هل قوله مقبول بيمين أو بغير يمين؟ وقد اختلف 
في هذا الوجهء فقال ابن القاس.2: هو مصدّق مع يمينه في ثمن متاعه 
المطروح والسالم» ما لم يأتِ بما يستنكر ويتبيّن كذبه فيه. وقال سحنون7): 
القول قوله بغير يمين إذا ظهر صدقه. إلا أن يتّهم فيحلف. فإن وقعت 
المنازعة في مقدار ما طرح لا في ثمنه» فادّعى من طرح له أنه كان متاعا 
كثيراً»ء وقال صاحب المركب: لم يشحن عندي إلا أقل مما ادّعى» فقال 
بعضهم: يرجع إلى ما في التنزيل)؛ لأن أمر الناس جرى عليه» قال: وما 


(1) ينظر: الذخيرة 5/ 487» والتوضيح 3/ لوحة 96 97. تم التعريف بأهل العراق 
ص 109. من هذا البحث. 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 97. 

(3) ها بين المعقوفين سقط من م22. 

(4) ينظر: الذخيرة 5/ 487. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من م22 

(6) ينظر: الذخيرة 5/ 487. 

(7) ينظر: الذخيرة 5/ 487. 

(8) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 97. 
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كان في داخل المتاع مما يخفى ذكره في التنزيل» فالقول قول صاحب المتاع 
فيه مع يمينه إذا أتى بما يشبه أن يملك مثلهء وخالفه ابن يونس في قبول قوله 
فيما لم يكن في التنزيل» وإن اختلفا في صفة المطروح» فقال صاحبه: صفته 
كذاء وقال الباقون: صفته كذاء فقال الشيخ أبو محمّد('2: القول قولهم مع 
اختلفا في حصول الرمي» فقال الشيخ أبو سعيد2) ابن أخي هشام: إذا قال 
صاحب السفينة أنه رمى بعض شحنتها لهولٍ أصابه» وكذبه أصحاب ذلك» 
ولم يكونوا معه في المركب» فهو مصدّق في العٌغروض في قول ابن القليك 31 


[مسألة: صفة التوزيع] 


قوله: < وفي صفة التوزيع أربعة: بقيمته وقت التلفه وأقرب المواضعء 
ومكان الحمل» وما اشترى يه 4. 


القول الأول هو رواية أشهب عن مالك ولعلّه يرد إلى القول الثاني؛ 
لأنه قد لا تكون له قيمة حين التلف وهو التحقيق» والذي يدل عليها الوجودء 
فيكون معنى هذا القول أنه تعتبر القيمة يوم التلف إن كانت له قيمة» فإن لم 
تكن له قيمة فقيمته في أقرب المواضع إليه» والقول الثالث هو إحدى الروايتين 


(1) ينظر: الذخيرة 5/ 488. 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 97. 
وأبو سعيد هو: خلف بن عمرء وقيل: عثمان بن عمر المعروف بابن أخي هشام 
الربعي الخياط» الإمام الحافظ ء» من أهل القيروان» كان شيخ الفقهاء. 00 زمانه في 
الفقه» وكان عالماً بنوازل الأحكام» تفقّه بابن ناصر» يع مئه» ومن أبي القانم 
ا اسان عبد الرحمن المصدي وأبي بكر بن اللباد وغيرهم» وبه تفقّه 
ينظر: ترتيب المدارك 2/ 488 وما بعدهاء وشجرة النور الزكية ص96. 

() ينظر: المدوّنة 4/ 1» كتاب كراء الرواحل والدوابٌ» باب: (في تضمين 
الأكرياء). ومواهب الجليل 7/ 453 454. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 9/ 87. 
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عن مالك في المختصرء وعنه أيضاً في المختصر”' أنه تعتبر قيمته في الموضع 
الذي يحمل إليهء كما قيل في الشيء الذي يحمل على الراحلة يهلك. وهذا 
القول لم يحكه المؤلّف. والقول الرابع ذكره ابن حبيب عن مالك وجميع 
أضينانه(22, وكذلك هو في «العتبية» عن ابن القاي, 

قال ابن حبيب7 فيما حكاه عنهم: وهذا إن كان اشتروه من موضع 
واحد شراء لا محاباة فيه» وإن كان اشتروه من مواضعء أو فيهم من اشترى 
وفيهم من لم يشترء أو قد طال مكث شرائه حتى حال سوقهء فإنه يُقَوّم السالم 
والذاهب بالموضع الذي ركبوا منه يوم ركبواء ثم يكونون بتلك القيمة شركاء 
في السالم. والأقرب هو القول الأوّل0*) مقيّداً بالقول الثاني» وكيف يكونون 
شركاء بقيمته يوم حملوه؟ ولو ضاع مال أحدهم قبل هول البحر لم يضمنوه» 
ولا يحسن أيضاً أن يضمنوه بقيمته في الموضع الذي يحمل إليهء مع اتفاقهم 
أنه قد تلف قبل ذلك. 

قوله: < والمستاجر أمين» على الأصح 4. 

يعني أن من ملك منفعة بعوض. فالقول قوله في تلف الذات التي 
قبضها؛ لاستيفاء تلك المنفعة» سواء كانت تلك الذات من نوع لا يغاب عليه 
كالحيوان» أو مما يغاب عليه كالجفنة» وهذا هو المعروف في «المدونة)60©) 
وغيرهاء وأنكر بعضهم””' وجود المؤلّف. بل هو مقصور عندهم على ما يغاب 
عليه. وذلك أن أشهب روى عن مالك في «المدوّنة!؟2 في رجل اكترى جفنة 


(1) لعله يقصد مختصر ابن عبد الحكم. ينظر: النوادر والزيادات 7/ 113» والبيان 
والتحصيل 9/ 87. 

(2) .ينظر: التوضيح 3/ لوحة 97. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 9/ 87. 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 97. 

(5) سقطت <(الأوّل) من (م2). 

(6) ينظر: 4/ 416» كتاب الجعل والإجارةء باب: (فى إجارة الثياب والحلي). 

(0) متهم ابن المذاز- ينظر + التوضيح 8" لونحة 97 .ومواب الجليل 554:/7: 

(8) ينظر: 4/ 416» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في إجارة الثياب والحلي). 
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وادّعى الضياع أنه يضمنء إلا أن تقوم بيّنة على الضياعء فأشار ابن الموّاز 
إلى إنكار كون الرواية هكذاء وقال7!؟: إنما الرواية في دعواه الكسر؛ لأنه 
يقدر على تصديق نفسه بإحضار الفلقتين. وأما الضياع» فيصدّقء» وقوى ذلك 
بأنه في رواية أخرى قال مالك227: وأين فلقتاها؟ قال ابن الموّاز(©: إلا أن 
يقول سرقت الفلقتان أو تلفتاء فإن كان يموضع يمكنه إظهارها لم يصدّق» وإن 
كان بموضع لا يمكنه صدّق. وصحّح القاضي ابن رشد نقل ابن الموّازء ثم 
قال: ولا أعلم خلافاً في تصديق المكتري في الضياع إلا ما لابن القاسم 
فى «الدّمياطية)(5) في مكتري الدابة يشترط عليه الضمان» قال: لاا ضمان 
عنام قال ة اننا حل والات الست ديقي ب" قال أي ريو احرف درق 
قال: وظاهر كلامه فى الدابّة أنه كراء فاسد وعليه فى الفوت كراء المثل 
سانات وكش مسالة #الدشاط ةا" انها كبيم "ليان" يكز مم القنام» .ويكرن علي 
المكتري في الفوات الأكثر. 


[مسألة: تلزم المستأجرَ أجرةٌ ما ادّعى هلاكّه ما لم تقم بِيّنة] 


قوله: وقال ابن القاسم: وتلزمه جميع الأجرة ما لم تقم بيّنة» وقيل: 
يسقط بحسابها 4. 

معنى المسألة أن من استأجر شيئاً مما يغاب عليه مذّة فادذعى بعد 
انقضاء المدّة هلاكه فى أثنائهاء فقال مالك فى «المدوّنة»!*2: إنه يصدّق فى 


(10) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 62. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: الذخيرة 5/ 506. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 229. 

(5) والدّمياطية: كتاب في الفقه المالكي لمؤلّفه أن زيد عبد الرحمن سن أبي جعفر بن 
أحمك الدمياطي» من سماعه لابن القاسم وأشهب وابن وهب. توفي سنة 226ه. 
ينظر: الدّيباج المذهب 1/ 148. وشجرة النور الزكية ص 59. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 229. 

(7) ينظر: مواهب الجليل 554/7. 

(8) ينظر: 4/ 514» كتاب الجعل والإجارةء باب: (في إجارة الثياب والحليّ). 
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ذلك» قال ابن القاسم فيها("2: ويلزمه الكراء كاملاً» وقال غير ابن القاسب(2) 
- وهو اختيار سحنون -: إنه لا يلزمه من الكراء إلا ما قال إنه انتفع به. وكما 
يصدّق في أصل الضياع»ء فكذلك يصدّق في الانتفاع. وأمّا قول المؤلف في 
تقييده لكلام ابن القاسم: (ما لم تقم بيّنة) فلم يبيّن بماذا قامت البيّنة؟ والذي 
يتبادر إلى الذهن أنّ البينة شهدت بهلاك ذلك الشيء من غير سببه(22» نحو ما 
يقوله في الرهن والعارية وليس كذلكء فإنَ ابن القاسم قال في «المدوّنة)0*): 
إلا أن يأتي ببيّنة على وقت الضياع» وإن كان معه قوم في سفرهء فشهدوا أنه 
أعلمهم نضياع ذلك وطلبه بمحضرهم حلف» وسقط عنه من يومئذ حصة باقي 
المدة» وقول سحنئون أظهر؛ لاستحالة اجتماع الصدق والكذب في قول 
المكترى» وقد ألزم ابن القاسم وسحنون التناقض فيما قالاه هناء وذلك أن 
ابن القاسم قال فيمن استعار دابّة يركبها إلى موضعء فلما رجع زعم ربّها أنه 
لما أعاره إياها إلى دون ما ركبها إليه”"2 أنّ القول قول المستعير في دفع 
الضمان والكراء. وقال سحنئون: القول قول المستعير في الضمان لا في 
الكراء. ولا يخفى عليك وجه السّؤال» وجيب عن ابن القاسم بأنْ مسألة 
الكراء أقرٌ المكتري فيها بالكراء وادّعى ما يسقطه. فعليه بيان ذلك» وفي 
مسألة العاريّة الأصل عدم تعدّيه في المسافة» فالقول قوله في نفي العدا 
بالزيادة في المسافة» وأجيب عن سحنون بأن مسألة العاريّة هي معروف صنعه 
المعير©) مع المستعير» فوجب قبول قول ربّه فيما صنعه منه» فيلزم المستعير 
كراء الزيادة التي لم يقرّ المعير بالعاريّة إليهاء ولا يلزم على تكذيب المستعير 


(1) ينظر: المدونة 4/ 514» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في إجارة الثياب والحليّ). 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) في «م22): (سببه) بدلا من (سبب). 

(4) ينظر: 4/ 415» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في إجارة الثياب والحليّ). 

(5) ينظر: المصدر نفسه 6/ 166» كتاب العاريّة» باب: (فيمن أذن لرجل أن يغرس أو 
يبني أو يزرع في أرضه ففعل» ثم أراد إخراجه). 

(6) في «م242: (المعين) بدلاً من (المعير). 
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فيها وجوب ضمان الدابّة؛ لأنّ العاريّة!'2 لا تعمر؟ بمجرد دعوى الخصم 
وهو المعيرء وفي هذا الجواب نظر. 
[مسألة: ضمان المستأجر ما أجره لغيره] 

قوله: <ج وفي ضمانه ما أجره لغيرهء ثالثها: المشهور إن كان في مثل 
أمانته لم يضمن 4. 

هذا الكلام على إطلاقه في كل مستأجر من دار وعبد وغيرهما لا يصحّء 
وأيضاً فإنَ كلام المؤلف يقتضي أن مكتري الدابّة إذا أكراها ممّن ليس مثله في 
التحمّظ عليهاء بل هو دونه في ذلك وأثقل جسماً وشبه ذلك؛» أنه لا ضمان 
عليه في قول. ولا يوجد مثل هذا والله أعلم -. 

وقد تقدّم ما في المذهب من جواز الكراء وكراهته قبل هذاء والأقرب 
سقوط الضمان إذا قلنا بالكراهة» وأحرى على القول بالجواز. 

[مسائل: تضمين الصناع] 

قوله: < وأمًا الصانع كالخيّاط والصبّاغ فضامن» وحكمهم عن أبي بكر 
وعمر وعليء عمل في بيت أو حانوت بأجر أو بغير أجرء تلف بصنعته أو بغير 
صنعته إذا انتصب للصّنعة:» ولم يكن في بيت ربّ السلعة» ولم يكن ملازمه, 
فإن كان أحدهما فأمين 4. 

لما قدَّمِ أن المستأجر أمين» بمعنى: أنه لا ضمان عليهء وأتبع ذلك ما يليق 
به من الفروع؛ أخذ الآن يتكلم في ضمان الأجير» وعيّن من أنواعه الصانع 
المغيّر للعمل» سواء كان تغييره للمصنوع في ذاته كالخياط» أو في صفاته 
كالصبّاغ» وقد اختلف العلماء في تضمين الصناع» فمنهم من أسقطه جملة ويُعزى 
للشافعي””؛ ومنهم من أثبته [بشرط أن يعملوا بأجر وينسب لأبي حنيفة, 
(1) في «م12»: (الدار) بدلاً من (العارية). 
(2) في (م2)2: (تعم) بدلا من (تعمر). 
(3) ينظر: مغني المحتاج 4 207ء وروضة الطالبين 201/10. 
(4) ينظر: حاشية ابن عابدين 6/ 64. 
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ومنهم من أوجب ذلك](!2 بشرط آخرء وهو قول مالك على ما يتفسّر عليه 
كلام المؤلّف. والأصل سقوط الضمان. ولكن عمل الصحابة( الذين ذكر 
عنهم المؤلف. يستلزم وجود النص على ذلك غالباً» فإن لم يكن نصّ فلا 
ضمان قياساً على غير المغيّر من الأجزاءء على أنه قد ثُقل عن علي( مَل 
سقوط الضمان50). 

ومراد المؤلف بقوله: (تلف بصنعته) أي: ما يفسد بكمد الكمّاد(©» 
وشبه ذلك» وبغير صنعة كما يزعم الصانع أن السارق أخذه ولم يقه) على 
ذلك دليل» ثم شرط المؤلّف في لزوم الضمان للصانع أن يكون منتصباً 
للصنعة» وذلك أن أهل المذهب ومن وافقهم في الضمانء قالوا: إنما ضمن 
الصانع لاحتياج الناس إلى صنعته» فلو لم يضمن لأكل أموال الناس؛ إذ لا 
بد لهم من دفع المصنوع إليهم» فغلب المصلحة العامة وهي الضمان ‏ على 
رعي المصلحة الخاصة» وهي سقوط الضمانء كما رُوعي ذلك في التلقّي 
وغيره. وتلك المصلحة العامة لا تحصل إلا بانتصاب الصانع لصنعته » ببخلااف 


(1) ما بين المعقوفين سقط من «م212. 

)2( حظر اليدوة 4 389.» كتاب تضمين الصناع» باب: (في تضمين الصناع ما أفسد 
أجراؤهم) . 

(3) (الخلفاء) في المدوّنة. ينظر: المدوّنة 4/ 389» كتاب تضمين الصتّاع. باب: (ما 
جاء في تضمين الصتاع). 

(4) وعَلِىٌ نه هو: أبو الحسن» علي بن أبي طالب بن عبد المطلب» ابن عم النبي يليل 
وذوج ابنته فاطمة الزهراءء من أجل فقهاء الصحابة» وأول الناس إسلاماً بعد 
خديجة. وأحد العشرة المبشّرين بالجنة» وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد أصحاب 
الشورى» وأحد كُنّابه كله . قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي» سنة 40ه. 
ينظر: الاستيعاب 3/ 1089 1133» والإصابة 564/4 570. 

(5) أخرجه البيهقي في ستنه الكبرى 6/ 122» كتاب الإجارة» باب: (ما جاء في تضمين 
الصتاع). رقم الحديث (11444). 

(6) الكماد. ككتاب: خرقة تسخن وتوضع على الموجوع . يُشْفى بها من الريح. ووجع 
البطن» كالكمّادة. ينظر: القاموس المحيط 1/ 333» ولسان العرب 3/ 2.380 وتاج 
العروس 2/ 486. 

(7) في «(م22: (يقع) بدلاً من (يقم). 
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الصانع المخصوص الذي يأتي به الإنسان إلى منزله وشبهه من الصتّاع» وهذا 
هو مراد المؤلّف بقوله: (ولم يكن في بيت ربّ السلعة) . 

وأما قوله (ولم يكن ملازمه) : فمعناه ولم يذهب ربّ السلعة إلى موضع 
الصانع» فيلازمه حتى يتم ما صنعه له» فإنه بسبب حضوره معه يشبه الصانع 
الخاصٌّ» والحاصل أن الإتيان بالصانع إلى منزل ربّ السلعة يوجب كون 
الصانع مخصوصاء وذهاب ربٌ السلعة إلى منزل الصانع ليحضر العمل يوجب 
شبه الصانع المخصوصء وكل واحد من هذين الأمرين مانع من تضمين 
الصانع» وهذا هو مراد المؤلّف من قوله: (فإن كان أحدهما فأامين) أي: فإن 
كان الحاصل أحد الأمرين. إلا أنه إذا أعطى اللفظ حقّه يكون مرادهء فإن 
حصل أحد الأمرين اللذين ذكرناهما وليس المعنى على ذلك» فإن المعنى وإن 
كان الحاصل نقيض أحد الأمرين لا أحد الأمرين» فإن المانع من الضمان هو 
أن يكون في بيت ربّ السلعة» أو يكون ملازمه لا نفي أن يكون في بيت رب 
الستلعة :ولا نفي أن يكون ملازعه فتائل هذا الموضع. ْ 

قال اللخمي2!7: يختلف إذا عمله الصانع في حانوت نفسه بحضرة صاحبه» 
فقال محمّد: القول قول الصانع في تلفه(». وفي كتاب ابن حبيب في مثل ذلك أنه 
ضامن» قال: وليس بحسن”*"2. وقال غيره: إن مالكاً قال في كتاب ابن الموّازء 
وقاله ابن حبيب وغيره”2: يضمن الصنّاع جميع ما عملوه بأجر أو بغير أجر» كثر 
العمل أو قلّء مثل رفوّ الثوب أو رقعهء أو طوق”” أو فصٌ خاتم» وسواء كان ربّه 
حاضراً ‏ قال ابن يونس يريد في فساده ‏ أو غائباً إذا كان ذلك في حوانيتهم. قال 
ابن القاسم في «العتبيّة»22: وإن جاءه بثوب إلى حانوته يكمده له فكمده بحضرته 
فقطعه من غير تفريط ولا تعدّء فإنه يضمن غرّ من نفسه أو لم يغر””2. قال ابن 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 98. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 70/7. 
(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 98. 

«4) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 67. 
(5) في «م2»: (طرق) بدلا من (طوق». 
(6) ينظر: البيان والتحصيل 241/4. 
(7) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 69. 
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حبيب2!7 ولو كمده معه ربٌ الثوب فأصابه خرق» فإن كان مِن فعل ريّه لم يضمن» 
وإن كان من فعل الكمّاد فهو ضامن. فإن جهل فهو بينهماء فيلزم الكمّاد نصف ما 
نقصه. وكذلك فى كتاب محمد2'. قال القاضى ابن رشد9© فى قوله فإن جهل: 

وكذلك في كتاب . قال القاضي ابن رشد”” في قوله فإن جهل 
معناه أنهما قالا لا ندري من عمل من هو؟ قال9©: وأما إن ادّععى كل واحد 
على صاحبهء فالحكم أن يحلفاء فإن حلفا أو نكلا ضمن الصانع النصف»ء 
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر عمل على قول الحالفء قال: ولابن 
دحون2 أنَّ ضمان الكمّاد بحضرة ربّ الثوب على ما قال ابن القاسم لا 
لسشقيي 10 وإذا حضر عمل متاعه أينما كان فلا ضمان على الصانعء 
وإن كان العمل في موضع الصانع» قال ابن رشد”©2: قاسه على حامل الطعام 
وما أصاب؛ لأن حامل الطعام ضمن بالتهمة» فحضور ربه معه رافع لهاء 
وإفساد الثوب قد عُلم أنه من الكمّاد. 


[مسألة: ضمان المصنوع تجب قيمته من يوم قبضه] 
قوله: خ والواجب قيمته يوم دفعه 4. 


لما قدَّمِ الكلام على وجوب ضمان المصنوع أخذ يتحدّث في زمان 
الضمان» فقال: الواجب قيمته يوم قَبَضَهُ الصانع يعني غير مصنوع» وهذا قول 


(1) ينظر: المصدر نفسه. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 69. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 242. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 242» والتوضيح 3/ لوحة 98. 
وابن دحون هو: عبد الله بن يحيى بن دحَون الأموي القرطبي الإمام الفقيه. أحد 
الأجلة المفتين بقرطبة» أخذ عن ابن المككوي ‏ وهو أحد أكبر أصحابه ‏ وأبي بكر بن 
زرب» وأبي عمر الأشبيلي. أخذ عنه: ابن زرّوق» ومحمد بن فرج» وأحمد القطان» 
وغيرهم. قال عنه ابن حيّان: لم يكن في أصحاب ابن المكّوي أفقه منه.» ولا أغورص 
على الفتياء ولا أضبط للرواية؛ مع نصيب وافر في الأدب. تُوفٌي سنة 431ه. 
ينظر: الديباج المذهب 1/ 140» وشجرة النور الزكية ص114. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 242. 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 242/4 - 243. 
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مالك في «المدوّنة)('؟ وغيرهاء قال ابن القاسم(22: إذا هلك الثوب بعد فراغه 
قبضه » وليس لربّه أن يضمن الصانع قيمته مفروغاً ويعطية أجره . وأجرى غير 
واحد من الشيوخ2"7 الخلاف في هذه المسألة من الخلاف في زمان ضمان 
الرهن) إذا علم وجوده بيد المرتهن بعد مدّة من يوم قبضهء وقد تقدّم ذلك 
في محله. واخثُلف في الخيّاط يقطع الثوب ثم يغيّب عليه بعد قطعه. فقال في 
كتاب محمّدا”2: عليه قيمته صحيحاً قبل قطعهء ولو كانت شقّة فقطع منها 


مه 


ثوبين ادّعى ضياع أحدهما كان عليه قيمة نصف الشقّة صحيحة لا قيمة نصف 
صحيحء وقال في «مختصر ما ليس في المختصر©؟: يغرم قيمته مقطوعاً» 
واختاره اللُّخميء وهو ظاهرء ولا سيما على أصل ابن القاسم أنه يسقط عنه 
الضمان في التلف إذا قامت البيّنة على ما سيآتي» قال اللّخمي7”): ويختلف 
على هذا إذا أفسده الخيّاط بالخياطة أو القطع مساق عا لقي «المستاو3 بغرم 
قيمته صحيحاً ولو كان في الوجهين» وقال ابن شعبان*2: إن كان الفساد في 


القطع يغرم قيمته صحيحاًء وإن كان في الخياطة غرم قيمته مقطوعاً يعني أنه 


(1) ينظر: 4/ 388» كتاب تضمين الصنّاع. باب: (ما جاء في تضمين الصنّاع). 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 98. 

(4) سقطت (الرهن) من «م22. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 70/7. 

(6) ينظر: المصدر نفسه 7/ 69 - 70. 

0))0)0 ينظر: التوضيح 3/ لوحة 98. 

(8) ينظر: 4/ 388. كتاب تضمين الصتّاع. باب: (ما جاء في تضمين الصتاع) . 

(9) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 98. 
وابن شعيان هو: أبو إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان المصري» من ولد عمار بن 
ياسرء الفقيه الحافظ» إليه انتهت رئاسة المالكية بمصرء أخذ عن أبي بكر بن صدقة 
وغيره» وعنه أبو القاسم الغافقي» وعبد الرحمن التجيبي الإقليشي» وحسن الخولاني 
وجماعة» له مؤلفات منها كتاب: «أحكام القرآن» و«مناقب مالك» و«مختصر ما ليس 
في المختصر» و«الزاهي» في الفقه وهو مشهورء وغيرها. توفي عام 355ه. 
ينظر: الديباج 1/ 2248 وسير أعلام النيلاء 16/ 1 وشجر ة النور الركية ص 850. 
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يغرم قيمته على الوجه الذي أفسده عليه» وصحًحه اللخمي. قال في 
«المدوّنة)200: وإذا فرغ الخياط والصانع من عمل ما في يديه ثم دعا صاحب 
المتاع» فقال: خذ متاعك فلم يأت حتى ضاع المتاع عند الصانع» قال: هو 
ضامن له على حاله» قال اللخمت): يريد أنه لم يحضرهء ولو كان قد 
أحضره ورآه صاحبه مصنوعاً على صفة ما شارطه عليه» وكان قد دفع الأجرة 
ثمّ تركه عنده» فادّعى ضياعه لَصُدّقّ؛ لأنه خرج عن حكم الإجارة إلى حكم 
الإيداع. 
[مسألة: لا يسقط الضّمان إلا ببيّنة] 

قوله: < فإن قامت بيّنة ففي سقوطه قولان لابن القاسم وأشهب 4. 

هذان القولان مثل القولين فى ضمان المرتهن والمستعار إذا كانا مما 
يغاب عليه قال مالك فن كباب محتد(© + إذا؛ سرق بيينة .وعلم ذلك» وقال: 
ذهب المتاع مع ما ذهب لم يصدّق» وكذلك لو احترق ببيّنة © ورأى ثوب 
الرّجل يحترق فهو ضامنء» قال محمد”؟: حتى يعلم أن النار من غير سببه» 
أو يأخذه سيل أو انهدم عليه البيت» فهذا أو شبهه يسقط به الضمانء» وقد 
اختلف الشيوخ في قول محمّد حتى يعلم هل هو تفسير أو خلاف؟ قال في 
«المدوّنة'22: ويضمن القضّار قرض الفأر إذ لا يعرف» ولو علم أن الفأر 
قرضه من غير تضييع وقامت بذلك بيّنة لم يضمن. قال ابن الموّاز2: إذا لم 
يكن ضيع. قال ابن حبيب: إذا أثبئّت البيّنةٌ أن الذي أصاب الثوب قرّض فأر 
أو نخس”*) سوس وهو بيد صانع أو مرتهن لم يضمنء وإن قال ربٌ الثوب: 
(1) ينظر: 4/ 4388 كتاب تضمين الصناع. باب: (ما جاء في تضمين الصتّاع) . 
(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 98. 
(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 75. 
(4) في «م242: (بيته) بدلا من (يبينة) . 
() ينظر: النوادر والزيادات 7/ 75. 
(6) ينظر: 2391/4 كتاب تضمين الصتاع» باب: (ترك تضمين الصناع ما يتلف في 

أيديهم إذا أقاموا عليه البيّنة». 
(7) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 75. 
(8) في جميع النسخ: (لحس) بدلاً من (نخس)» وهو تحريف. 
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إنهما ضيّعا الثوب وأنكرا ذلك 9 يصدّقاء وعلى رب الثوب البيّنة أنهما 
ضيّعا؛ لأنْ قرض الفأر ونخس السوس أمر غالبء والتعدي لا يلزم 
بالدعوى» ورأى ابن يونر©2 أنَّ هذا خلاف لمذهب «المدوّنة»» قال: وقد 
قال في السوس إذا أفسد الرهن يحلف المرتهن ما ضيّعت ولا أردتٌ فساداًء 
إذا علم أنه من السوسء وهذا نحو قول ابن حبيب2"7» ويلزم مثله في قرض 
الفأر. 


[مسألة: هل بسقوط الضمان تسقط الأجرة؟] 


قوله: ج وعلى سقوطه ففي سقوط الأجرة قولان» لابن القاسم,ء وابن 
الموان 4. 

يعني أنَا إذا فرّعنا على قول ابن القاسم السابق» وقامت بيّنة بالهلاك 
وعمل الصّنعة» فسقط الضمان من أجل ذلك؛ فنصٌ ابن القاسم على سقوط 
الأجرة أيضاً©2» وقال ابن الموّاز): يجب للصانع الأجرة» قالوا: وسبب 
الخلاف هل يكون المصنوع قابضاً للصّنعة وإن لم يقبضه ربّه أو لا يكون 
المصنوع مستقلاً بقبض الصّنعة» بل يشترط في قبضها قبض رب المصنوع 
للثوب مثلاً؟ وعلى الأوّل يجري قول ابن الموّازء وعلى الثاني يجري قول ابن 
القاسم . 

فإن قلتٌ: أطلق المؤلف كلامه حيث يجب تقييده» وذلك أن هذه 
المسألة مفروضة في المذهب. فيما إذا شهدت البيّنة بهلاك المصنوع بعد فراغ 
الصانع من الصّنعة» وكلام المؤلّف يتناول هذه الصورة وغيرهاء وهو ما إذا 
هلك قبل الفراغ من الصّنعة» قلتٌ: لا يحتاج إلى ذكر القيد المشار إليه» فإنَ 
سياق كلامه دل عليه. وذلك أن الفرض سقوط ضمان المصنوع في الموضع 


(0) سقطت (لم) من 0م22 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 98. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 74/7. 

(4) ينظر: التهذيب في اختصار المدوّنة 3/ 440. 
(5) ينظر: عقد الجواهر 2/ 854. 
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الذي اختلف فيه ابن القاسم وأشهب2: وهو ما إذا قامت البيّنة على هلاك 
الثوب بأمر لا صنع للعامل فيه ولا تفريط. وعلى هذا التقدير إن كان هلاكه 
قبل عمل الصنعة فلا وجه لضمان الأجرة؛ إذ لا صنعة هناك يقبضها المصنوع 
عند ابن الموّاز. 

فإن قلتّ: قصر المؤلّف الخلاف على تقدير سقوط الضمانء وكما 
الخلاف موجود في هذا الوجه فهو موجود في الوجه الآخرء وهو ما إذا لزم 
الضمان. ألا ترى أنَّ ابن القاسه(22 قال في مسألة الطحّان يدفع إليه القمح 
فينقص الدقيق: أن على الطحّان ضمان ما نقص ما يخرج مثل قمحه من 
الدقيق. وإذا لزمه الدقيق فبالضرورة تلزمه الأجرة؟ قلتٌ: مراد المؤلف 
الاستظهار على قوليْ ابن القاسم وابن المواز»ء ولا يُتصوّران إلا على الوجه 
الذي ذكره» وليس مراده ما عدا ذلكء. فإِنَ خلاف ابن الموّاز لابن القاسم في 
هذا الفرع شهير» والمسألة التي فرضها السائل خارجة عن ذلك» والمنقول 
فيها هو ما ذكره السائل. قال بعضهه”): والذي يجب فيها على مذهب 
«المدوّنة»7 أن يكون على الطحّان من القمح ما يخرج منه قدر نقصان 
الدقيق» فإن كان القمح في التمثيل ثمانية أقفزة» وهذه الثمانية تكون مطحونة 
بريعها تسعة أقفزة» ولم يوجد في الدقيق إلا ثمانية أقفزة» ونقصه قفيز فيؤدّي 
إليه ثمانية أتساع قفيز من قمح مثل قمحهء ويكون عليه أن يطحنه فيصير قفيزا 
مطحوناًء ويأخذ جميع أجرته» وإن لم يطحنه نقص من أجرته على الملحن ما 
ينوبه»ء وذلك تسع الأجرة. ولا يجوز له على قياس هذا القول أن يأخذ منه ما 
نقص من الدقيق؛ لأنه يكون إذا فعل ذلك قد ابتاع منه قفيز دقيق بثمانية أتساع 
قفيز قمح وجبت له» وبتسع الأجرة فيدخله التفاضل بين القمح والدقيق» وإنما 


(1) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة 3/ 440. 

(2) ينظر: المدونة 482/4: كتاب كراء الرواحل والدواب» باب: (في التعدي في 
الكراء) . 

(3) منهم ابن القاسم. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 99. 

(4) ينظر: 4/ 482» كتاب كراء الرواحل والدوابّ» باب: (في التعدي في الكراء). 
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قال في سماع أصبغ(!2: يأخذ منه الدقيق قياساً على قول ابن الموّاز فوق 
هذا. قال ابن رشد©: فيتحصّل فى المسألة ‏ يريد مسألة «المدوّنة» ‏ وهى 
مسألة المؤلّف أيضاًء فذكر قول ابن القاسم وقول ابن الموّاز التفرقة بين البيّنة 
وعدمهاء وقول بأنه يؤدّي قيمته معمولاء وله أجرته من غير تفريق» يعني تقوم 
البيّنة على عمله أوّلاً. 
[مسألة: شرط نفي الضمان] 

قوله: < فلو شرط نفي الضمانء ففي انتفاعه به22 روايتان 4. 

قد تقدّم في الرّهن الكلام على هذا المعنى» ورواية ابن القاسم وقوله: 
إنه لا ينفع شرط سقوط الضمانء ورواية أشهب”" وقوله: إنّه ينفع» 
والجاري على أصلها عكس ما قاله كلّ واحد منهما؛ لأن الضمان عند ابن 
القاسم ضمان تهمة©2. ويصمٌ اشتراط سقوط موجبهاء كما إذا شرط الوكيل 
التخصوصن تتقوط الينة على :ققياء الدّيق». والجازى على أضيل أشهين!2© أنه 
لا ينفع؛ لأنه ضمان أصالة!*) عندهء فشرط إسقاطه””' يتضمن مخالفة مقتضى 
العقد. وهو باطل» وألزم بعض الشيوخ"'' على قول أشهب هذا ألا يكون 
للصانع المسمّى» وإنما تكون له أجرة المثل؛ لأنه إنما رضي بالمسمّى من 
أجل سقوط الضمانء فإذا لم يوف له به وجب أن تكون له أجرة المثل» وهذا 
البحث ينتج أن يكون له الأكثر. 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 249. 

(2) ينظر: المصدر نفسه 4/ 250. 

(3) سقطت (به) من «م241. 

(4) سقطت (لا) من «م212. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 854/2. والمقدّمات الممهّدات 251/3» والبيان والتحصيل 
4 . 

(6) ينظر: حاشية الدسوقى 4/ 29. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 68. 

(8) ينظر: حاشية الدسوقى 4/ 29. 

(9) في «م1» وال»: (سقوطه) بدلاً من (إسقاطه). 

(10) ينظر: مواهب الجليل 7/ 560. 
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[مسألة: لو باعه دقيق حنطة وعليه طحنهاء فالضمان على البائع] 

قوله: < أمَا لو باعه دقيق حنطة على الكيل وعليه طحنهاء فالضمان على 
البائع 4. 

لا شك أن البيع إذا انعقد على دقيق حنطة بعينها قبل الطحن على 
الكيل» وعلى أن على البائع طحنها أن ضمان الدقيق من البائع» وإذا كان 
الحكم فيما فيه حقّ توفية من دقيق وشبهه أن الضمان من البائع حتى 
يقبضه المبتاع بعد كيله أو وزنهء فكيف إذا انعقد عليه البيع قبل طحنه؟ 
وإنما كان ينبغي أن يذكر هذا إذا باع حنطة على أن على البائع طحنهاء 
فها هنا إذا قلنا بالجواز يمكن أن يقال: إنه بيع وإجارة» فهل يضمنه 
مطلقاًء أو يفرّق فيهء فإن ضاع ببيّنة سقط الضمانء وإن كان بغير بيّنة 
وجب الضمان؛ والمنصوص وجوب الضمان من البائع فهذا هو محل 
الإشكال فتخصيصه بالتنصيص على حكمه أؤْلى من التعرض لغيره مما لا 
إشكال فيه. 


[مسألة: ضمان محل الصنعة] 

قوله: < وأمَا غير محلها للحاجة كالكتاب للنسخ والجفن يصاغ على 
نصله وظرف القمحء فقولان 6. 

تصوّر كلامه ظاهرء وإنما قيّد قوله في: (الجفن)'' بأنه يصاغ على 
نصله» ولم يقل والجفن؛ لأنه لو قال كذلك لتوهّم أن الصياغة في الجفن» 
فيكون محلاً للصنعة» والفرض أن الكلام في غير محل الصنعة. وأما ما نقله 
المؤلف من القولين فهما صحيحان في هذا الأصل على حسب ما دلت عليه 
المسائل من حيث الجملة» ولكنّ الواقع في أعيان المسائل يدل على أن قول 
القائل الواحد منهم قد اضطرب في هذا المعنى. ولمّا ذكر بعض الشيوخ 
المنصوص في هذا الباب» قال: فيتحصّل في ذلك ثلاثة أقوال(22: أحدها: 


(1) الجفن: غمد السّيف» وجفن السيف: غمده. ينظر: العين 6/ 146» والضّحاح 
2220225 ولسان العرب 13/ 9 والقاموس المحيط 4/ 209 مادّة: ج ف ن). 
(2) هذه الأقوال الثلاثة معزوّة إلى قائليها بالتاج والإكليل 7/ 558. 
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ألا يضمن إلا ما له فيه عمل» وإن كان يحتاج إليه في عملهء أو يحتاج إليه 
الشيء المعمول وهو قول سحنون.ء والثاني: أنه يضمن ما لم يكن له فيه عمل 
إذا كان يحتاج إليه في عمله» أو يحتاج إليه الشيء المعمول وهو قول ابن 
حبيب» والثالث: أنه لا يضمن ما لم يكن له فيه عمل» وإن احتاج إليه الشيء 
المعمول إلا أن يحتاج إليه في عمله وهو قول محمّد”"'2. قال أصبغ في 
«العتبيّة)(22: من أتى بخفّين إلى خرّاز يُصلح له أحدهما فلا يضمن إلا الذي 
فيه العمل220. قال بعض الشيوخ: لا خلاف في ذلك؛ لأنّ الثاني عنده بحكم 
الوديعة» إلا أن الشيوخ7 اختلفوا في صفة تقويم الذي يضمنه منهماء فمنهم 
من رأى أنه يقوّم عليه وحده على ألا صاحب له ومنهم من رأى أن يُقَوّما 
جميعاً ثم يُقوّم الباقي وحدهء فيغرم ما بين القيمتين؛ لأنه أفسد عليه الباقي» 
بتلاف التالف. وهو أصحّ» كما لو استهلك له رِجْلَ أَحَدِهِمًا ضمن ما نقصه 
متهم 
[مسألة: الأجراء والصناع تحت يد الصانع أنتاة له] 

قوله: <ا والأجراء والصئاع تحت يد الصائع أمناء له 4. 

أفاد قوله (تحت يد الصانع) الإشارة إلى موجب سقوط الضمان عن 
الصانع الأسفل؛ لأنه إذا كان تحت يد الأعلى صار مانعاً خاصًاً له» ويكون 
الأعلى صانعاً مشتركاً» أما لو كان الصانع الأسفل يذهب بالمصنوع إلى منزله 
فإنه يكون صانعاً مشتركاً فيضمن» هكذا أشار إليه غير واحدء وكلام المؤلّف 
يقتضيه» وقال أشهب”“©2: إذا كثرت الثياب على الغسّال فآجر أجراء يبعث بهم 
إلى البحر فيدّعون تلفاً. فهم ضامنونء قال ابن ميسر©؟: وذلك إذا آجرهم 
على غسل أثواب مقاطعة فانظر هذاء هل هو موافق لما قلناه أو لا؟ قال 


(10) ينظر: التاج والإكليل 7/ 558. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 248 249. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 276 والتاج والإكليل 7/ 559. 
(4) ينظر: التاج والإكليل 7/ 559. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 68. 

(6) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 99. 
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بعض الشيوخ: فإذا دفع ربّ الثوب إلى الصانع الأول أجرته ولم يدفع الأول 
إلى الثاني [أجرته فلربٌ الثوب قبض الثوب من الثاني بغير أجرة ويدفع الأول 
إلى الثاني]!'' إجارته إذا ثبت دفع ربّ الثوب إلى الأوّل» قال: والأشبه في 
القياس20 ألا يأخذ ربّ الثوب ثوبه من الثاني إلا أن يدفع إليه إجارته؛ لأنه 
ليس مستحقّاً لعين الصّنعة فيأخذها بغير شيء. وفي «العتبيّة»77©؟ عن مالك مثل 
ما قاله هذا الشيخ في أول كلامه/. وكذلك في كتاب محمّد. قال ابن 
ميسر””؟: وإن لم تقم بيّنة أنه دفع الأجرة للأوّلء فيحلف الثاني أنه ما قبض 
أجرته» ويكون له على رئها الأقلّ من أجرة مثله» أو من إجارة الأول ويتبع 
هو الهارب ببقية أجرته. قال في كتاب ابن الموّاز2: ثم إِنْ قدّم الأول» فأقرٌ 
بقبض أجرته» فليرجع الغارم على الثاني بما قبض منه. قال الشيخ أبو 
محمد”©: «وهذا غير مستقيم» ولا يقبل دعوى القادم على المقيم» إذا كان 
القادم عديماً». قال القاضي ابن رشد©): قول ابن أبي زيد صحيح ولم ينصّ 
ابن المواز على أنه يرجع على الثاني بإقرار القادم إن كان عديماً» فينبغي أن 
يحمل قوله على ما يصمح إذا كان مليّء قال: وقول محمّد” يحلف الثاني 
ويأخذ الأقل صحيح ١‏ وكذلك لو أقرٌ صاحب المتاع أنه لم يدفع إلى الأول 
شيئاً» قال: وهذا إذا علم بما استأجر به أو أقرّ بذلك الثاني» وأما إن لم يكن 
كذلك فلا سبيل إلى أخذ المتاع إلا بعد أن يدفع إليه جميع إجارته إن عُلمتء 
وإن لم تُعلم فيتخرج ذلك على قولين9؟'". أحدهما: أن القول قوله في مبلغها 


(1) ما بين المعقوفين سقط من «م22. 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 99. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 218. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 99. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 218. 

() المصدر نفسه. 

(8) ينظر: المصدر نفسه أيضاً. 

(9) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 219» والتوضيح 3/ لوحة 99. 
(10) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 219. 
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مع يمينه إذا أتى بما يشبه» فإن لم يأتِ بما يشبه لم يصدّق وكانت له أجرة 
مثلهء والثاني: أنه لا يكون له إلا أجر مثله» وإن أشبه ما ادّعاه وهو الذي 
يأتي على امذعب: ابن القاسمء 'قال7")+ وإنما وجب أن ايكون :الثاني الأقل 
على صاحب المتاع؛ لأنه غريم غريمه لا من أجل أن السلعة رهن إذ ليست 
برهن فلا يكون له إمساكها ولا أحق من صاحبها إن فلس عند ابن القاسم» 
«ولذلك لا يكون القول قوله إن ادّعى أكثر من إجارة مثله. قال: وإنما 
وجب أن يكون لصاحب المتاع أخذه معمولاً دون غرم للثاني» إذا كان قد 
دفع للأول؛ لأنَ العمل على الأوّل مضمون» ولو كانت الإجارة على عمل 
الأول بعينه لما وجب لصاحب المتاع أخذه ولو كان قد دفع الأجر للأوّل» 
إلا أن يعو الثاتق يعدي الأول 'قال + وهو21؟ الذي ياني :على أَصْوليم ولا 
أعل. فيه ين)60. 


[مسألة: حامل غير الطعام إن فرّط أو غرّ ضمن] 

قوله: ‏ وأمًا أجير حمل غير الطعام فإن فرّط أو غرّ ضمن وإلا فلا 4. 

حامل غير الطعام لم يغير عين المحمول ولا صفته» فليس فيه مقتض من 
مقتضيات الضمان كما قيل في الصانع» وأما ضمانه بالتفريط المقتضي للهلاك 
فلأنّ الإهلاك29 حينئذ إتلاف بمباشرة» ولا شك أنه موجب للضمانء وأمًا 
غروره من ضعف أحبل أو عثار دابّة» فإن كان هو يتولى سوقها فظاهر أنه 
غرور بفعل» وهو موجب للضمانء ولا مبالاة بالقول الشاذٌ في سقوط الضمان 
بالغرور بالفعل لضعفهء وإن كان يتولّى السّوق غيره» فشبهه بالغرور بالفعل 
أقوى من شبهه بالغرور بالقول» وحيث حكمنا بالضمان في هذه المسألة فظاهر 
(المدؤيةة” أ وهو مدعي نوكتي الها ولزن الكل :أو القيمة بموضع هلك» 


(0) هو: ابن رشد. ينظر: البيان والتحصيل 4/ 219. 

(2) في «م41»: (وهذا) بدلاً من (وهو). 

(3) التوضيح 3/ لوحة 99 100. 

(4) في «م2»: (الهلاك) بدلا من (الإهلاك). 

(5) ينظر: 4/ 375» كتاب الصّلحء باب: (فيمن استهلك لرجل متاعاً فصالحه من ذلك 
على دنانير إلى أجل) . 
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قال ابن حبيب7!؟ وله من الكراء بحسابه إلى ذلك الموضع» وأجرى على قول 
غيره أنه يخيّر في أن يضمنه قيمته يوم تعدّى أو يوم هلك. 
[مسألة: حامل الطعام يضمن مطلقاً] 

قوله: أ وفي حمل الطعام يضمن مطلقاً إلا ببيّنة2» وقال به الفقهاء 
السبعة 6. 

يعني أن أجير حمل الطعام مخالف لأجير حمل غير الطعام في أن هذا 
ضامن بخلاف الأول؛ لأن حامل الطعام الأصل أنه ضامن حتى تقوم البينة 
على صدق دعواه» وحامل غير الطعام الأصل سقوط الضمان عنه حتى يغرٌ أو 
يفرط كما تقدّم. 

فإن قلتٌ: إلى ماذا يرجع قول المؤلّف: (مطلقاً)؟ قلتٌ: إلى إثبات 
الضمان في المواضع التي نفى الضمان عنها في المسألة السابقة بقوله هناك: 
(وإلا فلا)» واستشكل بعضهم استثناء المؤلّف نفي الضمان عند قيام البيّنة 
واقتصاره على هذاء ورأى أن ذلك يوهم بثبوت الضمان في كل ما عداهء 
وليس كذلك. فإنَ من المسائل التي يسقط الضمان فيها عن حامل الطعام»؛ أن 
يكون ربّه مصاحباً لحامله» ويحتمل أن يُجاب عنه بأنّ مصاحبة ربه له أبلغ في 
الدلالة على صدق الحامل من البيّنة» فإنْ حضور ربّه معه يتنرّل منزلة الإقرار» 
والإقرار أقوى من البيّنة» فسكوت المؤلّف عن المصاحبة إنما كان استغناءً 
عنها”' بما ذكره مما هو مستلزم لها والله أعلم . 

وعمدة المذهب في تضمين حاملي2/ الطعام لما حملوه قريب مما تقدّم 
في تضمين الصناعء إلا أنهم قرّروا هذا بأنَ الأيدي تمتدّ إلى الطعام غالباً» 
فلو قبل قولهم في ذلك لأدّى إلى تلف هذا النوع» ولكنه لا ينهض مثل نهوضه 
في الصّناع؛ لأنَ الحمل أيسر من الصنعة إذ يمكّن من أكثر الناس» والصنعة 
(1) ينظر: الذخيرة 5/ 529. 
(2) ترك الشارح هذه العبارة: (أو يصحبه ربّه). 
(3) في «م242: (عنه) بدلاً من (عنها». 
(4) في «م22: (حامل) بدلا من (حاملي). 
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لا تمكن من الأكثرء ومشهور المذهب ألا تفصيل في المطعومات في الحكم 
الذي ذكره المؤلف» ولابن حبيب2!7 في ذلك تفصيل أنكره غير واحدء قال: 
والذي يضمنونه من العام والإدام ما كان قوتاً خاصّة. فمن ذلك القمحء 
والشعيرء والدقيق». والسَّلت220) والزّرول والدّخ 47 الع 00 
والكرسنة©؟» وليس الأرز من ذلك؛ لأنه مما يتفكّه بهء قال الشيخ أبو 
محمد”©2: لعل هذا في بلد غير بلد الأرزء وإلا فبعض البلدان هو جل قوتهم. 
قال ابن 0 ويضمئنون الفول والحمص والعدس واللوبيا والجلبان» ولا 
يضمنون التّرمس'2؛ لأنه تفكّهء ولا يضمنون من الإدام إلا الرّيت والعسل 
والسَّمنْ والخلّء فأما المي" والرّبَ7!؟؟ والأشربة الحلال والجبن 


(1) ينظر: الذخيرة 5/ 529. 

2( والسّلت سبق توضيح معناه ص 12 3. 

230 الذرة بضم معجمه وخمة مهمله (والهاء) عوض عن لام محذوفة: حب معروف. 
ينظر: العين 8/ 194 والصحاح 6/ 2345» ولسان العرب 14/ 284,» مادّة: (ذر و). 

)4( الدّخن بالضمٌ : حبّ الجاوّرس» أو حبّ أصغر منه» أملس جدّاً» بارد يابس» حابس للظبع . 
ينظر: العين 4/ 22: الصحاح 2111/5» ولسان العرب 12/ 149» وتاج العروس 
9 7. مادّة: (دخ ن). 

(5) العلس: ضَرْبٌ من الحنطة. تكون حبّتان في قشر واحدء وهو طعام أهل صنعاء. 
الضّحاح 3/ 952» ولسان العرب 6/ 146» والقاموس المحيط 232/2» مادة: (ع ل 
سا 

(6) الكرسنة بكسر الكاف وشدٌ النون المفتوحة: شجرة صغيرة لها ثمر في غلف مصدّع» 
مسمّن للدوابٌ» نافع للسّعال. 
القاموس المحيط 4/ 263» وتاج العروس 9/ 320» مادّة: (ك ر س). 

(7) ينظر: الذخيرة 5/ 529. 

(8) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 100. 

(9) الترمس - بالضمٌ -: حمل شجرء له حب مضلّع محرّزء أو الباقلاء المصري. 
ينظر: لسان العرب 6/ 32» مادة: (ت را س). 

(10) المرّي ‏ كالدّرَيّ -: أدام كالكامّخ» والكامّخ: الذي يؤتدم به» معرّب. 
ينظر: الصحاح 1/ 430» مادّة: (م رر). 

(11)الرْبَ ‏ بالضمٌ -: دبس الرّطب إذا طبخ؟ أي: سلافة خثارتها بعد الاعتصار والطبخ» 
والسّلافة: أول كل شيءء وجمع الرّبّ: الرّبوب والرّباب. 
ينظر: لسان العرب 450/1». مادّة: (رر ب ب). 
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والشيراز”'" واللّبن والرّبد وسائر اللّحم والأبزار فلا يضمنونه» ولا يضمئون 
من خضر الفواكه ورطبها ويابسها إلا التمر والزبيب والزيتون» ويضمنون 
الملح. ولا يضمنون شيئاً من الأدهان» وكلّ ما وصفنا أنّهم لا يضمنونه فهم 
مصدّقون في تلفه كسائر العروض. قال ابن الموّاز عن أصبغ7©: إذا فارق رب 
الطعام حامله في بعض الطريق لم يضمن. قال ابن الموّاز: لأن أصل حمله 
على غير التسليم. وقال بعض الشيوخ: إن كان ربه تركهء وذهب على ألا 
يعود فالضمان على حاملهء وإن كان على أن يعود إليه فلا ضمان» واحتجٌ 
بقول أهل المذهب في الأكرياء إذا بلغوا المسافة وحازوا العروض المحمولة 
حيازة الرهن أنهم يضمنونهاء فكما نُقل حامل العروض من عدم الضمان إلى 
الضمان» فكذلك يُنقل حامل الطعام من عدم الضمان إلى الضمان» وقد يفرّق 
بينهما بأنَ حامل الطعام في هذا الفرع لم يتغيّر حال قبضه للطعام في فعل ولا 
نيّة وإنما تغيّرت [حال دافعه» وتغيّر*2 حال الدافع من أنه ذهب عن الطعام 
ولا يعود إليه يوجب حكماً على القابض بغير اختياره ولا تسيّبه. وأما حامل 
العروض فتغيّرت حال قابضها بالإمساك على وجه لم يكن قبل ذلك» وهو 
فاعل ذلك الإمساك حقيقة» ولا استبعاد في تغيّر الحكم لتغير سببه» قال 
الشيخ أبو الحسن اللّخمي): واختلف إذا حمله في المدينة ولم يصحبه 
صاحبه» أو في السفر في البحرء أو صاحبه معه أو لم يكن معه صاحبهء 


(1) في «م12: (الشران) بدلاً من (الشّيراز) . 
والشّيراز وزن دينار: اللّبن الرّائب» يُستخرج منه ماؤه. وقال بعضهم: لبن يُغلى حتى 
يئخن» ثم ينشف حتى يميل طبعه إلى الحموضة» والجمع: شوازير. 
ينظر: المصباح المئير ص16» مادّة: (ش ر ز). 

(2) «(الأبزار) سقطت من «م22. 
والأبزار: ما يطيب به الغذاء. والأبزار والأبازير: التوابل» ومفردها: البزر وهو 
بالكسر أفصح» وهو كلّ حب يبزر للثبات» وقيل: البزر الحبٌ عامّة. 
ينظر: العين للفراهيديَ 7/ 2363 والصحاح 2/ 589» ولسان العرب 4/ 256 مادّة: 
دب زر). 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 100. 

(4) ما بين المعقوفين سقط من «م22. 

(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 100. 
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وليس الطعام مما تدعو الحاجة إليه في الغالب» فالمعروف من المذهب أنه 
غير مصدّق إذا غاب عليه»ء وإن حمله في البلد. وقال ابن كنانة في كتاب 
المدنيين 0 : لا ضمان عليه» يريد لأنه في المدينة قادر على أن يصحبه من 
غير ضرر عليهء فإذا لم يفعل كان قاصداً إلى الائتمانء قال: وإن صحبه 
صاحبه في البحر ثم نقص أو ذهب بعضه صدّق عند مالك» وفي أكرية السفن 
أنه قمر :ميدق قال: الآنه تمه ل :]1 اننا يدخل الماح وفك 
إقلاعه(22, وهو الذي استحسنه اللخمي. 


[مسألة: أجير الحراسة لا يضمن] 

قوله: < وأما أجير الحراسة فلا يضمن شيكاً 4. 

يعني سواء كان على حراسة طعام أو غيره» هكذا نصّواء مع أن الأيدي 
تمتدٌ إلى الطعام في الحراسة كما تمتدّ في الحملء قال بعضه.: إلا أن 
تلجىء قوماً ضرورة إلى ما يخاف على الطعام مئه» فيستأجره تقاية لشرّه» 
وليدفع شرٌ قوم آخرين فيضمنء أو تعلم منه الخيانة» فيضمن. 

[مسألة: الحمّاميٌ أمين وقيل يضمن] 

قوله: ج والحمامي أمين على الثياب» وقيل: يضمن 4. 

ظاهر كلامه أن الحماميّ هو مكتري الحمّام لا حارس الثياب». فإن 
كان هذا مرادهء فالمشهور أنه لا ضمان عليه مطلقاً إلا أن يفرّطء وليس 


(1) لم أجد ترجمة لهذا الكتاب «كتاب المدنيّين» فيما توافر لديّ من مصادر ومراجع. 
ولعله يقصد كتاب «المدنية» لعبد الرحمن بن ديئارء وهو الذي أدخل الكتب المعروفة 
بالمدنية إلى الأندلس. ينظر: ص240 من هذا البحث. والمدنيّون هم: ابن 
الماجشون» ومطرّف.». وابن دينار» وابن أبي حازم واد ات وابن مسلمة» وابن 
كنانة» الذين يمثلون المدرسة المالكية الأمّء التي تأسّست عليها باقي 
المدارس المالكية الأخرى. ينظر: كتاب التعريف بالرجال المذكورين في جامع 
0 د 0-0 المذهب عند المالكية ص62» وما بعدها. 

١ 03١‏ 2-5 (إفعاله) بدلاً من (قلاعه). 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 100. 
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القول الثاني بالضمان مطلقاً بموجود في المذهب - والله أعلم -. 

والذي قاله مالك في «العتبيّة2!7: وقد أمرت صاحبّ السوق أن يضمن 
أْضِحَاتٌ الحمّامات.ثيات الئاس أو يأتوا بمن:يحرسهاء قال ابن يزب 20 
ورأيت في بعض الحواشي عن ابن عبد الحكم مثله» وزاد ولا ضمان على من 
يحرسها. وقال القاضي ابن رشد في حارس الحمام تفصيل0): إن استأجره 
صاحب الحمّام لحفظ ثياب الدّاخلين بأجرة ثابتة في ذمّته فلا اختلاف في عدم 
ضمانه» إلا أن يفرّط» وأمًا إن كان يحرس ثياب الناس بججغْل يأخذه من كل 
داخلء فقال مالك*2: لا ضمان عليه. قال ابن لبابة”2: وما سواه خطأء 
وضمُنه ابن حبيب . قال ابن الموّاذ0©): من استؤجر خرن تا فينام فيُسرق ما 
فيه فلا يضمن» وإن غاب عليه» وله جميع الأجرء وكذلك حارس النحل. قال 
ابن الموّاز”2: لا يضمن الحرّاس إلا بتعدٌّء كان ما يحرسه مما يغاب عليه أم 
لا طعاماً أو غيرهء وكذلك من يعطى طعاماً يبيعه فيضيع أو يضيع ثمنه. إلا 
أن هذا لا أجر له ولا ضمان عليه. قال مالك فى «العتبيّة)7' فيمن بعث معه 
بخادم يبلغها بموضع” كذا بأجر مسمّىء فنام في الطريق: فَأَبِقَتْ أو ماتت» 
فإن أَبِقَتْ حُوسبء وإن ماتت فله الإجارة كلّها. وقال ابن القاسه"2: الموت 
والإباق واحد وله الأجرة كلّهاء ويستعمله في مثل ذلك حتى يتم أو يبلغ. 
وقال ابن و10 له من الإجارة حيث بلغ فقط. 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 224. 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 100. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 224. 

(4) ينظر: المدونة 4/ 447». كتاب الجعل والإجارة» باب: (فى تضمين الأجير ما أفسد 
أو كسر)ء والبيان والتحصيل 4/ 224. ١‏ 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 4/ 244» والتوضيح 3/ لوحة 100. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 7/7 87. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 287 ومواهب الجليل 7/ 555. 

(8) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 428. 

(9) في «م22: (موضع) بدلاً من (بموضع). 

(10) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 510. 

(11) ينظر: المصدر نفسه. 


408 


[مسألة: كل من أوصل نفعاً تجب له الأجرة] 

قوله: < وكلّ من أوصل نفعاً من عمل ومال بأمر المنتفع أو بغير أمره 
ممًا لا بِدَ له منه بغرمء فعليه أجرة العملء ومثل المالء بخلاف عمل يليه 
بنفسه, أو بعبده» أو مال يسقط مثله عنه 4. 

هذا الكلام أتى به المؤلّف في آخر الإجارة؛ ليبيّن به أن الأجرة قد 
تجب للعامل بغير أمر من وصلت إليه المنفعة» وأنَ ما ذكره في الأركان من 
العاقدين لا يعترض بمثل هذاء كما لا يعترض بذلك في البيع» فذكر أن من 
وصلت إليه المنفعة من غيره» أو وصل إليه منه مال على أي وجهٍ كان. بأمر 
المنتفع أو بغير أمرهء بشرط أن يكون ذلك الواصل مما لا بد منه للمنتفع به 
أو أخذه فعليه قيمة المنفعة وهي الأجرة. 

قال المؤلّف: (ومثل المال)» وهذا إن كان المال من ذوات الأمثال 
فظاهرء وإن كان من ذوات القيم فيحتمل أن يقال كذلك؛ لأنْ معطيه 
كالمسلف» ويحتمل أن يقال عليه القيمة» ولم يشترط المؤلف في وصول 
المنفعة للمنتفع أن يكون الذي أوصلها قاصداً إلى إيصالهاء بل ظاهره أن ذلك 
العورض يجب مع الغلطء وقد وقع في الذي حرث أرض جاره ليلاً يظنّها 
أرض نفسه غلطأ منه مثل ما قاله المؤلّف. وذلك يدلّ على انتفاء الشرط 
المذكورء وهذا الفرع ممّا يحسن أن يُجعل مثالاً للعمل الذي ذكره المؤلّف. 

وأما قوله (ومال)» فمثاله: من أنفق على زوجة رجل أو ولده وشبهه 
ممن تلزمه نفقته» فإن هذا يرجع على من وجبت عليه النفقة ابتداءً على الوجه 
الذي ذكرناه. وأمّا قوله (بخلاف عمل يليه بنفسه أو بعبده) فيعني به أنّه لا 
يلزم. ذلك المتطفع عوهن + لاله غين :معفم في المعنى + -وكذلك إذا أنفق على 
من لا يلزم غيره نفقته. أو أنفق على من يلزم غيره أن ينفق عليه فأنفق أكثر من 
القدر اللازم» فإنه يسقط عنه الزائد على نفقة مثلهء ولا إشكال في أن مراد 
المؤلّف بقوله: (نفعاً) ما هو أعب”'2 من المنفعة التي هي أحد العوضين في 
الإجارة» ألا ترى أنه قسم ذلك النفع إلى العمل والمال؟ 


010 في «ل» وام41: (أهم) بدلاً 7 (أعمّ). 
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[مسائل: التنازع] 

قوله: ج التنازع 4. 

هذا الفصل أتى به المؤلف فى آخر كلامه على الإجارة على عادته» 
وغادة غيره: في تغقيب عقود المعاوضات(2© بالكلام على التنازع “فيها 
تكميلاً للفائدة. ولمّا أدخل المؤلف في الكلام على الإجارة الكلام على 
إجارة الحيوان البهيميّ» والكلام على كراء الدور والأرضين» فكان ينبغي 
أن يأتي بالكلام على التنازع في أجرة البهائم والدّور؛ لأن الامتياز بين 
التنازع في هذه الإجارات2» حاصل في المذهبء. بحيث لا يطمع أن 
يكتفى بمعرفة الحكم في اختلاف نوع منها عن معرفة الحكم في بقيتهاء 
وذلك منصوص عليه في «المدوّنة)(”؟ وغيرهاء ومّن رام أن يكتفي بحكم 
الصانع في ذلك عن حكم إجارة الدَّوابَ كمن رام أن يكتفي بمعرفة 
الحكم في اختلاف المتبايعين عن معرفة الحكم في اختلاف الأجير 
والمستأجر. 


[مسألة: قول ربّ المتاع سرق؛ وقول الصانع استصنعتني] 

قوله: < فإن قال رب المتاع: سرق» وقال الصانع استصنعتنيء فقال ابن 
القاسم: يتحالفانء ويقال للمالك: ادفع قيمة العملء فإن أبى قيل للصانع: ادفع 
قيمة المتاع بغير عملء فإن أبى كانا شريكين بالقيمة والعملء وقال غيره: 
العامل مدّع 4. 

يعني أن التنازع بين ربّ المتاع والأجير بأن ينكر ربّه الإذن للصّانع 
بوضع اليدء ويدّعي الصانع أنه دفعه له لأجل الصنعة فاختلف فيها على 
قولين» فقال ابن القاسه©: يتحالفان» يريد وليس التحالف هنا كاختلاف 
المتبايعين» لا في التخيير عند من يراه» ولا في أن البائع هو الذي يبدأ وهو 
(1) في «م12: (المعاوضة) بدلاً من (المعاوضات). 
(2) في «م22: (الإجارة) بدلاً من (الإجارات). 


(3) ينظر: 4/ 451» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الدّعوى في الإجارة). 
(4) ينظر: المدونة 4/ 451» كتاب الجعل والإجارة» باب: (فى الدعوى فى الإجارة). 
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الأجير؛ لأن تبدئة البائع هناك بسبب اتفاق المتبايعين على حصول البيع» 
ووقء(1© التنازع بينهما في مقدار العوض أو جنسهء وها هنا ربٌ المتاع هو 
الذي يبدأ كما يبدأ لو ادّعى مالِكُ سلعةً على غيره اشتراء سلعة» فلأجل هذا 
قال الشيخ أبو محمد وغيره©: يحلف أولاً صاحب الثوب أنه ما استعمله» 
ثم يقال للصانع: ادفع إليه قيمة ثوبه وإِلا فاحلف أنه استعملك» فإن حلف 
قيل لريّه: ادفع [إليه أجر عمله وخذهء وهذا هو معنى قول المؤلف: (ويقال 
للمالك: ادفع]2) قيمة العمل)» وبقيّة كلام ابن القاسم ظاهر التصورء والألف 
واللام في قوله: (بالقيمة والعمل) للعهد. أي: بقيمة المتاع المتقدّم غير 
معمول» وبقيمة العمل الذي صنع العامل في المتاع» ولا خفاء أنْ ما قاله غير 
ابن القاسم هو الأصل؛ لأنْ العامل يطلب إخراج شيء من ذمّة ربّ المتاع 
فعليه البينة» زاد في «المدونة» تمام كلام غير ابن القاسم ولا يكونان 

ل وفاله فقن لغرب 08 لا يتحالفان حتى يقال لصاحب الثوب ما 
تريد؟ فإن قال: أريد تضمين الصانع» قيل له: فاحلف أنّك ما استعملته» فإن 
حلف قيل للآخر: احلف لقد استعملك”/ لتبرأ من الضّمان»ء ثم قيل لربَ 
الثوب: ادفع إليه قيمة الصّبغ؛ لأنه قد برىء من المسمّى بيمينه أولاًء فإن أبى 
قيل للآخر: ادفع إليه قيمة ثوبه» فإن أبيا كانا شريكين2©» وإن قال صاحب 
الثوب: أوّلاً أريد أن آخذ ثوبي نُظر إلى قيمة الصبغ. فإن كانت مثل دعوى 
الصانع فأكثرء فلا أيُمان بينهماء يقال لربّ الثوب: هِب أن الأمر كما قلت 
إن شرق لك» وأردت أخذه لم تقدر على أخذه إلا بدفع الإجارة التي قال 
الصانع: إذا كانت مثل قيمة الإجارة أو أقل ولا يمين هناء وإن كان ما ادّعاه 


(1) في «م22: (ودفع) بدلاً من (وقع). 

(2) ينظر: الذخيرة 5/ 450. 

(3) ينظر: المصدر نفسه 5/ 444» والتاج والإكليل 7/ 588. 

(4) ما بين المعقوفين سقط من (م42. 

(5) ينظر: المدوّنة 4/ 452» كتاب الجعل والإجارةء باب: (في الدّعوى في الإجارة). 
(6) وهم بعض القروئين. ينظر: مواهب الجليل 8/ 49. 

(7) في «م22: (استعملتك) بدلا من (استعملك). 

(8) ينظر: المدوّنة 4/ 2452 كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الدعوى في الإجارة). 
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الصانع أكثر حلف المستحقٌ وحدهء فيحطّ عن نفسه الزائد على قيمة الإجارة 
من التسمية التي ادّعاهاء فعلى هذا يصمٌ الجواب في قوله سّرق مني» وإلى 
نحو من هذا نحا اللّخميَ(!2 أيضاًء واستحسن هو قول ابن القاسمء ورأى أن 
التنازع شبهة تُسقط التضمين عن الصانع» وأمًا تتمة هذه المسألة بما زاده في 
«المدوّنة)(22: إذا ادّعى ربٌ المتاع أن الصانع سرقه منهء وكان الصانع ممّن لا 
يشار إليه بذلك» فإنه يعاقب ربّ المتاع وإِلَّا لم يعاقب». فقد قدّم المؤلئف 
الكلام عليها في غير هذا الكتاب». فلذلك سكت عنها هاهنا. 


[مسألة: قول المالك للصّانع أوَّدعتك] 


قوله: < فلو قال المالك: أؤدعتكء فقال ابن القاسم: القول قول الصانع» 
وإلاً ذهبت أعمالهم؛ لأنهم لا يشهدونء وقال غيره: العامل مدّع 4. 

اعتبر ابن القاسم الغالب» فإن ما بأيدي الصناع الغالب عليه أنه للصنعة 
لا للوديعة» ولا يكلفون إلا شهادة على ما قبضوه للصنعة؛ لأن العٌرف اظرد 
بخلافه» فلو اعتبرنا الإشهاد لطلبناهم بما هو ساقط عنهم. وإلا ذهبت 
أعمالهم بغير عوضء واعتبر غير ابن القاسم الأصل. قال ابن يونس: وقاله 
مصبوغاً أو معمولاً بغير غرم» إلا أن ينقصه الصبغ أو يفسده فربّه مخيّر بين 
أخذه أو تركه. وأخذ قيمته» وإن زاده الصبغ فله أخذه بلا غرم. وقال اللخميٌ 
بعد قول غير ابن القاسم: يريد أنه يكون على حكم المتعدّي؛ لأنه لم يفرّطء 
قال: وأصل سحنون”' أن القول قول الصانع في طرح العداء والقول قول 
الآخر في طرح التسمية» ويكونان شريكين» قال: وهذا الاختلاف إذا أراد 
التضمين.» نأما إن أخذ ثوبه وكانت إجارة المثل مثل المسمّى فأكثر أخذه. 
ودفع المسمّى, ولا أيُمانء وإن كانت إجارة المثل أقلّ من المسمّى كان فيها 
(10) ينظر: الذخيرة 5/ 450. 
(2) ينظر: 4/ 452» كتاب الججعل والإجارة» باب: (في الدّعوى في الإجارة). 
(3) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 80» والتوضيح 3/ لوحة 101. 
(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 101. 
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قولان» فقول مالك'2: يحلف الصانع ويأخذ المسمّى» وعلى قول غيره: 
يحلف صاحب الثوب» ويدفع إجارة المثل. 

[مسألة: الصانع صاغ سوارين والمالك يقول: أمرتك بخلخالين] 

قوله: ‏ ولو صاغ سوارينء فقال المالك: أمرتك بخلخالين صُدَّقَ 
الصائع 4. 

هكذا في «المدونة)(2) يعني مع يمينه» وإنما رجح قول الصانع عنده 
لدعوى العدا عليه» وظاهر كلام المؤلّف وهو ظاهر «المدوّنة»: أن الصانع إذا 
حلف أخذ المسمّىء قال سحنون: إن في بعض الروايات بأثر الكلام 
الأوّل؛ لأنْ أرباب المتاع يدّعون تضمينهم» فالقول قول الصنّاع مع أيُمانهم» 
وله الأكل ف اج عتليو ,أو .ما سوا وقال اللهين 7ت إن الجاري على 
قول سحنون أن يكون القول قول صاحب الفضّة. أنه لم يستأجره ليعمله 
سوارين» والقول قول الصانع” أنه لم يتعدّء ويكونان شريكين» هذا بقدر 
الفضّة» والآخر بقدر الصنعة» إلا أن يحبٌّ صاحب الفضّة أن يعطيه إجارة 
المثل إذا كانت أقل. 

فإن قلتّ: كما أن هذه المسألة فى «المدوّنة»» فكذلك مسألة اختلاف 
الضباغ ورب الثوب في صبغه بعد العمل» والحكم فيهما في «المدوّنة0©» 
واحدء إلا أنّ مسألة الصبغ فيها خلاف لابن حبيب2”7: والكلام فيها متّسعء 
فهلا أتى بها المؤلف عوضاً عن هذه؛ لأنها أتمّ فائدة» قلتٌ: قد قدّمنا أن 
تصديق الصانع في مسألة السوارين إنما كان لأنّه مدّعىّ عليه العدا بعد فوات 
العمل» فإذا قبل قوله في ذلك مع أن الصنعة يمكن إزالتهاء وعود المصنوع 


(1) ينظر: المدوّنة 4/ 452» كتاب الجعل والإجارةء باب: (فى الدّعوى في الإجارة) . 
(2) ينظر: 4/ 392» كتاب تضمين الصنّاع» باب: (القضاء في دعوى الصتّاع). 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 101. 

() ينظر: المصدر نفسه. 

(5) في «ل» و«م242: (الصنّاع) بدلاً من (الصّانع). 

(6) ينظر: 4/ 454» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الدّعوى في الإجارة) . 

0) ينظر: النوادر والزيادات 7/ 83. 
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إلى الحال التي كان عليها ‏ فلأن يُقبل قوله في مسألة الصبغ مع امتناع عود 
المصنوع إلى ما كان عليه أؤْلى. 
[مسألة: قول المالك بثلاثة وقول الصانع بأربعة] 

قوله: ‏ فلو قال المالك بثلاثة والصانع بأربعة؛ صُدَّقَ الصانع فيما 
يشبه بخلاف البنَاء؛ لأنه غير جائز لذلك 4. 

يعني أن الصانع إذا اختلف مع المالك في قدر الأجرة بعد العمل» فلا 
يخلو أن يكون ذلك في موضع الصانع أو في موضع المالكء والأول يكون 
فيه القولٌ قولَ الصانع إذا ادّعى ما يشبه؛ لبقاء شيئه تحت يدهء فإن لم يأتِ 
بما يشبه حلف المالك إن أتى بما يشبهء وهو ظاهرء فإن أتيا بما لا يشبه كان 
للصّانع أجر مثله» وأما الثاني وهو ألا يكون الصانع حائزاً للمصنوع فينعكس 
الأمر فيه» ويكون القول قول المالك» كمن استأجر أجيراً على بناء حائط في 
ملكهء والفرق بينهما هو ما أشار إليه المؤلف: أن المصنوع في الأوّل باق 
تحت يد الصانعء وهو يشبه البائع الذي لم يخرج السلعة من يدهء فالقول 
قوله» وهو في الثاني قد أخرج المصنوع من يدهء بل لم تكن له يد عليه في 
الحقيقة» وهو تحت يد مشتري الصنعة وقد فات» فالقول قول ذلك المشتري 
- والله أعلم -. 

[مسألة: اختلاف المالك والصانع في رد المصنوع] 

قوله: خخ ولو اختلفا في ردّهء فالقول قول المالك قبضه ببيّنة أو بغير 
بيّنة» وقال ابن الماجشون: إن قبضه ببيّنة» وإلاً فالقول قول الصانع7 4. 

يعني لو طلب المالك أخذ المصنوع من الصانع» فقال: رددته إليك» 
لكان القول قول المالك». وسواء كان قبضه الصانع ببيّنة أو بغير بيّنة»ء وكذلك 
الرّهن والعاريّة وما بيع على خيار فيما يغاب عليه؛ لأن هذه الخمسة مقبوضة 
على الضمان» ورأى ابن الماجشون” أن المصنوع كالوديعة والقراض؛ لأن 
الضمان بسبب التهمة» لا بالأصالة. 


(1) في «ل4 وهم22: «المالك) بدلاً من (الصانع). 
(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 101. 
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27 ترا 


[كتاب الجعالة ] 


[الجعالة ‏ تعريغها ‏ أركانها ‏ دليلها] 

قوله: < للجعالة أركان 4. 

جرت عادة الفقهاء باستعمال هذه اللفظة في العقد على منافع شأنها 
واختلف الفقهاء فى جوازهاء فأجازها مالك2!7» والشافعى227 فى أحد قوليه. 
ومنعها نوز حنيفة0ة , وأحسن ما للمجيزين حديث ني سعيد الخدري في 
الصحي!2), قال: «انْطلقٌ فر مِنْ أُضْحَاب رسول الله للد فى سَفْرَةٍ سَافَرُومَا 
حَنَّى نَرُوا عَلَى حَيّ مِنَ العَرَبِء كَاسْتَضَاقُوهُمْ كَأَبَوا أَنْ يُضَيْفُوهُمْ كَلدِعٌ سَيْدُ 
َيِكَ الحَيّ كَسَمَوَا لَهُ ِكل سَيْءء لا يَنْفَعْهُ شَيْء كَقَالَ بَنْصْهُمْ: لو تبثم 
مَؤُلا ءِِ ءِ الرَّهْط لين نََلُوا لَعَلَهُ أَنْ 0 َأَنَوْهُمْ فُقَالوا َهُمْ : 
يَا أَيّهَا الما إن سَيدَنَا نيع وَسَعَيَْا وَسَعَيدَ لهُ َكل شَيْءٍ لا يتمع ام 
مِنْكُمْ مِنْ د شئء؟ فَقَالَ مضه ع م وَالله! إِنْي لأرتَى ء وَلَكَنْ وَاللهِ لَقَدَ 
اسْتصَفَْاكُمْ كَلَمْ تُصَبْقُونا كَمَا آنا راق لَكُمْ حنَى تَجْمَلُوا لا لَنَا جُعْلاً َصَالْحُوهُمْ 
عَلَى يع مِنّ العتمه كَانْطلَقٌ يَتْفِلٌ عَلَيْهِ وَيَفْرَآ يقر اَحْمَدُ لله رب العَالَمِينَ َكَأَنّمَا 
نشِط مِنْ عِقَالِ قَانْطلَّقَ يَمْشِي وَمَا به كَلبَةٌ كَالَ: كأ َْوْهُمْ مَْلَهُمْ الذي 


رورم 


صَالَحُوَهُمْ عَلَيُو كَقَالَ بَعْضْهُمْ: افِْمُواء كَقَالَ الذي رَقَى: لا تَفْعَلوا نَأَتِي 


(1) ينظر: الشرح الكبير 4/ 63» وحاشية الدسوقي 4/ 60. 

(2) ينظر: مغني المحتاج 312 وروضة الطالبين 5/ 3*» وحاشية البجيرمي 3/ 238. 
(3) ينظر: الحجّة 2/ 744. 

(4) صحيح البخاري 2/ 795. كتاب الإجارة» باب : (ما يعطى في الرّقية)» رقم الحديث (2156). 
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النّى كلة. كَتذْكُرُ لَهُ الذي كَانَ كَتَنْظرُ مَا يَأْمُرْنَاء كَقَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله يلل 
َذَكَرُوا لَهُ كَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنّها رَكْيَةٌ؟ ثم كَالَ: كَدْ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا وَاصْرِبُوا 
ي تَعهُمْ سَهِما. تك ابن فا. 
[مسألة: المتعاقدان أهلية الاستئجار والعمل] 
قوله: < المتعاقدان أهليّة الاستتجار والعمل 4. 
يعني: أنه يشترط في الجاعل وهو الطالب لحصول المنفعة ما يشترط في 
المستأجرء وكذلك المجعول له. وهو العامل» فأحال على الإجارة» وقد 
أحال في الإجارة على كتاب البيع» والمعنى في الجميع واحد؛ إذ لا يصح 
شيء من ذلك إلا من الرُشيد أو من المحجور بإذن وليّه. ومعنى قوله 
(والعمل): أنَ العمل في الجعالة قد لا يُتصوّر من بعض الناسء كما لو 
[مسألة: لا يشترط في المجعول له التعيين] 
قوله: < ولا يشترط في المجعول له التعيين 4. 
تقدّم الآن تفسير المجعول له» وليس مراده هنا بالتعيين الذي نفى عنه 
الشّرطيّة فى المجعول لهء تعيّن العامل”!2؛ فإنَّ ذلك غير مشترط فى الإجارة» 
التي هي أضيق من الجعالة؛ لما تقدّم أنها تكون مضمونة وغير مضمونة2©» بل 
مراده هنا أنه لا يشترط في العاقد تعينه0" ليعقد معه كما يشترط ذلك في 
الإجارة. 
فإن قلتٌ: إذا كان مراده ما ذكرته» فلم عطف عليه قوله: 


ولا العلم بالجعالة 4؟ 
ألا ترى أن معناه أنه لا يشترط في العامل أن يكون سمع ذلك من 
الجاعل؟ أو ممّن بلغه عنه؟ قلتٌ: أراد بالكلام الأول أنه لا يشترط [في 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 5. 
(2) تقدّم ص285» من هذا البحث. 
(3) ينظر: لباب اللّباب ص282. 
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جانب الجاعل العلم بملتزم العمل» وأراد بالمعطوف أنه لا يشترط]!'2 في 
العامل العلم بالتزام الجاعل دفع العوض في الجعالة» كما شرطه بعض 
العلماء» ولذلك أتى بقوله: 
[مسألة: من ردٌ عبدي الآبق فله دينار] 

< فلو قال: مَن ردّ عبدي الآبق فله دينارء فمن أحضره استحقه عَلِم 
بالجعل أو لم يعلم تكلف طلبه أو لم يتكلف 4. 

فذكر المؤلّف هذه المسألة مثالاً لما أجمله في الدارت والمعطوف 
عليه» فقوله: (فمن أحضره استحقه) بيان لقوله: (ولا يشترط في المجعول 
له التعيين)2. وقوله: (عَلِمَ بالجعل أو لم يعلم) بيان لقوله: (ولا العلم 
بالجعالة). ولا خفاء أن الضمير المنصوب من قوله: (أحضره) راجع إلى 
الآبق وشبهه» وأنّ الضمير المنصوب من قوله: (استحقه) راجع إلى 0 
وأما قوله: (تكلف أو لم يتكلّف) فهو في التكلّف ظاهرء 0 عدم التكلئف 
إذا كان مع القصد إلى الظلب» فوجده بقرب ما طلبه» وأما لو وجده فجأة من 
غير طلب ولا قصد إليهء فالأظهر ألَّا شىء له؛ لأنّ العرض هنا من أكل 
الال بالباطل ع والله اعم 

[مسألة: نفقة العبد الآبق على المجعول له] 

قوله: ل( وعليه نفقته ». 

يعني وعلى المجعول له نفقة العبد الآبق في مذّة الإتيان به إلى سيّدهء 
وهكذا هو في «العتبيّة)(22) وفي كتاب ابن المواز” © معنا وقيه تظر» :أن 
النفقة جزء من العوض» وذلك بيع مقترن بالجعالة. إلا أن يقال إِنْ ذلك من 
ضروريّات هذا العقدء ولا يتصوّر الانفكاك عنه إِلَّا بأن يجعل سلفاً من 
المجعول له يؤدّيه عن الجاعل. وعلى هذا التقدير يقعان في فساد ضمٌّ السلف 
إلى الجعالة» وهو أشدّ من ضمٌّ البيع إليها . 


0010 ما بين المعقوفين سقط من «(م242. 
020 ينظر: البيان والتحصيل 48 
2600 ينظر: التوضيح 3/ لوحة 102. 
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[مسألة: مَن أتى بالآبق قبل أن يلتزم ربّه شيئاً] 

قوله: ‏ فإن أحضره قبل القول وعادته التكسّب بذلككء فله أجرة مثله 
بقدر تعبه, وإن شاء ربّه تركه له ولا شيء له» وإن لم تكن تلك عادته فله 

لما تكلّم على حكم ما إذا أتى به بعد التزام ربّه ما التزمه عوضاً عن 
الإتيان به عقّبه بالكلام على ما إذا أتى به قبل أن يلتزم ربّه فيه شيئاًء فأمًا 
إيجابه أجرة المثل إذا شاء ربّه أخذه فيظهر إذا كان ربّه ممن لا يتولى طلبه 
بنفسه. على نحو ما تقدّم في الإجارة» وأمّا تخييره ربه في تركه فظاهر؛ لأنه 
قد تستغرق أجرته قيمة رقبته» فلو كلفنا ربّه أخذه ودفع الأجرة لكان ذلك 
ضرراً عليه» وأما سقوط الأجرة إذا لم يكن طلب الإبّاق عادته» فلأنَ الغالب 
من حال من يفعل هذا إنما هو الاحتساب» ولكن لم يحكموا بمثل هذا في 
النفقة"'2؛ لأن النفوس يخ عليها في المنافع ما لا يخ عليها في الأعيان» 
ولا يلزم مثل هذا في النفقة على اللّقيط!؛ فإنهم قالوا هي على جهة 
الاحتساب0©؛ لأنّ اللقيط حرّء وقد لا يُعلم أبوه» فالمنفق عليه في هذه 
الحال لا يدخل على العوض غالباً» ولو دخل على ذلك لم يكن له شيء على 
ما تقدّم في محله. وأمًا الآبق» فهو مملوك وسيّده غني به» فمن ححجة المنفق 
عليه أن يقول إنما أنفقت لأرجع ولو في رقبته» وقال ابن الماجشون9) فيمن 
ليس شأنه طلب الإبّاق: لا شيء له يريد والله أعلم ‏ لا جُعل ولا نفقة22, 
وقد حكى ذلك عنه مفسرا. 

[مسألة: إفلات الآبق وإتيان آخر به] 

قوله: < فلو أفْلَت فاخذه آخر فجاء به» فقال مالك: الجُعل بينهما بقدر 

شخوص كل واحد 6. 
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يريد أنه إذا جعل فى عبد مثلاً عشرة فأتى به رجل فذهب له فى أثناء 
الظريق» فائى يه آخزه ”فقا نمالك! )+ تقشم العشرة نينهها عل قدر. .عمل كل 
واحد منهماء وهو صحيح إذا كان العبد لم يبعد عن الموضع الذي أفلت 
فيه» ولو بَعْدَ حتى رجع إلى حيث وجده الأول لا نبغي ألا يكون للأوّل 
شيء» وأشار بعض الشيوخ إلى مراعاة هذا المعنى» ذكره في مسألة 
أخرى . 

[مسألة: نوات بالآبق فاستّحقٌ فالجّعل على الجاعل] 

قوله: < ولو استّحق بعد أن وجدهء فالجعل على الجاعل لا المستحق 4. 

يعنى لو أتى به المجعول له فاستحمقّه رجل قبل أن يقبضه الجاعل» 
تالجعل عتد مالك على الجاعل7”) وحدة؛ ولا يرجع :به على أحدة :ومثله .عن 
ابن القاسه22. وأصبة2”7» وقال ابن الموّاز2: عمّن يرضاه أنَّ الجاعل يرجع 
على المستحقٌ بالأقلّ مما دفع» أو من مجعل المثل» واختاره ابن الموّاز(”), 
واستحسنه اللخميت2*7 بشرط ألا يكون المستحىّ ممّن يلى ذلك بنفسه أو عنده 
ىراليه زداان: لابج النهاد "لدوم جع إلى وجل اف بطل الى قاذ 
فقطعت يده أو فقئت عينه قبل أن يصل ربه إلى ربّه؛ فصار لا يساوي الجعل 


(1) ينظر: المدوّنة 4/ 459» والبيان والتحصيل 8/ 438» والذخيرة 221/6 والتوضيح 
3/ لوحة 102. 

)22( منهم : اللخميّ . ينظر: التوضيح 3 لوحة 102. 

(3) ينظر: الشرح الكبير 4/ 62. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 2515 وعقد الجواهر 3/ 6» والتاج والإكليل 7/ 598. 

(5) ينظر: المصادر الثلاثة أنفسها. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 515» والتاج والإكليل 7/ 2598 وحاشية الدسوقي 
24. 

(7) التوضيح 3/ لوحة 102. 

(8) ينظر: الذخيرة 7/6 21. 

(9) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 102. 

(10) النوادر والزيادات 7/ 22» والذخيرة 6/ 20 - 21» والتاج والإكليل 2597/7 ومنح 
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أو نزل ذلك به قبل أن يجدهء ثم وجدهء فله جعله كاملاًء لا ينظر أزاد العبد 
أم نقص؟ وقاله مالك20. 
[مسألة: سقوط الأجرة بحرّية الآبق] 

قوله: ج وفي سقوطها بحريّة قولان 4. 

الاستحقاق في الفرع السابق20 كان بملك» وهذا استحقاق بحريّة. أي: 
ظهر بعد أن أتى به أنه حر من الأصل» والقول بوجوب الأجرة فى ذلك هو 
الجاري على أضل ابن القاسب”"© من غير مسألة». وقد ذكر عنه متصوصاء 
والقول بسقوطها هو مذهب أصبغ. والأوّل أقرب؛ لأنَ خطأ الجاعل لا 
بطل حقٌّ المجعول له. 

[مسألة: الجعل كالآجرة] 

قوله: جا الجُعل كالأجرة 4. 

شبّه الجعل ‏ وهو عوض العمل - بالأجرة» وقد تقدّم منه في الإجارة() 
تشبيه الأجرة بالئمن9©؟ في البيع يعني أن كل ما جاز أن يكون ثمناً في البيع 
جاز أن يكون أجرة في الإجارة» وجعْلاً في الجعالة» فيجتنب في الجميع مانع 
الغرر وغيره من الموانع. 

فإن قلتٌ: مراد المؤلّف هنا إنما هو اجتناب الغررء ألا ترى إلى أنه 
قدذ"؟ جعل نتيجة عن هذا الكلام» قوله: 

قوله: < فلا يجوز”) بعه ولك من كل دينار قيراطء ولا ولك نصف 
الآبق 4. 
(1) ينظر: التاج والإكليل 7/ 597. 
(2) في «م2»: (اللاحق) بدلا من (السابق). 
(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 102. 


(4) ينظر: الذخيرة 6/ 21» والتوضيح 3/ لوحة 102» ومنح الجليل 26/8. 
(5) في «م2»: (الإجارات) بدلا من (الإجارة) . 

(6) فى «ل» : (فى الثّمن) بدلاً من (بالثّمن) . 

(7) سقطت (قد) ف م22 

(8) سقطت (لا) من «م22. 
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فإنّ المانع من هاتين الصورتين إنما هو جهالة الجعل لا غيره؟ قلتٌ: 
لما كان السابق إلى الوهم أنه يغتفر في الجعالة للجهل بالجعل» كما يغتفر 
ذلك في العملء أتى المؤلّف بكلام عام أوّلآَء وهو ما دلّ عليه تشبيه الجعل 
بالأجرة على ما فسّرناه» ومثل ذلك بأنه لا يغتفر هنا الغرر الذي يتوهّم 
اغتفاره» فإذا لم يغتفر هذا المانع فأحرى غيره من الموانع ‏ والله أعلم -. 

وقد أجاز بعض العلماء”!2 الصورة الأولى من الصورتين اللتين ذكرهما 
التؤلف» ولا بعد كان جزار,!؟ على أصيل الننهب إذا قتا 201 بتجاغله 
على البيع إلا إذا علم مقدار ثمن المبيع عادة» فإذن يصير الكلام في قرّة 
قوله: بعها بعشرة ولك من كل درهم ثمنه. وأما الصورة الثانية» وهي مسألة 
الآبق» فلا إشكال في منعها» وأمًا قوله بأثر ذلك: 

< فإن نزل» فله جعل مثله 4. 

فيعنى به فإن نزلت الصورتان أو إحداهماء وهاتان الصورتان بعض صور 
الجعالة الفاسدة» وسياين .بعد هذا الكلام عليه( , 

فإن قلتّ: فهل يظهر لذكر حكم هاتين الصورتين بعد الوقوع معنى؟ أو 
ذلك محض زيادة يستغنى عنها بما ذكره المؤلف الآن من حكم الجعل 
الفاسد؟ قلتٌ: قد يظهر له معنى زائد» وذلك أنه فى «المدوّنة)2© لما ذكر 
مبالةة تن آنا شدي الاج قله تعقس قال فزن الى يعافله أجر كلد ققد 
نوراق الدع أن الراك تلن هل الصررة اعجار الصل اسمن انين كنا 
هو ظاهر اللفظء لكن معنى هذا الكلام عند المحقّقين"2 هو ما قاله المؤلف: 
جعل المثل؛ لأن أجرة المثل يجب دفعها إذا عمل العامل» سواء ظهر لعمله 


(1) منهم: مالك». وابن يونس. ينظر: الذخيرة 6/ 13. 

220 في 0م22: (جوازها) بدلا من (جوازه). 

(3) سقطت (لا) من «م22. 

(4) ينظر: المدوّنة 4/ 458» كتاب الجعل والإجارة» باب: (في بعل الآبق). 
(5) سيأتي الكلام على الجعالة الفاسدة ص430» من هذا البحث. 

(6) ينظر: 4/ 458 459» كتاب الجعل والإجارة» باب: (فى بعل الآبق). 
00 ينظر+ التوضبيخ :13 الوبق :7102 ش 
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فائدة كإتيانه بالآبق» أو لم تظهر له فائدة. وججعل المِثْل لا يجب إلا إذا 
ظهرت للعمل فائدة» ولمّا علّق وجوب العوض هنا على الإتيان بالعبد؛ دل 
ارا جر حي الدجرة وأطلق لفظها على الجغل لقرب ما بينهما من 
الشّبهِ. قال بعض الشيوخ: فلو وجد المجعول له العبد فأتي به من مكان بعيد 
فقد فات بيده» فيكون مشترياً له يوم قبضه شراءً فاسداًء فتكون له قيمة عمله 
في طلبه» ويكون له مع ذلك قيمة نصف الإتيان به من حين وجده؛ لأنْ مالك 
نصفه قد انتقل عن ربّهء» ويكون على المجعول له نصف قيمة العبد يوم قبضه. 


[مسألة: لو قال لواحد ديئار ولآخر دينار» فردّاه معاًا 


قوله: لج ولو قال: لواحد دينار ولآخر ديناران» فردّاه معاء فقولان: 
ينفردان ويشتركان 6. 

معنى قوله (ينفردان): وهو قول ابن نافع في «المدوّنة(20: أنه يكون 
لكل واحد نصف جُعله؛ لأن نسبة ما أتى به من الشيء الذي جعل فيه هو 
النصف. فيكون له من الجعل بتلك النسبة. ومعنى قوله (يشتركان): وهو قول 
ابن القاسم في «المدوّنة)27© أيضاً - أي: يتحاصّان في أكثر الجَعْلِينَء» وهو 
عشرة على قدر ما جعل لكل واحد منهماء فيكون لصاحب العشرة ثلثاهاء 
ولضاحب الكميكة ثلث العشرة» والأوّل هو اختيار ابن الموّاز"©» قال: 
وكذلك لو جعل لثلاثة 0 أغوانيا مختلفة القدرء لأخذ كل واحد منهم ما 
اتّفْق معه بهء وقد يقال: ينبغي أن يكون لهما في مسألة المؤلّف الأقلّ من 

جعل المثل» انلو تفساها جا لا وجورم ها وذلك أن الجعل لا 
سيق فى الخال إلا بتمام العمل» وكلّ واحد منهما لم يتم عمله الذي اتفقا 
عليه» فلا ينبغي أن يستحقٌ شيئاً ا 
العو مق على “لل فل عوض المثل» فينبغي أن يكون لهذين عوض المثل» 
يشتركان فيه أنصافاً على قدر عملهماء ما لم يكن ما يحصل لهما على مذهب 


(1) ينظر: 4/ 459 كتاب الججعل والإجارة» باب: (في جعل الآبق). 
(2) ينظر: المصدر السابق نفسه. 


(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 103. 
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ابن نافء7 أقل من ذلك» فلا يزادان عليه؛ لأنهما قد رضيا به» وقلنا مذهب 
ابن نافع؛ لأنه أظهر من قول ابن القاسم. قال بعض الشيوخ : فلو كان عوض 
الخمسة عرضاًء فأما على مذهب ابن نافع(" فيكون لكل واحد منهما نصف ما 
جعل له دنانير أو عرض. وأما على مذهب ابن القاسه” فيقوّم العرض» فإن 
ساوى خمسة كان لصاحب العشرة ثلثاهاء ويخيّر صاحب الخمسة بين أن 
يأخذ ثلث العشرة» أو يأخذ ما يقابل ذلك من العرضء وهو ثلثا ذلك 
العرض. 
[مسألة: العمل في الجعالة لا يشترط كونه معلوماً] 

قوله: <ا العمل كعمل الإجارةء إلا أنه لا يشترط كونه معلوماًء فإنّ مسافة 
رد العبد والضانّة غير معلومة 4. 

تقدّمت القيود التى ذكرها المؤلف فى عمل الإجارة» ولمّا أحال المؤلئف 
نايل الجثالة خليهاء احتاج إلى استفناء موقت المتالقة يلانين- العمليه: 
فإِنَ العلم لا يشترط في بعض أنواع عمل الجعالة» وهو حيث ذكر المؤلف في 
ردّ العبد والضالّة» وإن كان كلامه يوهم العموم في جميع أنواع عمل الجعالة» 
لبن كلف فدهب ا#الهدة :2 أنه لا يجوز العسل ف ححقر” القن له بعد 
أن يَخبرا معاً الأرض» نعم اشترط في «العتبيّةة70) استواء حالّئْ الجاعل 
والمجعول له في العلم بحال الأرض والجهل بهاء ومنع أن يكون أحدهما 
عالما بحالها والآخر جاهلا. 


[مسألة: مَنْ وجد آبقاً أو ضالاً من غير عمل؛ فلا جُعل له على ردّه] 
قوله: < ولو وجد آبقاً أو ضالاً من غير عمل فلا جُعل له على رده ولا 
على دلالته لوجوبه عليه 4. 


(1) ينظر: المدوّنة 4/ 459» كتاب الجُعل والإجارة» باب: (في ججعل الآبق). 
(2) ينظر: المصدر نفسه. : 

(3) ينظر: المصدر نفسه أيضاً. 

(4) ينظر: 4/ 450. كتاب الجُعل والإجارة» باب: (القضاء في الإجارة) . 
(5) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 433 434» والمعونة 111/2 
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هذا الكلام يحقّق به الشّبه ؛ بين الإجارة والجعالة في العملء فإنَّ من وجد 
الآبق والضالّة من غير عمل لم يجز له أخذ العوض؛ لأن هذه المنفعة غير 
متقرّمة» وما ليس بمتقوّم لا يجوز أخذ العوض!' عنه كما تقدّم في الإجارة» 
وأما على الدلالة وحدهاء فللوجه الذي ذكره المؤلف» وكذلك هو في الإجارة. 
[مسألة: الأجل مائع من موانع الجّعل] 
قوله: + ومن شرطه: الآ يُقدّر بزمن» وإلا فهو إجارة 4. 
يعني أن الأجل مانع من موانع الجعلء» فلا يجوز أن يضرب فيه 
أجر©؛ لأنّ ذلك يزيده غرراًء وليس كالإجارة» فإنٌ العوض 50008 
الإجارة بتمام الأجل» ‏ ثم العمل أو لم يتم والجعل لا يُستحقٌ إلا على تمام 
السيل ) لار طبرت ننه الأدل لاس اوطعي الل لني عدر د لطر 
عناؤه باطلا. 
فإن قلتٌّ: نفرض نحن أنه يستحقّ العوض بتمام الأجل. سواء تمّ العمل 
أو لم يتمٌ. قلتٌ: قد أجاب المؤلف عن ذلكء. بأنْ هذا فرض يُخرج الجعل 
عن حقيقتة رويعرو جا" +“زهر مح 'قولةة' رولك فقى إعارة)تتزني» أجار 
في «المدوّنة»22 ضرب الأجل إذا كان العامل يترك العمل متى شاءء وأما 
نسالةابع انقهه القرب واكمرا د شرت الاجل نبها: نقد تعدمك الإقيارة لبها 
في الإجارة» وشرّاح «المدوّنة» أؤلى بالكلام عليهاء والذي ذكره المؤلف هنا 
هو المعوّل عليه في المذهب2©7. وقد خرج المؤلف في أواخر هذا الكتاب عن 
عادته في أوّله من الإكثار في التعرض إلى مشكلات «المدوّنة»» فلذلك لم 


() ينظر: التوضيح 3/ لوحة 103. 

(2) ينظر: الفواكه الدّواني 111/2. 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 103. 

(4) ينظر: 4/ 460 كتاب الججعل والإجارة» باب: (في الرجل يقول لرجل احصد زرعي 
هذا ولك نصفهء أو جد نخلي ولك نصفه). 

(5) ينظر: المدوّنة 4/ 460»: كتاب الجعل والإجارة» باب: (في الرّجل يقول لرجل: 
احص دوعي هذا ولك تضفه» أو جد نخلي ولك انضفه) 2 ١‏ 
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[مسألة: جوازالأجل في الجعل في الشيء الكثير] 

قوله: < وفي جوازه في الشيء الكثير: قولان 4. 

هذه طريق بعض الشيوخ في نقل المذهب بإطلاق القولين!!'؛ ومنهم من 
يقول: ما يقبل القلّة والكثرة لم يجز الجعل على كثيره20» وما لا يقبل إلا 
الكثرة كالمغارسة7©. فإنَ العمل فيها لا يتم إلا بعد سنين» فلا تكون الكثرة 
مانعة منه» والظاهر ألا فرق بين القليل والكثير في الجواز©». وأمّا مسألة بيع 
السَّلع الكثيرة وشرائها فهي من عوارض المسألة التي حكاها المؤلف إثر هذا 
عن «المدؤنة»)» وهى قوله: 

< وفيها: ما جاز فيه الجُعل جازت فيه الإجارة ولا ينعكس 6. 

أي: وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الججعلء هكذا صرّح به 
في «المدوّنة)277 طرداً أو عكساًء ذكره في باب الجعل على بيع السلع 
وشرائهاء وقال فيه: إِنّْه تجوز الإجارة في بيع القليل والكثير وشرائه إذا ضرب 
لذلك أجلاًء وأمًا الجعل على الشراء فيجوز في الكثير والقليل» وعلى البيع 
فيجوز في القليل دون الكثير©؟ وتأوّل المسألةَ في الججعل غيرٌ واحد من 
المتقدمين والمتأخرين. على أن عرف الجعل عندهم في البيع أنه لا يجب له 
فيه شيء حتى يبيع الجميع(27, فقد يبيع البعض ولا يبيع الباقي» فيذهب العمل 
باطلاً مع انتفاع الجاعل» وعرف الجعل عندهم في الشراء أنه مهما اشترى 
شيئاً أخذ بحسابهء ولو”*؟ كان لا يأخذ شيئاً إلا بعد شراء الجميع لما جازء 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 103. 

(2) ينظر: عقد الجواهر 6/2. 

(3) المغارسة بضم الميم وفتح ما يليها: مفاعلة من غرس الزرعء إذا أثبته في الأرض» 
وهي دفع الأرض لمن يغرسها على نسبة معينة من ثمار هذا الغرس. معجم لغة 
الفقهاء 1/ 443. 

(4) ينظر: المقدّمات الممهّدات 180/2. 

(5) ينظر: 4/ 457» كتاب الجعل والإجارةء باب: (في الجعل في البيع) . 

(6) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 104غ ومنح الجليل 8/ 65. 

(7) ينظر: الذخيرة 6/ 10. 

(8) في «م1»: (ولا) بدلاً من (ولو). 
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ولو كان في البيع يأخذ من كل مبيع بحسابه لجاز")» فاختلاف الحكم لم 
يكن(2© لاختلاف المعنى» وإنما كان لاختلاف الفرضء ولو اتّحد الفرض 
لاتحد الحكم . 
[مسألة: الجعالة جائزة من الجانبين ولا تلزم إلا بالشروع] 

قوله: ‏ وهي جائزة من الجانبين» فإن شرع لزم الجاعل» وقيل: لازمة 
فيهما بالقولء وقيل: في الجاعل 6. 

لفظة (هي) راجعة إلى الجعالة»ء وهذه الأقوال حكاها غير واحد. ومعنى 
الكلام أن الجعالة اختلف المذهب في لزوم عقدها وانحلاله على ثلاثة 
أقوال(23. أحدها: أنّها عقد منحلّ من جانبي الجاعل والمجعول له. فإذا شرع 
المجعول له في العمل لزم من جانبه وحدهء وقيل: إنّها لازمة من الجانبين» 
وعليهما يعود الضمير من قوله: (فيهما). وقيل: إنها لازمة من جانب الجاعل 
خاصّة بالقول. ولا تلزم من جانب المجعول له لا بالقول ولا بالعمل» والقول 
الأول منها هو المشهور2» وهو يشبه المشهور في القراض. 


[مسألة: نقد الجعل كنقد الثمن في بيع الخيار] 
قوله: < ونقده كالخيار 4. 
يعني ونقد الجعل في عقد الجعالة كنقد الثّمن في بيع الخيار» فلا يجوز 
اشتراطه فيهما””2» ويجوز التطوّع بنقده فيهماء ولا إشكال أنّ هذا الكلام مبنيّ 
على القول الأول» والثالث من الأقوال الثلاثة في المسألة المتقدمة» ووجه 
ذلك ظاهر©2» وقد تقدّم في بيع الخيار. 


(1) ينظر: المقدّمات الممهّدات 181/2. 

() سقطت (لم يكن) من 0م41. 

(3) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 179» والتوضيح 3/ لوحة 104» ومنح الجليل 
3/. 

(4) ينظر: التتفريع 2/ 190 والكافي 377» والمعونة 2/ 1115» والمقدّمات الممهّدات 
2 179. 

(5) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 177. 

(6) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 104. 
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[مسألة: يسقط الجّعل بترك العمل] 

قوله: خخ ويسقط بالترك إلا أن يستأجر الجاعل على الإتمام» فيكون له ما 
بقيء وقيل: ما لم يزد على نسبة عمله 4. 

يعني أن الجعل يسقط جميعه بترك المجعول له تمام العمل» ولا يجب 
له منه بقدر ما عمل؛ لأنْ الجاعل لم تحصل له بما عمل المجعول له فائدة» 
وقد قيل ذلك في الإجارة إذا هرب الصانع لم يكن له شيء» وإن كان 
المشهور أنه يكري عليه؛ ففي الجعالة أحرى ألا يكون له شيء. 

فإن قلتّ: هذا الكلام مستفاد من قوله فوق هذا: (وهي جائزة من 
الجانيين)27: قلتٌّ: جوازها أعمّ من أن يكون للمجعول شيء من الجعل أو 
لا يكون له شيء» فبيّن المؤلف ما هو الحكم من الاحتمالين» ومعنى ما 
استثناه المؤلّف بقوله: (إلا أن يستأجر الجاعل إلى آخره) أي: فإن استأجر 
الجاعل على إتمام ذلك العمل» فاختلف المذهب في الواجب للأوّل على 
قولين» أحدهما: أن يكون له على نسبة ما عمله الثاني2©20. فإذا فرضنا أن 
الأول جوعل على حمل خشبة من مكان إلى مكان بخمسة دراهمء فحملها 
نصف المسافة وترك العمل» فاكترى الجاعل على حملها بقيّة المسافة بعشرة» 
فقال في «المستخرجة2"70 ما ظاهره: أنه يكون للأول عشرة؛ لأنه إذا كان 
للثاني عشرة على حملها نصف الطريقء عُلِم قطعاً أنْ للأوّل مثلهاء وهذا 
والله أعلم ‏ هو مراد المؤلّف بقوله: (فيكون له ما بقي) أي: على نسبته. 
ويحتمل أن يريد أنه يكون للأوّل ما بقي من جعله بعد إسقاط الأجرة الثانية 


(1) تقدم هذا الكلام في ص426. 

(2) ينظر: الفواكه الدّواني 2/ 112. 

(3) والمستخرجة هي كتاب «العتبيّة1» وتسمّى «المستخرجة»؛ استخرجها أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبى الأندلسي القرطبى» المتوفقى سنة 225ه» من 
الأسمعة المسموعة من الإمام مالك وأصحابه» وأكثر فيها من الروايات المطروحة» 
والمسائل الغريبة» واعتمدها علماء المالكيّة» ووضع عليها ابن رشد شرحه المُسمّى 
«البيان والتحصيل» و«الشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة». ينظر: ترتيب 
المدارك 3/ 145. 

(4) ينظر: الذخيرة 6/ 19. 


4) 





منه إن كانت أقل» وإن كانت مساوية للجعل أو أكثر لم يكن للأول شيء» فلا 
يكون للأوّل في المثال الذي حكيناه من «المستخرجة» شيء» وهذا التأويل 
وإن كان أقرب إلى كلام المؤلف من التأويل الأولء لكنّ التأويل الأول 
منصوص عليه في المذهب كما حكيناه عن «المستخرجة»» فيترجّح بذلك؛ لأن 
حمل كلامه على ما يساعده النقل أؤلى من حمله على ما لا يساعده. 
واعترض بعض الشيوخ”('2 هذا الذي وقع في «المستخرجة» بأنه يلزم عليه أن 
يكون للمجعول له أضعاف ما دخل عليه ورضى بهء وذلك أنا فرضنا أنه رضي 
و سول لد تح السالة حلة» والذى ,رت من صل سف انان 
درهمان ونصف,. فكيف يدفع له عوضاً عن ذلك عشرة؟ ويمكن أن يجاب 
عنه: بأنّ عقد الجعالة لَمَّا كان منحلاً من جانب المجعول له بعد العمل» فإذا 
ترك حمل الخشبة بعد أن حمل نصف المسافة» صار تركه لها إبطالاً للعقد من 
أصله2©. فإذا اكترى ربّها على حملها بقية المسافة كان بذلك منتفعاً بالحمل 
الذي فعله المجعول له الأول فيلزمه قيمته. وهذا الكلام قد يحسن إذا كانت 
الإجارة على تمام العمل بمقدار القيمة فأقلٌ» ولا يحسن إذا كانت أكثرء 
فتدتث و2030 , 

ولأجل الإشكال الذي أورده الشيخ المعترض”. فرّع في القول الثاني 
على أنه لا يكون للأول ما بقي على الوجه الذي قدّمناه إلا بشرط ألا يزيد 
على نسبة عمله» يعني: فلا يكون له في المثال الذي قدمناه إلا درهمان 
ونصفء. ومن الشيوخ من يحكي عن المذهب أنْ الواجب للأول إذا عمل 
الثاني قيمة عمله. 

ثم اختلف المذهب: هل تكون تلك القيمة يوم عمل الأول؟ ‏ وهو 
مذهب ابن القاسم”*2 . أو يوم عمل الثاني؟ وهو مذهب ابن كنانة22» قال: 


(1) منهم: ابن يونس. ينظر: منح الجليل 62/8. 
(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 104. 

(4) هو: ابن يونس. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 104. 
(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 104. 

(6) ينظر: المصدر نفسه. 
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وتحاكما إلى مالك فقضى لابن كنانة('2. ولا خفاء أن حكم الجعالة مشارك 
لحكم الإجارة» وأنه لا خصوصيّة للإجارة في قول المؤلف: (إلا أن يستاجر 
الجاعل)؛ وكذلك الضمير المجرور باللام من قوله: (له ما بقي)؛ والضمير 
المجرور بالإضافة من قوله: (عمله) يرجعان إلى المجعول له الأوّل. 
[مسألة: يسقط الجعل بموت العبد الآبق] 

قوله: < ولو مات العبد سقط 4. 

فاعل سقط يعود على الجعل» أي: لو مات العبد الآبق الذي جوعل 
على ردّه إلى ربّه(22» وهذا الفرع مما يتبادر إلى الذهن افتراق الجعل فيه عن 
الاجار:221.-فإن هذا العيد» وعذلق الخشة المصاعل .على حملها وما اشن 
ذلك مما تستوفى به المنافع» فحكموا لها هنا بالتعيين» وفسخوا الجعل بموت 
العبد قبل وصوله إلى ربّه» واحتراق الخشبة قبل بلوغها إلى الغاية» وفي 
الإجارة على ما تقدّم في محله. أنَّ ما يُستوفى به المنفعة لا يتعيّن» لكن لو 
فرضنا أن العقد في العبد كان على سبيل الإجارة» فاستأجر ربّه مثلاً مَن يطلبه 
له شهراً بدينار» فمات العبد في نصف الشهرء فالجاري على أصل المذهب 
أن الإجارة تنفسخ؛ لتعذّر الحُلف غالباًء ويُلحق هذا الفرع بالمسائل التي 
استثنوها؛ لمشاركته لها في المعنى - والله أعلم - 

[مسألة: التنازع في قدر الجُعل] 

قوله: ج وإن تنازعا في قدر الجُعل تحالفاء ووجب جُعل المثل 4. 

ينبغي أن يكون الحكم هذا إذا اختلفا بعد تمام العمل» وأتيا بما لا 

و0 ولا فالجاري على ما تقدّم في الإجارة» إذا كان العبد باقياً بيد 


ا له وادّعى ما يشبه )» فالقول قوله. كالصانع وشبهه من الأجرا فإن 
اذعى ما لا يشبه» وادّعى الجاعل ما يشبه فالقول قوله. فإن اذعى ما لا يشبه 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 8/ 438. 

(2) ينظر: الواضيح 3/ لوحة 104» ومنح الجليل 62/8. 
(3) ينظر: منح الجليل 8/ 62. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 


409 


حكم بما قاله المؤلف» فلو خالف ربّه في أن هذا هو الذي أتى به» وإِنّْما أتى 
الغيد وحدةة: أو أت انه اخن فالقو ل فول ري 


[أحكام الجعالة الفاسدة] 


قوله: م وفي الفاسدة ثالثها: التفصيل كالقراض ولم يبيّن 4. 

يريد أن الجعالة الفاسدة إذا وقعت وشرع في العمل أتمّه أو لم يتمّه 
فيه ثلؤنة أقوال!2 ادها :أنه يكوة فيها إخارة الكل فيعطن فيمة الغمل 
أو ما عمل منه إن لم يتمّهء والثاني: جعل المثل» فلا يكون له شيء إلا إذا 
أتمّ العمل» والقول الثالث: التفصيل كالقراضء فيكون له في بعض المسائل 
إجارة المثل على الوجه الذي قلناه الآنء سواء أتمّ العمل أو لم يتمّهء ويكون 
له جعل المثل2*0 في بعض المسائل» بشرط تمام العمل» كما أنهم فصّلوا في 
القراض الفاسد على المشهورء فقالوا: في بعض المسائل إجارة المثل وفي 
بعضها قراض المثل» إلا أنهم بَيّنوا تلك المسائل في القراض الفاسدء ولم 
يبيّنوها في الجعالة الفاسدة» وهذا هو مراد المؤلّف بقوله: (ولم يبيّن) . 

قال القاضي ابن رشد) وهو ناقل هذه الأقوال: وقد يأتي في الجعل 
الفاسد أقوال خارجة عمًا أصَلناهء وهذا هو الصحيح فيها. قلت: والأقرب 
منها إجارة المثل؛ لأنْ العامل قد عمل على عوض بإذن الجاعل» ولم يتمكن 
من تمام العمل انفسخ عليه قبل تمامهء فهو معذور بالثّرك. 

[مسائل تتردّد بين الاجارة والجعل] 

قوله: < ومشارطة الطبيب على البرءء والمعلّم على القرآن» والحافر على 
استخراج الماء بتعريف شدّة الأرض وبُعد الماء. وكراء السفينة» مترّد بين 
الإجارة والجعل 6. 
(1) ينظر: منح الجليل 8/ 62. 


(2) ينظر: البيان والتحصيل 427/8. 
(3) ينظر: المصدر نفسه 8/ 427 428. 


(4) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 182. 
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هذه فروع ذكرها المؤلّف تابعاً فيها لابن شاسء» وزاد ابن شاس7' فيها 
المغارسة؛ وظاهر المذهب أنها كلّها من الإجارة على البلاغء إِلَّا مسألة 
الحافر”2 فإنها من الجعالة» فإن قلتٌ: وقد اشتركت الإجارة على البلاغ مع 
الجعل. في أن العوض لا يُستحقٌ إلا بعد تمام العمل» فما الفائدة في التردّد؟ 
قلتٌ: لا يلزم من اشتراكهما في هذا الحكم ألا يكون هناك أحكام لا يشتركان 
فيهاء فإِنَ الإجارة على البلاغ منعقدةء والجعل قد تقدّم ما فيه من الخلاف» 
إلى غير ذلك» وتحت كل مسألة من هذه المسائل كلام يطول» وألا يها 
المغارسة””2. وتركنا ذلك الكلام؛ لأن في جلبه خروجاً عن كلام المؤلّف. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 8. 
(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 105. 
(3) ينظر: المصدر نفسهء لوحة 104. 
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1 كما 


[كتاب إحياء الموات] 


[إحياء الموات ‏ دليله] 


قوله: < إحياء الموات 4. 
قال: الس 141 المواك الأرض التي لا مالك لها من الآدميين» ولا 


ينتفع 5 ين ل البخاري , ؟ عن عا عائشة» ٠.‏ 0 7 قال: )م 
أ 1 ا دهع مَيْئَةَ لبس ؟ لِأَحَدٍ ؟ كَهْوَ أَحَقُ بها2, خوج النّسائ 5 عن سعيك بن 


000 
202) 


030 


4 


زيد"© عن لنب يل قال: «منْ أي أَْضا مق هي له ولي لِعَرْقٍ َالِم 


الصحاح 1/. 

صحيح البخاري 2/ 523 كتاب المزارعة» باب: (من أحيا أرضاً مواتاً حديث 
(2210). ونصّه: : «حدثنا يحيى تخ لكيرة حدثنا الليث» عن عبيد الله بن أبي جعفر» 
عن محمد بن عبد الرحمن» » عن عروة» عن عائشة ة وناء عن النبئ كل قال: من 
أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق». دون كلمة (بها) التي ذكرها الشارح . 

السنئن الكبرى 3/ 05 كتاب إحياء الموات» باب: (الحتثٌ على إحياء الموات)» 
رقم الحديث (5762). 

والنسائيّ هو: أحمد بن على بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار» أبو 
عبد الرحمن»ء صاحب السئن» القاضي الحافظ» شيخ الإسلام. أصله من (نسا) 
بخراسان, تُوفي سنة 303ه»ء ودُفن ببيت المقدس. 

ينظر: تذكرة الحفّاظ 2/ 2698 ووفيّات امعان 0011 0 111/1 
الختلاب» 0 0 ا أ الرعزل بينه 00 أبي بن كعبء 
وأحد العشرة العشرين بالجئة . روى عنه من الصحابة: ابن عمرء وعمر بن خريث» 
والطفيل» ومن كبار التابعين: أبو عثمان التهدي. وابين ن المسيب» وقيس بن أبي 
حازم» وغيرهم . توفى سنة 50ه» وقيل: سنة 51هء وقيل غير ذلك. 

ينظر: أسد الغابة 2/ 2.306 والإصابة 3/ 87. 
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حَقٌا2 وخرج نو داو.00) عن عروة(2) بن الزبير» قال: «أَشْهَدٌ 3 


ل 
01 0 .م 6. 5 - وم - ع سصاه 300001 ا َه 
قَضَى أن الأَرْض أَرْض الله. وَالعِبَادَ عِبَادُ الله» وَمَنْ أخيًا مَوَانَاً فَهُوَ 
جَاءَنَا بِهَذَا عَن النبيت كه الْذِينَ جَاءُوا بالصَّلوَاتِ عَنْه) . 


[تعريف إحياء الموات] 

قوله: < والموات الأرض المنفكّة عن الاختصاص 4. 

هذا التعريف أحسن ما قيل في ذلك» وهو للغزالي0©»: إلا أنه قال عن 
الاختصاصات: فجمع أشعاراً بتعدّد وجوه الاختصاص. 

فإن قلتَّ: جرت عادة مَن ينتمي إلى الحذق من المؤلّفين أن ما جرى 
ذكره من الألفاظ في الترجمة أوَّلاَء هو الذي يبدأ بالكلام عليه فيما احتوت 
عليه الترجمةء وكذلك الثاني والثالث على الترتيب» والمؤلف يستعمل مثل 
هذا في اعد اء:التهر يفاك فيه تكلّم على الأحياء قبل أن يتكلم على 
الموات» كما فعل في الترجمة.ء لكنه قدّم الكلام على الموات قبل الكلام على 
الأحياء. قلتٌّ: حقيقة الموات واحدة على ما أشار إليه في تعريفه» والإحياء 


(1) سنن أبي داود 3/ 178» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب: (إحياء الموات)» رقم 
الحديث (3076)» ولفظه: «حدثنا أحمد بن عبدة الآملي» ثنا عبد الله بن عثمان» ثنا 
عبد الله بن المبارك» أخبرنا نافع بن عمرء عن ابن أبي مليكة» عن عروة» قال: 
أشهد أن رسول الله يَئةِ قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله» ومّن أحيا مواتاً 
فهو أحق به؛ جاءنا بهذا عن النبي كلِ؛. قال عنه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
أبي داود 7/ 76: إنه صحيح الإسناد. وأبو داود هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
السجستاني» أحد أئمة الحديث وحفاظهء له كتاب «الزهد» و«السنن»» وهو أحد 
الكتب السنّة» توفي عام 275ه. 
ينظر: وفيات الأعيان 404/2» وطبقات الحفاظ 1/ 265» وشذرات الذهب 
22 والأعلام 122/3. 

(2) وعروة هو: أبو عبد الله عُرُوَة بن الرُيَيْر بن العَوّام بن حُوَيْلِد الأسدي المدني» أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» تابعي ثقة» توفي عام 93ه. 
ينظر: طبقات ابن سعد 5/ 2178 والتاريخ الكبير 7/ 31» وسير أعلام النبلاء 4/ 421 
وما بعدها. 


(3) ينظر: الوسيط 217/4. 
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يكون بأمور كل واحد منها ضدّ للموات» فيحتاج من أجل ذلك إلى أنه لا 
يعرف جميع هذه الأضداد إلا بعد تعريف ما هو مضادٌ لهاء وهو الموات. 
ويحتمل أن يقال: إِنْ الموات متقدّم في الوجود على الإحياء؛ والإحياء 
طارىءٍ عليه» فقدّم الكلام على ما هو مقدّم في الوجودء وإنما أضيف الإحياء 
إلى الموات؛ لأن الكلام ليس في الإحياء من حيث هو إحياء»ء وإنما الكلام 
عليه من حيث هو مضاف إلى شيء خاصٌء وهو الموات ‏ والله أعلم . 
والأمر في هذا قريب. 


[مسألة: الاختصاص على وجوه العمارة] 


قوله: < والاختصاص على وجوه: الأوّل العمارة ولو اندرست فإن كانت 
عمارة إحياء فاندرست7 2 فقولان 4. 

يعني أنْ الوجه الأول من وجوه الاختصاص يكون بعمارة الأرض» ثم 
إن تلك العمارة أعمّ من أن تكون بعمارة إحياء أو غيرهاء فإن كانت بعمارة 
غير الإحياء فهي اختصاصء. ولا يضر اندراس تلك العمارة» وإن كانت بعمارة 
إخياء فاتدريت الشمازة::خهل يطل الاختضاض باتدوانها؟ قولان0 بهذا 
الكلام يقبله الذهن أوَلاَء وإذا تُؤْمَل ففيه شيء وهو أنّ العمارة التي ليست عن 
الإحياء إنما توجد بعد تقدّم مِلك» والملك وحده كاف في مضادّة الموات» 
ولا يحتاج في الاختصاص به إلى عمارة اندرست أو لم تندرسء» فَذِكُرٌ هذه 
العمارة لا معنى له»ء والقائل إن اندراس الأرض في المسألة الثانية يخرجها 
عن ملك محييهاء ويجوز لغيره أن يحييها هو: ابن الفا 90 والقائل بضده 
هو سحنون)» قال: هي للأوّل وإن عمّرها غيره؛ وحكى ابن رشد”" قولاً 
(1) (فاندرست) سقطت من (جميع النسخ)» وما أثبّته موجود في المتن المخطوط لوحة 

4+ والمتن المطبوع ص444. 
(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 105. 
(3) ينظر: المدونة 6/ 196» كتاب حريم الآبارء باب: (ما جاء في إحياء الموات). 
(4) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 508. 
(5) ينظر: البيان والتحصيل 0 . 
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ثالث وهو الفرق بين القريب والبعيد. قال ابن و00 : قلت لسحئنون أو 
لا يشبه الصيد إذا ندّ(» من صاحبه؟ قال: لا. قال الباجي7") الفرق بين 
الأرض والصيد أن الصيد لو ابتاعه ثم ندّ واستوحش كان لمن صاده. ولا 
خلاف أنّ من اشترى أرضاً فتبوّرت فأحياها غيره أنها لمن اشتراها. وقال أبو 
القاسم بن الكاتب: إن الصّيد لمن اشتراه لا لمن صاده بعد الشراءء 
والأقرب أن الأرض لا تخرج عن ملك مُحييها كما قاله سحنون2”7؛ لأنه ثبت 
ملكه لها بالإحياء. فلا تزول عن ملكه إلا بوجه من الوجوه التي تنتقل بها 
الأملاك وهو مفقود. 
[مسألة: حريم العمارة] 
قوله: < الثاني حريم العمارة 4. 
يعني أنَّ من وجوه الاختصاص ما يحتاج إليه عامر الأرض من النواحي 
الخارجة عن العمارة. 
[مسألة: حريم البلد] 
قوله: < وحريم البلد ما يرتفق به لرعي مواشيهم ومحتطبهم مما تلحقه 
غدوَاً ورواحاً 4. 
مَن ملك أرضاً ولا سيما بإحياء» فله الانتفاع بما هو قريب منها على ما 
جرت به العادة. ولا يقتصر بالانتفاع على ما حرثه وغرسه» بل له مع ذلك 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 508. 
)2( نَل + لخر يَنِذٌ نداء ونداداً: نفر» وناقة ندود: شرود» وطير يناديد وأناديد: 


مادة: (ن د د). 
(3) ينظر: المنتقى 31/6. 


(4) ينظر: حاشية الدسوقي 2/ 109. وابن الكاتب هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن علي 
الكناني المعروف بابن الكاتب» من فقهاء القيروان المشاهيرء كان موصوفاً بالعلم 
والفقه والنظرء قويّاً في المناظرة. تُوفْي سنة 408ه. ينظر: التعريف بالرجال 
المذكورين في جامع الأنّهات ص 229» وشجرة النور الزكيّة ص106. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 508. 
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حب يرفى مواقية وما تختطل :ينه فاق عدون :وما كان تمن العمارة 
على يوم وما لا تدركه المواشي في غدوّها ورواحها فأراه من البعيدء وأمّا ما 
تدركه المواشي في غدوّها ورواحها وأبعد من ذلك قليلاً مما فيه المرفق لأهل 
العمارة» فهو القريب» ونحوه لابن القاس.ه2©. وقال أبو يوسف0©: الحدّ في 
ذلك أن يَصيح الصائح من طرف العمران فلا يسمع من بالموضع الآخر 
صوته. 
[مسألة: حريم الدار المحفوفة بالموات] 

قوله: ‏ وحريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب أو 
مصبّ ميزابء والمحفوفة بالأملاك لا تختص . 

ليس هذا النوع من الحريم مثل الأوّل في الحكم» كما ليس هو مثله في 
القدرء فإنْ حريم البلد الذي تقدّم الكلام عليه مانع من الإحياء وحدهء وهذا 
أعني حريم الدار يمنع من الإحياء ومن غيره ممّا يمنع صاحب الدار من مطرح 
ترابه ومصبٌّ ميزابه. وأما الدار المحفوفة بالأملاك. فنفى المؤلف عنها 
الاختصاصء أي: عن الأملاك المحفوفة بهاء لا أنه تََى عنها الحريم مطلقاًء 
أو نفى عنها الاختصاص عمًّا بَعْد عنها من الدُورء وإن كان قد أجاز في 
«المدوّنة!) لمن له ساقية تمرّ في حائط قومء أن يطرح كناستها على 
أشجارهم إذا لم يجد من ذلك بُدَاَ إذا كانت سُنَهُ البلد طرح طينٍ الساقية على 
حافتهاء وفي «المدوّنة)(22 ما ظاهره المعارضة لهذه المسألة. 


[مسألة: لكل الانتفاع بملكه وحريمه] 


قوله: < ولكلّ الانتفاع بملكه وحريمه مما لا يضر جاره 4. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 16. 

(2) ينظر: المدونة 6/ 195» كتاب حريم الآبارء باب: (ما جاء في إحياء الموات). 

(3) ينظر: البحر الرائق 8/ 238. 

(4) ينظر: 6/ 193 - 194ء كتاب حريم الآبار» باب: (في العين والبئر بين الشركاء يقل 
ماؤها). 

(5) ينظر: 6/ 194. كتاب حريم الآبار: باب: (في بئر الماشية إذا بيعت وبثئر الزرع 
وفيما أفسد الماء أو النار من الأأرض). 


436 


لا شك أن التنوين في كل تنوينُُ عوض من الإضافة أي : ولكل واحد 
من المتجاورين أن ينتفع بملكه من دار أو غيرها وبحريم ملكهء الانتفاع الذي 
لا يستلزم ضرر جارهء هذا هو مراد المؤلّف. إلا أنه قد يقال: أمّا الانتفاع 
بملكه فظاهرء وأما الانتفاع بحريمه فأيّ حريم لملكه وهو قد قال الآن: 
(والمحفوفة بالأملاك لا تختصّ)؟ ويجاب عنه بما قدّمناه» أنه لم ينف عنها 
الحريم. وإنما نفى عنها الاختصاص بالحريمء فقد يكون لكل واحدة من تلك 
الدور حريمء2 ولا تختص منها واحدة بحريمها عن باقي الدور عند الضرورة» 
ولكنه إذا لم يكن لها اختصاص فلا معنى لتسمية ذلك حريماً - والله أعلم -. 

[مسألة: الحمّام والفرن وكير الحديد والورّحى تضر بالجار] 

قوله: < قال ابن القاسم: فأمًا حمّام وفرن وكير الحديد ورحّى تضرّ 
الجدار فلهم منعهء قاله مالك 4. 

الحمّام والفرن وكير الحديد جميعها يضر بالجدار؛ لأجل الدتّحان» وأما 
الرّحى ففرضها المؤلف. وهو ظاهر الرواية إنما منعت لضررها بجدار 
الحائطء ولو تضرر الجار بالصوت وحده ولم يهترٌ الجدار لم يُمنع منهاء وهو 
قول كثير من العيو لاف أي : ضرر الصوت لا يُمنع منه» وذهب 0 
إلى المنع منه» وأشان الترون(3) إلى أنه يمنع منه وقت النوم دون ما عذاهء. 
والأصل في المنع الحديث7: «لَا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَة: ولا شك في اشتمال 
الحديث على النهى عن الإضرار لغير فائدة تحصل لمحدث الضررء فإن كان 


ف 


المنع من الإضرار بالجار يفيت منفعة للجار الذي أحدث ما يضرٌ بجاره» نظر 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 105. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: المصدر نفسه أيضاً . 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه 2/ 784» كتاب الأحكامء باب: (من بنى في حقّه ما يضرٌ 
بجاره)» رقمه (2340)»: وطريقه: «حدثنا عبد ربّه بن خالد النميري أبو المغلسء ثنا 
فضيل بن سليمان» ثنا موسى بن عقبة» ثنا إسحاق بن يحبى بن الوليد» عن عبادة بن 
الصامت؛ أن رسول الله ككِقِ قضى ألا ضرر ولا ضرار). قال عنه الحاكم في 
المستدرك على الصّحيحين 2/ 66: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه. 
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إلى أخفت الضررين فارئكب» فإن تساويا أو تقاربا رجع إلى مقتضى الأصل 
وهو جواز تصرّف المالك فى مُلكه على أي وجِه شتات وهذا الذي قلناه هو 
الذي تجري عليه أكثر مسائل المذهب في المشهورء وما يوجد من بعضها 
مخالفاً لهذا فليس بمخالف فى المعنىء وإنما هو لاعتقاد قائله أنَّ ما جا:(!) 
إحداثه من ذلك فهو أخفت الضررين» وما منع منه فهو أشدّ الضررين ولو 
انعكس اعتقاده لانعكس الحكم عنده ‏ والله أعلم -. 

[مسألة: من اضطرٌ إلى حفر بئر في داره حفر وإن أضرٌ بجاره] 

قوله: ج قال أشهب: من اضطر إلى حفر في داره حفر وإن أضنّ بجاره» 
وهو أؤلى بمنع جاره أن يَضُنَّ به مَن منعه؛ قاله مالك 4. 

مراد أشهب 20‏ والله أعلم ‏ بقوله: (وإن أضرّ بجاره) أي: أضرّ به 
حفر بئر جاره في تقليل ماء بره أو إعدامه. ولو كان يضر به في غير ذلك من 
جدار وشبهه مُنع منه بلا خلاف» وترك المؤلّف قول ابن القاسم في 
«المدوّنة)("2 منع إحداث البثر التي يضرّ إحداثها بالجارء اضطرٌ محدثها إليها 
أو لم يضطرًء والخلاف بين ابن القاسم وأشهب عام في الأرض التي مُلّكت 
بإحياء أ غيره. والأظهر مذهب أشهب ‏ والله أعلم ؛ لأن ضررهما بعدم 
الماء واحد. ويترجّح من أراد الإحداث بأنه تصرف في ملكه. 


[مسألة: لا يُمنع من الأبرجة والأجباح] 


قوله: < ولا يمنع من الأبرجة والأجباح' إلا أن يعلم المضرّة بالسابق 4. 
يريد إذا أراد الجار إحداث برج للحمام بقرب برج جاره فيه حمامء 


فالأصل جوازه» وكذلك الأجباح» والمضرّة التي استثناها المؤلف إن كان هي 


(1) في «م1»: (أجاز) بدلاً من (جاز). 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 12» والذخيرة 6/ 177» ولباب اللباب 288. 

(3) ينظر: 6/ 196» كتاب حريم الآبار» باب: (فيمن حفر بثراً إلى جنب بثر جاره) . 

(4) الأجباح مفرده: جبح.ء والجبح مثلّثة: خليّة العسلء والجمع: أجبّح وأجباح» 
والأجبح: مواضع النحل في الجبل. 
ينظر: العين 2/ 87»: ولسان العرب 2/ 419» والقاموس المحيط 217/1» وتاج 
العروس 2/ 128.» مادّة: (ج باح). 
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أنَ ما بالأوّل من حمام أو نحل تدخل في برج الثاني وتنتقل إليه» وكذلك 
النحل فظاهر» وإن كان يؤمّن من ذلكء إلا أن الحمام غير المربوبة والنحل 
التى هى كذلك يقل دخولها فى الأول؛» فهذا اختلف المذهب أيضاً!') فى رعى 
ضرره على قولين» والأقرب عدم مراعاته" 2‏ والله أعلم . ا 

واختلف المذهب أيضاً. هل يراعى ضرر النحل والحمام في المزارع 
وشبهها؟ على قولين7"». 

[مسألة: إن دخل حمام أو نحل لا يُمكنه ردّه؛ فهو كصيد نَدَ] 

قوله: < فإن دخل حمام أو نحل لا يمكنه ردّه» فهو كصيد ندَّ 4. 

ظاهر كلامه أنه إذا أمكنه ردّه رُدّ إلى صاحبه. وقال بعضه7: إنه لا 
يُختلف في ذلكء واستشكله غير" بأنّ إيواء الحمام إلى برج الأوّل لا 
يوجب ملكه لهء إذ لم يزل على حال التوحخشء والمتوحخش إذا ند قبل وضع 
اليد عليه وبعد أن آوى إلى منزل رجل لا يردّ إلى الأول. وأما إن لم يمكن 
ردّه إلى الأوّل» فلم يحكِ المؤلف فيه خلافاً أنه للثاني. واحتجٌ على ذلك بأنَّ 
عجز من هو بيده عن ردّه يوجب إلحاقه بالمتوحش إذا ندّ من صاحبه وعجز 
عن أخذهء ثم أخذه آخر فهو للثاني على المشهور©» وقيل: إن أَفْرْحَهُ تُدْفَعُ 
إلى الأول ولا يزول ملكه عنه بالعجز عن ردّه إليه» وهو الذي تسكن النفس 
إليه . 

فإن قلتّ: لم عدل المؤلّف عن أن يقول فهو للثاني» إلى قوله: (فهو 
كصيدٍ ندّ) مع أن الذي عدل إليه أطول مما عدل عنه؟ قلتٌ: لما في الكلام 
الذي عدل إليه من زيادة الفائدة؛ لأن الصيد إذا ندّ وعجز ربّه عنه فأخذه آخر 


(1) سقطت (أيضاً) من «م1». 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 106. 

(3) قولٌ بالمنع لمطرف وابن حبيب» وقول بعدم المنع لابن القاسم وابن كنانة وأصبغ . 
ينظر: الكافي ص490. ولباب اللّباب ص289», والتوضيح 3/ لوحة 106. 

(4) قاله اللخمئ. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 106. 

(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 106. 

(6) ينظر: التاج والإكليل 7/ 602. 
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اخثُلف لمن يكون منهماء فشبّه المؤلف إحدى المسألتين بالأخرى؛ ليُجري في 
مسألة الحمام من الخلاف ما في مسألة الصيد إذا ندّ» ولو قال فهو للثاني 
لسقطت هذه الفائدة ‏ والله أعلم -. وجمع المؤلف معسالة الحمام مع مسألة 


النحل في الحكمء وهو ظاهر «المدوّنة!'2: وله وجه في الفقه وفي مسائل 
النحل ما يُشعر بخلاف ما قاله. 


[مسألة: حريم البئر] 
قوله: خ وحريم البئر ما لا يضر بمائها ولا يضيق على دوابٌ وارديها 4. 
حرج الدارقطني2, وغيره من حديث الؤُعري20, عن سعيد بن 


(1) ينظر: 74/2» كتاب الضحايا. 

(2) أخرجه الدّارقطني في سننه 4/ 220» كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك» باب: 
(المرأة تقتل إذا ارتدّت). رقم الحديث (63). ولفظ الدّارقطني هو: احَرِيم البثْرٍ 
البَدِيّ حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذرَاعا وحَرِيم م البثر العَادِيَّةَ يسو ذِرَاعا وحَرِيم م العَيْنٍ 
السَّائِحَةَ تَلَاثمائَةِ راع ؛ وَحَرِيمُ عَيْنِ الرّزعِ ستّمائة ذراع؟؛ وقال عنه: : الصحيح أنه 
مرسل عن ابن الحسيثة» ومن أسنده فقد وَهِمَ. والدّارقطني هو: أبو الحسن علي بن 
عمر الدارقطني» نسسة إلى دار القطن» الإمام المحدث الفقيه» أول من صف في 
القراءات وعقد لها أبواباً له كتاب «السئن»» توفي عام 385ه. 
ينظر: وفيات الأعيان 3/ 297» وشذرات الذهب 3/ 116. 

(3) أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى 6/ 155» كتاب إحياء الموات» باب: (ما جاء 
في حريم الآبار)» رقمه (11649)»: من وجه آخر: «أخبرنا أبو سعيد بن أبي 
عمروء ثنا أبو الحسن بن علي بن عفان» ثنا يحيى بن آدم» ثنا ابن المبارك» عن 
يونس» عن الزهري» قال: أخبرني سعيد بن المسيب؛ أن حريم البثر البدي 
خمسة وعشرون ذراعا نواحيها كلهاء وحريم العادية خمسون ذراعا نواحيها كلهاء 
وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلهاء قال: وقال الزهري: وسمعت 
الناس يقولون حريم العيون خمسمائة ذراع» وكذلك رواه معمر عن الزهري». 
والزُهري هو: أبو بكرء محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي» 
أحد الفقهاء والمحدّثئين وأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من الصحابة» وروى 
عنه جماعة من الأئمة» منهم: مالك وسفيان بن عبينة وسفيان الثوري. توفي عام 
14ه. 
ينظر: الثقات 5/ 349 وما بعدهاء ومشاهير علماء الأمصار ص 109» وتذكرة الحفاظ 
1/ 108 وما بعدها. 
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يي 


المسيّب»ء عن النبئ يك قال: : اريم لبر المُحَدَيَها() حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذراعاً» 
وَحَريمُ البثْر العَادِيّة2) حَمْسُونَ ذراعاً. وَحَرِيِمٌ الررْع تَلَاثْمِاكَةٍ ذِرَاع» وَحَرِيمُ 
الميْنٍ المح سسَماةٍ ذَاعٍ؛. ومعنى ذلك عند العلماء فل جلت مهم الغبريم 
بالأذرعء ومن لم يحذٌ منهم بالأذرع - بل بمقتضى العادة مما لا يضرٌ أنه من 

جميع الجهاتء فإن أراد آخر أن يُحدث بتراً جعل له مثل ذلك» بحيث لا 
ب حريم إحدى البئرين على حريم الآخر. وقد اختلف المذهب في تحديد 
ذلك بالأذرع» فقال مالك وابن القاس,7): إن المُراعي الضَرر من غير قياس 
على نحو ما قاله المؤلّف» ورأى أن من الآبار ما يكون في أرض صلبةء 
ومنها ما يكون في أرض رخوةء هذا في آبار الماشية» وكذلك أبار الزرع منها 
بكر كثيرة الماءء» وأخرى قليلة الماء» فيجعل لكل واحدة من الأرض ما 
يكفيها. وقال أبو» مصعب”): حريم البثئر العاديّة خمسة وعشرون ذراعاً» 
والتي ابتدأ صاحبها عملها [خمسون ذراعاً. وبئر الزّرع خمسماتة ذراع. وقال 
ابن نافع22: حريم البثر العاديّة خمسون ذراعاًء والتي ابتدأ عملها]!”) خمسة 
وعشرون ذراعاً . وقال ابن المسيّب7*) في بثر الرّرع : ثلاثمائة ذراع من نواحيها 


(1) (المحدثة) في كل النسخ؛ ولكني وجدتها في كل ما توافر لديّ من مصادر الحديث : (البدي) . 
والبئر البدي: التي حُفرت حديثاً وليست العادية القديمة. ينظر: المصباح المنير 
ص26/ مادّة: (ب د .)١‏ 

220 والبثر العاديّة بتشديد الياء: القديمة» منسوبة ة إلى عاد» ولم يرد عاداً لكن لما كانت 

فى الرّمن الأوّل» وكانت لها آبار في الأرض د نسبت إليها. المطلع 81/1. 

)3( ينظر: النوادر والزيادات 10/ 152. 

(4) في «م2»: (ابن مصعب) بدلاً من (أبو مصعب). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 152/10. 
وأبو مصعب هو: أحمد بن القاسم» أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف» أبو مصعب الزهري المدني» شيخ أهل المدينة في عصره 
وقاضيهم ومحدّثهم.ء لزم الإمام مالك وتفقّه به» وروى عنه الموظأ. توفي سنة 
2ه. ينظر: الأعلام 1/ 197. 

(6) ينظر: الذخيرة 152/6. 

(7) ما بين المعقوفين سقط من «م41. 

(8) ينظر: مصّف ابن أبي شيبة 4/ 389. 
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كلها.ؤقال ابن قنوات!2: ميخت الثاس ,يقولون حريم اكز ايان 
ذراع(22. قال:27 وكان يُقال الأنهر ألف ذراعء والبئر العادية وهي القديمة» 
والأظهر إن صم الحديث الوقوف معهء وإن لم يصمٌ فما قاله مالك هو الفقه. 
وسأل ابن غان. مالكاً عن حريم التخلة» قال0): قدر ما يرى أن فيه 
مصلحتها. قال: وسّكئل عن ذلك أهل العلم بهء وقد قالوا: من اثني عشر 
ذراعاً من نواحيها كلّها إلى عشر أذرع2©©9» قال: وذلك حسن. وسّئل عن 
الكرْم أيضاً وعن كل شجرة أهلّْ العلم بهاء فيكون لكل شجرة بقدر 
فل حسه!:. وذكر :الطتعاوي!؟ عدن ابي ستحيه اللشددزي 7 
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00 
060 
00 
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ينظر: التوضيح 3/ لوحة 106. 

هذا القول لابن شهاب. ينظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 416. 

ينظر: التاج والإكليل 6/ 603. 

وابن غانم هو: أبو محمّدء عبد الله بن عمر بن غانم الرّعيني القيرواني» قاضي 
إفريقيّة وفقيههاء المشهور بالعلم والصّلاحء الثقة الأمين. روى عن مالك» ووقع ذكره 
في المدوّنة» وسمع من عبد الرحمن بن أنعم» والثوري. ولاه القضاء روحٌ بن حاتم 
فى رجب سنة 172ه» توقى سنة 190ه. ينظر: شجرة النور الزكية 262 تهذيب 
الكمال 34/ 467. ْ 

سقطت (قال) من 2م41 

ينظر: التاج والإكليل 7/ 603. 

ينظر: المصدر نفسه. 

لم أقف عليه عند الطحاوي لا في كتاب «معاني الآثار»ء ولا في «شرح معاني الآثار» 
ولا في غيرهماء وذكره الزيلعي في نصب الراية 4/ 292» وعزاه لللحاوي وسكت 
عنه . والقلحاوي هو: أنق لجعفر)» أحمداين محمد بن تادمة بن سللمة )بن عبد الملكة 
الأزدي الحجريّ المصري الطحاويّ الحنفي» الإمام العلامة الحافظ الكبير» محدّث 
الديار المصرية وفقيههاء صاحب التصانيف: «اختلاف العلماء» و«الشّروط») و«أحكام 
القرآن» و«معاني الآثار» وغيرها كثير. توفي سنة 321ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 15/ 27, والأعلام 206/1. 

وأبو سعيد الخدري هو: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الله بن ثعلبة الخدري 
الأتصاري الشزرجن» أبو سعد .صخايق» استصعر بأعد» عن ملازمي النين يلق 
وروى عنه أحاديث كثيرة» وعن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» 
وغيرهم. وروى عنه من الصحابة ابن عباس» وابن عمر» وجابر»ء ومحمود بن لبيد» 
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قال(2)1: «اخُنَصَمْ رَجْلَانِ إلى الي عد فِي تَحْلَقٍ مَقَطعَّ منهَا جَرِيدَةٌ ثم دُرَعَ 


بها النَحْلَةَ كَإِذّا فِيهَا حَمْسَةٌ أَذْرْع؛ تَجَعَلَهًا حَرِيماً» وقال أبو ا © حم 


س2 


أذرْع؛ أو سبعة) . 


[مسألة: التتحجير] 


قوله: ١‏ الذالث: التحجير وفيه قولان» قال ابن القاسم: لا يعرف مالك 
التحجير إحياءء. ولا تركه ثلاث سنين» وقال أشهب: روي عن عمر وله أنه 
ينتظر به ثلاث سنينء وأنا أراه حسناًء وقال أيضاً: لا يفيده ما لم يشرع بعد 

أيَام يسيرة ما لم يمنع عذر 6. 

ثلاث سنين يزيل اختصاصه به؟ فأجابه مالك: بأنه لا يعرفه””©». وهكذا 

حكى المسألة بعضهم» والحصير غيرٌ واحد المسألة» على أن ابن القاسم لم 

من مالك في ذلك شيئاًء وبالقول الأوّل قال الشافعي9©©. وقال أبو 
حنيفة77): من ملّكه الإمام مواتاً فأحياه فيما بينه وبين ثلاث سنين » ثم وإن لم 

061 ومن كبار التابعين وغيرهم. توفي سنة 74ه. وقيل: سنة 64ه. وقيل غير ذلك. 
ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 3/ 265 والأعلام 87/3. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه 3/ 316» كتاب الأقضية» باب: (أبواب من القضاء)ء رقم 
الحديث (3640)» وطريقه: وحيئيا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم» ثنا 
عبد العزيز بن محمدء عن أبي طوالة وعمر بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد 
أحدهما ‏ فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع» وفي حديث آخر: فوجدت خمسة 
أذرع فقضى بذاك. قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها فذرعت». 

(2) أخرجه أبو داود في سننه 3/ 316» كتاب الأقضية» باب: (أبواب من القضاء)» رقم 
الحديث (3640)» وقد سبق وأن ذكرته بلفظه في الهامش السابق. 

(3) سقطت (به) من المتن المخطوط. لوحة 154. 

(4) في «م1»: (بل) بدلا من (يزيل). 

(5) ينظر: التمهيد 22/ 285. وعقد الجواهر 3/ 13» والتاج والإكليل 7/ 616. 

(6) ينظر: الأم 4 46. 

(7) ينظر: الهداية في شرح البداية 4/ 99. 
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يعمّره حتى مضت ثلاث سنين بطل إقطاع الإمام إِيّاه وعاد إلى(" ما كان عليه 
قبل الإقطاع. ورُوي «أنّ النَّبج(2 يك أَقْطعَ ناساً أَرْضاً مَعَطلُومَاء كَجَاءَ قَوْمٌ 
َعَّرُوهَا َخَاصَمَهُمْ أَصْحَابُ الأَرْضٍ إِلَى عُمَرَ كَقَالَ عُمَرٌ: لَوْ كَانَتْ قَطِيعَةَ مِنْ 
ا أبِي بَعْر َم أَرْدُمَا كم ونا تَطِيعَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله كله كلا أسْتطيع إ/00) 
أذ أركها إِليْكُم. ٠‏ كَرَدُمَا ِلَبْهِمْ ثم قَالَ عمَرٌ: مَنْ أَقْطعَ أزْضاً كَعَطلَهَا صَاحِبُهَا 
لات سِنِينَ ثُمَّ أَحْياهًا غَيْرَهُ ا 

قوله: < وآمًا ما لا يقوى على عملهء فلا يفيده اتفاقاً 4. 

يعني أن الأقوال المتقدّمة فيما ترك اعتماره مع قدرته عليهاء وأمًا ما 
يعلم أنه لا يقوى على اعتماره» فلا فائدة في تحجيره. وقد فعل أبو بكر 
الصدّيق0» مع بلال بن الحارث7؟2 في معادن القبليّة©) مثل ذلك. 


)10( سقطت (إلى) من «م41. 

(2) أخرجه ابن حجر في الذّراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 245. كتاب إحياء 
الموات» رقم الحديث (984). ولفظه: «عَنْ ْو بن شَعَيكٍ أن لني ل فم ناساً 
مِنْ جُهَيْئَةَ أزضاًء فَعَطَلُوهًَا وَتَرَكُومَاء كَأحَذَهَا قَْمٌ آخَرُونَ َأُحْيَرْهَاء فُخَاصَم الأَوَنُونَ 
الىاعمن قَقَالَ: لَوْ كَانَتْ فَطِيعَةٌ مِني» أَوْ مِنْ أبِي بَكْرٍ لّمْ أَرْددْمَاء وَلَكِنَّها مِنْ 
رَسُولٍ الله يق وَقَالَ: مَنْ كَانَث لَهُ أزضٌء عَعَطَلَهَا نات سِنِينَء لا يُعَرْمَاء كَعَثْرَها 
غَيْرُهُ فَهْوَ أَحَنٌ بها وقال: هذا مرسل رجاله ثقات. 

(3) سقطت (إلَا) من «م41. 

(4) وأبو بكر الصدّيق ونه هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن مرّة التميمى» قدّمه 
رسول الله يَلِ للصلاة بالناس فى حياته» وبايعه الناس على الخلافة بعد دفن 
المصطفى يلي مات في السنة الثالثة عشرة للهجرة. ينظر: الإصابة 4/ 169. 

(5) وبلال بن الحارث» هو: بلال بن الحارث بن عاصم بن سعيد بن قرّة المزني» أبو 
عبد الرحمن» صحابيّ شجاعء من أهل بادية المدينة. روى عنه: ابنه اليحارث» 
وعلقمة بن وقاصء وأحاديثه في السّنن»وصحيحي ابن خزيمة وابن حِبّان . توفي سنة 
0ه. في آخر أيَام معاوية. 
ينظر: أسد الغابة 1/ 205» والإصابة 1/ 454. 

(6) أخرجه أبو داود في سننه 3/ 173» كتاب الخراج والإجارة والفيء» باب: (في إقطاع 
الأرضين)؛ رقم الحديث (3061)»: وطريقه: «حدثنا عبد الله بن مسلمةء عن مالك» 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واحد أن رسول الله يكِةٍ أقطع بلال بن الحارث المزني - 
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[مسألة: الاقطاع من الامام] 
قوله: ج الرّابع: الإقطاع من الإمامء وهو تمليك, ولا يطالب بالإحياء 6. 


ظاهر هذا أنه ليس للإمام ولا غيره مطالبته بالإحياء» والذي نصٌ عليه 


مطرّف وابن الماجشون”'©: من أقطعه الإمام أرضاً على عمارتها فله أن يبيع 
ويهب ويتصدّق ما لم ينظر في عجزه فيقطعها لغيره. قال اللَّخميَ22: وظاهر 
المذهب» فحكى مثل ما قاله المؤلّف». وكذلك حكى يحيى عن ابن القاسم 
في «العتبيّة)(22. وقال ابن زرقون9: رأى غير واحد من الشيوخ أن قول 


مطرّف وابن الماجشون تفسير لهء وإذا تؤمّل فلا منافاة بينه وبين قول مطرّف 


وابن الماجشون» وقد تقدّم فوق هذا مذهب أبي 30 وما خحكي عن 


600 
220 
دلق 
4 


00 


معادن القبلية» وهي من ناحية الفرع». فتلك المعادن لايؤخذ منها إلى الزكاة إلى 
اليوم». ضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود 61/7» ذاكراً رقم الحديث 
وهو: (3061). 

ومعادن القَبَليّة: القَبليّة: منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء - وهي ناحية من ساحل 
البحرء بينها وبين المدينة خمسة أيامء وقيل: هي من ناحية القُرّعَء وهو موضع بين 
تَخلة والمدينة» هذا هو المحفوظ فى الحديث. ينظر: النهاية فى غريب الحديث 
والآثر 4/ 14. 1 1 

ينظر: النوادر والزيادات 10/ 500» والتوضيح 3/ لوحة 106. 

ينظر: الذخيرة 6/ 153. 

ينظر: البيان والتحصيل 300/10 301. 

ينظر: التوضيح 3/ لوحة 106. 

وابن زرقون هو: أبو الحسن» محمد بن محمّد بن سعيد أحمد الأنصاري الإشبيلي؛ 
المعروق ابن ززقوت». كان ففيهاً مالكيا»- متعضباً للمذحب] من تاليفة :. «المعلى في 
الردٌ على المحلّى» لابن حزم» و«الشريعة في الجمع بين الصحيحين»» و١تهذيب‏ 
المسالك في تحصيل مذهب الإمام مالك»» وكتاب «فقه حديث بريرة»» وكتاب «قطب 
الشريعة». توفي سنة 622ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 311/22» والديباج المذمَب 
1/ 285» وشجرة النور الزكية ص 178 

ينظر: الهداية في شرح البداية 4/ 99. 
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[مسألة: لا يقطع غير الموات تمليكاً] 
قوله: < ولا يقطع غير الموات تمليكاًء ولكن إمتاعاً 4. 
هذا جار على المشهور إن كانت أرض عنوة» وإن كانت غيرها فلا مانع 
من اإقطاعه تمليكاء ولا إمقاعا .وقد تضق سيوترن21© غلن أنه لا فرق نين أرض 
العنوة والصّلحء أو ما أسلم أهله عليه فيما يفرّق فيه بين القرب والبعدء» على 
ما سيأتي مما للإنسان إحياؤه بإذن الإمام أو بغير إذنه» وصححه اللخمي0©. 


[مسألة: الحِمَى] 
قوله: < الخامس: الحِمّىء وللإمام أن يحمي إذا احتيج إليه» وقلّ ما فضل 
عن منافع أهلهاء وحمى رسول الله بكي النّقيع لخيل المهاجرين» وحمى أبو 
بكر ديب وعمر يب الرّبذة؛ لِمَا يُحمل عليه في الجهاد 4. 
روى أبو داود عن الصّعبٍ بن © جثافة 00 : «أن رَسُولَ الله يكل حمى 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 501/10. 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 106. 

(3) سنن أبي داود 3/ 180 كتاب الخراج والإجارة والفيء» باب: (في الأرض يحميها 
الإمام أو الرجل)» رقم الحديث (3084)»: وطريقه: «حدثنا ابن السرح» أخبرنا ابن 
وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» 
عن الصعب بن جثامة؛ أن رسول الله يَكهِ قال: «لا جمى إلا لله ولرسوله». قال ابن 
شهاب: وبلغني أن رسول الله يك حمى النقيع». وأخرجه البخاري في صحيحه 
2 505 كتاب المساقاة» باب: ولا حمى إلا لله ولرسوله ك2 رقم الحديث 
(2241)) وطريقه: «حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن 
شهاب». عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن ن عباس و#ا؛ أن الصعب بن جثامة 
قال: إن رسول الله عَيِنَِ قال: «لا جمى إلا لله ولرسوله»). وقال: بلغنا أن الين كا 
حمى النقيع» وأن عمر حمى الشرف والرّبذة»» ويلتقيان في: ابن شهاب عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن الصعب بن جثامة. 

(4) وابن جثامة هو: الصعب بن جتّامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر اللّيئي» كان 
ينزل ودّان والأبواء. آخى رسول الله يي بينه وبين عوف بن مالك. وللصّعبٍ أحاديث 
كثيرة فى ي الصحيح من رواية ابن عباس عنه , يقال: إنه توفي في خلافة عمرهء ويقال: 
إنه توفي في خلافة ابن عفّان. ينظر: أسد الغابة 3/ 19» والإصابة 3/ 2345 
والأعلام 204/3. 
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التّقِبِعَ» وَقالَ: لا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِوِه وقال علي بن عبد العزيز”"2 في 

المحمة: حب ال بحن لمحن ترص ل ا وي و 
نسخة من الأحكام منسوبة إلى الصحة. النقيع بالنون والقاف» وذكره 
البكري”) في الباء والقاف2©9» وتأوّل الجمهور” على معنى أنه لا ينبغي أن 
يحمي إلا كما حمى رسول الله كَكِةٍ لخيل المهاجرين وشبه ذلك مثل ما فعل 
الخلفاء بعده. حموا لإبل الغزاة. قال البكري*©: النقيع صدر وادي 
العقبة 299 هو منتدى للناس ومتصيد. وروي أن النبيّ ع «صلّى الصّبح في 


(1) وعلي بن عبد العزيز هو: ابن المرزبان» بن سابورء الإمام الحافظ الصّدوقء أبو الحسن 
البغوي» نزيل مكّة. سمع أبا نعيم» وعفانء» والقعنبي وغيرهم. جمع وصلف «المسئد 
الكبير»» وأخذ القراءات عن أبى عبيد وغيره. كان حسن الحديث . توفى سنة 286ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 348/13 ١‏ 

(2) سقط (في المنتخب) من «م212. 
والمنتخب: كتاب ألفه علي بن عبد العزيز البغوي» شيخ الحرمء المتوفى بمكة سنة 
7ه. وكان قد سمّاه: المسند المنتخبء» ولكنهم ربما يشيرون اختصاراً ب: 
المنتخب. ينظر: كشف الظنون 2/ 1685». وهديّة العارفين 674/1. 

)0 والتقيع - بفتح أوله وكسر ثانيه بعذه ياء وعين مهملة -: موضع تلقاء المدينة» اتخذه 
الرسول ككلِ حمّى لخيله» ثم اتخذه عمر أيضاً حمّى للخيل. ينظر: معجم ما استعجم 
4 1323ء ومعجم البلدان 301/5. 

(4) ينظر: مواهب الجليل 7/ 606. 

(5) والبكريّ هو: عبد الله بن عبد العزيز محمّدء أبو عبيد البكري؛ العلامة المتقن» 
المؤرّخ الجغرافيّ الثقة» وكان رأساً في اللغة. صنّف في «أعلام النبوّة»» وعمل 
شرحاً لأمالي القالي؛ وله كتاب «اشتقاق الأسماء» والمعجم ما استعجم من البلدان 
والأماكن» و«النّبات». . توفي سنة 7ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 8 35 
والأعلام 4/ 98. 

(6) معجم ما استعجم 265/1. 

(7) ينظر: مواهب الجليل 7/ 606. 

(8) معجم ما استعجم 4/ 1324. 

(9) وادي العقيق: وادٍ بناحية المدينة المنوّرة» فيه عيون ونخل وقصور ودور ومنازل. تقل 
عن القاضي عياض قوله: العقيق وادٍ عليه أموال المدينة» وهو على ثلاثة أميال» أو 
ميلين» وقيل: ستةء وقيل: سبعةء وقيل فيه غير ذلك. 
ينظر: معجم البلدان 4/ 139. 
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السحة بأعلى عين1 ). وهو جبل بأعلى قاع البقيع» ثم أمر رجلاً صيّباً» 
فصاح بأعلى 0 05 مدى صوته بريداً. وهو أربعة فراسخ. فجعل ذلك 
حمى طوله برير2 1" وعرضه الميل» وفي بعضه أقلّ من مي 0020 
والرّبذة!”». قال البكري©): «هي التي جعلها عمر وي حمى لوبل الصدقة 

وكان حماه الذي أحماه بريداً في بريداء قال: «ثم تزيّدت الولاة في الحمى 


أضعافاً: ثم أبيدت الأحماء في أيام المهديَ2. فلم يحمها أحد بعد ذلك». 


28) 


5 عمر ذف : «ضرّية”. وزاد فيه عثمان وه ورُوي أيضاً أن عمر 


حمى «الشّرف)0 . 


(1) مَسيب: جبل بعالية نجد معروف. ينظر: معجم ما استعجم 1/ 943: ومعجم البلدان 
4 مادّة: (ع س ب). 

(2) البريد: المسافة التي تقطع وهي اثنا عشر ميلاً. المصباح المئير ص28» مادّة: 
رب ر ١ه).‏ 

(3) (من ميل) زيادة: في (جميع النسخ). 

(4) معجم ما استعجم 4/ 2.1324 لم أقف عليه فيما توافر لديّ من كتب الحديث ولا 
شروحها. 

(5) والربذة بفة بفتح أوّله وثانيه وبالذال المعجمة: كانت به وقعة بين أهل الردة وأبي بكر 
الصدّيق 3 3 في كتاب الفتوح» وجعله أبو بكر حمّى لخيول المسلمين» 
وجعله عمر نه حمّى لإبل الصدقة. ينظر: معجم ما استعجم 2633/2 ومعجم 
البلدان 6 

(6) معجم ما استعجم 633/2. 

(7) والمهديّ هو: محمد بن عبد الله المنصور بن محمّد بن علي العبّاسي. أبو عبد الله 
المهدي بالله من خلفاء الدولة العباسيّة في العراق» ولي بعد وفاة أبيهء وبعهد منه 
سنة 158هء وأقام في الخلافة عشر سنين وشهراً» كان محمود السيرةء مُحيّباً إلى 
الرعيّة» حسن الخَلق والحُلقء جوّاداٌ وكان يجلس لردٌ المظالم» وهو الذي بنى 
مسجد الرضّافة. توفي سنة 169ه. ينظر: الأعلام 221/6. 

(8) ضريّة - بفتح أوَّله وكسر ثانيه وتشديد الياء -: ما واراك من شجرء وهو مكان ينسب 
إليه الحمىء وهو أكبر الأحماءء وهو من ضريّة إلى المدينة» وهي أرض منبات كثيرة 
العشب. تطول عنه الأوبار» وتتفتّق الخواصر. ينظر: معجم ما استعجم 2859/3 
ومعجم البلدان 457/3. 

(9) أخرجه البخاري 2/ 835»: كتاب المساقاةء باب: (لا حمى إلا لله ولرسوله يَلِةِ). 
رقم الحديث (2241). 
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وحيث أجزنا الحمى» فإنما يجوز بشرطين» ألجدهما :أن تدعو الحاجة 


إلى ذلك» كما حمى رسول الله يكل والخلفاء بعده» والشرط الثاني: ألَّا يضيق 


على الناس بل يأخذ ما فضل عنهمء وقد صم أن عمر ونه قال لهنه(!؟ حين 
ولاه على الحم (02: «أَدْخِلٌ رب 0 وَالعْتَيْمَةِ ةِ وباي وَنْعَمَ ابْنٍ عَقَانَ 
وَابْنَ عَوْفٍ»2. وقال له فيما وصّاء9): «رَانَقِ دَمْوَةٌ المَظْلُوم فَإنّهَا مُجَابَةه. 


000 


220 
000 


(4 


00 


والشرف: كبد نجدء وفي الشرف الرّبذة» وهي الحمى الأيمن. ينظر: معجم البلدان 
3/ 24. 

وهنيٌ هو: مولى عمر بن الخطاب» وكان عامله على الحمى» روى عن مولاه عمر بن 
الخطظاب» وعمرو بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان» وشهد معه صَفّين» وعن أبى 
بكر الصدّيق. له ذكر في صحيح البخاري» في حديث زيد بن أسلم عن أبيه «أنّ عمر 
استعمل مولي له يُدعى: هنيّاً على الحمى. ..» الحديث. لم تُذكر سنة وفاته. ينظر : 
تهذيب الكمال 30/ 319. وتهذيب التهذيب 264/11 وتقريب التهذيب 270/2. 


مواهب 00 77. 
والصّرَيُمة 8 تصغير الصّرمة» وهي الم لقطيع من الإبل والغنم» ومن ذلك حديث عمر ذه » 


حيث قال لمولاه: «أدخل ربّ الصّريمة والغنيمة»؛ يعني: في الحمى والمرعى» يريد: 
صاحب الإبل القليلة» والغنم القليلة. ينظر: لسان العرب 12/ 338. مادّة: (ص رم). 
أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 1133» كتاب الوصاياء باب: (قول النبي َكل 
لليهود: أسلموا تسلموا). رقم الحديث (2894)»: وطريقه: ١حَدَّنَنَا‏ إِسْمَاعِيل ا 
حَدَنَِي مَالِكُ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمْ عَنْ أبيه؛ أنَّ عُْمَرَ ؟ بْنَ الحَطَّابٍ فيه اسْتَعْمَلَ مُوْلَى لَهُ 
يُدْعَى هَِيَاً عَلَى الحِمَّى؛ فَقَالَ: يا بالعبذ ا امت جا عقون الفسريين» ؛ وَانَّقِ دَعْوَةٌ 
المَظُلُوم؛ قَإِنَّ دَعْوَةٌ المَظْلُوم مُسْتَجَابَةٌ» وَأَدْخْلْ رَبّ الصَّرَيْمَةِوَرَبّ العُنَيْمَق وَإِيَّايَ 
َعَم ابن تَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَادَء َِنُمَا إن تلك مَاهِيتهُمَا يَْجِعَا إلى تخل وَذِْع» 
وَإِنْ رَبَّ ب الصَرَيْمَةٍ وَرَبّ العْنَيِمَةٍ إِنْ تَهْلِكُْ مَاشِيتُهُمَا أي بِبَدبهِ كبقل : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! 
قَاركُهُمْ أنَا لا أَبَا لَفَء قَالمَاءُ وَالكَنَهُ أيْسَرُ عَلََ مِنَّ نَّ الذَّمَبِ وَالوَرِقِ وَايْم الله! ِنَم 
لَيَرَؤْنَ ني قَدْ ظَلَْمْتَهُمْ ِنَّهَا لَِلَادِهِمْ َقَائنُوا عَلَيْهَا في الْجَاهِليّة» اموا عَلَيْهَا في 
الإسلام» وَالَّذِي لَفْسِي بيده لَوْلَا الْمَالُ الَذِي أخيل عَلَيْهِ في سَِيلٍ الله ما حَمَيِتُ 2 يرم 
مِنْ بِلّادِهمْ شِبْرأ». ولم أقف فيما توافر لديّ من مصادرٌ حديثيّة على العبارة التي ختم 

بها ابن عبد السّلام هذا الحديث. والتي تقول: «وَال إِنَّهُمْ لَيَرْعَمُونَ أَنْ قَدْ ظَلَمْتْهُمْ. 
المرجع نفسه. 
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وقال(": «وَالَذِي تَفِْي بَِدِهِ لَولَا مَا أخيل عَلَيْهِ في سيل اللو مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ 


مِنْ أَرْضِهِمْ شِبْراًء وَالل إِنْهُمْ لَيَرْعَمُونَ أنْ كَدْ ظَلَّمْتْهُمْ». وظاهر كلام المؤلئف 
أن الشرط الثاني مختلف فيهء ولا ينبغي أن يحمل على ذلك والله أعلم -. 


[مسألة: إحياء القريب من العمران] 


قوله: ‏ السّادس: القُربء ويفتقر فيه إلى إذن الإمام» فلو لم يستأذن لكان 
للإمام إمضاؤهء أو جعله متعدّياًء وفال أشهب: لا يفتقر 4. 

الضمير المجرور ب(في) راجع إلى القريب المفهوم من القرب المذكور 
قبله» وهو مع ذلك على إرادة حذف مضافء. أي: ويفتقر في إحياء القريب 
من العمران إلى إذن الإماه”». وقال عن أشهب”"): إنه لا يفتقر في ذلك إلى 
إذنه» لكن يستحبٌ له ذلك عنده» هذا تمام قول أشهب. والقول بأنه لا يفتقر 
في ذلك إلى إذن الإمام عليه جماعة من أهل المذهب”7 وغيرهم؛ عملاً بعموم 
الحديث المتقدّم. فإذا فرّعنا على القول الأوّل وهو المشهور. فإحياء أحد من 
غير استئذان» تعقّب الإمام ما فعله هذاء فإن رأى إمضاءه له أمضاهء وإن لم 
يِرَ ذلك أخذه منه وأعطاه قيمة ما صنعه منقوضاً إن رده لبيت المال» وإن شاء 
كلّنه بهدمه: وإن شاء أقطعه غيره» فكان لذلك الذي أقطعه إِيّاه الإمام أن يأمر 
مَن أحيا بما كان للإمام أن يأمره به» وهذا هو الذي أجمله المؤلف في قوله: 
(أو جعله متعدياً). وروى الشيخ اللّخمي”' أنه لو قيل بأنّه يعطيه قيمته قائماً 
لأجل الشبهة لما أبعدء ألا ترى أنْ كثيراً من الفقهاء يرون أنه لا يفتقر فى 
ذلك إلى إذن الإمام؟ قلت: وهذا إنما يتمّ إذا رأى الإمام إقطاعه لغير من 
أحياه» وأما إذا رأى الإمام إبقاءه على الحالة التي كان عليها قبل ذلك» فقد 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 1113» كتاب الوصاياء باب: (قول النبى َل 
لليهود: أسلموا تسلموا)» رقم الحديث (2894)» وقد دوّنتُ هذا الحديث كاملاً في 
الهامش ما قبل السابق. 

(2) ينظر: فتح الرّحيم 3/ 16. 

(3) قاله ابن عبدوس عن أشهب. ينظر: عقد الجواهر 3/ 15. 

(4) منهم: أصبغ وسحنون. ينظر: عقد الجواهر 3/ 15. 

(5) ينظر: مواهب الجليل 7/ 615. 
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يؤدّي الحكم بقيمته قائماً إلى المشاركة في ذلك البناء مع الأرض عند الثاني 
من دفع القيم» وهو خلاف لما رآه الإمام من إبقاء تلك الأرض متّسعاً للناس» 
لكنه لا يبعد من حيث الجملة»؛ وقد وافق أصبعٌ ابن القاسه('؟ على تفرقته بين 
القرب والبعد» وقال مع ذلك: إن أحيا القريب بغير إذن الإمام مضى. 


وحكى سحئون عن ابن القاسه(" أن ما قَرّبِ من العمران لا يدخل في 
التعليك »«وأكر هذا :القول سحتون277::وقال: المعروق" أنه لآ يجوز إعياؤه 
إلا بإذن الإمام» قال: وقد قال مالك: معنى الحديث في فيافي الأرض وما 
تخدمن الموررن ايفان اداه 287 والدي انكر حون سدل فرك أبن 
القاسم أنه لا يجوز الإحياء فيما قَرْب وإن أذن فيه الإمام على وجه التملك 
بالإحياء» وإن جاز أن يملكه الإمام على وجه الإقطاع. قلت: ولا يبعد تأويل 
كلام ابن القاسم وردّه إلى المعروف» ويكون مراده في القريب أنه لا يدخحل 
فى الحديث» أي : على الوجه الذي يقتضيه ظاهر الحديث» بحيث أنه يُحيى 
00 الإمام كالبعيد» لا أنه لا يدخل في الحديث على كل وجهء قا 
سحنون2©7: وحدّ القرب ما تلحقه الماشية في غدوّها ورواحهاء وهي مسرح 
لهم ومحتطب» فلا يدخل ذلك في هذا الحديث» وأمًا ما كان على اليوم وما 
قاربه» أو ما لا تدركه المواشي في غدوّها ورواحها من البعيد والفيافي» قال 
سحنون في «المجموعة77): من أحيا أرضاً في الفيافي» فليس لأحد أن يحي 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 501/10» وعقد الجواهر 3/ 15. 

(2) ينظر: المدوّنة 6/ 195» كتاب حريم الآبار» باب: (ما جاء في إحياء الموات)» 
والمنتقى 6/ 27. 

(3) ينظر: المنتقى 6/ 27. 

(4) ينظر: المدوّنة 6/ 2195 كتاب حريم الآبار» باب: (ما جاء في إحياء الموات)» 
وفتح الرحيم 3/ 16. 

(5) ينظر: المنتقى 6/ 27. 

(6) ينظر: عقد الجواهر 3/ 16. 

0) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 107. والمجموعة كتاب على مذهب مالك وأصحابه في 
الفقه المالكي» ألفه محمد بن إبراهيم بن بشير. وافته المنيّة قبل تمامه. ينظر: الديباج 
المذمّب ص 137‏ 138. 
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بالقرب منه إلا بإذن؛ لأنه صار بالإحياء عمراناً» فلا يعمر بقربه إلا بإذن 
الإمام. هذا حكم القريبء. وأمّا البعيد فمفهوم كلام المؤلّفءه وهو 
المنصوص عليه في غير موضع أنه لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام. قال مطرف 
وابن الماجشون!'): وإن كنا لا تأمر أحد أن يُحيي مواتاً إِلّا بإذن الإمام. 
وفي «المدنيّة(2) في غنيٌ اقتطع مواتاً بعيداً فأحياه بغير أمر الإمام: نظر فيه 
الإمام. 


[مسألة: الاحياء فيما يعن في العرف عمارة مثلها] 


قوله: ‏ وأمًا الإحياء فيما يُعدَ في العرف عمارة مثلهاء كبناء» وغرس,2 
وحرثء وحفر بثرء وإجراء نهر 6. 

لا شك فيما ذكره المؤلف أنه من الإحياء» وهي ‏ كما نص عليه - 
مئلٌ لما يعدّ في العرف إحياء» وإن كان بعض الشيوخ تعرّض لعدّ الصور 
التى يكون بها الإحياء؛ ليستظهر بذلك على صور مختلف فيهاء فقد اختلف 
ابن القاسم وأشهب فيمن نزل أرضاًء فرعى ما حولهاء فقال ابن 
- 32 ادم 5 4 ٠.‏ 0 
القاس.(©: ليس بإحياءء وقال أشهب3): هو إحياء؛ لأنّهم راعواء 
وينتظرون أن يزرعواء قال في «المجموعة)229: ألا ترى المعدن إذا حازه 
فعمل فيه كان له ما أقام عليهء فكذلك هذاء ولم يعجب سحئون قول 
أشهت©؟. .قال ابن القانه”2 واشهن!؟؟: وليس. حفر بغر الماشية إخياء» 
فينبغي أن يقيّد كلام المؤلف في حفر البئر بهذاء وقد تقدّم الكلام في 


التحجير. 

(1) ينظر: التاج والإكليل 7/ 615. 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 107. 

() ينظر: النوادر والزيادات 10/ 505. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: المنتقى 6/ 30. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 505/10. 

(7) «ينظر: المدوّنة 6/ 196 كتاب حريم الآبارء باب: (ما جاء في إحياء الموات). 
(5) ينظر: النوادر والزيادات 506/10. 
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[مسألة: إحياء الدّميَ في غير جزيرة العرب] 


قوله: ‏ وفي إحياء الذميّ في غير جزيرة العربء ثالثها: يملك إن كان 
بعيداً 4. 


يعني أن أهل الذمّة إذا أحيوا مواتاً. فإما أن يكون في جزيرة العرب 
أو في 0 فإن كان في جزيرة العرب لم يُترك لهمء وزع من أيديهم؛ 
لقوله 16'؟: «لَا يَبْقَيَنَّ دِِئَانِ بِجَزِيرَةٍ العَرّب»» وإن كان في غير جزيرة 
العرب فهل حكمهم في ذلك حكم المسلمين في القريب والبعيد؟ أو هم 
مخالفون في ذلك لحكم المسلمين في القريب والبعيدء فلا يؤذن لهم في 
الإحياء؟ ولا يترك لهم إن أحيوه؟ أو يفرّق بين القريب والبعيد؟ فالبعيد 
حكمهم فيه حكم المسلمين؟ والقريب ليس لهم أن يُحيوه؟ والقول الأوّل 
لا يوجد منصوصاً عليه للمتقدّمينء إلا أن الباجي7 رَكَنَ إلى ذلك. 
والقول الثاني كر متش 1 السو الاقف مومهم الست في ايه 
للمتقدّمين» قال في الرواية: لأنّ ما قرب بمنزلة الفيء2. واستشكله 
الباجي2”7: قال: ويلزم عليه ألا يصمح من العبد والمرأة؛ لأنهما ليسا من 
أهل الفيء» قال©2: ولو قيل إنَّ حكمهم في ذلك حكم المسلمين لم 
يبعدء كما كان لهم ذلك فيما بعد. وهذا هو الرّكون الذي ذكرناه. فإن 
قلتٌّ: فأيّ فرق على هذا التقدير بين القول الأول والثالث؟ لأنكم ذكرتم 


إحاق4 أخرجه البيهقي ذ فى السئن الكبرى 9/ 208» كتاب الجزية» باب: (لا يسكن أرض 
الحجاز)» لفط فنهنا : «ثنا يحيى بن بكير» ثنا مالك» عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ 
أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله وَل 
أن قال: قائلَ الله اليهودّ والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء لا يبقين دينان 
بأرض العرب». وذكره ابن حجر في الذّراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 135 - 
6+ كتاب الشّيرء باب: (الجزية)» وعزاه لمالك في الموطأء وقال: إنه مرسل. 


(2) ينظر: المنتقى 6/ 29. 

(3) ينظر: الذخيرة 6/ 169. 

(4) ينظر: التاج والإكليل 7/ 615. 
(5) ينظر: المنتقى 6/ 29. 

(6) ينظر: المصدر نفسه. 
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في القول الأول أن حكمهم حكم المسلمين» وحكم المسلمين على المشهور 
الفرق بين القرب والبُعدء وهذا هو عين القول الثالث. قلتٌٌ: ليس هو عينه؛ 
لأنهم لا حقّ لهم في القريب على القول الثالث بوجهء ولا يبقى بأيديهم إن 
أخذوهء وفي القول الأوّل إن رأى الإمام أن يعطيهم إياه ابتداء فعل» وكذلك 
إن رأى إقراره بأيديهم إن أخذوه بغير إذن ‏ والله أعلم . فإن أعمر الذميّ 
المكان الذي ليس له إعماره» أخرجه الإمام منهء وأعطاه قيمة عمارته منقوضاً. 
قال فى كتاب اخ 00 وجزيرة العرب: «(مكةك و«المدينة»» و«الحجاز» 
كله وةالتجرد©, و«اليمن)0”)» وفى تحديد جزيرة العرب خلاف كثير» 
فليُنظر في .محله من كتاب البكري 42 فقد أشبع القول في ذلك؛ 


[مسألة: لا تحازالشوارع بالبنيان] 


قوله: < ولا تُحاز الشوارع بالبُنيان 4. 

أمَا حيازة جميع الشارع بالبناء فلا يحل؛ لأن الطرقات أحباس» فلا 
يتصرّف فيها إلا على الوجه الذي حبست له. وأمًا اقتطاع بعضها بالبناء» فإن 
كان مما يضرٌ بالمارّة فكذلك» وإن كان لا يضر بهم مُنع منه ابتداءً. حتى قال 
بعضهم : إنه لا يطين الجدار من خارجهء فإن وقع ذلك واقتطع من الشارع ما 
لا يضر بالمارّة» فقولان. قال بعضهه””©: المشهور هدمه» والشاذً تركه لريّهء 
ومقتضى كونه حبسا أن يهدم ما اقتطع منها أضرٌ بالناس أو لم يضرٌ. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 10/ 504. 

(2) والتّجود: المضافة إلى مواضعها أربعة: نجد اليمن ‏ وهو المقصود هنا -» ونجد 
كبكب» ونجد مريّع» ونجد عفر. ينظر: معجم ما استعجم 4/ 1298. 

(3) واليّمَن: البلد المعروف الذي كان لسبأء فإنما سمّي ظاهراً لأنه عن يمين الكعبة» 
كما سمّي الشام شاماً لأنه شمال الكعبة» وقيل: سمّي بذلك قبل أن تُعرف 
الكعبة؛ لأنه عن يمين الشمس. ينظر: معجم ما استعجم 1401/4غ: ومعنجم 
البلدان 5/ 447. 

(4) ينظر: معجم ما استعجم 381/1. 

(5) منهم: مطرّف وابن الماجشون وسحنون» وفي أحد قولي أشهب. 
ينظر: التوضيح 3/ لوحة 107. 
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[مسألة: لا يُمنع الباعة من الشوارع] 

قوله: < ولا يمنع الباعة منها فيما خف ولا غيرهم 4. 

رُوي أن عمر ذَنه قضى بذلك للباعة» وهو محمول عندهم على ما 
أغار :زليه المولت يفول :(قىما خف اع" بغا الأا يض بالناة2: رولا لجاز 
ببناء وشبهه. 

[مسألة: مَن سبق بالجلوس في المواضع المباحة؛ فهو أحقٌ به] 

قوله: < ومن سبق» فهو أحقّ به من غيره كالمسجد 4. 

يريد أن من سبق إلى مكان من المواضع المباحة للجلوس فيها من 
طرق وغيرها فهو أؤْلى به» كما يكون أؤْلى بذلك في المسجدا"'. وهل 
يسقط حقٌّ الجالس هناك بقيامه منه إن كان خرج عنه على نيّة ألا يعود إليهء 
قهز نوغيره فيه بعلا ذلك سواء يرجخ. بالسبقيةء وإن كان على نية أن يعود إليه 
فأشار بعض الشيوخ إلى أن في ذلك قولين2©0: ولم أرَ ذلك له ولا لغيره في 
الممتجدة 1 عادوقم لهم فين رسيم بالسلردي تن موقي عن اتويات 
لتعليم علم وشبههء أنه أحقّ بذلك الموضع من غيره» وقيل: إن ذلك على 
سبيل الاستحسان»: ولأنّ من هو بهذه الصفة يحتاج إلى معرفة موضعه؛ 
ليسهل الوصول إليهء فمن الإعانة له على ما هو بسبيله أن يترك له مكانه من 
المسجدء وقد قالوا: إِنَّ ما يلي الإمام من الصف الأول ينبغي ألا يكون فيه 


إلا من يصلح للاستنابة» وفي الحديث”): (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أولو الأخلام 
وَالْهَىاء وإن تقدّم إلى الصفت الأوّل من لا يسعه اقترعوا عليه؛ لقوله 6و0 : 


(1) ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 368. 

() ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 108. 

(4) ينظر: حاشية الدسوقي 3/ 368. 

(5) أخرجه مسلم 1/ 323» كتاب الصلاة»ء باب: (تسوية الصفوف وإقامتها)ء رقم 
الحديث (432). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه 222/1: كتاب الأذان» باب: (الاستهام في الأذان» 


ويذكر أن أقواماً اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد)ء رقم الحديث (490), 
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«لَوْ يَعْلمُ النّاسُ مَا في النداء وَالصَفٌ الأول نْمَّ لَمْ يجدوا إِلَّا أن مستهموا 
عَلَيْدِ لَاسْتَهَمُوا). 


[مسألة: لا ينبغي أن يُتّخد المسجد مسكناً] 


قوله: < ولا ينبغي أن يُتَحَدَ المسجد مسكناً إلا مجرّداً للعبادة وقيام 
الثّيلء وحفّفٌ في القائلة والنوم نهاراً 4. 

ثبث أن التبن 6ه قال207 للأعرابئ الذي بال فى المسجذ: «إنّ مَلِهٍ 
المَسَاجِدَ لا تَضْلْحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلٍ وَلَا القَدَرِ وَإِنَّمَا هِيَ لِذِكْر الله 
وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القَرْآنِ» أو كما قال رسول الله يَلِ. وأمّا اتخاذ المسجد 
مسكناً فهو تغيير له عمًا خبس عليه غير أنه أرخص فيه(22 على الوجه الذي 
ذكره المؤلّف» وأجازوا المبيت للمسافر فى مساجد البادية220؛ لعسر المنازل 
هناك. وقد كان أهل الصّمَّةَاك) يبيتون فيها في مسجد النبى يكل وكان ابن عمر 
يبيت معهم فيها حين كان عزباً» قيل: رغبة منه في العبادة ومخالطة أهلهاء إِلَا 


5 وطريتم: «حَدَئَنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف قَالَ: َخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ سْمَيَ مَوْلَى أبي بَكْرٍ عَنْ 
أن صا 0 أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله كيد قَالَ: نَوْ يَعْلَمُ النَاسُ ما فِي النْدَاءِ 
وَالصضَّفتٌ الْأَوَلٍ د ثم لم يَحِدُوا إ إِلَّا أَنْ نْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا. وعبد الررّاق في مصئفه 
1/ 524» كتاب الصلاة» باب: (فضل الصلاة في الجماعة)» رقم الحديث (2007)» 
وطريقه عنده: «عبد الرزاق عن مالك» عن سمي»؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكئِ: لو يعلم الناس ما في النداء والصفت الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». فيلتقيان في: مَالِكُ بن أنس عَنْ سُمَيّ مَوْلَى أبي بَكْرٍ 
عَنْ أبي صَالِحَ عَنْ أبي هُرَيْرَة . 

(1) أخرجه ملم 1/ 236,. كتاب الطهارة» باب: (وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد)ء رقم الحديث (285). 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 20. 

(3) قاله ابن حبيب. ينظر: عقد الجواهر 20/3. 

(4) وأهل الصّفّة هم: فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم منزل» كانوا أضياف 
الإسلامء ويبيتون في مسجد الرسول 46ة. والصّفة : موضع مظال في المسجد. ينظر: 
لسان العرب 9/ 2195 والقاموس المحيط ‏ 3/ 163. 
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أنه كان محتاجاً مثلهم» وفي الصّحيح('2 عنه قال: «كنت غلاماً شابَاً عزباً. 
وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله يكل وفي رواية”): «أبيت في 
المسجد). وفي الصّحيح(" من حديث سهل بن سعد في حديث ذكرهء 
قال: «جَاءَ رَسُولُ الله كَل بَيْتَ كَاطِمَة كَلّمْ يَجِدْ عَلِيَاً نِي البَيّْتِء كَقَالَ: أَبْنَ 
ابْقُ عَمّكِ؟ كَقَالَتْ: كان بَْنِي وَبَبْنَهُ شَيْءْ فَعَاصَبَنِيء فَكَرَجَ. َلَمْ يَقِلْ عَنْدِي 
كَقَالَ رَسُولُ الله يكل لإِنْسَانِ: انْظرْ أَيْنَ هُوَ؟ قَجَاءَء كَقَالَ: يا رَسُولَ الله! هُوَ 
فِي المَسْجِدٍ رَاقِدٌّء فَجَاءَهُ رَسُولُ الله ككل وَهْوَ مُضْطَجِمٌ وَقَدْ سَقَط رِدَاؤُهُ عَنْ 


و 


ا مه ش يري رويم 2ه علس 


تراب كُمْ أبَا تراب قُمْ أبَا تَرَاب». ومنهم من أجاز المبيت فى مساجد 
(5 1 0 3 59 : 

المدائن”2» والمشهور ما تقدّم وهو أقرب إلى مقتضى مجموع ما رُوي من 

الآثار ‏ والله أعلم -. 


[مسألة: يكره البيع والشراء وسلّ السيف وإنشاد الضانّة في المسجد] 


قوله: < ويكره فيه البيع والشراءء وسلّ السيفء وإنشاد الضالّة» والهتف 
بالجنائز» ورفع الصوت ولو بالعلم 4. 


010 صحيح البخاري 3 2.22 كتاب فضائل الصحابة» فى: (باب مناقب عبد الله بن 
عمر ويها)» رقم الحديث (3530). 

(2) صحيح البخاري أيضاً 6/ 2578» كتاب التعبيرء باب: (الأخذ على اليمين في 
النوم). رقم الحديث (6626). 

30( صحيح البخاري أغياً 2169/1 كتاب الصلاة» باب: (نوم الرجال فئ المسجد).» 
رقم الحديث (430). 

4 وسهل بن سعد هو: سهل بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج بن ساعدى الأنصاريّ الساعديً» من مشاهير الصحابة» يُقال: كان اسمه 
حزناء فسمّاه النبي ود سهلا. روى عن النبيّ ةّ.ء وعن أبي عاصم بن عديء» 
وعمرو بن عبسة» وروى عن مرواتن» ومروان أصغر منه. وهو اخر من مات من 
الصحابة. توفى سنة 86ه» وقيل: سنة 91ه. ينظر: أخطد الغابة 2/ 2366 والإصابة 
3. 

(5) ينظر: التوضيح 3 لوحة 108. 
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خرّجٍ النّسائي(') من حديث أبي هريرة» عن النبي تكله قال: (إِذَا رَأَيْتُمْ 
مَنْ بيع » أذ يكاع في المنبهده ٠‏ نَقُولُوا: لا أَرْبَحَ الله يَجَارَتَكَء وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ 
يَنْشُّدُ ضَالَةٌ في المَسْحجِدِء تَقُولُوا: لا رَكّهَا الله عَلَيْكَ»» وخرّج عبد الررّاق20) 
عن عمرو بن شعيب0©. قال: اتَهَى رَسُولُ الله كل أَنْ يُسَلَّ السَّيْفَ فِي 


المَسْحِدِ). ومن حديث واثلة(4) وأبي الدرداء(5) وأبي ذوعا فاه مله عو موف و01 


(1) في السّئن الكبرى 252/6 كتاب عمل اليوم والليلة» باب: (ما يقول لمن ينشد 
ضالّة في المسجد). رقم الحديث (10004): وأخرجه الحاكم في المستدرك 
6 » رقم الحديث (2339)» وقال عنه: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء 
ولم يُخرجاه. 

(2) لم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق من هذا الطريق؟؛ أي: عن عمرو بن شعيب» 
غير أنّي وجدته في كتاب الصلاة» باب: (السلاح يدخل به المسجد). 2443/1 
من طريق ابن جريج » قال: «اعن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء : أكان ينهى عن 
سل السيف في المسجد؟ فقال: نعمء وكان ينهى أن يمر بالنبل في المسجد إلا 
ممسكاً على نصالها». وعبد الررّاق هو: أبو بكر» عبد الرزّاق بن همام بن نافع 
الصَنعانى» الإمام التقَة عالم اليمن» سمع التوريّ» وحدّث عن ابن جريج» 
وعبيد الله بن عمرء وخلق كثير. وعنه أحمدء وسفيان بن عيينة» وغيرهم. له 
تصانيف» منها: «المصئّف» و«الجامع الكبير». توفي سنة 211ه. ينظر: تذكرة 
الحفّاظ 1/ 364, والثّقات 412/8. 

)3( وعمرو بن شعيب هو: عمرو بن شعيب بن محمدء ابن صاحب رسول الله : عبد الله بن 
عمرو بن العاص بن وائل» الومام المحدث» القرشئٌ السشهمي الحجازي» فقيه أهل 
الظائف ومحدّثهم» حدّث عن أبيه فأكثر» وعن سعيد امس وخلق كثير. ٠‏ احتج 
به أصحاب السئن الأربعة» وابن خزيمة» واب بن حِبّان في بعض الصّورء والحاكم. 
توفي سنة 118ه. ينظر: سير أعلام النيلاء 5/ 165. 

(4) ووائلة هو: واثلة بن الأسقع بن عبد العرّى الكناني اللَيئِيْء وقيل: واثلة بن عبد الله 
الأسقع. أسلم والنبي كيه يتجهز لتبوك. روى عن النبي كَل وعن أبي مرثد» وأبى 
هريرة» وم اسنلمية: وروى عنه أبو إدريس الخولاني» وشدّاد أبو عمار» ومكخول: 
وآخرون. ور آخر من مات بدمشق من الصحابة. ٠‏ توفي سنة 3ه وقيل: سئة 
5ه. ينظر: أسد الغابة 5/ 77» والإصابة 6/ 462. 

(5) وأبو الدّرداء هو: 0 بن زيد بن قيسء ويقال: عويمر بن عامرهء ويقال: 
ابن عبد الله» وقيل: ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري الخزرجيء الإمام» القدوة» 
معدود فيمن جمع القرآن في حياة الرسول 2 حكيم هذه الأنة قاضي - 
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أمامة'"2. قالوا: سمعنا رسول الله يك يقول'2): ١جَتَّبُوا‏ مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ 


وَمَجَانتَكُمْ» وَسَلَّ سيُوفِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُووِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ؛ وَحُصُومَاتَكُمْ 


2 
س ع م 


وَأَجْمِرُوهًا فِي الجَمْع. املو عَلَى أَبْوَابِهًا المَطاهِرَ؛. لكن في سنده من 


220 00 


وأما قول المؤلّف (ورفع الصوت ولو بالعلم)؛ فجعل رفع الصّوت 


للعلم كالغاية للكراهة © فإنّما يحسن هذا أن لو كان رفع الصّوت بالعلم 
خارج المسجد مباحاً أو مندوباً إليه» فيقال: يكره في المسجد بعض ما هو 
مباح أو مندوب إليه خارج المسجد؛ ليظهر احترام المسجدء وظاهر المذهب 
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دمشقء» وسيّد القرّاء بها. روى عن النبيّ كل أحاديث عدّة. وروى عنه أنس بن 
مالك» وفضالة بن عبيد» وابن عبّاس» وأبو أمامة» وغيرهم. توفي بدمشق سنة 
2ه وقيل: سنة 33ه. ينظر: أسد الغابة 4/ 159. 

وأبو أمامة هو: أسعد بن زرارة الأنصاري الخزرجى» من بني مالك بن النْجَاره شهد 
العقبتين» وأحد التقباء» وأوّل من قدم إلى المدينة بالإسلام. مات في شوّال على 
رأس تسعة أشهر من الهجرة» قبل بدرء وقيل: قبل هجرة الرسول يِه والأوّل 
أصحٌ. ينظر: أسد الغابة 5/ 138» والإصابة 1/ 208. 

أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى 10/ 103» كتاب آداب القاضى. باب: (الرخصة 
في الاحتجاب وفك القضاءء ووقت القضاء إذا نحشي الارفس ام وطريقه فيها: 
«أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمروء ثنا أبو عبد الله الصفارء ثنا أحمد بن مهران 
الأصبهاني» ثنا أبو ا النخعي -» ثنا العلاء بن كثير» عن مكحول» 
عن أبي الدرداء» وعن واثلة.ء وعن أبي أمامة 53 كلهمء يقول: سمعنا 
رسول الله يككِ وهو على المنبر يقول: جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم. وأجمروها في الجمع 
واتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر؛. قال البيهقي عنه: العلاء بن كثير هذا 
شامي منكر الحديث» وقيل: عن مكحول عن يحيى بن العلاء عن معاذ مرفوعاً» 
وليس بصحيح . 

قال عنه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 103: في سند هذا الحديث العلاء بن كثير» 
وهذا شاميّ منكر الحديث؛ وقالوا عن العلاء هذا في العلل المتناهية 1/ 403: ليس 
بشيء» منكر الحديث» ويروي الموضوعات. 

ينظر: التاج والإكليل 7/ 620» والفواكه الدّواني 2/ 335. 
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كراهة رفع الصوت بالعلم خارج المسجد. قال مالك7'©: ما للعلم ولرقع 
الصوت! نعم قد تقوى الكراهة؛ فإِنَ رفع الصّوت في المسجد بغير العلم 
مكروه» ورفع الصّوت بالعلم في غير المسجد مكروه. فإذا رفع الصوت في 
المسجد بالعلم حصلت الكراهة من وجهين» وإِنّما يحسن كلام المؤلف على 
مذهب ابن مسلمة22» ومثله عن أبي حنيفة”©2» جواز رفع الصوت في غير 


ع 


المسجد بالعلم» واستخف أهل المذهب قضاء الدَّيْن في المسجد» ورأوه 


أيسر من المعاملة بالبيع والشراء» واستحسن جماعة2"7 عقد التكاح فيه ورأوه 
مخالفاً لعقد البيع. 


[مسألة: يجوز جعل علوٌ المسكن مسجداً] 
قوله: خ ويجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجداًء ولا يجوز جعل سفله 
مسجداً ويسكن العلوٌ؛ لأنّ له حرمة المسجد 4. 
«ذكر في «المدوّنة2 مثل ما قاله المؤلف هنا من التفرقة بين السّكنى 
فوق ظهر المسجد أو تحتهء ولم يقل: لأنْ له حرمة المسجدء أي: لأعلى 
المسجد حرمته» فإنْ ذلك ليس بالبيّنء ولا سيّما والكلام فيما إذا حبس 
على هذه الصورة. نعمء ليس من الأدب الاعتلاء على رؤوس الفضلاء 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 108. 

(2) ينظر: التاج والإكليل 7/ 620: وحاشية الدّسوقي 72/4. 
وابن مسلمة هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب التميميّ الحارثي القعنبيّ» 
عبد الرحمن. أصله مدني» وسكن البصرة. روى عن مالكء» واب بن أبي ذئب» وأ 
شعبة» واللّيث» وغمزهم: . روى عنه أبو زرعة» وأبو حاتم الرَازيَان» وعلي بن 
عبد العزيز» والذهلي» وأبو داود السّجستانيّ » وأخرج عنه البخاري ومسلم. وقال هو 
عن نفسه: لزمتٌ مالكاً عشرين سنة» حتى قرأتثٌ عليه الموظأ. توفي بمكّة سنة 
1ه . ينظر: الدّيباج المذمّب 131/1. 

(3) ينظر: شرح فتح القدير 2/ 398. 

(4) ينظر: مواهب الجليل 616/7. 

(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 108. 

(6) ينظر: 1/ 108» كتاب الصّلاة» باب: (جامع الصلاة). 
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وأهل الخيرء وقد فعل ذلك أبو أيّوب الأنضاري7 ويه» لما نزل عليه 
50 الله عد 0 بيتاً عنذه» 5 9 أيوب غرفة عليهاء وانهرقت 
5 التي هناك بقطيفة عنده» ونقل ا الله كلهِ إلى الغرفة» ونزل هو 
وأعله إلى البيت: «والععج في «الهدوؤنة”"© لما ذكره بأن عسواين 
عبد العزيز"2 كان يبيت «بالمدينة» فوق ظهر المسجدء إذ كان أميراً فلا 
تقربه امرأة» وليس فى هذا أيضاً دليل؛ لأنّ مسجد «المديئة» سبق تحبيسه 
على أيام عمر بن عبد العزيزء والسشكنى بالأهل والمبيت بهم على ظهره 
مخالف لمقتضى ما يبنى له ذلك المسجده وإنما الكلام فيمن أراد إنشاء 
تحبيس مسجد على هذه الصّورة)(5) 

وروى عنه 0 بن غارب وزيد بن اضالت 0 بن 0 ا عئاس» 

وغيرهم من الصحابة» وجماعة من التابعين. نزل النبئ كد عليه لما قدم المدينة» 


فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجذه» وآخى بينه وبين مصعبا بن عمير. توفي في 
غزاة القسطنطينية سنة 50ه» وقيل: سنة 51ه. ينظر: أسد الغابة 2.80/2 
والإصابة 2/ 200. وسير أعلام النبلاء 2/ 402. 


(2) والكوّة تُفتح وتضم: التُقَْهُ في الحائط. ينظر: المصباح المئير ص281» مادة: 


(3) ينظر: 108/1ء كتاب الصلاةء باب: (جامع الصلاة): 4/ 24423 كتاب الجمعل 
والإجارة» باب: (في إجارة المسجد). 

(4) وعمر بن عبد العزيز هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي؛ 
أبو حفص المدنيّ» ثم الدمشقيء أمير المؤمنين» ذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. 
توفى سنة 101ه. 
ينظر: التاريخ الكبير 6/ 174ء وذكر أسماء التابعين ومّن بعدهم 1/ 240» والكاشف 
2 65. 

(5) نقله الحطّاب الرّعيني عن ابن عبد السلام في مواهبه. مواهب الجليل 2544/7 ولم 
أجد فيما توافر لديّ من مصادر هذا الأثر. 
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[مسألة: يكره دخول الخيل والبغال والحمير المسجد, بخلاف الابل] 

قوله: + وكره دخول الخيل والبغال والحمير عند نقلها إليه» بخلاف 
الإبل 4. 

ثبت أن رسول الله ككِةِ «طاف على البعير20» ولا يُلحق به غيره من 
المركوبات على المذهب؛ لنجاسة أبوالها وأرواثهاء وطهارة ذلك من البعير. 

فإن قلتٌ: ليس كل طاهر يصمح أن يُلقى في المسجد ولو أخذ في 
الثوب» ألا ترى أن مالكاً كره في «المدوّنة2 قصّ الشارب في المسجد؟ ولو 
أخذ في الثوب وألقى خارجه فيلزمكم على هذا ألا تُجيزوا دخول البعير إلى 
المسجدء قلتٌ: نحن إنما أجزناه لهذه الضّرورة ولم نلحق به ما عداهء وذكرنا 
الفرق» وأنَّ هذه الصضّرورة تنتهض عذراً في صورة دون صورة» ولذلك أطبق 
الجمهور على أنْ ما في الحديث كان لضرورة» واختلفوا في تعيينهاء فرُوي 
عن بعض أزواج النبن 016 «أنّه كان يشتكي حينئذء فلذلك طاف راكباًء 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 582/2»: كتاب الحجٌٌء باب: (استلام الركن 
بالمحجن). رقم الحديث (1530). وطريقه: «حدثنا أحمد 0 صالح ويحيى بن 
سليمان قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس وِ#ناء قال: طاف النب كي في حجة الوداع على بعير يستلم 
الركن بمحجن». ومسلم في صحيحه أيضاً 2/ 926» كتاب الحجّ» باب: (جواز 
الطواف على بعير وغيره»؛ واستلام الحجر بمحجن ونحوه للرّاكب)؛ رقم الحديث 
(1272)» وطريقه: «حدثني وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس 
عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس؛ أن رسول الله وك 
طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن». فيلتقيان في: ابن وهب عن 
يونس عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. 

(2) ينظر: 230/1» كتاب الصيام والاعتكاف وليلة القدرء باب: (في تقليم المعتكف 
أظفاره وأخذه من شاريه). 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 927. كتاب الحج» باب: (جواز الطواف على بعير وغيره 
واستلام الحجر بمحجن ونحوه للرّاكب)» رقم الحديث (2)1273»: ولفظه: «حدثنا 
علي بن خشرم» أخبرنا عيسى بن يونسء» عن ابن جريج» وحدثنا عبد بن حميد» أخبرنا 
محمد يعني: ابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: ثم طاف النبي وه في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة 
ليراه الناس وليشرف وليسألوه» فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط». 
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وروي أنه فعل ذلك ليُقتدى به في كيفيّة الطواف كما صلَّى على المنبرء 
ويحتمل أنه فعل ذلك لمجموع الأمرين» إذ لا تنافي بينهما». 


فإن قلت: صح: من حديث أنس ('© «أنّ رجلاً دخل عَلَى جْمَلٍ فَأنَاحَهُ 
المَسْجِدٍِء نم اقلم ذم قاذ نحفةا تشوذ له لكر د 
طَهْرَائَيْهِمْ» كَقُلْنَا لَهُ: هَذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ المُتَكَىك» كَقَالَ لَهُ الرَّجُْلُ: يا 
عَبْدٍ المُطيِبٍ! كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الل كله: َدْ أَجَبْتكَ» الحديث» ل هذا 
العديك وار إذعيان 0 قلتٌ: لا ضرورة أشدّ 
من استئلاف رجل على الإسلام» ولا سيما في مثل هذا الذي أتى وافداًء 
فإسلامه إسلام لمن أوفده» ألا ترى أن رسول الله يي لم يخلّظ على الأعرابي 
الذي بال في المسجدء مع أنه كان مسلماً حينئذ؟ وشدد الموعظة في التّخامة 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 35: كتاب العلمء باب: (ما جاء في العلم وقوله 
تعالى: #وَكُل رَّبَ رِدَفِ عِلَمَا4 القراءة والعرض على المحدّث)؛ رقم الحديث 
(63)» وطريقه: «حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو 
المقبريء عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما 
اخ عار اتن ابر الس ل وال لان ست فأناخه في المسجدء 
ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبئ كل متكىء بين ظهرانيهمء فقلنا: هذا 
الرجل الأبيض المتكىء» فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي كل: 
قد أجبتك)». والنّسائي في سننه 4/ 123. كتاب الصيام» باب: (وجوب الضّيام)» 
رقم الحديث (2402). وطريقه: «أنا عيسى بن حماد» عن الليث» عن سعيد. عن 
شريك ب بن أبي عمر؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينا نحن جلوس في المسجد 
عوجر ا دل فأناخه في المسجدء ثم عقلهء فقال لهم: أيكم محمد؟ 
ورسول الله يله متكىء بين ظهرانيهم» قلنا له: هذا الرجل الأبيض المتكىء» فقال 
له الرجل: ابن عبد المطلب؟ فقال له رسول الله تَلهِ: قد أجبتك». فيلتقيان فى: 
الليث عن سعيد عن شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك. وأنس هو: أنس .بن 
مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حزام بن جندب الأنصاريّ الخزرجيّ 
النجاري» خادم الرسول يَلْوَ كان يتسمّى ويفتخر به. خرج مع الرّسول 84 إلى 
بدر وهو غلام يخدمهء كان عمره لما قدم الرسول #ُُوٍ المدينة عشر سنين. تُوفْي 
سنة 92ه» وقيل: سنة 93هء وقيل غير ذلك. يُنظر: أسد الغابة 131/1» 
والإصابة 1/ 275. 


(2) ينظر: التمهيد 13/ 100. 
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في قبلة المسجد”'2 من غير الأعرابئ» وأين التّخامة من البول؟ . 
[مسألة: يكره البصاق على أرض المسجد وتعليم الصّبيان] 

قوله: < وكره أن يبصق على أرضه ويحكّهء وأن يُعلّم فيه الصبيان 4. 

كره أهل المذهب البصاق على حصير المسجدء وعلى أرضه إذا لم 
يكن محصّباً» وخمّفوا ذلك تحت الحصير وما في معناه من دفنه في الحصباء 
وفي النعل. وفي الحديث من حديث أبي ذرّ عن النبي كك قال(20: ههُرِضَتُْ 
علي أَعْمَالُ متي حَسَئهًَا وَسَيْكُهَاء ٠‏ فَوَجَدْتُ في مَحَاسِن أَعْمَالِهَاء الأذَّى ال 

عَنِ الظَرِيقٍ» وَوَجَدْتٌ في مَسَاوىءٍ أَعْمَالِهَاء التُحَامَةٌ تَكُونَ فِي المَسْجِدٍ لَا 
ُذهُ. وفذاكن جدييت أنه قال: قال رسول الله 6إ(4): «البُصَاقٌ فِي المَسْجِدٍ 
خطيكةٌ : وَكَقَارَنْهَا دَفْنُها». وأمًا تعليم الصّبيان في المسجد» فوجه كراهته ظاهر؛ 


لعدم تحفّظهه”©2؛ وإدخالهم المسجد في الغالب ما يمتنع إدخاله فيه. 
[مسألة: المعادن] 

قوله: < وأمًا المعادن, فثالتها: إن كان ذهباً أو فضّة فإلى الإمام» وإن كان 
غيره فلصاحب الأرض أو لأهل الصّلح 6. 

أمّا ما يتعلق بمعادن الذهب والفضّة ولمن هي؟ فقد تقدّم في كتاب 
الزكاة» وأمًا غير ذلك من المعادن» ففيه قولان» أحدهما: أن النظر فيها إلى 
الإمام حيث ما وُجدت,ء والثاني: أنها لمالك الأرض وهو الأظهر؛ لأنها جزء 
من الأرض التي عي معلوية» وقد عطف المؤلّف أهل الصّلح على صاحب 
الأرض مع أنهم بعض أصحاب الأرض. 


(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2/ 278» باب النهي عن التنخّم في قبلة المسجدء 
حديث رقم (1312). 

(2) ينظر: المدوّنة 1/ 101» كتاب الصلاة» باب: (البصاق فى المسجد). 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه 1/ 390: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: (النهي 
عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها)» رقم الحديث (553). 

(4) أخرجه الترمذي في سننه 2/ 461» باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجدء رقم 
الحديث (572))» وقال عنه: قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. 

(5) ينظر: مواهب الجليل 7/ 619. 
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فإن قلتّ: هو من عطف الخاص على العام ليتحقّق دخول الخاصضن 
تحت العام اعتناءً بهء ولئلا يُتوهّم خصوص ذلك العام به فإنَ إطلاق العام 
وإرادة الخاصّ كثير. 

قلتٌ: لا يحسن ذلك المعنى هناء فإنَ أهل الصلح لا يُتوهّم إخراجهم 
من هذا العامّء ألا ترى أنه يُحكم لهم بالمعدن والرّكاز حيث لا يُحكم لمالك 
الأرض المسلم على ما في كتاب الرّكاة؟ وإِنّما يحسن ذلك لو كان الأمر 
بالعكس - والله أعلم . 

[مسألة: ما يخرج من البحر من عنبر ولؤلؤ] 

قوله: < ولا ينظر الإمام فيما يخرج من البحر من عذبر ولؤلق 4. 

يعني ويكون لواجده؛ لأنه كمباحات البحر من الحوت» فيكون لمن 
سبق إليه» فتعرّض الإمام له كتعرّض غيره» قال في «المدوّنة!') في الذهب 
يوجد بساحله في تراب فيغسل: أن فيه الزكاة كالمعدن» ولذلك قيّد المؤلّف 
كلامه بالعنير واللّؤلؤ. 

[مسألة: الماء في الآنية أو في بئر في ملكه يجوز بيعه ومنعه] 

قوله: < وأمًا الماء في الآنية أو في بئر في ملكه» فيجوز بيعه ومنعه 4. 

أمّا من له ماء فى آنية وشبهها مما ينتقص بالأخذ منه ولا يخلفه غيره» 
فالصحيح أن له بيعه. وقد أخذ رسول الله و1 2) «فى بعض أسفاره من امرأة 


(1) ينظر: 174/6ء كتاب اللقطة والضوالٌَ والآبق» باب: (العبد يلتقط اللّقطة يستهلكها 
قبل السّنة أو بعد السّنة). 

(2) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 131» كتاب التيمّمء باب: (الصعيد الطيّب وضوء 
المسلم يكفيه من الماء)» رقم الحديث (337)» وطريقه: «حدَّنّنا مُسَدَّدُ قال: حَدَّتني 
يَحْيَى بْنْ سَعِيدٍ قالَ: حَدَّنَنا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّتَنا أَبُو رَجَاءِ عَنْ عِمْرانَ قَالَ: كُنَا فى سَمَر 
مَعَ انب يه وَإِنّا أُسْرَيْنَا حَنَّى كُنّا فِي آخر اللّيْلِء وَفَعْنَا وَفْعَةَ وَلَا وَفْعَةَ أَخْلّى عِنْدَ 
المُسَافِرٍ مِنْهَاء قَمَا أَيْقَطَنَا إِلّا خرٌ المَّمْسِء وَكَانَ أُوَّلَ مَنِ اسْتَبْقَط فُلَانْ ثُمَّ فُلَان 
يُسَمَيهِمْ أَبُو رَجَاءَء قَنْسِيَ عَوْفَ ثُمَّ عُمَرْ بْنُ الحَطَّابٍ الرَّابِعُء وَكَانَ النَِيْ يل إذا نَامَ لَمْ 
يُوفَظ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَتْقِظ؛ٍ لِأَنّا لا نَدْرِي ما يَحْدْتُ لَه في نَؤْيِهِء فَلَمّا اسْتبْقَطَ عُمَرُ - 
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ماءً» وجمع له أصحابّه طعاماً كالعوض عن ذلك». وأمًا ما هو كالبئر وشبههاء 
فالمشهور ما قاله المؤلّف أنه يجوز بيعه. ومنع من ذلك جماعة2'7. وهو ظاهر 
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يحيى 20 لأنه قال: أربع لا أرق أن تُمنع: الماع والنار. 


وَرَأى ما أَصَابَ النَّانَ وَكَانَ رَجْلاً جلِيداً» فَكَبّرَ وَرَقَعَ صَوْتَهُ اتير قَمَا زَالَ كَبَر 
وَيَرْفَعُ صَوْتهُ هُ بالدَكُبِيرٍ حَنَىٍ اسْتَيْفَطَ بِصَوْيِهِ لني يا قَلَمًا اسْتَبِمَظ شَكوَا إِلَبْهِ هِ الذي 
أَصَابَهُمْء قَالَ: دلا ضير أو : (لَا يَضِينٌ ارْتَحِلُوا2» قَاوْتَ كَسَارَ عبر بي كم َل 
فَدَعَا ِالْوَضوءء قَتَوَضَأء وَنُودِيَ بالصَّلاةٍ قَصَلَّى بالنّاس » قَلَمَا لقتل مِنْ نْ صَلَاته إِذَا هُوََ 
برَجُلٍ مُعْتَرِلٍ 23 يُصَلَّ مَعَ القَؤْمء قَالَ: «مَا مَتَعَكَ يَا قُلَان أَنْ ُصَلْيَ مم القَوْمِ»؟ قَالَ: 
أَصَابَئْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَء قَالَ: «عَلَيْكَ بالصَّعِيدِ نه هُ يَكْفِيكَ) ع سَارَوالنِبكُ كله 
قَاسْتَكَى إِلَيْهِ النَّانُ مِنَ العظشء قَتَرّلَ كَدَعَا فُلّانا أ كَانَ يُسَبْيه أَيُو رَجَاءِ نَِيهُ عَوْف وَدَعَا 
عَلِيَاَء كَقَالَ: «اذْهَبَا كَابْتَغِيَا المّا». فَانْطَلَّمَا قَتَلَقَيَا امْرَأَةَ بِيْنَ مَرَادَئَيْن أو سَطِيحَئَيْن مِنْ 
مَاءِ عَلَى بَعِيرٍ لَهَاء ٠‏ كَمَالَا لَّهَا: أَيْنَ المَاة؟ قَالَتْ: عَهِدِي بالمَاءِ أَمْسٍ هَذِهِ السَّاعَةٌ 
وَنَعَرْنَا حُلُوفاً: َال لَهَا : انْطلقِي إذاء قَالَتُ: إِلَى أَيْنَ يْنَ؟ قَاَا: إِلَى رَسُولٍ الله يكن 
قَالَتُ: الذي يقَالُ [آ لَهُ الصَّابِىءٌ» قَالَا: : لهُوَ الِّي تَعْنِينَء قَانْطَلِقِي فَجَاءَا بها ِلَى 
اللي كله وَحَدَّنَاهُ الحَدِيتَء قَالَ: فَاسَْيْرَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَاء وَدَعَا النَبِْ يل بإِنَاءِ 386 
فيه مِنْ أَقْوَاهِ المَرَادَيْنِ أؤ سَطِِحَئَيْنِ وَأَوْكَأً أَفْوَاهمَهُمَا وَأَظْلّقَ العَزَالِيَء وَنُودِيَ في 
النّاسِ : اسْقُوا وَاسْتَقُواء فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتََى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ 0 
الذي أَصَابَيْهُ الِجَنَابَةُ إِنَاءٍ ءِ مِنْ مَاءٍِء قَالَ: «اذْمَبْ أَفْرِغْهُ عَلَيْكَ2ق وَحِيّ قَايِمَةٌ تَنَظرٌ إِلَى 
ما ما يفعَلُ يمَائهَاء وَأَيْمْ الل لم أْلِعَ عنهَاء َِنُّ َيل ينا أنها شد مه مها جينَ 
ابْتَدَأْ فِيهًا ٠‏ قَمَالَ النِنْ يك : «اجْمَعُوا لها َجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عجو وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ 
حَنّى جَمَعُوا لَهَا طَعَاما فَجَعَلُوهَا في نَوْبٍ وَحَمَنُوهَا عَلَى بَعِيرِهَاء_وَوَضَعُوا لوت بين 
يَدَيْهَاء قَالَ لَّهَا: تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَانِكِ شَيْعا وَلَكِنَّ الله هُوَ الذي أَسْقَانَاه. فَأَنَتْ 
َهْلَهَا وَقَدْ احْيَبَسَتْ عَنْهُمُ 00 : مَا حَبَمَكِ يا قُلَانهُ؟ قَالَتْ: العَجَبُ! لين رَجْلَانٍ 
كَذَهَبَا ب بي إلى هَذَا الذي بي يان ؛ لَهُ الصَّابِىءٌ» مَمَعَلَ كَذَا وَكَذَاء قوالل نه لامك النّاسِ 
مِنّْ ْيْنِ هَل وَهَذْو وَقَالَتْ بِإِضْبَعَيْهَا الؤُْسْطَى وَالسَّبَابَة فَرَفْعَنْهُمَا إِلَى المكاو حي 
السَّمَاءَ وَالأَرْضَ » أَو إِنَهُ لَرَسُولُ الله حَمَاُء فَكَانَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُخِيرُونَ عَلَىٍ منُ 
حَوْلَهَا مِنَ المشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصَرْمَ الَّذِي هِيَ من فَقَالَتْ يَؤماً لِقَويهَا: ما أرَى 
أنَّ مَؤْلَاءِ يَدْعُوتَكُمْ عَمْداء فَهَنْ لَكُمْ فِي الإسلام؟ فَأَطَاعُومَاء فَدَحَلُوا في الإسْلام؟. 
ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 297. 

ينظر: المصدر نفسه. 
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والحطبء والكلاء وأظئه اعتمد فى ذلك الحديث المروي في هذا الباب عن 
معاي وحن انين كله قال: «المُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ في ناث فِي المَاءء 
وَالكلا وَالنَارٍ وَتَمَنهُ حَرَام) وهو حديث ضعيف السندلت وجاء في معناه ما 
هو مثله في الضّعف227؛ لكن في الصّحيح) من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله يكلِ: ١لا‏ تَمْتَعُوا َضْلَ المّاءِ لِتَمْتَعُوا بِهِ الكلذا, وفي الضَحيه(5) 


(1) أخرجه ابن ماجه فى سننه 2/ 826», كتاب الرهون» باب: (المسلمون شركاء فى 
ثلاث): رقم الحديث (2472): وراويه الأعلى هو ابن عبّاس. ١‏ 

(2) قال عنه أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني صاحب مصباح الرّجاجة 3/ 80: هذا 
إسناد ضعيف. عبد الله بن خراشة: ضعّفه أبو زرعة والبخاري والنّسائي وغيرهم. 

(3) أخرجه أبو داود في سننه 2/ 127» كتاب الرّكاة» باب: (ما لا يجوز منعه)» رقم 
الحديث (1669)» وطريقه: «حدثنا عبيد الله بن معاذ» ثنا أبي» ثنا كهمس عن 
سيار بن منظور ‏ رجل من بني فزارة - عن أبيه» عن امرأة ‏ يقال لها: بهيسة ‏ عن 
أبيهاء قالت: استأذن أبي النبيّ كَل فدخل بينه وبين قميصهء فجعل يقبّل ويلتزم» ثم 
قال: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماءء قال: يا نبي الله! ما 
الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح»ء قال: يا رسول الله! ما الشيء الذي لا 
يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خيرٌ لك» ». وقال ابن حزم في المحلّى 54/9 
-55» عنه: «ومن طريق أبي داود: نا عبيد الله بن معاذ العنبري» نا أبي كهمس» عن 
سيار بن منظور الفزاري» عن أبيهء عن بهيسة عن أبيها سأل النبي يثهِ: ما الذي لا 
يحل بيعه؟ فأجابه: «الماء والملح». ثم تابع ابن حزم قائلاً: «وحديث مجهول عن 
مجهول عن مجهولة» ثم ليس فيه ذكر الكلاً أصلاً». 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 830؛ كتاب المساقاة» باب: (من قال إن صاحب 
الماء أحق بالماء حتى يروي)؛ رقم الحديث (2227)» وطريقه: «حدثنا يحيى بن 
بكيرء حدثنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهابء عن ابن المسيب» وأبي سلمة عن 
أبى هريرة وله؛ أن رسول الله يلِِ قال: ١لا‏ تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل 
الكلأ» ». ومسلم في صحيحه 3/ 1198» كتاب المساقاة» باب: (تحريم فضل الماء 
الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاً). رقم الحديث (2)1566 وطريقه: 
احدثني حرملة - واللفظ لحرملة ‏ أخبرنا ابن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
حدئي سيد بن الحسيب»"وأبو سلمة بن عبد الرحين ؟ أن آنا هريرة قال+ قال 
رسول الله يَْةِ: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلا» ». فيلتقيان في: ابن شهاب 
وابن المسيّب وأبي سلمة وأبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري فى صحيحه 6/ 2170» كتاب التّوحيدء باب: (قوله تعالى: «#وجة 


عبد آم © إل يا يلزه (©4): رقم الحديث (008). 
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أيضاً عن أبي هريرة» عن النبى كل قال: انَلَاثةٌ َه لا يُكَلّمُهُمْ الله يَوْم يَوْمَ القِيَامَوٍ 
ا ب + وجل حلت على سلمَةٍ لذ أغلى بها كر ما أغلى َع 
كَاذِبٌء مر علد على ع كاد 1ت الفكر لق ريه لال اتري 1 
وَرَجُلُ مَنَعَ قَضْلَ مَاءِ َيَقُولٌ الله يَوْمْ القِيَامَةٍ: اليَوْمْ أَنْتَعْكَ مَصْلِي» كما مَتَعْتّ 
مَضْل ما مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكه وفي «الموظّأ». قال(!2 قال رسول الله يلهه: « «لا يُمْنَعُ 
ا هنل أحاذيث. دلت على التعشلد في الملم من ماء مقئدة وهو 
الفضلء وما يُستغنى عنه مالكه. والتعرّض لمعاني أحاديث هذا الباب» 
والكلام على الجمع بينهما ‏ فإن في بعضها ما يوهم المعارضة ‏ يطول. 

فإن قلتٌ: قول المؤلف : (ومنعه) بعد قوله: (فيجوز بيعه) مستغنىٌ 
عنه؛ لأنه يعلم قطعاً إذا كان له بيعه وأخذ العوض عنه.ء أن ذلك منع لهء 
قلتٌ: مراده أنْ له منعه أيضاً بغير عوض»ء كما يمنع ثوبه ودابّته؛ إذ من 
الممكن أن يقال: إِنْ له منعه إلا بالثمن إن وجد من يعطيه فيه ثمناء فإن لم 
يجد فيه ثمناً لم يكن له منعه؛ إذ لا كبير ضرر عليه في إعطائه؛ لأنه يعطى ما 
لا ثمن لهء وما لا يعود مثله إليه إذا أخرج من البئرء فنبّه المؤلف على أن 
هذا القدر لا تأثير له وأنْ له مع ذلك منعه. 


[مسألة: ما يسيل من الجبال في أرض مباحة يُسقى به الأعلى فالأعلى] 
قوله: < وما يسيل من الجبال في أرض مباحة يسقى به الأعلى فالاعلى 
إلى الكعبين ثم يرسله 4. 
روى مالك في «الموظأ»!22 قال» قال رسول الله يكِ في سيل ١مهزور»‏ 


(1) ينظر: 2745/2 كتاب الأقضيةء باب: (القضاء في المياه)» رقم الحديث 
(2)1428 وطريقه: التي مالك» عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن» عن 
مه عهرة منت عبد الرسين من؛ أنها أخبرته أن رسول الله يكٍِ قال: «لا يمنع نقع 
بعر)». الحديث مرسل؛ أن عمرة بنت عبد الرحمن من التابعيّات. ينظر: تهذيب 
التهذيب 12/ 399. 


(2) 744/2, كتاب الأقضيةء باب: (القضاء فى المياه)» رقمه (1426)» بلاغاً. وقال 
عنه ابن حجر في فتح الباري 5/ 40: وله إسناد موصول في غرائب مالك للدارقطني 
من حديث عائشة» وصححه الحاكمء وأخرجه أبو داود وابن ماجه والطبري - 
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وامُذَيُنِيب): «يُمْسَكُ 2 حَتَى الكَعْبَيْنٍ َ ثم يُرْسِلَ الأغلى عَلَى الأشمَل». ورواه 
عبد الررّاق( © أنّ رسول الله يَكِةِ قضى في سيل «مهزور» أن يُحبس في كل 

٠. 0‏ 38 . * 2 2 
حائط حتى يبلغ الكعبين دم يرسل » و عيره من السيول كذلك. وفي الصحي-( ( 


«أنَّ 


رجلا خحَاصَمَ الرُبَيرا” في شِرَاجٍ ا 


- من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء وإسناد كل منهما حسن. 
(1) لم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق» ولكنّ ابن حجر في تلخيص الحبير 3/ 266 


كتاب إحياء الموات» رقم الحديث (1306)» عزاه إلى عبد الررّاق في مصئّفه عن ابن 
حازم القرظي» عن أبيه» عن جذّه. 

(2) صحيح البخاري 2/ 832» كتاب المساقاة الشّربء باب: (سكر الأنهار)» رقمه 
(2231): وطريقه: «حدثنا عبد الله بن يوسففء حدثنا الليث قال: حدثني ابن 
شهابء. عن عروة» عن عبد الله بن الزبير وكيا ؛ أنه حدّثه أن رجلا من الأنضار 
خاصم الزبير عند النبيّ كك في شراج الحرّة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: 
سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما ثم النبئ كَل فتقال رسول الله يله للزبير: «اسقي 
يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك»» فغضب الأنصاري فقال: أنْ كان ابن عمّتك؟ 
فتلوّن وجه رسول الله وَل ثم قال: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدرا. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: قلا وَرَيَْ لا 
موت عق يُحَكَوك يما مَبكرٌ ينْتَهُْر 4 . وكيم قيطت 4 29 1. كتاب 
الفضائل. باب: (وجوب اتباعه يك). رقمه (2»)2357 وطريقه: «حدثنا قتيبة بن 
سعيدء حدثنا ليث» وحدثنا محمد بن رمح» أخبرنا الليث» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير؛ أن عبد الله بن الزبير حدّثه أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند 
رسول الله ييخ في شراج الحرّة التي يسقون بها النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء 
يمر» فأبى عليهم» فاختصموا عند رسول الله كيده فقال رسول الله كَل للزبير: «اسقٍ 
يا زبير». ثم أرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله! أنْ كان 
ابن عمنتك؟ فتلؤن وجه نين الله 6 ؛ ثم قال: ”يا زبير! اس ثم احبس الماء حتى 
يرجع | الى الجدرة» فقال الزبير: والله 1 لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك بإثلا 
وَرَيَكَ لا يُؤمبوت عق يَحَصْوَكَ هما سجر بِيْنَهِرْ »4 . . موضع الالتقاء: الليث عن ابن 
شهاب؛ عن عروة بن الزبير» عن عبد الله بن الزّبِير. 

(3) والرّبير هو: الرّبير بن العوّام بن حُويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ بن 
كلاب» القرشئىّ ن الأسدي» يكتق أبا عبد الله أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة» 
وكان إسلامه بعد أبي بكر بيسير. هاجر إلى «الحبشة»ء وإلى «المدينة»» آخى 
الرّسول يكِلٍ بينه وبين سلمة بن سلامة بن وقش. قال فيه الرّسول كَِ: «إِنَ لكل - 


469 





الحَرّةا'2 الْتِي يَسْقُونَ بها النّخْلَء قَقَالَ الأتصاري : سي الماء يمر فابق 
عَلَيْهُمُء فَاختَصَمُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله كل فَمَالَ رَسُولُ الله يل لِلرُبَيْر اشني يا يَا 
ري ىََ ثم أرْسِلٍ المَاءَ إِلَى جَارِكٌ . تلت الالصاريا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
0 ابِنَ عَمَتَكَ؟ قَتَلَدَنَ وَجَهُ نبي | 3 لله عل ثم قَالَ يَكنِ: يَا رُبيْرٌ استيء 4 2 


او 


5 و9 و 2ت 


الخبس المَاءَ حَنَّى يَرْجِعَّ إِلَى الجَذْرٍ . فَقَالَ 0 وال في لَأَحَيِبُ أَنَّ هَلِهِ 
الآَيَهَ نَرَلْتْ في ذَلِكَ: #ثلآ وَرَيْكَ لا رمو عق يكوك هما سَبرَ 
نهر مي (2) [النساء: 165]»» قال الزُهري: نظرنا في قوله 2 اليس المَاءَ 
حَنّى يَرْجِعَ إِلَى الجَذْر؛» فكان إلى الكعبين. و«مهزور» و١مَذَينِيتٌ»‏ المذكوران 
في الحديث الأول: واديان بالمدينة شتويّان يسيلان بالمطر» ويتنافس أهل 
«المدينة» في سيلها . 

ومراد المؤلّف أنه إذا كان الماء غير مملوك الأصل بل يسيل كما قال 
من الجبال وشبهها في أرض غير مملوكة» كان الذي يصل إليه الماء أُوَّلاً 
7 به من الذي يصل إليه ثانياًء وهكذا إلى أن يسقي به الآخر» وهذا بشرط 
أن يكون إحياؤهم في وقت واحدء أو أحيوا أيضاً على هذا الترتيب» وفَهُمْ 
هذا الحكم من الأحاديث السابقة بِيْنٌ. 

قال سحنونٌة©2: «فإن كان الجنانان متقابلين فيما حكمه أن يكون للأعلى 
فالأعلى قُسَم الماء بينهماء وإن كان الأسفل مقابلاً لبعض الأعلى حكم لما 
كان أعلى بحكم الأعلى» ولما كان مقابلاً بحكم المقابل»» ثم دلَّ الحديث أو 


- نبي حوارياً. وحواريً ي الزبير بن العوّام 234 وكان أوَّل من سل سيفاً في سبيل الله ص2 
وشهد المشاهد كلها. واف وعمره 97 سنة. ينظر: أسد الغابة 2/ 196» والإصابة 
457/2 

(1) وشراج الحرّة ‏ بالكسر آخره جيم -: جمع شرج وشرجة - بفتح الشين وسكون الراء ل 
وهو مسيل الماء من الحرّة إلى السهل» وهي ب«المدينة» على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام» والتي خوصِم فيها الزبير عند الرسول ككِةِ. والحرّة: الأرض ذات الحجارة 
ل 0 0 اللداث 0ك 

(3) التاج اليل 6077 
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الآحادية على نا قال الأهرع227. علق أن متهن كك الماء فى الجنان جلوغه 
إلى الكعبين» ولكن اختلف هل كان ذلك قبل ري الجنان أو بعده؟ فقال 
مطرّف وابن الماجشون وابن وهب7©: إذا بلغ الماء في حائط الأعلى إلى 
كعبَئ مَنْ يقوم فيه أغلق مدخل الماءء هكذا حكى ابن حبيب عنهه0ة» وحكى 
عيسى عن ابن وهب”/ أن الأوّل يسقي حتى يروي حائطه؛ ثم يُمسك بعد ريّه 
ما كان من الكعبين إلى أسفل» ثم يرسل. وروى زياد عن مالك7© أنه يجري 
الأوّل الماء فى ساقيته إلى حائطه قدر ما يكون الماء فى الساقية إلى الكعبين» 
حتى يروي 0 أو يفنى الماء» فإذا روى أزحلة كله واستحسن هذا ابن 
مزين©2. قال ابن كنانة20: بلغنا أنه إذا سقي بالسّيل الزرع أمسك حتى يبلغ 
لماء شراك7*؟ النعل» وإذا سقى النخل والشجر وما له أصل فحتّى يبلغ 
الكعبين» قال: وأحبٌ إلينا أن يمسك في الزرع حتى يبلغ الكعبين؛ لأنه أبلغ 
في الريّ. قلت: وهذا يقرب من القول الأوّل؛ لأنه إذا أبقى من الماء في 
الررع بعد ريدهذا القدر اذى إلى اقسادم قلا يمكن الك .من ين إفسناد إلا 
على القول الأول. لكن الأوفق عندي لمقتضى حديث الزبير هو قول ابن 
وهب في رواية عيسى9"؛ لأنّ النبئ يل جعل له أوّلاً مطلق السّقي. قال 


(1) 'ينظر: التّمهيد 17/ 408. 

(2) ينظر: المقدمات الممهّدات 296/2. 

(3) ينظر: شرح الزرقاني 4/ 238 والجامع لأحكام القرآن 4/ 368. 

(4) ينظر: التمهيد 2410/17 والمنتقى 6/ 34: والجامع لأحكام القرآن 4/ 368. 

(5) ينظر: المقدمات الممهّدات 2/ 296. 

(6) ينظر: شرح الزرقاني 4/ 38. 

(7) ينظر: المصدر نفسه. 

(8) والشراك ككتاب: أحد سيور التّعل من وجهها. ينظر: تاج العروس 7/ 149» مادّة: 
(شرك). 


(9) ينظر: سنن الترمذي 5 38 . كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يكو باب: (ومن سورة 
النساء)ء» والذي جاء فيه: «قَالَ أَبُو عِيسَى : سحت محمد يقول: قَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا 


الحَدِيتَ عَنٍ اللَيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَيُونْسَ ء عَنِ الزّهْرِيَ» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عبد اللو بن الرُييرٍ نَحْوَ 
هَذَا الْحَدِيث»).» 5 (عيسى) كما قال ابن عبد السلام» حيث إني لم أجده فيما توافر 
لديّ من مصادر ومراجع. وجاء في صحيح وضعيف سنن التّرمذي 2363/3 للألباني» 
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الأئمّة: ليس على وجه الحكم.ء بل ندّبه إلى إسقاط بعض حقّه؛ رعياً 
للمجاورة» فلمًا تكلّم الخصم بذلك الكلام استوفى للزبير حقّه('2, فلا بدّ أن 
يكون ما جعل له ثانياً أكثر مما ندبه إليه أَوَّلآَء فيكون قوله ثانياً اسق» مثل 
قوله أوّلا اسق» وقوله ثانيا احبس الماء معطوف على قوله اسق» فهذا الحبس 
أمرٌ زائد عليه؛ عملاً بوجوب مغايرة المعطوف للمعطوف عليه» وبيّن يل غاية 
المعطوف بأن يبلغ في السّقي إلى الكعبين. 

قوله: < ويؤمر بالتسوية» فإن تعدّرت سقى كلّ موضع على جدّة 4. 

يعني أن ما سبق كلامه عليه هو إذا كان الجنان مستويا كله فإن كان 
بعضه مرتفعاً وبعضه منخفضاً أمر صاحبه بتسويته؛ ليتوصّل إلى تحقيق تحقيق ما حكم 
له به قاله مسطنوزا 2 وإن تعذرت التسوية صار جنانه كأجئة مختلفة» فيسقى 
كن :راصن مير على عع قاله ]نا د00 ١‏ 

[مسألة: إن حدث إحياء الأعلى فالأأقدم أحقّ] 

قوله: ج فإن حدث إحياء الأعلى» فالأقدم أحقّ 4. 

يعني فإن تقدّم بالإحياء من مكانه أسفل وتأخّر من مكانه أعلىء فالّذي 
أحيا أوَّلاً أؤلى» قاله سحنون”»: ورأى أن هذه الصورة تخرج من عموم 
الحديث بضرب من الاستدلال» ولكن زاد سحئون في فرض المسألة زيادة 
أسقطها المؤلفء. فقال220: إن أراد أن ينفرد الأعلى بالماء ويسقي قبل الأسفل 


- قَالَ أَبُو عِيَى: سَمِعْتُ مُحَمّداً يَقُولُ: قَذْ رَوَى ابْنُ وَهَبٍ هَذَا الحَدِيتَ عَنِ اللَيْثِ بْنِ 
سَعْدٍ وَيُوئْسُ عَنٍ الزُمْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الُبَيْرٍ نَحُوَ هَذًا. وعيسى هو 
التّرمذي: أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة السلمي البغويء العَلّم الإمام البارع» 
أحد أئمة الحديث» تتلمذ على البخاري» وشاركه في بعض شيوخهء من مصئفاته: 
«الجامع الكبير» في الحديث. توفي عام 279ه. 


ينظر: تذكرة الحفّاظ 2/ 2633 وسير أعلام النبلاء 13/ 270. 
(1) ينظر: التمهيد 17/ 409. 
(2) ينظر: المنتقى 6/ 234 والتوضيح 3/ لوحة 109. 
(3) ينظر: المنتقى 6/ 34. 
(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 109. 
(5) ينظر: المصدر نفسه. 


412 





الذي أحيا قبله. وذلك يُبطل عمل الثاني ويُتلف زرعهء فالقديم أوْلىء فشرط 
في إخراج هذه الصورة من مقتضى العموم أن يكون زرع الأقدم بحيث يُخشى 
عليه. ويحتمل ألا يرى الأقدم أؤْلى إذا فقد هذا الشرط؛ رعياً لظاهر الحديث 
ما أمكن ‏ والله أعلم -. 
[مسألة: له حبس الماء متى شاء إن مسيله في مملوكه] 
قوله: < فإن كان مسيله في مملوكهء فله حبسه متى شاء وإرساله 4. 
هكذا قال سحنون7؟2» ورأى أنه استحقّه بحلوله في أرضه. 
[مسألة: اجتماع جماعة في إجراء ماء إلى أرضهم] 

قوله: < فإن اجتمع جماعة في إجراء ماء إلى أرضهم لم يقدّم الأعلى» 
وكان بينهم يقتسمونه بالقِلّدٍ وشبهه على قدر أعمالهم 4. 

تصوّر هذا الكلام بيِّنُّء وإنما افترق حكم هذا الماء عن حكم الذي 
قبله؛ لأنَ هذا الماء ملك قبل وصوله إلى الأراضي التي تسقى بهء فيقسم 
بينهم على قدر أملاكهم فيه» وملكهم له كان بسبب أعمالهم فيقتسمونه على 
حسب تلك الأعمالء» والماء في الفضل الذي قبل هذا لم يملكوهء وإنما 
يستحقّه كل واحد منهم بالوصول إليهء فكان الذي يصل إليه الماء أولاً أحقٌّ به 
من الذي بعدهء ما لم يعرض في ذلك معارض على ما تقدّم» ولهذا المعنى 
كان من يمر في أرضه أؤْلى به من غيره» يرسله متى شاءء على ما قاله 

0000 

[مسألة: بيان الكيفية التي يتم بها تقسيم الماء فيما بينهم] 

قوله: < والقلد: قدر يثقب ويملأ ماء لأقل جزءِء ويجري النهر له إلى أن 
ينفذء ثم كذلك لغيرهء أو يعرف مقدار ما يسيل منه يوما وليلة ويقسم على 
أنصبائهم» ويجعل كل واحد مقداره في قَِذْر أو قدُور بمثقاب الأؤل» ويجرى 
النهر له حتى ينفذء أو يقسم بخشبة يجعل فيها خروق أو بغير ذلك 6. 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 33. 
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لما جرى ذكر القِلد في كلامه» وأنه يقسم به الماء أراد أن يبيّن كيفية 
تلك القسمة» فذكر وجوهاً. أحدها: أن يوخذ القلدء وهو: القدر'؟» فيُئقب 
ويملاً ماء لأقلهم جزءاً ولنفرضه الثْمُْنَء ويجري لصاحب التُمْنَ ويصرف 
ماء النهر إلى جنته حتى يفرغ ذلك الماء من القدرء ويجعل لصاحب النصف 
أربعة أمثاله في أربع ست ا ثم إن اجتمعوا 
على تقديم بعضهم قدّمء وإلا اقترعوا”' على من يقدّم منهمء وهذا لا يحتاج 
إليه» فإِنَ لهم أن يصلوا إلى هذا المعنى بغير وساطة القلدء فأمًا إذا فرضنا أن 
القدر الذي اقتسموا بها يغني ماؤها في ساعة معتدلة» فليقسموا الماء على 
ثمانى ساعات»ء وليبدؤوا بمن اتفقوا على تقديمه» أو بمن أخرجته القرعة 
أؤلاً: 'وامشخراع السباعات بالآلاك الى يغرفها: اصحاب المراقيث: 

الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرها المؤلّف: أن يعرف أوَّلاً مقدار ما 
يسيل من الماء من إناء في يوم وليلة» ثم يقسّم ذلك الماء على أنصبائهم. 
والتوصّل إلى ذلك أن يثقب إناء ويجعل تحته آخرء ويملاً الثقوب ماء» فمهما 
ظهر فيه نقص ماء زيد فيه» وحفظ ما يسيل إلى الإناء الأسفل» أو علم كيله 
أو وزنهء ولا يحتاج إلى حفظ عينه» ولا يزال كذلك مهما ظهر في الإناء 
المثقوب نقص زيد فيه إلى أن ينقضي مجموع يوم وليلة» ثم أسقط جميع ما 
سال في هذه المدّة» فقسّم بينهم على قدر سهامهم. أو يؤخذ مثل كيله أو 
وزنه إن كان حفظ كيله أو وزنه»وقسّم كذلكء. وجعل لأقلهم سهما إناء 
وحدهء وعلى عدد تلك السّهام تكون الأواني» إلا أنه إذا مخ هكذا انقضى 
الدّور بينهم في أكثر من يوم وليلة. واتفقوا أيضاً على من يقدّمونه أو يقترعون 
على ذلك إن تشاحًوا فيه. 

ومعنى قول المؤلّف في هذا الوجه: (ويجعل كل واحد مقداره في قِدْرٍ 
أو قُدُورِ) أي: إن كان له سهم فَقِدْرٌء وإن كان له أسهمٌ فقٌدورٌ بعددهاء فزاو) 
للتفصيل”©. وأمًا قوله: (أو يقسم بخشبة يُجعل فيها خروق) فمراده - والله 
(1) ينظر: الشرح الكبير 3/ 510. 


)22( ذكره أبن حييب عن عبد الملك وغيره. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 9. 
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أعلم ‏ بذلك هو: ما يصنعه المؤقٌّتون من أهل الرّمان في الآلة التي يسمّونها 
المنقالة. 


وقوله: (أو بغير ذلك) : 


أي : من الآللات التي نُستخرج بها الأوقات» ويجعلون لأقلّهم نيما 
مقدّراً ما من الزمان يتفقون عليه» ويضعفون ذلك القدر لأكثرهم بعدد سهامه؛ 
وهذه الطرق متقاربة موصّلة إلى المقصود من التساوي بينهم» ووصول كل أحد 
إلى حظهء إلا أنه من وقع منهم نصيبه في الليل حصل له أكثر ممّن وقع نصيبه 
يمنع من قسمة الدار الواحدة» مع أنه يعلم أن لبعضهم أفضل مما للبعض» إذ 
قد يكون بعض بيوت الدار أحسن من بقيّتها. قلتٌُ: وهذا لا يلزم؛ لأنّ من 
يأخذ أحسن البيوت فإنّما يأخذه بقيمته» فهو بالضرورة يأخذ الأقلّ فى المقدار 
من غيرهء ولا كذلك من يأخذ نصيبه من الماء في الليل مع من يأخذ نصيبه 
في النهارء ولنكت بهذا القدرء فإنه اللائق بكلام المؤلف» ومن أراد الزيادة 
فيه فلينظر كلام القاضي في «تنبيهاته)!!2. قيل: إن كانت اللأرض 0-6 
مشتركة بميراث أو غيره» وماء القِلد حينئذ بينهم. ثم اقتسموا الأرض» 
فيحسب زمان البعيد منهم من وقت إرسل إليه الماء» لا من وقت وصوله إلى 
أرضه؛ لأنْ الأرض قد قوّمت على حالها من البُعد والقرب» وإن كان مُلكهم 
للماء متأخّر عن قسمتهم للأرض» فلا يحسب على البعيد منهم إلا من وقت 
وصول الماء إلى أرضهء وقال ابن الماجشون» في ورثة قسموا أرضاً ولها 
ماء كثير يكفي البعيد منهم والقريبء» فقلّ ذلك الماء حتى صار لا يكفي 
البعيد» فأرادوا نقض القسمء» قال: لا ينقض قسم الأرض» ويردٌ قسم الماءء 
(1) ينظر: التنبيهات لوحة 338. والتنبيهات: كتاب للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 

اليحصبي المالكي» سمّاه: (التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة 

ينظر: كشف الظنون 1644/2. 
(2) سقطت (بينهم) من «م22. 
(3) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 109. 
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فيزاد مَنْ بَعْد على مَنْ قَرّبِ بقدر ما يستوي في القُّرب والبعد السّقي» فيكون 
ادس قرست درم على فى لشي يا تجا يها رادا ة وكا 
القاضي أبو الفضل عياضصر3): إذا كان هكذا لم تصمَّ قسمة الماء بينهم ولا 
قياسه» ولا جمع ما يخرج من القِلد حتى يطلق أوّلاً الماء إلى أرضهء وماء 
الثقب من القلد يجري حينئذ في الأرض مُراقاً غير مجموع ولا محسوبء. فإذا 
بلغ أرقف" انيد الأمباء حيلقد لوطه يصوي أو ضرف كت علقم للعينهه 
فيبتدئون بجمع الماء في الآنية» وحسابه على ما سبق. 


[مسألة: ماء البئرالتي خُفرت في الفيافي] 


قوله: < وأمًا ماءٌ البثر التي خحُفرت في الفيافيء فلا يباع وصاحبها أو 
ورثته أحقّ بكفايتهم» وقال ابن الماجشون: لا حظ فيها للزوجين 4. 

يعنى أنّها حُفرت للمواشى وشبه ذلك لا للإحياء» وجرت العادة فيما 
حَُفِر على هذا الوجه أن ينتفع ربّها بشربه» ويسقي مواشيه» ثم يتركها للناس» 
فلأجل ذلك يكون هو أو ورثته أحقّ بحاجتهم» وما فَضّل عنهم فلسائر الناس 
ولا تباع؛ لأنْ بيعها يبطل حقَّ الناس فيها الثابتَ بمقتضى الالتزام العادي» 
فإن قلتٌ: يباع منها مقدار حقّ حافرها. قلتٌ: ذلك الحقّ غير منضبط» وإنما 
يتقدّر بحسب عوارض الحاجات» وهذا مجهول القدرء وأيضاً فقد قيل: إن 
ورثة حافرها لا يختصون بما كان لحافرهاء وقيل: إِنَ الزوجين لا حقّ لهما 
فيها. قال مالك فى «المجموعة(22: لا تورث بثر الماشية ولا توهب ولا 
تباعء» وإن احتاجء قال الباجي7©: يريد بقوله: لا تورث: على معنى المُلك» 
ثم ذكر قول ابن الماجشون الذي ذكره المؤلّف وزاد فيه: إذا لم يكن أحد 
الزوجين من بطن الزوج الآخر» وتأويل الباجي حكاه ابن حبيب نك 
(0) ينظر: التنبيهات لوحة 338. 
(2) ينظر: المنتقى 6/ 35. 
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البئر أؤلى منه وممّن غابء» وكذلك قال أشهب'' في الوصيّة بهاء ووقع في 
غير موضع أنه لا يجوز بيعها كما هو ظاهر كلام المؤلف. وفي «المدوّنة»(2) 
في بعض المواضع الكراهة. قال الباجي"©: وعندي أن الكراهة إذا حفر على 
معنى الانفرادء وأمًا إذا حكم له بحكم الإباحة لفضلته فيجب أن يحمل على 
التحريم» ثم قال ابن الماجشون9؟: «إن كانت لهم سنّة - يعني الورثة - من 
تقديم المال الكثيرء أو قوم على قومء أو كبير على صغيرء ملوا عليه وإلا 
استهمواء قال ابن رشد: وهذا عندي إذا استوى قعددهه””2 من حافرها. وأما 
إن كان بعضهم أقرب إليه فهو أحقٌ بالتبدئة؛ قَلَْثْ ماشيته أو كثرت». 


[مسألة: لا يُمنع ما فضل عن حاجة الحافر] 
قوله: < ولا يُمنع ما فضل 4. 


يعنى ما فضل عن حاجة الحافر فى سقى ماشيته أو شفة22. على الوجه 
الذي حفرها؛ لِمَا قدّمنا أن ذلك بمقتضى العادة. 


[مسألة: المسافرون أحقّ من المقيمين] 
قوله: < والمسافرون أحقّ من المقيمين» ولهم عارية الدّلو والرّشاء 
والحوض 4 
لمّا قال إنه لا يمنع الفضلء دلَّ ذلك على أن للمقيم والمسافر حمَّاً في 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 35. 

(2) ينظر: 6/ 2194 كتاب: حريم الآبار» باب: (في بثر الماشية إذا بيعت وبثر الرّرعَ 
وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض). 

(3) عزاه الباجى إلى القاضى أبى الوليد ابن رشد. ينظر: المنتقى 6/ 36. 

(4) المقدّمات المميّدات 2/ 299. 

(5) في «م2) ولت»: (تعددهم) بدلاً من (قعددهم). والقٌَّعْدُدُ: القريب من اليد 
الأكبرء وكذلك قعدّدء والمقُعْدُدُ والمُّعْدَدُ أملك القرابة فى النسبء والقُعْدُدُ 
القرى ١‏ والعيراتٌ. الفقدد هو قرت القراثة إلى المت لسان العرت 3590/3 
مادة: دقا ع د. 

(6) الشفة يقصد بها: شفاه الناس. ينظر: التمهيد 13/ 129 130. 

(7) من هنا بدأت النسخة «ت»2. 
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ذلك الفضلء فبيّن المؤلّف أن المسافرين أحق به من المقيمين!')؛ لشدّة حاجة 
المسافرين إلى الخروج عن موضع الماء. وأيضاً فإن المسافرين إذا انفصلوا 
عاد ماء البئر على ما كان عليه أو قريباً منهء فانتفع به المقيمون» فتعمّ المنفعة 
المسافرين والمقيمين» بخلاف ما لو بدأ المقيمون على المسافرين. وقال 

بعض الشيوخ: إذا استوت حاجة المقيمين والمسافرين ولم يكن في الماء 
فضل» فإنّه يبدأ بمن جهده أكثر227. فإن استووا في الجهد. فاختلف في ذلك 
على قولين» فقال أشهب7"): يستوون في الجا6ة وال ابن لبابة20: أهل الماء 
أحنّء وهذا مخالف لقول المؤلف. وظاهر إطلاقات المذهي”', أنَّ وجوب 
عاريّة الآلة في هذا الباب عامّة في حقٌ المليّ والفقير» » ولعل ذلك؛ لأن 
مالكها لم يتّخذها للكراء 2 وإنما اتخذها لتحصيل المنفعة المقصود منها لا 
لغير ذلك» وَإِلّا فالأصل أنه لا يخرج ملك الإنسان عنه. ولا الانتفاع به إِلّا 
بعوض ٠.‏ 

[مسألة: حافر البئر يبيّن ويشهد أنه ملك] 

قوله: < فلو بِيّن حافرها وأشهد أنه ملكء فقال الباجي: الظاهر أنه يملك 
ولا نصّ فيها 6. 

وقاسه على الإحياء» فيفرّق فيه بين القُرب والبُعد. 


[مسألة: توابع الماء من الصيد أو الكلا] 


قوله: ل وأمًا توابع الماء من الصّيد والكلأء فإن كان في أرض غير 
مملوكة لم يمنع أحد 6. 
لا شك أن ما كان من الصّيد والماء فى أرض غير مملوكة أنه من 


(1) ينظر: الفواكه الدوانى 237/2. 
(2) ينظر: المقدمات المميّدات 300/2. 
ينل “التغندن نفسنه: 
(4) ينظر: المصدر نفسه أيضاً . 
(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 110. 
نقله أبو عبد الله الموّاق عن ابن عبد السّلام في التاج والإكليل 7/ 623. 
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المباحات» أن من سبق إليه فهو أؤْلى» ومثل هذه الصورة في الكل ما نقطع 
بإرادته من قدله(0) يِه : ١‏ ل يمد يُمْنَعٌ فَضْلَ المَاءِ ءِ لِيمْنَعٌ د به الكَلَة . 


[مسألة: صيد الأرض المملوكة] 


قوله: < وأمَا المملوكةء فقال اين القاسم: سألت مالكاً عن بحيرات بمصر 
يبيع أهلها سمكهاء فقال: لا يعجبني؛ لأنها تقل وتكثرء ولا أحبٌ له مذع أحد 
يصيد. وقال سحنون: له منعهمء وقال أشهب: إن طرحوها فتوالدت مُنعت 4. 


يعني وأمًا الأرض المملوكة باعتبار الصيد فيها لمقابلتها بالكلام على 
الكلأء ومنع مالك بيع حوتها للغرر2» وهو ظاهرء وكلامه صريح في أن 
المنع من الصّيد فيها ليس على التحريم» بخلاف ظاهر كلام أشهب20: ولعل 
سحئون يريد بقوله: أن له منعهم في القضاء ء إذا تنازعوا؛ وذلك لا 5 كراهة 
المنع» ود كل اوور اتوي ان لب ليان كان عليهم في الصّيد 
مضرّة. وقال مطرّف وابن الماجشون©: ما كان ملكاً لأهله وفي حوزهم 
وحقّهم منعوه. وما كان في الأنهار والخلج التي لا تملك فليس لمن له بها 
سكنى أن يمنع من طرأء قال اللخمي””2: أرى إن كان صاحب الأرض طرحه 
فيها كان أحقّ به.» وكذلك إن لم يطرحه وكان في مزدرعاته فوقفها لذلك منع 
نفسه من زراعتها كان أحق به» وإن كان عفا في أرضه أو في مزدرع ولم يأت 
إِنَان الزراعة ولو أتى لمسيل الماء عنها كان كالكلاً والماء» وإمساكه هاهنا 
أشبه من الكلاً ومن فضل البئر؛ لأنْ الكلاً يُملك. وفضل ماء البئر يذهب 
تحت الأرض فلا يمنع ما ينفع غيره» وإن تركه هلك أو ذهبء» والحوت يبقى 
وينمى ويتوالد. فكان له منعه. 


(10) سبق تخريجه ص 467. 

(2) ينظر: المدوّنة 6/ 2195 كتاب حريم الآبار» باب: (في بيع صيد السمك من غدير 
الرجل أو من أرضه). ولباب اللّباب ص 290. 

(3) ينظر: التاج والإكليل 7/ 624. 

(4) ينظر: المقدّمات الممهّدات 301/2 302. 

(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 111. 
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[مسألة: كلا الأرض المملوكة] 

قوله: < وأما الكلا؟"» فسأل ابن دينار ابن القاسمء وابنُ حبيب مطرفاً عمًا 
بمنع منه وما بباحء فقال: لا ببيع, ويفتع ها فى عرو جه وحاه من ملكا وباج 
ما فضل عنه ممًّا في فحوصها" من البور2 والعفا » قالا: إلا أن يكتنفه 
زرعهء فله منعهم للضرر. وسثل ابن الماجشون فسوّى بينهما في بيعه إلا ما 
فضل عنه من العفا. وسوّى أشهب في منعهء وقال: هو كالماء الجاريء لا يحل 
منع ما فضل عنه؛ ولا يبيعه, إلا أن يحزه ويحمله فيبيعه 

أبن ذينار د المذكور عو عبس ي80 ألهافي الم ما كان امعظارا 
لماشيته ودائته ». قال الباجى 08 :الما بلحقة 6 ال ري عن 
ولاللس "جتن كنع لد أزقن فنها عدي ا أرضي مزووعة لم يك 
لأحد الدخول إلى رعيها من مزارعة» قال مالك فى «المجموعة(217: - وقريب 
منه في «المدوّنة»2!20 - له بيع مراعي أرضه سنة بعد أن تطيب وتبلغ أن ترعى 
لسع عات 030 فال الساجن 119 وق اديس ينو السيداء: في الأرضن 
المملوكة؛ والكلاً في الأرشن: الما 124 لأن الكل في الأرض المملوكة ليس 
من منافعها المقصودة» فصارت كظلال الثمار التي لا تُمنع 


(1) الكلاً: العشب رطباً كان أو يابساً ٠‏ مختار الصحاح ص575.» مادّة: (ك ل أ). 

)22 المَخْصٌ : ما استوى من الأأرض» والجمع : : فوص . . لسان العرب 7/ 63. مادة : لفاح ص). 
(3) البور: الأرض الخراب التي لم تُزِرع. لسان العرب 4/ 66. مادة: (ب ور). 

(4) العفا : الأرضُ العُفْل لم تُوطَأ وليست بها آثار. لسان العرب 72/15. مادة: (ع ف و). 
(5) سبقت الترجمة له ص 161. 

(6) ينظر: شرح الزرقاني 4/ 38. 

(7) ينظر: المنتقى 6/ 38. 

(8) ينظر: المصدر نفسه. 

(9) في «م41»: (في) بدلاً من (من). 

(10) ينظر: المنتقى 6/ 38. 

(1) ينظر: المصدر نفسه. 

(12) ينظر: 6/ 195» كتاب حريم الآبارء باب: (ما جاء في بيع الخصب والكلا). 

(13) ينظر: الذخيرة 6/ 169. 

(14) ينظر: المنتقى 6/ 38. 
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27 درا 
[كتاب الوقف] 


[الوقف: تعريفه - دليله] 


قوله: < الوقف: أربعة أركان 4. 

اختار المؤلّف هذا اللفظ على لفظ الحبسء وإن كان اللّفظ الثاني هو 
غالب استعمال أهل المذهب؛ لأنْ اللفظ الأوّل أصرح في الدلالة عندهم على 
ما يأتى» واللفظان كالمترادفين فى اللغة. قال الجوهري'؟: «وقّفت الدار 
للجي كي رن :وا وفتتيا بالافلمة رديةه قال ألما دعست لني 
في سبيل الله أي: أوقفت» فهو محبّس وحبيسء» والحُبس - بالضم ‏ ما 
وُقُف)» وربما استعمل الفقهاءً في هذا الموضع لفط الصّدقة. وأمًا استعمالهم 
إِيَاه مع اللفظين السابقين أو مع أحدهما فكثير» وله أثر عندهم في الظهور. 
والحقيقة العرفيّة: هي إعطاءٌ منافعَ على سبيل التأبيد. واختلف العلماء في 
مشروعيّته من حيثٌ الجملةٌ؛ء والجمهورٌ على أنه مشروع©2, بل هو مندوب 
إليه»: وحكى بعضّهه. الإجماعً على صحّة تحبيس المساجد والطرق 
والقناطر. وفي الصحيح© عن ابن عمرء قال: «أَصَابَ عُمَرَ أزضاً بكَيْبَ 
قأتَى رَسُولَ الله يكل يَسْتََمِرَهُ فِيِهَاء كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو! إِنْي أَصَبْتُ أزضاً 


(1) الضّحاح 1440/4» مادة: (و ق ف). 

(2) يقصد همزة: (أوقفت). 

(3) ينظر: المعونة 3/ 1592» والمقدّمات الممهّدات 414/2» والإشراف 671/2. 

(4) ينظر: مواهب الجليل 7/ 626. 

(5) منهم: اللخمي. ينظر: التاج والإكليل 7/ 638. 

(6) صحيح البخاري 2/ 982., كتاب الوقفء باب: (الشروط في الوقف»)» رقم الحديث 
(2586). 
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0 خرن اط عار افر اقل وري با كَمَا تَأَمُرَنِي به؟ قَالَ: إِنْ شِكْتَ 
حلت أشلنا 2 تَصَدَّفْتَ بهَاء كّال: كَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى إِنَهَا لا تُبَاعٌ وَلَا ثُومَبُ 
وَلَا تَورّثء قَالَ: َتَصَدَّقَ عُمَر فِي الفُقَّرَاء وَفِي القُرَبَاءِ وَفِي الرّكَابِ وَفِي 
سَبِيلٍ اللو وَابْنَّ اليل وَالضّمِيفِ ؛ لا جْنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا وَلِيَهَا أَنْ يَأَكُلَ مِنْهًا 
بِالمَعْرُوفء أو يُظهِمَ صَديقاً غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ فِيهو)» وفي ية أبفا أن 
النبئ ل قال: (إِذّا مَاتَ ابْنُ آم القع عَمَلهُ إلا من نات : وَلَدٍ صَالِحِ يَدْعُو 
لَه َعم ينتفع + بو» وَصَدَقَةٍ جَارِيَةٍ2» وليس ذلك إلا الحبس» زالآثار. في هذا 
كثيرة» وأكثرها عن الصحابة فمّن بعدهم. واحتجٌ المخالفٌ بما رُوي عن ابن 
عبّاس» قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله(© يَكلةِ: «لَا حَبْسٌ بَعْدَّ 
شوو الككاوةق وأجيب بأن قل مينده يد الها بح لهبية17 وأخياه عيض 
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(1) صحيح مسلم 3/ 1255؛ كتاب الوصيّة. باب: (ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته)» رقم الحديث (1631)»: ولفظه في صحيح مسلم: «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 

(2) أخرجه الدارقطنى فى سننه 4/ 68» كتاب الفرائض والسّير وغير ذلك». وكذلك 
البيهقي في سئئه الكبرى 6/ 162+ باب: (من قال لا حبس عن فرائض الله قق). 
ويلتقيان في: عبد الله بن لهيعة» عن عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

(3) وابن لهيعة هو: عبد الله بن لهيعة بن فرعان الحضرميّ المصريّ» أبو عبد الرحمن» 
قاضى الذياز المصرية» ومحدثهاء. وعالمها فى غصره.. ولى قضاء مصر ضئة 154ف» 
واحترقت داره وكتبه سنة 170ه. قال الذهبى: كان ابن لهيعة من الكتّاب للحديث» 
والجمّاعين للعلم» والرحالين فيه. قال أحمد بن حنبل: ما كان محدّث مصر إلا ابن 
لهيعة» وقال سفيان الثوري: عند ابن لهيعة الأصول» وعندنا الفروع . روى عن 
الأعرج والزبير» وروى عنه: ابن المبارك» وابن وهبء وكان شيخأ صالحاء ولكنه 
كان يدلّس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه. قال ابن حيّان: كان أصحابنا يقولون: إن 
سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة» فسماعهم صحيح» ومن سمع منهم 
بعد احتراقها فسماعه ليس بشىء. توفى سنة 174ه. 
ينظر: كتاب المجروحين 11/2 والأنساب للسّمعاني 1/ 2186 والأعلام 4/ 115. 

(4) وعيسى هو: أبو محمدء عيسى بن لهيعة بن عقبة بن فرعان الحضرمي الأعدولي» 
يروي عن عكرمة. روى عنه أخوه عبد الله» وربيعة بن الوليد الحضرمي. توفي في 
شوال سنة 145ه. يقال: أصابه سهم ليلة نزوة خالد بن سعيد بن ربيعة بن حبيش 
الصدفي بمصرء فمات منه. ينظر: الأنساب للسمعاني 1/ 186. 


4532 





وهما ض 00 


[أركان الوقف؛ الركن الأول: الموقوف] 
قوله: < الموقوف 4. 
أي: الرّكن الأول. 
[مسألة: فيما يصحٌ في الوقف] 

قوله: ١‏ ويصح في العقار المملوك لا المستاجر من الأراضيء والدّيار, 
والحوانيت, والحوائط»: والمساجدء والمصائع, والآبار» والقناطر2» والمقابر» 
والطرق» شائعاً وغيره 4. 

فاعل يصح ضمير يرجع إلى الوقف. و(مِن) في قوله: (مِن الأراضي) 
هي التي يقول فيها بعض النحويين لبيان العو لق وبعضهم لا تنيت هذا 
القسم في أقسامهاء ويرى ما جاء من ذلك إمّا للتبعيضء. وإمّا لابتداء 
الغاية©. وَذِكْرٌ (المملوك) في القيود ليس له كبير معنى؛ لأن كل أحد يعلم أن 
الوقف لا يكون إِلَا فيما هو مملوك للواقفء. وهذا القيد ذكره الغزاليى2©0 فى 
الموقوف من حيث هوء لا في العقار بخصوصيته؛ ليخرج بذلك القيد وقفّ 
الإنسان نفسه على نوع ما من العبادات» فجاء كلامه فيه حسناً جدّاً. ويمكن 
أن يريد المؤلّف بهذا القيد اشتراظ ملك الرّقبة» وأنّ ملك الرقبة وحدها لا 
يكفي في التّحبيس» ويدلٌ على ذلك قوله بأثره: (لا المستأجر)» فيكون مراذه 
العقارَ المملوكٌ رقبته لا منفعته بخصوصيّتهاء والأحسن كان على هذا أن يُظهر 


)21 ينظر: مجمع الزوائد للهيثمي 221 وكتاب المجروحين 12 . 

(2) القناطر: جمع قنطرة» والقَنْطرة معروفة: الجسْرٌ. قال الأزهري: هو أزَّحّ يبني بالآجرٌ 
أو بالحجارة على الماء يُعْبَرٌ عليه. وقيل: القَنطرة ما ارتفع من البنيان. لسان العرب 
5/ 18 مادّة: (ق ن ط ر). 

(3) قال به قوم من المتقدّمين والمتأخَرين. ينظر: الجنى الدّاني ص310» ومغني اللّبيب 
19/1. 

(4) إلى ذلك ذهب المبرّدء وابن السرّاج» والأخفش الأصغرء والسّهيلي. ينظر: الجنى 
الداني ص 310. 

(5) ينظر: الوسيط 4/ 257. 
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فاعل(!2 اسم المفعول» فيقول: المملوك رقبته» وأن يقول: لا منفعته» وينفي 
مطلق المنفعة القابلة للرقبة» ولا يخصٌ ذلك بمنفعة الاستئجار. ومراده في 
الشائع من العقار أن تحبيسه جائز من حيث هو شائعء وأنْ كونه غير مفروز لا 
يمنع من تحبيسه» وليس مراده أن مَن ملك جزءا شائعا من دار مثلاء» فله 
تحبيسه بغير إذن شريكه. فإِنَ ذلك ليس له؛ لأنه يضرّ بشريكه حتى يأذن له في 
ذلك؛ لأنْ لشريكه أن يدعوه إلى القسمة فيما يقبلهاء وإلى البيع فيما لا 
يقبلهاء ولذلك قال يعي ؟: فإن حبس حظه في المشاع قبل أن يأذن له 
شريكه» فإن كان المشاع مما يقسم قُسِمَء فما خرج للمحبس مضى حبساًء 
وإن كان مما لا يقسم بيع فعوض للحبس بنصيب صاحبه من الثمن مثلما أبطله 
البيعء واختّلف هل يقضى عليه بذلك؟ 


[مسألة: وقف الحيوان والعروض] 
قوله: ‏ وفي الحيوان والغروض”' روايتان» وقيل: لا خلاف في الخيل» 
وقيل: يكره في الرّقيق خاصة 4. 
يعني أن ما عدا العقار في تحبيسه طريقان؛ منهم من يحكي فيه كلّه خلافاً» 
ومنهم من يجرّد الخيل عن الخلاف»؛ والصّحيح الجواز””2؛ لما في الضَحيه©) 


(1) لعلّه يقصدانائب الفاعل) لاسم المفعول: (المملوك). 

(2) منهم: ابن الماجشون. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 112. 

(3) في جميع النسخ: (وفي العروض والحيوان) بدلا من (وفي الحيوان والعروض»» 
والمئبت من المتن المخطوط لوحة 155» والمتن المطبوع ص 448. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 188. 

(5) ينظر: المدوّنة 6/ 100» كتاب الحبس» باب: (في الرجل يحبس الخيل والسلاح في 
سبيل الله) . 

(6) صحيح البخاري 2534/2 كتاب الزكاة» باب: (قوله تعالى: لدف لقا ٍ»#)» رقم 
الحديث (2)1399 وطريقه فيه : «حَدَّثنا يو الْيَمَانْء أَخبّرنا ع0 حَدَّننا أَبُو الرّنَادِء 
عَنِ الأغرّج» ِ عَن أبي هُرَيْرَةَ ويهء قَالَ: أْمَرَ رَسُولُ الله كي بالصَّدَقَة فَقِيلَ: مَنَعَّ ابن 
خميل وخالة إن الدليه وعلاسس إن يد المظلت ؛ ٠‏ قَقَالَ الي كله : ما يَنْقِمْ بن جيل 
ِل أنه هُ كَانَ كقِيراً كَأَعْنَاهُ الله وَوُسولة: وَأَنَا حَالِدٌ كَإِنَكُمْ تَظلِمُونَ حَالِداً قّدِ اختبسّ 
أَدْرَاعَهُ وَأَعْتّدَهُ في سَبِيلٍ الله». فرواه البخاري بالتاء المثثّاة (أَعْيدَهُ) وأخرجه النُسائي 0 
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«أن خال30©) حبس أدراعه وأعبده معاً في سبيل الله » يروى بالباء الموحدة من 
أعبده» ويّروى بالتاء باثنتين من فوق . 


[مسألة: لا يصحٌ وقف الطعام] 


قوله: < ولا يصع وقف الطعام 4 
ٍ قالوا: لأن الانتفاع به لا يتم إلا بإتلاف عينه2”0» وإنما يكون الوقف في 
الذّوات؛ لينتفع بها مع بقاء عينهاء وما وقع في «المدوّنة)() من تحبيس 
الدنانير والدراهم عندهم» فراجع إلى قرضها؛ ؛ لأنْ عوضها يتنرّل منزلتهاء 
وينبغي أن يكون الطعام كذلك. 


[الرّكن الثاني: الموقوف عليه] 
قوله: ‏ الثاني: الموقوف عليهء ولا يشترط قبوله إلا إن كان معيّناً 
در فإذا رن فقيل: يكون لغيرهء وقيل: يرجع ملكا 4. 
يعني الركن الثاني» ولمًا كان الموقوف عليه أعمم من الموهوب له؛ إذ 
كد الس ل ا ا ل ل ل 
>المجافنين والفك ال وطلبة العام رجي الاددة يشترط في هذا النوع القبول» 


- في السنن الكبرى 2/ 16» كتاب الزكاة» باب: (صلاة الإمام على صاحب الصدقة)ء 
رقم الحديث (22243).» بالباء الموحّدة (أَعَيْدَهُ). 

(1) وخالد بن الوليد هو: أبو سليمان» خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله القرشى 
المخزومي» وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث زوج 
الرّسول كَل أحد أشراف قريش في الجاهلية» وسيف الله في الإسلام» أسلم سنة 
سبع بعد خيبر» شهد غروة مؤتة مع .زيد بن. جارثة» وشهد مع رسول الله َك فتح 
مكة» وأرسله أبو بكر إلى قتال أهل الردّة فأبلى في قتالهم بلاء عظيما عظيماًء ثم ولاه 
حرب فارس والرومء وفتح دمشق». واستخلقه أبق بكن على الشام إلى أن عزله 
عمر. توفي خالد بمدينة حمصء» وقيل: بالمدينة المنوّرة سنة 21ه. ينظر: الإصابة 
0 

(2) ينظر: عقد الجواهر 32/3. 

(3) ينظر: 114/6- 115» كتاب الصّدقةء باب: (في الرَّجُل يَتصدَّقٌ على الرَّجُلٍ 
ِالصَّدَقَةٍ ويَجِعَلّها لهُ على يَدَيْ رَجُلٍ كَيُرِيدُ المُصدّقٌ عَلَيِهِ أنْ يَفيِضَها). 
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لتعذّر حصوله منهمء وكذلك المعيّن الذي ليس له أهلية القبول كالصغير 
والسّفيهء ولكن ينبغي أن يقدّم من يقبل له كالهبة والصدقة» وهذا هو مراد 
المولّف بقوله: (إلا أن يكون معيّناً وآهلاً)؛. واشتراطه التعيين ظاهرء وأنًا 
الأهلية» فيردٌ عليه فيها ما أشرنا إليه من الهبة والصدقة.» وحيث شرطنا القبول 
فردٌ من له ذلك» فحكى المؤلف وغيره قولي:2'9» أحدهما: أنّهِ ينقد الحبس 
لغيره» أي: ممّن يصرف في مثل ما حُبس عليه والثاني20©: أنه يرجع إلى ربّه 
مُلكاء وهو النظر رعيا للشرطية» والقول الآخر استحسانء. ولا يظرد معناها 
في الحبس على فقير وشبهه؛ لانتقاضه بالصّدقة» ولا سيّما إن قلنا في الحبس 
على :المنين أنه كك إلى ررقم كلكا سسؤت اليس عليه ْ 
[مسألة: يصح الوقف على الجنين ومن سيولد] 

قوله: خ ويصخ على الجنين وعلى من سيولد 4. 

لما كان القبول ليس من لوازم الحبس صم التحبيس على كل من فيه 
أهليّة المُلك»؛ ما لم يعرض هناك معارضء» وفي معنى ذلك الجنين ومن 
مولن أي تعن مول لزيد يات 

فإن قلتٌ: ما الذي أفاد ذكره الجنين إذا علم صحّحة الوقف على من 
سيولد؟ وهو معدوم حين التحبيس علم صحّته على الجنين بالضرورة؛ لأن 
الوجود قد حصل له على وجهٍ ماء قلتٌ: قد يُجاب عن ذلك من وجهين» 
أحدهما: أنه لما ابتدأ الكلام في الجنين وحكم بصحّة الوقف عليهء والحكم 
عليه بذلك لا يستلزم الحكم على من سيولدء عطف عليه من سيولد؛ لتلا 
يشكٌ في حكمه. الثاني: أن بعض الناس خالف في الجنين» حكاه بعض 
المؤلّفين» ولم يخالف في العقب وشبهه. وذكر المؤلف (من سيولد) كالحجة 
في محل النزاع» فإن قلتٌ: إنما يحسن هذا لو.ذكر الخلاف». قلتٌ: لعله 
أضرب عن ذكره لضعفه. وذكر ما هو معتبر في الحكم والحججة ‏ والله أعلم -. 
(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 112. 


(2) هذا القول منسوب إلى مطرّف. ينظر: المصدر نفسه. 
(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 32» والتوضيح 3/ لوحة 112» وحاشية العدوي 2/ 343. 
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[مسألة: يصح الوقف على الدَّمٌيّ] 


قوله: خ وعلى الذمّيَ 4. 
يعني قياساً على صلته. فإنها جائز ىر 9 «وقد وصلت أسما2(4) بنثٌ أبى 


بكر مها وهي مشركة. بعل أن استأذنت رسول الله عد فأذن لها»” 6 


[مسألة: لا يصحٌ الوقف على الكنيسة] 
قوله: ١‏ بخلاف الكنيسة, وشراء الخمرء وشبهه. والوقف على 


المعصية*2 باطل 4. 


قال الباجي220: لو حبّس مسلم على كنيسة» فالأظهر عندي أنه يردّ؛ لأنه 


وجه معصية محضةء كما لو صرفها إلى أهل الفسق. وظاهر هذا الكلام أنه لم 
يقف على نصٌّ في المذهب في مسألة الكنيسة» ولكنه كلام صحيحء وكذلك 
عكنن كسالة المؤلت لا سنن قال .غالق"؟ كن تسرائكة بدك بدينان إلى 
الكعبة: أيُجعل في الكعبة؟ فقال: بل يُردّ إليها. ْ 


010 
000 


إلى 


24 


(5) باخ 


66) 


ينظر: عقد الجواهر 32/3. 


وأسماء هى: أسماء بنت عبد الله بن عثمان التّيميّة» بنت أبى بكر الصدّيق» وأمّها قتلة أو 
قتيلة بنت عبد العرّى» أسلمت بمكّةء وهي أخعت عائشة أمّ المؤمنين لأبيها. تزوّجها 
الزّبير بن العوّام» وكانت تلقّبٍ بذات التُطاقين» قال لها ذه : «أبدلك الله بنطاقك هذا 
نطاقين في الجنّة». روث عن النبيّ يك عدّة أحاديث وهي في الصحيحين وفي السنن . 
وروى عنها ابناها عبد الله وعروة وأحفادها وغيرهم . بلغت مائة سنة لم يسقط لها سنّء ولم 
يُنكر لها عقل. عاشت إلى أوائل سنة ثلاث وسبعين» وقيل: أربع وسبعين» وقيل غير ذلك . 
ينظر: الإصابة 11/8 وسير أعلام التّبلاء 2/ 287». والأعلام 1/ 305. 

أخرجه البخاري في صحيحه 924/2: كتاب الهبة وفضلهاء باب: (الهدية 
للمشركين» وقول الله تعالى: طلا بتهلكة لَلَهُ عن اين لم بُمَِلوحٌ في لين ول عجو ين 
برح أن بهد وَيْقِْطُوأ إِلَيِم4): رقم الحديث: (2477)»: وطريقه: «حدثنا عبيد بن 
إسماعيل» حذّثنا أبو أسامة» عن هشامء عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكر وَكاء 
قالت: قدمثُ علي أَمّي وهي مشركةٌ في عهد رسول الله يلو فاستفتيتُ رسول الله َكل 
قلت: إن أمّي قدمت وهي راغبة» أَفَأصِل أنّي؟ قال: نعم.ء صلي مَك . 

(في مَعْضية) بزلا من (على المعصية)» في المتن المطبوع ص 448. 

ينظر: المنتقى 6/ 123. 

ينظر: المصدر نفسهء والتوضيح 3/ لوحة 112. 
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[مسألة: لا يشترط ظهور القربة في الوقف] 

قوله: < ولا يُشترط ظهور القربة 4 

لما ذكر أن الوقف على المعصية لا يصمح خشي أن يتوهّم منه اشتراط 
ظهور القربة» فبيّن أن ذلك غير مشترط227» وإنما يُشترط ذلك فى النّذر عند 
الجمهور©. وأمًا الحبس» فهو أحد أنواع العطايا©, والعطية أعمّ من القربة 
والله أعلم -. 

[مسألة: لا يصح الوقف على وارث في مرض الموت] 

قوله: < ولا يصح على وارث في مرض الموت 6. 

لا شك في صحّة هذا الكلام على أصول المذهبء ولأنَّ المرض 
المخوف موجب للحجر في التبرّع على الوارث مطلقاًء وعلى الأجنبيّ فيما 
زاد على الثلث» وإنما ذكر المؤلف هذه المسألة ليرتّب عليها المسألة التى 
بعدهاء وهى المسألة المعروفة بمسألة: ولد الأعيان. 


[مسألة: تشريكُ المريض الوقفٌ بين وارث وأجنبي] 

قوله: ‏ وإن شرّك فما خصّ الوارث» فميراث» ويرجع بعد موت الوارث 
إلى مرجعه . 

يعني فإن شرّك© هذا المريض في الحبس بين وارث وأجنبي» فإنّ هذا 
التشريك لا يوجب صحّة الحبس مطلقاً» وإنما يصحٌ منه للأجنبيَ ما عل له؛ 
لانتفاء المانع في حقّهء وما يخصٌ الوارث من ذلك دخل فيه جميع الورثة» 
فقسّموا منفعته”؟ على الفرائض» فإذا انقرضوا رجع أصله على الوجه الذي 
حبّسه المريضء وإنما يتمٌ هذا إذا كان الوارث الذي شارك الأجنبيّ بعض 


(1) ينظر: حاشية الدّسوقى 4/ 77. 

(2) ينظر: التاج والإكليل 4/ 489: والفواكه الدّواني 1/ 408» وحاشية الدّسوقي 
7 

0ط رشو 17ل 1 

(4) ينظر: عقد الجواهر 3/ 33. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 
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الورثة لا كل الورثة» ولكن اتكل المؤلف في بيان ذلك على المثال الذي 
يذكره الآنء وهو قوله: 
[مسائل: ولد الأعيان] 


+ فلو وقف في مرضه على ثلاثة أولاد وأربعة أولاد أولابيٍ وماتء وتركهم 
وأما وزوجة, والثلث يحمل فلولد الولد أربعة أسباع وقفء والباقي للولد 
موقوف بأيديهم يقسم على الورثة كغيره. فلو مات أحد الأولاد رجعء2 لول 
الولد الذلثان» والباقي يقسم على الورثة» ويدخل جميع ورثة الولد الميّت 
بنصيب ولد؛ لأنه كميراث. فلو مات أولاً أحد ولد الولد رجع لهها22 النصف» 
والباقي على سائر ”) الورثة؛ فلو انقرضوا رجع الجميع كميراث الورثة©). 
وقال سحنون: لا تدخل الأمّ والزوجة؛ لأنّ رجوعه للوقفيّة؛ لأنهم أؤلى. قال 
التونسي: قول ابن القاسم صواب؛ لأنَ الرجوع لا يكون مع وجود المحبس 
عليهم» ولا تخرج الأم والزوجة حتى ينقرض الأولادء فترجع إلى أقرب الناس 
بالمحيس 6. 

هذه هي المسألة المعروفة بمسألة ولد الأعيان كما قلناء وهي في 
«السةوية 7" وطوه كن فال و02« نوا تحن ونان الجنا ةن وق ام 
يعرفهاء وهي في أكثر الكتب خطأ؛ لرقّة معانيهاء وغامض تفريعهاء وقد أفرد 
لها الشيخ أبو محمد تأليفً*©. فإذا أحبس المريض على ولدهء وولد ولده 
خاصة. ولم يُدخل بقيّة ورثته في الحبسء وكان ولده للصَّلبء» وهم ولد 


(1» (رجح) في المتن المطبوع ص 448. بدلاً من (رجع). 

(2) في «م1»: (لهِنَ) بدلاً من (لهم). 

(3) (جميع) بدلا من (سائر) في المتن المخطوط لوحة 155» والمتن المطبوع ص 449. 

(4) (للورثة) بدلا من (الورثة) في المتن المخطوط لوحة 155» والمتن المطبوع ص 449. 

(5) ينظر: 104/6» كتاب الحبسء» باب: (في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده 
وولد ولده ثم يهلك ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده). 

(6) ينظر: حاشية الدّسوقي 4/ 82. والشرح الكبير 4/ 82. 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 283/12 284». والذخيرة 6/ 2.305 والتاج والإكليل 
77 . 

(8) ينظر: الذخيرة 6/ 0307 والتوضيح 3/ لوحة 112» والتاج والإكليل 7/ 639. 
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الأعيان ثلاثة» وولد ولده أربعة» وله أم وزوجة» وتوقي: وترك الجميعء 
والثلث يَحَمِل ما حبسه» فيقسم جميع ما حبسه على سبعة» ولا يمكن إبطال 
مناب ولد الآعيان؛ لأن لولد الولد فيه حقاً بعد انقراض ولد الأعيان» وما 
كان لغير الوارث فيه حقّ لم يتأثّ إيطاله» فيقسم كمات ذكرنا - جميع الحبس 
على سبعة. 

قال سحنون207 وابن ن الموّازة : إذا كانت حالهم واحدة» وإلا فعلى قدر 
الحاجة. قال ابن القاسه”"©: والذكر والأنثى ذ فيه سواء» فما صار لولد الولد 
أخذوه» وما صار لولد الأعيان أخذت الأم سدسّه والزوجة ثمئه ا ما 
بقي على ثلاثة) عددٍ ولد الأعيان: لأنهم ذكورء ولو كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر 
ذل شل الا شيا لأنّ هذا القسم على حسب الميراث» بخلاف القسم 
الأوّل» فإِنه كان على سنّة الحبس» والذي قلناه في القسم الثاني هو مراد 
المؤلّف بقوله: (والباقي للولد موقوف بأيديهم» يقسم على الورثة كغيره) . 
ثم قال المؤلف: (فلو مات أحد الأولاد رجع لولد الولد الثلثان» والباقي يقسم 
على الورثة» ويدخل جميع ورثة الولد الميّت بنصيب ولد؛ لأنه كميراث) أي: 
فلو مات أحد أولاد الأعيان انتقضت القسمة» ويقسم جميع الحبس على باقي 
أولاد الأعيان» وولد الولدء وعدد ولد الولد أربعة من ستة» فذلك الثلثان 
لهم» يقسم بينهم على مقتضى الحبس على ما تقدّم والبافي: وهو اثلث يسيم 
مالعاو ولد الأعياة كا تمده 3لا لأسا قبل عذا سيره مع أم الميت 
المحبس وزوجته فتأخذ أمّه سدس هذا الثلث» وزوجته ثمنه» فيهذا الوجه 
يصير لولد الولد الثلثان» ثم يجيء الميت من ولد الأعيان بالذكرء فيقسم ما 
بقي من الثلث بين ولد الأعيان بالسواء» فما ناب الحيّيْنِ منهم أخذاه» وما 
ناب الميت أخذه ورثته» فتدخل فيه زوجته وأمه. فإن كانت أمه هى زوجة 
الأول مدعا اعديع هه إلى ما اعبدجة من أزية. وإ تكن مهفا 
الأول جدّة له.ء وكذلك إن كان له في ولد الولد ولداً أخذ سهمه في هذا 


(1) ينظر: التاج والإكليل 7/ 640. 
(2) ينظر: النوادر والزيادات 231/12 والتاج والإكليل 7/ 640. 
(3) ينظر: المصدران أنقسهما. 
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القسم. وهذا هو معنى قول المؤلف: (ويدخل جميع' ورئة الولد الميت 
بنصيب ولد؛ لأنه كميراث): وهذا هو قول سحنون2) و 0 وابن 
الجوارة اواج قوتي ابن القانن !وله قول اخره أن 0 لا ا 
ويقسم ما كان أخذه في القسمة الأولى» وذلك هو سبع الحبس 0 
أخذت منه أم الميّت الأول وزوجته» 0 » فيقال: هذه الأم 
والزوجة قد كنتما تحتجّان عليه أن يستأثر بذلك دونكماء وأنتما وارثان معد 
وقد زالت هذه الحججةء ٠‏ فيقسم هذا السّبع على ولد الولد» وعلى الباقين من 
ولد الأعيان» أخذت أم المحبس وزوجته منه السّدس والثّمنء ويقسم ما بقي 
على ثلاثة» عدد ولد الأعيان» يحيي الميت بالذكرء » فيكون لكل حي سهمء 
وسهم الميت متسوع عاق ورحه اي المراففيء فيصير بيد ولد هذا الميّت 
تصني بعش الس من !"في القسمة الآولق والثانية» وتصيي بنيعنن 
الميراث من أبيه» ولم يذكر المؤلّف هذا القول. 

قال سحنون): وإنما هذا في الثمار وأشباهها من الغلات» يقسم عند 
كل غلّة على من وُجد يومئذ حيّاً من ولده لصلبهء وولد ولدهء ثم يجمع حقٌّ 
ولد الصَلب فيقسم على الفرائض» فأما فيما يسكن من دار أو يزرع من أرض» 
فلا بد من نقض القسم في جميع الحبس» فيقسم على من بقي من ولد الأعيان 
وولد الولد. فما صار لولد الأعيان دخل فيه أهل الفرائضء. وما صار لولد 
الوئد أخذوف ثم إن مات ثان من ولد الأعيان فكذلكء. فإن مات الثالثك 
تداس" لين لو له الولهه ومطط عق ال فيه والأم فيه. 


(1) سقطت (جميع) من «م41. 

() ينظر: التاج والإكليل 7/ 640 ومنح الجليل 8/ 130. 

(3) (واين بن نافع) زيادة من «م212. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 12// 79» والتاج والإكليل 7/ 0 ومنح الجليل 8/ 130. 

() ينظر: النوادر والزيادات 279/12 والتاج والإكليل 2640/7 والشرح الكبير 4/ 283 
ومنح الجليل 8/ 130. 

(6) في «ت»: (لا ينقض) بدلا من (ينتقض) . 

00() في م 2 و«ل» ولات»: (جده) بدلاً من (حده)» والمثبت من 2م41 

(8) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 277 والذخيرة 6/ 8 ومنح الجليل 8/ 133. 
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قال المؤلف: (فلو مات أولاً أحد ولد الولد رجع لهم النّصفء والباقي 
على سائر" الورثة) يعني فلو مات أحد من ولد الولد وحدهء ولم يمت أحد 
من ولد الأعيانء وهو مراد المؤلف بقوله: (31ا)» فقال ابن الموّاز: ينتقض 
القسو22. وهو مراد المؤلف بقوله: (رجع لهم التّصف) يعني لولد الولد؛ 
لأنهم كانوا أربعة فكان لهم أربعة أسباع الحبسء فلمًا مات واحد منهم قسم 
الحبس على عددهم ستة» وعدد ولد الأعيان كذلك» فيكون مناب ولد الولد 
بي التضي ينسم على عددىم» والنصف الباقي على بقية الورثة» يقسم بينهم 
أيضاً على ما تقدّم» وتدخل "ليه ووجة المعيسن وأنه 


وقال ابن القاسم في رواية عيسى0"©: ينتقض القسمء ويقسم نصيب 
الميت» وهو المي على ستة عدد ولد الأعيان» وولد الولدء فما صار لولد 
الولد نفذ لهم في الحبسء وما صار لولد الأعيان ا والزوجة» 
دوز كينا« ووافته تعن ذلك سحنون في كتاب ابن عبدوسر (*) ٠‏ وقال سحنون 
أيضاً في «العتبية)220: لا تدخل فيه الأم والزوجة؛ لأن وصيّة الميت قد نُقُذت 
أولاً فارتفعت التّهمة. 


وأما قوله: (فلو انقرضوا رجع الجميع كميراث للورثة). فهو أحد قولي 
سحنون2©» وقاله عيسى27: ورواه يحيى عن ابن لقان والقول الثاني 


لسحنئون وهو الذي له في «العتبيّة2”0 وهو الذي نسبه إليه المؤلف» وكلام 


(1) (جميع) بدلا من (سائر) في المتن المخطوط لوحة 155» وكذلك في المتن المطبوع 
ص 449. 


(2) ينظر: النوادر والزيادات 79/12. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 282. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 279 والتوضيح 3/ لوحة 113. 
(5) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 289. 

(6) ينظر: التاج والإكليل 7/ 640. 

(7) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 113. 

(8) ينظر: المصدر نفسه. 

(9) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 290. 
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التونسي ظاهر('2. ولنقتصر على هذا القدرء فهو اللائق بكلام المؤلّف. مع 
الزيادة التي ذكرناها عليه وكلام اسن 6 في المسألة حسن.ء» وفيه كفاية 
[مسألة: لا يصحٌ وقف الإانسان على نفسه] 


قوله: + ولا يصحٌ وقف الإنسان على نفسه وقيل: إن أفرد 4. 

أما وقف الإنسان ملكه على نفسهء فمنعه الجمهور*©» ورأوا أنه لا بد 
من تغاير المعطي» والآخذ في الحبس كالهبة والبيع وغيرهما من الوجوه التي 
تنتقل بها الأملاك بعوض وغير عوضء. وأيضا فلا يظهر للتحبيس حينئذ فائدة 
سوى منعه من التصرف» وليس هذا هو المقصود من الوقفا.ء وقال أبو 
فرشت" ايسم يي الانيان على تنس وا لوكي الى شان رايهنا 
الجمهور مطردة» فيما إذا شرك غيره مع نفسه» فلذلك يضعف قول ابن 
شعبان'» وهو القائل بالقول الثاني الذي ذكره المؤلف, وما رُوي عن 
عثمان 745 أنه وقّف بثرأء وقال: دلوي فيه كدلاء المسلمينء فلا دليل فيه؛ 


(1) ينظر: لباب اللّباب ص 295. 

(2) ينظر: التاج والإكليل 7/ 640: ومنح الجليل 8/ 130. 

(3) ينظر: الإشراف 2/ 673» وعقد الجواهر 3/ 35» والذخيرة 311/6. 

(4) ينظر: حاشية ابن عابدين 4/ 362. 

(5) النكتة هي: مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان» من نكت رمحه بأرض إذا أثر 
فيهاء وسمّيت المسألة الدقيقة نكتة؛ لتأثير الخواطر فى استنباطها. التعريفات 
316/1 1 

(6) ينظر: التوضيح 3/ لوحة13. 

(7) أخرجه الترمذي في سننه 627/5» كتاب المناقب» باب: (مناقب عثمان بن 
عفان ضَينه)ء رقم الحديث (3703)»: وطريقه: «حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
وعباس بن محمد الدوري وغير واحد المعنى واحدء قالوا: حدثنا سعيد بن عامر قال 
عبد الله: أخبرنا سعيد بن عامر» عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري» عن أبي مسعود 
الجريري» عن ثمامة بن حزن القشيري» قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم 
عثمان» فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علىّء قال: فجيء بهما فكأنهما 
جملان أو كأنهما حماران» قال: فأشرف عليهم عثمان» فقال: أنشدكم بالله 
والإسلام هل تعلمون أن رسول الله يك قدم المدينة وليس بها ماء بكر رومة» فقال: - 


003 


لأن مقصوده الإخراج عن ملكه. وأنه لم يُبق فيه لنفسه إلا ما يَبقى لمن حبس 
ميحد فإن ذلك لا يمنع صلاته فيه مع المسلمين. 


[مسألة: إخراج البنات من الوقف] 


قوله: خ وكره مالك إخراج البنات» وقال: عمل الجاهلية» وإذا وقع فقال 
ابن القاسم: الشأن أن17) يبطلء وقال أيضاً: إذا حيز مضىء وإن لم يحز عنه 
فليرده مُسْجَلاء وقال أيضاً: إن مات مضى وإلا فليجعله مُسْجَلا وقيل: يجوز 
على البنين خاصة وعلى البنات خاصة» قال الباجي: وهو مبنى على الهبة 
لبعض دون بعض 6. 

لا إشكال أن القول الأخير مخالف لكل واحد من القولين الأوّلين» 
وهما قول مالك بالكراهة©2» وقول ابن القاسه0 الذي بأثره؛ لأن ظاهر 
القول الأخير إباحة الإقدام على تخصيص الذكور بالحبس عليهم دون البنات 
وبالعكسء وكذلك ظاهر قول مالك الكراهة ابتداءَة خاصة دون التحريم» 
وظاهر قول ابن القاسم التحريه” لقوله: (الشان أن يبطل)277 وهذا القول 
كا لانم مالك وقاك انو معان عن اعرجين بظل تسيب قال؛ 
وكدلف نة قوط أن فى تررحت عنين كلل تحني آلا أن تراه ة فينقض 
ذلك» ويرده إلى الفرائتض. وكذلك ظاهر قول سحتون” 5 لأنه أنكر قول ابن 


«من يشتري بئر رومة. فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة». 
فاشتريتها من صلب مالى. . .02 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 

(1) (أن) زائدة في جميع النسخ» حيث لم ترد في المتن المخطوط لوحة 156»: ومتن 
التوضيح 3/ لوحة 3 والمتن المطبوع ص 448. 


(2) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 205» 226. 

(3) ينظر: المصدر نفسه 12/ 258. 

(4) ينظر: المصدر نفسه أيضاً 12/ 204» والتوضيح 3/ لوحة 114. 

(5) ينظر: المنتقى 6/ 123» ومواهب الجليل 7/ 635. 

(6) ينظر: المصدر نفسه 6/ 123. 

(7) ينظر: المصدر نفسه أيضاًء وعقد الجواهر 3/ 036 والتوضيح 3/ لوحة 114. 
(8) ينظر: المنتقى 6/ 123» وعقد الجواهر 36/3. 
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القاسم أنه يمضي بالفوات. وتخريج الباجي'") ظاهرء وهو قوة كلام 
اللخمى20©: وأقرب أقاويل هذا الباب وأسعدها بالآثار إبطال الحبس والهبةء 
ومعنى قول المؤلف مسجّلاً أي غير مقيد بالبنين والبنات» فيدخل فيه جميع 
ولده الذكور والإناث» قال محمد”): «وإنما يفعل ما قال مالك*) من فسخ 
الحبسء وأن يجعله مسجلاًء إنما ذلك ما لم يأبَ عليهم من حبس ذلك 
عليهم. فإن أبوا لم يجز له فسخهء ويقر على ما حبسء وإن كان حيّاً إلا أن 
يرضوا له برده وهم كبارء قال مالك: وإن لم يخاصم فليرد الحبس حتى 
يجعله على الصوابء قال ابن القاسه””2: وإن خوصم فليقرٌ على حاله». 


[مسألة: حيازة الوقف تكون قبل الموت والفلس ومرض الموت] 
قوله©2: لم وشرط الوقف”) حوزه عنه قبل موته؛ وفلسه, ومرض موته, وإلأبطل 4. 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 123. وعقد الجواهر 3/ 36. 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 114. 

(3) النوادر والزيادات 12/ 205. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 205. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 

(6) لقد تصرّف الشارح في متن المؤلّف» فقدّم فيه وأترء فلم يسرْ على ترتيب ونسق ابن 
الحاجب فيه» فهنا قدّم قوله: (وشرط الوقف حوزه. ..) على قوله: (الثالث الصيغة 
أو ما يقوم مقامها...): قافزاً أكثر من خمسة أسطر. وهذه جزئيّة المتن قبل تصرّف 
الاو ده مرتّبة حسب ترتيب المؤلف إياها: «الهبة لبعض دون بعض: الثالث: 
الصيغة أو ما يقوم مقامهاء فلو أذن للصّلاة مطلقا ولم يخص شخصا ولا زمانا فهو 
كالتصريح» ولفظ وقفت يفيد التأبيد وحبست وتصدقت إن اقترن به ما يدل من قيد أو 
جهة لا تنقطع تأبدء وإلا فروايتان» قري رب عدا جل عد كا لماك ان 
ورثته» يإذا ابد رع إلى عمنية المحسن من الفقراء ثم على عصبتهم ويدخل من 
النساء مَن لو كان رجلا كان عصبةء وقيل: لا يدخل النساء ولا تدخل الزوجة 7 
الجدة لأمّ وعلى دخولهن لو ضاقء فالبنات أؤلى ثم على الفقراء. وشرط الوقف 
حوزه عنه قبل موته» وفلسه. ومرض موتهء وإلا بطل وإن كان يصرف منفعته في 
مصرفهاء» فثالثها فيها إن كان غلّة يصرفها فليس بحوزِء وإن كان كفرس أو سلاح 
فحوز. وأمًا إن كان والياً على من وقفه» فحوز عليه إذا أشهد وصرف الغلّة في 
مصرفهاء ويشترط في إثبات الحوز شهادة بمعاينته لا بإقرارهء والوقف لازم». 

(7) في «م1» و«ل»: (الحبس) بدلا من (الوقف)» والمثبت موافق للمتن المخطوط - 
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الحبسٌ أحد أنواع العطاياء فيشترط في صحته الحوزء كما يشترط ذلك 
في غيره من العطاياء ومحل الحيازة فيه قبل الموت والفلس ومرض الموت» 
كما هو محل الحيازة في سائر أنواع العطاياء وسيأتي الكلام على ذلك في 
الهبة إن شاء الله . 

فإن قلتٌّ: معنى قول المؤلف: (ومرض الموت) أي: وقبل مرض 
الموت» وكل ما هو قبل مرض الموت فهو قبل الموت» فهلًا استغنى بإحدى 
القبليّتين عن الأخرى قلتٌّ: أما الاستغناء بالقبليّة الأولى عن القبليّة الأخيرة 
فلا يصحء ووجه ذلك ظاهر؛ لاحتمال أن تكون الحيازة قبل الموت وفي 
مرض الموت ولا تنفع حينكئذء وأما الاستغناء بالقبليّة الأخيرة عن القبليّة 
الأولى» فلا يصح أيضاً؛ فلأنه لا يلزم أن يتقدم كل موت مرض؛ لأن مرض 
الفجأة كثيرء فلآجل ذلك والله أعلم ‏ أتى المؤلف بالقبليّتين معا. 

[مسألة: المحبّس يتولنّى صرف منفعة الوقف في مصرفها] 

قوله: خ وإن كان يصرف منفعته في مصرفهاء فثالثها فيها إن كان غلّة 
يصرفها فليس بحوز وإن كان كفرس أو سلاحء فحوز 6. 

يعني فإن كان المحبّس يتولّى صرف منفعة الحبس على من حبسها وهم 
غير معيّنين» فاختلف المذهب: هل يقدح ذلك في صحة الحوز؟ أو لا؟ على 
ثلاثة أقوال(!2: يفرّق فى الثالث ‏ وهو مذهب «المدوّنة) 220‏ بين أن يُبقى 
الرّقبة بيده ويصرف الغلّق وهذا كالحائط أو الحانوت يُبقيه بيده ويدفع عل 
ذلك للفقراء» فهذا لا يصحٌ ولا يكون احتيازاًء وبين أن تكون سلاحاً أو كتبا 
يدفعها إلى من يقاتل بهاء أو ينظر فيهاء ثم يُعيدها إلى المحبّس» فهذا احتياز 
صحيح» ومن الشيوخ2 من يجرّد هذا الوجه من الخلافء. ويذكر في الوجه 
الأول قولين» والفرق بين إخراج الرّقبة وإبقائها ظاهر؛ لأنْ إخراجها من يد 


- لوحة 156ء ومتن التوضيح 3/ لوحة 114. والمتن المطبوع ص 449. 

(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 114. 

(2) ينظر: 6/ 109 -110ء كتاب الحبسء باب: (في الرجل يحبس داره على المساكين 
فلا تخرج من يديه حتى يموت). 


(3) منهم: اللّخمي. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 114. 
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المحبّس احتيازء وعودها إلى يده كعوده إلى سكنى ما وهبه بعد عام. وأما 
إبقاء الحبس تحت يدهء وإخراج غلته. فالات المحيّسة لم تُحز عنه البتّة - والله 
5 

قال اللّخمي'2: ويختلف إذا لم يأت وقت إنفاذ السلاح للجهاد, أو لم 
تطلب الكتب للقراءة حتى مات المحبّسء هل يبطل الحبس؟ قال: ولو كان 
يركب الدايّة إذا عادت إليه ليروّضها لم يفسد حبسهء وإن كان يركبها حسب ما 
يفعله المالك بطل حبسهء قال: وقراءة الكتب إذا عادت إليه خفيف. فإن أنفذ 
بعض الحبس صم ما أنفذ وإن قل» وهو كحوز الكبير اليسير من صدقة 
الأب. وقال مالك في كتاب محمد©: إن أسلم ذلك إلى من يحوزه عنه 
والفعكن قت عله ينع أهلد خاز» قال #وآناء ابن العانب 00+ وشيب . 


[مسألة: إن كان المحبّس والياً على مَنْ وقفه فحوز] 


قوله: ١‏ وأمًا إن*2 كان والياً على مَن وقفه فحوز عليه إذا أشهد وصرف 
الغنّة في مصرفها 4. 

المسألة التي فوق هذه مفروضة فيما إذا كان المحبّس غير معيّنين» ولا 
تتم الحيازة فيها إلا على هذا الوجهء وهذه المسألة مفروضة فيما إذا كان 
المحبّس عليه معيّناً. ولا يتأتى فرضها إلا على هذا الوجهء وليس مراد 
المؤلّف ولا غيره من أهل المذهب أن الحيازة تسقط في هاتين الصورتين» 
وإنما مرادهم أن الحيازة تكون فيهما على وجه مخالف لغيرهما. قال في 
«المدوّنة)220: ولا يكون واهب حائزاً للموهوب له إلا والداً أو وصياً»ء أو من 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 114. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 110» والتاج والإكليل 77. 

(3) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(4) ينظر: المصدران أنفسهما أيضاً. 

(5) (لو) في متن التوضيح 3/ لوحة 114» وأيضاً في المتن المطبوع ص 449: وكذلك 
في المتن المخطوط لوحة 156. 

(6) ينظر: 6/ 134» كتاب الهبة» باب: (في حوز الرُوج). 
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يجوزة!؟ أمره عليهء وهذا وإن كان ذكره فى «المدوّنة» فى حيازة الهبةء 
فالحبس مشارك لها فى ذلك» قيل : ومراده فى «المدونة») بمن يحوز أمره بعل 
ذكره الوالد والوصي أنه مقدّم القاضي»ء ويحتمل أن يريد به الملتقط والحاضن 
على أن النصّ في الحاضن أنه لا يجوزء ثم شَرْط الإشهاد الذي ذكره المؤلف 
لا بد منه» وكذلك صرف الغلة في الوجه الذي حبسء فإن علم أنه كان 
يتصرف في الغلة لنفسه كان ذلك مفسداً للتحبيس». وإن علم تصرفه وأشكل 
هل كان يتصرف فيه لنفسه أو في الوجه الذي عليه حبس؟ فظاهر مسائلهم تدلٌ 
على أن الحبس ماض حتى يتبين خلافه . 
[مسألة: ما يشترط في إثبات الحوز] 

قوله: + ويشترط في إثبات الحوز شهادة بمعاينتهء لا بإقراره 4. 

يعنى أنه يشترط معاينة البيّنة لحيازة ما تمكن المعاينة فيه» وإنما لم يكف 
في ذلك الإقرار؛ لأن المنازع في صحة الحبس هو إما الوارث» وإما الغريم» 


فلو اكتفى في ذلك بالإقرار للزم قبول إقرار الإنسان على غيره» وهو باطل 
إجماعاً . 


[الركن الثالث من أركان الوقفٍ الصّيغة] 

قوله: < الثالث: الصيغة أو ما يقوم مقامها 4. 

يعني الركن الثالث» ويقع في بعض النسخ العطف على الصيغة بأوء 
وفي بعضها بالواو» فعلى الأول تكون لفظة الصيغة فاعلاً لفعل مقدّر أي: 
تكفي الصيغة الدالّة على التحبيس أو ما يقوم مقامهاء وعلى الثاني تكون لفظة 
الصيغة خبر لمبتد! مضمرء أي: الركن الثالث هو الصيغة وما يقوم مقامها. 

قوله: ا فلو أذن للصلاة مطلقاً ولم يخص شخصاً ولا زماناه فهو 
كالتصريح 4. 

لما قدَّم أن الصيغة غيرٌ مشترطة» بل كل ما يدل على معناهاء من قولٍ 
(1) (يحوز) في جميع النسخ بدلاً من (يجوز). وما أثبتّه موافق لما في المدوّنة 6/ 134» 

كتاب الهبة» باب: (في حوز الرُوج). 
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أو فعل عادة يقوم مقامها في ذلك» ذكر صورة ليؤكّد بها ما دل عليه كلام 
الأول» ولذلك أدخل الفاءء حيث قال: (فلو أذن) لما تعطيه من السببيةء 
ومراده بقوله: (مطلقاً) رفع قيد الفرضية أو النفلية في الصلاة» أي: إذا أذن 
في مطلق الصلاة من غير قيد فريضة ولا نافلة» ولم يضم إلى ذلك إنسان 
بعينه» ولا زماناً معيّناً كشهر أو سنة فهو كالتصريح في دلالته على الوقف»؛ 
لأن المقصود ما يدل على إرادة القربة» وتمكين الناس من الانتفاع» وإلحاق 
ذلك الموضع بالمساجدء فبأي وجه حصلت الدلالة على ذلك حصل المقصود 
- والله أعلم 3 
[مسألة: لفظ وَقَفِتٌ يفيد التأبيد] 

قوله:2"9 ١‏ ولفظ وقفت يفيد التأبيد 4. 

يريد أن هذه اللفظة أصرح ألفاظ هذا الفصل؛ لأنها دالّة عنده على 
التأبيد من غير ضميمة» وهكذا ذكر بعضه.2: ولذلك ترجم المؤلف بها 


(1) حشر الشارح تقويلة المؤلّف: (الثالث: الصيغة أو ما يقوم مقامها) بين عبارتي: (لا 
بإقراره) و(والوقف لازم). وهذه جزئية المتن بعد تصرّف الشارح فيهاء مخالفا نسق 
وترتيب المؤلف: «الهبة لبعض دون بعض. وشرط الوقف: حوزه عنه قبل موته» 
وفلسهء ومرض موته؛ وإِلَّا بطل وإن كان يصرف منفعته في مصرفها فثالثها فيها إن 
كان غلة يصرفهاء فليس بحوز. وإن كان كفرس أو سلاحء فحوز. وأمًّا إن كان واليا 
على من وقفه؛ فحوز عليه إذا أشهد وصرف الغلة في مصرفهاء ويشترط في إثبات 
الحوز شهادة بمعاينته لا بإقراره. الثالث: الصيغة أو ما يقوم مقامهاء فلو أذن للصلاة 
مطلقاً ولم يخصٌ شخصاً ولا زماناً» فهو كالتصريح. ولفظ وقفت يفيد التأبيد وحبست 
وتصدقت إن اقترن به ما يدل من قيد أو جهة لا تنقطع تأبّدء وإلا فروايتان» وإذا لم 
يتأبد رجع بعد انقطاعه ملكا لمالكه أو ورثته» وإذا تأبد رجع إلى عصبة المحبس من 
الفقراءءثم على عصبتهم. ويدخل من النساء من لو كان رجلاً كان عصبةء وقيل: لا 
يدخل النساء ولا تدخل الزوجة ولا الجدّة لأم وعلى دخولهن لو ضاق فالبنات أؤلى 
ثم على الفقراءء والوقف لازم». ولا أعلم السبب في فعل الشارح هذا. ويمكنك 
معرفة هذا التصرف بالمقارنة بين هذا الهامش» وهامش رقم (6) من ص495». من 
هذا البحث. 

(2) منهم: القاضي عبد الوهّاب». وابن زرقون. 
ينظر: المعونة 3/ 1595» والتوضيح 3/ لوحة 115. 


019 


الكتاب» وقال غير واحد(! : إنها مثل لفظ حبّست» فحيث دلّت لفظة حبست 
على التأبيد» دلت لفظة وقفت» وحيث افتقرت لفظ حبست إلى ضميمة» 
افتقرت لفظة وقفت إلى ذلك» والتحقيق الرجوع في معاني هذه الألفاظ إلى 
عرف الناس» ففي أيّ معنى استعملوها حملت على ذلك المعنى» والصحيح 
أيضاً في النقل أنه لا بد في صراحة لفظة وقفت من ضميمة» وأنه لا مزيّة لها 


[مسألة: لفظتا حبّستٌ وتصدّقت لا يفيدان التأبيد دون قرينة] 


قوله: خ وحبست وتصدقت إن اقترن به ما يدل من قيد أو جهة لا تنقطع 
تأبّدء وإلا فروايتان 4. 

يعني أن لفظتي حبّست وتصدّقت لا تدلان على التأبيد بمجردهماء بل 
لا بد مع ذلك من ضميمة»ء إما أن تكون تلك الضميمة قيداً في الكلام» 
كقولهم: حبساً لا يباع ولا يوهب وشبه ذلك من الألفاظء أو ذكر لفظ 
التأبيد. وإما أن تكون تلك الضميمة جهة في الحبسء» ومراده عدم انحصار 
من يصرف إليه الحبس بأشخاص معينين» كقول المحبس: هو حبس على 
المساكين أو المجاهدين أو طلبة العلم» فإن انعدمت هذه القيود والجهات 
وشبههاء ففي التأبيد حينئذ روايتان2. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يختلف 
في التأبيد إذا وُجدت هذه القيود أو الجهات». وذلك قريب مما قال في 
«المدونة»! © إذا قال: حبساً صدقةًء أو حبساً لا يباع ولا يوهب. إن قول 
مالك لم يختلف في هذا أنه صدقة محترمة يرجع بمراجع الأحباس ولا 
ترجع إلى المحبس ملكاً. ومع ذلك. فإن ابن عبد الحكه) حكى عن 
مالك أنها ترجع إليه ملكا بعد موت المحبس عليهء وإن قال: حبسا صدقةء 


(1) منهم: ابن رشد. ينظر: المقدمات الممهّدات 2/ 419. 

(2) ينظر: التنبيهات لوحة 2.354 والتوضيح 3/ لوحة 115. 

)23 ار 6 102.» كتاب الحبس» باب: (الرَجُلُ يَحْبِسُ على الرَّجُلٍ وعلى عَقِبِهِ ولا 
يَذْكُرُ في حَبْسِهِ صَدَفَةٌ وكيف مَرْجِعٌ الحَبْس). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 12. 
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وكذلك قال ابن وهب237: إنه يرجع إليه ملكاً إذا حبس على معين» ولو قال: 
لا يباع ولا يوهب. نعمء يعر وجود الخلاف بل ينتفي إذا اقترن به شيء 
من الجهات غير المحصورة والمرجوع في هذا كله إلى مدلول العرف 
- والله أعلم -. 

وظاهر كلام المؤلف المساواة بين لفظتي حبست وتصدقت في القوة 
والضعف في هذا الباب» وذلك صحيح إذا اقترن بهما ما يدل على التأبيد» 
وأما عند تجرّدهما عن ذلك» فلفظة تصدقت محتملة لنقل الملك بالصدقة التى 
هي أخت الهبة» بل ظاهرة في ذلك» هكذا قال غير واحد وقولهم صحيح» 
ومّن أحبّ الوقوف على ما في هذا الكلام من الخلاف» فكلام ابن رشد في 
المقدمات220 وعياض فى التنبيهات2©0 واف بذلك. 

[مسألة: إذا لم يتأبّد الحبس رجع إلى محبّسه] 

قوله: < وإذا لم يتأبد رجع بعد انقطاعه9' ملكاً لمالكه, أو ورثته © 4. 

يعني أنك إذا عرفت ما يدل من الألفاظ على التأبيدء وعلى عدم 
عليهم عاد ذلك الحبس ملكاً للمحبس على ما كان عليه قبل التحبيس» فإذا 
كان حياً حينئذ فلا إشكال. وإن كان ميتاً فإلى ورثته يوم مات إن كانوا 
موجدين. وإلا فإلى ورئتهم. ويقع في بعض النسخ عوض قوله (بعد 
انقطاعه) : بعد انقراض جهته وهو قاصر؛ لأن مراده بالجهة ما قابل القيد فى 
قوله: (من قيد أو جهة). وهي عدم الانحصار كما قدمناء وقد يكون الانقطاع 
بخلاف انقراض الجهة» بل بسبب قيد مقترن بالحبس. 


(10) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 115. 

(2) ينظر: 2/ 419 وما بعدها. 

(3) ينظر: لوحة 354» كتاب الحبس والصدقة والهبة. 

(4) (انقطاع جهته) بدلاً من (انقطاعه) في المتن المخطوط لوحة 156» والمتن المطبوع 
ص 449. 

(5) (لورثته) بدلا من (ورثته) في المتن المخطوط لوحة 156» والمتن المطبوع ص 449. 
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[مسألة: إذا لم يتأبد الحبس رجع إلى عصبة المحبّس] 

أكوله: ج وإذا كايد روجع إلى عصية المحبس من الفقراءء ثم على 

يريد أن الحيس المؤبد إذا تعذر صرفه فيما حبس عليه لانقراض 
المحبس عليهم لم يرجع ذلك الحبس إلى المحبس» قالوا: لأنه من باب العود 
في الصدقة» وهذا قد يظهر إذا كان الحبس أولاً» بمعنى الصدقة وهو أعم من 
ذلك؛ لأن المذهب أنه لا يشترط فيه ظهور القربة. قال ابن كنانة!2: إنما 
رجع إلى أَؤلى الناس بالمحبس ولم يرجع إلى المحبس؛ لأنه رجوع في 
الصدقة» فرجع إلى أَوْلى الناس بالمحبس؛ لما يجتمع فيه من الصلة وسدّ خلة 
الفقر. قال مالك في رواية أشهب©): أحبٌ إلىّ أن يرجع صدقة على 
المساكين وأهل الحاجةء ولا يرجع ميراثا. ثم شرط المؤلف وغيره في الذين 
يرجع إليهم الحبس من العصبة؛ أن يكونوا فقراء» وهذا 0 وقيل: 
إذا لم.يكن أهل المرجع فقراءء ولم يكن فيهم من أهل الحاجة أحدء أعطى 
الأغنياء ء منهمء وقيل: يدخل الأغنياء في السكنى دون الغلّة وفي قول 
المؤلف: (ثم على عصبتهم) حذف تقرير كذلك أي: ثم'” على عصبتهم من 
الفقراء؛ لأن الفقر شرط في جواز الأخذ من مرجع الحبس. 

فإن قلتٌّ: قد علم أن عصبة العصبة عصبة قطعاً؛ لأن العم مثلاً عصبة 
فإذا لم يوجد ووجد عصبتهء وهو عمّهء فهو عم العم. وعم العم عصبة للميت 
الأول» فعلى هذا التقدير كان ينبغي أن يقول المؤلف: دُفع إلى عصبته من 
الفقراء الأقرب فالأقرب» فلأي شيء عدل عن هذا الكلام؟ وهو الحقيقة إلى 
الكلام الذي أتى به» وهو المجاز مع التقارب بينهما في اختصار اللفظ. 
قلتُ: لعل ذلك؛ لأن الكلام الذي عدل عند يقتضي ظاهراً ألا يأخذ أحد 
من الدرجة البعدى شيئاً. مع وجود الدرجة القربى وأما الكلام الذي عدل 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 14/12. 

(2) ينظر: المصدر نفسه 12/12. 

)23( (ثم) سقطت من (ت)2. 

(4) في «م1» و(م42: (إليه) بدلا من (عنه). 
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عنهء فقصاراه أن يقتضي البدلية بالدرجة القربى» ولكنه لا يمنع أهل الدرجة 
البعدى من الأخذ إذا أغنى أهل الدرجة العلياء هذا نهاية ما يمكن أن يُقال 
في ذلك؛» مع أن المذهب اختلف في أخذ العصبة الأغنياء في مراجع 
الأحباس كما قلناه الآنء وكذلك اختلف أيضاً إذا كانوا فقراء في مراجع 
الأحباس» فأخذوا ما يكفيهمء وبقيت بقية هل تدفع إلى من هو أبعد منهم؟ 
أو ترد عليهم على ما يقتضيه ظاهر الروايات؟ فكلام المؤلف قد يجري على 
أحد القولين. 
[مسألة: يدخل في مراجع الأحباس مِن النّساء مَن لو كان رجلاً كان عصبة] 

قوله: ‏ ويدخل مِنَّ النساء مَنْ لو كان رجلاً كان عصبة» وقيل: لا يدخل 
النساء 4. 

الأقرب أن النساء يدخلن؛ لأن مراجع الأحباس لا يعتبر فيها لفظ 
المحبس؛ لعدم تناوله لهاء بل الغالب أن المحبس ماتء وهو يظنٌ أن العقب 
لا ينقرض» كان الأولك عرفة في الاترعين» لقوله كَكِْ في حديث أبي 
طلحة(!؟: «أَرَ رَى أَنْ تَجْعَلَّهَا في الأَفْرَبِينَ»» وعلى دخولهن فقال مالك في كتاب 
معو الزكر مو لأ نكن قيلة مترال وإن اشترط في أصل الحبس للذّكر مثل 
5 قال: لأن المرجع ليس فيه شرطء ولو لم يكن له يوم يرجع إلا 


اينة واحدة لكان لها جميعه. 

[مسألة: لا تدخل الزوجة ولا الجدّة لأم في مراجع الأحباس] 

قوله: < ولا تدخل الزوجة ولا الجدّة لآم 4. 

ظاهر كلامه أن هذا متفق عليه» ومراده أيضاً أن عدم دخولهما إذا لم 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 814» كتاب الوكالة» باب: (إذا قال الرجل لوكيله: 


ضعه حيث أراك اللهء وقال الوكيل: قد سمعت ما قلت)» رقم الحديث (2193). 


وأبو طلحة هو: زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي الأنصاري»ء صحابي من الشجعان 
الرّماة» شهد بدراً وما بعدهاء مات سئنة 34هء وقيل غير ذلك. ينظر: أسد الغابة 
0 »: والإصابة 2/ 502. 


(2) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 30. 
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يكن بينهما وبين المحبس من القرابة سوى ما دُكرء ولو كان بينه وبينهما 
مشاركة في النسب لدخلتا؛ لأنهما على هذا التقدير لو كانتا رجلين لكانتا من 
العصبة» قال ان لقان 1 تدخل الجدّات والعمات وبنات الأخ والأخوات 
لللأب والأم أو للأب دون الإخوة لأمء 'وتدخل أمهء وقال مالك20): لا 
تدخل» .ؤقال عبد الملك2©7+ لا تدخل الأم ولا احد من الإناث إلا من يرث 
فأمًا عمة وبنت عم وبنت أخ. فلا 


[مسألة: دخول البنات أَوَلى إذا ضاق المرجع] 

قوله: < وعلى دخولهن لو ضاقء فالبنات أؤلى 4. 

تقدّم فوق هذا ما حكيناه عن كتاب محمد فى اليك الواحدة» إذا لم 
يكن إلا هيء وهذا الفرع إذا كان ثَمَّ غيرهاء لكنه ضاق المرجع وليس فيه ما 
يفضل عنهاء فإنها تترجح على غيرها؛ لقربها. وتمام ما ذكره المؤلف هنا هو 
ما قاله ابن القاسب!4): إن كان أهل المرجع بنات عصبة؛ فهو بينهم إن كان 
فيه سعة. وإلا فالبنات أؤلى من العصبة» وتدحل مع البنات الأم والجدّة دون 
الزوجة والجذة للأمء وإن 0 أخوة دخل معهم الأخوات» وإن رجع إلى 

د العم وإن رجع 0 أولاد ا المنعم دخل معهم 

[مسألة: يُصرف المرجع على الفقراء إن لم يكن للمحيّس قربة] 

قوله: < ثم على الفقراء 4. 

يعني فإن لم يكن له من القرابة لم يرجع إليه المرجع. وكذلك ينبغي إذا 
كان هناك قرابة ولكنهم أغنياءء أو كانوا فقراءء فأخذوا من المرجع ما يُغنيهم 
0) ينظر: البيان والتحصيل 2--91 
(2) ينظر: المصدر نفسه 12/ 191. 
30( ينظر: المصدر نفسه. 
(4) ينظر: البيان والتحصيل 1/ 190 - 191. 
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[مسألة: عقد الوقف لازم] 
قوله: < والوقف لازمء ولو قال: ولي الخيار 4. 
يعني أن عقد الوقف منبرم لا يقبل الانحلال(!؟» وظاهر كلام المؤلف 
أن المحبس لو قال في عقد الحبس مثلاً “كد سيت دازي هذه غك الجوةة 
ما ولّي الخيار في ذلك مضت حبساًء ولا خيار لهء وفيه نظر؛ لأنه إلزامٌ له(2© 
غير ما التزمه. 


[مسألة: لا يُشترط في الوقف التّنجِيز] 

قوله:9) < ولا يشترط التّنجيزء كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر فهو 
وقف 4. 

هذا وما بعده مما عطف عليه المؤْلّف» وذكر أنه لا يشترط» اعتبره 
بعض الشافعية(”2» وظاهر كلام المؤلف أنه يجري مجرى المعتق إلى أجل» 
وأن قول المحبس إذا جاء رأس الشهر فهو وقفء كقوله لعبده: إذا جاء رأس 
الشهر فأنت حرّء وهذا صحيح باعتبار أصل اللزوم» إلا أن العبد لا يظهر في 
عقد هذه الحرية له استحداث سيده الذَّيّن قبل مجيء الشهرء وذلك يضرٌ عقد 


الحشق: 
[مسألة: لا يُشترط في الوقف التأبيد] 


قوله: <ج ولا التأبيده بل يصح جعلها ملكاً بعدُ لهم ولغيرهم 4. 

هذا الفرع عكس الذي قبله في الصورة؛ لأن الانتفاع بالحبس في 
الأولى متأخرة عما استثناه المحبسء وفي الثانية متقدّم عليه» إلا أن هذه 
الصورة الثانية هي من التحبيس الذي يشبه العمرى» وهي التي قال المؤلف 


(1) ينظر: المعونة 1591/3» وعقد الجواهر 3/ 49»: والذخيرة 6/ 322. وحاشية 
الدسوقى 4/ 89. 

(2) في «ت»: (الجذ)ء وهو تصحيف. 

(3) سقطت (له) من «ت»2. 

(4) رجع الشارح هنا بالمتن إلى ترتيبه الطبيعيء وذلك حسب ترتيب المؤلف إيّاه. 

(5) نقله البجيرمي عن الزركشي عن القاضي حسين. ينظر: إعانة الطالبين 3/ 162. 
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فيها قبل هذا('2: (وإذا لم يتأيّد رجع بعد انقطاعه ملكاً لمالكه أو ورثته) . 


[مسألة: قول المحيّس: على أولادي» ولا أولاد له] 
قوله: < ولو قال: على أولاديء ولا أولاد لهء ففي جواز البيع قبل إياسه 
قولان» ابن الماجشون يحكم بحبسه.ء ويخرج إلى يد ثقة ليصح الحوزء وتوقف 
ثمرته» فإن ولد له ولد فلهم؛ وإلا فلأقرب الناس إليه 6. 
القائل بجواز البيع هو مالك» هكذا له فى «الموّازية» و«المجموعة20) 
فيمن حبس على ولده ثم هو في سبيل الله ا فأما 
إذا وُلد لهء فلا يجوز له البيع» والقائل بالمنع من البيع هو ابن القاس.0©. 
فإن قلتٌ: فقول ابن الماجشون29؟ هل هو قول ثالثء أو لا؟ قلتٌ: لا 
شك أنه قولٌ ثالثء» ألا ترى أن ابن القاسم يرى له بيعه بعد الإياس77©» وابن 
الماجشون) يقول: إنه لأقرب الناس على مراجع الأحباس» والأظهر عندي 
قول ابن القاسم؛ لأنه الموافق للفظ المحبس. 
[مسألة: لا يُشْد يُشترط تعيين مصرف الوقف لفظاً] 
قوله: < ولا يشترط تعيين المصرف لفظاًء بل لو قال: وقفت؛ صُرف إلى 
الفقراء, وقيل: في وجوه الخير . 
ظاهر هذا الكلام أنه لا بدّ من تعيين المصرف قصلاً؛ لأنه إنما بقي 
شرط تعيينه لفظأً. وعلى هذا التقدير.ء فهو خلاف ظاهر «المدونة» 
و«العتبيّة)(27 قال فى «المدونة)(25: ومن قال داري حيس فقطء ولم يجعل لها 


210 تقدّم في ص 501» من هذا البحث. 


(2) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 28. 

(3) ينظر: المصدر نفسه. 

(4) ينظر: المصدر نفسه 12/ 29. 

(5) ينظر: المصدر نفسه 12/ 28. 

(6) ينظر: المصدر نفسه 12/ 29. 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 227/12. 

(8) ينظر: 6/ 99» كتاب الحبس» باب: (في الحبس في سبيل الله). 
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مخرجاً في وصية» فهي حبس على الفقراء والمساكينء إلا أن يُرى لذلك وجه 
تُصرف إليه» مثل أن 0 موضع رباط ك«الإسكندرية)!!2» وجل ما يحبس 
الناس بها في سبيل الله فيجتهد فيه الإمام» ومثل هذا في «العتبية»2©. 

وأما قول المؤلف: (وقيل في وجوه الخير). فعدَّه المؤلف خلافاً» 
وليس كذلكء. وإنما المذهب على أنه يُسأل المحبس إن أمكن عما قصده من 
المصرفء. ويعمل على قوله» فإن تعذّر سؤاله لموته وشبه ذلك» نظر إلى 
غالب ما يحبس الناس فيه في تلك الجهة. فإن لم يكن غالب صرف على 
الفقراء. 

[مسألة: مهما شَرط الواقف ما يجوز له اتّبع] 

قوله: ‏ ومهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع كتخصيص مدرسة» أو 
رباطء أو أصحاب مذهب بعينه 6. 

هذا هو الأصل المرجوع إليه؛ لأن الأصل بقاء ملك الإنسان على ما 
هو عليهء فلا يخرج عنه إلا على الوجه الذي أخرجه هوء وقد وقع في 
المذهب خلاف في أنقاض المسجد إذا دثرء ولم يرج له سكنى؛ لخراب 
البلدء والإياس من عمارته» هل يجوز نقل تلك الأنقاض إلى مسجد آخر يُبنى 
بها؟ وكذلك أيضاً ما وقع في أرض محبّسة على دفن الموتى مجاورة لمسجدء 
احتيج إلى توسيعه من تلك الأرض أنه لا بأس بهء قال: وما كان لله فلا بأس 
أن يستعان ببعضه في بعضء» وكل هذا على خلاف الأصل. 


[مسألة: لو حبس على رجلين ثم على الفقراء ثم مات أحد الرجلين] 
قوله: م ولو حبس على زيد وعمرو ثم على الفقراء ثم مات أحدهماء 
فحصته للفقراء إن كانت غلّة» وإن كانت كركوب دابّة وشبههء فروايتان 4. 
كالفقراء فمات بعض الأوّلينء فإن كان الحبس مما يتجرّأ بالقسمة كغلة 
(1) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 15. 
(2) ينظر: البيان والتحصيل 2 . 
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الحائط انتقل نصيب الميّت إلى المصرف الثانىء فإن كان لا يتجرّأ. فاختلف 
فى انتقال نصيب الميت منه إلى المصرف الثانى على قولين» أحدهما: أنه 
ينتقل كالأول» والآخر أن عدم قبوله للقسمة قرينة دالّة على أنه أراد بقاء جميع 
الحبس في المصرف الأول» حتى لا يبقى من أهله أحدء وحيئئذ ينتقل جميع 
الحبس إلى المصرف الثاني» وقد كثر الاضطراب في هذا المتحيي من 
المتقدّمين» وكذلك بين فَقِيِهَىَ «قرطبة210: القاضي أبي الوليد بن رشدء 
وصاحبه القاضي أبي عبد الله؛ ابن الحاج20. وألّف كل واحد منهما على 
صاحبه في ذلك. 


[بيان مقتضى الألفاظ] 
قوله: < بيان مقتضى الألفاظ 4. 


يريد ألفاظ جهة الحبس من الجهات التي قد يعرض لها الانقطاع» وعدم 
التأبيد. 
[مسألة: : قول المحبس: حبست على ولدي أو أ اولادي 
يتناول ولد الصّلب مطلقاً] 


قوله: < ولدي أو أولادي يتناول: ولد الصلب مطلقاً وولد ذكورهم, ويُؤثّر 
الأعلى»ء وقيل: يسوى 4. 
يعني إذا قال المحبس قد" حبست كذا على ولديء أو قال: على 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 117. 

(2) وابن الحاج هو: أبو عبد اللهء محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم القرطبي 
المالكي» ابن الحاجٌ شيخ الأندلس وفقيههاء وقاضي العاف . تفقّه 5 جعفر بن 
رزق» وتأدّب بأبي مروان بن سراج» وسمع الكثير من أبي علي الغسّاني» 
ومحمّد بن الفرج» وخازم بن محمدء وعدّة. وكان معتنياً بالآثارء ضابطاً لأسماء 
رجالها ورواتهاء وكان ليّنا حليما متواضعاء لم يحفظ له جور في قضيّة؛ وكان 
كثير الخشوع والذكر. توفي سنة 529ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 614/19» 
والأعلام 317/5. 

(3) في «م241: (قال) بدلاً من (قد). 
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أولادي» فلا شك في تناوله ولد الصلب ذكورهم وإناثهم» وهو مراده بقوله: 
(مطلقاً). وأمًا ما توالد لولد الصلبء فإنه يدخل فيه ولد ذكور المحبسء. ولا 
يدل افيه ول الإناكد وباتجئلة نامع حال ينه وبين الحيين انع لم 
يدخل. وحيث دخل ولد الولد مع ولد الصلب». فاختلف هل يسوّى بينه وبين 
أبيه وعمومته أو يؤثرون عليه؟ فأما أنْ ولد البنات لا يدخلون» فهو المعروف 
للمتقدمين من أهل المذهب اعتماداً منهم على قوله تعالى: بَوْصِيكه آله ف 
ترط يدح وثلٌ حَظٍ الأُتيين» 217 [النساء: 11]ء وكذلك قوله سبحانه: 
12 6 متف ]1 قله زوجحم إن َ يس تمرح وي 2) [النساء: 12]» ولا 
خلاف أن ولد البنت غير مراد من هذه الآية» وقال أبو عمر ابن عبد البر 
وغيره من الشيوخ!2): يدخل تحت لفظ ولديء أو أولادي في الحبس ولد 
العة وقمافن سعغاع نتديزوا"؟ فين قال؟ ذاري سكن علن: اندي وعلن 
ولدها؛ أنْ ولد الولد يدخلون فيه»ء وقال غيره: إنما يكون حبسأ على ولد 
الابنة دنية» فإذا ماتوا لم يكن لأولاد أولادها شيء»ء والأقرب في هذا كله أن 
يقال: إن هذه ألفاظ صدرت من أهل العرف» فينظر إلى مسمّاها فى العُرف 
فيعرّل عليه» وهذا إن كان المحبس قد مات. وإن كان حياً فَرْجِعَ ا 
وأما ما يحتجٌ به غير واحد هنا من الآيات» فتلك مسمّيات شرعية أو لغوية» 
والاحتجاج بها لا يفيد في220 التخاطب العرفي ‏ والله أعلم . 


71 22 2 سي رس مو «#ومله 72ر2 كرس م 07 2 ا عز كو حيتت ممه بير6 
10( وتمام الآية: «إفَإن كن نْسَاءً فوق أتسَيْنِ فلهنّ تلن ما ترك وإِن كانت وَحِدَهٌ ذْلَهَا ألْيْصفُ 
ُ ع 
رصعو شب اس 537 200 4 مه 1 7 3 2 د 01 عم 01 
وَلأبويه لكل وحِدٍ هَِنْهُمَا أَلسّدْس هِمَا تَرْكَ إن كن لَه وَلَد فإن لَر يكن له ولد وورئة: أنوام 
200 م شعو ر لي 00 ع م برع له ام كي مه سرس فوسل 
َلِأمَهِ ألثّلث فإن كان له إِحْوَه فُلأمَهِ أَلسدْسَ مِن بَمَدِ وَصِيّةَ بْوْصٍ يا أو دَبْنِ َابَاوْكم 
دتمي ع عه وعد افر لكر مل اي مد م مجه | مر م 
نادُم لا نَدْرُونَ أَبْهح أَْبُ لك تنما رِيصحةٌ ص لَه إِنَّ أَلّهَ كن عَلِيمًا حَكِيمًا 407 . 
4# 6 


(2) وتمام الآية: «إنَإن حكان له ولد ملَحكُمْ اربع وما تَرَكْنَ ينا بد وَصِيَّةْ بصت يهآ 


ام مم ع سي ع جه وسوعء ك1 ل 2 د" افع وخر 
أو مب وَلهْرج ألييِعٌ هما تَرَكْْرٌ إن لَّمْ يَحكن لَك ولد ذإن حكانَ لحكم ولد لهنّ 
رع نر مم روه دمع سل عر لمر يت كحي لهل سا) سر سلور ءا وشادم 2م »كه 
لثمن هِمًا ركم ين بِعْدِ وَصِيِّةَ نوصوت بها أو دين وإن كار رَجَلُ يورت كلللة أو 


يعارت 2 


مْرَأه وله ع أو أُحْتُّ كَل وحِدٍ مِنَهُمَا سدس إن حكَاوًا كر ين ذَلِكَ َهُمْ شرَكاء فى 
لت مها يمد وَصسِمَةَ بوك هآ أو دن عد مُطصار وَصِمّة من مو َأ عليمُ عليه 40 . 

(3) ينظر: المقدّمات الممهّدات 427/2. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 302. 

(5) سقطت (في) من ات©2. 
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والقول بإيثار الأعلى في المحبس على الأسفل لمالك'©2» والقول 
بالمساواة بين الأعلى والأسفل هو قول المغيرة2؟» وهو الأقرب؛ لتناول 
اللفظ للجميع تناولاً واحداً. 


[مسألة: قول المحبس على ولدي وولد ولدي] 

قوله: خ وولدي وولد ولدي المنصوص أيضاً: لا يدخل ولد البنت 4. 

أشار المؤلف إلى ضعف هذه المسألة عن التى قبلهاء وأنْ هنا ما يقتضى 
تخريج خلاف في دخول ولد البنات» ولا حاجة إلى هذاء فإِن الخلاف هنا 
منصوص لكن ليس للمتقدّمين» ولكنه لكثير من الشيوخ حكاه الباجي/*©. وابن 
تولك أن دوم لمحن » رادي يكل الذكو زا لأقات مولن 
الصَلبء. ثم قوله: (وولد ولدي) يوجب دخول أولادهم» ومن جملتهم أولاد 
الإناث قطعاًء وعلى المنصوص في هذه المسألة يستوي قول المحبس ولديء 
مع قوله وولد ولدي في الحكمء وأنه لا يدخل في الصورتين ولد البنت» ولا 
يبقى بين الصورتين كبير فرق» وما أشار إليه بعض الشيوخ من الفرق بين 
الصورتين شبيه بالتكلّف. قال الباجي2"7: فإذا قلنا يؤثر الأقرب في قوله 
ولديء فبأن يؤثر هاهنا أوْلى إن قلنا يسوَّى بينهمء. فقال مالك في 
االمجموعة"27: فيمن حبس على ولده وأعقابهم ولا عقب لهم. ثم بقي بنوه 
وبنو بنيه» فإنه يسوّى بينهم مع استواء الحال» قال اليا جي270: وحيث قلنا يبدأ 
الأعلون» فإن ذلك مع استواء الحال» فإن كانت الحاجة في ولد الولد 


(1) ينظر: المدوّنة 6/ 103» كتاب الحبس» باب: (في الرجل يحبس على الرجل وعلى 
عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة» وكيف مرجع الحبس). 

(2) ينظر: المدونة 6/ 103» كتاب الحبس» باب: (في الرجل يحبس على الرجل وعلى 
عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة» وكيف مرجع الحبس)»: وعقد الجواهر 3/ 43. 


(3) ينظر: المنتقى 6/ 124. 

(4) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 427. 
(5) ينظر: المنتقى 6/ 123. 

(6) ينظر: النوادر والزيادات 30/12. 
(7) ينظر: المنتقى 6/ 123. 


310 


أفثولة أويكوة الآباء معيع فالةنابو القاسم وعين الملنة2.واقالن سيرد : 


هذا استحسانء وقد قال مالك”©©: لا يدخل ولد الولد إلا فى الفضل» وشأن 
الحبس إيثار الأقرب» وكذلك مرجعهء وإنما قال ابن القان": يعطى الأبناء 
معهم؛ لثلا ينقطع سبب الأبء وإن كان غنياء ولو كانت الحاجة في الآباء لم 
يدخل معهم ولد الولد إلا بعد غناء الآباء. 


[مسألة: قول المحبس: وأولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم] 

قوله: ج وأولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهمم؛ يدخلون اتفاقاً. قال 
الباجي: وأخطأ ابن زرب 6. 

يعني أن المحبس إذا حبس على ولده؛ فسماهم بأسمائهم فقال(؟: زيد 
وعمروء وبكرهء وزينبء وأولادهم. دخل في ذلك ولد الذكورء وولد 
الإناكاة ولا لاق فى ذلك قال القاضى :ابن رقن : «إلآ ها روي فى 
ذلك عن ابن ور خطأ صراح و له فلا يعد خلافاً؛ لأنه كّ 
يقله برأيه» وإنما بناه بالقياس الفاسد على ما ذهب إليه من تقليد غيره» قال: 
وذلك أنه كان يفتي بما عليه الجماعة من دخول ولد البنات حتى نزلت» 
فقال: رأيت لموسى بن طارق7؟) قاضى 0 


(1) ينظر: هذان القولان فى النوادر والزيادات 31/12. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات12/ 31. 

(3) ينظر: المصدر نفسه. 

(4) ينظر: المصدر نفسه أيضاً . 

(5) سقطت (فقال) من «م1». 

(6) المقدّمات الممهّدات 435/2. 

(7) وابن زرب هو: أبو بكرء محمد بن يبقى بن زرب بن يزيد القرطبي» الإمام الحافظ 
الفقيه» سمع من قاسم بن أصبغء وابن دليم» وتفقه باللؤلؤي» عُني بالرأي وتقدّم 
فيه»ء وكان من أحفظ أهل زمانه لمذهب مالكء» تولى القضاء أواخر عمره إلى أن 
مات» له عدّة تصانيف» منها: كتاب «الخصال». توفى سنة 381ه. 
ينظر: المدارك 630/4 وما بعدهاء وسير أعلام النبلاء 6 !4 وشجرة النور 
ص100. 

(8) وموسى بن طارق هو: أبو قرّة» موسى بن طارق الزّبيدي المحدّث الحجّة.» - 
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«ربيد»0) أنه ا مالكاً عممن حيس على ولدهء وولد ولدهىء فقال: ولد البنات 
في هذه المسألة ليسوا بعقب. فقال له موسى: هل تعلم في ذلك اختلافاً بين 
فقهاء «المدينة»؟ فقال: لا أعلم في ذلك اختلافاً بينهمء فرجع عن مذهبه 
وأشهد على رجوعه)». وأطال(2) ابن رشد في الاحتجاج على ابن زرب في 
الفرق بين التسمية لولد وعدم التسمية بما لا يخفى عليك» وأما نسبة المؤلف 
من كتاب ابن شاس» وأنه لم يبِيّن له اصطلاحه في التفرقة بين قوله القاضي 
ابن الوليدء وبين قوله: الشيخ أبي الوليد» والأوّل منهما هو الباجي» والثاني 
منهما ابن رشدء وقد هناك على هذا فيما تقدّء(©. 


[مسألة: قول المحبس وولدي وولدهم] 
قوله: ‏ وولدي وولدهم بين المسألتين 6. 
يعني بين المسألتين السابقتين على هذه اللتين يليانهاء وذلك أن عدم 
تسمية ولد الصلب يمنع من دخول ولد البنات» ويقوّي شبه هذه الصورة بقوله: 
(ولدي وولد ولدي)» وعود الضمير على ولد الصلب يقوّي شبه هذه الصورة 
بالتي فوقهاء وأنه يعود الضمير على جميع مّن تقدّم من الذكور والإناث؛ 


- ثقة مأمونء أدرك نافعاً القارىء. وأخذ عنه. ارتحل وكتب عن موسى بن عقبة» وابن 
جريجء وعنه أحمد بن حنبل» وأبو حمة محمد بن يوسف الرَّبيديء وألف سنناء ولا 
يقول فى حديئه: حدّثناء إنما يقول: ذكر فلان. روى له النسائى وحده. توفى سنة 
3ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 9/ 346» وتهذيب التهذيب 312/10, والأعلام 
77-. 

)2(10 وَرّبيد عات أده وكسر ثانيه» ثم ياء مثثاة من تحت -: أسم وادٍ به مدينة يقال لها: 
الحخصيب» ثم غلب عليها اسم الوادي» فلا تَعرف إِلَا به وهي مدينة مشهورة 
باليمن» أحدئت في عهد المأمون» وبإزائها ساحل غلافقة» وساحل المندب» يُنسب 
إليها كثير من العلماء؛ من بينهم: أبو قرّة» موسى بن طارق» قاضيها. ينظر: معجم 
البلدان 3/ 131. 

(2) تنظر هذه الإطالة فى: المقدّمات الممهّدات 435/2 436. 

(3) تقدّم هذا التنبيه في كتاب القراض ص 186» وكتاب المزارعة ص277» من هذا 
البحث. 
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وذلك موجب لدخول ولك االييات؟ فحصل لهذه المسألة شية لكل واحدة 
من المسألتين السابقتين» وفي هذه المسألة خلاف منصوص في المذهبء 
حكن ابن أبن زمتين .عو مالك" أن ولد البنات الأ ينخلون في لسن 
بهذا اللفظء وقضى القاضي محمد بن السليه0© بفتوى أكثر أهل زمانه أَنّهم 
يدخلون. 
[مسألة: وبني وبني بني كولدي وولد ولدي] 
قوله: < وبنيء وبني بني كولديء وولد ولدي على المنصوص 4. 

على المنصوص» وقال هنا في بني وبني بني مثل ذلك على المنصوص أيضأء 
ودخول ولد البنات هنا كأنه أضعف من دخولهم هناك؛ لأن لفظ الولد ينطلق 
حقيقة على الذّكر وحده. وعلى الأنثى وحدها وعلى المجموع. وأمًا الابن» 
فلا ينطلق على البنت» وإنما تدخل البنت في20 لفظة بني على طريق التغليب» 
ولو قيل هنا: إنّ بنت الصلب لا تدخل لكان وجهه ظاهراء قال مالك : 
وروى عيسى عن ابن القانتي77 فيمخ حبس على بناته» إن بنات بنيه يدخلون 
مع بنات صلبه. 


(1) ينظر: المقدّمات الممهدات 2/ 433. 

(2) ينظر: المصدر نفسهء والتوضيح 3/ لوحة 117. 
ومحمد بن السَليم هو: أبو بكرء محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن السَلِيم الأموي 
المالكي العلامة الربّاني» قاضي الأندلس. سمع محمد بن أيمن» وأحمد بن خالد بن 
الجباب. وغيرهم كثير. وحج فسمع من ابن الأعرابيّ» وأبي جعفر النحّاس النحوي. 
وكان ذا بلع في الفقهء رأساً في الآداب والبلاغة والنحو. توفي سنة 367ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 243, والأعلام 6/ 29. 

(3) في «م22: (على) بدلا من (في). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 25. 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 291/12. 
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[مسألة: وعَقِبِي كولدي] 

قوله: < وعَقِبِي كولديء فإن حالت دونه أنثى» فليس بعقب 4. 

هكذا نصّ عليه مالك في رواية ابن القاسو220» وقاله عبد الملك220, 
ورُوي عن ابن شهاب”"©. قال الباجي2: «عقب الرجل من انتّسب إليه» وولد 
البنات لا ينتسبون إليه»» قال ابن رشد2©27: لا فرق عند أحد من العلماء بين 
لفظ العقبء» والولد في المعنى. 

[مسألة: ونسلي] 

قوله: خ ونسلي كذلك 4. 

يعني مثل عقبي» ومثل ولدي22: في أنه لا يدخل تحته ولد البنات» 
وقد قيل: إن ولد البنات يدخل تحت لفظة نسلي. 


[مسألة: وذرّيتي] 
قوله: < وذرّيتي: يدخل ولد البنات اتفاقاً؛ لأن عيسى من ذريّة إبراهيم 4. 
هذا الاتفاق والاحتجاج هو من كلام ابن العطار”2»: وأشار بقوله: (لأن 
عيسى من ذرية إبراهيم) إلى قوله تعالى: «إوين دُرَبَيِِ دَاوْدَ وَسْلَيِمَنَ» إلى 
قوله: لإوعِيمئ76* [الأنعام: 84: 85]» وحكى ابن رشد9"' أن الشيوخ اختلفوا 
في الذرية والنسل» فقيل: إنهما بمنزلة العقب لا يدخل ولد البنات فيهما على 


(1) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 25. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: المصدر نفسه أيضاً. 

(4) المنتقى 6/ 124. 

(5) ينظر: المقدّمات الممهّدات 422/2. 

(6) سقطت (ولدي) من «م1». 

(7) ينظر: عقد الجواهر 3/ 45. 

(8) والآيتان بتمامهما: 9رَوََنَْا أ إِسْحَقَ وَينْهُوبَ خلا مَدَينَا و2 
وين ذرَييَ دَاوْدَ وَسْلِيْمنَ ووب وَبوسف وموم وَهَديُونَ 
ََكِيًا وي وعِسئ وَإنَِاسٌ كل من بيت 9©». 

(9) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 437. 


ىو 
١‏ 
٠‏ 


هَنَيْنَا من 
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مذهب مالك”"2» وقيل: إنهم يدخلون فيهماء وفرّق ابن العطار بين النسل 
والذرية» فرأى أن النسل بمنزلة الولد» وأن الذرية يدخل فيها ولد البنت. 


[مسألة: وعلى إخوته] 
قوله: < وعلى إخوته: يدخل الذكور والإناث 4. 
انظز هل تدخل الإنغوة من أي عنهة كانوا 'لاب؟" أو لأم4 أو لَهما؟ هما 
8 عن ان 


في توا تعالى : ان كن - إخوة لام لشدسش 231 [النساء: 1]» وفي دخول 
الأخ للأم باعتبار عرف الناس اليوم نظر. 
ءَِ و 
[مسألة: ورجال إخوتي ونساؤهم يدخل الصغير معهم] 
قوله: << ورجال إخوتي ونساؤهم: يدخل الصغير معهم 6. 
يزيد والضعين» :الوا : القوله عمال تن 6ن كوه الا 1 
[النساء: 176]» وحكم الصغار في هذا حكم الكبار» وينبغي أن ينظر كما قَدّمنا 
إلى مقتضى العرف» وإنما يرجع إلى غيره عند عدمه ‏ والله أعلم - 
[مسألة: وعلى بني أبي] 
قوله: ١‏ وعلى بني أبي إخوته الذكور وأولادهم الذكورء قال التونسي: 
وهو اختلاف 6. 
لا يريد المؤلف أنه يدخل في ولك إخوقة امه كما أشار إليه بعض من 
تعقب هذا الموضع عليه؛ لأن لفظة: (أبي) من قوله: (بني أبي) ترفع هذا 
الاحتمال» إذ إخوته لأمه لا يشك أنه ليس من بني أبيه» وهذا الو وَهِم 
المؤلث في نقله في موضعين» أحدهما: أنه ذكر عن التونسي أنه قال: (هو 


(1) ينظر: المدوّنة 6/ 103. كتاب الحبسء باب: (في الرجل يحبس على الرجل وعلى 
عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة» وكيف مرجع الحبس). 

(2) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 437» وعقد الجواهر 3/ 45. 

(3) وتمام الآية: «إي بَنَدِ وَصِيَّةَ ينك 1 أو كي 0 وَْتَاوَكُم لا مَدَرُون أَيْهُمَ أب لك 
نكا زيصصةٌ يرت ْو إِنَّ اله كن عَنِيمًا عَكِمَا © 


له 


(4) وتمام الآية: «يٍِادم مل حَظٍِ سين بين أ 1 يكل سَىْءٍ عليئا». 


اده 





اختلاف) يعني مع قوله: (بني بني)؛ لأنه قدّم هناك20 أن بني بني مثل ولد 
ولديء وأن ولد ولدي يدخل تحته إناث ولد الصلبء فيلزم أن يدخل هنا 
الأخوات تحت لفظة بني أبي» وأصل المسألة إنما هو للشيخ أبي إسحاق ابن 
سيان لا لقع أني: إسحاق الترسي» 

والموضع الثاني: أن ابن شعبان لم يتعرض للمناقضة بين المسألتين» 
وإنما قال ولو قال: على بني أبي؛ دخل إخوته لأبي وأمه. وإخوته لأبيهء 
ومن كان ذكراً من أولادهم خاصة مع ذكور ولدهء فإن ابن شاس مشيراً إلى 
المناقضة7"): «وهذا يُشعر بأنه لا يرى دخول الإناث تحت قوله (بني)» وهو 
خلاف ما تقدّم في الرواية في لفظ البنين»» ويمكن أن يُفرّق بين اللفظين من 
جهة العرف لا من جهة اللغة» أن لفظة ابن تُستعمل عرفاً في الصغير الذي 
يقصد الكبير إلى إظهار الشفقة عليه والحنان» سواء كاك له عله بو لاد أو لم 
تكن» وهذا المعنى في الإناث أظهرء فلما ظهر في الإناث الذي يشاركن به 
الذكورء صح إدخالهن تحت لفظ المذكر على جهة التغليب» وأما قولهم: بني 
أبي» فإنما يُستعمل مثل هذا اللفظ عرفاً عند المفاخرة» أو عند إرادة التناصر 
والمحاماة» وذلك المحل لا يناسب إرادة المؤنثات فيه» بل ينافيه» فلم يصحٌ 
إدخالهنَ فيه على وجه التغليب - والله أعلم -. 


[مسألة: وآلي وأهلي] 


قوله: < وآلي وأهليء قال ابن القاسم: سواءء وهم: العصبة» ومن لو كان 
رجلا كان عصية: وقيل: الأهل: مَن كان من جهة الأبوين؛ قريوا أو بعدوا 
كالأقارب 4. 

كلام ابن القاسم ظاهر التصوّر»ء قال: وهم العصبة والبنات والعمّات» 
ولا يدخل في ذلك الخالات» قال الباجي©: يريد العصبة ومّن كان في 


(1) تقدّم هذا في ص513. 
(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 46. 
(3) عقد الجواهر 3/ 48. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 124. 





قعدده!(! من النساءء وقال مالك220: فيمن حبس على رجل وعلى أهله 

أَوْسُقاً مسمّاة من حائطء فهلك ولد ذلك الرجل» وؤلد له آخر فإنه يدخل 

في ذلك الحبسء قال الباجي7"): وما رُوي عن مالك في قولهم: اللهم 

تعالى: طأَدَظْواً َال رعو أَسَّدَّ الْعَدّاب74) [غافر: 46]» فذلك لدلالة 

صرفته عن ظاهره» وإطلاق اللفظ يقتضي ما تقدّم» قال: وهذا مشهور 

المذهب» وقال ابن شعبان227: يدخل في الأهل من كان مِن جهة الأبوين 

قَرَبُوا أو يَعْدُواء وهذا هو القول الثانى الذي حكاه المؤلف» يريد من جهة 

أحد الأبوين» وأما تشبيه المؤلف الآل والأهل بالأقارب فبعيد» ويتبين لك 

ذلك بما فيها من الخلاف» قال مالك فى «الموّازية» و«المجموعة»2©؟ فيمن 

أوصى لأقاربه: يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. قال في «العتبيّة)27: 

ولا يدخل فيه ولد البئنات» وولد الخالات» وزوى ابن عبدوس0) عن ابن 

كنانة يدخل فيه العمّاتء والأخوال» والخالاتء: وبئات الأخت» وروى”) 

عل تن ماده تيح افيه الفاروم سن قبل اليد راكد وقال امحوب قن 

«المجموعة)(219: كل ذي رحم محرم من قبل الرجال والنساء» ويلزم من 

أدخل فى ذلك بنى الأخت أن يدخل بنى الخالة» إلا أن يكون لجنبة الأب 

مزية . 

(1) القّعْدُدُ: سبق توضيحه ص 477» من هذا البحث. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 27. 

(3) ينظر: المنتقى 6/ 125. 

(4) والآية بتمامها: لاد يُعمُوت عَليَا عُددًا وَعَشِيًا وَيوْمَ تقوم ألَاعَةُ دلوا َال وروت 
أَسَّدّ ألْعَدَايِ 4 . 

(5) ينظر: عقد الجواهر 3/ 46» والتوضيح 3/ لوحة 118. 

(6) ينظر: عقد الجواهر 3/ 46. 

(7) ينظر: البيان والتحصيل 2 193. 

(8) ينظر: عقد الجواهر 3/ 46. 

(9) (عن) بعد (روى) من «م1»» وما أثبتّه موافق لعقد الجواهر 3/ 46. 

(10) ينظر: المصدر نفسه 46/3. 
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[مسألة: وعلى مواليه] 


قوله: < وعلى مواليه: رُوي مواليه الذين أعتقهم فقط وأولادهم, ورُوي: 
وموائي انمه :وابته ورجع إليده وزوي ومؤالي موالية» وزوي وموالي البجد 
والجدّة والأآم والأخ 4. 

دلّت واو العطف الداخلة على (موالي أبيه وابنه) في الرواية الثانية على 
أن الرواية الثانية مركبة من الرواية الأولى» وزيادة ما ممم به الرواية الثانية 
(من موالي أبيه وابنه). وكذلك الرواية الثالثة مركبة من الرواية الثانية» وما 
اختصّت هي به من (موالي مواليه)» وكذلك الرواية الرابعة مع الرواية الثالثة» 
والرواية الأولى هي حقيقة اللفظء والرواية الرابعة مجاز شائع لا تبعد إرادته» 
وأحرى الرواية الثانية والثالثة» فإن قامت في المحل قرينة عرفية» ولو كانت 
ضعيفة حمل الكلام على مجازه» وإلا فالأصل رجحان الحقيقة» وهذا كله إذا 
كان له موالي أعلى وأسفلء وأما إن لم يكن له إلا موالي أعلى أو أسفل» 
فينبغي أن يحمل كلامه على ذلك. 

قوله: + وفي الجميع يؤثر الأحوج, فإن استووا فالأقرب 6. 

يريد أن الروايات الأربع اتفقت على الترجيح من الموالي بأحد أمرين» 
وأحرى باجتماعهماء فالأمر الأوّل الذي هو أحد المرجحين: شدّة الحاجة؛ 
لأن المقصود من الحبس إنما هو سدّ الخلّة('؟. فإن استووا في ذلك رجح 
بالقرب إلى المحبس» وأحرى إذا كان المولى أحوج وأقربء فإن كان أحد 
الموليين أحوج. والآخر أقرب» فظاهر كلام المؤلف يقدّم الأحوج؛ لأن به 
وَقَعَّ الترجيح أولاء ولم يعتبر الترجيح بالثاني» إلا عند عدم الأول» والأقربية 
على الرواية الأولى فيما بين المولي وولده» فالمولي أقرب من ولده وكل 
واحد منهما أقرب من موالي الابن على الرواية الثانية»* وموالي الابن أقرب 
من موالي الأبء وانظر هل يسلك هذا المسلك في الرواية الثالثة والرابعة أو 
له يتم؟ فتأمله . 


(1) الكَلَّة ‏ بالفتح -: الفقر والحاجة. المصباح المنير ص96 مادّة: (خ ل ل). 
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[مسألة: وعلى قومه وعصبته دون النساء] 
قوله: < وعلى قومه: عصبته دون النساء 4. 
يعني إذا حبر ى على لوم 1 ِ فلانء 0 قال ٠‏ أبن شعبان”'2. 
0 0 ك1 7 ًا 0 20 ا 0 
وبقول الشاع (3 : [بحر الوافر] 
وما أدري وسوف إخالٌ أدري 


أقومٌ آل حصن أم نساعٌ 
وقد تقدّم أن الذي يجب أن يُعوّل عليه في هذا الباب» إنما هو عُرف 
الاستعمال. 


(4 


[مسألة: وأطفال أهلي وصبيانهم وصغارهم] 

قوله: < وأطفال أهلي وصبيانهم وصغارهم: لغير البالغين» وشبّانهم 
وأحداتهم: لمن بين البلوغ وكمال الأربعين» وكهولهم: لمن جاوزها إلى الستين» 
وشيوخهم: لمن جاوزهاء والذّكر والأنثى في الجميع 4. 

الطفل في اللغة: المولودء والصبي: الغلام» والصغير: ضدٌ الكبير» 
والشباب والحدث: مترادفان» والكهل للذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب» 
هذا قول الجوهري”"؟ فى هذا الفصلء وبعضه مخالف لما قاله المؤلف» 
وبعضه محتمل» «ولا جني اذ عمد على تي من أله إلا ما ساعد عليه 
العغرف» فإن خالف العرف شيئاً من ذلك اع مة مقتضى العرف - والله أعلم -. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 48. 

,2( وتمام الآية : «رلا لْمروا الَسْسَم ولا تابروأ بالْأَلْقَب بنْس الاسم 

230 5 هو:. زهير بن أبي سُلمى. 

(4) ينظر: ديوان زهير بن أبي سُلمى ص 15» وهذا:البيت هو الخامس والثّلاثون من 
قصيدة للشاعر: زهير بن أبي سلمى» » من بحر الوافر» وعدد أبياتها ثلاثة وستّون بيتاً . 
يقول مطلعها: 
تعفامن آل فاطمَّة الجِوَاءُ فَيمْنٌ فالقوادمُ فالحسهً 

درك الصحاح 15 »؛ مادّة: (ط ف ل). 


3 


5 
طّ 
: 


29 


[مسألة: وأراملهم للذكر والأنثى] 


قوله: < واراملهم: للذكر والآنثى 4. 
الأرمل: الذي لا امرأة له والأرملة: الجن لا زوج لهاء وقد أرملت 


المرأة إذا مات عنها زوجها. قال جرير(' من قصيدة يمدح بها عمر بن 
عبد العزيز ويه: [بحر البسيط] 


عَذِي الأَرَامِلُ كَدْ قَضَيْتَ حَاجَتَهَا فَمَنْ لِحَاجَةِهَذَا الأَرْمَلٍ الذَّكَرٍ 


ومّن قال من الفقهاء أنّ البيت للحطيئة"2» فلم يقل شيئاً. قال ابن 


السّكيت0©: الأرامل المساكين من رجال ونساءء قال: ويقال لهم وإن لم يكن 


000 


20 


000 


هذا البيت لم أقف عليه في ديوان جريرء ووجدتٌ القصيدةً نفسها في ديوانه» 
ولكنّ هذا البيت لم يكن من بينهاء وقد نسبه الإبشيهي لجرير في قصيدة ذكرها 
في المستطرف في كل فنّ مستظرف 146/1. وجرير هو: أبو حزرة» جرير بن 
عطية بن الخطفي التميمي البصري» شاعر زمانه» مدح يزيد بن معاويةء» وخلفاء 
بني أمية» وشعره مُدوّن. عن عثمان التيمي قال: رأيت جريراً وما تضم شفتاه من 
التسبيح. قلت: هذا حالك وتقذف المحصنات! فقال: «إنَّ أَلْسَكتٍ يِذْسِنَ 
لتَيكَاتِ» [هود: 115]. كان جرير عفيفاً منيباً» توفي سنة 111ه» بعد الفرزدق 
ينظر وفيات الأعيان 4321/1 وسير أعلام النبلاء 4/ 590. 

والحطيئة هو: جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم» الشاعر المشهور. كان 
من فحول الشّعراء»ء وكان ذا شرٌّ وسفهء وكان إذا غضب على قبيلته انتمى إلى 
أخرى. وكان هِجاءً» حتى هجا أباه وأمّه وأخاه وزوجته ونفسه. وهو مخضرم؛ أسلم 
في عهد النبيّ كَل ثم ارتدٌ ثم أسلم. وكان يلقّب بالحطيئة» لقصره. توفي سنة 
5ه. 

ينظر: الإصابة 2/ 150» والبداية والنهاية 8/ 2104 والأعلام 2/ 118. 


وابن السكّيت هو: أبو يوسف. يعقوب بن إسحاق بن السّكيتء البغدادي» شيخ 
العربيّة» التّحويّ المؤدب». مؤْلّف كتاب «إصلاح المنطق»» حبّة في العربية» أخذ عن 
أبي عمرو الشّيباني» وطائفة. أذَّبِ أولاد الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر» ثم أدب 
ولد المتوكل. له من التصانيف نحو عشرين مصتفا. قيل: كان إليه المنتهى في اللغة. 
توفي سنة 244ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 21/ 216 وهدية العارفين 662 
والأعلام 8 
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امجالة لوقف رافظ جين معي 
قوله: < وحكم مُطَلَقِهِ التنجيرٌ ما لم يقيّد باستقبال 4. 
يعنى أن لفظ الوقف إذا صدر من المحبس غير مقيد» حمل على التنجيز 
كسائر العطاياء فإِنْ قيّده بزمان يأتي. اتْبِع تقييده كما تقدّم قبل هذاء وكسائر 
العطايا . 


[مسألة: الوقف يكون من رأس المال في الصحة والتنجيز] 
قوله: < وهو من رأس المال في الصحة والتنجيز في الحياة» وإلا ففي الثلث 4. 
وهذا أيضاً حكم العطايا كلها على المذهب. وإن وقع في المذهب 
خلاف هذا في بعض أنواع العطاياء فشادً. 


[مسألة: الموقوف عليه يملك الغلّة والثمرة واللبن والصّوف] 

قوله: < ويملك الموقوف عليه: الغلة والثمرة واللبن والصوف 4. 

يريد أن الوقف لا ينقل ملك الرقبة عن واقفها إلى الموقوف عليه» وإنما 
ينقل المنفعة» وأما الرقبة» فباقية على ملك الواقف» فلذلك يتصرف الموقوف 
نيا ادكه ل كدر ولبن وموك توكية تللكم ولا ب يبيع الرقبة» بل ولا يتصرف 
فيها تصرفاً يؤدي إلى هلاكها . 


[مسألة: لا تباع إناث نتاج الوقف ويباع ذكوره] 


قوله: < ونتاجها الإناث: وقفء ويباع فضل ذكورها عن ضرابها2» وما 
كبر من الإناث كالذكور 4. 


(1) ينظر: كتاب الألفاظ لابن السكيت ص18. 

(2) الضّراب: من ضَرَبَ الفحل الناقةً يضرِبُها ضراباً: نكحهاء وناقةٌ ضارِبٌ: ضَرَبَها 
الفحل» وفي الحديث: «أنه نهى يك عن ضراب الجَمل وهو نَدْوُه على الأنثىاء 
والمراد بالنهي: ما يؤخذ عليه من الأجرةء ويقال: ضَرَب الجَمَل الناقة يَضْريُها: إذا 
نا عليهاء وأَضْرّبَ فلانٌ ناقته؛ أي: أَنْرَى المَحْلَّ عليها. لسان العرب 1/ فى 
مادة: (ض راب). 


21 





لما كان المقصود من الحبس بقاء عينه لينتفع به الموقوف عليه» وكان 
الحيوان لا يطول بقاؤه كالرباع» وكان التناسل فيه يقوم مقام بقاء عينه» فلذلك 
قالوا: لا تباع إناثه ولا ما يراد من ذكوره للضراب» ويباع ما لد يرجى نسله 
من الإناث» وما استغنى عنه من الذكور. ولم يذكر المؤلف ما يصنع بثمن 
المبيع» ولعله أراد أنه يستبدل بثمنه إناث جنسه» أو ما يحتاج إليه من الفرس 
والثوب . 

[مسألة: الوقف ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته] 

قوله: < وقال ابن القاسم: ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي ؤُقَف 
لها؛ كالفرس يهرم والثوب يخلق يباع في مثلههء أو شقصه. وقال ابن 
الماجشون: لا يباع وقف وإن ذهبت منفعته» إلا أن يكون شرط 6. 

أبقى كثير من الشيوخ خلاف ابن الماجشون”'' على إطلاقه» وقال 
اللخمي”: إذا انقطعت منفعة الحبسء» وعاد بقاؤه ضرراًء جاز بيعه» وإن لم 
يكن ضرر» رُوجي أن تعود منفعته لم يجز بيعه, قال: واختلف إذا لم يكن 
ضررء ولا رُجيت منفعته» ومعنى قول المؤلف: (يباع في مثله). أي : يباع 
ويشترى بثمنه من نوعهء أي: بثمن الفرس فرسء وبثمن الثوب ثوبء. ولا 
يريد بذلك المقدارء فإن ذلك لا يتأتى عادة أن يكون ثمن الهرم كثمن القوي» 
ولكنه قد تكون أفرس كثيرة هرمت» ولا تصلح للمجاهدين» فتباع ويشترى 
بثمنها فرس واحدء فإن عجز ثمنها من واحد من نوعهاء أعين به في ثمن 
مثلهاء وهذا هو مراد المؤلّف بقوله: (أو شقصه)7©. وظاهر كلامه أن هذا 
الحكم عامٌ في الفرس والثوب» وذكر في «المدونة» في الفرس مثل ما ذكره 
المؤلف هناء وقال ابن القاسم فيها: وأما الثياب ‏ يعني المحبسة في 
السبيل - فيُشترى بثمنها ثيابٌ ينتفع بهاء فإن لم يبلغ تصدّق في السبيل» وكثيرا 
(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 118. 
(2) ينظر: المصدر نفسه. 
(3) الشّقُْص: الطائفة من الشّيءء والجمع أشقاصء مثل: حمل وأحمال. ينظر: 

المصباح المنير ص166» مادّة: (ش ق ص). 
(4) ينظر: المدوّنة 6/ 99. كتاب الحبس» باب: (في الرجل يحبس ثياباً في سبيل الله) . 
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ما يُسأل عن الفرق بين ما قصر عن ثمن الفرس. فإنه يُعان به في مثله» وما 
قصر عن ثمن الثوب تُصُدَق بهء فقيل: إن الثياب لما لم يظهر لها كبير منفعة 
في الغزوء استخفت الصدقة بما عجز عن ثمن ثوب» ولما عظمت منفعة 
الفرس في الغزو» حُوفظ على أصل التحبيس فيه» وفي هذا الفرق نظرء 
ان ْ 

قال ابن وضاح2!7: سألت سحنئون عن زيت المسجد يكون كثيراً أيُباع 
ويدخل في منفعة المسجد؟ قال: تجعل فتائل غلاظ ولم ير بيعه» قلت: أيوقد 
في :سهد اغرة قال2*1: لأ يان ربو “قلت ::فالحهب تكزن"قن المسجد قد 
عفنت لا يكون لها كبير منفعة أتباع» كدري حجهاا لاجر ره بها الس 
قال: أما أنا فلا أجعل سبيلاً إلى بيعها أصلاً. إلا أن ثمّ قولاً ضعيفاًء وقال 
ابن زرب7© بيع حصر المسجد جائزء وكذلك ما بلي من أنقاض المسجد 
ويصرف في منافعهاء وأما العقار يخرب. فسيأتي الكلام عليه40). 


[مسألة: يتولّى النظر في الوقف من جعل الواقف ذلك بيده] 

قوله: ا ويتولّى الوقف من شرط الواقفٌ لا الواقفء فلو شرطه” ؛ لم يجن 4. 

يريد أنه يتولّى النظر في الوقف من جعل الواقف ذلك بيده» ولا يصح 
أن يكون الواقف هو متولي ذلك؛ لأن توليه له مناف للحيازة التي هي شرط 
في صحة التحبيس7©'» فلو شرط أن يكون هو الناظر في ذلك لم يجزء وأخرج 
من يده إلى ناظر ينظر فيهء ولم يوف له بهذا الشرط؛ لمناقضته لما التزم» وإذا 


(1) وابن وضاح هو: أبو ع الله؛ محمد بن وضّاح بن يزيد القرطبي» الإمام الحافظ » 
محدّث الأندلسء» من مؤلفاته: كتاب «الصلاة فى التعلين» و«العباد والعوابد» و«البدع 
والنهي عنها». توفي عام 286ه. ينظر: سير أعلام التّبلاء 13/ 466» وشجرة النور 
ص 76, والأعلام 7/ 133. 

(2) ينظر: منح الجليل 8/ 144. 

(3) ينظر: المصدر نفسه 154/8. 

(4) سيأتي الكلام عليه في ص 529» من هذا البحث. 

(5) (شرط) في المتن المخطوط لوحة 157» والمتن المطبوع ص 452. 

(6) ينظر: المقدّمات الممهّدات 410/2. 
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كان لا يوفي بشرط الخيار على ما تقدم. فهذا الشرط أوْلى ألا يوقى به؛ 
لانبرام العقد معه. 

فإن قلتّ: من يكون الحبس بيده نائب على المحبس؛ لأنه لو لم يجعل 
له المحبس النظر فيه لَمَا ساغ له النظرء فإذا كان نظر النائب لا يمنع من 
الحيازة» فكذلك نظر من استنابه. قلتٌ: لا نسلم أنه نائب عنهء وإلا كان له 
عزله» وإنما ربّه أخرج بعض ملكه على شرط نظر شخص معين فيهء فيوقى له 
بذلك الشرطء فإن لم يشترط هو أحداً بعينه قدّم القاضي ناظراً عليه. 

فإن قلتٌ: على ماذا يعود الضمير المنصوب من قوله: (فلو شرطه) 
قلتٌ: على التولي الذي دلَ عليه قوله: (ويتولى)؛ أي: ولو شرط الواقف أن 
يتولّى هو ذلك بنفسهء ولا يصح أن يعود الضمير على الواقف؛ لأنه يلزم عليه 
تعدّي فعل الفاعل إلى ضميره. 

[مسألة: إن جّعل الوقف بيد الغير] 

قوله: < فإن جعله بيد غيره ويتسلم منه غلّتها ويصرفها و على ذلك 
وقفء فقولان 4. 

قد تقدّم حكم ما إذا كان الوقف بيد واقفهء وكان يصرف غلته في 
مصارفهاء أو كان يخرج الشيء الذي حبسه كالسلاح لمن يقاتل بهاء والكتب 
لمن يقرأ فيهاء هل يكون ذلك حيازة أو لا؟ وهذا الفرع هو ما إذا أخرج 
الواقف الوقف من يده لمن ينظر فيه» وكان الواقف يأخذ غلته ويتولى تفرقتها 
على من يستحقّهاء فلا شك إن قلنا فى المسألة التى أشرنا إليها بصحة الوقتف 
فها هنا أحرىء وإن قلنا هناك بعدم الصحةء فاعقاني جا هنا علو اد قال 
ابن الموّاز©: أجازه مالك227» وأباه ابن القاس.2 وأشهب7©. واختار 


(1) (و) سقطت من «ت»» والمثبت موافق لما فى المتن المخطوط لوحة 157. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 110» والذخيرة 6/ 329: وعقد الجواهر 3/ 50. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 110. 

(4) ينظر: المصدر نفسهء والذخيرة 6/ 329» وعقد الجواهر 3/ 50» والتاج والإكليل 
77 4». ومنح الجليل 114/8. 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 110» والتاج والإكليل 634/7. 
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اللّخمي('2 قول مالكء قال: لأنه حبس أنفد فيها له. 
[مسألة: الناظر في الحبس يبدأ بإصلاحه ونفقته] 


قوله: < ويبدأ بإصلاحه ونفقته» ولو شرط خلافه؛ لم يقبل 4. 

يعني أن الناظر في الحبس يبدأ فيه بإصلاحهء وبما هو شرط في بقائه 
عادة» فإذا حصل ذلك كله فما بقي من غلاته صرفها لمن يستحقها ممن 
حبست عليه. قال ابن شعبان©: ولو شرط تبدئة المستحقين للغلّة على إصلاح 
الح لم يوف بهذا الشرط. وهذا هو مراد المؤلف بقوله: (ولو شرط خلافه 
لم يقبل). وذلك أن هذا الشرط يكر على أصل الوقف بالبطلان» ومثل هذا 
من الشروط لا يوفى به» وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا قبل هذا بيسير. 

[مسألة: إن كان الحبس داراً للسّكنى فإمًا أصلح وإمّا خرج] 

قوله: < فإن كانت داراً للسكنى فإما أصلح وإمًا خرجء فتُكرى بما 
يصلح يه 

هذه المسألة مفرّعة على التي فوقها؛ لأنَ تماديّه على السكنى فيها مع 
أنها خربة» يؤدي إلى تلفها بكل وجهء حتى لا تصلح لشيء البتة» وذلك 
إيطال للمقصود من الحبس. 

فإن قلتّ: كراؤها من غيره تغيير للحبس؛ لأنها لم تحبس إلا للسكنى 
لا للكراء. قلتٌ: لا نسلم أنها لم تحبس للكراء؛ لأنْ المحبس قد علم أنها 
تحتاج للإصلاح» ولم يوقف لها ما تصلح به» فبالضرورة يكون قد أذن في 
إكرائها مِن غير مَن حبست عليه عند الحاجة إلى ذلك. 


[مسألة: لو شرط الواقف إصلاح الدّار على الموقوف عليه لم يقبل] 
قوله: < ولو شرط الواقف إصلاحها عليه؛ لم يقبل 4. 


(1») ينظر: التوضيح 3/ لوحة 119. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) في «ت»: (فلو) بدلاً من (فإن)» وما أثبتّه موافق لما في المتن المخطوط لوحة 157» 
والمتن المطبوع ص452. 
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الضمير المجرور بعلى راجع إلى الموقوف عليه» فمعنى المسألة أن 
الواقف لو حيس الدار على من يسكنهاء على أن ما احتاجت إليه من مرمّة 
أدّاها الساكن لم يجز؛ لأنه كراء مجهولء قال في آخر كتاب الحبس من 
«المدونة!!2: ومن أسكن رجلاً داراً سنين مسماة أو حياته على أن عليه مرمتها 
لم يجزء وهو كراء مجهولء. لكن إن وقف مع ظاهر هذا الكلام» فإنه يسلك 
بالوقف مسلك الكراء. الفاسد فيفسخ» وليس هذا مراده» وإنما مراده أن يمضي 
الحبس ويسقط الشرطء. وهو معنى قول المؤلف: (لم يقبل)؛ قال في وسط 
كتاب الحبس من «المدونة)(22: ومن حبس داره على رجل» وعلى ولده وولد 
ولدهء واشترط على الذي حبس عليه إصلاح ما رت منها من ماله لم يجز» 
وهو كراء مجهول» ولكن يمضي ذلك ولا مرمة عليه وترم من غلتها وقد فاتت 
في سبيل الله ولا تشبه البيوع» قال: وقال مالك في الفرس يحبس على 
الرجل»؛ ويشترط على المحبس عليه حبسه سنةء وعلفه فيها: إنه لا خير فيه 
إذ قد يهلك الفرس قبلها فيذهب عمله باطلاً» قال ابن القاسم”: وأرى إن لم 
تفن الأحل أن بيه الذى بحس «الفرش»: فزنا ورك الشرط) “ويد © الفرنين 
للرجل أو أخذه وأدّى للرجل ما أنفق عليه» وإن مضى الأجل لم يردء وكان 
للذي بتل له بعد السنة بغير قيمة» وقال في كتاب الصدقة©2: ومن وهب لرجل 
نخلاً واستثنى ثمرتها لنفسه عشر سنين» فإن كان الموهوب له يسقيهاء فإنه لم 
يجز وهو غرورء وقد قال مالك فيمن دفع فرسه إلى رجل يغزو عليه سنتين أو 
(1) ينظر: 111/6ء كتاب الحبسء باب: (في الرَّجُلٍ يُنْكِنُ الرَّجُلَ مَسْكناً عَلَى أن عَلَيْه 
مَرَهنَهُ) . 
(2) ينظر: 6/ 104 - 105 كتاب الحبس» باب: (في الرَّجُلٍ يَحْبِسٌ الدَّارَ وَيَشْتَرِظ عَلَى 
المُحْبْس عَلَيْ مَرَمتهَا) . 
(3) ينظر: المدوّنة 6 105.؛ كتاب الحبس» باب: (في الرجل يحبس الدار ويشترط على 
المحبس عليه مرمّتها). 
(4) ينظر: المصدر نفسه. 
(5) بتله (بتلاً) من باب قَتَل : قطعه وأبانه. ينظر: المصباح المنير ص24, مادّة: (بات ل). 
(6) ينظر: المدوّنة 6/ 116ء كتاب الصّدقة» باب: (في الرجل يهب النخل للرجل 
ويشترط ثمرتها لنفسه سنين) . 
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ثلاثاً» وينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عنده» ثم هو للمدفوع إليه الفرس 
بنذ الأجل» :رالكرطظ عليه ال يعة جل الكنه 4270 إنيالة عيردفيهة إذ عد 
يهلك الفرس قبل الأجل» فتذهب نفقته باطلاً فهو غررء قال ابن القاسب20) 
ولو كانت النخلة بيد الواهب يسقيها أو يقوم عليها جازء وكأنه وهبها له بعد 
عشر سنين» وإن سلمت النخل إلى ذلك الأجل لم يمت ربها ولم يلحقه دين 
أخذهاء وإن مات ربها أو ألحقه دين فلا حق له فيهاء قال أشهب0 في 
الفرس: إن اشتراطه ليس مما يبطل العطية» وهو كمن أعاره لرجل يركبه 
سنة0© ثم هو لفلان» فترك المعار عاريّته لصاحب البتل أنه يتعجل قبضهء فإذا 
كان مرجعه من نفسه كان أحرى أن يتعجله ويزول الخطرء وقد أطال الشيوخ 
الكلام على مسالة الفرس هذى ولم يتعر دض المؤلف لشيء من ذلك» فتركناه» 
وقال ابن الموّاز(”؟ في مسألة المؤلف يرد الوقف ما لم يقبض 

[مسأئة: إن كان الحبس فرساً للجهاد فنفقته من بيت المال] 

قوله: ‏ وإن كان فرساً للجهاد وشبههء فعلى بيت المال 4. 

يعني فإن حبس فرساً للجهاد. فالنفقة عليه تكون من بيت المالء ولا 

[مسألة: وإن لم يكن بيت مال عوّض به سلاح] 

قوله: ّ وإن لم يكن» بيع وعوض به سلاحء وقال ابن الماجشون: يبقى» 
0 
إذا ذهبت منفعته» 0 هذا 0 أول ما وقف الواقف؛ وذلك بعد أن 


(1) ينظر: المدوّنة 6/ 116» كتاب الصّدقة» باب: (في الرجل يهب النخل للرجل 
ويشترظ تمتها النفشه سنين): 

لق ينظر: المصدر نفسه 6/ 117» كتاب الصدقةء» باب: (في الرجل يهب النخل للرجل 
ويشرظ تمرتها انعم سين . 

)4( في (نت»: (يركبه) بعل لفظتي (يركبه سنة)» وهي زيادة من الناسخ . 

(5) ينظر: النوادر والرّيادات 12/ 299 وعقد الجواهر 51/3» والتوضيح 3/ لوحة 119. 
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الوه اف الس زايها فقاق :ارق القائ 07 اهنا سترف نج جاه قري 
إلى قصد المحبس» وهو هنا سلاح؛ لأنها أقرب إلى الخيل من غيرهاء وقال 
هناك يشترط بثمنه مثله» والفرق ظاهر؛ لوجود من ينفق على الفرس هناك 
وفقده هنا. 
[مسألة: ومن هدم وقفاً فعليه إعادته] 

[قوله: < ومن هدم وقفاً فعليه ردّه كما كان» لا قيمته 4. 

الأصل وجوب القيمة؛ لأنه من ذوات القيم» ولكن القيمة هنا تستلزم 
نقل ملك الواقف عمّا وقفه. وهو غير جائز في الأحباسء إذ لا يمكن أن 
يؤدي الهادم القيمة ولا يأخذ النقص» وقد اقل في هدم غير الحبس 
هل يقضى عليه بالقيمة أو بأن يردّه على ما كان عليه؟ وهو هنا أحرىء 
وقال النكي 80: «من تعدّى على حبس فقطع النخلء أو هدم الدار» أو 
قتل العبد أو الفرس. أو أفسد الثوب» أغرم قيمة ما أفسد. فإن كان 
الحبس في السبيل أو على الفقراء والمساكن جعل ما أخذ من هدم أو 
قطع نخل في بناء تلك الدارء وغراسة مثل تلك النخل» وفي مثل ذلك 
العبد والفرس والثوب» قال: وعلى قول أشهب0© يصرف فيما يرى أنه 
أفضل» . 

[مسألة: من أتلف حيواناً وقفاً فالقيمة] 

قوله: < ومن أتلف حيواناً وقفاً فالقيمة» وتجعل في مثله أو شقصه 4. 

قضوا ها هنا بالقيمة على مقتضى الأصل؛ لأن القضاء بها لا يستلزم 
نقل الملك في الوقفء. كما استلزم ذلك في مسألة الهدم. ويقع في بعض 
النسخ بأثر هذاء وقيل: إن لم تبلغ ثمن عبد قسم كالغلة» وهذا القول بعيد؛ 
لأنه عوض للرقبة فيتنزل منزلتها . 
(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 53. 


(2) التوضيح 3/ لوحة 119. 
(3) ينظر: لباب اللّباب ص297. 


228 


قوله: خخ وفي بيع النقض قولان 6. 

يعني نقض الحبس إذا خرب اختلف هل يجوز بيعه» أو لا2'0؟ وقد تقدّم 
الخلاف هل يجوز نقله إلى حبس آخرء فيبني به إذا لم ترج عمارة للخرب؟ قال 
بعض من أجاز تقله20 : ويتبغى أن يرك منه.ما يكون علماً له؛ لثلاً يندرس أثرة) 
وكذلت عض انجرك من الع الى يزادييعها »“وأصل النشهيت متع النقل والبيع: 

[مسألة: لا يناقل بالعقار ولو دثر وخرب] 

قوله: < ولا يناقل بالعقار ولو دثر وخرب ما حوله وبقاء أحباس السلف 
دائرة يدل على منع بيعها وميراثها 6. 

أجاز ربيعة© المناقلة به إذا دثر وخرب إلى أن يؤخذ ربع غيره» 
ويجعل في مثل ما كان الأول. أشار إليه في «المدونة»» وصرح به في 
اموطأ ابن وهب»2292. وفي «الرسالة(27 مثله. وحكي عن ابن حنبل22©7 جواز 

بيع الحبس» وقال مالك في «الموّازية)! 7 و لاق يبت 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 119. 

(2) منهم: ابن مزين. ينظر: التاج والإكليل 7/ 662» والتوضيح 3/ لوحة 119. 

(3) ينظر: التاج والإكليل 7/ 662» ومنح الجليل 8/ 154. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 83. وموظأ ابن وهب كتاب لأبى محمدء عبد الله بن 
وهب المالكى المقرىء» المتوفى سنة 197ه. ينظر: كشف الظنون 1/ 6» وطبقات 
الفقهاء 1/ 155. 

(5) ينظر: الرسالة 1/ 119. والرّسالة كتاب لابن أبى زيد القيروانى» المتوفى سنة 
6ه وهو كتاب مختصرء جمع فيه من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسئة» 
وتعتقده القلوب» وتعمله الجوارح» وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن 
والرغائب» وشيء من الآداب» وجمل من أصول الفقه وفنونهء على مذهب الإمام 
مالك رحمه الله تعالى» وطريقته. 
ينظر: الفهرست ص253» وسير أعلام النبلاء 17/ 10» وشجرة النور الزكية ص96» 
ومعجم المؤلفين 6/ 73. 

(6) ينظر: المغني 5/ 367» والمبدع 5/ 20355 والإنصاف 7/ 104» ومنار السبيل 2/ 30. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 282/12 والمنتقى 6/ 131. 

(8) ينظر: الذخيرة 6/ 335. 
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ثمارهاء فغلب عليها الرمل حتى أبطل كرانيفها وفي مائها فضل: لا يباع 
فضل مائها وليتركه بحالهء وإن غلبت عليه الرّمال» وهذا كما قدّمنا أصل 
التدمي .وحكن أبو١القرت‏ © اين ععان1* “نولا لخر يوان بيع الخرت 
مثل ما فى «الرسالة)2©20. 
[مسألة: لا بأس أن تشترى من دور محبسة إذا احتيج لتوسعة مسجد أو طريق] 
قوله: لخ وعن مالك: لا بأس أن تشترى من دور محبسة إن احتيج 
لتوسعة مسجد أو طريق؛ لأنه نفع عامء وقيل: في مساجد جوامع الأمصار لا 
القبائل . 
القائا. بالقول الغان 240 | )25 1 / 262 ا 
كل بالقول الثاني هو مطرف” ' وأصبغ ” وابن عبد الحكم ' وابن 
حبيب27: وساق المؤلف قول مالك هنا مع ما بعده ليريك ما يتخرج منه 
الخلاف فى المناقلة» وحيث أجزنا على قول مالك27) أو على قول مطرف0©, 
فاختلف هل يقضى بأن يجعل الثمن في حبس مثلهء فقال مالك وابن 
القاسه""©: يؤمرون بذلك ولا يقضى عليهم هكذا قال بعض الشيوخ؛ ولم 


(1) ينظر: لباب اللّباب ص297» والتاج والإكليل 7/ 662» ومنح الجليل 8/ 156. 
وأبو الفرج هو: القاضي عمر بن محمد بن عمر بن عمرو البغدادي اللّيئي» أبو 
الفرج» حافظ» ثقةٌء تفقّه بالقاضي إسماعيل» وأكثر أهل بلاد الشام» من أشهر 
تآليفه: «الحاوي في مذهب مالك»» و«اللمع في أصول الفقه». ولي القضاء بطر طوس 
إلى أن مات سنة 331ه. ينظر: التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات 
ص 245. والفهرست 1/ 283. وشجرة النور الزكية ص79. 





(2) ينظر: التاج والإكليل 7/ 662» ومنح الجليل 8/ 154. 
(3) ينظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 1/ 119. 

(4) ينظر: التاج والإكليل 7 000063 

(5) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 88» والتاج والإكليل 7/ 663. 

(6) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 88» والبيان والتحصيل 12/ 230 - 231. 
(8) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 83. 

(9) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 230 - 231. 

(10) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 83. 
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يذكر القول الثاني إلا ل 0 ' يدل على أنه يقضى 
به وقال مالك وابن القاسم: إذا استحق الحبس فأخذ فيه ثمن فعل فيه ما 
شاءء واختلف المتأخرون إذا أبوا من بيعه للمسجدء فقال أكثره.7»: تؤخذ 
منهم بالقيمة جبراً» وقيل: لا يجبر» وفرّق بعضهم , بين المسجد الجامع فيقضى 
وا قر ف المساكلا قل يتف بذ قال ابن الها سدي 930 في أرض 
محبسة لدفن الموتى ضاقت بأهلهاء فأرادوا أن يوسعوا ويدفنوا بمسجد بجانبها 
ميتاً فلا بأس به؛ وذلك حسن كلهء وقال أصبغ عن ابن القاسه2)0: في مقبرة 
عفت لا بأس أن يبنى فيها مسجد. وكل ما كان لله فلا بأس أن يُستعان ببعضه 


[مسألة: يكري المتولي بنظره السنة والسنتين كالوكيل] 


قوله: < ويكري المتولي بنظره السنة والسنتين كالوكيل» فإن أكراها ممن 
مرجعها إليه جازت الزيادة. وقد أكرى مالك كآَنْهُ منزلهء وهو كذلك عشر سنين 
واستكثرت 4. 

معنى هذا إذا كانت الدار وقفاً على قوم معينين ثم هي لأولادهم وشبه 
ذلك» وأما إذا كانت على الفقراء وشبههم» فينبغى أن يجوز أوسع من هذا 
الأجلء إذ لا يتقى في ذلك سوى]7'' انهدام الدارء وهذا الاحتمال لا يمنع 
من طول الأجل في الدور لما قلناه من أن الحبس معقب أو شبه المعقب» قال 
المؤلف: وهكذا قاله عبد الملك2©7: (فإن أكراها ممن مرجعها إليه؛ جازت 
الزيادة). يعني لضعف الغررء قال عبد الملك27: كأربع سنين وخمسء» 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 231/12. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

000 ينظر: التاج والإكليل 663/7. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 90» والمنتقى 6/ 130» والذخيرة 6/ 338. 

000 ما بين المعقوفين سقط من ١م242‏ وهذا السقوط زاد على ثلاث صفحات من ص 528 
إلى ص531. 

(6) ينظر: التوضيح 3 لوحة 120. 

(7) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 296 والتوضيح 3 لوحة 120. 
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وقيل: يجوز في الأراضي أربع سنين» ولو أكريت من غير من مرجعها إليه» 
وأجاز جماعة من فقهاء بلدنا0؟؟» وعمل به منذ نحو عشرين عاماً كراء بقعة من 
أزض الحبسن أريعين:غاماً لمن: بت بها دارا .وليس الحبسن فيها على معنيين 
بعد أن بذل فيها مكتريها عوضاً خارجاً في الكثرة عن العادة. 


[مسألة: لا يفسخ كراء الوقف لزيادة] 

قوله: < ولا يفسخ كراء الوقف لزيادة 4. 

يعنى إذا كان عقده بما عقد به غبطة(22» «وأما إن فيه غبن فتقبل الزيادة» 
قيل: 0 كان من طلب الزيادة فيه حاضراً أو غاتباً» وأهل «تونس» في هذا 
التاريخ وقبله بسنين كثيرة» استمروا على أنه يكري ربع الحبس على قبول 
الزيادة فيه» ويجعلونه منحلاً من جهة المكري» ومنعقداً من جهة المكتري» 
وهو قول منصوص عليه في المذهب. ووقع في «المدوّنة!©2 ما يقتضيه» وإن 
كان بعضهم رأى ما في «المدوّنة» خارجاً عن أصول المذهب, واعتقد بعض 
من لقيناه أن ذلك مخالف للإجماع؛ لأنه راجع إلى بيع الخيار» ولم يجزه 
أحد إلى سنة» وأشار ابن رشد إلى أن هذه المسألة ليست كبيع الخيار الذي 
جعل أمد الخيار فيه سنة» فإن ذلك ينتقض فيه البيع من أصلهء إذا أراد حله 
من جعل له الخيارء وهن"» لا ينتقض إلا ما بقي من المدة»2©2. 


[مسألة: لا يقسم إلا ما وجب للسّكنى] 
قوله: ج ولا يقسم إلا ما وجب للسكنى وغيرها؛ لأن الميت يسقط 
والمولود المتجدد يستحقء فلو قسم قبله فقد يحرم مستحق ويأخذ غيره 4. 
يريد أن ما يكون عوضاً في منافع الأحباس» تارة يستحق عن منافع 
(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 120. 
(2) ينظر: عقد الجواهر 52/3. 
(3) ينظر: 6/ 105» كتاب الحبس» باب: (في الرّجل يحبس الدار ويشترط على المحبّس 
عليه مرمّتها). 
(4) ينظر: البيان والتحصيل 12/ 305. 
(5) التوضيح 3/ لوحة 120. 
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يستقبل حصولهاء فالعوض في هذه 0 بالعقدء ا 0 
منافع حصلت» واستوفى مكتريها أو مشتريهاء فما يستحق في النوع الثاني» 
فإنه يقسم حين قبضه من المكتري أو المشتري» 5250 يستحق في الأول» فلا 
يقسم إلا بعد استيفاء المكتري أو المشتري ما عاوض عليهء وهذا هو مراد 
المؤلف بقوله: (ولا يقسم إلا ما وجب للسكنى وغيرها)» أي: ولا يقسم ما 
وجب بمجرد عقد المعاوضة» وإلى هذا الذي لا يقسم ينصرف احتجاجه 
بقوله: (لأن الميت يسقطء والمولود المتجدّد يستحقء فلو قسم قبله لحرم 
مستحق وياخذ غيره)»: ولهذا قال ابن الماجشون227: لا يكرى الحبس بنقدء 
يعني؛ لأنه يوقفء وفي وقفه تعريض لتلفه؛ ولأن إكراءه بالنقد يكون بأقل مما 
يكرى به على أن يقبض الكراء عند استيفاء المنفعة» وفي ذلك بخس في 
العوض من غير فائدة تحصل للمحبس عليهمء وهذا كله إنما يتمشَّى إذا كان 
الحبس على قوم معيّنين وأولادهم وشبه ذلك» وأما إذا كان حبسأ على الفقراء 
أو على الغزاة وشبههم. فلا معنى للوقف. ويصحٌ كراؤه بالنقد ومستحقّه إنما 
هو من حصلت فيه هذه الصفة يوم حصول العوضء. ولا سيما في المأمون من 
الرّباع - والله أعلم - 

[مسألة: إذا بنى الموقوف عليه في الحبس أو أصلح فأمره له] 

قوله: ج وإذا بن بنى الموقوف عليه فيها أو أصلح بخشب وغيره فأمره 
له فإن مات ولم يذكره فهو وقف؛ قل و كدر قالابن القاسع: الوركله»: ولم 
دِرَ ما قال مالك كأَدْهُ. وقيل: إن كان يسيراً كميزاب ونحوه فوقفء وإلا 
فلا 4. 

الضمير المجرور ب(في) راجع إلى الأرض أو إلى الدارء» ومعنى 
الكلام أن الموقوف عليه إذا بنى في الحبسء أو أصلح فالبناء باق على 
مُلكهء فله أخذه أو تركه في حياته» ويعمل على ما نص عليه من ذلك بعد 
مماتهء وإن مات ولم يبين فثلاثة أقوال» وتصورها ظاهرء والقول الثالث 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 53. 
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للمغيرة!'؟. والمسألة وقعت في «المدوّنة»2 في موضعين وهي في غير 
«المدونة» أيضاًء فقال في أوائل كتاب الشفعة7©: وإذا بنى قوم في دار حبست 
عليهم. ثمّ مات أحدهم.ء فأراد ورثته بيع نصيبه من البناءء فلإخوته فيه 
الشفعة» واستحسنه مالك» وقال: ما سمعت فيه بشيء» وقال في كتاب 
الحبس. عن مالك2*: إذا بثى بض أهل الحبس فيفك أو أدخل خشية أو 
أصلح. ثم مات ولم يذكر فيما أدخل لذلك ذكراً فلا شيء لورثته فيه» قال ابن 
القاسم: وإن كان قد أوصى بهء وقال: هو لورثتي فذلك لهمء وإن لم يذكره 
فلا شيء لهم قل أو كثرء وقال المغيرة!”؟: لا يكون من ذلك صدقة محرمة 
إلا فيما لا بال له من الميازيب والسترء وأما ما له خطرء فإنه مال يورث 
عنه» ويقضى به دينهء» ولشارحي «المدوّنة» كلام على ما بين الموضعين هل هو 
خلاف؟ أو يفيد ما في الشفعة بما في الحبس؟ ويكون معنى ما في الشفعة أنه 
أوصى به؟ فقال: هو لورثتي» واستصوب أكثرهم قول من جعل ذلك للورثة» 
وقالوا: إن الأصل بقاء الملك للميت على ما كان عليه» ويورث عنه» وهو 
صحيحء إلا أن يقال: لو كان الأمر على هذا للزم أن يبطل حق الحبس فيه» 
إذا بيّن الميت ذلك عند الموت؛ لأنه يكون حينئذ كعطية أنشأها وقصد معطيها 
إخراجها من رأس المال» ويجاب عن ذلك بأن الأمر فيها قبل البيان قابل 
للوجهين البقاء على الملك والعطية» فإن عيّن أحد الشيئين صير إليه. وإلا 
استّديم فيها ملك ربها. 


(1) ينظر: المدوّنة 6/ 107» كتاب الحبس» باب: (فِي المُحْبَسٍِ عَلَيْهِ يرم فِي الحَبْسِ 


يَمُوتُ وَلَمْ يَدْكُرْهَا أو ذَكَرَهَا). 

(3) ينظر: المصدر نفسه 403:/5» كتاب الشّفعة الأول» باب: (الشفعة في النقض). 

4 ينظ التدونة 167/6 كناب الحسء ناف + افيالتعيس غلنه زم في الضيقن 
مَرَمَهَ ثم يَعُوتُ وَلَمْ يَذْكُرْهَا أؤ ذَكرَهَا). 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 
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[مسألة: خراب الوقف] 
قوله: <أ ولو خرب الوقفء فاراد غير الواقف إعادته7*, فللواقف أو ورثته 
مذعه؛ لأنه عبنه ملكء وإن امتنع نقله عن الوقفية 4. 
لما كان المذهب أن الحبس لا ينقل ملك الرقبة عن ربهاء وإنما ينقل 
المنفعة وحدها للموقوف عليه» قال: الأمر أن ملك رقبة الحبس للواقف» غير 
أنه حجر على نفسه فيها بعض ما كان له من بيع وشبههء فله من أجل ذلك 
منع مَن أراد تغيير الحبس» وكذلك لورثته» وهذا يشبه ما تقدّم في الشفعة أن 
شريك الواقف إذا باع كان للواقف أو ورثته الأخذ بالشفعة» على شرط أن 
تلد جنا :| شتواة بالحين: 
فإن قلتٌّ: لا شك أن للواقف أو ورثته منع من أراد إعادة ربع الحبس 
على ما كان عليه إذا شاؤو هم إعادته» فلم لا يكون للأجنبي إعادته؟ إذا 
لم يشأ الواقف إعادته» أو عجز عن ذلك» قلتٌ: إذا ثبت أن الوقف لا ينقل 
عين الموقوف عن مُلك واقفهء كما قاله المؤلف وجب قطعاً أن يكون لهم 
المنع من ذلك» وكان الاستحسان أنْ للأجنبي ذلك إذا كان الوقف في وجه 
من الوجوه التي لا يعود فيه مرجع لعصبة الواقف. كالوقف على الفقراء 


03 


وسبهة . 


[مسألة: من حبس على قوم وأعقابهم...] 
قوله: ‏ قال مالك وَنه: ومن حبس على قوم وأعقابهم» فللمتولي تفضيل 
أهل الحاجة والعيال والزمانة في الغلة السكنى باجتهاده 4. 
لمالك تُشعر بوجود الخلاف له فى المذهب؛ لأنّ أكثر المسائل المذكورة فى 
هذا الكتاب» ما منصوصة لمالكء. وإما جارية على ما هو منصوص له 
فتخصيص هذه المسألة من بينها لا بدّ له من فائدة وليس إلا ما ذكرناء أو 
كونها مخالفة للأصل المقرّر في المذهب» وهذه طريقة الشيخ أبى محمد فى 


40 في ات»2: «إعادتها) بدلا من «إعادته) . 
(2) في «ت»: (شاء) بدلا من (شاؤوا). 
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«الرسالة»» لا ينسب لمالك إلا ما كان فيه مغمز من أنه لا يجري على 
أصوله» والمخالف في مسألة المؤلف هو عبد الملك2!7» روى عنه محمّد2) 
أنه لا يُفضل ذو الحاجة على الغنىّ في الحبس إلا بشرط من المحبّس؛ لأنه 
تصدّق على ولدهء ويعلم أن منهم الغنيّ والمحتاجء فإذا فرّعنا على قول 
مالك» فقال عنه ابن القاس.”22: من حبّس على الفقراء» وفي سبيل الله» وابن 
السبيل» وذي القربى وفي قرابته غنىَ» فلا يعطى منهء ولكن ذو الحاجة» وفي 
«المجموعة)7): من حبّس على قوم وأعقابهم أن ذلك كالصدقة لا يعطى منها 
الغني شيئاًء ويعطى منها المسدد بقدر حالهء فإن كان للأغنياء أولاد كبار فقراء 
ف ولخرا + معطا بقدر حاجتهم» قال الباجي220: يريد بالمسدد الذي له كفاية» 
وربما ضاقت حاله بكثرة عياله» وإذا تسووا ذ فى الفكر والشتو |رك الكيرتة 
وأعطي الفسل عن وليده لون اععلفو)"أوثر الققي الأ سه ذكره الو عيدو 151 
قال البااجي(7): وهذا إذا كان عدد المحبس عليهم لا ينحصرء ولا يفضل عن 
فقرائهم شيء» فإن فضل عن الفقراء شيء» صرف إلى الأغنياء» قاله ابن 
لقا 80) 
[مسألة: أمَا على ولده وولد ولده...] 


قوله: < وأما على ولده أو ولد ولدهء فقيل: كذلكء وقيل: الغني والفقير 
سواء 4. 
يعني إذا فرّعنا على ما ذكرهء إذ لم يذكر إلا قولاً واحداً. وإلا فكل 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 126ء. والبيان والتحصيل 212/12. وعقد الجواهر 56/3. 
والتوضيح 3 لوحة 120. 

(2) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 36. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 35» والمنتقى 6/ 126». وعقد الجواهر 56/3» 
والتوضيح 3 لوحة 120. 


(4) ينظر: النوادر والزيادات 12/ 35» وعقد الجواهر 3/ 56. 
(5) ينظر: المنتقى 6/ 126. 

(6) ينظر: التاج والإكليل 672/7. 

(7) ينظر: المنتقى 6/ 126. 

(8) ينظر: المصدر نفسه. 


5336 


واحدة من المسألتين مختلف فيها حسبما ذكرناه عن عبد الملك في التي فوق 
هذى والمخالف بالقول الثاني في هذه هو المغيرة» والفقه فيها متقارب . 
[مسألة: إذا عيّنهم سوّى بينهم] 

قوله: + أما إذا عيّنهم؛ سوّى بينهم 4. 

هذا ظاهر على القول بأنه عمرى؛ لأنهم شركاء في ملك المنفعة» والأصل 
في الشركة المساواة» وأما على القول بأن هذا النوع لا يرجع إلى مالكه. وأنه 
يرجع مراجع الأحباس بعد انقراض المحبس عليهم.» فقد يقال: إنه يؤثر فيه 
الأحوج على غيره؛ لأن المقصود منه الإرفاق» وأسقط المؤلف الفاء من 
جواب (أمَا) وهو غير سائغ في مثل هذا الموضعء وكثيراً ما يقع في كلامه('؟. 

[مسألة: ومواليهم مثلهم] 
قوله: ج ومواليهم مثلهم 4. 
يعني بالمثلية في التعيين» وعدم التعيين. 
[مسألة: لا يخرج الساكن لغيره وإن كان غنياً] 

قوله: < ولا يخرج الساكن لغيره» وإن كان غنياً 4. 

لنهنا انقضى كلامه على حكمهم في المساواة» والترجيح قبل السكنى» 
تحدّث على ما إذا سكن أحدهم لموجب الفقر ثم استغنى» فإن ذلك الحكم لا 
يرتفع بارتفاع سببه وهو الفقرء ولعل ذلك لأن عودته لا تؤمن» وإلا فالأصل 
كان أن يخرجء وهذا أيضاً إذا كان الوقف على غير معينين. وأما المعين» فلا 
إشكال أن حقّه باق حضر أو غاب» افتقر أو استغنى على ما تقدّم . 

قوله: < ومن وقف على من لا يحاط بهم فقد علم حمله على الاجتهاد 4. 

يعني أن من حبّس على الفقراءء أو الغزاة وشبههما ممن لا يحاط 
بعلده» فبالضرورة أنه لا يفسخ على من حضر القسم؛ لعدم القدرة على 
(1) مت: انظر جواب العلامة خليل. التوضيح: [5/ 647]. 
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الفكوين » ويقظن لعن حفر بيتك ابحياظ "© متولي القندي لأن العاف دلت 
على أن مراد المؤلف إرفاق المحبس عليهم» وسدّ خلتهم. وإذا كان القسم 
على الموقوف عليهم أعقابهم بحسب الاجتهادء فها هنا أحرى . 

[مسألة: من خصٌ معيناً من الموقوف عليهم بشيء بُدىء به] 

قوله: خ ومن خصٌ معيّناً من الموقوف عليهم بشيء؛ بُدىء به 4. 

لا يريد بالمعين خصوصية الشخص كزيد مثلآً» بل ما هو أعمّ من ذلك 
ومن النوع» كما لو حبس على الفقراءء أو خصٌ من له عيال منهم بقدر ماء 
أو من لا حرفة له بشيء من الوقفء فإنه يتبع من ذلك ما نصّ عليه الواقف»ء 
وهذا لا يختلف فيه والله أعلم -. 

وإذا كان يعمل على ظاهر كلام الوقف وعلى ما دلّت عليه القرائن» 
فلأنْ يُعمل على ما نص عليه أؤلى. 


داق 32 «ت»: (الاجتهاد) بدلاً من (اجتهاد) . 
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7 درا 


[كتاب الهبة] 


[تعريف الهبة ودليلها] 

قوله: ج الهبة 4. 

هي في الأصل مصدر وهبء يقال21: «وهبتٌ له شيئاً وهُباًء ووقباً 
بالتحريك» وكتة او لاسي المرقب والكريية كس الها خيهها .' والانهاتة 
قبول الهبة. والاستيهاب: سؤال الهبة. وتواهب القومء, إذا وهب بعضهم 
لبعض» ورجل وهٌّاب وهّابة» أي: كثير الهبة لأمواله»ء الهاء للمبالغة. والهبة 
عطيّة الذوات بغير عوضص© إن(22 أخرجت منها العمرى والعريّة وشبه ذلك» 
وهو غالب استعمال الفقهاء لا كما يدل عليه كلام المؤلف فيما بعد؛ لأن 
كلامه يقتضى أنها مطلق العطية» وتشاركها الصدقة فى ذلك, إلا أنها تمتاز 
عن اليد 31 قصد المعطي في الصدقة القربة» ولا يلزم ذلك في الهبة» 
ولذلك اختصت الصدقة عن الهبة بالمنع من الاعتصار*)» ومن عودها إلى 
المتصدق*2» وكل واحدة منهما مندوب إليهاء وإن قوي الندب فى الصدقة» 
وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسُّئََّ قال #: «إِلّة أن ينشورت أ يَنمُا لَدِى 
بدو عُقَدَةٌ الت ون تَنفُوًا ونب يِتَفْرَئكْ ولا تَسَوًا الْفضْل 040 





(1) الصّحاح 1/ 235. 

(2) ينظر: لباب اللباب ص 298. 

(3) في «م2)2 و(م1»: «أي) بدلاً من: (إن). 

(4) الاعتصار أن تقول: أعطيت فلاناً عطيّة فاعتصرتها؛ أي: رجعتٌ فيهاء واعتصرٌ 
العطيّةَ إذا ارتجعهاء ويعتصره؛ أي: بحبسه عن الإعطاء ويمنعه منه» وكل شيء 
حبسته ومنعته فقد اعتصرته. ينظر: التّهاية فى غريب الحديث 3/ 4246 ولسان العرب 
4 579 وتاج العروس 3/ 406. مادّة: (ع ص ر). 

(5) ينظر: الذخيرة 6/ 233. 

(6) تمامها: «إإنَّ الله يمَا سَمَلُورت بصي 4 . 
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[البقرة: 237]» وقوله تعالى: #ولًا لا لْمَضْلٍ مَك وَالتَعَةَ أن يُؤْيْوَا أل 
لقُرّقَ274 [النور: 22] الآية» وفي الضحي-©) عن بور نيا ايت 
وَلِيِدَةَ ولّمْ تَسَْأَذِنِ النَبِيَ كل فلَمّا كَانَ يَوْمُهَا الذي يدور علنها فيه قالث: 
أَشَعَرْتَ يَا رَسُوَلَ الله 4 أنْي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي» قَالَ: أَوَ فَعَلْتِ؟ قَالَتْ: تَعَمْء 0 


أمَا إِنْكِ لَؤْ أَعْطَيْيِهًا أَحْوَّالَكِ كَانَ أَغظَمٍ لأَجْرِك» وخرّج الترمذي) عن أ 


هريرة عن النّبيَ يكل قال: ١تَهَادَوَاء‏ فَإِنَّ الْهَدِيّةَ تُذْهِبُ وخر( الصَّذْرِ 00 
تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاقَ. 
[أركانها ثلاثة» الرركن الأؤل ‏ الضيغة وشبهها] 
قوله: ٠‏ أركانها ثلاثة: صيغة وشبههاء من قولء وفعل في الإيجاب» 
والقبول 46. 
حي 01 الجدمب علع افقاو الزية العوة مخص رم لكن لا بد من 
دليل لفظيّ أو فِعْلِنَ22: على نقل الملك عن المعطي إلى الآخذ. ومثل ذلك 


(1) تمامها: 9وَالْسدكينَ َالْمهجِرقَ فى سَبيلٍ مه وَلبَعَفُوأ مم ألا يون أن يَمْفرَ أله لَك 
نه َو م4 . 

(2) صحيح البخاري 2/ 915» كتاب الهبة» وفضلها: (باب هبة المرأة لزوجها)؛ رقم 
الحديث(2452). 

(3) وميمونة ونا هي أمّ المؤمنين مَيْمُونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» وكان اسمها 
برّة» فسمّاها الرّسول يك ميمونة» بايعت قبل الهجرة» وكانت زوجة لأبي رهم بن 
عبد العرّى العامري» فمات عنهاء فتزوجها النبي وَل بسَرف - موضع قرب مكة ‏ سنة 
7ه» وهي آخر امرأة تزوجها النبي يكَكِةِ ودخل بهاء توفيت ينا عام 51ه. ينظر: 
التاريخ الكبير للبخاري 5/ 2128 والاستيعاب 4/ 1914» وأسد الغابة 5/ 104» 
والإصابة 8/ 2.322 والأعلام 342/7. 

(4) أخرجه التّرمذي في سننه 4/ 441» كتاب الولاء والهبة عن رسول الله يكِةِ: (باب 
حت النّبى يكل على التّهادي). رقم الحديث (2130). قال أبو عيسى: هذا حديث 
غريب من هذا الوجهء وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم» وقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه. والترمذيَ سبقت التّرجمة له ص472 من هذا البحث. 

(5) وَحرٌ الصّدر بالتحريك: غِشَّهُ ووساوسه» وقيل: الحقد والغيظء وقيل: أشدّ الغضب. 
ينظر: التهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 346» مادّة (و ح ر). 

(6) ينظر: عقد الجواهر 3/ 408. وحاشية العدوي 332/2. 
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في جانب الآخذ يدل على قبوله» وقد قال بعض الأئمة'©: إنه لا بدّ من 
الصيغة» ولا يكفي الفعلء وقال بعضهم: إلا في الهدايا فيما بين الجيران 
وشبهه فلا يحتاج إلى الصيغة» والكلام في هذا الموضء0 شبيه بالكلام في 
البيع» ولا ينتقض ما قاله المؤلف في الفعل بما في كتاب ابن مزين20 في 
رجل قال لولده: اجعل في هذا الموضع كرماًء أو جناتاًء أو ابن فيه داراً» 
ففعل الابن ذلك في حياة أبيه» والأب يقول: كرم ابني» أو جنان ابني» أن 
القاعة لا تستحق بذلك. وهي موروثة» وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضاء 
فال(“ وقول الربكل فى شيء يعر قله هذا كرم. ولدي أ ودؤاتة ولندي لبنين 
بشيء» ولا يستحق الابن منه شيئاً إلا بالإشهاد بهبة» أو صدقةء أو بيع» 
صغيراً كان الابن أو كبيراً»ء وكذلك المرأة فإنا نقول: ليس كل فعل يدل على 
نقل الملكء. فلا يلزم من كون الفعل غير دالَ في هذا الموضع على نقل ملك 
الرقبة» ألا يكون دالاً على ذلك في غير هذا الموضعء وأيضاً فإنه دل هنا 
على نقل ملك المنفعة زمناً ماء حتى إن الأب لو طلب كراء أرضه في المدة 
التي انتفع بها الابن لم يكن له ذلك. 
[مسألة: العمرى] 

قوله: ‏ ومثلها العمرى”” » كقوله: أعمرتك داري أو ضيعتي 4. 

يعني أنها مثل الهبة في الركن السابق» فإنها تفتقر إلى صيغة وشبههاء 
وإلى الإيجاب والقبول» ثم أخذ يذكر حقيقة العُمْرَىء كالاستدلال على صحة 
ما ذكرهء وهذا الاستدلال من باب الجمع بالحقيقة» فكأنه يقول: إن حقيقة 
العمرى كحقيقة الهبة» فوجب استواؤهما في الحكمء وما به وقع الافتراق لا 
أثر له»ء وذلك أن العمرى قوله: (وهي هبة المنفعة حياته) . 


(1) ينظر: المعونة 3/ 1607» وبداية المجتهد 2/ 332. 

(2) (الموضع) سقطت من: (م2). 

() ينظر: التوضيح 3/ لوحة 121» وحاشية الدّسوقي 324/2. 

(4) ينظر: التّاج والإكليل 11/8. 

(5) العمررى: هبة شيء مدة عمر الموهوب له بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له» مثل 
أن يقول: داري لك عمرى فتمليكه صحيح وشرطه باطل. ينظر: التعريفات 1/ 203. 
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أي: حياة الآخذ فلا فرق بينهماء إلا أن هذه هبة المنافع» وتلك هبة 
الذوات» فالفرق بينهما ليس إلا بوصف طرديء وبما قلناه من أن المؤلف 
قصد إلى إلحاق العمرى بالهبة يندفع عن المؤلف ما يرد عليه في أنه قصد 
تشبيه العمرى بالهبة» وهو من الحكم عليها أولاً» وعقبه بذكر مثالها في قوله: 
(أعمرتك داري أو ضيعتي) وهو راجع إلى إفادة تصورهاء وخر عن ذلك 
تعريفها الرسمي بقوله: (وهي هبة المنفعة حياته). وذلك عكس الترتيب 
المألوف» فإن العادة جرت بذكر الرّسم أولآء ثم ذكر المثال ثانياً» ثم بيان 
الحكم ثالثاً. إلا أن الجواب عنه ما قدمناء وفي تأخير المؤلف ذكر الرّسم عن 
ذكر المثال السابق فائدة أخرىء. وذلك أنه لم يذكر في المثال السابق فائدة 
أخرى» وذلك أنه لم يذكر في المثال إلا إعمار العقار»ء فلو اقتصر لشك 
الناظر فى كتابه هل يلحق بالعقار ما عداه أو لا؟ فأتى بلفظ كل إشعاراً منه 
بعموم حكمها في جميع ما ينتفع به. وقد شك بعض من سأل ابن القاسم في 
ذلكء قال فى أواخر كتاب الهبات من «المدوّنة!!2: «ومن قال لرجل قد 
أعمرتك هذه الدار حياتك؛. أو قال هذا العبد أو هذه الدابةء» جاز ذلك» 
وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته» قيل: فإن أعمر أثواباً أو 
حليّاً. قال: لم أسمع من مالك في الثياب شيئاًء وأما الحليّ فأراه بمنزلة 
ا ولا يشك عاق أن م هذا الكلام إذا 1 0 له م في الفقه أنه 
شيا » ثم ألحق الحلي ل قياساً منهة) 0 الغياكف: فيتوهم 0 
أنه لو كان الحكم في الثياب عنده كذلك لما سكت عنهء مع أنه سكل عنهء 
غير أنه قال في كتاب العارية2"7 ما يتم به الكلام على هذه الصورة: ومن أعمر 
رجلا داراً رجعت بعل موته إلى المعطي والناس عند شروطهم» وتكون العمرى 
في الرقيق والحيوان كلهم». ولم أسمع ذلك في الثياب». وهي عندي على ما 
أعارها عليه من الشرطء وقد ظهر مما حكيناه عن «المدوّنة» أن المذهب فى 


(1) 91/6. كتاب الهبات: (في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته). 
(2) المصدر نفسه. 
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العمرّى مثل قول المؤلف: (فإذا مات رجعت للواهب أو لورثته كوقف غير مؤبد) . 

وقد اختلف العلماء في ذلكء فقال مالك220: تعود للمعمّر عقّبها أم لا. 
وقال أبو حنيفة22 والشافعي0©: لا تعود إليهء وهي للمعمر أعقبها أم لاء 
وقال ابن شهاب9: إن أعقبها لم تعد إليه مثل قولهماء وإن لم يعقبها عادت 
إلى المعمرء مثل قول مالك2”7» هذا القول أسعد بما في الصّحيء©) من 
حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله يلِةٍ قال: «أيّما رَجُل أَعْمَّرَ رَجُلاً عُمْرَى 
لَهُ ولِعَقبه فمّالَ: كَدْ أَعْطَبْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أحَدّ كَإنّها لِمَنْ أَعْطِيّهًا 
وَعَقِبِهِ وإِنَّهَال”© لا تَرْجِعٌ إِلَى صَاحِبَهَا مِنْ أجل أَنّهُ أغظَامًا عَطَاءً وكّمَتُْ فيه 
الْمَوَارِيتٌ؛ وعنه أيضاً قال©): «ِإنّما الْعْمْرَى الّتي أَجَارَّهَا رَسُولُ الله كله أَنْ 
يَقُولَ هِيَ لَك أو لِعَقِبِكَ كَأَمَا إِدّا كَالَ: هِيَ لَكَ ما عِشْتَء فَإِنّها تَرْجِعٌ إلى 
صَاحِبِهًا؛ قال معمر©: وبذلك كان الرُهري يُفتي21. وما احتج به في 


(1) ينظر: المدونة 6/ 91» كتاب الهبات: (في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو 
دابته) . 

(2) ينظر: البحر الرّائق 7/ 285» وبدائع الصّنائع 6/ 117. 

(3) ينظر: الأمّ 4/ دك والمهذب 1/ 448. 

(4) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 121. 

(5) ينظر: المدوّنة 6/ 91: كتاب الهبات : (في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته) . 

(6) صحيح مسلم 3/ 1425» كتاب الهبات: (باب العمرى)» رقم الحديث (1625). 

(7) في ١ت»:‏ (وأنّه) بدلا من (أنّها). 

(8) صحيح مسلم 3/ 1426.ء كتاب الهبات: (باب العمرى)» رقم الحديث (1625). 

(9) صحيح مسلم 3/ 1426» كتاب الهبات:.(باب العمرى)» رقم الحديث (1625). 
والجامع لأحكام القرآن 9/ 57) 258 وحاشية الدّسوقي 61/4. ومعمر هو أبو عروة» 
معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي» مولاهم البصري» نزيل اليمن الإمام الحافظ 
المتقن الثقة شيخ الإسلام. حدّث عن قتادة» والزّهري» وعمرو بن دينار» وهمام بن 
منبّه وعبد الله أخير الزّهريَء ويحيى بن أبي كثير» وغيرهم. وحدّث عنه: أيوبء 
وأبو إسحاقء» وعمرو بن دينارء وطائفة من شيوخهء والسّفيانان» وابن المبارك» 
وغيرهم. توفي سنة 53ه» وقيل: سنة 54ه. ينظر: سير أعلام التّبلاء 5/7 وما 
بعدهاء وتذكرة الحفّاظ 1/ 190 وتهذيب التّهذيب 10/ 218.» والأعلام 272/7. 

(10) الجامع لأحكام القرآن 9/ 257 58. 
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«المدوّنة)!!؟ من قوله: «والنَامنُ عِنْدَ شُرُوطِهمْ) ولو صحّ هذا حديثً2؟ لكان 
حديث جابر هذا خاصّاً يقضي عليه. وما ما روي من الحديث أن 
رسول الله يَِةِ قال20: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارٍ أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ولا تُمْمِرُوهَا 
قْمَنْ أَغْمَرٌ سَبْعاً حَيَائَهُ كَهْوَ لَهُ حَيَائَهُ وَمَؤْنَهُه. وهو مُتمسّك الشافعي ومن 

وافقه(”2» فما قدّمناه من الحديث الصّحيح أؤْلى. قال أبو عمر بن عبد 0 
وسواء عند مالك وأصحابه ذكر ذلك بلفظ العمرىءه أو الاعتمارء أو 
الإسكانء أو الاغتلال» أو الأفقارء أو الأحبال» أو نحو ذلك من ألفاظ 
العطاياء قال: وأكثر أهل العلم على أن الإعمار والعمرى مخالف للإسكان أو 
السكنى» وقال الحسر20 وقتادة؟» وعطاء22: ذلك سواءء ومن أسكن أحداً 


(1) ينظر: 6/ 168» كتاب العاريّة: (ما جاء فى العمرى والرّقبى). 

(2) لم أقف عليه بهذا اللّفظء ولكن وجدته بلفظ آخر وهو: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطْهمْ) 
حيث أخرجه أبو داود في سننه 3/ 304» باب الصّلح. والدارقطني في ستنه 3/ 227 
كتاب البيوع» والحاكم في المستدرك 2/ 57». كتاب البيوع» وقال الحاكم: رواة هذا 
الحديث مدنيون ولم يخرجاهء وهذا أصلّ في الكتاب وله شاهد من حديث عائشة 
وأنس بن مالك وَقَْاء وذكره الرّيلعي في نصب الرّاية 4/ 112». كتاب الصّلحء 
والألبانن في إرواء الغليل 5/ 142» وصححاه. 

(3) أخرجه النَّسائُِ فى السّنن الكبرى 4/ 131» كتاب العمرى: (باب العمرى ميراث)» 
رقم الحديث (6569). وذكره الألباني في صحيح وضعيف النّسائيّ 8/ 308. 
وصححه. 

(4) ينظر: الأمّ 4/ 55 والمهذّب 1/ 448. 

(5) منهم: جابر بن عبد الله وابن عمرء وابن عبّاس» وشريح. ومجاهدء وطاوس» 
والتُوريّ. ينظر: المغنى لابن قدامة المقدسي 5/ 400. 

(6) ينظر: التمهيد 7/ 114» وحاشية الدّسوقي 4/ 60. 

(7) ينظر: 0 77 والحسن هو أبو سعيدء. الحسن بن أبي الحسن بن يسار 
البصري» وأبوه مولى الأنصاري من أهل ميسان» وروي أن أمه كانت خادمة 3 
مامه روا دق النبي يك تابعي ولد بالمدينة عام 21ه» وشب في كنف علي بن 
أبي طالب َيِه وسكن البصرةء وكان إماماً فقيهاً فصيحاً شجاعاً من النساك» توفي 
عام (110ه). ينظر: تاريخ ابن معين 2/ 140: وطبقات الفقهاء للشيرازي 1/ 9؛ 
وتذكرة الحفاظ 271/1 وسير أعلام النبلاء 4/ 563 588. والأعلام 2/ 22. 

(8) ينظر: التمهيد 121/7. 

(9) ينظر: المصدر نفسه. وعطاء ا محمدء عطاء بن أبي رياح المَكي» أحد أعلام - 
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داراً حياته لم تنصرف إليه أبداً. وقال الشعبي(!2: إذا قال هي لك سكنى حتّى 
تموت فهي له حياته وموته» وإذا قال له: اسكنها حتى تموت» فإنها ترجع إلى 
فاحها: 
[مسألة: الرّقبى] 

قوله: ‏ والرّقبى غير جائزة مثل: إن مث قبلك فداري لك» وإن مت قبلي 
فدارك لي 4. 

والمنع في هذه الصورة وشبهها ظاهر؛ لأنها معاوضة مستلزمة للجهالة» 
إذ كل واحد منهما يرجو أن يموت صاحيّه أولاً. وأجاز غير واحد الرق (2)؛ 
لما رواه جابر عن النبي كن أنه قال20: «الْعُمْرَى جَايِرَةٌ لأَهْلِهَاء الرَقْبَى جَايْرَ 
ِأَمْلِهَاه. وفي «المدوّنة» لم يعرف مالك الرقبي» وقُسرَتُ له فلم د ا 
يعن اذا لون انرون عل عحيانا يان اداكويات امنيها أرل لضي 


- التابعين» انتهت إليه الفتوى بمكة مع مجاهدء سمع عائشة. وأبا هريرة» وأسامة بن 
زيد» وغيرهم» توفي رحمه الله تعالى ‏ عام 114ه» على المشهور. ينظر: مشاهير 
علماء الأمصار ص133» والكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 21/2. 

(1) ينظر: التمهيد 119/7. والشعبي هو أبو عمروء عامر بن شراحيل بن ذي كدار 
الكوفي من كبار التابعين» كان فقيهاً شاعراً وكانت له بالكوفة حلقة عظيمة») سمع 
عائشة» وأبا هريرة» وروى عنه أبو حنيفة» والأعمش وجماعة» توفي عام 104ه» 
وقيل غير ذلك. ينظر: التاريخ الكبير 6/ 450» ومشاهير علماء الأمصار ص 163» 
والثقات 5/ 185. 

() ينظر: القوانين الفقهيّة 1/ 245» وشرح الرّرقاني 4 61. والرٌقَبى: هو أن يقول: 
مت قبلك فهى لك» وإن مت قبلى رجعت إلىّ» لي ا د 
الآخر وينتظره. التعريفات 1/ 149. 1 

(3) أخرجه أبو داود في سننه 3/ 295» (باب الرّقبى)» رقم الحديث (3585). والتّرمذي 
في سننه 3/ 4633 (باب ما جاء في الرّقبى)» رقم الحديث (1351). قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر موقوقاً ولم 
يرفعه» والتسائيّ في مجتياه 6/ 274» (باب ذكر اختلاف ألفاظ التاقلين لخير جابر في 
العمرى)» رقم الحديث (3739). ويلتقون في: هشيم عن داود عن أبي الزبير عن 
جابر. 

(4) ينظر: المدوّنة 6/ 168» كتاب العاريّة : (ما جاء في العمرى والرّقبى). 
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حبس على7' الآخر. قال اللخمي22: ويختلف في ذلك إذا نزل» فعلى القول 
أن مرجع اسن إذا كان على معت رو لكا بطل هذا الحبس» ويصنعان 
بالدار ما أحبّاء وعلى القول أنه يرجع حبسا يبطل السكنى خاصة» وتكون 
ملكاً لهما حتى يموت آخرهماء فتكون على مراجع الأحباس» قال في 
«المدوّنة» بأثر ما تقدء0ة): وسألته عن العبد بينهما يحبسانه على أن من مات 
منهما أولاء فنصيبه يخدم آخرهما موتأ حياته» ثم يكون العبد حرا بعده. فلم 
يجزه مالك» إلا أنه ألزمهما العتق إلى7”) بعد موتهما': وأن من مات منهماء 
قنضييه يلخدم وركته :وون27 اضاحيه» :ويبطل نما أوضىئ إبه في اللخدمة» لأنه 
خطرء وإذا مات آخرهماء كان نصيب كل واحد حراً من ثلثهء كمن قال: إذا 
مث فعبدي يخدم فلاناً حياته» ثم هو حرّ. واستُشكل جمعه بين إلزامه العتق 
وخروجه من الثلث؛ لأنه إن كان معتقاً إلى أجل فيخرج من رأس المال» وإن 
كان موصى به فلا يلزمه العتق ولا بدّء بل(*) يكون له الرجوع عنه» وأجيب 
بأنه كالمديّر29 وفيه نظرء فإن أصله في مثل هذا أنه لا يكون مدبراً حتى يقصد 
به التدبير» وإن لم يقصد ذلك فهو موصّى بعتقه على ما قاله في أول كتاب 
المدبر*'؟: قالوا على وجه التتميه”"©2: فإن مات الأول نظر فإن حمل الثلث 


(1) (على) سقطت من: (ت»2. 

(2) التوضيح 3/ لوحة 122. 

(3) في «ت»: (لم يجز) بعد قوله: (يعود). 

(4) ينظر: المدوّنة 6/ 168» كتاب العاريّة: (ما جاء في العمرى والرقبى). 

(5) (إلى) سقطت من: ١«ت».‏ 

(6) ينظر: المدوّنة 6/ 168» كتاب العاريّة: (ما جاء في العمرى والرّقبى). 

(7) (دون) سقطت من: (ت)»2. 

(8) في «ت»: (ولا دليل) بدلاً من (ولا بد بل). 

(9) ينظر: الفواكه الدّواني 2/ 137» والأمّ 5/ 94. والمدبّر: من أعتق دبرء فالمطلق منه 
أن يعلق عتقه بموت مطلق» مثل: إن مت فأنت حرء أو بموت يكون الغالب وقوعه. 
مثل: إن مت إلى مائة سنة فأنت حرء والمقيد منه أن يعلقه بموت مقيدء مثل: إن 
مت فى مرضى هذا فأنت حر. التّعريفات 1/ 265. 

(10) ينظر: المدونة 3 كتاب التدبير: (في عتق المدبر الأول فالأول). 

(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 122. 
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نصيبه خدم الورثة بقية الأجل» وإن لم يحمله الثلث خيّر الورثة بين أن يجيزوا 


[الرّكن الثاني: الموهوب] 
قوله: + الثاني الموهوب 4. 
يعني الركن الثاني من أركان الهبة. 
[مسألة: كل المملوك قسمان: منه ما يقبل النقل] 

قوله: < كل مملوك يقبل الذّقل 4. 

يريد أَنْ المملوك على قسمين» منه ما يقبل النقل كالدار والثوب والعبد 
ومنافعهاء ومنه ما لا يقبل ذلكء كالاستمتاع بالزوجة وأم الولد('؟ فالأول تصح 
هبته والثاني لا تصح؛ لاستلزامها ما هو ممتنع شرعاً» واعترض 20 بأنه قد تجوز 
هبة ما لا يجوز نقل الملك فيه» كجلد الأضحية وكلب الصيد وغير ذلك؛ لأن 
هبتها جائزة» وبيعها ممتنع» وأجيب بأنا لا نسلم امتناع نقل الملك» وإنما امتنع 
وجه خاص 227 من وجوه النقل» ولا يلزم من امتناع وجه ما امتناع سائر الوجه. 


[مسألة: هبة المجهول والآبق والكلب] 


قوله: م ويصح المجهول والآبق والكلب 4. 
يعني لأنها تقبل النقل» وعادته أن يأتي من مثل هذا الموضع بالفاء. 
فى المذهب جوازها”” © وهو مدهب :#المدونة)7 “ وغيره)”":. وقال. تعض 
(1) ينظر: شرح حدود ابن عرفة 2/ 2553 وحاشية الدّسوقي 4/ 98.: وكفاية الظالب 2/ 332. 
(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 122. 
(3) ظاهر قول ابن شعبان: بطلان هبة جلد الأضحية؛ لأنه من وهب مالاً يحل بيعه 
بطلت الهبة. ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 122. 
(4) ينظر: الإشراف 2/ 678» وبداية المجتهد 2/ 332. 
(5) ينظر: 6/ 124» كتاب الهبة: (في الرّجل يهب للرّجل ما في بطون غنمه أو جاريته). 
(6) قال الموّاق في تاجه: حكى محمّد الإجماع على جواز هبة المجهول. ينظر: التّاج 
والإكليل 8/ 6. 
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الشيوخ7"©: ألا يفعل إلا بعد المعرفة بقدره وصفتهء خوف الندم بعد معرفتهء 
قال: واختلف إن هو فعلء ثم تبين أنه فعل20) خلاف ما كان يظن» فقال ابن 
القاسم فى «العتييّة)(3) فيمن تصدق بميراثه من رجل ثم تبين أنه خلاف ذلك: 
أن له أن يرد عطيته. وكذلك فى كتاب ابن 000 وقال محمد بن 
6 


الذي يجوز اتخاده فلا خلاف في جوازه 0 لأنه يورث وقد تقدم. 


[مسألة: يخير المرتهن في إمضاء الهبة] 

قوله: خ والمرهون» ويخير المرتهن في إمضائهاء فإن لم يُمض ففي جبره 
على افتكاكه معجلاً إن كان لا يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيله قولان 4. 

يريد أن من رهن عبداً أو غيره» ثم وهبهء فإن كان الواهب يجهل أن 
من شرط صحة الهبة تعجيل الدين» وفكاك الرهن» لم يلزم الواهب شيء حتى 
يحل الأجل» ؤيفتكٌ الرهن27» فتتم الهبة بحوز الموهوب له إياهاء وإن كان 
يجهل ذلك فهل يجبر على افتكاك الرهن في حين الهبة؟ في ذلك قولان©, 
قال ابن القاسم في «المدوّنة»0: يجبر. قال اللخمي''2: وقد قيل في هذا 
الأصل ليس عليه أن يعجل الدين إذا حلف أنه لم يرد التعجيل» ويكون 
المرتهن بالخيار بين أن يرضى بخروجه من الرهن» ويمضي هبة» أو يبقيه إلى 
الأجلء فإن حل والواهب موسر قضى الدين» وأخذه الموهوب لهء وهذا هو 


(1) هو اللّحْمى. ينظر: 3/لوحة 122. 

(2) في 0م22 وهم1»: (على) بدلاً من (فعل). 

(3) ينظر: البيان والتّحصيل 421/13 14/ 85. 

(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 122. 

(5) ينظر: ينظر البيان والتحصيل 13/ 423»: ومنح الجليل 8/ 2176 وحاشية الدّسوتي 
4/ 99. 

(6) ينظر: عقد الجواهر 60/3. 

() ينظر: المصدر نفسه. 

(8) ينظر: النّوضيح 3/ لوحة 122. 

(9) ينظر: 121/6ء كتاب الهبة: (في الرّجل يرهن عبده ثمّ يهبه لرجل) . 

(10) ينظر: الذّخيرة 6/ 163» والتتوضيح 3/ لوحة 122. 
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القول الثاني الذي حكاه المؤلف» واللخمي كما ترى لم يذكره منصوصاً عليه 
في المذهبء قال ابن الموّاز2'9: ولو وهبه قبل أن يحوزه المرتهن» وقبضه 
الموهوب له كان أحق بهء إن كان الواهب موسراًء ولم يعجل7" للمرتهن 
حقه؛ لأنه فرط في حيازته» وإن كان معسراً كان المرتهن أولى به. 

قوله: ١‏ وعلى النّفي يحلف ما قصد التعجيل ويقضى في الأجل إن كان 
موسراً ويأخذه الموهوب له 4. 

قد تقدم ما نقلناه عن اللخمي”"' في القول الثاني» وهو الذي حكاه 
المؤلف هنا. 


[مسألة: هبة الدّين لغير مَن عليه الدّين] 

قوله: ١‏ وتصح هبة الدين وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المدين4 
بالهبة 4. 

يريد أنه تصح هبة الدين لغير من عليه الدين» ومنع من ذلك بعض 
الشافعية”2؛ لتعذّر شرط الهبة وهو القبضء والدين يقبض بعد ذلك ليس هو 
الموهوب عندهم» وكذلك منعوا رهنه وأهل المذهب أجازوا الأمرين7©» وفي 
قوله: (مع إعلام المدين بالهبة) زيادة بيان؛ لأنّ قوله: (كقيض الرهن) يجرئ 
عنه» ألا ترى أنه قال في كتاب الرهن27: وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين 
الغريمين إن كان على غير المرتهن» وقال فى «المدوّنة)!؟2 فى الهبة: فإن أشهد 
لك وعدم كك وبين غريمك ٠١‏ وذقم إلياكف أذكر بالتمق نإن كان جد فهذا 


(1) ينظر: التّاج والإكليل 8/9. 

(2) في «ت»: (يجعل) بدلاً من (يعجل)؛ وما أثبته موافق للتاج والإكليل 8/ 9. 

(3) ينظر: الذخيرة 6/ 263. 

(4) في «ت»: (المديان) بدلاً من (المدين»» وما أثبته للمتن المخطوط لوحة 2158 ومتن 
التوضيح 3/ لوحة 122. 

(5) ينظر: الوسيط للغزالى 3/ 468» وحاشية البجيرمى 3/ 217» وحواشى الشّروانى 6/ 305. 

(6) ينظر: عقد الجواهر 61/3. 1 1 1 

(7) ينظر: المدونة 5/ 340» كتاب الرهن: (في ارتهان الدين يكون على الرّجل) . 

(8) ينظر: المصدر نفسه 6/ 126» كتاب الهبة: (في الرّجل يهب للرّجل الدّين له عليه أو 
على غيره). 
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قبضء وإن لم يكن» كتب عليه ذكر حق» وأشهد لك وأحالك عليه كان ذلك 
قبضاً. وكذلك إن أحالك به عليه في غيبته» وأشهد لك» وقبضت ذكر الحق 
كانة ذلك قبضاء لآن الدين :عكذا يقبف لسن هو شيا بعيته- واختلف اللتبوخ 
هل دفع ذكر الحق إن كان من شروط الصضّحّة» أو من شروط الكمال؟ قال في 
«المدوّنة)!!2: ومن وهب لك ديناً له عليك» فقولك قد قبلت قبضء» فإذا قبلت 
سقط الدين» وإن قلت: لا أقبل بقى الدين بحاله» واختلف إذا سكت هل 
تبطل الهبة إذا مات؟ فأبطلها ابن القاس 20 ولم يبطلها أشهب0©. 


[الذّكن الثالث: الواهب] 
قوله: < الواهب 4. 
هذا هو الركن الثالث. 
قوله: < مَن له التبرع 4. 


قد تقدّم في الحج 0©) عدد المحجور علي فمن فقدت منه تلك 
الأوصاف التي هي أسباب الحجرء فقد حصلت له أهليّه التبرع. 


(1) ينظر: 6/ 87» كتاب الهبات: (في الرّجل يهب ديناً له على رجل فيأبى الموهوب له 
أن يقبل أيكون الدَّيْنَ كما هو). - 

(2) ينظر: منح الجليل 8/ 178. 

(3) ينظر: مواهب الجليل 7/8. 

(4) والححجر: بفتح الحاء: التضييق» ومنه سمي الحرام حجراً بكسر الحاء وفتحها 
وضمهاء ويسمى العقل حجراً لكونه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته. 
وهو في الشريعة منع الإنسان من التصرفء وهو أنواع» أحدها: الحجر على الصبيء 
والثاني: الحجر على المجنون» والثالث: الحجر على السفيه: والرابع: الحجر على 
المفلس بحق الغرماء» والخامس: الحجر على المريض في التبرع لوارث أو لأجنبي 
بزيادة على الثلث». والسادس: الحجر على المكاتب والعبد لحق سيدهماء» والسابع: 
الحجر على الراهن في الرهن لحق المرتهنء والثامن: المرتد يحجر عليه لحق 
المسلمين يقال: حجر الحاكم يحجر ويحجر بضم الجيم وكسرها على المفلس. 
المطلع 1/ 254. 

)5( ينظر: الاتنبيه الظالب»: ص115 من كتاب الحجر» رسالة ماجستير » بتحقيق عبد الله 
شعبان: 
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[مسألة: هبة المريض] 
قوله: < وتضع اهية الفريض فن كلثه >: 
هذا هو الذي عليه الجمهور 00 خلافاً لمن شد في ذلك220 ورأى أن 


عوديه وم 


هبته ماضية من رأس المال» وحجة الجمهور حدي1 0 «الّذي أَغْئَقّ ستة أغبدٍ 
مه كه ه 


في مَرَضِدٍ كَأَفْرَحَ رَسُوَلَ الله عَكه ىد بَيِنَهُمْ ٠‏ فَأَغنَقٌ انين وَأرَقّ أَرْبَعَةا وسيأتي 
الكلام على هذا الحديث في المح ا هو أليق بذكره إن شاء الله تعالى. 


[شرط الهبة: الحوز] 
قوله: حم وشرط استقرارها لا لزومها: الحوز كالصدقة 4. 
تصوّر كلامه ظاهرء وتشبيهه الهبة بالصدقة ليس على طريق القياس» 
وإنما ذلك على طريق إرادة تشبيه الحكم في إحدى الصورتين بالأخرى» 
والخلاف فيهما واحد إلا قولة شاذة»» وتحصيل النقل فيها أن الهبة والصدقة 
في مشهور المذهب تنعقد بالقول0©. ولا تتم إلا بالحيازة©؟؛ وقال ابن 


(1) ينظر: المدوّنة 6/ 93: كتاب الهبات: (في المريض يهب عبداً للنّواب أيجوز ذلك أم 
لا). وعقد الجواهر 3/ 62: وروضة الظالبين 6/ 280. 

(2) قال بذلك: فرقة من أهل التّظرء وأهل الظَاهِر ومنهم داود. ينظر: التّمهيد 8/ 378. 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه 1288/3» كتب الأيُمان: (باب من أعتق شركاً له في 
عبد)» رقم الحديث (1668). وطريقه: «حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن 
أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي 
قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند 
موتهء لم يكن له مال غيرهمء فدعا بهم رسول لله يك فجزأهم أثلاثاً» ثم أقرع 
بيهم » فأعتق اثنين وأرقٌ أربعةء وقال له قولاً شديداًا 0 في سننه 3/ 62645 
كتاب الأحكام: (باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم)» 
رقم الحديث (1364). قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن 
صحيح. ويلتقيان في: أيُوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين. 

(4) ينظر: التمهيد 7/ 240؛ حيث نقل ابن عبد البر هذه الرواية فقال: روى عن على بن 
أبي طالب أن الهبة تجوز وتصح وإن لم تقبض من وجه ضعيف لا نحتجٌ بمثله. ١‏ 

(5) ينظر: عقد الجواهر 3/ 408؛ والتفريع 2/ 0.311 والقوانين الفقهيّة ص 242. 

(6) ينظر: التمهيد 2239/7 حيث نقل ابن عبد البرّ عن محمّد بن نصر أبي عبد الله - 
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حنبل217 وأبو ثور2: تلزم وتتم بالقول220» والصحيح عن ابن حنبل أن الهبة 
إذا كانت مما يكال أو يوزن لم تصح إلا بالقبض» وإن كانت من غير ذلك 
صحت بالقول. ولا تنعقد عند أهل العراق بالقول» وإنما تنعقد بالقبغر 57 
وهي رواية شاذة عن مالك. وحكى أبو التّماه2؟ على المذهب أن الصدقة 
والحبس يتمّان بالقول ولا يفتقران إلى حيازة» [وأن الهبة تفتقر إلى حيازة]270, 
واحتج أكثر أهل2*7 المذهب بقول أبي بكر الصديق0* لعائشة وَكها: «كُلَوْ كُنْتِ 


- المروزي قوله: «وقد اتّفق أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ و على أن الهبة لا تجوز 
إلا مقبوضة». وشرح الزرقاني 4/ 65. 

(1) ابن حنبل هو: أبو عبد الله» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» الإمام 
الثقة» أحد الأئمة الأربعة» كان من علية أئمة الحديث» لم يكن في زمانه مثله 
خصوصاً في الحديث» قال أبو ثور: أحمد بن حنبل أعلم وأفقه من الثوري» له 
كتاب: «المسند» جمع فيه نحو ثلاثين ألف حديث» توفي سنة 241ه. ينظر: طبقات 
الفقهاء 101/1. وطبقات الحنابلة 1/ 29 161/9. 

20( وأبو ثور هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» ويعرف بأبي ثور» 
الإمام الحجة» الحافظ المجتهد. مفتي العراق» وأحد أصحاب الشافعي البغداديين» 
سمع من ابن عيينة وابن علية ووكيع وغيرهم» وحدّث عنه أبو داود وابن ماجه 
وغيرهماء له مؤلفات منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي ومذهبه هوء توفي 
عام 245ه. ينظر: التاريخ الصغير 4341/2 وطبقات الفقهاء ص2»190 وتذكرة 
الحفاظ 2/ 2.512 وسير أعلام النبلاء 72/12. 

(3) ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 516» وبداية المجتهد 2/ 247»: والموظأ بشرح 
الرّرقانى 4/ 57. 

(4) ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 2466 والإنصاف 121/7» والمبدع 4/ 486. 

(5) ينظر: المعونة 3/ 1607. 

(6) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 123. وأبو التّمام هو: علي بن محمّد بن أحمد أبو تمّام؛ 
البصريّ» من أصحاب الأبهري» كان جيّد التَظرء حسن الكلام» حاذقاً بالأصولء له 
كتاب مختصر في الخلاف» سمّاه (نكت الأدلّة)» وكتاب في أصول الفقه. ولم تذكر 
المصادر التي توافرت لدي سنة وفاته. ينظر: ترتيب المدارك 2/ 605. 

(7) ما نين المعفوفين مقط من الت 

(8) سقطت (أهل) من: «ت»6. 

(9) ينظر: الموظأ 2/ 752» كتاب الأقضية: (باب ما لا يجوز من التُحَل)» رقم الحديث 
(1438). ولفظه: ١احدثني‏ مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير :عن عائشة زوج 
النبي ككِْهِ أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادّ عشرين وسقا من ماله - 


254 


جَدَدْتِيهِ وَاحَنَزُتِيه لكان لَك وإِنَّمَا هُوٌ الْيَومَ مَل وَاررثي.» ولا حجة فى ذلك 
على أهل العراق؛ لأن هذا هو حكم غير اللازم» نعم قد تتم الحجة به على 


[مسألة: هبة الأب لابنه الصّغير] 


قوله: < إلا في صدقة أب على صغير وعلى ذلك علماء المدينة9" 4. 

لو قال إِلَّا عطيّة أب لكان أحسن؛ لأنّ ذكر الصّدقة يوهم اختصاصها 
عن الهبة بما استثناه وليس كذلك» وأيقيا فاستثناوه يوهم أن الحيازة تسقط في 
عطية الأب ابنه الصغيرء وليس كذلكء. وإنما الذي اختص به الأب» ومن 
يتنزل منزلته في حق الصغير والسفيه أنه يكون حائزاً لما وهب لهما22: فيقال: 
في الإشهاد رفع يد الملك ووضع يد الحوزء وغير الأب ومن في معناه لا 
يكون حائزاً هكذاء نعم» وألحقوا الأب بالأجنبي في هبته دار سكناهء فشرطوا 
معاينة الشهود للدّار خالية من شواغل الأب» واختلف المذهب فى هبته له ما 
لا يعرف بعينه من المكيلات والموزونات: هل يكون حائزاً لها كغيرها؟ أو لا 
يحوزها للولد إلا غير الأب؟ وكذلك اقتصار المؤلف على ذكر الأب هنا يوهم 
اختصاصه بذلك عن الوصي2©2: وعن” مقدم القاضي وليس كذلك» وليس 
لقائل أن يجيب عنه بأنه نبّه بذكر الأب على لوي ومقدم القاضيء فإن 


- بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنيّة ما من الناس أحد أحب إلى غنَّى بعدي 
منك» ولا أعز علي فقراً بعدي منك» وإنى كنت نحلتك جا عشرين وسقاًء فلو كنت 
جددتيه واحتزتيه كان لك». وإنما هو اليوم مال وارث» وإنما هما أخواك وأختاك 
فاقتسموه على كتاب الله» قالت عائشة: فقلت: يا أبتء والله لو كان كذا وكذا 
لتركته» إنما هى أسماءء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت خارجة أراها 
جارية». وشرح الزّرقاني على الموطأ 4/ 257 وبداية المجتهد 2/ 246. 

(1) في «م12: (الحديث) بدلاً من (المدينة)» والمُئبت موافق للمتن المخطوط لوحة 158. 

(2) ينظر: التمهيد 7/ 242. 

(3) في «م22: (الموصى) وفي «ت»: (الصبي) بدلاً من (الوصي)» وما أثبته موافق لما 
في التوضيح 3/ لوحة 123. 

(4) سقطت (عن) من: 0 

(5) في «م42: (الموصى) بدلا من (الوصي). 
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هذا لا يصح؛ لأن نظر الأب أتم من نظرهماء فسامع هذا يتشكك فيهماء 
بخلاف ما لو ذكر مقدم القاضي فقد يستغنى بذلك عن الأب ووصيه؛ لأن كل 
ما ثبت للأضعف ثبت للأقوى ولا ينعكس» ولا شك أن البالغ مشارك للصغير 
فيما ذكرء وعبارته التي قدم في الحبس حيث قال: (وأما إن كان والياً على 
من حبس فحوز)('' أشبه من هذهء وأما قوله: (وعلى ذلك علماء المدينة) 
فيحتمل عوده على المستثنى وحده» ويحتمل عوده على مجموع المستثنى 
والمستثتى منه. 
[مسألة: حيازة الهبة] 

قوله: <# وتحاز بإذنه وبغير إذنه» ويجبر عليه 4. 

يعني أن الهبة تُحاز بإذن الواهبء. وبغير إذنه» ويجبر الواهب على 
الفحريروالإقافل 2 إن أبى ذلاكه مهدا طحت علو المشتهون أن الهية لزه 
بالقول(”2. وأن الإقباض شرط في استقرارها لا لزومهاء وأما على الشاذ في 
عدم اللزوء "قله كناك فيج انتقان الخياز:”©؟ إلى" إذد الولفتية ولا يتخب عليه 
ولا يبعد أن يكون في المذهب قول آخر في اشتراط إذن الواهب» ولو فرّعنا 
على المشهور فإن في المذهب اختلافاً في حيازة الرّهن هل يشترط فيها إذن 
الرّاهن أو لا؟ والخختلف في اشتراط أمر الأخذ في حيازة الهبة إذا حازها له 
غيره» فقال مطرف0”") فيمن تصدق على ابنته - وهي ذات زوج - بمسكن» 
فخزن الزوج فيه طعاماً حتى مات الأب: إن ذلك حيازة للبنت» وقال 
أصبغ©2: لا يكون ذلك حيازة» إلا أن توكّلهء ورواه ابن القاسء2©0. 


(1) تقدّم هذا ص497» في الوقفء ولكن باللفظ التالي: «وأما إن كان والياً على من 
وقفه فحوز). 

(2) ينظر: القوانين الفقهيّة ص 242. 

(3) ينظر: المقدمات الممهّدات 2/ 408». وعقد الجواهر 3/ 408» ولباب اللّباب 
ص300. 

(4) في «م1»: (في افتقاره إلى الحيازة» بدلا من (في افتقار الحيازة) . 

(5) ينظر: لباب اللباب ص299. 

(6) ينظر: المصدر نفسه. 

(7) ينظر: التتوضيح 3/ لوحة 123. 
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[شروط حصول فبض الهبة] 

قوله: + ويشترط حصوله في صكة جسمه وعقله وقيام وجهه 4. 

يعني أنه يشترط حصول القبض في صحّة جسم الواهبء» والسلامة من 
مرض الموت» وكذلك سلامة عقله في حال القبض معتبرٌ على المذهب» 
وظاهر كلامهم في غير هذا الموضعء أن قيام الوجه هو السلامة من التفليس 
بالحكمء ومن قيام الغرماء الذين أحاط دينهم بمال الغريم ولو لم يحكم 
القاضي بفلسه؛, وأما هذا الموضع فإحاطة الدين بمال الواهب مانعة من 
الحيازة على ما يتبين لك. فقيام الوجه إذن هنا هو السلامة من الدين المحيطء 
وقد تقدم في قول أبي بكر لعائشة وها ما يدل على اعتبار صحة الجسم» حيث 
قال( )1‏ وقد تيقّن الموت من مرضه -: «قُلَوْ كُنْت خزْتِيهِ لَكَانَ لكء وإِنّمَا هُوَ 
الْيَوْمَ مَالُ وَارِثِ» وأما ذهاب العقل فقال ابن القاسه(2©: في امرأة تصدّقت 
بعبدٍ أو دنانير في صحتها فلم تُحز عنها حتى ذهب عقلهاء إِنّها باطل كالموت 
والتفليس. قال الباجي©: يريد تكون موقوفة» فإن برئت فهي على صدقتها 
وإن اتّصل ذلك بموتها بطلت» قلت: وإنما يتبين هذا على الشاذ في220 أن 
الهبة لا تلزم بالقول» وأما على المشهور أنْها تلزم بالقول» فمقتضى القياس 
كان دفعها للموهوب له. 

والفرق بين ذهاب العقل» وبين المرض والدَّينَء أن الحق في ذهاب 
العقل. للواهب» وقد أسقطه بالتزامه». والتحق في 'المرض لغير الواهب وعو 
الوارث؛ وكذلك في الدّين لغير الواهب» ولم يلتزم أحدهما شيئاً» وشرط 
إنفاذ الهبة قد فات فتبطل الهبة. وأما الفلس فإذا حجر عليه قبل الحيازة 
بطلت. قال أصبغ في «العتبيّة»22: إن كانت قيمة العبد الموهوب أكثر من 


(1) سبق تخريجه في ص 554. 

(2) ينظر: التّاج والإكليل 8/ 16. 

(3) ينظر: المنتقى 6/ 102. 

(4) سقطت (على) من: (ات». 

(5) في «م22: (فلي) بدلاً من (في). 
(6) ينظر: البيان والتتحصيل 14/ 130. 
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الدين إن بيع جميعه. وإن بيع منه بقدر الدين قصر عنه للتبعيض» فإنه يباع 
كما لو استحقه مستحق؛ لأن الغرماء استحقوه من يده. قال الباجي'2: وهذا 
حكم عدم الحيازة» فأما إن حيزت وقد كان تداين ديناً يحيط بماله قبل 
العطية» فإن ذلك يمنع العطية» قبضت أو لم تقبض؛ لأنه أن يعطي 
لعطية» فإن ذلك يمنع العطية» قب ولم تقبض؛ لأنه ليس له أن يعطيّ 
مال غيره» وأما إن أدانه بعد العطية وقبل الحيازة فقال ابن الماجشون 
ومطرف7©): إن الدَّيّْن أولى» وتبطل الصّدقة والهبة» فاعتّبر يوم الحيازة. وقال 
أصبة20: الصّدقة أولى من النَيّن المستحدث وإن لم تقبض وإنما يراعى يوم 
الصدقة لا يوم الحيازة» قال: وإذا قلنا بمراعاة الصدقة فقال أصبغ7: إذا 
تقدم الدَّيْن وقد كان له وفاء يوم الصدقةء أو لم يدر الدين قبل الصدقة أو 
بعدهاء فالصدقة المقبوضة أولى» وإن كان الأب حازها لولده الصغار حتى 
لنفسه أو لهم. فالصدقة ماضية حتى يعلم أنه إنما كان يستعملها لنفسه دونهم. 
وقال ابن القاسه("؟ في الصدقة المقبوضة لا يدرى الدين قبلها أو بعدها: 
فالصدقة أولى حتى يُعلم أن الدَّيّْن كان قبل الصدقة». ولو كان الأب حاز لابنه 
الصغيرء لكان الدَّيّْن أولى» حتى يعلم أن الصدقة قبل. 
[مسألة: العارية والقرض كالهبة في الحوز] 
قوله: < والعاريّة9 2 والقرض كالهبة في الحوز 4. 
لا يريد خصوصية العاريّة» بل كل معروف يشاركها في ذلك» كالعرية 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 102. 

)2( ينظر: المنتقى 6/ 102» والتتوضيح 3/ لوحة 123. 

(3) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 2102 والتّوضيح 3/ لوحة 124. 

(5) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(6) والعاريّة: هي بتشديد الياء تمليك منفعة بلا بدل فالتمليكات أربعة أنواع فتمليك العين 
بالعوض بيع وبلا عوض هبة وتمليك المنفعة بعوض إجارة» وبلا عوض هبة. 
التعريفات 1/ 188. 
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والمنحة واختلف في الجعالة» والمشهور أنّها لا تفتقر إلى حيازة(!2. 


[مسألة: موت الموهوب له قبل قبض الهبة] 


قوله: < فلو مات قبله وهو جادَ فيه أو ساع في تزكية شهود الهبة فقال 
ابن القاسم: حوز وصحت. وقال ابن الماجشون: بطلت 4. 

الضميران المخفوضان ب(قبل). وب(في) يرجعان إلى قبض الهبة» وقد 
يرجع الثاني منهما إلى الظلب» يعني فلو مات الموهوب له قبل قبض الهبة» 
وقد أقر الواهب بالهبة» وامتنع من دفعها للموهوب لهء ومات الواهب»ء 
والموهوب له جادٌ في الطلب لم تبطل الهبة(22. وكذلك لو جحد الهبة» وأقام 
الموهوب له البينة» وسعى في تزكيتها فمات الواهب قبل التّزكية. وحكى غير 
واحد القولين بما يقرب من كلام المؤلف. وحكى ابن الموّاز0 عن ابن 
القاسم: إذا وقّف الإمام العطيّة حتى ينظر في حسّتهاء فإنّه يقضى له بهاء كما 
لو قام في الفلس فلم يقض له بسلعته حتى مات المفلس» فقد قال مالك): 
البائع أحقّ بهاء وقال أشهب””2: إذا حال القاضي بين الواهب وبينها حتى لا 
يجوز حكمه فيهاء فليقض بما ثبت عنده فيها كما كان يقضى في حياته» وأما 
إن لم يمنع منها المعطى ولم يطلبها فهي باطل. 


[مسألة: مرض الموهوب له أو جنونه حين القبضص] 
قوله: خخ وإن مرض أو حِنّ بطل القبض إن اتّصلا بالموت 4. 


يعني القبض الحاصل بين المرض أو الجنون لا المتقدم عليهما ولا 
إشكال في ذلك. 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 124. 

(2) عزاه التفراويّ إلى ابن القاسم. ينظر: الفواكه الدّواني 2/ 155. 

(3) ينظر: المنتقى 6/ 101» والتتوضيح 3/ لوحة 124. 

(4) ينظر: المدوّنة 6/ 86» كتاب الهبات: (في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبيض 
الهبة أو بعدها). 

(5) ينظر: المنتقى 6/ 101ء والتنّوضيح 3/ لوحة 124. 
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[مسألة: المرض والجنون يمنعان من الحيازة] 
قوله: < فإن صم فله الطلب الأول 4. 


يعني أن طريان المرض والجنون يمنع من الحيازة لا من صحة الهبة في 
الأصلء» فإذا زال ذلك المانع كان للموهوب له طلب الهبة. 


قوله: خ وقال أشهب: إن قبض فيهما فثلثها وصية ولا أرى قول من 
جعلها كلها وصية ولا قول من أبطلها 6. 

الضمير المخفوض من قوله: (فيهما) راجع إلى المرض والجئون» 
اللذين دل عليهما قوله فوق هذا: (وإن مرض أو جنّ). وهو مذهب غير واحد 
من التحويين7!؟2 فى صحّة عود الضمير المثنّى على ما عطف بلأو)» خلافاً 
للأستاذ ابن ل قال تعالى: ##إن يك غَنِيًا أو هَقِيرا كه أَوَلَ 
ه30 [النساء: 135] وقال سبحانه: «9واد َصْحَبُ ألثَارٍ أضَحَبَ لَه أن أَقيِصُوا 


(1) ينظر: معانى القرآن 267/1». 268». والبحر المحيط فى التّفسير 4/ 95. 296 
وإعراب القرآن الكريم لمحبي الدّين الترويش 129/2. 0 

(2) قال ابن عصفور: «وإذا تقدم معطوف ومعطوف عليهء وتأخر عنهما ضمير يعود 
عليهماء فإن كان العطف بالواو كان الضمير على حسبهماء نحو قولك: زيد وعمرو 
قاماء ولا يجوز الإفراد إلا في الشعرء نحو قوله: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما 
لم يعاص كان جنوناً أما في نادر من الكلام ومنه قوله تعالى: لوَلفَه وَيَسُوك َكَل أن 
يَرَضُوه» وحت في ذلك بمنزلة الواو» وإن كان العطف بالفاء جاز أن يكون لضمير 
على حسبهما وأن يكون مفرداًء فتقول: زيد فعمرو قاماء وإن شئت قامء وإن كان 
العطف ب(ثم) جاز أيضاً الوجهان. إِلَا إن الإفراد أحسن» وإن كان العطف بغير ذلك 
من حروف العطف لم يجز إِلَا الإفراد» فأمًا قوله تعالى: #إإن يَكْنْ عَنِيًّا أو هيما 
َأَنَهُ أَوْلَ بيما» فشادٌ ولا يقاس عليه». ينظر: المقرّب لابن عصفور ص 258. وابن 
عصفور هو: عليّ بن مؤمن بن محمّد الحضرمي الإشبيليَء أبو الحسن» المعروف 
بابن عصفورء المولود بإشبيلة» حامل لواء العربية بالاندلس في عصره. من كتبه: 
«المقرّب» في التحوء و#الممتع في التصريف»» وكذلك: «المفتاح» و«الهلال» 
و«المقنع"» وغيرهاء تُوفي بتونس سنة 669ه. ينظر: الكنى والأسماء والألقاب 1/ 
6 والأعلام 27/5. 
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)3( تمام الآية: 00 تَصَِعُوأ اذى ان تعدلوا وإن تلوأ أو تحضوأ قن سه كن يما تعملون 


عدي دع بز ماه 


نا من ْمَل أَرَ مِنَا رَرَكَكُمْ ا د مَالهأ تك لله حَيَّمَهُمَا عل الكيت 7©»* 
[الأعراف: 150]. وفي «التوادر)! ا ثر كلام أشهب قال ابن الموّاز أ أظنّ 
جوابه يعني به أنّه [لم يدع غيرهاء فلذلك قال: ثلثهاء قال أشهب20): ذهب 
رحن إن انه ]ذا فريك امعطم مظيعة ستر قات الي أن 014 
العطيّة» وقال ابن شهاب” وغيره: هي للمعطي إن حملها الثلث» ولا أقول 
ما قالاه. 

قوله: ‏ فلو فلس ولو بحادث بطلت 6. 

تقدّم معنى هذا الكلام فيما حكيناه عن الباج 60) 


[مسألة: بقاء الواهب في الدّار الموهوبة حتى موته] 
قوله: < وبقاؤه في الدار الموهوبة باكتراء أو إعمار أو إرفاق حتّى مات» 
أي: مناف للحيازة؛ إذ لا معنى لها إلا تخلى الواهب عمًّا وهبهء فإذا 
بقيت بيده على الشىء الذي وهبه كما كانت فلا حيازة. 
[مسألة: هبة الرُوج للرّوجة؛ وَهَيَ لَهُ دارٌ سكناهما] 
قوله: < وفرّق ابن القاسم بين هبة الزوج للزّوجة والروجة للرّوج دار 
سكناهما م اليد في السّكنى للرّوجٍ 4. 
يعني أن ابن القاسم فرّق بينهما في الحكم في فساد الوجه الأوّل» 


(1) والتّوادر والرّيادات على ما فى المدوّنة من غيرها من الأمّهات: أحد الكتب التى كان 
يعوّل عليها في الفتيا في المغرب» أله أبو محمّدء عبد الله بن أبي زيد القيرواني 
المالكي» الملقّبٍ بمالك الصّغيرء المتوقى سنة 386ه. ينظر: سير أعلام التبلاء 
7 ؛ 1.. وهو مطبوع في أربعة عشر مجلداً بتحقيق الأستاذ محمّد عبد العزيز 
الدبّاغ . 

(2) ينظر: 12/ 129. 

() ينظر: المصدر نفسه 

(4) ما بين المعقوفين سقط من «م1». 

(5) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 130» والتوضيح 3/ لوحة 124. 

(6) تقدّم ما حكاه الشّارح عن الباجي ص557» من هذا البحث. 
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وصحّة الوجه الثاني» ووجه التفرقة ما قاله20: من أن اليد في السكنى للزوج» 
فسكناها تابعة لسكناه» بخللاف العكس» ونسبته هذه التفرقة لابن القاسم 
مُشهرة بأن هناك من يخالفه. وكذلك هو قول7 ابن القاسم عن مالك0©: أن 
ذلك حوز في الوتجيين وروي أشي عنه أنه حوز ضعيف لا يصح في 
الوجهين» هكذا حكاه ابن 0000 عن ابن 0 ويحتمل أن تكون ل 
هذا الكلام إلى ابن القاسم إشارةً إلى أنه كالمناقض لما بعده» فإنه يتخرج في 
المسألتين ثلاث أقوال من المنصوص في كل واحد منهما©. 
[مسألة: هبة أحد الزَّوجين للآخر ‏ الخادمٌ ومتاعٌَ البيت] 

قوله: < وأما الخادم عندهماء ومتاع البيت يهبه أحدهما لاآخر فروى ابن 
القاسم أنه لازم وروى أشهب أنه ضعيفء وليس بالبيّنء وقال بعض الشيوخ: 
الأظهر أن تغلب 4. 

فأشار إلى مثل تفرقة ابن القاسم في السكنى فوق هذاء واستدل على 
ذلك باتفاقهم على أن القول قول الزوج» إذا اختلفا في متاع البيت عما يكون 
للرجال والنساء» قال وقد قيل : القول قوله فيما عرف من متاع النساع» وأنه لا 
يد لها معهء فإن قلتٌ: ما الذي أراده المؤلف بقوله: (عندهما؟) قلتٌ: لعلّه 
أرا ما قال الباجى27 بأثر القولين اللذين حكاهما المؤلف. قال: وهذا مما 


() ينظر: البيان والتحصيل 14/ 117» 118. 

(2) في «م2) و«م1»: (قال) بدلاً من (قول). 

(3) ينظر: الثوادر والرّيادات 181/12. 

(4) ينظر: المصدر نفسهء والتّوضيح 3/ لوحة 124. 

(5) ينظر: التتوضيح 3/ لوحة 124. 

(6) ينظر: المصدر نفسه. وابن بظال هو العلامة أبو الحسن» علي بن خلف بن بطال 
البكري القرطبي البلنسي» ويعرف بابن اللجام» شارح صحيح البخاري» أخذ عن أبي 
عمر الطلمنكي وابن عفيف وأبي المطرف القنازعي ويونس بن مغيث. قال ابن 
بشكوال: كان من أهل العلم والمعرفة» عني بالحديث العناية التامة» شرح الصحيح في 
عدة أسفار» رواه الناس عنهء توفي سنة 449ه. ينظر: سير أعلام التبلاء 18/ 47. 

(7) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 124. 

(8) ينظر: المنتقى 6/ 98. 
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يستعمل غالباً كذاء وأما ما يستعمل منفرداً كعبد الخراج» فقال مالك!!2 في 
امرأة نحلت ابناً لها صغيراً غلامً 2 فلم يجزه الأب ولا الول حتى ماتت 
الأم: إن ذلك يختلف» فأما غلام الخراج فليس بحوز للصبي» وأما غلام 
أبوه الغلام وهو معاينه لكان اختلاقه معه وخدمته له حوزء أو إن خدم الأب 
مع الابن إلى أن مات الأب. 


[مسألة: رجوع الهبة إلى الواهب] 

قوله: ج ولو حازهاء ثم أجرهاء أو أرفق بها الواهبء فرجع إليها عن 
قربء بطلت باتفاق» فإن كان بعد سنة: فقولان 46. 

إِنْما بطلت الهبة باتفاق إذا رجعت إلى الواهب عن قرب؛ لما دلت 
عليه القرينة أن ذلك تحيّل لإسقاط الحيازة» وأما إذا رجعت إليه عن بعدء 
فالأقرب الصحةء وكذا حكى محمّد عن مالك وأصحابه0©. والقول الثانى 
لنطرف7© وابن الماجشون70)» ثم الطول عند من اغتيرة ستة: فاكثرء وربما 
وقع في بعض الروايات سنتان» والأصل عدم التحديد إلا بحسب القرائن» 
ويترجح قول مطرفء. وابن الماجشون بالقياس على الرهن» فإنه يشترط فيه 
دوام الحيازة إلى التخلص من الدَّينْء فكذلك الهبة إلى موت الراهن أو 
فلسهء وأجيب بأن الرهن على ملك الراهن» فلو لم تعتبر فيه الحيازة إلى 
العاية (المذكووة ‏ لعرييق للمرنهو يه تددن اركذ بعلكت السرقوي لزنه على 
ملك الموهوب لهء فإذا احتازه المدة الطويلة فلا يضر بعد ذلك رجوعه إلى 
يد الواهب؛ لبقاء ملك الموهوب له لم ينتقل» وأيضاً فاتفاقهم على قول 
المؤلف: 


(1) ينظر: البيان والتتحصيل 410/13 411» والتّوضيح 3/ لوحة 124. 

(2) سقطت (غلاماً) من: (جميع النسخ)» لكنّها وردت في البيان والتتحصيل 2411/13 
2 (غلاما)ء وفي التوضيح 3/ لوحة 124: (عبداً)» فأضفتها إتماماً للفائدة. 

(3) ينظر: مواهب الجليل 8/ 18. 

(4) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 124. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 
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(ولو رجع مختفياًء أو ضيفاًء فمرضء فمات» لم تبطلء ولو كان عن 
قرب) . 

يدل على اختلاف البابين» ألا ترى أن مثل هذا لو اتفق فى الرهن» 
لكان مبطلاً له؟ نصّ على هذا الفرع 0 وابن 
الماجشون”"© وإن كان ذلك بعد حيازة الموهوب بيوم؛ لأن هذا ليس بسكنى 
في الحقيقة. قال الباجي( بأثر الفرع المتقدم المختلف فيه: وهذا إذا كان 
الموهوب له يحوز لنفسهء وأما إن كان صغيراً فحاز عليه الأب أو غيره» ثم 
رجع الأب إليها قبل أن يكبر ويحوز لنفسه سنةء فهي باطلة» قال محمدلة): 
لا يختلف في ذلك مالك وأصحابه. 


[مسألة: بيع الواهب الهبة] 

قوله: ج ولو باع الواهبء فإن علم نفذء والثمن للموهوب له 4. 

يعني فإن علم الموهوب له بالهبة بعد البيع»ء وهذه المسألة في أو 
كتاب الصدقة من «المدوّنة» قال فيها2: ومن تصدق على رجل بصدقه. فلم 
يقبضها [المعطى حتى باعها المعطيء فإن علم المعطى بالصدقة فلم 
يقبضها]”' حتى بيعت» نَم البيع» وكان الثمن للمعطى» فيروى قوله للمعظطى 
بفتح الطاء على أنه اسم مفعول» وهذا موافق لكلام المؤلف». ويروى بكسر 
الطاء على أنه اسم فاعل» وعلى التقديرين فهو مخالف للأصولء وإلا 
فالقياس كان تخيير الموهوب له في إجازة البيع أو ردّه؛ لأن الهبة لازمة 
بالقول؛ فالبائع الواهب تولّى بيع ما لا يملكء, إلا أنهم راعوا فيها قول من 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 97. 

(2) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 125. 
(3) ينظر: المنتقى 6/ 97. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 


(5) ينظر: المصدر نفسه أيضاًء والتّوضيح 3/ لوحة 125. 

(6) ينظر: 2126 كتاب الصّدقة: (في الرّجل يتصدق بالصّدقة فلا تُقبض منه حتّى 
يبيعها) . 

(7) ها بين المعقوفين سقط من «م241 واالت4. 
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يقول: بأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض220. وعلى هذا جرى القول الثاني الذي 
اقتضته رواية كسر الطاء. 


[مسألة: إن لم يعلم الموهوب له بالهبة حتى باعها الواهب ردا لبيع] 

قوله: ‏ وإن لم يعلم ردّ وهو على طلبه 4. 

يعني وإن لم يعلم الموهوب له بالهبة حتى باعها الواهب رد البيع» وبقي 
الموهوب له على طلبه في الهبة» ولا يريد المؤلف أنه ينقض البيع ولا بد 
نما يريد أن ذلك من حق الموهوب له» قال في «المدوّنة:©: وإن لم يعلم 
فله نقض البيع في حياة الواهب وأخذها. قال غير واحد من الشيوة(©): 
وكذلك لو علم فلم يفرط حتى غافصه” بالبيع» قال بعض الشيوخ: فإن ادّعى 
عليه العلم حلف, وإِنْ نكل حلف المبتاع وصح البيء7*؟ قال: فإن ادّعى 
المبتاع المدفع فيما ثبت من الصدقة فلم يأت بمدفع» فلا رجوع له على البائع 
بشيء من الثّمن؛ لأنّه مقر بأنّه باعه ما ملك. وإِنْما ظلمه المتصدّق عليه. 


[مسألة: موت الواهب قبل علم الموهوب له بالهبة] 
قوله: < فإن مات قبل علمه©» ففي بطلانها قولان» واضطرب فيها قول 
ابن القاسمء بخلاف الرّهنء فإِنه يبطل27 4. 
يعني فإن مات الواهب قبل أن يعلم الموهوب له بالهبة» فاختلف في 
إمضاء الهبة وبطلانهاء والقول ببطلانها هو مذهب «المدوّنة)!©: واضطراب 


(1) ينظر: التتمهيد 7/ 237. 

(2) ينظر: 112/6» كتاب الصّدقة: (في الرّجل يتصدّق بالصّدقة فلا تُقبض منه حنّى 
يبيعها). 

(3) منهم ابن يونس وأصبغ. ينظر: التنّوضيح 3/ لوحة 125. 

(4) غفص: غافصته مغافصة أي: أخذته على غرة» فركبته بمساءة» والاسم الغفصة مثل 
الخلسة. ينظر: العين 4/ 24373 ولسان العرب 61/7» مادّة: (غ ف ص). 

(5) ينظر: المنتقى 6/ 102. 

(6) في «م22: (عمله) بدلاً من (علمه). 

(7) في المتن المخطوط: (فَإنّها تبطل) بدلاً من (فإنّه يبطل). 

(8) ينظر: 6/ 143» كتاب الهبة: (في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يتاب من هبته) . 
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قول ابن القاسم في ذلك هو ما ذكره الباجي2'7, وغيره22» وقاله الشيخ أبو 
محمد" أيضاً. وهو راجع إلى أصل المسألة؛ لا إلى مسألة الموت 
بخصوصيتهاء وذلك أن محمداً روى عن ابن القاسم وأشهب” فيمن تصدّق 
بشيء أو وهبهء فلم يُحَرْ عنه حتى باعه: أن البيع أولى» وتبطل الصدقة» 
وووع قي أبوزيوا": يرد البيع ويأخذ المعطى عطيته. وفرق مالك في 
«المدوّنة»2©9 بين العلم» وعدم العلمء على نحو ما تقدمء فإذا فرّعنا على ما 
حكان محمد عن ابن القاسم فقال9' عنه أيضاً: هذا إن كان العطاء لمعين 
يقضى له بهء وإن كان لغير معين» مثل أن يجعل داره في السبيل» ثم يبيعهاء 
فلا يبطل البيع؛ لأنه لا يقضى عليه بهاء وإذا فرعنا على نفوذ البيع» فقال 
أيه وابن عد ]نك !19 ال شو للمعطى: حن القن وفان مط 177 إن 
كان المعطى حاضراء فلم يقم حين علم في البيع مضىء وله الثمن» فإن مات 
المعطى قبل أن يأخذ منه الثمن» فلا شيء له عليه؛ يريد لفوات الحيازة. قال 
مظرق!219: ولو كان المعطى غاتبا. ققدم في حياة المعطي حير بين ره 
البيع2'17 وأخذ الثمن» وروي مثله عن ابن القاس.2'©. وأما قول المؤلف: 
(بخلاف الرهن فإنه يبطل) فقد مضى الكلام على الرهن في محله. 

(1) ينظر: المنتقى 6/ 102. 

(2) هو ابن الموّاز. ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 129. 


(3) ينظر: المصدر نفسه. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 102. 

(5) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 165» والمنتققى 6/ 102» وعقد الجواهر 64/3. 

(6) ينظر: 6/ 143» كتاب الهبة: (في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يُثئاب من 
هبته) . 

(7) ينظر: النوادر والرّيادات 12/ 165» والمنتقى 6/ 102. 

(8) ينظر: المنتقى 6/ 102. 


(9) ينظر: المصدر نفسه. 

(10) ينظر: المنتقى 6/ 103. 

(11) في «م22: (العيب) بدلا من (البيع) . 
(12) ينظر: المنتقى 6/ 103. 
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[مسألة: الواهب يهبها لثان بعد أن وهبها لآخر] 

قوله: ١‏ فلو كان وهبها وحازها الثاني فقال ابن القاسم: للأول» وقال 
محمد: ليس هذا بشيءء والحائز أولى 4. 

يعني فلو وهبها لثان بعد أن وهبها لآخرء فحازها الموهوب له الثاني» 
فاختلف ابن القاسم. وأشهب» فقال ابن لقابو 07 يقضى بها للأول لثبوت 
ملكه لها بالهبة أولاً. وقال أشهب©: وهو اختيار ابن الموّاز*©. وقول غير 
ابن القاسم في «المدوّنة»2©2: يترجح الثاني بالحوزء ولأن الهبة قد قيل: إنها 
لا تلزم بالقول» فراعى فيها الخلافء فإذا قلنا بقول ابن القاسم فقال أصبغ 
في «العتبيّة»!*2: إن علم الموهوب له بالهبة» فلا شيء له» وإن لم يعلم أو 
علمء ولم يفرطء وندم المتصدق. فعاجله بأن تصدق بها على غيره» فالأول 
أولى إن أدركها قائمة» وإن فاتت كانت له قيمتها على المتصدق. وهذا الفرع 
يقوي قول أشهب فوقه إذ لم ينزّل الهبة منزلة البيع. 

[مسألة: إعتاق الواهب الأمة أو استولادها] 


قوله: ١‏ فإن أعتق الواهب الأمة أو استولدها ففي ردّه وتقويم الأمة: 
قولان 4. 

القول بإنفاذ العتق والاستيلاد من غير قيمة تلزم الواهب هو قول ابن 
القاسبه 2 والقول برد العتق ولزوم قيمة الأمة هو ابن وهب7) وهو أجرى 
على الأصل» ولو طرده في الأمة للزم أن تكون للموهب له قيمة الولدء قال 


الباجي7؟2: فإذا قلنا بقول ابن القاسمء وكاتب الواهبُ العبدٌ أو دبَّرّه أو أعتقّه 


(1) ينظر: التتوضيح 3/ لوحة 125. 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 131/14. 132» والذخيرة 6/ 236»: ومنح الجليل 8/ 183. 
() ينظر: المنتقى 6/ 103. ومنح الجليل 8/ 183. 

(4) ينظر: 6/ 130» كتاب الهبة: (في الرَّجُل يَهَبُ لِرَجُلَيْن حاضر وَغَايِبِ) . 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 00.129 جا له 

(6) ينظر: المنتقى 6/ 103. 

(7) ينظر: المنتقى 6/ 103. وعقد الجواهر 3/ 64. 

(8) ينظر: المنتقى 6/ 103. 
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إلى أجل» فقال أصبء( '؟: يمضي ولا شيء للمعطى في خدمة المدبرء ولا 
كتابة المكاتب» ولا رقبته إن عجزء قال ابن الاب 03 ولو اقعلة برجل: 
فالقيمة للموهوب له. قال الباجي”"2: يريد لأن قتله ليس بمعنى الرجوع في 
الهبة. 

[مسألة: مَنَّ حبّس داراً أو دوراً وهو في بعضها وحيز الباقي] 

قوله2: ج ومن حبّس داراً أو دوراً وهو في بعضها وحيز الباقيء فقال 
ابن القاسم: ما حيز لزم دون الباقي» وقيل: إن كان كثيراً لزم الجميعء وإلا فلا 4. 

يعني أن من حبس داراً كبيرة» وهو ساكن في بعضها أيضاًء وحيز ما لم 
يسكن منهاء فأما ما حيز منها فماض للمحبس عليه» واختلف فيما سكن 
منهاء فقال ابن القاسم”2: لا يلزم إذا مات أو فلسء وقيل: يمضي الجميع 
بشرط أن يكون ما حيز منها هو الكثير» » ولا يظهر لتخصيصه فرض المسألة 
بالحبس معنىء وقد ذكرها فى «المدوّنة» أيضاً©2» فى الحبس والهبة والصدقة 
على الرلك المتقان قبن غلك لعله تبع في ذلك ابن عاض 270 قلتُ: ولم يتبع 
ابن شاس أيضاًء فإن ابن شاس حكى قولاً ثالث( ببطلان الجميع أسقطه 
المؤلف. والذي في «المدوّنة» قال ابن القاسه2”7: ومن حبّس على صغار ولده 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 130. 

() ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: المنتقى 6/ 103. 

(4) ترك الشَارٍح هذه الفقرة من متن المؤلّف والتي يُفترض أن يأتي بها الآن» وهي قوله: 
(وفي بيع الموهوب له وهبته قولان» بخلاف العتق). وقد وجدت هذه الفقرة في 
المتن المخطوط لوحة 158 ومتن التتوضيح 3/ لوحة 126. 

(5) ينظر: المدوّنة 5/ 337»: كتاب الرّهن: (في الرّجل يحبس على ولده الصّغار دارا أو 
يتصدق عليهم بدار وهو فيها ساكن حتّى مات) . 

(6) ينظر: 5/ 337»: كتاب الرّهن: (في الرّجل يحبس على ولده الصَغار داراً أو يتصدق 
عليهم بدار وهو فيها ساكن حتّى مات). 

(0) ينظر: عقد الجواهر 3/ 264 وما بعدها. 

(8) ينظر: عقد الجواهر 64/3. 

(9) ينظر: 5/ 337» كتاب الرّهن: (في الرّجل يحبس على ولده الصَغار داراً أو يتصدق 
عليهم بدار وهو فيها ساكن حتى مات) . 


5658 


داراً أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم فذلك جائزء وحوزه لهم حوز إلا أن 
يكون ساكناً في كلها أو جلها حتى مات فيبطل جميعهاء وتورث على 
فرائض الله تعالى» وأما الدار الكبيرة ذات المساكن سكن أقلها وأكرى لهم 
باقيها فذلك نافذ فيما سكن وفيما لم يسكنء قال مالك2!7: وقد حبّس زيد بن 
ثابت27 وعبد الله بن عمر داريهما وسكنا من ذلك منزلاً حتى ماتا فنفذ 
حبسهما فيما سكنا وفيما لم يسكنا. 

وفي كتاب ابن يونس وفرق غيره بين الحبس والصدقة فلم يجزه في 
الصدقة0©» وقال أصبغ فيما حكاه بعض الأندلسيين9: إن كانت دوراً 
وسكن واحدة منها أو جلهاء وكانت تلك الدار تبعاً لسائرهاء فإن الهبة تبطل 
فى تلك الدار؛ لأن كل دار منها عنده كأنها موهوبة على حدة. قال مالك 
في «المدونة)(5) ولو كان سكن الجل وأكرى الأقل بطل الجميع» وكذلك 
دور يسكن واحدة منها هي أقل حبسه أو أكثر على ما ذكرنا. قال بعض 
الشيوخ9؟: فإذا سكن أكثر الدورء فإن كان الولد كباراً صح لهم ما حازوه. 
وإن كانوا صغاراً بطل الجميع70: ولو سكن الأقل مضى الجميع للولد 
صغيراً كان أو كبيراًء يعني إذا حاز الكبير الأكثرء وإن لم يحز بطل 


(1) ينظر: المدونة 6/ 106» كتاب الحبس: (في الحبس على الولد وإخراج البنات 
وإخراج بعضهم من بعض وقسم الحبس)» و5/ 337»: كتاب الرّهن: (في الرّجل 
يحبس على ولده الصّغار داراً أو يتصدق عليهم بدار وهو فيها ساكن حتّى مات). 

(2) وزيد بن ثابت هو: أبو سعيدء وقيل: أبو خارجة»ء زيد بن ثابت بن الضحاك 
الخزرجيء من أصحاب التّبي لِهْ ومن كُنَّابِ الوحيء أمره أبو بكر نه بجمع 
القرآنء فكان يكتب وأبيَ بن كعب يُمليء. وكان أعلم الناس بالفرائض» توفي عام 
5ه. ينظر: أسد الغابة 2/ 2.221 والإصابة 2/ 490»: وسير أعلام التّبلاء 2/ 2426 
والتّعريف بالرّجال المذكورين في جامع الأمّهات ص101. 

(3) ينظر: التتوضيح 2/ لوحة 126. 

(4) ينظر: الثوادر والرّيادات 12/ 159. 

(5) ينظر: 337/5» كتاب الرّهن: (في الرّجل يحبس على ولده الصّغار داراً أو يتصدق 
عليهم بدار وهو فيها ساكن حتّى مات). 

(6) هو أصبغ. ينظر: التنّوضيح 3/ لوحة 126. 

(7) ينظر: حاشية العدوي 2/ 336. 
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الجميع”'2. وقال غيره فيما يسكنه الأب للأصاغر هو على ثلاثة أوجه: إن 
سكن أكثر من النصف بطل الجميع» وإن سكن أقل من النصف صح الجميع» 
وإن سكن النصف صح ما لم يسكن وبطل ما سكن. وصريح هذا الكلام أن 
ما دون النصف هو الأقل» وما فوقه هو الأكثر ونص غير واحد من الأندلسيين 
أن القليل في هذه المسألة هو الثلث» وما فوق ذلك إلى النصف فحكمه حكم 
الصف وكلا القولين مخالف لظاهر قول المؤلف: (إن كان كثيراً لزم 
الجميع). وحكى بعض الشّيوخ عن عبد الملك7 أنه فرق في سكنى القليل 
بين الحبس والهبة. 


[مسألة: جعل هية المغخصوب كالدين] 


قوله: حم وفي جعل هبة المغصوب كالدّين”». وحوزه بالإشهاد قولان» 
واختاره سحنونء وأكره يحيى 4. 

يعني أن المذهب اختلف على قولين في صحّة حيازة الغاصب للموهوب 
له» وأنّ من صبمح ذلك رآه كهبة الدَّينَء وقد تقدّم حكمها»: والقول بصحّة 
احتياز الغاصب للموهوب له لأشهب””©: والقول بعدم الصحة لابن القاسم في 
«المدوّنة»2©0 وغيرهاء فإن قلتٌّ: على ماذا تعود الضمائر في قوله: (وحوزه. 
واختارهء وأنكره؟) قلتٌ: أما الأول منها فراجع إلى (الدَّيْن)ء وذلك أن 
المؤلف لما شبه هبة المغصوب بالدين في أحد القولين» ولم يكن قدم بيان 
حوز الدين ذكر هنا بيان ذلك بقوله: (وحوزه بالإشهاد) فأتى بجملة اعتراض 
بيِّن بها ما أجمله فيما تقدم وما يحتاج إليه في هذا الموضعء وأما الضمير 
الثاني فيرجع إلى (جعل) المذكور في أول الكلام» وإليه يعود الضمير الثالث. 


(1) ينظر: مختصر خليل ص254»؛ والفواكه الدّواني 2/ 156» 161. 

(2) حكاه الشّيخ أبو محمّد عن ابن الموّاز. ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 115. 

(3) في «م1»: (بالدين) بدلاً من (كالدّين). 

(4) تقدّم هذا الحكم في ص551 من هذا البحث. 

(5) ينظر: لباب اللباب ص300» والتوضيح 3/ لوحة 126. 

(6) ينظر: 2122/6 كتاب الهبة: (في الرّجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند 
الغاصب). 
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واختار محمد" أيضاً قول أشهب إلا أنه خالفه فى الحجةء فقال أشهب: لأنه 
لس لها عتوز غير هذا وريه له يقدو قن اكد عه ذاه روفاك نف زأن 
الغاصب ضامن فهو كالدين» قال بعض الشيوخ7©: وقول أشهب أحسن؛ لأن 
الواهب رفع يده عنها ولا يقدر على أكثر من هذا وليس كالدين؛ لأنه إنما 
وفي ين اللمخميوب» وله بهت قببعة ولمعا قال في «الندؤنة:توليس 
فين الخاصب قنضاً للموعون لد قل اله ؤله؟ والهبة ليست في: يد الواهب؛ 
قال: لأن الغاصب لم يقبض للموهوب لهء ولا أمره الواهب بذلك فيحوز إذا 
كان غائباً» قال بعضهم: ظاهره لو أمره لحاز وهذا إذا رضي الغاصب أن 
يحوز له. 
[مسألة: هبة المودع ولم يقل قبلتٌ حتى مات الواهب] 

قوله: < وفي هبة المودّع لم يقل: قبلت حتى مات الواهبء قولان 4. 

هذه مسألة «المدوّنة» وكتاب ابن الموّاز”»» ونضّها قال ابن القاس.©): 
وإذا وهب لك وديعة له2©0 في يدكء فلم تقل قبلت حتى مات الواهب فذلك 
لورئته» قال أشهب*): وذلك قبض لمن كانت في يده؛ لأن كونها بيده أجوز 
للشورع قال فى كتانت نيزا" :إلا أن يقول لا أقبلء محمد زعو احتب 
ايد اريت مذهب ابن القاسم؛ وذلك أن القبول في الهبة معتبرء 


(1) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 126. 

(2) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 150. 

(3) منهم: محمد بن الموّاز واللخميّ. ينظر: المصدر نفسهء والتّوضيح 3/ لوحة 126. 

(4) ينظر: 122/6» كتاب الهبة: (في الرّجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند 
الغاصب) . 

(5) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 149. 

(6) ينظر: المدوّنة 6/ 2128 كتاب الهبة: (في الرّجل يؤاجر دابّته أو يعيره إيّاها ثم يهبها 
له وهما غائبان على موضع العاريّة أو الوديعة). 

(0) سقطت (له) من (م41). 

(8) ينظر: المدوّنة 6/ 128» كتاب الهبة: (في الرّجل يؤاجر الرّجل دابته أو يعيره إِيّاها ثم 
يهبها له وهما غائبان على موضع العاريّة أو الوديعة). 

(9) ينظر: الثوادر والرّيادات 12/ 149. 

(10) ينظر: المصدر نفسه. 


571 


والحيازة معتبرة أيضاًء إلا أن القبول يجري مجرى الركن» والحيازة تجري 
مجرى الشرط7'؟2» فإذا كان الموت السابق للحيازة للهبة فأحرى الموت السابق 
للقبول» وقد قيل: من شرط القبول أن يكون عقيب الهبة» ومنهم من لم 
يشترط ذلك» وفى هذه المسألة ترجيح للقول الأول. 


[مسألة: مَن وهب له فقبض ليتروؤى ثم مات الواهب] 

قوله: < وكذلك من وهب له فقبض' ليترؤىء ثم مات الواهب 4. 

هذا الكلام أتى به المؤلف إثر الذي قبله» وكأنه يشير إلى أنه يتخرج فيه 
الخلاف المتقدم. وقد يقال: إن القبض من يد الواهب لأجل التروّي أدل على 
اللزوم» وأقوى في الركون إلى القبول من مسألة الوديعة السابقة» إذ لا قبض 
فيها سوى استصحاب حال الوديعة» أو يسلم حصول القبض في السؤالين» إلا 
أنه في السؤال الأول استدامة» وفي الثاني إنشاء»ء والفرق بينهما معلوم» قال 
فى «المدوّنة)!2»: ومن وهب لك دينئاً له عليك». فقولك قد قبلت قبضء» وإذا 
قنك سف الشية درإن قلت لاقن يقي القيق رحالة, قال ابن الموان وقاك 
أشهب): هو له وإن لم يعلم به حتى مات الواهبء وأنا أحبٌ أن لو أعلمهء 
وقال مالك227 في الذي يبع بثوب أو دابة صدقة على غائب وأشهد له: فإنه 
حوزء وإن لم 00 حتى مات المتصدق.» أو المتصدق عليه. 


[مسألة: تصدّق الزُوجة بصداقها لزوجها وامتنانها عليه] 
قوله: < ولو تصدّقث بصداقهاء فقبله, ثم منْتْ عليه؛ فرنّ كتابهاء أو أشهد 
لها غيره لم يكن لها شيء؛ لأنْها عطيّة لم تقبض 4. 
هذا ظاهر؛ لأن صداقها عليه دين» فإذا تصدقت به عليه فقبله سقط 


(1) نقله أبو البركات عن ابن عبد السّلام في الشرح الكبير 4/ 101. 

(2) فى «ت»: (فوقف) بدلاً من (فقبض)., وما أثبته موافق للمتن المخطوط لوحة 158. 

(3) ينظر: 6/ 87» كتاب الهبات: (فى الرّجل يهب ديئاً له على رجل فيأبى الموهوب له 
أن يقبل أيكون الدَيْن كما هو). / 

(4) ينظر: الثوادر والرّيادات 12/ 151. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 
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عنهء فإذا رده عليها كان هبة منه لهاء فيشترط فيها القبول والحوز» فإذا مات 
أو فلس قبل قبضها لهء كان ذلك باطلاً؛ (لأنْها عطيّة لم تقبض)2 وهذا هو 
مراد المؤلف. وإن كان لم يذكر الموت والفلس. 


[مسألة: إذا وهب ما تحت يد المودع ومات وعلم المودع صحّت] 


قوله: ل وإذا وهب ما تحت يد المودعء, ومات» وعلم المودع صحّت 
بخلاف ما وهبه مما تحت يد وكيله» فإنه لا يصع إلا ما قبض 4. 


يعني وعلم المودع قبل موت الواهبء فالواو من قوله: (ومات) واو 
العطف. والوان من قوله: (وعلم) الأحسن أن تكون واو الحال» ويصح 
فيها العطف. زاد في فرض المسألة من ياه مار ولم يأمره 
بقبضهاء أي: ولم يأمر الواهب الموهوب7 له بقبض الهبة» ولم يذكر ابن 
الموّاز هذه الزيادة» بل ذكر إذا جمع بينهما وأقيد [قال0؟: وكذلك لو 
قال المعطى دعها لي يدك » «ؤسالة الوكيل ]10 .وواها عدو !"2 فبين اتضدق 
على الرجل بمائة دينار» وكتب إلى وكيله يدفعها إليه فأعطاه الوكيل خمسين 
ومات المعطي: أنه لا شيء للمعطى إلا ما قبض» وكذلك قال مطرف 
وأصبغ©»2. قال الباجي2)7: والفرق بينهما أن الوكيل نائب عن المعطي يريد 
في الدفعء وأنه لا تنقضي نيابته عن الواهب إلا بقبض الموهوب لهء فلا 
تتحقق حيازته للموهوب له» والمودع حائز للموهوب له وحافظ لما انتقل 
إلى ملكهء فهو وكيل للموهوب له لا للواهب. وفي هذا الفرق نظر 
فتأمله . 


(1) ينظر: البيان والتتحصيل 14/ 62. 

(2) في «م2»: (الموهوب) بدلاً من (الواهب). 

(3) ينظر: المنتقى 6/ 99. 

(4) ما بين المعقوفين سقط من «م1» وات». 

(5) ينظر: المصدر نفسهء والبيان والتتحصيل 13/ 432. 
(6) ينظر: المنتقى 6/ 99. 

() ينظر: المصدر نفسه. 
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[مسألة: وما تحت المخدم والمستعير كالمودع] 

قوله: < وما تحت يد المخدمء والمستعير كالمودعء ولم يشترط ابن 
القاسم علمهماء بخلاف المودع؛ لقدرته على ألا يحوز للموهوبء وقيل: إن كان 
الإخدام والهبة دفعة واحدةء فهو حوز له وإلاً فلا 4. 

كلام ابن القاسم في «المدوّنة»!' وغيرهاء ومعنى قوله: (لقدرته على آلآ 
يحوز للموهوب» أي: أن المودع لما كان قادراً على رد ما تحت يده إلى من 
دفعه له» صار كالوكيل لمن استحفظه ذلكء» والموهوب له هو المالك الآنء 
فلا بد من علم المودع بمن هو حافظ له» والمخدم والمستعير غير قادرَيْن على 
رد ما قبلاه من المعطي» فليسا بوكيلين لأحد فلا يشترط علمهما2'» وشرط 
بعضهب20) في الصحة مسألة المخدم والمستعير ألّا تكون النفقة على الواهب» 
ولا على الموهوب لهء بل على المستعير» فإن قلت: فإذا لم يشترط ابن 
القاسم علمهماء واشترط علم المودع ففي أي شيء حصل التشبيه بينهما وبين 
المودع؟ قلتٌّ: في صحة الحيازة للموهوب لهء بخلاف مسألة الوكيل التي 
فوق هذهء وبخلاف مسألة الغاصب المذكورة في أول الفصل» وبخلاف 
مسألتى الرهن والإجارة التى تأتى الآن» والقول الذي ذكره المؤلف باشتراط 
افكران الإخدام رفي الوق عد كران غنينا املق" وامتتحب سو ذا 
الشرط» ورأى أنّه لا يخل إن ثُرك. قال عبد الملك7*؟2: ولو كانت الهبة 
والإخدام في عبد» فقتل بعد ذلك» كانت قيمته لمن وهب له الرقبة. 


[مسألة: وما تحت يد المرتهن والمستأجر ليس بحوز] 
قوله: ج وما تحت يد المرتهن والمستأجر ليس يحونء إلا أن يهب 
الإجارةء وقال أشهب: المستأجر كالمودع 4. 
الفرق بين المرتهن والمستعير أن حق المرتهن في الرقبة» فقبضه لها 


(10) ينظر: 7/6 121. 122»ء كتاب الهبة: (في الرّجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل» . 
(2) هذا الفرق للتّونسي. ينظر: عقد الجواهر 3/ 66» والتّوضيح 3/ لوحة 127. 
(3) منهم اللخميّ. ينظر: التَوضيح 3/ لوحة 127. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 3/ 66. 

(5) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 127. 
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قبض لنفسه فلا يكون حائزاً لغيره ولا حق للمستعير المخدّم في الرقبة» وإنما 
حقهما في المنفعة فيصح أن يحوزاها لغيرهماء فإن قلت: والمستأجر لاحق له 
في الرقبة» فينبغي أن تلحق بالعارية» قلت: المنافع في الإجارة تقتضي على 
ملك واهب الرقبة» واقتضاؤها على ذلك دليل على بقاء حقه في الرقبة فكيف 
يكون المستاجر حاترا للموهوت له؟ قال غير ؤاحد وإئما ينم هذا الاسعتاء 
الذي ذكره ابن القاسم حيث قال2!7: إلا أن يهب الإجارة فتجوز هبة الرقبة» 
ويكون المستأجر للموهب له إذا كان الواهب لم يقبض الإجارة» فيصير 
الموهوب له باقتضائها حائزاً للرقبة والمنفعة معاء وأما إن كان قبضهاء فلا 
تفيد هبتها شيئاً في حوز الرقبة» بل يكون الواهب قد وهب دنائير مع الرقبة» 
والأحسن كان أن يزيد المؤلف فيما حكاه عن أشهب7 من التشبيه بالمودّع 
المستعيرء فيقول: كالمودّع والمستعير وهكذا في الرواية عن أشهب؛ لأنْ 
اقتصاره على التشبيه بالمودّع يوهم موافقته لابن القاسم في تفرقته بين المودّع 
والمستعير من غير حاجة إلى ذلك. 
[مسألة: المرسل بهدية يموت أحدهما قبل وصولها] 

قوله: < والمرسل بهدية يموت أحدهما قبل وصولهاء في المدونة ترجع 
إلى المهدي أو لورثته» وعلل بفوات الحوزء أو بعدم القبول. وقال ابن حبيب» 
إن مات الواهب بطلت بخلاف موت الموهوب له. وعن ابن القاسم: إن كان لمن 
حوزه حور لهم كصغار بنيه وأبكار بناته» مضت 4. 

يعني أن الموهوب له إذا كان غائباً عن بلد الواهب» [وبعث الواهب]!3) 
بما وهبه فمات المرسل أو المرسّل إليه قبل وصول المرسّل بهء فقال في 
«المدوّنة»(» في كتاب الصدقة: بطلت الهبة» وأضاف المؤلف هذا القول إلي 
(الكدونة) الإشكاله وحررخة عن مقن 'الأشرل فى مرت الدوعوت "له لآن 


(1) ينظر: لباب اللّباب ص300. 

(2) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 127. 

(3) ما بين المعقوفين سقطم من (م212. 

(4) ينظر: 6/ 115 كتاب الصّدقة: (في الرّجل يتصدّق بالصّدقة على الرّجل فيجعلها 
على يدي رجل فيريد المتصدّق عليه أن يقبضها). 
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المعروف في المذهب أن المؤثّر في بطلان الهبة إنما هو موت الواهب أو فلسه 
لا موت الموهوب لهء وقد حذف المؤلف من المسألة ما زادها حذفه إشكالاً 
وذلك أنه قال في «المدوّنة2!7: وإن بعث بهدية أو صلة لرجل غائب» ث.(2) 
مات المعطي أو المعطى قبل وصولهاء فإن كان أشهد فهي للمعطى أو لورثته» 
وإن لم يُشهد فهي لذي أعطى أو لورثته» فأنت ترى كيف أمضاها للموهوب له 
مع الإشهاد. وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين الإشهاد وعدمه. وبهذه الزيادة 
التي ذكرناها عن «المدونة» يضعف اعتذار المؤلف عن الإشكال المذكور حيث 
قال: (أو بعدم القبول) وذلك أن قوله: (وعلل بفوات الحوز) راجع إلى موت 
الواهب وقوله: (أو بعدم القبول) راجع إلى موت الموهوب له أي: إنما 
أبطلناها بموت الموهوب له؛ لاحتمال ألا يقبلها لو وصلت إليهء وقد علمت أن 
هذا الاحتمال قائم إذا أشهد الواهبء ومع ذلك فلا أثر لهء وأيضاً فلو كان هذا 
التعليل صحيحا لما افترق الحكم بين هبة الغائب والحاضرء فالصّواب عندهم 
تعليل المسألة بأن هذا هو غاية المقدور في التحويزء وأن موت الموهوب له لا 
يضر في الحيازة» ألا ترى إلى قوله في المسألة التي قبل هذه في «المدوّنة)(2©: 
وما اشترى الرجل من هدية لأهله في سفره من كسوة ونحوهاء ثم مات قبل أن 
يصل إلى بلدهء فإن كان أشهد على ذلك فهو لمن اشتراه» وإن لم يشهد فهو 
ميراث؟ فقد أمضى هذه الهدية لأهله مع احتمال عدم القبول» وأيضا فقال في 
أوائل كتاب الهبة من «المدوّنة)227: وإن وهبت هبة لحر أو عبد فلم يقبضها حتى 
مات فلورثة الحر وسيد العبد قبضهاء وليس لك أن تمنع من ذلك؟ 

وكان الحق المؤلف أن يذكر هذا عوضاً عمًا في كتاب ابن حبيب22, أو 


(1) ينظر: 115/6» كتاب الصّدقة: (في الرّجل يتصدّق بالصّدقة على الرّجل فيجعلها 
على يدي رجل فيريد المتصدّق عليه أن يقبضها). 

(2) في «م22: (أو) بدلاً من (ثم). 

(3) ينظر: 6/ ١115‏ كتاب الصّدقة: (في الرّجل يتصدّق بالصّدقة على الرّجل فيجعلها 
على يدي رجل فيريد المتصدّق عليه أن يقبضها). 

(4) ينظر: 6/ 120» كتاب الهبة: (في الرّجل يهب للرّجل الهبة فيموت الموهوب له قبل 
أن يقبض) . 

(5) ينظر: عقد الجواهر 67/3. 
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يأتي بهما معاً. وفي كتاب الن الموّاز('2 أيضاً: من مات منهما أولاً رجع ذلك 
إلى ورثة الميتء وهذا موافق لما في كتاب الهبة» وأما ما حكاه المؤلف عن 
ابن القاسم في صغار بنيه وأبكار بناته فليس له كبير فائدة؛ لأن حيازة الأب 
لهؤلاء» صحيحة, إذا كان معهم حاضراً»ء فكيف مع غيبته عنهم؟ فإن قلتٌ: 
كلامه وإن لم يفد من هذا الوجه فهو مفيد من وجه آخرء وهو ما إذا كان 
الولد كبيراًء فإن كلامه يقتضي أن لا شيء لهم» قلتٌ: قد حصلت هذه الفائدة 
م ف عات ل ل ل 
يدل عليه مفهوم الشرط» قال مالك في كتاب محمد(ة) : ولو أشهد الباعث أنها 
هدية لفلان» ثم طلب استرجاعها من الرسول قبل أن يخرج فليس ذلك لهء 
قال محمد”: ولو بعث بها مع رجلين وأشهدهما فإن قال لهما أشهدا علىّ» 
فهي على الإنفاذء وقال ابن القاسه””©: إذا قال ادفعها إلى فلان فإنّي وهبت له 
ذلك. فهي شهادة. وإن لم يذكر فإني وهبتء. فليس بشيء. قال ابن 
الموّاز©2: أما إذا جاءت الموت فهي ترجع إليهء إلا أن يشهد على الإنفاذ 
وتصل إلى المعطى . 

وقال مالك في رواية ابن القاسه(' فيمن اشترى هدايا في الحج إلى 
أهله: فلا تنفع الشهادة حتى يشهدوا أنه أشهدهم. ولا 0 يقولوا سمعناه 
يقول: هذا لامرأتي» وهذا لابنتي » وهو معنى رواية أ 60 - والله أعلم -. 
قال بعض الشيوخ: نص الأمهاتء. قال: إن كان أشهد على ذلك حين بعث 
بها على إنفاذهاء وهذا يدل على أنه لم يشهد على إنفاذهاء وإنما قال: 


(1) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 145. 

(2) في «م1»: (لها ولاء) بدلاً من (لهؤلاء). 

(3) ينظر: التّوادر والرّيادات 12/ 145. 

(4) ينظر: المصدر نفسه 12/ 146. 

(5) ينظر: المصدر نفسه أيضاً. 

(6) ينظر: المصدر نفسه أيضاً 12/ 145. 

(7) ينظر: المصدر نفسه أيضاً 2 146ء والبيان والتحصيل 13/ 2396 والتّاج والإكليل 
8 

(8) ينظر: الثوادر والرّيادات 12/ 145. 
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وصولهاء أنه لا شيء لورثته . 
[مسألة: ما استصحب الحاجٌ وغيره من الهدية لأهله] 
قوله: < وما استصحبه الحاج وغيره من الهدية لأهله وغيرهم كذلك 4. 
هذا من معنى ما تقدّمء والمشهور فيه الاكتفاء بالإشهاد؛ لأنه غاية 
المقدور عليه في التحويز ‏ والله أعلم 1 
[مسألة: الهبة قسمان؛ مقيّد بنفي التّواب» ومطلق] 
قوله: < والهبة قسمان: مقيّد بنفي الثواب» ومطلق 4. 
هذا الكلام أراد به التطرق إلى الكلام على الاعتصار وهبة الثواب(1) 
وتذكيره لفظتي: (مقيد) و(مطلق)؛ نظراً إلى قسم مفرد قوله: (قسمان). ولما 
ابتدأ بالكلام على الاعتصارء صار” كأنه المقصود من القسمين» فلذلك لم 
يقسم الهبة إلى ثلاثة أقسام : مقيد بنفي الثواب» ومقيد بالثواب» وغير مقيد 
[مسألة: المقيّد بنفي الثواب قسمان: للمودّة والمحبّة] 
قوله: < الأول قسمان: للمودة والمحبةء فلا رجوع إلا للأب والأمء وقيل: 
ما لم يحزه المتولّى عليه 4. 
قد تقدم أن المذهب لزوم .الهبة وسائر العطايا بالقول(” من حيث 
الجملة» وأنها تتم بالحيازة وليس المراد هنا ذلك المعنى» وإنما المراد أن 
الموهوب له وشبهه إذا حاز الهبة أو حازها له من تجوز حيازيته» فليس 
للمعطي فيها رجوع إلا الأب والأباقل وقال أحمر(ة): لا يعتص (6) من أحد. 


(1) وهبة التّواب مباحة. ينظر: المقدّمات 2/ 443. 444» والذّخيرة 271/6. 
(2) سقطت (صار) من: م241. 

(3) تقدّم في ص553 من هذا البحث. 

(4) ينظر: التّمهيد 7/ 235» وحاشية الدّسوقئ 4/ 110. 

(5) ينظر: الكافي في فقه ابن حنيل 2/ 469» والمغني 5/ 397 والفروع 4/ 489. 
(6) يعتصرء اعتصر ماله استخرجه من يده»ء وفي الحديث: «يعتصر الوالد على ولده في - 
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قال أبو حنيفة2!9: : لا يعتصر ما وهب لذي رحم محرمء 0 
للأجنبي » 6 بذي الرحم من يحرم نكاحه بصهر. وقال الشافعي(2 لين 
لأحد أن يرجع في هبتهء إلا الوالد ثم وقف عنه. وقد جاءت أحاديث تعلق 
بكل واحد منها طائفة» ففي الصَّحيع( من حديث ابن عبّاس قال: قال 
رسول الله كِ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلّ السّوْءء الْعَائِدٌ في مِبَتِهِ كَالْكَلْبٍ يَعُودُ فِي قَيْيِه). 
وهذا الحديث يتمسك به من أبطل الاعتصار مطلقاًء وخرّج السائي*) عن ابن 
عمر وابن عباس عن التْبي كَل قال: الا يحل لِرَجُلٍ يولي 2 عَطِيّةٌ يرجع فيها 
[إلّا الْوَالِدُ فِيِمَا يُمْطِي وَلَدَهُ ومَكَلٌ الذي يُعْطي عَطيّةَ ثم يَرْجِعٌ فيها9): ٠‏ كَمَكَلٍ 


5 


الْكَلْبٍ أكل» 3 حَتَّى إِذَا شَّبعَ كَاء. ثُمَّ عَادَ في قَبْئِ فهذا حجة للشافعي© اقم قد 
تلحق الأمّ بالأب بالقياس الجليّ» فيكون حجة لمالك. وخرّج الدّارقطني) 


ماله أي: يمنعه إِيَاه ويحبسه عنه. مختار الضّحاح ص 436. مادّة (ع ص ر). 

(1) ينظر: المبسوط 12/ 49» وبدائع الصّنائع 6/ 133» والبحر الرّائق 7/ 294» والتّمهيد 
77 . 

(2) ينظر: الأمّ 4 165» والتّمهيد 7/ 238» وبدائع الصّنائع 6/ 132» وفتاوى السّغدي 
15/1. 

(3) صحيح البخاري 2/ 2.924 كتاب الهبة وفضلها: (باب لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته). رقم الحديث (2479). ولفظه: «حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا 
عبد بن الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس '#يًا قال: قال النبى كلل : 
«ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه». 1 

(4) سنن النّسائيَ (المجتبى) 6/ 265» كتاب التّحل: (باب رجوع الوالد فيما يُعطي ولدّه 
وذكر اختلاف الثافلين في ذلك). رقم الحديث 00 قال عنه أبو عيسى 
4 » رقم (1232): هذا حديث حسن صحيح. 

(5) ما بين المعقوفين سقط من: «م212. 

(6) ينظر: الأمّ 4/ 165. 

0) سنن الدّارقطني 3»؛ كتاب البيوع»؛ رقم الحديث (148) قال عنه الحاكم في 
المستدرك: على الصّحيحين 2/ 60: رقم الحديث (2324): هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال عنه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
2 230» رقم الحديث (1630): فيه عبد الله بن جعفر وقد ضعّفوه. وقال عنه ابن 
حجر في تلخيص الحبير 3/ 73» رقم الحديث (1330): سنده ضعيف. 
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فو بخدية الح عن 00 عن النبي كَكلِ: «إِذَّا كَانَتُ الْهبَةُ لِذِي رَحِم 

مَحْرّمِ لْمْ يَرْجِعْ فِيهَاه وهذا قد يتمسك به أبو حنيفة. ثم النظر في الترجيح بين 

المذاهب يطولء» ولا يخفى عليك. وأما قول المؤلف: (وقيل إلى آخره) فهو 

قول عبد الملك بن الماجشون7 قال: لا تعتصر الأمَّ إذا حاز الهبة عنها له 

أبوه أو وصيّة أو هو إن كان يلى نفسهء وإنّما تعتصر ما وهبت له إذا كانت 
[مسألة: في إلحاق الجدّ والجدّة بالأب والأم روايتان] 


قوله: خخ وفي إلحاق الجدّ والجدّة بهما روايتان 4. 

رواية الإلحاق لأشهب”" واختيار ابن عبد الك ورواية عدم 
الإلحاق لابن القاسم في «المدوّنة)20» ولابن وهب9© في غيرهاء وهي 
المشهورة. وعدم الاعتصار هو الأصل. 


[مسألة: موانع الاعتصار] 


قوله: م ولو تلف الموهوبء أو زال ملكه عنهء أو تزوّجت البنت» أو ادّان 
الابن لأجل الهبة» وقيل: مطلقاً فات الرجوع 4. 
لما ذكر حكم الاعتصار ومن له ذلك وفاقاً وخلافاً. أخذ يتكلم على 


(1) وسَمْرّة هو أبو سعيد ويقال: أبو عبد الرحمنء سَمْرة بن جنْدب بن هلال القَرَّاريء 
حليف الأنصار من علماء الصحابة» روى عن النبي يَكَِهِ وعن أبي عبيدة» وعنه ابنه 
سليمان وابن سيرين والحسن والشعبي وعلي بن أبي ربيعة وغيرهم» وكان ابن سيرين 
والحسن وفضلاء البصرة يثنون عليه» قال ابن سيرين: كان سمرة عظيم الأمانة» توفي 
سنة 59ه. ينظر: الإصابة 3/ 178» ومعجم الصحابة 1/ 305» والطبقات الكبرى 
6 34 والاستيعاب 653/2. 

(2) ينظر: الجواهر 3/ 69» ولباب اللباب ص302» وحاشية التسوقى 111/4. 

(3) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 192» ولباب اللّباب ص302.» ونقل القراف فى ذخيرته 
قول مالك فى إلحاق الجدّ والجدّة بالأبوين فى الاعتصار. ينظر: الذّخيرة 6/ 269. 

(4) ينظر: التوادر والتّيادات 12/ 192. ١‏ 

(5) ينظر: 2137/6 كتاب الهبة: (في اعتصار ذوي القربى). 

(6) ينظر: التوادر:والرّيادات 12/ 192» ولباب اللّباب ص 302.. 
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موانع تعرض (2'2 فإن أتلف الموهوب فلا رجوع لواهب باتّفاق؛ لفوات 
محلّهء وسيأتي الكلام على تغير الموهوب؛ وفي معنى تلف عين الموهوب 
زوال ملكه عنه لتعلّق حق المشتري أو من هو في معناه بهء وكذلك إذا 
تزوّجت الأنثى فقد تعلّق حق زوجها بذلك المال» وأطلق المؤلّف الكلام على 
نكاح الأنثى» وعبارة غيره إذا تزوجت على ذلك المال» ويحتمل أن يكون 
قوله: (لأجل الهبة) راجعاً إلى تزوّج البنتء أو أخذ الابن الدين معاً لا 
للأخير منهما. وسكت المؤلف عن الكلام على زواج الذكرء وسكوتّه ظاهر 
في المخالفة» 000 المذهب التسوية بينه وبين الأنثى في ذلك. وقال ابن 

ينار»: نكاح الذكر بعد الهبة لا يمنع الاعتصار؛ لأن الذكر دخل فيما 
م منهُ بِيدِهِ وذلك في الأنثى بيد غيرهاء ولو زال النكاح بموت أو طلاق 
قبل البناء أو بعدهء فقال ابن القاسه(©: لا يعود حكم الاعتصار دخل بها أو 
لم يدخل. وإذا استدان الابن قَدُوين على مال الهبة كان ذلك مانعاً من 
الاعتصارء واختلف إذا دُوين على غير الهبة» كما لو كان الابن غنيّاً فوهب له 
أبوه هبة يسيرة يرى أنه لا يداين لمثلها فادّان أو تزوج». فقال ابن 
الماجشون!4): ذلك يمنع الاعتصارء وقال مالك0©© وا الع 0 لا يمنع» 
ولو كان الابن مدياناًء فوهب له أبوه هبة» فقال ابن الماجشون77 ': لا يعتصر 
كما لو تقدمت الهبة» وقال أصبغ”*©2: إذا كانت الحال واحدة كالحال يوم الهبة 


(1) موانع الاعتصار سبعة: 1 موت الأب» وذلك يمنع اعتصار الأم. 2 - المداينة. 
3- زواج الأنثى لأجل الهبة» ا الذكن, 47ب مرمن الانن أو الأب 5 تعد 
الهية. في ينها بزيادة أو “نضا .. 6 ب-ولء الزلدةالجارية وإذا دلت باه عاق 
7 تلف العين الموهوبة. ينظر: 3 اللّباب ص302: 303. 

(2) روى هذا القول عنه: ابن حبيب. ينظر: التوادر والرّيادات 2191/12 ونقله القرافيٌ 
في ذخيرته عن ابن يونس. ينظر: الذّخيرة 6/ 268. 1 


(3) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 189» والبيان والتحصيل 471/13. 
(4) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(5) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 193. 

(6) ينظر: المصدر نفسه 12/ 190» والبيان والتحصيل 473/13. 
(7) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 2193 وعقد الجواهر 70/3. 

(8) ينظر: المصدران أنفسهما. 
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فله الاعتصارء وحيث حكمنا بأن الدين مانع من الاعتصار فزال الدين» فقال 


[مسألة: مرض الواهب أو الموهوب له يفيت الرّجوع] 


قوله: ج ولو مرض أحدهما فكذلكء وروى أشهب©: إن مرض الأب فله, 
وقال: أيضاً فليس لهء وقال: وأما الابن فلا أدري 4. 

لا شك أن الضمير من قوله: (أحدهما) راجع إلى الواهب والموهوب له 
فى هذا الفصلء والإشارة بقوله: (فكذلك) إلى الفوات الذي دل عليه قوله 
فوق هذا: (فات الرجوع)., والتشبيه واقع بين المرضء وبين الموانع 
المتقدمة» وهذا هو القول في المرض لمالك7 وابن القاس.2*7؛ لأن المرض 
إن كان في جانب الواهب» فاعتصاره لغيره» وهو الوارث لا لنفسه» وإن كان 
في طرف الموهوب له» فقد تعلق حق الورثة بماله» ورواية أشهب ظاهرة 
التصور. وقال ابن نافء2©9: للسيد أن ينتزع مال مدبره وأم ولده في مرضه» 
وإن كان الانتزاع حينئذ لغيره» قال بعض الشيوخ27: فعلى هذا يعتصر الأب 
في مرضه» قلت: وقد يقال تسلط حق السيد على مال مدبره وأم ولده أقوى 
منه على مال ولده» وإن كان قد وهبه له؛ لأن العبد إما غير مالك» وإما 
مالك على ترقبء. والولد مالك حقيقة وقدرة الأب على الاعتصار لا توجب 
ضعفاً فى ملكه؟؟ فتأمله. 


(1) ينظر: التوادر والرٌيادات 12/ 189. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) سقطت (روى أشهب) من: «م22. 

(4) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 198. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 

(6) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 128. 

(7) من بينهم اللخميّ. ينظر: التّوضيح 3/ لوحة: 2128 ونقل القرافيَّ في ذخيرته قول 
الأبهريّ عن مالك: بعدم رجوع المريض في ضددقته إذا صمٌ. ينظر: الذخيرة 
6 . 

(8) في «ت»: (في كلامه) بدلاً من (في ملكه). 
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[مسألة: هل يعود حكم الاعتصار إذا زال مانع المرض] 

قوله: < وعلى إفاتته لو زال ففي عود الرّجوع قولان 4. 

ظاهر هذا الكلام أنا إذا فرّعنا على القول بالإفاتة بسبب مرض أحدهماء 
ثم زال مانع المرض فهل يعود'؟ حكم الاعتصار؟ قولان» والقول بأنه يعود 
الرجوع رواه عيسى عن ابن القاس.20), وساوى بين مرض المعتصر والمعتصر 
منه »2 وقاله أصبة(3) وغيرهماء» والقول الثاني لعبد الملك0* , وقال سحنون(25: 
إذا زال مرض المعتصر فله الاعتصارء بخلاف المعتصر منه واستصوب بعضص 
الشيوخ9© القول الأوّل؛ لأن ذلك شأن المانع إذا ارتفع عاد الحكمء لكنه 
على عدم رجوع حكم الاعتصار إذا زالا29. قال بعض الشيوخ في مسألة 
المرض: ولو قيل إن الاعتصار في المرض يكون موقوفا حتى ينظر هل يصح 
أو يموت؟ لكان صواباً . 

قوله: < ولو وهب له على هذه الأحوالء ففي إفاتة الرّجوع قولان 4. 

تقدّم حكم ما إذا وهب الأب لابنه المديان!؟؟. وما قالهابن 
الماجشون(" وأصبة؟!2 في ذلك!' "2 وكذلك قالا: إذا كانت الابنة متزوجة» 
والابن مريضاً. والأقرب هنا صحّة الاعتصار؛ لأن الموهوب له لم يدخل 


(1) في: «م1» و«دت»: (يزول) بدلاً من (يعود). 

(2) ينظر: المنتقى 6/ 2118 وعقد الجواهر 271/3 والتّوضيح 3/ لوحة 128. 

(3) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 189ء وعقد الجواهر 71/3»: والتوضيح 3/ لوحة 
18 

(4) ينظر: عقد الجواهر 71/3» التوضيح 3/ لوحة 128. 

(5) ينظر: الذخيرة 6/ 268. 

(6) منهم اللّخميّ. ينظر: التتوضيح 3/ لوحة 128. 

(7) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 128. 

(8) تقدّم حكم ما إذا وهب الأب لابنه المديان في ص581. 

(9) ينظر: الثوادر والرّيادات 12/ 193. 

(10) المصدر نفسه. 

(11) ما قاله ابن الماجشون وأصبغ في ذلك تقدّم في ص581. 
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أحداً في عهدته بسبب الهبة('2, إلا أن يقال: الأصل منع العود في الهبة حتى 
يمنع من ذلك مانع محقق» وهو منتف هناء ولكن أصل المذهب أن هذا 
مقصور على الصدقة. 
[مسألة: تغبّر السّوق لا يُفيت] 
قوله: < وتغيّر السّوق لا يفيت 6. 


هكذا نصّ عليه مطرّف. وابن الماجشون؛ وأصبة2©2»؛ وهو عندي ظاهر 

«المدوّنة)(2©2. وقال بعضهم: إِنّه لا يختلف فيه 2» ولا يبعد تخريج خلاف فيه. 
[مسألة: في زيادة عين الهبة أو نقصانها قولان] 

قوله: خخ وفي زيادة عينها أو نقصانها قولان 4. 

قال مطرّف0” 2: وابن الماجشون؟: لا يفيت وقال أصبغ27: يفيت» قال 
الباجي2: وهو الظلاهر من قول مالك وابن القاسمء قال مالك وابن القاسبه0©: 
وإن كانت العطيّة دنانير فضربها حليّاً» فليس له اعتصاره2220. وكذلك قال ابن 
الجلاب!!'2: إذا خلط الدّنائير بمثلهاء ومثله عن القاضى عبد الوهاب(2!2» وقد 
استقرئ من «المدوّنة)!2'7 خلاف قول ابن الجلّاب وهو الأظهر في التّظر. 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 128. 

(2) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 193» والمنتقى 6/ 118. 

(3) ينظر: 6/ 142» كتاب الهبة: (فئ الثّواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت 
الهبة أو زادت أو حالت أسواقها). 

(4) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 128. 

(5) ينظر: المنتقى 6/ 118. 

(6) ينظر: عقد الجواهر 71/3. 

(7) ينظر: المنتقى 6/ 118. 

(8) ينظر: المصدر نفسه. 

(9) ينظر: المدوّنة 6/ 138» كتاب الهبة: (في التَّواب في هبة الذهب والورق). 

(10) ينظر: الذّخيرة 6/ 269. 

(11) ينظر: التفريع 2/ 314» والذّخيرة 6/ 270» 271» والتّوضيح 3/ لوحة 128. 

(12) ينظر: المعونة 3/ 1613. 

(13) ينظر: 6/ 138» كتاب الهبة: (في التّواب في هبة الذهب والورق). 
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[مسألة: لو ولدت الأمة لم يعتصرالولد] 


قوله: ‏ لو ولدت الأمة لم يُعْتَّصَر الولدُء وقال اللخمي: إلا بفور 
الولادة 46. 

يعني وله أن يعتصر الأم. ولا يبعد أن يكون ذلك فوتاً في الأم؛ لأنه 
تغير في بدنهاء وفي المذهب غير مسألة تدل على هذا. 


[مسألة: حمل الأمة من الولد مُفيت] 


قوله: < والحمل منه مفيت» وفي مجرد الوطء قولان 4. 

يعني أن من وهب لابنه الكبير أَمَّة» فوطتها الابن وحملت منهء فإن 
ذلك مانع من الاعتصار('؟ ولا شك في ذلك؛ لحرمة الاستيلاد» وكذلك 
سائر عقود الحرية من كتابة وتدبير وعتق إلى أجل. وأطلق المؤلف القولين 
في مجرد الوطء(22. والأقرب أن يكون مقصوراً على وطهء الثيب» وأن يكون 
وطء البكر متفقاً عليه» والقول بأن مجرد الوطء مفيت لمالك0© وأكثر 
امضعانه تلقل 7الكضر لليف 15" توانن الماتجقيرن لدان ماسرو 
وتوقف حتى تستبرأ فإن حملت بطل الاعتصار والصحيح ‏ والله أعلم ‏ 
القول الأول؛ لأن الواهب مسلط على الوطءء فأقل أمره أن يكون 
كالمحلل» فإذا فرعنا على قول مالك فخلا بها الابن وادعى الوطء منع ذلك 
اعتصارهاء قاله يحيى بن عم 9©) 
للأب أن يعتصرها من ابنه الكبير» ويستبرئ إذا غاب عليهاء وظاهره أنه لم 
يدع الوطء. 


. وفى كتاب الاستبراء من «المدوّنة)77؟2 أن 


(1) ينظر: التّوادر والرّيادات 12/ 189» والدخيرة 6/ 268. 
ينظر: الدّخيرة 6/ 268. 
ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 128. 
ينظر: عقد الجواهر 71/3. 

(5) ينظر: المصدر نفسه 72/3. 
ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 189. 
ينظر: 


48 3 »؛ كتاب الاستبراء: (فى الأب يطأ جارية ابنهء أعليه الاستبراء). 
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[مسألة: القسم الثاني من المقيّد بنفي الثواب: ما يقصد به التقرّب إلى الله] 

قوله: < الثاني: ما يقصد به التقرب إلى الله كك من صلة رحم أو لفقير 

ا لأنه صدقة 4. 
يعني القسم الثاني من قسم المقيدء قال بعض الشيوخ('؟: لا أعلم 

خلافاً أن الصدقة وكل هبة أريد بها وجه الله تعالى فالرجوع فيها حرام» وفيه 
نظرء فإن مطرفاً© قال فيمن وهب هبة لله أو لوجه الله: فله الاعتصارء وقال 
ابن الماجشون2: لا يعتصرهاء وكذلك من وهب هبة يريد بها الصلة» فقال 
مطوون* :له يعتعدرها كالسدقة مل ايكون له ابن أو آبية محتاجا 
صغيراً في حجره. أو كبيراً بائناً عنه» وقيل: إن للأم أن تعتصر ما وهبت 
لابنها اليتيه© إذا كان غنياً» والأحسن من هذا كله أن الصدقة والهبة التي 
خرجت مخرج الصدقة لا رجوع فيها لأحدء وإنما مُنع شراؤهاء فأخذها بغير 
عوض أولى . 

[مسألة: المتصدّق لا ينبغي له أن يتملك الصدقة إِلّا بالميراث] 

قوله: < ولا ينبغي أن يتملكها بوجه إلا بميراث 4. 

يعني أن المتصدق لا ينبغي له أن يتملك الصدقة بوجه من وجه 
التملك. إلا بالميراث229» ولا يتملكها بشراء ولا هبة ولا غير ذلك» ثم هل 
هذا المنع على التحريم؟ أو على الكراهة؟ في ذلك قولان. وكلام المؤلف 
أظهر في التحريم©2: والمشهور أنه على الكراهة*» وهل تلحق بذلك الهبة؟ 
قولانء والمشهور أنها لا تلحق» والأسعد بالأحاديث الشاذة في المسألتين» 


(1) منهم القاضي عبد الوهّاب. ينظر: المعونة 3/ 1613. 


(2) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 60. 
(3) ينظر: المصدر نفسه. 
(4) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 128. 


(5) ينظر: التَاج والإكليل 8/ 26. 

(6) ينظر: عقد الجواهر 3/ 72, والفواكه الدواني 2/ 157. 
(7) نقله القرافن عن الدّاوديَ. ينظر: الدّخيرة 6/ 261. 

(8) عزاه القرافيّ إلى اللَخميَ. ينظر: المصدر نفسه 6/ 261. 
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وظاهر المذهب فى الصدقة أنه لا يشتريها ممن حصلت له من المتصدق 
0 د 
[مسألة: المتصدّق لا ينتفع بما تصدّق برقبته] 

قوله: < ولا يأكل من ثمرها ولا يركبها . 

يعني أنه لا ينتفع بما تصدق برقبته» وأنه إذا تصدق بحائط فلا يأكل من 
ثمره» وإذا تصدق بدابة فلا ينتفع بركوبها!!»؛ وفي ذلك قولان أشهرهما 
الجواز!22؛ لحديث العراياء وقال عبد الملك220: إنه لا ينتفع بذلك» ومال إليه 
بعض الشيوخ » وهو أسعد بأحاديث هذا الباب» وأما العريّة فقد تقدم أنها إنما 
جازت لرفع الضررء أو للرفق أو غير ذلك» ومن أجاز هنا العود في المنفعة 
لم يشترط شيئا مما ذكر في العريّة. 

[مسألة: القسم الثاني من أصل تقسيم الهبة: المطلق] 

قوله: < وأما المطلق فيحمل على ما يتفقان 4. 

هذا هو القسم الثاني من أصل تقسيم الهبة» وهو مقابل لما قُيّد بنفي 
الثواب» ولا شك أنه مطلق باعتبار اللفظء وأنه لا قيد في اللفظ يدل على 
وجود ما يقتضي الثواب» ولا عدمه. لكن قول المؤلف: (فيحمل على ما 
يتفقان) عليه» أي: من ثواب وعدمه» يوهم أنه قد يكون مقيداً في قصد 
الواهب بوجود الثواب» وعلى هذا التقدير فلا تتم المقابلة بين هذا القسمء 
وبين ما جعل قسيماً له» وهو قوله في أصل التقسيم: (مقيد بنفي الثواب) 
فيجاب عن هذا بأن يقال: لم يرد المؤلف في أصل التقسيم بقوله: (مطلق) 
أنه مطلق من حيث هو كذلكء وإنما أراد أنه مطلق بالنسبة إلى قوله: (مقيد 
بنفي الثواب) وأيضاً فإن المقابلة لم 'تقع بين المقيد من حيث هو مقيدء وإنما 
وقعت بين المطلق مع المقيد بقيد خاص» وهو نفي الثواب» والجواب الثاني 
أشبه من الجواب الأول» وفيهما نظر: فتأمّله . 


(1) عزاه التفراوي إلى خليل. ينظر: الفواكه الدّواني 2/ 157. 
(2) ينظر: الذّخيرة 6/ 261» ومواهب الجليل 8/ 28. 
(3) ينظر: المصدران أنفسهما. 
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[مسألة: الاختلاف في إطلاق الهبة من عدمه] 


قوله: < فإن اختلفا حكم بالعرف مع اليمين 4. 

أي: في الإطلاق والتقييد حُكم بما دل عليه العرف من ثواب وعدمهء 
مع يمين من شهد له العرف منهماء وهذا صحيح باعتبار الترجيح بدلالة العرف 
لا باعتبار اليمين» فإن اليمين لا يجب فى كثير من مسائل هذا الفصلء إلا أن 
يتأول تلك المسائل عن تنا ذا كانسة اليزةا مطرة نا رفاك الواعن: 
قصدت بها الثواب» وتمسك بها الموهوب له بمقتضى العرف» وتأمل قول ابن 
الجلاب227: من وهب هبة مطلقة وادّعى أنها للثواب حمل على العرف فيهء 
فإن كان مثله لا يطلب ذلكء. فالقول قول الموهوب له مع يمينه. [وإن كان 
مثله يطلب الثواب» أو أشكل أمره» فالقول قول الواهب مع يمينه]!*©2. فتأمّل 
قوله هذا كيف ألزم اليمين في وجوه المسألة كلهاء وهو نحو ما حكاه 
المؤلف. واختلف المذهب في هبة أحد الزوجين لصاحبه على ثلاثة أقوال©), 
أحدها: أنه لا يصدق فى قصده الثواب» إلا أن يظهر ما يدل على صدقه وهو 
فى الوق )ب والداتى :أنه لا يصندقف إلة أن يعترط ذلك زهو فول 
ربيعة©2 والليث77) ومالك(8) أيضاً. والثالث: أنه يصدق. وإن لم يظهر ما يدل 
على صدقهء حكاه القاضى عبد الوهاب2©7» وحيث قلنا: إن هبة أحدهما 
للآخر لا تقتضي الثوابء فقال ابن القاس.9'): إن ادّعت أنها شرطت عليه 


(1) في «م22: (مطلقاً) بدلاً من (مطلقة). 

(2) ينظر: التفريع 2/ 314. 

(3) ها بين المعقوفين سقط من لم22 

(4) ينظر: حاشية الدّسوقي 4/ 115» والشّرح الكبير 4/ 114 115» والفواكه الدّواني 
2 158. 

(5) ينظر: 6/ 140» كتاب الهبة: (في الثّواب بين الغنيّ والفقير والغنييّن). 

(6) ينظر: المصدر نفسه. 

(7) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 452» والتوضيح 3/ لوحة 129. 

(8) ينظر: المدوّنة 6/ 140غ كتاب الهبة: (في التّواب بين الغنيَ والفقير والغنييّن). 

(9) ينظر: المعونة 1611/3» والمقدّمات الممهّدات 2/ 452. 

(10) ينظر: البيان والتحصيل 13/ 442. 
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الثواب فيحلف على ذلك ويبرأء واختلف المذهب في الدنانير والدراهم» فقال 
مالكء. وابن القاسب(!©: لا يصلح أن توهب للثوابء فإن اشترط الثواب فهي 
مردودة» وقال في «المدوّنة)!2 ': إن اشترطه صح ويثاب عرضاً أو اطعاناء 
واختار غير واحد القول الأول» وكذلك عندهم الفضة والذهب غير المسكوك. 
واختلف في المصوغ أيضاً على قولين يشبهان القولين المتقدمين. ومسائل هذا 
الفصل كثيرة» أعني مالا ثواب فيه من الهبات؛ لمانع عرفي في جانب 
الواهب. أو الموهوب لهء أو الشيء الموهوب» ولم يتعرض لها المؤلف»ء 
ولو تشاغلنا بها لخرجنا عن كلامهء وهذا كله مفرع على صحة هبة الثواب من 
حيث الجملة» وهو المروي عن عمر© وعلت”2» ومنع منها الشّافعي©. وأبو 
1 6 وداود2 2 وروى الدارقطني” © عن ابن عمر عن النبي عَيِد : «مَنْ وَهَبَ 
هبه كَهُوَ أَحَنٌ بها مَا لَمْ يُكَبْ مِنْهَاء. قالوا: رُواته ثقات20. قال الدارقطني: 
وهو وهمء والصواب"" أنه من قول ابن عمرء وروي مثله من حديث أبي 
هريرة» وابن عباس لكن من طريقين ضعيفين. 

قوله: < فإن سكن افالقول قول الواهب مع يمينه 6. 

أي : فإن أشكل مة مقتضى العرف» فالأصل بقاء ملك الواهب على ما كان 


(1) ينظر: المدوّنة 6/ 138» كتاب الهبة: (في الثواب بين الغنيّ والفقير والغنييّن). 
(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: بداية المجتهد 2/ 334. 

(4) ينظر: التمهيد 7/ 244. 

(5) ينظر: الأمّ 2211/3 وبداية المجتهد 2/ 334. 

(6) ينظر: بداية المجتهد 334/2. 

(7) ينظر: المصدر نفسه 


(8) سنن الدارقطني 3/ 38» كتاب البيوع» إرقم الحديث (179). وقال عنه: هذا مرفوعاٌء 
والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوقاً. 

(9) قال الحاكم النّيسابوري في المستدرك 2/ 52». رقم الحديث (2323): هذا حديث 
صحيح على شرط الشيّخين» ولم يُخرجاهء إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا. 

(10) وقال الدّارقطنيَ في السئن 3/ 238 كتاب البيوع» رقم الحديث (179): هذا مرفوعاً . 
والصواب عن ابن عمر عن عمر موقوفاً وهكذا هو في شرح معاني الآثار 4/ 281 
وفي مختصر اختلاف العلماء 4/ 154. 
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عليهء ويستظهر عليه باليمين2'7» فإن نكل عنهاء فإن حقق عليه الموهوب له 
الدعوى انقلبت عليه اليمين» وإلا لزمته الهبة بنكوله. 

[مسألة: إن فاتت هبة التُواب لم يلزم الموهوب له إِلّا قيمتها] 

قوله: ‏ ولا يلزم الموهوب إلا قيمتها قائمة أو فائتة» وقال مطرف: 
للواهب أن يأبى إن كانت قائمة 4. 

يعني إن كانت هبة الثواب فائتة لم يلزم الموهوب له إلا قيمتها؛ لأنها 
هي القدر المحقق من اللازم لهء وأما إن كانت قائمةء فاختلف هل لا 
يلزمه إلا قيمتها كالفوات» وأنه إذا شاء دفع ذلك لم يكن للواهب عليه 
غيره» وهذا هو المشهور فى «المدوّنة)!(2» وغيرها”؟؟ أو يخير الواهب 
عي فإ شاه سسلدها له.يذلك» بوث قاء امعريم بيع نح اير صن نيا 
وهو مذهب د وفي كتاب الشفعة في «المدوّنة)( 65 جلو إليه» وهو 
ظاهر قول عمر نه حيث قال في الموطأ9»: ١مَنْ‏ وَهَبَ مِبَة لِصِلَةِ رَحِمٍ 
أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ َه لا يَرْجِعُ فبقاء ومَنْ وَمَبَ هِبَةٌ يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أرَادٌ 
النّوابَ كَهُوَ عَلَى هِبَّتِهِ يَرْجِعٌ فِيهًا إِذَا لَمْ يُرْضّ مِنْهَاه. قال الباجي3) 
المشهور عن مالك: أن الزيادة والنقص مما تفوت به الهبة للثواب فى حق 
المسوهوت اله وتتربه كينتدها! > وفالة ابن الفاسم 1 ول 18 


(1) ينظر: التفريع 2/ 315. 

(2) ينظر: المدوّنة 6/ 142» كتاب الهبة: (في الثواب بأقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد 
نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها). 

(3) ينظر: الثوادر والرّيادات 12/ 239 ومختصر خليل ص255» والشرح الكبير 
14 وحاشية الدسوقى 4/ 115. 

(4) ينظر: التَاج والإكليل 32/8. 

(5) ينظر: المدوّنة 5/ 439» كتاب الشّفعة الثّانى: (باب الشّفعة فيما وهب للتّواب). 

(6) فى 754/2,: كتاب الأقضية: (باب القضاء فى الهبة). موقوفاً . 

)2 ينظر : المنتقى 6/ 114. ١‏ 

(8) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 239. 

(9) ينظر: المصدر نفسه 

(10) ينظر: المصدر نفسه أيضاً 12/ 239. 
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وأشهب”2 أن الزيادة لا تلزم بهاء الموهوب له القيمة. قال أشهب7©): ومعنى 
قول مالك: ليس للموهوب له ردها في النقص. ولا للواهب في الزيادة. وقال 
ابواعية اذى !19 لين القود إلااابااعماظيها زافنة ألا نقصكء قال 06 
الباجي””2: وروى ابن الماجشون عن مالك أن القبضّ فوتٌ يوجب القيمة 
على الموهوب له وليس له ردّها إلا أن يتراضيا. ولابن القاسه”) أن حوالة 
الأسواق فوت» وقاله أصبغ*©2» قال: فيتحصل فيها أربعة أقوال2. ويتحصّل 
فيها تفوت به في حقّ الواهب» ويلزمه أخذ القيمة إن بذلت لهء ولا يكون له 
أن يردّها خمسة أقوال». أحدها: مجرّد الهبة على قول 000 الذي يقول: 
نه يلزمه دفع الهبة وإن لم يقبض التّواب» والثاني: القبض وهو المشهور. 
وقول مالك فى «المدوّنة)2!!7 وغيرها(2'©» والثّالث: التّغير بالرّيادة والتقص 
وهو في كان القاقة من «المدوّنة!202 والرَابع : التقصان خاصّة ولا تفوت 
بالرّيادة في حقّ الواهب. وهو قول أشهب*"', والخامس: أنّها لا تفوت إِلَا 
بذهاب عينها أو العتق ونحوهء وإن تلف بعضها فله أن يأخذ الباقي وهو قول 
مطرّف7”'؟. ومن هذا المعنى اختلافهم متى تكون القيمة؟ فلمالك 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 114. 

(2) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 239. 

() ينظر: المصدر نفسه. 

(4) سقطت (غير) من: «م241. 

(5) يقصد به: ابن رشد في المقدمات الممهدات 2/ 445. 

(6) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 445. 

(7) ينظر: التوادر والرٌّيادات 12/ 239» والمقدّمات الممهّدات 2/ 445. 

(8) ينظر: مواهب الجليل 27/8. 

(9) ينظر: التَاجٍ والإكليل 32/8. 

(10) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 239. 

(11) ينظر: 6/ 94: كتاب الهبات: (في الرجل يهب عبداً للثواب فيجني العبد جناية عند 
الموهوب له). 

(12) ينظر: الشَّرح الكبير 4/ 116. 

(13) ينظر: 5/ 439» كتاب الشّفعة الثانى: (باب الشّفعة فيما وهب للتّواب). 

(14) ينظر: التوادر والرّيادات 12/ 239 

(5) ينظر: المصدر نفسه 12/ 241». والمقدّمات الممهّدات 2/ 444. 
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قولان(!2» يوم القبض ويوم الهبة» ولعلّه أراد يوم القبض. 
[مسألة: تشاحٌ الواهب والموهوب له فيما يكون ثواباً] 

قوله: ا وفي تعيين الدّنانير والدّراهم ثالثها لابن القاسم إلا الحطب 
والثّبن وشبهه 4. 

يعني إذا تشاحّ الواهب والموهوب له فيما يكون ثواباً» فقال أشهب20: 
تتعين الدنانير والدراهم ولا يقضى بغيرهاء قال الباجي227: ويلزم على هذا أن 
يختص الثواب بالعين التي تجري في بلد الهبة وتلك السّكة. وقال سحنون): 
لا تتعين» ولا يصح أن يثيبه بكل ما يتمول من غير أن يجبر على شيء 
مخصوصء وقال ابن القاسه7؟): مثله إلا أنه يستثنى منه ما لا يئاب مثله عادة من 
حطب وتبن» وكالعبد المجذوم وشبهه. فإن كانت قيمته مثل قيمة الهبة فأكثرء 
وكان هذا أظهر؛ لأنه أقرب إلى العرف المتنزل منزلة الشرط2©2» وهل يعتبر فيما 
بين الهبة وعوضها السلامة من الربا؟ اعتبر ذلك في «المدوّنة)277 فمنع أن يعوض 
من الحليّ دراهم» ومن الطعام طعاماً مخالفاً له» ومن الثياب ثياباً أكثر منها في 
نوعهاء إلى غير ذلك» وأجاز في «المدوّنة»20) كثيراً من هذا المعنى. 


[مسألة: وليس له الرجوع في الثُواب بعد تعيينه] 


قوله: خخ وليس له الرجوع في الثواب بعد تعيينه» وإن لم يقبض 64. 


(1) ينظر: التّوادر والرّيادات 12/ 239. 

(2) نقل الباجي في منتقاه قول أشهب هذاء عن روايةٍ لابن الموّاز. ينظر: المنتقى 
06 000000 

(0) ينظر: المصدر نفسه. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 72/3. 

(5) ينظر: المنتقى 6/ 114ء وعقد الجواهر 72/3. 73» والتّاج والإكليل 34/8. 

(6) الشارح يستدل بالقواعد الفقهية. ينظر: تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص32. 

() ينظر: 6/ 138» كتاب الهية: (في التٌّواب في هبة الذّهب والورق) . 

(85) ينظر: المصدر نفسه 6/ 80. كتاب الهبات: (في الرجل يهب داراً فيعوض منها ديناً 
على رجل فيقبل ذلك). 
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له فإذا عين الموهوب له الثواب» لزمه الوفاء بما عيّنه؛ لأنه التزام منه لذلك 
المعيّن. سواء قبضه الواهب أو لم يقبضه. 
[مسألة: لو صرّح بالثواب] 

قوله: ج ولو صرّح بالثواب» فلإن عيّنهُ فبيع» وإن لم يعينه فصححه ابن 
القاسم, ومنعه بعضهم للجهل بالثمن 6. 

يريد أن الواهب إذا شرط الثواب تصريحاًء فإن عيّنه جازء أو لم يعينه 
ففى ذلك قولان. أحدهما وهو المشهور: الجواز!2؛ لأن المقصود به 
ا دون المكايسة» والشاذً وهو مذهب ابن الماجشون المنع؛ للجهل 
بجنس العوض وقدره. فإن قلتٌ: هل يظهر لقول المؤلف في القسم الأول 
الذي لم يختلف في جوازه (فبيع) [فائدة؟ وترك أن يقول فجائز» وشبه ذلك 
مما هو أصرح في الحكم من من قوله: (بيع). قلتٌ: يحتمل وجهين» 
أحدهما: أن يكون قوله: (فبيع)]7" تنبيهاً على سبب الحكم» فإن ذلك يجري 
مجرى قول القائل: إن هذا العقد جائز؛ لأن قصاراه أن يكون جائر*» 
بيعاً*2: والعوض إذا كان في البيع معلوماًء انتفى منه مانعيّةُ الغرر» وأيضاً 
فتنبيه على أنه إذا جاز هذا العقد. فينبغي أن يلاحظ فيه جميع شرائط البيع» 
فيطلب حصولها بخلاف ما لو قال: فجائزء فإن هذا المعنى لا يفهم منه البتة. 
والوجه الثاني: الإشارة إلى ترجيح القول بالمنع في القسم الثاني الذي لم 
يعين فيه العوض؛ لأنه إذا كان حكم هذا العقد حكم البيع» فيجب نفي 
الجهالة عنهء والجهالة حاصلة في الفرع الثاني فيمتنع» إلا أنه يجاب عن هذا 
الوجه إن أراده بأن يقال: إذا عين الواهب العوض كان ذلك التعيين منه منافياً 
للمكارمة التي بني عليها هبة الثواب؛ لتضييقه في العوض على الموهوب له. 


0 


عاو 


(1) ينظر: المدوّنة 6/ 138» كتاب الهبة: (في التّواب في هبة الذهب والورق). والذّخيرة 
6 2273 والتّوضيح 3/ لوحة 130. 

(2) ينظر: الذخيرة 6/ 273» والتوضيح 3/ لوحة 130. 

(3) ما بين المعقوفين سقط من: م22 

(4) سقطت (جائزاً) من: «م1» وام 22. 

(5) في «م242: (تبعا) بدلا من (بيعاً). 
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فيشترط حينئذ العلم بالعوض على الوجه الذي يشترط في البيع» وإذا لم يعين 
العرض» واقتصر على شرط الثواب لم يخل العقد حينئظذٍ من قصد المعروف 
من حيث الجملة» فلا يلزم نفي الجهالة عنه من كل الوجوه ‏ والله أعلم . 
وقد أسقط المؤلف من فروع هذا الباب كثيراء والتشاغل بذكرها يخرجنا عن 
كلامهء وهكذا فعل في النصف الثاني من هذا الكتاب. 
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[كتاب اللقطة] 


[مسألة: تعريف اللّقطة ودليلها] 

قوله: < اللقطة 4. 

هي بضمٌ اللام. وأمّا القاف فالأكثر على أنّها بالفت'2. وأنّ ذلك على 
خلاف القياس؛ لأنّ فُعَلّةَ بضمٌ الفاء وفتح العين: اسم لمن كَثْرَ منه فعل ذلك 
الفعل» كقوله تعالى: «إوَيلٌ لكل هْمَرَوَ لَمَرَوَ 407 [الهمزة: 2]1 وقوله 16و20 : 
«لَيِسَ الشَّدِيدٌ ِالصّرَعَةِ وهو الذي يصرع التّاس. ومنهم من أنكر فتح القاف. 
وزعم أنّها بالسّكون!" على القياس؛ لأنّ فُعْلة بسكون العين اسم للمفعول. 
ومنهم من ذكر الوجهين». وفي الصَحيح27) من حديث زيد بن خالد9©», أن 


(1) ينظر: تاج العروس 5/ 216. 

(2) أخرجه البخاريّ فى صحيحه 5/ 2267. كتاب الأدب: (باب الحذر من الغضب)» 
رقم الحديث (5763). ومسلم في صحيحه 4/ 2014. كتاب البرّ والصّلة والآداب: 
(باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء» وبأي شيء يذهب الغضب)» رقم الحديث 
(2609). ويلتقيان في: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة. 

(3) هو اللّيث. ينظر: تاج العروس 5/ 216. 

(4) قال به بعضهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث 4/ 264. 

(5) صحيح البخاريّ 2/ 858: كتاب اللّقطة: (باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردّها 
عليه لأنّها وديعة عندك)» رقم الحديث (2304). وصحيح مسلم 3/ 1348. كتاب 
اللقطة» رقم الحديث (1722). ويلتقيان في: قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهّني. 

)2.6 وزيد بن خالد هو زيد بن خالد الجهّني المدني» صحابي جليل» مختلف في كنيته هل 
هي أبو زرعة أو أبو عبد الرحمن أو أبو طلحة؟ روى عن النْبِيَ كه وعن عثمان وأبي 
طلحة وعائشة» روى عنه ابناه: خالد وأبو حرب» ومولاه أبو عمرة وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة وأبو سلمة وآخرون. شهد الحديبيّة» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح. - 


535 


0 
١ 
٠. 
ه6هأا‎ 
ع‎ 
© طا‎ 
5 
١ 
٠. 
أهها‎ 
0 
8 ١١ 
١ 
٠. 
آمك‎ 
١ 
. 
35 
3 
١ 
١ 
١ 
١ 
5 


ل الي كَالَ: فَعَضِبَ رَسُوَلٌ الله ء 
00 م كَالَ: مَا لَكَ وَلَهَاءِ مَعَهَا حِذَّاوْهَا وسِمَاؤْمَا حََى يَلْقَاهَا يهاه وفي 
الصَّحيح”'' عنه أيضاً قال: «سئل رسول الله يكل عن القطةاة) اذهب أو الورق 
فقال: احرف وكاءها وعِمَاصَهَاء ثُمَّ عَرّفْهَا سَنَهّ كَإِنْ لَمْ تَعْرِف كَاسْتَنْفِفُهَاء 
تكن وَدعَةَ عِنْدَكَ كَِنْ جاه طَاليُها يَؤْماً مِنَ الدَغرِ دما يِه وسأَلَهُ َنْ 
صَانَة الإبل؟ كقال: ما لَكَ ولاك دما كن مَعَهَا حِذَامعَاء وسقَاععاء كره 


الْمَاءَ وتأكُلٌ الشّجَرٌ ؛ حَنَّى يَحَدَّ ها رَيّهَاء وسَأَلَهُ عن الشَّاةِ؟ كَقَالَ: خُذْمَاء 
كَإِنَمَا هي لَك أو لِأَخِيكٌ. أ بلذّنب». وفي طريق أخرى' 0 : «فإن جَاءً 
صَاحِبْهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وعَدَّدَمَا وَو كَاءَمَاء فَأَعْطِهًا إِيَام إلا فَهِيَ لك). 


[مسألة: اللقطة في عُرف أهل المذهب] 


قول المؤلف: ‏ كل مال معصوم معرّض للضّياع في عامرٍ أو غامر . 

يعنى أنّ اللّقطة فى عرف أهل المذهب9': ما اجتمعت فيها هذه 
القيود» واحترز بالمعصوم عن مال الحربيّ وشبهه. وبكونه معرّضاً للضياع عن 
المال الذي بيد حافظ له. ومراده بالغامر: ما هو مقابل للعامرء» وهو قول 


- وحديثه في الصَّحيحين وغيرهما. توفي بالمدينة سنة 78ه» وقيل غير ذلك. ينظر: 
أسد الغابة 3/ 228, والإصابة 2/ 499. والأعلام 3/ 58. 

(1) صحيح مسلم 1349» كتاب اللّقطة» رقم الحديث (1722). 

(2) (اللّقطة) هكذا وردت في جميع النسخ» وفي صحيح مسلم أيضاً 3/ 21349 كتاب 
الّقطة. ولعلّها (لقطة الذهب). 

للك وهي من طريق حماد بن سلمة حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن أبي 
عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني»؛ في صحيح مسلم 
13 . كتاب اللّقطةء رقم الحديث (1722). 

(4) ينظر: القوانين الفقهيّة ص224» والتّاج والإكليل 8/ 35. 
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00 اللعو 20 وقال بعض الكفوت :200 فيه لف2420 هذا مما لا 
حاجة بنا إلى ذكره. وتبع المؤلّفٌُ في هذا الكلام ابنَ شاس7"' وتبع ابنُ 
شاس الغزالي6. ويتّفق ذلك في كلامه كثيرأء وسببه ظاهرء وهو أن 
المؤلف يقصد إلى اختصار كلام ابن شاس» وابن شاس يجري على ترتيب 
الغزالى. 

[مسألة: لا تلتقط الإابل في الصّحراء] 


قوله: < ولا تُلتقط الإبل في الصّحراء 4. 

لعا كفلم في يعديث زيد3 )أ وقيه ايشا مو علريق 2 90 ورين أي 
ضَالَةٌ نَهْوَ ضَالٌ مَا لّمْ يُعَرّْهَاه فظاهر هذا جواز أخذ الضّالة”2 لقصد التَعريف» 
ويحتمل أن يريد بهذا التعريف219: الحديثء ما عدا ضالّة الإبل» واختُلف 
هل تلتقط حيث لا يؤمَّنُ عليها السبّاع؟ وقال مالك!!*©» وابن القاسب!22, 
وأشهب(13): إذا كان الإمام عدلاً أخذت الإبل ودُفعت إليه ليعرّفهاء فإن جاء 


(1) قال به ابن قتيبة في غريب الحديث 1/ 314.» والجوهري في الصَّحاح 773/2. 

)22 في 0م12: (القرويّين) بدلا من (اللغويين) . 

(3) في «م242: (القرويّين) أيضاً بدلاً من (اللغويّين). 

(4) ذكر هذا الخلاف ابن منظور في لسان العرب 32/5. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 76/3. 

(6) ينظر: الوسيط 4/ 289. 

(0) تقدّم في حديث زيد ص 595. 

(8) صحيح مسلم 1351/3. كتاب اللقطة: (باب في لقطة الحاج). رقم الحديث 
(1725)» وصحيح ابن حِبَّان 11/ 260», كتاب اللقطة» رقم الحديث (4897). 
ويلتقيان في: عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي 
سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني . 

(9) في «م42: (الصدقة) بدلا من (الضالة) . 

(0) دالتعريف): سقطت من م2 ولم1». 

(11) ينظر: المدوّنة 6/ 177» كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (فى الآبق ينفق عليه من 
يجده وفي بيع السّلطان الضَوالَ). ١‏ 

(12) ينظر: التّاج والإكليل 50/8. 

(13) ينظر: التوادر والرّيادات 10/ 478. 


صاحبها وإلا ردّها إلى المكان الذي وُجدت فيه. قال ابن القاسي'('2: «هذا 
رأي على ما روي عن عمر). وقال أشهب©: «إن لم يأت ربّها باعها 
وأمسك ثمنها على ما جاء عن عثمان» قالوا: وإن كان الإمام غير عدل لم 
تَوُخِل وتركك ا مكاتها؟ + ؤقال اموا صيفة :امن وج بعر «الأنضل "له 
أخذه ويعرّفه. وصميم مذهب مالك7”. والشّافعي 2 والأوزاعي©2, 
واللّيث27: أن تُترك الإبل حيث وُجدت ولا تؤخذ على قول عمر. وأمًا 
تقيبد المؤلّف نفي الالتقاط بالصّحراء» فيحتمل من جهة اللّفظ أن يكون 
حكم ضالّة الإبل في غير الصّحراء على خلاف ذلك» من باب مفهوم 
المخالفة؛ لأنْ وجود ربّها في غير الصّحراء سهلء» فيلتقطها ليحفظها له 
حتّى يجدها”*؟ عن قرب» بخلاف ما إذا وجد ضَالَةَ في الصّحراء فلا يتأتّى 
له معرفة ربّها إذا نقلها إلى العمارة» وإذا تُركت أمكن عثور ربّها عليها إذا 
رجع في طلبهاء ويحتمل أن يكون التقاط الإبل في غير الصّحراء عنده 
ممنوعاً أيضاً. ويكون سكوته من باب مفهوم الموافقة؛ لأنّه إذا امتُنع التقاط 
الإبل حيث يُتوهّم عليها الضّياع» فامتناعه حيث لا يتوهّم ذلك أولىء. وهذا 
الوجه أسعد بظاهر المذهبء والّذي قبله أقرب إلى لفظ المؤلّف؛ لأنّه لو 
أراد المعنى الثاني لقال: ولا تُلتقط الإبل» وترك قيد الصّحراءء مع أنه 
(1) الاستذكار 22/ 349. 


(2) المصدر نفسه 350/22. 

(3) ينظر: المبسوط 10/11. 

(4) ينظر: المدوّنة 6/ 176» كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (في لقطة الإبل والبقر 
والدوابّ). 

(5) ينظر: الأمّ 4/ 68 ومغني المحتاج 2/ 409. 

(6) ينظر: الاستذكار 7/22 351. 

(7) ينظر: المصدر نفسه. 

زفق في م42 ولم1»: (يجده) بدلاً من (يجدها). 
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[مسألة: في إلحاق البقر والخيل والبغال والحمير بالابل خلاف] 

قوله: <ج وفي إلحاق البقر والخيل والبغال والحميرء ثالثها لابن القاسم: 
تلحق البقر دونها 4. 

تصوّر كلامه ظاهرء والّذي نصّ عليه ابن القاسء”؟؟ في الخيل والبغال 
والحمير: من التقطها عرّف بهاء فإن جاء ربّها وإِلَّا تصدّق بها. وقال 
أشهى20: لا تؤخذ فإن أخذها عرّف بها م تصدّق بهاء وقال ابن كنا كنانة(3 : 
لا ينبغي أن يأخذها ولا أن يعرض لهاء وأمًا البقر فقال في «المدوّنة©: إن 
كانت بموضع لا يُخاف عليها السّباع ولا الذّئاب فهي بمنزلة الإبل» ومثله عن 
أشهب”2©: وقال مالك عند ابن حبيب9©): هي كالغنم» إذا وجدها بالفلاة 
أكلها ولا يضمنها لربّهاء فهذه هى الرّوايات» وإنّما تتصوّر منها الوا 0 
على نوع من التخريج» والأقرت» أنها باقية على ملك ربّهاء فلا تخرج عنه 
بدليل وهو مفقود. وقياسها على الغنم بعيد. 


[مسألة: يُلتقط الكلب والمتاع بساحل الصحراء] 


قوله: < ويلتقط الكلب والمتاع بساحل البحر والمطروح خوف الغرق» 
وبالفلاة لعدم الرّاحلة لأربابهاء وعليهم أجرة الحمل 4. 

يريد الكلب المأذون في انَّخاذهء وأمّا ما عداه فقال في «المدوّنة)»9©: إن 
من قتله فلا شيء عليه» فكيف يلتقط؟ وأمًا المتاع وما ذكر معه فيلتقط وهو 
لربّه؛ لأنّ الأصل بقاء ملكه عليه» إلا أن يكون طرحه على نيّة ألا يعود إليه 
فيكون لمن أخذه. وقد نقل المؤلّف خلافاً فيما ترك بمضيعة عجزاً» ومعنى 
قوله: (وعليهم أجرة الحمل) أي: إذا شاؤوا أنخذه. ولو شاؤوا تركوه 


(1) ينظر: المدوّنة 6/ 176» كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (في لقطة الإبل والبقر 
والدّوابٌ)» والتوادر والرّيادات 10/ 479. 

(2) ينظر: الثوادر والرّيادات 10/ 479. 

(3) ينظر: المصدر نفسه 

(4) ينظر: 6/ 176» كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (في لقطة الإبل والبقر والدّوابَ). 

(5) ينظر: النوادر والرّيادات 10/ 479. ١‏ 

(6) قاله ابن حبيب عن مطرّف عن مالك. ينظر: التّوادر والرّيادات 10/ 479. 

(7) ينظر: 274/3 كتاب الضّحايا. 
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لواجده('2, لما لزمهم أخذهء ولا أداء أجرة الحمل. 
[مسألة: الالتقاط حرام على من يعلم خيانة نفسه] 


قوله: < والالتقاط حرام على من يعلم خيانة نفسهء ومكروه للخائف, 
وفي المأامون الاستحبابء والكراهة والاستحباب فيما له بال» والوجوب إن 
خاف عليها الخونة 4. 

يعني أن واجد اللّقطة إِمّا أن يعلم من نفسه الخيانة أو يخافهاء أو يعلم من 
نفسه الأمانة220. والأوّل0): يحرم عليه التقاطها؛ لأنَ ذلك مستلزم لإتلاف المال 
المعصوم. والثّاني): يُكره له ذلك ووجهه ظاهرء والثّالث2"7: إِمّا أن تكون 
بحيث يُخاف عليها أهل الخيانة أو لا. والأوّل يجب عليه الالتقاط؛ لأنّ سبب 
وجوب الحفظ حاصلء وهو القدرة على الحفظ مع توفر أسباب العطب إن لم 
تحفظء والثّاني فيه ثلاثة أقوال2©9: استحباب الالتقاطء وكراهته» والتّفرقة بين 
الكقيز فيستحي27: والقري 9 لاايستسطية وهد الأفوال الثلذنة المانك0©: 
والأظهر كان مع القدرة على الحفظ أن يجب الالتقاط ولا يعد علمه بخيانة نفسه 
مانعاًء وأحرى خوفه ذلك؛ لأنّه يجب عليه ترك الخيانة والحفظ للمال المعصوم» 
وقضازى الأمر تاذ فق يام علق نقه الحيانة+ ققد موجه عليه القطات بالحمطا 
وحدهء ومن يخاف على نفسه الخيانة وجب عليه أمران: الحفظ. وترك الخيانة. 
وبعد تسليم هذا فالأظهر من هذه الأقوال الثلاثة: الاستحباب» أو الوجوب 


(1) في.«م2»: (لأربابه)» وهو تحريف. 

(2) ينظر: اللخيرة 9/ 89: وحاشية الدسوقي 4/ 119» 120» والشّرح الكبير 4/ 119» 
120. 

(3) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 131»: ومواهب الجليل 8/ 38. 

(4) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(5) ينظر: المصدران أنفسهما أيضاً. 

(6) وهي كلها لمالك. ينظر: التتوضيح 3/ لوحة 131» والشّرح الصّغير 2/ 323. 

(7) سقطت «(الكثير فيستحب») من ١م‏ 22. 

(8) في «م22: (والكثير) زيادة وقعت بين كلمتي: (والقليل لا يستحب). 

(9) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 355: ومنح الجليل 8/ 230. 


600 


لو قيل به؛ لوجوب إعانة المسلم عند الحاجة» والقدرة على الإعانة. 
[مسألة: من أخد لقطة ليحفظها ثم ردها ضمنها] 

قوله: ج فإن أخذها ليحفظها ثمّ ردّها ضمنها 4. 

هذا الكلام ظاهر التّصورء ووجهه أيضاً ظاهر؛ لأنّه إذا أخذها ليحفظها 
فقد التزم أمراً يجب عليه الوفاء به» فردّه لها إلى موضعها تعريض لتلفهاء فإذا 
تلفت فيلزمه الغرم» وهذا قول مالك20» وقال أشهب): لا يضمنها ردّها 
بقرب ذلك أو بعدهء ولا شك أنْ هذه المسألة إِنّْما تتفرع على القسم المختلف 
فيه» وفى «المدوّنة)20: ومن التقط لقطة فبعد أن حازها وبان بها ردّها 
مرفهه أو بغيره ضمنهاء فإمًا إن ردّها مكانه من ساعته كمن مر في أثر رجل 
فوجد شيئاً فأخذه فصاح به أهذا لك؟ فيقول: لاء فتركه فلا شيء عليهء وقاله 
مالك9© في واجد الكساء بأثر رفقة فأخذه وصاح أهذا لكم؟ فقالوا: لاء 
فرده» قال( قد أحسن في ردّه ولا يضمن. ووقع في الأمهات زيادة لم 
يذكرها المختصرون. قال: فبعد أن حازها ليعرّفها2. وللشّيوخ كلام على ما 
يخصٌ مسألة «المدوّنة» وليس له بكلام المؤلف كبير تعلق. 

[مسألة: اللقطة أمانة ما لم ينو اختزالها] 


قوله: < وهي أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب 4. 
يعني أن اللّقطة بيد ملتقطها على حكم الأمانة”2 بمقتضى حكم الشَّرع 
وإن قبضها بإذن مالكهاء ما لم ينو اغتيالاً وغصباًء فإن نوى ذلك ضمنها كما 


(1) ينظر: المدوّنة 6/ 178» كتاب اللّقطة والضّوالٌ والآبق: (فى الآبق ينفق عليه من 
يجده ولي“ زع التلطان الضوان): 1 

(2) ينظر: البيان والتتحصيل 15/ 355. 

(3) ينظر: 6/ 177» كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (فى الآبق ينفق عليه من يجده وفى 
بيع السّلطان الضَوالٌ). 1 1 

(4) ينظر: المدوّنة 6/ 178» كتاب اللّقطة والضّوالٌ والآبق: (فى الآبق ينفق عليه من 
يجده وفي بيع السّلطان الضَوالَ). / 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 

(6) ينظر: المصدر نفسه أيضاً. 

(7) ينظر: المغني لابن قدامة المقدسي 6/ 14» وكشّاف القناع 4/ 213. 
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يضمن الغاصبء. وهذا بيّن إذا كانت نيّته هذه حين التقطهاء وإن حدثت له 
هذه النيّة بعد الالتقاط جرى ذلك على تبدّل النيّة مع بقاء اليدء ولا يلزمه 
الإشهاد عند أهل المذهب2"7. وألزمه ذلك بعض الحنفيّة(22. وخرّج التسائي 320 
عن عياض بن حمار المجاشعي: أنَّ رسول الله يك قال: «من أخذ لُقَطدٌ 
تَليْمْهِدْ ذْوَيْ عَذْلِءْ وِلَْحْمَظ عِمَاصَهَاء وَوِكَاءَمَاء ولا يَكْتُمْ ولا يُمَيب قَإِنْ جَاءَ 
فاجنها ند اعد يهاه وإ ل عدن حالت هك إلا تيو ناك الى 317 
يَشَاءُ» وأجازوا في المذهب”/ أن يدفعها الملتقط إلى غيره ليعرّفها ولا ضمان 
عليه إن ضاعت إذا دفعها إلى مثله في الأمانة؛ لأنْ صاحبها لم يعيّنه لحفظها 
بخلاف الوديعة©2» ومنع من ذلك بعض العلماء خارج المذهب 0 قال ابن 
كناو ولأ مدان عليه أيها إذا قال'لة: اعمل بهنا ما شعث: :قال 
الباجي©2: يريد وقد أعلمه أنّها لقطة» فإن ادّعى الملتقط ضياع اللّقطة فقال 
أبق القاسيم 2191 الأ:شيء عليه» بوقال أشهين1''" واين ه2221 علية اليمين: 


(1) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 131» ومواهب الجليل 8/ 47. 

(2) ينظر: حاشية ابن عابدين 4/ 278» وبدائع الصّنائع 6/ 201» والتّوضيح 3/ لوحة 131. 

(3) السّئن الكبرى 3/ 418» كتاب اللّقطة : (باب النّهي عن لقطة الحاج)» رقم الحديث (5808). 

(4) ذكر هذا الحديث أيضاً ابن عبد البرّ. ينظر: الاستذكار 22/ 338. وعياض هو 
عياض بن حِمّار المجاشعى» يعدّ فى البصرييّن» له صحبة» قال عمرو: أخبرنا عمران 
عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشّخير عن عياض بن حمار قال: قلت: يا رسول الله 
الرّجل يسبّنى» قال: «المتسابّان شيطانان يتهاتران يتكاذبان». قال أبو محمّد: روى عنه 
مطرّف بن عبد الله بن الشّخيرء والحسن البصريّ. روى له البخاريّ في الأدب وغيره» 
والباقون. ينظر: الإصابة 4/ 625» ومشاهير علماء الأمصار ص70. 2 

(5) منهم ابن القاسم. ينظر: التّوادر والرّيادات 10/ 474. 

(6) ينظر: الشّرح الصّغير 2/ 324. 

(7) ينظر: تحفة الفقهاء 3/ 2354 وحاشية ابن عابدين 4/ 278. 

(8) ينظر: الثوادر والرّيادات 10/ 474» والمنتقى 6/ 135. 

(9) ينظر: المنتقى 6/ 135. 

(10) ينظر: النُوادر والرّيادات 10/ 474» والمنتقى 6/ 135. 

(11) ينظر: المدوّنة 6/ 175» كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (العبد يلتقط اللقطة يستهلكها 
قبل السّنة أو بعد السّنة)» والذخيرة 9/ 119. 

(12) ينظر: التّوادر والرّيادات 10/ 474»: والمنتقى 6/ 135. 
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قال 00 : ولو ادذعى صاحبها أنه التقطها ليذهب بهاء فالقول قول الملتقط 
أنه التقطها ليعرف بغير يمين. 
[مسألة: يجب عليه تعريفها سنة في مظان طالبها] 

قوله: م ويجب عليه تعريفها سنة عقيبه في مظان طالبها في الجامع 
والمساجد وغيرهما في كلّ يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به 4. 

«الضمير في قوله: (عقيبه) را جع إلى الالتقاط المفهوم من السياق» ولا 
يؤخحر التعريف» فإنَ ذلك داعية إلى إياس ربّها منهاء فلا يتعرّض إلى طلبهاء 
فإن ترك تعريفها حتى طال ذلك ضمنهاء هكذا قال بعض الشّيوخ2©20» نقلت 
كلامه على ما فهمت)20) وظاهر كلام المؤلّف أنه ل 
ولعلَ ذلك مع خفض الصّوتء والأحسن ما قاله في لالمدويةا لعلن انرا 
المساجد. يريد ليرفع صوته. وقد ورد ذلك في حديث ذكره البناي ” 0 0 
المؤلّف بقوله: (في كل يومين أو ثلاثة) أي: مرّة» وينبغي أن يكون أكثر من 
ذلك في أوّل تعريفه» وإذا جاز له أن يستنيب على حفظها فأحرى أن يستنيب 
عانق تحريني + وقد تقذم انن ديك زب اين و1" وريه زا لتعر ينها يقت 
وهذا قول أهل العلم من حيث الجملةء إلا ما يأتي من خلاف ذلك في القليل 
وفي لقطة«مكّة». وفي الصَحيح"” عن شعبة) عن سلمة ابن 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 135. 

(2) هو اللّحمَِ. ينظر: التتوضيح 3/ لوحة 131» ومواهب الجليل 41/8. 

(3) نقله الحظاب حرقيًاً عن ابن عبد السّلام في مواهب الجليل 41/8. 

(4) ينظر: 6/ 174» كتاب اللقطة والضّوالَ والآبق في: (العبد يلتقط اللّقطة يستهلكها قبل 
السّئة وبعد السّنة). 

(5) تقدّم تخريج الحديث في ص602. 

(6) تقدّم تخريج الحديث في ص 595. 

(7) صحيح البخاري 2/ 859: كتاب اللّقطة: (باب هل يأخذ اللّقطة ولا يدعها تضيع 
حتّى لا يأخذها من لا يستحق)»ء رقم الحديث (2305). 

(8) وشعبة هو شعبة بن الحبجاج بن الورد العتكي الأزدي الواسطي» ثم البصري» أبو 
بسطام» من أثمّة الحديث حفظاً ودراية وتثبيتاً» ولد ونشأ بواسط» وسكن البصرة إلى 
أن توفي» وأوّل من فنّش بالعراق عن المحدّثين» وجانب الضّعفاء والمتروكين» حدّث 
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كهيز2'7 قال: سمعت سويد بن غفلة0© قال: «كُنْت مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ونئرلة) 


وَزِيْدٍ بْنِ 0 في غَرَاةٍ مَوَجَرْت سَوْطاً فقَالَا لي: أَلْقِهِ مَقُلت: لا ولَكِنْ 
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عن: أنس بن سيرين» وإسماعيل بن رجاءء وسلمة بن كهيل» وغيرهم كثير» وحدّث 
عنه: أيوب السختياني» وسفيان التّوري» والتضر بن شميل» وعبد الله بن المبارك» 
وغيرهم. قال الإمام أحمد: هو أمّة وحده في هذا الشَّأنء وقال الشافعي: لولا شعبة 
ما عُرف الحديث بالعراق. له كتاب: «الغرائب» فى الحديث» توفى سنة 160ه. 
ينظر: سير أعلام التّبلاء 7/ 202 والأعلام 1/3 ١‏ 

وسلمة بن كهيل هو سلمة بن كهيل بن حصين» الإمام القبت الحافظ» أبو يحيى 
الحضرمي» ثم النتعى الكوفيّ. ونتعة: بطن من بطون حضرموت» وروي عن ابن 
الحلين ,ان بد ريه قذها بكر ور هراك . حدّث عن أبي جحيفة السّوائيّ» وجندب 
البجليّ» واب بن أبي أوفى» وأبي الطفيل» وسويد بن غفلة. وهلال بن يسافء وهو من 
شيوخهء وشعبة» والتّوريّ» وغيرهم كثير. قال أحمد بن حنبل: كان متقناً للحديث» 
وقال أحمد العجلي: تابعيّ تُبْتّ في الحديث وفيه تشيّع قليل. توفي سنة 121هء 
وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام التّبلاء 5/ 298» وتهذيب التّهذيب 4/ 137. 
وسويد بن غفلة هو سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامره القدوة الإمام» أبو أميد 
الجعديّ الكوفيّ. قيل: له صحبة ولم ب يصح. أسلم في حياة النبي كل شهد 
اليرموك. حدّث عن ني بكر» وعمرء وعثمان» وعليّ» أبن بن كعب» وبلال» 
وغيرهم. روى عنه أبو ليلى سنانء والشَّعبِىَء وإبراهيم النّخعي» وسلمة بن كهيل» 
وغيرهم. قيل: إِنْه من أقران الرّسول كِ في السَنَء أي: أنه ولد عام الفيل. تزوّج 
بكراً وهو ابن ستّ عشرة سنةء توفي سنة 81هء وقيل: سنة 82ه. ينظر: سير أعلام 
التبلاء 4/ 69. 

وسلمان بن ربيعة هو سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم بن ثعلبة الباهليّ 
يكثى أبا عبد الله ويقال له: سلمان الخليل. مختلف في صحبته» قال أبو حاتم: له 
صحبة» وقال أبو عمر: ذكره العقيلي في الصّحابة. روى عنه كبار التّابعين» كأبي 
وائل» وأبي ميسرة» وأبى عثمان التهدي, وسويد بن غفلة. . شهد فتوح الشّام. ثم 
نكن الشرافب 1د وده مداليناء بن كردق وليه ويح مده من 
روايته عن عمر. ل غزو أرمينية في زمن عثمان» فاستشهد قبل الثلاثين للهجرة» 
وقيل: بعدها. ينظر: أسد الغابة 2/ 7» والإصابة 3/ 2.117 والأعلام 111/3. 
وزيد بن صوحان هو زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث بن هجرس بن صبرة بن 
حدرجان بن عسّاسء العبديّ الكوفي. كنية زيد: أبو سلمان» وقيل: أبو عائشة. كان 
من العلماء العبّاد» ذكروه في كتب معرفة الصَّحابة» ولا صحية له. لكتّه أسلم في 
حياة النِيَ ده وسمع من عمرء وعليّء وسلمان. حدّث عنه: أبو وائل» والعيزار بن - 
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شالك أبى بن كفيدقال: جف لج اماد شا ا كيد 
رَسول لله كه َأتَيْت بها النَىَ يله كَقَالَ: عَرَعَ ور انها كول 
َم آتبْتَهُ كَقَالَ: عَرّفْهَا حَؤْلاًء كَعَرّنْها حَؤلاًء ثُمَّ أَتبْته كَقَالَ: عَرّفْهَا حؤلاً 
ثم اكه الرَابعَةَ قَقَالَ: اغرّف عِدَّتَهًا وَوكَاءَهَا وَوِعَاءَمَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبهَا 
وَإلا اسْتَمْتِعٌ بهَا2, فهذا خلاف ما تقدّم في حديث :زيد:. إلا أنه قال في 
ظريق أعر من شسلة في الشجيها ا قا : «مَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَةَ فَقَالَ: لَا 
أَدْرِي ثَلَانّة أخوالٍء أؤ حولاً وَاجداً؛. وفي بعض الطّرق قال شعبة©: 
«سَمِعْتُهُ بَعْدَ عَشْرٍ سِنِينَ يَقُولُ: عَرفْهَا عَامَاً واحداً»» وفي بعض طرقه(8)ٍ 
«وإلً فهِيّ كُسَبيل مَالِك»)» فعدّوا هذا اضطراباً يجب من أجله الرجوع إلى 


حديث زيد©), ١‏ 


[مسألة: يستأجر من اللقطة مَن يعرّف بها] 
قوله: < ويستآجر منها إن كان مثله لا يعرّف 4. 
يعني إذا لم يمكنه تعريفها بنفسه ولم يجد من يتولّى ذلك بغير عوض» 
جاز له أن يستأجر من يعدفها(ة)؛ لأنَ ذلك من حسن النْظرء لكن بشرط أن 
يكون مثله لا يتولّى ذلك بنفسهء فإن كان مثلّه ممّن يتولى ذلك لم يستأجر 
عليها إلا من مال نفسه؛ لأنّه بالتقاطه لها كالملتزم تعريفها بنفسه. فليس له 
الرّجوع عمًا التزمه. 


حريثء ولا رواية له في الأمّهات؛ لأنه قديم الوفاة. وقتل يوم الجمل. ينظر: 
الإصابة 2/ 532» والأعلام 3/ 525. 

(1) صحيح البخاري 2/ 859. كتاب اللّقطة: (باب هل يأخذ اللّقطة ولا يدعها تضيع 
حتى لا يأخذها من لا يستحق)» رقم الحديث (2305). 

(2) صحيح مسلم 1350/3. كتاب اللقطة» رقم الحديث (1723). 

)23( في رواية وكيع . صحيح مسلم 3/ 21350 كتاب اللقطة» رقم الحديث (1723). 

(4) تقدّم الحديث وتخريجه ص595 من هذا البحث. 

(5) قاله ابن شعبان. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 131. 
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[مسألة: له أن يتملّكها بعد سنةٍ من تعريفها أو يتصدّق بها] 
قوله: < وله أن يتملكها بعدها أو يتصدّق بها ضامناً لها 4. 


كلامه كالصّريح في التّسوية بين تملّكها بعد السّنة أو الصّدقة بها في 
الجواز. ونصوص المذهب على مرجوحية التملك10 وريما وقع المنع من 
ذلك؛ لأنْ المراد من التّملك أن يتصرّف فيها لنفسه. قال في أوّل كتاب 
اللقطة(*2: ومن التقط دنانير أو دراهم أو حليّاً مصوغاً أو عرضاً أو شيئاً من 
متاع أهل الإسلام فليعرّفه سنة» فإن جاء صاحبها وإلّا لم آمره بأكلهاء كرت 
أم ة قلّتء درهماً فصاعداً. إِلَا أن يحبّ بعد السّنة أن يتصدّق بها فيخيّر 
صاحبها إن جاء في أن يكون له ثوابها أو يغرمها لهء فعلى”"2 قول7" ابن 
الجلاب7©: يخيّر بين الشيئين اللّذين ذكرهما المؤلّف وبين وقفها لربّها 
كالوديعة» وقيّد بعض الشَّيوخ229 ذلك بأن يكون الملتقط غنيّاً» وقال ابو 
حديفة27: لا يأكلها الغنيّ البتّة بعد الحول ويتصدّق بهاء وإِنّما يأكلها الفقير» 
وعن علي وابن ن عباس وابن المسنيتن والخسن 0112-0-8 أنه يتصدّق بها ولا 
يأكلهاء وقال الأوزاعي (9: إن كان مالاً كثيراً جعله فى بيت المال» وقال 


(1) ينظر: الدذّخيرة 9 113 والتّوضيح 3/ لوحة 131» والتّاج والإكليل 8/ 43» ومواهب 
الجليل 8/ 44: وشرح الرّرقاني 4/ 64. 

(2) ينظر: المدوّنة 6/ 173ء في أوَّل كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق. 

(3) في «ت» و«م1»: (فعل) بدلا من (فعلى). 

(4) في «ت)» وه«م241: (قال) بدلاً من (قول). 

(5) ينظر: التفريع 2/ 272» والتّاج والإكليل 8/ 43. 

(6) منهم اللخمي وابن شعبان. ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 131. 

(7) ينظر: الهداية شرح البداية 2/ 178» والمبسوط 27/11 والاستذكار 22/ 338. 

(8) ينظر: الاستذكار 22/ 338. 

(9) ينظر: المصدر نفسه. والأوزاعي هو أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد 
الأوزاعي» شيخ الإسلام» وأحد أتمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً: سمع من الرزّهري 
وعطاء وابن سيرين» وروى عنه سفيان والثوري وشعية؛ وأخذ عنه ابن المبارك» 
والوليد بن مسلمء وجماعة كثيرة» كان إمام أهل الشَامء توفي عام 157ه. ينظر: 
التاريخ الكبير 5/ 326» ومشاهير علماء الأمصار ص 2285 وتذكرة الحقّاظ 1/ 178. 
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لقو : نحو قول مالكء. وهو قول عمر وابنه وابن مسعود وعائشة 
وأحمد وإميناق20؟ وعمل 29 ومن النّاس من أسقط عنه الضّمان بعد السّنة 
ولو أكلهاء وقد تقدّم في حديث زيد بن خالد”): «عَرفْهَا سَنَة 8-6 اعرف وكَاءَمَا 
وعِفَاصَهًَا لثم م اسْتَنْفِقْ بهَاء َإِنْ جَاءَ رَبّها كَأدُمًا إِلَيّوِه» وكذلك في الظريق 
الآخر: "عرفا سن نَم تغرف فاستلففهاء لمكن وَيِيمَةٌ ]29 كن 
جَاءَ طَالِبَهَا يوماً مِنّ نّ الدَّهْرِ كَأدْمَا إِلَيّواء وهذا يدل على أنه يضمنها إن أكلهاء 
وظاهره مع من سَوَّى بين التملك وغيرهء ولا شك أنْ الصَمير المخفوض 
باللام من كلام المؤلف راجع إلى الملتقطء والضّمير من قوله: (بعدها) راجع 
على السّنةء وبقيّة الضّماء ا والمخفوضة راجعة إلى اللّقطة. 
[مسألة: لا تتملك لقطة مكّة] 
قوله: < وقال الباجي: إلا مكّة فلا تتملّك لقطتها للحديث» والمذهب خلافه 4. 


قول الباجي20 هو قول اللّخمي2*7 وابن العربي”) وابن رشدء والحديث 


(1) ينظر: الأمّ 7/ 2225 والاستذكار 22/ 338. 

(2) وابن مسعود وَينه هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن مسعود بن حبيب الهذلي» أحد 
السابقين الأولين» وأحد العشرة المبشرين» هاجر الهجرتين» وشهد بدراً والمشاهد 
كلهاء ولازم النبي كَل ضمّه الرسول إليه فكان يدخل عليه ويخدمه. وكان صاحب 
نعليهء توفي عام 32ه بالمدينة. ينظر: الطبقات الكبرى 150/3 وما بعدهاء 
والاستيعاب 3/ 987. وما بعدهاء وأسد الغابة 3/ 256» والإصابة 4/ 198. 

(3) وإسحاق هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنضليء» أبو يعقوب المرزوي المعروف 
بابن راهويه. عالم خراسان» ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. ولد سنة 
1ه» وقيل 166ه»ء توفى سنة 238ه. ينظر: الكاشف 1/ 60» وتهذيب التهذيب 
1/ 236.: وتقريب التهذيب 41/1. 

(4) نقل ابن عبد البرّ هذه الأقوال جميعها عن: عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وأحمد 
وإسحاق وعطاء. ينظر: الاستذكار 22/ 339 وما بعدها. 

(5) تقدّم تخريجه في ص 595 من هذا البحث. 

(6) ما بين المعقوفين سقط من: «م21. 

(7) ينظر: المنتقى 6/ 138. 

(8) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 131. 

(9) ينظر: المصدر نفسه. وابن العربي هو أبو بكرء محمد بن عبد الله بن محمد بن - 
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الذي أشار إليه المؤلّف هو ما وقع في خطبة النّبيَ كك في الضَحيه(©2: 
دلا تَحِلّ لُْقَطْتّها إلا لِمُنْشِد). «وحفظ هؤلاء للمذهب معلومء غير أن ابن 
القصّار حكى عن مالك مثل ما نسبه المؤلف للمذهبء وأيّاً ما كان فموافقة 
الحديث واجبة؛ لصحتهة ولأئة خاصٌ» وغيره من أحاديث هذا الباب 
عامً)(27» وأمًا قول المؤلّف بأثر هذا: (يبقيها أمانة». 

فمعطوف على قوله: (وله أن يتملّكها بعدها أو يتصدّق بها ضامناً لها)» 
وما بعد ذلك من كلام الباجي. كجملة اعتراضر2©0. 

[مسألة: الملتقط الثّافه لا يُعرّف] 

قوله: < وأمًا التّافه فلا يعرّف 4. 

لا شك أن الأصلَ تعريفٌ اللّقطة سنة» ولمّا تكلّم المؤلف على ما يستثنى 
منه باعتبار الزّمان وهي لفظة «مكة». أتبع ذلك بما يستثنى من أنواع اللّقطة باعتبار 
التعريف. فإن قلتٌ: فعلى هذا كان ينبغى أن يذكر مسألة ما فوق الثّافه بأثر لفظة 
«مكة» فإِنّه استثناء من ذلك الأصل باعتبار الرّمانء فذِكرٌه بأثره أولى» قلتٌّ: هو 
وإن(©2 كان استئناء باعتبار الرّمان» لكنّ الموجب لذلك الاستثناء» إِنّما هو يسارة 


- عبد الله بن أحمد بن العربي المَعَافِرِيء الأنْدَنْسِيَ الإشْبيلي» الإمام العلامة» الحافظ 
القاضي» تفقه بأبي حامد الغزالي والفقيه أبي بكر الشاشي» والعلامة الأديب أبي بكر 
التبريزي وغيرهم وأخذ عنه القاضي عياضء وابن بشكوال. والإمام السهيلي 
وغيرهم» من مؤلفاته: «عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» و«المحصول؛» 
و«نزهة الناظر» وغيرهاء توفي عام 543ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 20/ 197» 
والديباج المذهب ص281: وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 467: وشجرة النور الركيّة 
ص136. 

(1) صحيح البخاري 2/ 857: كتاب اللّقطة: (باب كيف تعرّف لقطة أهل مكّة): رقم 
الحديث (2301). 

(2) نقله خليل عن ابن عبد السّلام في التّوضيح 3/ لوحة 131»: 132. 

(3) يقصد ابن عبد السّلام متن ابن الحاجب: «وله أن يتملكها أو يتصدّق بها ضامناً لها - 
وقال الباجى: إلا مكّة فلا تتملّك لقطتها للحديثء والمذهب خلافه ‏ أو يبقيها 
أمانة. .40 

(4) في «م21: (وإذا) بدلاً من (وإن). 
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اللّقطة في نفسهاء فإلحاقها بحكم الثّافه أحسن؛ لاشتراكهما في أصل السّبِبيّة 
والدّليل على أن الثّافه لا يعرّف» ويجوز الانتفاع به من غير ضمان: ما في 
الصّحيح'!) من حديث أنس بن مالك قال: «مرّ النَبِيُ لله بتَمْرَ2) فِي الطَرِيقٍ» 
كَمَالَ: لَوْلَا أي أَحَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةٍ لأكَلْتْهَاا فإن قلتّ: فلم لم يقل 
المؤلّف وأمّا التّافه فله أكله؛ لأنَّ إباحة الأكل أوفق لمقتضى الحديث من قوله فلا 
يعرّف؟ قلتٌّ: إباحة الأكل أعمّ من سقوط الضّمان؛ لإمكان أن يجوز له الأكل 
ويضمن كحكم الكثير بعد السّنة» بخلاف عدم التعريف» فإنه مناف لوجوب 
سقوط الضّمانء فلذلك - والله أعلم ‏ عدل إليه عمّا ذكره السّائل» غير أنه لقائل 
أن يقول: إن صم هذا الجواب» سقط الاستدلال بحديث التّمرة(22» فتأمّله . 


[مسألة: المخّلاة والدلو يُعرّف] 
قوله: < وأما ما فوقهاك نحو مخلاة ودلو فقيل: يعرّف به أيَاماً مظنّة 
طلبه؛ وقيل: سنة كالكثير 4. 1 
تقدّم ما حكيناه عن «المدوّنة»» وهو بظاهر موافق للقول الثاني» ومنهم 
مو تأؤله على القول الأول وهو الذي عليه الاقف من أل الحدوك7) 
وعريل 27 صلق لابين الغلماء قن حك النسينء يال مالك 327 إن كان 


(1) صحيح البخاري 2/ 857: كتاب اللّقطة: (باب إذا وجد تمرة في الظريق)» رقم 
الحديث (2299)» وصحيح مسلم 2/ 752» كتاب اللقطة: (باب تحريم الزّكاة على 
الرسول يَكةِ وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو عبد المظلب دون غيرهم)»؛ رقم الحديث 
(1071). ويلتقيان في: منصور عن طلحة عن مصرّف عن أنس بن مالك. 

(2) في ١م21:‏ (بثمرة) بدلاً من (بتمرة» . 

(3) في «م1»: (بالثمرة) بدلا من (بالتمرة) . 

(4) (فوقه) في: متن المخطوط لوحة/ 159» والمطبوع ص 458. 

(5) منهم ابن القاسم وأشهب. ينظر: التوادر والرّيادات 10/ 468» والشّرح الصّغير 2/ 323. 

(6) ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل 1/ 242 وشرح فتح القدير 6/ 121» وشرح زيد بن 
أرسلان ص 233: ومغني المحتاج 2/ 414: وروضة الظالبين 5/ 410» وحاشية ابن 
عابدين 4/ 278. 

(7) ينظر: المدوّنة 6/ 175ء كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (في لقطة الطعام)» والتوادر 
والرّيادات 10/ 468. 
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تافهاً ‏ ولا يريد به ما أطلقه المؤلّف في التّافه - تصدّق به قبل الحول» وقال 
ابق.وهن2!7: يعرّف:ما قل أيّاماً» مفل التوتيها كت والشال ونال ادي 
والحسن بن حت©: ما كان دون عشرة دراهم عرّفه بقدر ما يرى» والعشرة 
فما فوقها يعرّفها سنة» وقال الحسن7: ما دون العشرة يعرّفه ثلاثة أيام» وقال 
الوري0© في الثرهم: يعرفه أربعة أيام. وقد جاءت أحاديث أكثرها ضعيف©) 
موافقة لهذه المذاهب من حيث الجملة» وجاءت أقوال فى المذهب ظاهرها 
خلاف ما قاله المؤلف» ولكنها مؤوّلة» ولا يبعد ردّها إن 0 قاله.» والضمير 
من قول المؤلف: (فوقها) را- جع إلى معنى الثافه الذي تقدّمء ننه لأنّه لقطمٌ 
ولو أعاده على اللّفظ لذكّره. 


[مسألة: ما يَمْسَّدُ كالطعام] 
قوله: ‏ وأمَا ما يفسد كالطعام فإن كان في قرية أو رفقة له فيهم قيمة 
فثالثها: يضمن إن أكله» ولا يضمن إن تصدّق به وإلاً أكله بغير شيء 4. 
يعني أن ما يفسد من العام لا يخلو أن يكون حيث له قيمة ما كالرّفقة 
والقزيةة ارا فق كفب الد .و3310 إن أكله أ تعدن بهد لعلف قن 


(1) ينظر: الاستذكار 22/ 336» والبيان والتحصيل 15/ 349. 

(2) ينظر: الهداية شرح البداية 2/ 175» وشرح فتح القدير 121/6. والاستذكار 
02. 

(3) ينظر: الاستذكار 22/ 337» والحسن بن حي هو أبو عبد الله» الحسن بن صالح بن 

حى الهمذانى الكرلي» من المتقنين وأهل الفضل في الدين» أثنى عليه كبار العلماءء 
قال أحمد بن تحتل حنبل: الحسن بن صالح صحيح الرواية» وقال يحيى بن معين: 
الحسن بن صالح بن حي ثقة» توفي سنة 167ه. ينظر: الثقات 6/ 164» والكاشف 
1/ 326» وطبقات الحنفية 1/ 194. 

(4) ينظر: الاستذكار 337/22. 

(5) ينظر: المصدر نفسه. 

(6) والضعيف من الحديث: كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح» وهي 
كونه مسنداً يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون 
شاذاً ولا معلّلاً» ولا صفات الحديث الحسن المعروفة. ينظر: مقدمة ابن الصلاح في 
علوم الحديث ص39.: 40. 
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ضمانه له على ثلاثة أقوال2!0» أحدها: أنّه يضمنء» وهو ظاهر قول أشهب07©)؛ 
لأنه قال: يبيعه ويعرّف به. والثانى: أنّهِ لا ضمان عليهء قاله مالك220 إذا أكله 
قل أو كثرء إلا أنّه قال40): اع إلى أن يتصدّق به. والثّالث: قول 
مكافك اكه هينه وك مسد و لم سف لامكل عائقانة 
أفنهب(6) 
له أكله ولا شيء عليه؛ وهو مراد المؤلف بقوله: (وإلاً أكله بغير شيء) . 
[مسألة: يجو زأكل الشاة] 

قوله: ١‏ والشاة بمكان يُخشى عليها ويّعسر حملها كذلك 4. 

شبّه الشّاة إذا حصل لها وصفان» أحدهما: أن تكون بموضع يُخشى 
عليها الشباع» والثّاني: أن يعسر حملها إلى موضع يؤمَّن عليها من السباع 
بالظعام إذا لم يكن في قرية ولا رفقة» يعني فيجوز أكل تلك الشّاة ولا ضمان 
عليه فيهاء والوصف الثاني لم يذكره في «المدوّنة». وظاهر كلام المؤلّف أنه 
لوا يعبر يلها اللزيه أن يشيعلها رتيدر لها أكلياة فإن قلتّ: عكس 
المؤلّف التشبيه فإنَّ مسألة الشّاة هي الأصل لمسألة الطعام؛ أن الشَّاة تقدّم 
ذكرها في حديث زيد بن خاي ني قوله يَكلِِ: «حِيَ لَكَء أَوْ لأَخِيكَء أو 
لِلذَئْبِ) وهكذا أيضاً فعل في «المدوّنة)(8 شبّه هذا العام بالشّاة يجدها في 
الفلاة» قلتٌ: الظّعام وإن لم لجور71؟ الودؤقة في حديث زيد» فقد جرى ذكْره 
في غيره» وقد قدّمنا حديث التمرة!9') وهو أولى في الاعتماد عليه؛ لأنَّ 


٠‏ وقد تُؤْوّلَ قول مالك عليهء وإن كان في موضع لا قيمة له فيه جاز 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 132. 

(2) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 481» وعقد الجواهر 80/3. 

(3) ينظر: المدوّنة 6/ 2175 كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (في لقطة الظعام). 
(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: التوادر والرّيادات 10/ 470. 

(6) ينظر: المقدّمات والممهّدات 481/2. 


000 تقدّم تخريج الحديث ص 2595 من هذا البحث. 

(8) ينظر: 6/ 175» كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (في لقطة الظعام) . 

(9) في (م2) ولات»2: (يجز) بدلاً من (يجر). 

(10) في «م1»: (الثمرة) بدلاً من (التمرة»)» وقد تقدّم في ص609 من هذا البحث. 
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سقوط الضَّمان ظاهر منه» ويكاد يكون نصّاًء وأمّا حديث الشّاة فليس ظهوره 
بمساو لحديث التّمرة2"7» وقد قال التلحاوي20©: لم يوافق مالكاً أحدٌ على قوله: 
إن أكلها واجدها في الموضع المخوف لم يضمن. وقال الأكثرون: يعرّف واجد 
الشاة بالفلاة» فإن لم يجيئ صاحبها أكلهاء ثم ضمنها إن جاءء ورأوا أن قوله: 
هي لَكَ) ليس بتمليك؛ لقوله: دأو للذَّنْب), قالوا: وقد جاء «هِيّ لَك أو 
لأخِيكٌ» أَوْ لِلذَئْبِ ٠‏ كَرْدٌ على أخيك صَالتَهه قبل : وإِنّما قوله: «هِيَ لَكَ» مثل 
قوله في اللقطة: «َشَأئْكَ بها2. ومال إلى هذا أبو عمر بن عبد الب وصخح 
قول سحنون فى الالمستخرجة)(4): إن أكل الشّاة واجدها بالفلاة أو تصدق بهاء 
ف ججاء اهيا ضمنها له. قال أبو عمر”"©: وقد قال مالك: من اضطرٌ إلى 
طعام غيره فأكله أن يضمنه» فالشّاة الملتقّطة أولى بذلك» وإذا فرّعنا على 
المشهور فقالوا©: إذا ذبحها بالفلاة ثم أتى بلحمها أكله غنًاً كان أو فقيراًء قال 
أصبغ27: ويصير لحمها وجلدها مالا من ماله ولا ضمان عليه في ذلكء إِلَا أن 
يجده صاحبه في يده فيكون أحقٌّ به» وإن أتى بالشّاة حيّة من الفلاة إلى العمارة 
فلها حكم اللّقطة يعرّفهاء وإن أتى ربّها أخذهاء قيل©2: وعليه أجرة نقلها . 
[مسألة: منافع ضالّة الغنم] 

قوله: ل وأمَا' منافعها وغلآتها وحلابها فقال مالك: [له حلاب 

الشّاة]9"' ولا يُتْبَع إل بها وبنسلهاء وقيل: إلا أن يكون له ثمن 4. 


(1) وفي «م1»: : (الثمرة) بدلاً من (التمرة). 


(2) ينظر: الاستذكار 22/ 344. ولم أقف عليه في شرح معاني الآثار. 

(3) ينظر: المصدر نفسه 22/ 345. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: المصدر نفسه أيضاً 22/ 344. 

(6) ينظر: التّمهيد 3/ 125» والتّوضيح 3/ لوحة 132» ومواهب الجليل 50/8. 
(7) ينظر: البيان والتتحصيل 15/ 379: والتّوضيح 3/ لوحة 132. 


(8) قاله: اللّخمي. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 132 ومواهب الجليل 50/8. 

(9) فى «ت»: (وإِلا) بدلاً من (وأما). 

(10) ما بين المعقوفين سقط من جميع نسخ المخطوطء والمثبت من التوضيح 3/ لوحة 
3 والمتن المخطوط لونحة ‏ 159 والمتن المطبوع من 459, 
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قال ابن وهب عن مالك 2: لا يأكل واجد ضالّة الغنم بقرب القرى [حتّى 
يعرّف بها سنة» قال220: وإن كان للشاة صوف أو لبن باعه ودفع ثمنه لصاحب 
القياة تساف قال نالك ف دولا ارس أن يضييه و كلها ولنها بسع اي 
عليهاء وإن كان تيساً فلا بأس أن يتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك». وقال 
سحنون””2: فمن وجد شاة اختلطت بغنمه فهى كاللّقطة يتصدّق بثمنها يعنى بعد 
السّنة فإن جاء ربّها ضمنها له قال267: وى شري الجكيا وروا سيت أن 
يرعاها ويتفقدها. قال ابن نافع عن مالك7): إن ذبحها قبل السّنة ضمنها لربّها 
إلا أن يخاف موتها فيذكّيها فلا شيء عليه» وقال في رواية مطرّف7*): إذا وجد 
الغنم في قرب العمران فعرّفها فلم يأت ربّهاء فالصّدقة بثمنها أحبٌ إليّ من 
الصّدقة بهاء وكذلك الاستيناء بثمنها أحبّ إليّ وليس بواجبء ونسلها مثلهاء 
قال”: وأمًا اللّبن والرّبد فإن كان بموضع له ثمن فليبع ويصنع بثمنه ما يصنع 
بثمنهاء فإن كان له بها قيام وعلوفة فله أن يأكل منه بقدر ذلك» وأمّا بموضع لا 
ثمن له فليأكله» وأما الصّوف والسّمن فليتصدّق به أو بثمنه. وقال مالك في 
«العتبيّة»220: إن تصدّق بها أو بثمنها ثمّ جاء ربّها فلا شيء له بخلاف المال. 


[مسألة: له أن يكري البقر وغيره في علوفها] 
قوله: ‏ وله أن يكري البقر وغيرها في علوفتها كراءً مأموناً 4. 
جعلوا للملتقط هذا القدر من التّصرف في اللّقطة بغير وكالة من ربّهاء 


(1) ينظر: الاستذكار 22/ 342. 

(2) ينظر: الاستذكار 22/ 2342 343. 

(3) المصدر نفسه أيضاً 22/ 343. 

(4) ما بين المعقوفين سقط من: (ت»©. 

(5) ينظر: التوادر والرّيادات 10/ 2478 والبيان والتتحصيل 15/ 2.376 والتّاج والإكليل 
8 49. ومواهب الجليل 8/ 50. 

(6) يقصد سحنون. ينظر: التوادر والرّيادات 10/ 478. 

(0) ينظر: المصدر نفسه. 

(8) ينظر: المصدر نفسه 10/ 479. 

(9) ينظر: المصدر نفسه أيضاً. 

(10) ينظر: البيان والتحصيل 365/15: 366. 
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لما كانت المصلحة في ذلك ظاهرة» إذ لا بد من التفقة» فلو كانت من بيت 
المال أو من عند متطوّع بها لأدّى ذلك إلى خروج اللّقطة من ملك ربّهاء أو 
خروج بعضهاء وهو محضن"الغتور2 3 :والله أعلم . ثم إِنْه لا يعقد عليها من 
الكراء إلا مقدار ما تدفع به ضرورة الحال لا أزيد من ذلكء, إذ لا داعي له 
ويشترط أن يكون ما تكرى فيه من العمل مأموناًء وإلا آل الأمر إلى خروج 
اللّقطة من ملك مالكها. 


[مسألة: له أن يركب الدّابّة إلى موضعه] 


قوله: ١‏ وله أن يركب الدّابّة إلى موضعه ثم إن ركبها بعدُ ضمنها 4. 

يعني أن له ركوبها إلى موضعه بغير عوض؛ لأنَّ عليه في قودها ضرراً» 
وربما شغله عن مهمّاته» ولمّا كان ركوبه إِيّاها بعد وصوله لا يعود على مالكها 
بمنفعة ولا دعت إليه ضرورة» كان محض عدا فوجب أن يضمنها إن هلكت» 
ويضمن قيمة المنفعة إن لم تهلك. 

[مسألة: له بيع ما يخاف ضيعته] 

قوله: < وله بيع ما يخاف ضيعته بغير إذن الحاكم بخلاف ما لا مؤونة 
في بقائه 46. 

يعني أن ملتقط اللّقطة كالوكيل على النّظر في أمرهاء فإن خشي عليها 
القيعة باضهاة ولا بحتام في ذلك إلى إذن الشاكيه وهنا هو ظاهر 
«المدوّنة)(2 وغيرها”"©» وقال أشهب2©: إذا بيعت بغير أمر السّلطان بعد السّنة 
فلربّها نقض البيع؛ وإن لم يقدر عليها فلا شيء له غير الثّمن إن باعها خوفاً 
من الضّيعةء وأمًا إن باع الثّياب وما لا مؤونة في بقائه ولا ضرورة به إلى 
ذلك» فربّه أحقّ به إن وجده بيد المبتاع» وإن لم يجده فله إن شاء الثّمن من 


(1) في «م1»: (الضرورة) بدلاً من (الضرر). 

(2) ينظر: 6/ 178» كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (فى الآبق ينفق عليه من يجده وفى 
بيع السّلطان الضّوالٌ). ْ ١ ١‏ 

(3) ينظر: التّاج والإكليل 8/ 52. 

(4) هذا القول لابن القاسم وليس لأشهب. ينظر: التوادر والرّيادات 10/ 480 481. 
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البائع أو القيمة يوم بيعهء قال0'©: وكلّ ما بيع من هذا بأمر السَّلطان مضى 
البيع» وليس لربّه إلا التّمن. فجعل المؤلّف ابن القاسم موافقاً لما لا مؤونة 
في بقائه» مع أنه في كلام أشهب وحدهء ويحتمل أن يخالفه فيه ابن القاسم» 
وأسقط من كلام أشهب ما لا يشكٌ في مخالفة ابن القاسم له فيه. 
[مسألة: وليس لحبسه إِيّاها حدٌ إلا على اجتهاده] 

قوله: < وليس لحبسه إِيَاها حدٌّ إلا على اجتهاده 4. 

يحتمل أن يريد بعد السّنة» والفقه فيه ظاهرء ويحتمل أن يريد قبل 
السّنة» وينبغي ألا تباع قبل السّنة إلا إذا لم يوجد من ينفق عليهاء أو وجد 
السّنة. 

[مسألة: ربٌ اللقطة مخجيّر بين غرم النّفقة وإسلامها] 

قوله: < وربّها مخيّر بين غرم النّفقة وإسلامها فيها فيكون كالبائع 4. 

يعني أن ربّها لا يكون له أخذها بغير غرم» وَإِنّما يكون مخيّراً بين 
أخذهاء ودفع التفقة أو إسلامها في التفقة» إذ ليس للملتقط أن يعمر ذمّته؛ 
لأنه كان قادراً على بيعها على ربّها قبل ذلك إن كان البيع نظراً له» بخلاف 
من أنفق على ولد رجل وزوجته؛ لأنّه قام عنه بأمر لا بدّ له منه» قال في 
«المدوّنة»2©20: ويكون الملتقط أحيٌّ بالتفقة من الغرماء» يعنى له إمساك اللّقطة 
حتى يقبض ما أنفق عليهاء أو تباع له فيكون في ثمنها مقدماً على الغرماء. 

[مسألة: يجب ردّها بالبيّنة أو بغيرها] 

قوله: + ويجب ردّها بالبيّنة» أو بالإخبار بصفتها من نحو عفاصها 
ووكائهاء وهما3): المشدود فيه وبه 6. 
(1) ينظر: المدوّنة 6/ 178» كتاب اللّقطة والضُوالَ والآبق: (في الآبق ينفق عليه من 

يجده وفي بيع السَلطان الضُوالٌ). 
(2) ينظر: 6/ 176» كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (في لقطة الإبل والبقر والدّوابّ). 
(3) في: «م21: (وهو) بدلا من (وهما). 
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يعني أنه يجب دفع اللّقطة لمن أقام عليها البيّنة1'» وهذا لا خلاف في 
ويجب دفعها أيضاً لمن أخبر بصفتها20» كالعفاص والوكاء في الدنانير 
والدّراهم» ثم فسّر العفاص بأنّه المشدود فيه الدّراهم» أي: وعاء الدّراهمء 
والوكاء بأنه المشدود به» على عادته فى إعطاء الأوّل للأوّل والثّانى للثانى» 
وهذا هو المعلوم في اللَّعْةء وعليه أكثر الفقهاء!)» ومنهم من كن 0 
التفسير©. وأشار بقوله: (نحو عقاصها) إلى أنّ ما لا عفاص له ولا وكاء من 
اللقطة يدفع بالإخبار عن صفاته الخاصّة المحصّلة للظن» ما يخصله الإخبار 
بمجموع العفاص والوكاءء وبالاكتفاء بما ذكره من الإخبار بالعفاص والوكاء. 
قال اللْيثك(5) والحسن بن 60 افق 0 وَأنق عبير(ة) وأكثر أهل لعلم : 
للحديث «اغرف عِنَاضَهًا وَوِكَاءَهَا وعُدَتَهَا قَإِنْ جَاءَ صَاحِبُّهَا فَعَرَفْهَا فَادْقَعْهًَا 
َيه فقوله: (فَعَرَقَهَا فَادقَعهَا إِنَيه) ظاهر قويّ يقرب من النَصٌّ على ما قلناهء 
وقد قدّمنا ما وقع من مثل هذا في بعض طرق الصّحيح. وذهب الشافع7”) 
وأبو حنيفة" أنّها لا تستحق بالإخبار بهذاء ولا يجبر الملتقط على أن يدفعها 


(1) ينظر: التنّوضيح 3/ لوحة 133» وشرح الرّرقاني 4/ 65. 

(2) ينظر: النّوضيح 3/ لوحة 133» ومواهب الجليل 37/8. 

(3) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 133. 

(4) منهم أشهب. ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: الاستذكار 22/ 339. 

(6) ينظر: الاستذكار 22/ 339. 

(7) ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 352» والمغني 6/ 13» وكشّاف القناع 4/ 219. 
والاستذكار 22/ 339. 

(8) ينظر: الاستذكار 22/ 339. وأبو عبيد هو أبو عبيدء القاسم بن سلام بن عبد الله 
الهروي البغدادي» القاضي» صاحب حديث وفقه ودين وورع ومعرفة بالأدب وأيام 
الناس» روى عن إسماعيل بن جعفر وشريك وسفيان بن عيينة وغيرهم» وروى عنه 
سعيد بن أبي مريم المصري وعباس العنبري وغيرهمء له تاليف كثيرة منها: كتاب 
«الاجتهاد»ء و«الأموال»» وكتاب «الغريب»» و«فضائل القرآن»» و«المواعظ» وغيرهاء 
توفى سنة 224ه. ينظر: الثقات 9/ 16» وميزان الاعتدال 5/ 450» وطبقات 
الحنابلة 1/ 259» وطبقات الشافعية 2/ 67. 

(9) ينظر: فتح الومّاب 1/ 452» ومغني المحتاج 2/ 407» وحواشي الشّرواني 6/ 329. 

(10) ينظر: شرح فتح القدير 6/ 129» والاستذكار 22/ 339. 
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بذلك» ويسعه('' أن يدفعها إليه فيما بينه وبينه دون قضاءء وكل ما يستدلون به 
عام والّذي ذكرناه من الأحاديث خاصٌ. 


[مسألة: اختلاف المذهب في اعتبار عدد الدنانير كاعتبار العفاص] 


قوله: < وفي اعتبار عدد الدّنانير والدّراهم قولان 4. 

يعنى أنّ المذهب اختلف فى اعتبار عدد الدّنانير2©2» كاعتبار العفاص 
والوكاء على عولين» فاععيره كذلك ابن القابيت (© وأكتهنب "أ وام يعثيره 
أصبة220, والصّحيح اعتباره؟ لثبوته في بعض طرق حديث زيد بن خالر9©), 
لكنّه من زيادة العدل» وقد علمت ما فيهما من الخلاف. 


[مسألة: في إلزام ربٌ اللقطة اليمين مع الصّفة قولان] 
قوله: < وفي إلزامه اليمين مع الصّفة قولان 4. 
لما قدّم أن لأخذها سببين» أحدهما: البيّنة» والثّاني: الإخبار بالصّفة 
من العفاص وغير ذلكء» قيّد محل الخلاف بالسّبب الثاني» ولو أطلقه لأوهم 
دخول الخلاف فى السّبب الأوّل» وذلك باطل» والمشهور من المذهب سقوط 
اليميه70 وو لاه (ال33 1813م وفان أقدونبي" ٠:‏ لبد هق النشد» 
واستقرئ من «المددنة)»(10) يض والأوّل 1 بظواهر الأحاديث. 


(1) في «م241: (يبيعه) بدلاً من (يسعه). 

(2) في «م22 و«م41»: (الدراهم) بدلا من (الدنانير) . 

(3) ينظر: المنتقى 6/ 136» وعقد الجواهر 3/ 83: والذخيرة 9/ 121» ولباب اللّباب 
ص 306» والتوضيح 3/ لوحة 133. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 136» والذخيرة 9/ 121» والتّوضيح 3/ لوحة 133. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 3/ 483 ولباب اللّباب ص 306» والتّوضيح 3/ لوحة 133. 

(6) تقدّم تخريج الحديث ص 595 من هذا البحث. 

(7) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 133. 

(8) ينظر: 175/6 كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (العبد يلتقط اللّقطة يستهلكها قبل 
السَنة وبعد السّنة). 

(9) ينظر: المصدر نفسه» وعقد الجواهر 3/ 83. 

(10) ينظر: المصدر الأول نفسه. 

(11) ينظر: التوضيح 3/لوحة 133. 
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[مسألة: يُكتفى ببعض الصّفات المغلّية على الظّنّ] 

قوله: ‏ ويجتزا ببعض الصّفات المغلبة على الظّن على الأصح» ويستأنى 
في الواحدة 4. 

يعني أنْ للملتقط الاكتفاء بأكثر الصّفات التي يغلب على الظّن أنه لا 
يكزنها: إلا الماك على امن المرلين' زات الضنة الراكده فيمائن بها فإن 
لم يأت غير من ذكر هذه الصّفة فلتدفع لهء فإن قلتٌ: أليس الصّفة الواحدة 
بعض الضّفات فيلزم اجتماع الاجتزاء بها والاستيناء؟ وهو جمع بين الضدين» 
قلتٌ: لما قابل البعض بالواحدة دلّ على أن مراده بذلك البعض ما زاد على 
الواحدة» وكان دون الجميع؛ ٠»‏ فإن قلتٌ: قد ذكر أنه ب يستأنى في الصفة 
الواحدة» ولم يبيّن ما هو الحكم إذا لم يأت من هو أرجح منهء قلتٌ: إِنّما 
سكت عن ذلك الحكم لأنّه كالمعلوم» وهو كما قلنا: إِنّه يدفع لذلك 
الواصف» وذلك أنه لو لم يدفع إليهء لكان ذكر تلك الصّفة وعدم ذكرها 
سواءء ولما كان للاستيناء معنى. وقال أشهب7): إن عرف وصفين ولم يعرف 
الثّالث دُفعت إليهء وهذا هو القول الأصمٌّ الذي ذكره المؤلف» وقال ابن 
عبد الحكه: لو أصاب تسعة أعشار الصّفةء وأخطأ العشر لم يُعطّها إِلّا في 
معنى واحدء أن يصف عدداً فيصاب أقل» وهذا هو مقابل الأصحٌ. وقال 
0 إذ فرق" اسداس وشدة فلتسير ا غزة نهاء الحد وله اقطيها: انان 
لاني 0 : ولا يبعد أن يكون ابن عبد الحكم يوافق أصبغ ؛ لأنه امتنع من 
دفعها إليه إذا أخطأ بأن وصف شيئاً بغير صفته, قال277: وقد اختلف فى هذا 
فول اصع فقال0):: فزن قال في عبرقة جمراء وخيط تاصقر فود الخرىة 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 137» وعقد الجواهر 3/ 083 والتّوضيح 3/ لوحة 133. 

(2) ينظر: التوادر والرّيادات 471/10» والمنتقى 6/ 137» وعقد الجواهر الثّمينة 83/3» 
والتّوضيح 3/ لوحة 133. 

(3) ينظر: المنتقى 6/ 2137 وعقد الجواهر التّمينة 3/ 283 والتّوضيح 3/ لوحة 133» 
والتاج والإكليل 37/8. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 137» والتّوضيح 3/ لوحة 133. 

(5) يقصد الباجي. ينظر: المصدر الأول نفسهء والتتوضيح 3/ لوحة 133. 

(6) التوادر والرّيادات 10/ 472» والمنتقى 6/ 137» والتَوضيح 3/ لوحة 133. 
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حمراء والخيط اسود يسما أمرى ثم رجع فقال: هذا أكذب نفسه في ادّعائه 
المعرفة فلا يصدّقء إِنْما يصدّق لو أصاب في بعض وادّعى الجهالة في 
بعض». قال بعض الشّيوخ('2: أما جهله بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء فلا 
يضرًه وكذلك غلطه فيه بالتقصان لجواز أن يغتال» واختلف فى غلطه بالرّيادة 
على قولين» وكذلك (إذا جهل صفة الدّنانير وعرف العفاص والوكاءء وأمًا إذا 
غلط فى صفة الدّنانير فلا خلاف أعلمه أنه لا شىء له» وأمًا العفاص والوكاء 
إذا وصف أحدهما وجهل الآخر وغلط فيه فقيل: لا شىء له إلا بمعرفتهماء 
وقيل: يستبرأ أمره» وقيل: إن ادّعى الجهالة استبرئ أمرهء وإن غلط لم يكن 
له شىء200©. واختلف فى الاعتماد على السّكة وحدهاء فقال سحنون(©: لا 
يستحقّها بذلك حتّى يذكر علامة غيرهاء قال يحبى بن عمر): (ما تين( لي 
قول -سحنون: وأزئ إذا وضت الشكة وذكر نقصر 229 الدنائير إن كان فيها نقضص 
فأصاب أن يأخذها»؛ قال بعض الشّيوخ7©: وهذا إذا ذكر سكّة البلدء وأمًا إذا 
ذكر سكة شاذة ليست بمعروفة» فينبغي أن تدفع إليه. 


[مسألة: لو وصف اللّقطة اثنان] 


قوله: < ولو وصفها اثنان بما يأخذها به المنفرد تحالفاء وقسمت بينهماء 
فإن نكل أحدهما أخذها الحالف 4. 


أما إن اجتمعا على ما وصفاه» بأن يصف كل واحد منهما العفاص 


(1) ينظر: المقدّمات الممهّدات 2/ 483: وحاشية العدوي 2/ 336. 

(2) المقدّمات الممهّدات 2/ 3» بتصرّف. 

(3) ينظر: التوادر والرّيادات 10/ 472» والذّخيرة 9/ 120» والتّوضيح 3/ لوحة 133. 

(4) المصادر الثلاثة نفسها. 

درك في «ت» و(م22: (ما يتبين) بدلاً من (ما تبين)» وما أثبته موافق للتّوادر والرّيادات 
20. 

(6) في «ت»: (بعض) بدلاً من (نقص) وهو خطأء والمثبت من التوادر والرّيادات 
0,. 

(7) هذا قول سحنون في كتاب ابنه وقد تبيّنه: يحيى بن عمر. ينظر: المنتقى 6/ 137» 
والتّوضيح 3/ لوحة 133. 
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والوكاء مثلاً فظاهرء وأمّا لو وصف كل واحد منهما غير ما وصف الآخرء 
لكنّه لو انفرد لم يحتج مع'(') ما وصفه( إلى زيادة» فينبغي أن ينظر إلى 
المعادلة والتّرجيح. وهكذا أشار في الرّواية فقال0©: لو عرف رجل عفاصها 
ووكاءها فقطء. وعرف الآخر العدد والوزن كانت لمن عرف العفاص 
العفاص والوكاء. ويتحالفان» فإن نكل أحدهما دُفعت إلى الحالف» ولو نكلا 
لجرى ذلك على الخلاف في اشتراط يمين الواصف,» وها هنا أحرى في طلب 


[مسألة: لو دفعها بصفة أو بيّئنة ثم وصفها ثان] 


قوله: < ولو دفعها بصفة أو ببيّنة ثم وصفها ثانء أو أقام بيّنة فلا شيء 
على الملتقطء وقال ابن الماجشون: إن لم يُشهد بالقبض على الواصف ضمن 4. 

يحتمل أن يكون قول ابن الماجشون تقييداً» ويحتمل أن يكون خلافاً» 
وهو الأظهر؛ لأن ما يقال إِنْ كل من دفع إلى غير اليد التي دفعت إليهء فلا 
بد من قيام البيّنة على معاينة الدّفع» إِلَّا في الوكيل المفوّض إليه» فإِنّ هذا 
المال لم يدفع إليه» ولم يخرج من يد ربّه") إلى يد ملتقطه. ولذلك جاز 
للملتقط دفع اللّقطة لمن يتولى تعريفهاء ولا يجوز للمودع» ولا للوكيل إخراج 
ما تحت أيديهماء ونقل ابن يونس كلام ابن الماجشون”" إذا أتى رجل 
فوصفهاء أو أقام البيّنة أنها له. فقال ملتقطها: دفعتها لمن وصفها ولا أعرفه 


(1) في «م2»: (على) بدلاً من (مع). 

(2) في «م212: (وصفا) بدلا من (وصفه). 

(3) ينظر: المدوّنة 6/ 174» 175» كتاب اللقطة والضّوالَ والآبق فى: (العبد يلتقط 
اللّقطة يستهلكها قبل السّئة وبعد السّنة)» ولباب اللّباب ص307. 

(4) هذا قول أصبغ. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 133. 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 378/15» والتّوضيح 3/لوحة 133» والشّرح الصَغير 
2/2. 

(6) فى (ت)»: (يده) بدلاً من (يد ريه). 

(7) ينظر: التّوادر والدّيادات 10/ 473» والدّخيرة 120/9. 
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زم أشهه غلتهة سن عتريظة» [ذ ذقم يقي بقنة ولو نبت الذفع لبرعة 
وكانت الخصومة بين الأوّل والثاني» ولو دفعها بالصّفة ولم يحلفه ضمن إذا 
فلس القابض أي أعدم »فق قلت أصل ابن الماجدؤق أن الوكيل المخصوضن 
أن القول قولهء ولا يضمن إذا دفع لمن أمر بالدّفع إليه» فلم ضمن الملتقط ها 
هنا وهو مأذون له في الدّفع؟ قلتٌ: لم يأذن له ها هنا مالك اللقطة» وإِنّما 
الإذن عموماً من جهة الحكم. وأيضاً فإن الدّافع قال: دفعتها لمن لا أعرفه. 
ولو قال في مسألة الوكيل مثل هذا لضمن. وقال أشهب بعد أن ذكر مثل ما 
قاله ابن القاس.''2: «لو أخذها الأوّل من ملتقطها ببيّنة بأمر السّلطان أو بغير 
أمرهء ثم جاء ثان وأقام البيّنة أنها له فهي لأوّلهما ملكا بالتاريخ» فإن لم يكن 
لذلك تاريخ فهي لأعدلهما بيّنة» فإن تكافأتا كانت لمن هي في يديهء» وهو 
الأول بعد يمينه أنها له. ما يعلم لصاحبه فيها حمّاء وإن نكل حلف صاحبه 
وأخذهاء فإن نكل فهي للأوّل بلا يمين». والجاري على أصل ابن القاسم 
قسمها بينهما عند تكافؤ البيّنة» وإن حازها الأوّل؛ لأنّه مَالُ قد عُرف أصله. 
قال بعضه.0©: ولو أخذها الأول بالصّفة» وجاء آخر بحضرة ذلك فوصفها 
وتحقّق أنه لم يسمع صفة الأوّل لا نبغي أن تكون للأوّل على قول أشهب7©, 
وتقسم بينهما على قول ابن القاسه2. كقيام البيّنة في ذلك» قال2©2: وأمًا إن 
دفعت إلى الأوّلء ثم أتى الآخر بعد حين فوصفها فلا خلاف أنَّها للأوّل؛ 
لاحتمال أن يكون الثاني قد سمع صفة الأوّل» ولو أخذها الأوّل بالصّفة فأتى 
آخر فأقام البيّنة وأقام الأوّل أيضاً البيّنة» وتكافأتا في العدالة لبقيت للأوّل؛ 
لأنّه زاد الضّفة التي أخذها بها. 


(1) التُوادر والرّيادات 10/ 473. 

(2) منهم ابن القاسم وأشهب. ينظر: الأخيرة 9/ 120. 

(3) ينظر: الذخيرة 9/ 2120 وحاشية الدّسوقي 4/ 118» والشّرح الكبير 4/ 118. 
(4) ينظر: المصادر نفسها. 

(5) يقصد ابن القاسم. ينظر: الذّخيرة 9/ 120. 
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[مسألة: للمَلتَقَِطٍ أخدن اللقطة بعد السّنة] 

قوله: < ولصاحبها أخذها بعد السّنة أيضاً حيث وجدها 4. 

إنْما قيّد كلامه بقوله: (بعد السّنة)؛ لأنّه يدل على أن له أخذها قبل 
السّنة من باب الأؤلى» بيخلاف ما لو سكت عن ذلكء, وذلك أن للملتقط 
التَصرّف فيها بعد السّنة2'9» وليس له ذلك قبلهاء فإذا كان لربّها أخذها حيث 
يجعل للملتقط شبه الملك» فأحرى أن يكون ذلك له»ء إذا لم يحصل للملتقط 
ذلك الشّبه. ولمًا كان هذا الاستلزام ظاهراً في حكم المنطوق بهء حسن من 
المؤلّف أن يذكر لفظة (أيضاً). وأا قوله: (حيث وجدها) فيريد به سواء 
وجدها في يد ملتقطها أو غيره» وهو صحيح. إلا أنّه يفترق الحال في أخذها 
[فتارة يكون له أخحذها](2' بعينهاء وتارة يكون له أخذه عوضهاء فصار هذا 
الكلام كالمجمل» وما بعده كالمبيّن له. 

[مسألة: إن وجد مالك اللّقطةٍ بيد غير الملتقِط] 

قوله: < فإن وجدها بيد المبتاع من الملتقط لا المساكين بعد السّنة فقال 
ابن القاسم: يأخذ الذّمن لا غيرء وقال أشهب: إن كان باع بإذن الحاكم 4. 

يريد أنّ مالك اللّقطة إذا وجدها بيد غير الملتقط. فإمّا أن يكون مبتاعاً 
أو غير مبتاع» فإن كان مبتاعاً من الملتقط وباعها بعد مضي عام فقال ابن 
القاسو0): البيع ماضء» وقال أشهب): بشرط أن يكون البيع بإذن الحاكمء 
والحاصل أن ابن القاسم شرط في إمضاء بيع اللّقطة شرطين: أن يكون متولي 
البيع الملتقظ لا المساكين» والثاني: أن يكون البيع وقع بعد السّنة» واعتبر 
أشهب هذين الشّرطين مع زيادة إذن الحاكم في البيع» لكن فيما نقله المؤلف 


(1) ينظر: التمهيد 3/ 117» وشرح الرّرقاني 4/ 2467 والشّرح الكبير 4/ 124. 

(2) ما بين المعقوفين سقط من: «م21. 

(3) ينظر: المدوّنة 6/ 180» كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (في الرّجل يفتح فقصاً فيه 
طيراً أو قيداً فيه عبد وفي الآبق يأخذه الرّجل ثم يهرب منه أو يرسله هو)ء وعقد 
الجواهر 3/ 84: والتّاجٍ والإكليل 52/8. 

(4) ينظر: التّوضيح 3/ لوحة 134» والتّاج والإكليل 8/ 52. 


60202 


من كلام أشهب قصور فلنأت بهء قال أشهب23": إذا بيعت اللّقطة بغير أمر 
السّلطان بعد السّنة فلربّها نقض البيع» وإن لم يقدر عليها فلا شيء له غير الثمن 
إن باعها خوفاً من الضّيعة» وأمًّا إن باع الثّياب ولا مؤونة في بقائه ولا ضرورة 
به إلى ذلك(22» فربّه أحقّ به إن وجده بيد المبتاع» وإن لم يجده فله إن شاء 
الثمن من البائع أو المعاديوه بيع وميا"( الفسا كون ) معطو" بر علق 
(الملتقط) لا على (المبتاع)؛: ودلت على أن مالك اللقطة إذا وجدها بيد 
المبتاع من المساكين» فله أخذها ونقض البيع» بخلاف ما تقدم. قال ابن 
القاسو(”©: وإن وُجدت بيد من ابتاعها من المساكين فليأخذهاء ثمّ يرجع 
المبتاع على الملتقطء وقال غيره2: يرجع عليه بالأقل من الثّمن الذي دفع إلى 
المساكين» أو قيمتها يوم تصدّق بها الملتقط. فإذا أخذها ربّها من أيدي المبتاع 
من المساكين رجع على الملتقط كما قال ابن القاسم. وقال بعض الشّيوخ("2: 
يرجع المبتاع بالشّمن على المساكين إن كان قائماً بأيديهم» كما يأخذ منهم 
عينهاء وإن أكلوه فالأؤلى أن يرجع على الملتقط الذي سلّط أيديهم عليها كما 
لو أكلوهاء قال ©: «وينبغي أن يرجع عليه بالأقلَ من ثمنها أو قيمتها يوم 
الصّدقة بهاء ويرجع بتمام ثمنها على المساكين؛ لأنّهم البائعون منه». 


[مسألة: تلف اللّقطة بعد تمتكها أو تصدّقها] 


قوله: < فإن تلفت بعد تملّكها أو تصدّقها فعليه قيمتها يوم ذلك أو 
مثلها 4. 


لما قدّم الكلام على حكمها إذا وجدها ربّها قائمة» أخذ الآن يتكلم 
على ما إذا وجدها قد فاتت أو نقصت فقال297): إن تلفت بيد ملتقطها وقد 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 84. والتّاجٍ والإكليل 8/ 52. 
(2) القول لأشهب أيضاً. ينظر: عقد الجواهر 3/ 85. 

(3) ينظر: التّاج والإكليل 52/8. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 3/ 85 والتّوضيح 3/ لوحة 134. 
(5) منهم ابن يونس. ينظر: التّاج والإكليل 8/ 52. 

(6) ابن يونس» التّوضيح 3/ لوحة 134. 

(7) ينظر: القوضيح 3/ لوحة 134. 


6)23 


تقدّم أنّها بيده على حكم الوديعةء وذلك إذا أبقاها لربّهاء وها هنا أبقاها 
بيده» ونوى هو تملكها لنفسهء وضمانه صحيح على القول بتأثير النّية مع بقاء 
اليدء وأمًا إذا تصدّق بها فلا شك أنْ هذا أقوى من الأوّل؛ لأنه تصرّف 
بالفعل» ثمّ إن كانت ذوات الأمثال غرم ملتقطها مثلهاء وإن كانت من ذوات 
القيم» فقيمتها على الأصل في المتلفات» والقيمة يوم نوى التَملك» أو يوم 
تصدّق. وإليهما وقعت الإشارة بلفظ (ذلك)» والكلام فيه من جهة العربيّة» 
كالكلام في قوله تعالى: عَوَاة يت كلق 2104 [البقرة: 68] وقوله: لولس 
صَيرٌ وَعَمَرَ إِنَّ كلِكَ لَيِنْ عَرْمِ الأمير 46 [الشورى: 43]» إلى غير ذلك من 
الآيء أو من قوله: (أو مثلها) للتفصيل» وكذلك التي قبلها . 


0 


[مسالة: إن وجد مالك التقطة 
النقطةٌ ناقصة بعد أن نوى الملتقِصٌ تمنّكها] 

قوله: <١‏ فإن وجدها ناقصة بعدهما' خُيّر بين أخذها ناقصة أو قيمتها 
من الملتقط 4. 

يريد فإن وجد مالك اللّقطة لقطته ناقصة بيد الملتقط بعد أن نوى 
تملّكهاء وبيد الفقراء بعد أن تصدّق بهاء وإلى ما ذكرناه يرجع الضّمير من 
قوله: (بعدهما). وإن كان العطف في الأصل بأوء وقد تقدّم حكمهء فإذا 
وجدها على هذه الصّفة كان الحكم حينئذ حكم المغصوب منهء إذا وجد عين 


شيئه ناقصه بيد غاصبه2©”0. أو بيد من تصدّق به عليهء ووجه ذلك ظاهر. 


[مسألة: للملتقِط الرّجوع على المساكين] 
قوله: < وللملتقط الرّجوع على المساكين في عينها إن أخذ منه قيمتها إلا 
أن يكون تصدّق عن نفسه 4. 
يعني فإن اختار مالك اللّقطة في المسألة السّابقة أخذ القيمة من 
(1) تمامها: «إفافملوأ م َؤْمَرُوتَ 4 . 


(2) في المتن المطبوع: (بعدها) ص 459. 
() ينظر: حاشية العدوي 385/2. 
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الملتقط؛ لأجل ما دخلها من التّقص» وقد كان الملتقط تصدّق بهاء فللملتقط 
أخذ اللّقطة من أيدي المساكين2"7»: لكن بشرط أن يكون تصدّق بها عن ربّها 
لا عن نفسه؛ لأنّه إذا تصدّق بها عن ريّها فربّها لم يُمضها(2 للمساكين» ولم 
يْجْزٍ فعلّه» وقد وجبت للملتقط بدفع قيمتها. وأمّا إن تصدّق بها عن نفسهء 
فليس له رجوع عليهه”" وإن غرم القيمة؛ لأنّه على ذلك دخل ابتداء. 

قوله: < فإن كانت قائمة بأيديهم فليس لربّها سواها . 

لا يريد بقيامها وجود عينهاء وإلّا تناقض كلامه هذا مع ما فوقه» وإِنّما 
يريد بقيامها بقاءها سالمة من النقص. وحينئذ لا يكون لربّها حقٌّ في قيمتها 
بوجهء كما لا يكون له ذلك في مسائل الغصب. 

[مسألة: إذا كان الملتقط عبداً ففي رقبته] 

قوله: < وإذا كان الملتقِطٌ عبداً فما وجب بالتّعدي ففي رقبته كالجناية» 
وبغيره ففي ذقته 4. 

يعني أن استهلاك العبد لما التقطه يستلزم وجوب الغرامة عليه من حيث 
الجملة كالحرّء إِلَا أنه يفترق الحكم بين استهلاكه لها على وجه العداء وبينه 
لا على وجه العداء والأوّل يكون جناية في رقبته كسائر ما يتلفه من أموال 
الناس» والثّاني يتعلّق بذمّته كالحرٌ. ولم يبيّن المؤلّف ما هو وجه العدا ممّا 
عداهء وإن7* كان ينبغي أنه يبيّنه كما قال في «المدوّنة»220: إن استهلكها قبل 
السّنة كانت فى رقبته» وإن كان بعد السّنة كانت فى ذمّته» فإِنَّ من اقتصر على 
كلام اللو نف قد عتاكد تعنم لوف ورا بعض الشّيوخ أن القياس 


(1) ينظر: التّاجٍ والإكليل 8/ 52» والخرشي على مختصر خليل 7/ 129: ومنح الجليل 
8 343» والشّرح الكبير 4/ 124» وحاشية العدوي 2/ 385. 

(2) في «م41»: (يضمنها) بدلا من (يمضها). 

(3) ينظر: التّاجٍ والإكليل 8/ 52» والخرشي على مختصر خليل 7/ 129» ومنح الجليل 
8 343.» والشّرح الكبير 4/ 2124 وحاشية العدوي 2/ 385. 

(4) سقطت (إن) من: «(م22. 

(5) ينظر: 6/ 174ء كتاب اللّقطة والضّوالَ والآبق: (العبد يلتقط اللّقطة يستهلكها قبل 
السّنة وبعد السّنة)» والتّوادر والرّيادات 10/ 475» والاستذكار 22/ 346. 
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كونها جناية بعد السّنئة2!7» وقال الشافعي2©: إن لم يعلم السّيد باللّقطة حتّى 
استهلكها العبد فهي في رقبتهء استهلكها قبل السّنة أو بعدها؛ لأنْ أخذه لها 
عدوان. إنّما يأخذها من له ذمّة» وإن علم السَّيّد وأقرّها في يده. فالسَيّد 
ضامن إن استهلكها العبدء وقال7" أيضاً: لا يكون على العبد غرم حتّى يعتق 
من قبلء أنّ له أخذها. وقال أبو حنيفة©2: كل ما استهلكه العبد بيع فيه إِلَّا 
أن يفديه مولاه. ولا فرق على الملافيب في استهلاكه لها بين أن يكون بأكلٍ 
لها أو لثمنهاء أو بصدقة لهاء أو هبةء قاله ابن القاسم وأشهب ومطرّف وابن : 
الماجشون*؟. والضّمير المجرور من قوله: (وبغيره) راجع إلى التّعدي» ولا 
خفاء أن الضّميرين. المجرورين7' من قوله: (في رقبته» وفي ذقته) أنّهما 
يرجعان إلى العبد. 


تعريف اللقيط وأحكامه 
قوله: < اللقيط 4. 
هو فعيل بمعنى مفعول». كجريح وقتيل» ولكن ليس هو مقصورا على 
الذكر دون الأنثى. كما يعطيه ظاهر كلام المؤلف». وهل هو مرادف للمنبوذ أو 
مباين لهء ظاهر كلام المتقدّمين التّسوية بينهماء وذهب بعض الشّيوخ إلى أنهما 
ناينان”©: ون اللقيط من وعدمن الضيان عيرا+ كالذى يوجن فى الشدائن 
والمنبوذ الذي يُلقى بقرب الولادة» والغالب عليه أن يكون من زنّى» وفي 
«الموظأ)!ة2 «أن سُئيْناً أَا جَبية() رَجُلا مِنْ بَنِي سَلِيمٍ وَجَدَ مَنْبُوذَآً في زَمَانٍ 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 141. 

(2) ينظر: الأمّ 4/ 68. 

(3) ينظر: المصدر نفسه. 

(4) ينظر: بدائع الصَنائع 6 203. 

(5) تنظر: أقوالهم جمِيعاً في التوادر والرّيادات 0 475.» وأيضاً في المنتقى 6/ 141. 


(6) في (م41» ولات»: (الضمير المجرور) بدلاً من (الضميرين المجرورين). 
(7) ينظر: الاج والإكليل 8/ 402» وحاشية الدّسوقي 4/ 124. 
(8) في 738/2 كتاب الأقضية: (باب القضاء في المنبوذ)»ء رقم الحديث (1417). 


)269 هو: : سنين أبو ‏ جميلة» ويقال الصضمري» ويقال السّليطي» رجل من بني سليم» - 
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عُمَرَه قَالَ: م 0 فَجِنْتُ به إِلَى عُمَرَ ذلهء فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَى أَخْذٍ هَذِوِ النَسَمَة؟ 


2 ان 


قَقَلْتٌ: وجنت ضَائِعَة فَأَحَذْتُهَاء فَقَالَ لَهُ عَرِيقُهُ: يَا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنّهُ رَجْلُ 
صَالِحَ قَمَالَ لَهُ عُمَرْ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْء فَقَالَ عْمَرٌ: اذْمَبْ قَهُوَ حر ولَكَ 
وَلَاوُُ» وَعَلَيْا تَمَفَنُههء وروئ عله أنه قال20: «وَجَدْت مَبُوذاً عَلَى عَهْدِ عُمْرَ 
د عرِيفي لعْمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَىَ فَجِنتُهُ وَالْعَرِيك عِنْدَهُ قَلَمّا رَآنِي مُقْبلاً قَالَ: 

عَسَى الْعُوَيه أنؤس]© عَاَّهُ اتهَمَهُ مَهُء قَقَالَ لَهُ تحريفي: يَا أُمِيرَ د الْتؤنين عه 
متهم بو فَقَالَ عْمَرٌ: عَلَامَ أَخَذْت هَذِهِ النَّسَمَةَ؟ فَقلْتٌ: وَجَذْتٌ نَفْساً بِمَضْيَعَةٍ 


تأشبنظه أن بجوي ال متجيا» قات 12 تو ع :ولك ولازة» وفلكنا 
رَضَاعَةُ) . 


تعريف اللقيط 
قوله في تفسيره: < كلّ طفل ضائع لا كافل له 4. 
ظاهره سواء علم نسيه أو لم يعلمء والكافل المنفي هو الغريب» وإلا 
فالملتقط كافل. 


- له أحاديث؛ روي عن التبي يَكِ وعن أبي بكر وعمر بن الخطاب وَوْياء وروى عنه 
الرهري. روى له البخاريّ في صحيحه من حديث معمر عن الزّهري عن سنين أبي 
جميلة قال: أخبرنا ونحن مع ابن المسيّب قال: زعم أبو جميلة أنه أدرك النّب كَل 
وخرج معه يوم الفتح» وروى له أبو داود في موطأ مالك وسنن النّسائيَ كذلك» ذكره 
ابن حبّان في الثّقات. قال عنه ابن حجر في «التقريب»: صحابيٌ صغير. ذكره ابن 
سعد فى الطبقة الأولى من التَابعينء وقال العجلى: تابع. ينظر: الظبقات الكبرى 
5 63» وتهذيب الكمال 12/ 166» وتهذيب التّهذيب 4/ 215. 

(1) البخاري في الصحيح 2/ 946: كتاب الشّهادات: (باب إذا زكى رجل رجلاً كفاه)» 
موقوفاء والبيهقى فى السنن الكبرى 10/ 298» كتاب الدّعوى والبيّنات: (باب من 
0 17 رقم الحديث (21257). من طريق الزّهري عنه. 

(2) عَسَى العُوَيْرُ أَبْؤْساً. قال ابن حجر: العُْوَيْرٌ بالمعجمة: تصغير غارء وأَبْؤّساً جمع: 
يُؤْسٍ » وهو السَّدَّة وهو مثل مشهورء يُقال فيما ظاهره السّلامة ويُخشى منه العطب» 
وأصله كما قال الأصمعيّ: أنّ ناساً دخلوا غاراً يبيتون فيه فانهار عليهم فقتلهم. 
وقيل: وجدوا فيه عدوًاً لهم فقتلهم. فقيل ذلك: لكل من دخل في أمر لا يعرف 
عاقبته . ينظر: فتح الباري 5 24 
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حكم التقاط اللقيط 


قوله: < والتقاطه فرض كفاية 4. 

أمَا كون فرض"'2 فلأنه من حفظ التفوس» وأمًا أنّه على الكفاية2) فلأنٌ 
المصلحة والمعنى المقصودٌ من حفظه يحصلٌ من البعض» وذلك هو شأن 
فرض الكفاية. 


الإشهاد على الالتقاط 


قوله: < وينبغي الإشهاد 4. 
ظاهره الوجوب227 خوف الاسترقاق» واختلف أصحاب الشّافعى 2 فى 
ونوا لات 


لا ينبغي للملتقط رد اللُقيط 
قوله: ج وليس له ردّه بعد أخذهء وقال أشهب: إلا أن يكون أخذه ليرفعه 
إلى الحاكم فلم يقبله» قال الباجي: يعنى إن كان موضعاً مطروقاً ويوقن أنّ 
غيره يأخذه 4. 
نما لم يكن له ردّه بعد أخذه؛ لأنه تعيّن عليه حفظه بأخذه له» ولهذا 
استثنى أشهب”227 من ذلك: أن يكون أخذه لا لحفظهء وإنّما هو ليرفعه إلى 
السّلطان» فرقَعَه إليه فلم يقبله. وتفسير الباجي9©؟ ظاهر. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 87/3. 

(2) ينظر: المصدر نفسه. 

(3) ينظر: المصدر نفسه أيضاًء ومختصر خليل ص258» والتّاج والإكليل 8/ 57: 
والشّرح الكبير 4/ 2126 وحاشية الدّسوقي 4/ 126. 

(4) ينظر: الوسيط 4/ 2.303 ومغني المحتاج 413/2» والمهذب 430/1. والإقناع 
52:. 

(5) ينظر: التوادر والرّيادات 10/ 483» والمنتقى 6/ 3. 

(6) ينظر: المنتقى 6/ 3. 
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[مسألة: التقاط العبد والمكاتب] 

قوله: < وليس للعبد والمكاتب التقاطٌ إلا بإذن السّيد 4. 

لا يريد بالعبد من ليس فيه عقد حرية لمقابلته بالمكاتب» وعطفه عليه؛ 
وإنّما يريد بالعبد من هو أعمّ من ذلك2'7» لكن نبّه على المكاتب بخصوصيته 
وعَيِّنه بالعطف؛ لتلا يتوهّم خروجه من مسمّى العبد»ء وما قاله في غير 
المكاتب ظاهر؛ لأنّه قد يشتغل بحفظه.ء وبالتفقة عليه عمًا يلزمه من حقّ 
سيّده» وأمًا المكاتب فينبغي أن يفصّل فيهء فإن كان هناك مما ينفق على 
اللفيظ لبي ياج إلا من بيحنظلة ولكن على المكاتب في حفظه كبير كلفة» 
فيترك تحت يد المكاتب» وإن كان على غير هذا كان كسائر العبيد. 

[مسألة: ولاء الملتتقط] 

قوله: < وولاؤه للمسلمين 4. 

هذا مذهب مالك220. والشّافعي0©: وأكثر أهل الحجاز» ومعناه أنّهم 
يرثونه لا أنّه ولاء عتاقه» وقال محمّد عن مالك©2: لو أعلم أن عمر قال 
ولاؤه لك ما خولف. وقال عليَ©؟ وعطاء””2 وابن شهاب7؟2 وجماعة من أهل 
«المدينة»(: له أن يوالي من أحبّء الذي التقطه أو غيره. وقال التَخى (09) 
داق ينظر: عقد الجواهر 3 6 والتوضيح 3/ لوحة 134. 


وجنايته)» والاستذكار 22/ 158» والمنتقى 4/6. 


(3) ينظر: الأمّ 6/ 2186 والمنتقى 4/6. 

(4) ينظر: الاستذكار 22/ 157. 158.» والمنتقى 4/6. 
(5) ينظر: المنتقى 6/ 4. 

(6) ينظر: المصدر نفسه. 

(7) ينظر: المنتقى 6/ 4. 

(8) ينظر: الاستذكار 22/ 158ء والمنتقى 6/ 4. 

(9) ينظر: المصدران أنفسهما. 


(10) ينظر: المنتقى 6/ 4. والنّخعي هو أبو عمرانء إبراهيم بن يَزِيد بن قَيْس بن الأسودء 
النخعيّ الكوفي» فقيه العراق» ثقة من كبار الأئمة» من أقران الحكم بن عتيبة» توفي 
وهو متوار من الحجاج عام 6ه وقيل غير ذلك. ينظر: التاريخ الكبير للبخاري - 
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وأكثر الكوفيّر2'7: ميراثه كاللّقطة» وقال أبو حنيفة0©©: ميراثه لملتقطهء إِلّا أن 
له أن ينتقل عنه حيث شاءء ما لم يعقل عنه من والاه» فإن عقل عنه لم يكن 
له أن ينتقل عنه. واحتجٌ الأوّلون بقوله( يكِِ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْمَقَّ؛ ولفظة 
«إنْما؛ للحصرء وما روي أن التَّبِيٍ يل قال©: ١تَرِتُ‏ الْمَرْأَةُ عَتِيقَهَا ولَقِيِطَهًا 


وابْتَهَا الذي لَاعَنَتُ عَنْهُا فضعيفء قاله أبو عمر©©. 


١ 


0 


انتزاع الملتّقط المسلم من الذَّمِيْ 
قوله: < وينتزع 2 القيط المحكوم بإسلامه من الذّمَيَ 4. 
هذا ظاهر لبلا يريبه على دِينِو”2» وإذا وجبت المحافظة على حريّته 
بالإشهادء فأحرى أن تجب على دينه بالانتزاع من الذمّيَء ولو لم يفطن لذلك 
حتى كبر الصّبيَ أو الصّبِيّة على دين ملتقطه. لم يلتفت إلى ذلك» وحكم 
بإسلامه» وإِلّا فهو مرتدٌ» هذا ظاهر كلامهم . 


[مسألة: الازدحام في كفالة اللُقيط] 
قوله: < وإذا ازدحم اثنان فالسّابق ثمّ الأؤلى' وإلاً فالقرعة 4# 


- 334/1» ومشاهير علماء الأمصار 163. وتذكرة الحفاظ 1/ 73. 

(1) ينظر: الاستذكار 22/ 158» والمنتقى 4/6. 

(2) ينظر: المبسوط للشّيبانى 4/ 245» والمنتقى 6/ 4. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه 6/ 2470» كتاب كثّارات الأيمان: (باب إذا أعتق عبداً 
بينه وبين آخر)ء رقم الحديث (6339): ومسلم في صحيحه 2/ 1145: كتاب العتق: 
(نْما الولاء لمن أعتق)؛ رقم الحديث (1504). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصئفه 6/ 295» كتاب الفرائض: (في ميراث اللقيط لمن 
هو). ونضّه فيه: (ترث المرأة ثلاثة: لقيطها وعتيقها والملاعنة عليه). 

(5) قال أبو عمر: «هو حديث ليس بالقوي» انفرد به عمر بن رؤبة» وهو شاميّ ضعيف». 
الاستذكار 22/ 2159 160. ١‏ 

(6) في (جميع النسخ): (ينزع) بدلاً من (ينتزع)» وما أثبته موافق لمتن التوضيح 3/ لوحة 
4+ والمتن المطبوع ص 460. 

(7) قاله مطرّف وأصبغ . ينظر: التوادر والرّيادات 10/ 483» وعقد الجواهر 288/3 
والتوضيح 3/ لوحة 134. 

(8) في «ت»: (أولى) بدلاً من (الأولى). 
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يعني إذا تنازع اثنان كلّ واحد منهما يريد كفالة هذا اللّقيطء رجّح من 
أخذه منهما أوّلاًَ على الآخرء فإن لم يسبق إليه أحدهما جعل عند أكفاهما 
على كفالتهء وهو مراده ب(الأؤلى). وقد قابل بين السبّقيّة والأولويّة وإن كانت 
السَبقية أحد أنواع الأولويّة» بل('2 هي أقواها على ما يعطي كلام المؤلّف» 
فإن عدم ذلك كلّه وكانا متساويين في السّبقيّة والقوّة على حفظه اقترعا 
عليه(2؟: إذ لا يتأتّى بقاؤه عند أحدهما يوماً وعند الآخر يوماً؛ لما فى ذلك 
من الضّرر على الصَبيَ. قال ابن القاسم فيمن التقط صبياً فتزعه منه غيرو()؛ 
إن كان ملتقطه قويّاً على مؤونته ردّ عليه. قال أشهب9©: إن كانا متساويين أو 
متقاربين فالأوّل أؤلى» وإن خيف أن يضيع عند الأوّل فالثاني أولى. إلا أن 
يطول مكثه عند الأوّل وليس في ضرر فالأوّل أحقّء وفي كلام أشهب ما 
ظاهره مخالفة كلام المؤلف. 

[مسألة: حضانة الملتقّط] 
قوله: < وعلى الملتقط حضانته 4. 
لأنّه لذلك التقطه””2 بمقتضى العادة لا للتَظر في أمره. 
[مسألة: نفقة اللقيط] 

قوله: < وأمَا نفقته فمن مالهء من وقفء أو هبة» أو وصيّة, أو شيء كان 
تحته, أو ملفوفاًء مما يظهر أنه وضع لهء وإلاً ففي بيت9' المال 4. 

يعني أن مجرد الالتقاط لا يدلٌ عل التزام التفقة على اللقّيط إِلَّا عند 
الضّرورة» وليست النفقة كالكفالة. ويدلٌ على ذلك حديث عمر المتقدّه27, 


(1) في «م1»: (هي) بدلاً من (بل). 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 88. 

(3) ينظر: التّوادر والرّيادات 10/ 483. 

(4) ينظر: المصدر نفسه. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 3/ 88: والشّرح الكبير 4/ 124. 

(6) في «م41: (فبيت) بدلا من (ففي بيت)» والمثبت موافق لمتن التوضيح 3/ لوحة 
5+ والمتن المطبوع ص 460. 

(7) تقدّم في ص627. 
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وحيث لا تجب التّفقة على الملتقطء فينفق على اللّقيط من ماله( !؟» وسواء 
كان ذلك المال مختصّاً به كَمَالٍ ؤُهب لهء أو لم يختصٌ به كوقف على 
المنبوذين» وليس في كلام المؤلّف ما يقتضي أن التفقة عليه أوّلاً: من 
الوقف. ثم إن لم يكن فمن الهبة. بل الأمر في الوقف على ما شرطه 
الواهبء» فإن شرط في التّفقة على اللّقيط شرطاً أتبع من فقير أو غنيّ» ثم 
المال المنسوب إلى اللّقيط بخصوصيّته تارة يُعلم ذلك بطريق من طرق العلمء 
وتارة لا يُعلم بل يُظَنَ بحسب دلالة العادة» وهو ما يوجد تحتهء أو ملفوفا 
معهء فإن لم يوجد له شيءء ولا تبرّع أحد بالتّفقة عليه فعلى بيت المال20). 


[مسأئة: إن تعدّر الانفاق فنفقته على الملتقط] 


قوله: ‏ فإن تعذر فعلى الملتقط؛ حتّى يبلغ ويستغنى 4. 

يعنى. «فإن تعذّر الإنفاق عليه من شىء من الوجوه المتقدّمة» وجبت نفقته 
على ملتقطهء إمّا بمقتضى العادة؛ لأنْ العادة تدلّ على مثل هذاء وإمّا لأنّه 
أولى الّاس بهء ويستمرٌ إنفاقه عليه إلى البلوغ» أو يستغنى قبل ذلك» على أن 
الباج (3) وغيره ممن نقل هذا الفرع عن كتاب محمّدء إِنْما عطف (يستغنى) 
على ما قبله بالواو» وذلك يوهم أن يكون حكمه في التفقة حينئذ كحكم 
الولد. تستمرٌ التّفقة عليه إلى أن يبلغ الذكر صحيحاًء أو تتزوّج الأنثى ويدخل 
بها زوجهاء وما أظنّه يريد مثل هذا0. 

[مسألة: إن ثبت للّقيط أب بالبيّنة طرحه عمداً لزمته] 

قوله: < فإن ثبت له أب بالبيّنة طرحه عمداً لزمته, إلآ أن يكون أنفق 
حِسْبَةٌ فلا رجوع» فإن أشكل فالقول قول المنفق 4. 
(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 88. 
(2) أَجْرٌ رضاعة اللّقيط على بيت المال عند مالك. ينظر: المدوّنة 4/ 447» كتاب الجعل 

والإجارة: (في استئجار الظثئر). 
(3) ينظر: المنتقى 4/6. 
(4) تقل هذا النَصّ حرقيّاً عن ابن عبد السّلام الحظَابُ الرّعيني في مؤلفه: مواهب الجليل 
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رجوع الملتقط على أبيه بالثفقة؛ لأنْ ناب عنه بأداء واجب عليه؛ إلا أن 
هذا المعنى كان يلزم طرح”ا" ولو لم يطرحه أبوه. ولكن إذا لم يطرحه الأب 
فالتفقة حينئذ ساقطة عن الأب؛ لأنه لا يمكنه توصيلها إلى الولدء بخلاف من 
أنفق على ولد رجل غائبء أو على زوجتهء فإن أنفق عليه ملتقظه على وجه 
الحسبة فقال ابن القاسه0©: لا رجوع له بشيء على أبيه؛ لأنّه عوض عن 
الصٌدقة وقال أشهب0©: لا شيء على أبيه في جميع الوجوه؛ لأنّ التّفقة على 
الملتقط لا تكون إلا احتساباً» وفيه نظر؛ لأنَّ من أنفق عليه لو علم أن له أباً 
طرحه لم يحتسب بالإنفاق عليه» وقصاراه أن ينفق عليه على وجه السّلف 
لأبيه» ولا يظهر لتقييد المؤلّف ثبوت الأبوّة بالبيّنة كبير فائدة في الإنفاق» 
وإِنّما تظهر له الفائدة في الاستلحاق9» فإنّهم قالوا: لا يقبل قول المستلحق 
إلا بالبيّنة»» أو يقوم دليل على صدقه كما سيأتي» فإن لم تقم أمارة على 
وجوب الرّجوع أو( “6 على عدمهء رجع إلى مقتضى الأصل» وهو أن النفقة 
باقية على ملك ربّهاء فيقبل قوله في أنه أنفق ليرجع» وينبغي أن يكون بيمين. 


لقيط قرى الإسلام 


قوله: < ويُحكم بإسلام اللقيط في قرى الإسلام ومواضعهم 4. 

هذا متّفق عليه» ووجهه أيضاً ظاهر؛ لأنّه إن اعتبر الغالب فالغالب في 
بلد الإسلام أن هذا ابن مسل.”©2» وإن اعتبر ما دلّ عليه قار الحديث عند 
بعضهم من أنّ الأصل عند الولادة الإسلام في قوله0 يلِِ: «كُلّ مَوْلُودٍ يُولَدُ 


(1) في «م2) و«م1»: (طرده) بدلاً من (طرحه). 

(2) ينظر: الثوادر والرّيادات 10/ 482» والمنتقى 4/6. 

(3) ينظر: المصدران أنفسهما. 

(4) استلحق الشيء: ادعاهء ونسبه إلى نفسهء والاستلحاق: الادعاء عند المالكية: هو 
ادعاء رجل أنه أب لهذا الإنسان. القاموس الفقهى 1/ 329. 

(5) ينظر: حاشية الدّسوقى 412/3. 1 

(6) (أو) سقطت من: «م22. 

(7) ينظر: عقد الجواهر 92/3. 

(8) صحيح البخاري 1/ 465: كتاب الجنائز: (باب ما قيل في أولاد المتركين): رقم 
الحديث (1319). رواه من الصضحابة أبو هريرة . والحديث كاملا : كل مَوْلُودٍ يلدت 
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عَلّى الْفِظْرَة الحديثء, فكذلك أيضاًء إِلَا أن هذا الحديث فيه احتمالات» 
وقد أكثر النّاس فى الحديث على معانيه» وعلى ما جاء فى هذا الباب مما 
ظاهره المعارضة له. 


[لقيط قرى الشرك] 
قوله: < فإن كان في قرى الشّرك فمشركء وقال أشهب: إلا أن يلتقطه 
مسلم 4. 
اعتبر ابن القاسم غالب الأمر”"2» وكما أن الغالب من حال مجهول 
الحال في دار الإسلام أنه مسلم» فكذلك الغالب من حال المجهول في دار 
الكفر أنه كافر2©20» واستثناء أشهب غير بيّن؛ لأنّه إن كان اعتبر أصل الفطرة» 
فيلزم مثله إذا التقطه مشرك . 


[لقيط قرية أهلها بين مسلم ومشرك] 

قوله: ١<‏ فإن لم يكن فيها غير بيتين من المسلمين فمشركك إلا أن يلتقطه 
مسلمء وقال أشهب: يُحكم بإسلامه كحريّته؛ للاحتمال 4. 

المسألة السّابقة إذا كانت القرية أهلها كلهم مسلمون أو مشركون» وهذه 
إذا كان بعضهم مسلماً وبعضهم مشركاًء وتعيين المؤلّف هذه المسألة للخلاف 
دليل على أنَّ الحكم عنده في عكس هذه الصّورة» بل في نقيضها إذا كان*) 
فيها مسلمونء سواء كانوا الأكثر أو الأقل» والمساوي أن يُحمل اللقيط على 
الإسلام» ثمّ قال ابن القاسم””؟ في مسألة المؤلف هذه: إن التقطه مسلم فهو 
مسلمء وإن التقطه مشرك فمشرك» والقياس كان الحمل على الأغلب. والتقاط 


- عَلَى الْفِظرَة كََبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ أو يُنَصّرَانِهِ أو يُمَجْسَانِهِ كَمَكلٍ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبهِيمَةَ هَلْ تَرَى 
فيهًا جَذَعَاءَ). 1 

(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 2135 ومنح الجليل 8/ 248. 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 92. 

(3) فى «ت»: (لاحتمال) بدلاً من (للاحتمال). 

(4) فى «ت»: (كانوا) بدلاً من (كان). 

(5) ينظر: التوادر والرّيادات 10/ 483: والمنتقى 4/6. 


6034 





المسلم له لا يزيله عن دينه؛ لأنْ التّبعيّة في الدّين إِنما هي للآباء» فإذا جهلوا 
حمل الأمر على الأغلبء. ولمّا كان هذه القدر متّفقا عليه في المسلم بين ابن 
القاسم وأشهبء كان حسّة لأشهب» حيث حُكم بإسلامه ولو التقطه 
مشرك2!7. فإن قلتٌ: إِنّما قاس أشهب على الحريّة كما ذكره المؤلف» قلتٌ: 
قياسه على الحريّة موافق لما قلناه» ألا ترى أن مغنى ذلك: أنه لما كم له 
في الحريّة بأرفع المنزلتين رعياً لاحتمالهاء ولم يلتفت في ذلك إلى حال 
الملتقط في الرّق والحريّة» وجب مثله في الدّين أن يُحكم اللّقيط بأرفع 
المنزلتين» وهي: الإسلام» ولا يلتفت إلى حال الملتقط هل هو مسلم أو 
مشرك؟ فإن قلتٌ: إنّما اعتبرنا في الحريّة الغلبة؛ لأنّ غالب حال النّاس 
الحريّة دون الرّقء والأمر هنا بالعكس؛ لأنْ الفرض أنه ليس فى القرية من 
الشسلمين الأنيناف اقلت :دهذا القرت نززن كان ظاعراً باد الراك ولقلة 
وقع الاثّفاق بين الإمامين7” على عدم اعتباره» فلا يُجاب به لأحدهما على 
الآخرء ألا ترى أنهما اتّفقا على الحكم بإسلام هذا الصّبيّ إذا التقطه مسلمء 
مع وجود غلبة الكفر في ذلك البلد؟. 
[مسألة: استلحاق الصّبِيٌ الملتقّط] 

قوله: < وفي استلحاق الملتقط المسلم بغير بيّنة: قولان 4. 

يعني أن المسلم إذا التقط صبيّاً ثْمّ استلحقه. فإن أقام على وفق دعواه 
بيّنة فلا شكٌ في قبولهاء وإن لم يكن إلا مجرّد قوله فقيل("2: يقبل استلحاقه؛ 
لأنّه استلحق مجهول التّسبء وقيل9: لا يقبل هنا؛ لأنّه قد قام في المحل 
مانع من ذلك» وهو تكذيب العرف له؛ لأنه لما التقطه ولم يستلحقه حين 
الالتقاط. بل ضمّه إليه على أنّه أجنبي» كان ذلك دليلاً عرفيّاً على كذبه فى 
أمجلشاقة+ وإثما يصع الامتلحاق إذا لم يقم وليل :على كلب المنتشلحق» على 
ما تقدّم في محله. 


(1) ينظر: التّوادر والرّيادات 10/ 483» والتاج والإكليل 56/8. 
(2) يقصد بالإمامين: ابن القاسم وأشهب. 

(3) هذا القول لأشهب. ينظر: التوضيح 3/ لوحة 135. 

(4) هذا القول لابن القاسم. ينظر: التتوضيح 3/ لوحة 135. 
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قوله: خ وفي مسلم غيره ثالثها: إن أتى بوجه لحقء كمن زعم أنه 
طرحه؛ لأنه لا يعيش لهء وسمع أنه إذا طرحه عاش 4. 

يعني أنه إذا استلحقه مسلم غير ملتقطهء فالهاء المخفوضة بإضافة (غير) 
راجعة إلى الملتقطء ففي ذلك ثلاثة أقوال210: صحَّة الاستلحاق؛ لأنّه استلحق 
مجهول التّسبء وعدمه؛ لأنْ الولاء ثبت للمسلمين» والتتفصيل: لأنّ دعواه 
الولد ‏ وحاله على ما قيل من أنه لا يعيش له ولدء وفَعَلَ .فعل العامّة ‏ دليل 
على صدقة: وحبازة المسلمين للولاء غير معتبرة في هذا الشخل؟ لأن 
الولاء حقيقة إِنْما هو للمعتق» وليسوا بمعتقين 

قوله: < وأما الذَّميَ فلا يلحقه إلا ببيّنة 4. 

لأنّه لو قبل استلحاقه بغير بيّنة"© للزم إتباعه لمستلحقه في دينه. وفي 
ذلك إبطال لإسلام اللقيط. 

قوله: < وفي المرأة فثالثها: تُصدّق إن قالت من زنّىء وتُحَد 4. 

يعنى أنه اختّلف في استلحاق المرأة للقيط على ثلاثة أقوال» أحدها: 
قبوله! 00 وفيه ضعف؛ لأنّ استلحاقها إقرار منها على عيرق وهر باطل» 
وقيل”2: لا يُقبل لما قلناه» وقيل29: إن استلحقته من زنّى قبل وتُحَدٌ؛ٍ لأنها 
إِنْما أقرّت على نفسها دون غيرها. 
[الُقتيط حرّ] 

قوله: < واللقيط حرّ ولا يرَق إلا ببيّنة لا بإقراره 4. 

قد تقدم الكلام على ولائه27 لمن هوء وذلك مستلزم لحريّته» وأمًا أنه 
لا يقبل إقراره بالرّق لمن أقرٌ له به» فلظهور حرّيته» فصار كابن الحرّة العربيّة 


(1) ينظر: التوضيح 3/ لوحة 135» وعقد الجواهر 92/3. 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 92. 

(3) ينظر: الدّخيرة 9/ 135. 

(4) «وإن من زنى» قاله أشهب. ينظر: عقد الجواهر 3/ 93. 

(5) ينظر: المدوّنة 3/ 336» كتاب أمّهات الأولاد: (فى الرّجل يدّعى الملقوط أنه ابنه). 
(6) قاله: محمّد. ينظر: عقد الجواهر 3/ 93., والدخيرة 136/9. 2 

(7) تقدّم الكلام عن ولاء الملتقط في ص 629. 
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يقرّ بأنّه رقيق لرجل» فإنّه لا يلتفت إلى قوله'2» نعم إن قامت بيّنة عمل على 
ما تشهد به؛ لأنَّ الأدلّة الظاهرة عند قيام البيّنة لا تُعتبر - والله أعلم -. 

[كمل السّفر العاشر من شرح ابن الحاجب بحمد الله وحسن عونه 
وتأييده ونصره» وكان الفراغ منه يوم الثلاثاء في شهر ربيع الثاني عام خمسة 
وأربعين وسبعمائة» وغفر الله لكاتبه وكاسبه وقارئه ولمن دعا لهم بالرحمةء 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماًء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم]©. 


(1) قاله مالك. ينظر: عقد الجواهر 3/ 93. 
(2) هذه زيادة من «م42» وهي تفيد أن المتن المشروح لابن الحاجب. 


60237 


الخاتمة 


الحكة. لله وب العالمين + القائل :فى محكم تدريلهة رثا فيك إلا اله 
َيه يكت وَإِلّهِ أبُ» [هود: 88]. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
سيدنا سينا محمد الميعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه وسلّم تسليهاً 
كيرا إلى هزم الدين: 


أما بعد: 


فبعد هذه الرّحلة العلميّة الممتعة» وهذا التّجوال بين أفنان هذا الشّرح 
الجامعء تجمّعت لدي العديدٌ من النّتائج الّتي أراها جديرةً بأن تُدوّن؛ لما 
لهذا الشّرح من مكانة عظيمة» ومرتبة عالية عندي» وعند كل متأمّل وناظر بعين 
العدل والإنصاف في هذا الشّرح» والذي سيق مشدوهاً أمام هذا الشّرح 
العظيم» والمؤلّف القويم؛ وما يتّسم به صاحبه من أمانة ودقّة وضبطء في 
إيراده الأحكام والأقوال» وإسهامه في ذكر المسائل الخلافية» والتّرجيح بينهاء 
وتحليلاته الأدلّة والآثارء ونقده الآراء والمقابلة فيما بينهاء وذلك بأسلوب 
ممتع رقراق» وعبارات سهلة جميلة» وألفاظ جليّة واضحة. 

ولعل من أبرز النتائج التي توصّلت إليها من خلال قراءتي الفاحصة 
ونظرتي المتأنيّة لهذا الشّرح ما يلي: 

1 أن الشّارح له فضل عظيم في تبسيط فهم أحكام المعاملات وجَّعْلها 
قريبة جدّاً من أفهام النّاس عامَّةَ وخاضة. 

2 - أنه أحاط بكل مسائل كل كتاب من الكتب التّسعة التي حفَّقتُّهاء فلم 
يقف عند كلام المؤلف». بل أسهب فيما اختصره المؤلف» وأتى بمسائل فقهية 
لم يقر إليها المؤلقية: 
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قت أنه كس | ماق بالذدلة لش هيد لمكم ليها إزاده وير تق بهذا 
ا ْ ْ 

4 أنه أعطى صوراً دقيقة» وفوائد جمّة؛ بتناوله الأسلوب الحواريٌ 
المنطقيَء ودعوته القارئ إلى التَأمّلء إلى جانب أسئلته التقريرية. 

5 - اعتراضاته على المؤلّف وعلى غيره بأسلوب لطيف وحكيم أنْرت 
الشّرح» وأظهرت مكامن العظمة لدى ابن عبد السلام» في سموٌ أخلاقة, 
ومبلغ حِلْمهء وانّساع أفقه» ورحابة صدره. 

6 - أنه فى شرحه هذا بتماسك ألفاظه» وحبك كلماته» وسبك عباراته؛ 
و باهرا عاكسة لشخصيته العلميّة الفذة المستقلّة» في جوانب اللغة 
والفقه والأصولء وما ينسم به عصره من نهضة علميّة وثقافيّة وحضارية. 

7- أنه في شرحه هذا سار على طريقة منتظمة» ونسق موحّدء ومنهج 
قويم؛ الأمر الذي يبعث في القارئ مواصلة القراءة دون فتور أو ملل. 

8 شرح هذا تفتعر إليه"المكتية الفعيئة المالككة». لأنه من التسافر 
النّئيسة المعوّل عليهاء والمصادر التّادرة التي يُحتاج إليها. 

جزى الله عنّا ابن الحاجب وابن عبد السلام خير الجزاء» وجعل ذلك 
في موازين حسناتهم. وصلَى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه 
وسلم تيليا كيرا , 
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وهذا سرد لمتن ابن الحاجب 


إتماماً للفائدة» وتسهيلاً على القارئ» وللأمانة العلميّة» رأيت تقديم 
سرد لمتن ابن الحاجب الّذي تناوله الشّارح في مؤلّفه: (تنبيه الطالب لفهم 
ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب) كتاب: (القراض والمساقاة والمزارعة 
والإجارة والجعالة وإحياء الموات والوقف والهبة واللقطة) معتمداً فى ذلك 
على المتن المخطوط: لجامع الأمهات» لابن الحاجبء أبي عمرو فيان 
ت646ه, الموجود بمركز الجهاد الليبي» تحت رقم (589)» ومتنه المطبوع. 
الذي حققه أبو عبد الرحمن» الأخضر الأخضري. 

قال أبو عمروء جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
المصري المشقي الكردي؛ والمشهور بابن الحاجب: 

القراض: إجارة على التّجر في المال بجزء من ربحه. 

المال: شرطه نقد معيّن معلوم مُسلَّم فلو كان غير مسكوك يُتعامل به 
جازء ويجوز بالمغشوش على الأصمٌ» وفي التَّبر: روايتان» ورجع عنهء وفي 
الفلوس: قولان. فلو عمل بالعَرّض فله أجر مثله في بيعه» وقراض مثله. 
وكذلك لو وكّله على دين وقارضه بهء وكذلك لو وكّله على صرفه» ولا يجورٌ 
بدين ولو أحضرهُ ما لم يقبضه» ويستمرٌ ديناً» خلافاً لأشهبء ولا بالرّهن 
بيده» أو بيد أمين» ولا بالوديعة» وقيل: يمضي بالوديعة. ولا يجوز بمجهول 
الوزن» ولا يجورٌ أن يشترط يِدَهُ أو مراجعته ا عليه؛ وفي اشتراط غلامه 
معه بنصيب قولان. 

العَمَّل تجارةٌ غيرٌ مُضَّيّقة بِالتَّعيين أو التأقيت» فلا يجورٌ على أن يخيط 
أو يخررٌ أو ب يشارف أن بطل أو يشت أن جر أن لا , يشتريّ حتَّى يبلعَ بلدّ 
كذاء وقال: يقودّه كما يُقَادُ البعير» ولا بعد الشّراء؛ لأنّه كقرض بجزء من 
الرّبح» وله ربحه وعليه غرمه. ولا بتعيين صنف يقل وجوده. أو شخص 
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للمعاملة» أو مكانء, أو زمانء وعليه ما جرت العادة به» من نشر وطيّ ونقل 
خفيف» ولو استأجر عليه فعليه. 1 

الرَبح: شرطه ‏ علم الجزئيّة» فلا يصخ : ولك درهم. ولو شرط الربح 
كله لأحدهما أو لغيرهما جاز» ولو تراضيا بعد العمل على أقلّ وأكثرٌ جازء 
ولو شرط العاملٌ عمل غلام ربٌ المال أو دابّته في المال خاصّةً جازء والرّبح 
مشترك ولا عادة» قال ابن القاسم: قراض المثل» وقيل: النصف»ء ولو دفع 
مالين معاًء أو متعاقبين قبل شغل الأوّل بجزأين متفقين أو مختلفين» فإن شرط 
الخلط جازء وإلا فلا مطلقاً. وقيل: وإلا فلا في المختلفين» ولو شغل الأوّل 
فإن شرط الخلط امتنع» وإلا جازء ورُوي: لا يعجبني في المختلفين. ولو 
نضّ الأول بربح أو خسارة لا مساوياً لم يجز أخذ قراض آخر مطلقاً عند ابن 
القاسم. وقيل: يجوز مع الرّبح؛ بموافقة الجزءء وعدم الخلط. ولو شرط 
زكاة الرّبح على أحدهما جاز؛ لأنه يرجع إلى جزء معلوم» وقد تعقب إطلاقه» 
وقيّد بأن يكون المراد نسبته» وإن لم يحسب» ويجوز في المساوي بجزء 
الأوّل» ويجبر الخسرانء ولو تلف بعضه قبل العمل جبر بالربح ما لم 
يتفاصلاء وقال ابن القاسم: ويقبض» وقال غيره: لو أعلمه بنقص المال» أو 
اقتسما الربح» وقال: اعمل بما بقيء كان مؤتنفاً» وأمّا لو اشترى بجميعه 
فتلف. فأحلفه لم يجبر التالف» فإن لم يخلفه فالسّلعة للعامل» وقيل: يخلف 
جبراً. ولو اشترى بمائتين والمال مائة فشريك بالتّصف. فإن كانت مائة نسيئة 
قُرّمت» وكانت له نسبة قيمتها . 

العاقدان كالوكيل والموكّل. فإذا تعدّد العامل فالرّبح بقدر عملهم 
كالشركاء» وللعامل نفقته في السفر وفي إقامته بغير وطنه للمال في المال 
بالمعروف». وتوزع على ما بيدهء ولو أخذه بعد أن اكترى وتزودء ولو خرج 
في حاجتهء وزع النفقة عليهما. 

وقال ابن القاسم: والإخدام إن كان أهلاً والقول قوله إذا أشبه وله 
الكسؤة في بعيده لا في قريبه» وقال ابن القاسم: إلا أن يطول» وأما المال 
القليل فلا نفقة فيه ولا كسوة. 

وإذا فات القراض الفاسد فثلاث روايات: قراض المثل» وأجرة المثل. 
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ابن القاسم ما فسد لزيادة أحدهماء أو لشرط ربّ المال مما يحوج إلى نظره» 
فأجرة المثل. وما عداه كضمان المال» أو تأجيله فقراض المثل. وروي في 
الفاسد بالضمان له الأقل من قراض المثلء أو المسمّى وقراض المثل فى 
الربح» وأجرة المثل في الذمة. ابن حبيب: كلاهما في الربح» وقيل: كلاهما 
في الذمة» فيقدر تقويم جزء الربح لو صح العقدء وله خلطة بما بيذه له 
ولغيرهء» بخلاف الشركة والبيع نسيئة» فإن فعل ضمن» والربح بينهماء وكذلك 
كل تعد فيهء أمّا لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترى فكالوديعة» له ربحهاء 
وعليه غرمها بخلاف ما لو نهاه عن سلعة فاشتراهاء وله السّفر على الأصمٌّ ما 
لم يحبجرء وله أن يزارع ويساقي» ما لم يكن موضع ظلم فيضمن» ولا يشتري 
بنسيئة وإن أذن ويبيع بالعرض» ويرد بالعيب وإن أبى المالك» فإن كان الثمن 
جملة المال فللمالك قبولهء ولا يشتري من رب المال ولا بأكثر من المال» 
ثمنه لضمانه بالتعمد» وولاوه لرت المال» وإن كان ترا بيع بقدر رأس 
المال وحصة الربح وعتق الباقي» فإن كان غير عالم عتق على رب المال» 
وللعامل حصة ربحه» ولو اشترى من يعتق عليه وهو عالم» فقال ابن القاسم: 
إن كان في المال فضل وهو موسر عالم عتق عليه بالأكثر من ثمنه» أو قيمته» 
وإن كان غير عالم فبقيمته» وقال المغيرة: بقيمته فيهماء فإن كان معسراً بيع 
00 وعتق الباقي» فإن لم يكن فضل لم يعتق شيء. وقيل: يعتق في 
لمان ولو وطئ أمة القراض كعلية فبيجها يوم الوطءعء إن شاء رب المال» 
وإن كان معسراً بيعت وأتنع بالباقي» فإن أحبلها فهي أم ولدء وعليه قيمتها يوم 
الوطء.» وقيل : : يوم الحمل. وقيل : الا كثر منهما» وقيل : ومن الثمن» فإن كان 
معسراً فله ذلك إن شاء في ذمّتهء وإلا فمن المال إن كان فيه فضل بذلك 
ل لقعت كارا تبع بما بقي وفي اتباعه بنصيبه من قيمة الولد: 
يسيع بالشمين ‏ وعنه” ل وقيل(©: بالقيمة» وقال مالك: تباع كأمة 


(1) (بذلك كله) لم يتناولهما الشّارح. 
(2) (بالأكثر وقيل) لم يتناولهما الشّارح. 
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القراضء» وقال الباجي: لو قامت بيّنة لم تبع وفاقاًء وإن أعتق وهو مليّ 
مضى » وغرم ثمنه وحصّة ربح رب المالء وإن كان معسراً بيع بقدره وعتق 
الباقى . 

ولو قارض متعدياً فلا شيء له» وللثاني ما شرطء فإن كان أكثر من 
جزئه غرمهء وفي تعيين متبعه من القراض الثاني أو ربٌ المال: قولان» لابن 
القاسم» وأشهب». وكذلك لو خسر سانا متقدّماً أو كان بتعدّ» ولو جنى 
العامل أو ربٌ المال على المال جناية» أو أخذ شيئاًء كان عليهما كأجنبت» 
والباقي على القراض حتّى يتفاصلاء ولكلّ منهما فسخه قبل العمل» ويلزم 
بعده حتى ينضٌ» وبعد الظعنء ومثل الزاد والسّفرة لا يمنع» وإذا استنض 
بعد العمل نظر الحاكم فأخحره إن كان نظراًء وإلا فلاء فلو مات العامل 
فللورثة الإتمام»ء بخلاف المستأجر المعيّن» فإن لم يؤمنوا أتوا بأمين» وإلا 
سلموا الربح لهمء وولي الوارث كذلك» ولو مات رب المال - وهو عين -» 
فالأولى ألا يحركه. فإن حركه فعلى قراضه. ومن هلك ويِبَلَهُ قراض» أو 
وديعة ‏ ولم توجد ‏ ففي ماله. ويحاصٌ غرماؤه ويتعيّن بوصيّته ويتقدّم في 
واستحلاقُةُ على الخلاف9 أيمان التّهَّم والقولٌ قوله في ردّه إن كان بغير 
بيلق وقيل : مطلقاً ويحلفث اتفاقاً. والقولُ قوله فى جزء الربح إن أتى بما 
يَسَدة والمال بيذه» أو وديعة ولو عند ربه» ولو قال العاملٌ: قراضٌ» وقال 
رب المال: بضاعة أو بأجرء أو بالعكسء فالقولٌ قولُ العامل» فإن قال رب 
المال وديعة ضمَهُ العاملٌ بعد العمل لا قبله» فإن قال العاملٌ: قراضٌ أو 
وديعة» وقال رب المال: قرضٌء فالقولٌ قولٌ ربّ المال» خلافاً لأشهب» 
فلو قال: بل غصبته لم يصدّق وقيل: إلا أن يشبه. فإن اختلفا في الصّحة 
والفساد فكالبيع . 


المساقاة: المعقود عليه أربعة: التَخلء» والشّجرء والرّرِع» والمقاثي 
الظاهرة فى الأرض وهى لازمة مؤقّتة» وتُستحقٌ الثّمارُ فيها بالظهور اثفاقاًء 


044 


بخلاف القراض وشرطه: أن يكون مما لا يخلفه. فلا تجوز في الموزء 
والقصب. والبقل» وأن يكون مما لم يحل بيعه» فإن حل فإجارة» ولذلك لو 
جمعه دع ينلة أخرى 'لم فجرة وتكتف نطبب نوع يسير نقنه» :وآن يكون الزرع 
والمقائثى مما عجز عنه ريّه على الأشهرء بخلاف الشّجر. ولا يُساقى البياض 
إلا حيعاء كنا فنا وله نمه المع وان سكا فقا مالك تلعى للعامل» 
وقال ابن حبيب: إن كان ثلث نصيبه فما دونه» وروي أنه لربه» فإن أدخلاه 
في المساقاة فبجزء منها وبذره على العاملء» وإلَا فسد وإن شرط ربّه أنه يعمله 
لنفسه ففي الموطأ: لا يصلح لنيله سقي العامل» وقيل: يجوزء وبياض الرّرع 
كبياض التّخل والشّجر التبع في الزّرع يلزم دخولهء والزّرع والشّجر تبع أو غير 
تبع يجوز بجزء واحد. 

المأخوذ: شرطه الجزئيّة» كريع القراض» غير مختلف في نسبتهاء 
ويجوز حوائط متّفقة» أو مختلفة فى صفقة» بشرط جزء واحدء أمّا فى 
طيتات قاذ خرط وتو اعتتزاط تحر الذكاة جاقر #التراعن» ْ 


العمل: ولا يشترط تفصيله» ويحمل على العرف» وهو القيام بما تفتقر 
إليه الثمرة من السّقىء والإبارء والتّنقية» والجدادء وإقامة الأدوات من الدّلاء 
والمساحي» لساك والغلمان» والدّواتٌ» ونفقتهمء وما كان فيه يوم 
السّقي فيجب للعامل الاستعانة به» وإن لم يشترطهء والأجرة على ربّه» 
بخلاف نفقتهم وكسوتهم. وللعامل خلف ما مات أو مرض»ء» ولو شرط 
أجرتهم أو خلفهم على العامل لم يجزء وما رت مما كان فيه ففي تعيين 
مُخْلِفِهِ: قولان» فإن سُرق فعلى ربّه إخلافه» فإذا مضى قدر الانتفاع 
بالمسروق2!7 جاء القولان» ولا يجوز شرط ما يبقى بعد القضاتهاء كحفر بثر» 
أو إنشاء غراس» واغتّفر اشتراط إصلاح الجدرء وكنس العين» ورم الحوض» 
ولا تجوز مشاركة ربّ الحائط» ولا اشتراط عمله. ويشترط تأقيتهاء وأقله إلى 
البعداة» وان أطلق مل عليه وتجوو إلى سنيق»: والأعيرة بلدا مالم 
يكثر جداًء قيل: عشرة.» قال: لا أدري تحديد عشرة» ولا ثلاثين ولا 
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خمسين. وللعامل أن يساقي أميناً غيره» فإن عجز ولم يجد أسلمه ولا شيء 
لهء ولهما أن يتقايلاء ول تنفسخ بفلس ربّه» ويباع مساقى» وقيل: لا يباع 
حتى تنقضر أو يتركها. 

الرابع - الضّيغة مثل: ساقيتّك» وعاملثك على كذاء فيقول: قبلتٌ» وما 
في معناها من قول وفعل وللفاسدة ثلاثة أحوال قبل العمل فتنفسخ, الثانية بعد 
الفراغ فأربعة: للعامل"'' أجرة المثل» ومساقاة المثل» ما لم تكن أكثر من 
الجزء الذي شرط عليه إن كان الشّرط للمساقيء أو أقل إن كان للمساقى. 
والرّابع قول ابن القاسم: إن خرجا عن معناها كاشتراطه زيادة من عين أو 
عرض فأجرة المثل» وإن لم يخرجا كمساقاته مع ثمر أطعم» أو اشتراط عمل 
ربّه معه. أو ساقاه مع بيع صفقة. أو بسنة كذاء أو سنة كذاء فمساقاة المثل» 
الثالثة في أثناء العمل فتنفسخ» وإن كان الواجب أجرة المثل» وتمضي إن كان 
مساقاة المثلء وحكمها بعد سنة من سنين» كحكمها فى أثناء سنة. 


المزارعة» والمشهور جوازها وإن لم يشتركا في الدَّوابَ والآلة» 
وشرطها: السّلامة من كراء الأرض بما يُمنع كراؤها به» فمتى كان جزءٌ من 
البذر في مقابلة جزءٍ من الأرض فسدء وفي أرض لا خطب لها: قولان 
ويشترط أن يكون ما يقابلها معادلا لكرائها على المنصوصء وقيل: إلا فيما 
لا خطب لهء فلو كانت الأرض منهماء والبذر منهماء وتساويا في العمل» أو 
البثر من عند أحدهماء ومقابله عمل يساويه جازء خلافاً لابن دينار» وقيل: 
يغتفر اليسير فيهماء وقيل: والكثير في الثانية» وأمًا لو تبرّع أحدهما بعد العقد 
فجائز من غير شرط ولا عادة» كالشّركة» ولو كانت الأرض من عند أحدهما 
فألغاهاء وتساويا فيما عداهاء لم يجز إِلَّا فيما لا خطب لها على المنصوص» 
فلو كانت الأرض من عند أحدهما مع جميع البذرء أو بعض البذرء والعمل 
على الآخرء فإن كان للعامل نسبة بذره أو أكثرء جازء وإلا فلاء والعمل 
المشترط هو الحرث لا الحصاد والدّراس على الأصح؛ لأنه مجهول» وعن 
ابن القاسم: والحصاد والدّراس والبذر المشترك شرطه: الخلط كالمال فإن 
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أخرجاه معاً وبذراه» فقيل: كالخلطء وقيل: إن عُلمت التّواحي فلكلٌ واحد 
نبت بذره» ويتراجعان في الأكرية والعمل» وعلى الصّحة لو لم ينبت بذر 
أحدهماء فإن غرٌ لم يحتسب ببذره وعليه مثل نصف الثابت» وإن لم يغرٌ فعلى 
طل واحد مثل نصف بذر الآخرء والرّرع بينهما فيهماء وفي الفاسدة إن تكافاً 
في العمل فبينهماء ويتراجعان غيره» وإن كان البذر من أحدهما مع العمل 
فالرّرع لهء وعليه الأجرة؛ وإن كان البذر فقط من المالك أو من أجنبيّ» فقال 
ابن القاسم: الرّرع للعامل» وقال سحنون: الرّرع لربٌ البذرء ثم يقوّمان ما 
يلزمهما من مكيلة البذرء وأجرة الأرض والعمل. وقال الباجي في الفاسدة 
ستة أقوال. الأوّل: لصاحب البذرء الثاني: للعاملء الثالث: لمن له اثنان من 
الأرض والبذر والعملء الرّابع: لمن له الأرض والبقر والعمل» الخامس: 
لمن له الأربعة» السادس: إن سلمت من كرائها بما يخرج منها فعلى ما 
شرطوه» وإلا فلصاحب البذر. 


الإجارة: كالبيع فيما يحل ويحرمء الأوّل: العاقدان كالمتبايعين» الأجرة 
كالئمن ولا تتعجّل إِلّا بشرط أو عادة» إلا أن يكون عرضاً معيّناًء أو على 
إجارة مضمونة» ومنافع العين كالعين» ولذلك جاز سكنى بسكنى» وأوّلهما 
متفق أو مختلفء. فإن لم يكن شرط ولا عادة أخد مُياوّمة» فإن كان على 
عوض معيّن والعرف التّأخير فقال ابن القاسم: فسدء وقال غيره: يصحٌ 
ويعججلء بناء على أن الإطلاق يُحمل على العرف المؤدّى إلى فساد أم لا. 
ولو استأجر السّلاخ بالجلد؛ والنسّاج بجزء من الثُوب» والطحّان بالتخالة لم 
يجزء وفي صاع دقيق منه: قولان» ولو أرضعت بجزء من الرّقيق الرّضيع بعد 
الفطام ولم يجزء وتعليمه بعمله سنة من يوم أخذه يجوز. واحصد زرعي هذا 
ولك نصفه يجوزء وما حصدت فلك نصفهء قال ابن القاسم: يجوزء وهي 
جعلة» وله التّركء وقال غيره: لا يجوزء واحصد اليوم ولك نصفه لم يجزء 
وقيل: يجوز إن فهمت الجعالة. وانفض زيتوني فما سقط فلك نصفه لم يجزء 
واعصر زيتوني فما خرج فلك نصفه لم يجزء وقال ابن القاسم: ولو قال 
احصده وادرسه ولك نصفه لم يجز. كما لو باعه زرعاً يابساً على أن يحصده 
ويدرسه؛ لأنه بيع حبٌ جزافاً لم يعاين» وقيل: يجوز. واعمل على دابّتي فما 
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حصل فلك نصف ثمنه أو أجرته لا يجوزء بخلاف نصف الحطب أو الماء. 
فإن نزل فاسداًء فثالئها: أن من قال ولك التنّصف: عليه أجرة المثل. ولو 
جمع بين البيع والإجارة جازء وفي الجعل مع أحدهما: قولان» فلو باء('؟ له 
نصف سلعة على أن يبيع له نصفهاء أو بأن يبيع له نصفهاء فثالئها: إن عيّن 
أجل جاز» ورابعها: عكسه»ء وعلى الصّحة في التعيين لو بقي بعض الأجل 
حوسبء ولو انقضى ولم يبع استحقهء فإن كان طعاماً لم يجز إلا بالتأجيل» 
ولا يجو ق كرا الأرضن بشيء مق الطغامء كاك :دنا نه الأرهن 1 أو .مها لا 
تنبتهء ولا بما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران. 
وتجوز بالقصب والخشبء وروى يحيى بن يحيى: لا تُكرى بشيء إن أعيد 
فيها نبت» وتُكرى بما سواهء وقال ابن نافع: تُكرى بكل شيء إذا لم يزرع 
فيهاء إلا بالحنطة وأخواتهاء وقيل: يجوز أن تكرى بكل شيء. 

الثالث المنفعة: متقوّمة غير متضمّنة استيفاء عين قصداًء مقدور على 
تسليمهاء غير حرام ولا واجبة» معلومة» وفي إجارة الأشجار لتجفيف 
التِّاب» قولان. وقال ابن القاسم: لا تصمٌّ في الدّنانير والدّراهم للتَريّنَء وما 
لا يعرف بعينه» وقيل: تصحٌ إذا لازمها المالك. وفي إجارة المصحف: 
قولان» بخلاف بيعه» ولا تصحٌ في الأشجار لثمارهاء والشَّاة لنتاجها ولبنها 
وصوفهاء واغتفر ثمرة ما في الأرض والدّار المستأجرة» ما لم تزد على الثلث 
بالتقويم لا بما استأجر. واستئجار المرضع وإن كان اللبن عيئاً للضَرورة» 
وللرّوج أن يفسخ إذا كان بغير إذنه» وفي منعه من الوطء: قولان» فإن تبيّن 
ضرر الصّبيَ منع. ولا يجوز استعجار أرض للرّراعة وماؤها غامر وانكشافه 
نادرء فأمًا أرض التّيل والمطر الغالب عادة فتصحٌ إجارتها والتقد فيهاء وقيل: 
لا ينقد في أراضي المطرء وقال ابن القاسم: لو استوى الاحتمالان في 
انكشاف الماء جازء وقال غيره: لا يجوز. وتصحٌ إجارة الرٌّقبة وهي 
مستأجرة» أو مستثنى منفعتها مدّة تبقى فيها غالباً» والتّقد فيها مختلف 
باختلافهاء واسنّخت في العقار سئون» واستّكثر في الحيوان عشرة أيام» 


(2) (الأرض) سقطت من شرح ابن عبد السلام. 
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ويصحٌ بيعها إلى ما ينقد فيهء ولا يجوز استئجار حائض على كنس مسجدء 
ولا يجوز الاستئجار على عبادة متعيّنة عليه كالصّلاة والصّوم. وتقدّم الحجخ 
بخلاف غسل الميت. وحمل الجنازة» وحفر القبر. وفي الإمامة ثلاثة: لابن 
عبد الحكمء وابن حبيب » وغيرهماء ثالثها: إن كان على اتفرادها لم يجزء 
وإن كان مع أذان» أو القيام بالمسجد جازء وفيها: وتجوز الإجارة على 
الأذان» وعلى الأذان والصلاة معاًء وكره إجارة قُسام القاضيء ولا بأس بما 
يأخذه المعلّم على تعليم القرآن وإن لم يشترطء وإن شرط شيئاً معلوماً جازء 
ولا بدّ من بيان المنفعة إذا كان فيها ما تقع المشاحّة به ما لم يكن عرفاً 
وتقيّدء فإن كان استصناعاً فبالزمان» أو بمحلٌ العمل كخياطة يوم أو ثوب 
معين» فإن جمع بينهما فسدء وفي التّعليم بالزّمان أو بحصر ما يُعَلْمُه ويلزم 
تعيين الرّضيع والمتعلم بخلاف غنم ونحوهاء فلو عيّنها ولم يشترط البدل ففي 
تعينها: قولان» ويحمل في الدّهان وغسل الخرّق وغيره على العرف» وقيل : 
على الظئرء وتُّعيِّنُ الدَارٌ والحانوثُ والحمّامُ وشبههء وتُقيّد بمدّة تبقى فيها 
غالباً» وينتقد إن كان لا يتغيّر غالباً» ولو لم يسمّ لكل سنة جازء كالأشهر من 
السبدة؟ أو يقيّد في كلّ شهر أو سنة بكذا فتصحٌ ولا تلزم» وقيل: تلزم في 
المذكورة» فلو نقده مبلغاً لزمت فيما يقابله اتّفاقاًء وإذا لم يعيّن ابتداء المدّة 
حمل من حين العقدء. ولو لم يعيّن في الأرض بناءً ولا زراعة ولا غرسا ولا 
غيره وبعضه أضر فله ما يشبهء وإن أشبه الجميع فسدء ولو سمّى صنفاً يزرعه 
جاز مثله ودونهء ولا يلزم تعريف قدر البناء وصفته بخلاف البناء على الجدار. 
وفي الدّوابٌ للركوب لتعيينها وفي الذْمّة بتبيين الجنس والتوع والذكورة 
والأنوثة لا بتعيين الرّاكب» ولو عَيّن لم يلزم تعييئه» وجعل مثله فأدنى» 
واستثقله مالك في الذَابّة خاصّة إِلَا أن تموت أو يبدو لهء قال ابن القاسم: 
والثوب يلبس مثله ويعين المحمل أو يوصف» والمعاليق مثلهء فإن كانت 
عادة لم يحتجٌ في الجميع» وأما السّير والمنازل فالعرف كاف» والحمل برؤية 
المحمول أو كيله أو وزنه أو عدده فيما لا تفاوت فيهء» ولا توصف الذايّة لا 
في مثل زجاج ونحوه. وللحراثة بتعريف صلابتها وبعدهاء وعلى مكري الذابة 
البرذعة وشبههاء والإعانة في الركوب والتّزول» ورفع الأحمال وحطها 
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بالعرف» وإذا فني الطعام المحمول رُجع في بذله إلى العرف» ويوقر المستأجر 
على العرف كنزع التّوب ليلاً أو في القائلة. والخيط على الأجيرء 
والاسترضاع لا بم الحضانة ولا الفكين» وإذا كان بالدّار وشبهها ما 0 
كالهطل وشبهه 3 يُجبر المالك» وخير المستأجرء وقيل: يُجبرء وقيل: ! 
كان لا يصلح للسّكنى إِلَا بإزالته أجبرء فلو قال: لم 
ضرر لطول المدّة أو لما لا يحتمل من الضررء خيّر أيضاً. 

ولو فسد الرّرع بجائحة فالأجرة لازمة» فلو كان لكثرة دودها أو فأرها 
أو عطشها سقط الكراءء ولو انقضت المدّة والرّرع باق» والأمدُ بعيدء وكان 
ربّه قد علم فلربّها قلعه أو إبقاؤه بالأكثر من المسمّىء أو كراء المثل» وإن 
كان ظَنّ تمامه فزاد الشّهر ونحوه فعليه نسبه المسمّى» وقيل: كراء المثل» ولو 
زرع ما ضرره أكثر مما هو لهء فللمالك قلعهء أو أخذ ما بين القيمتين مع 
الكراء . 

ولو استأجر للغرس والبناء سنين فانقضتء فللمالك أخذه بالقيمة مقلوعاً 
بعد إسقاط ما يغرم على القلع والقطع والإخلاءء ولو حمل على دابّة أكثر مما 
شرط فعطبت,ء فإن كان مما تعطب بمثله خُيّر ربّها في قيمة كراء ما زاده مع 
كرائه» أو قيمتها يوم التّعدي. كما لو تجاوز المكان وإن لم تعطب على 
المشهورء وعليه العمل» فإن كان مما لا يعطب بمثله فله كراء ما زاد كما لو 
لم تعطب» وتنفسخ بتلف العين المستأجرة» كموت الذَابّة المعيّنة» وانهدام 
الدّار» ويحسب ما مضىء ولو سكن ألم السّن أو عفي عن القصاص 
انفسخت. 

وأمّا محل المنفعة فإن كان مما يلزم تعيينه كالرّضيع والمتعلّم فكذلك» 
وإلا لم تنفسخ على الأصحّ» كثوب الخياطة» ولو استأجر الذدَابَّة إلى مكان» 
وشرط أنه إن وجد حاجته دونها حاسبه جاز» وتنفسخ بغصب الدّار وغعصب 
منفعتهاء وبأمر السّلطان بغلق الطراست ولا تنفسخ بإقرار المالك» ولو حبس 
النّوبٍ أو الدَّابّة المدّة المعيّنة ثبتت الأجرة» إذ التتمكن كالاستيفاء» فلو زاد 
فثالثها: إن كان المالك حاضراً فنسبة المسمّى» وإلا فالأكثرء وفي إسقاط 
بعضه بتقدير الاستعمال: قولان» ولو كانت المدّة غير معيّنة فحبسهاء فكذلك» 
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والكراة 0 باق» 00 أخلفه رت 0 ؛ ولو فات ما كان يرومه 
قولان» ولو أجّر 0 الصَبِيَ مدّة فبلغ قبلها انفسخت في الباقي» 0 أن يظنٌ 
ألا يبلغ قبلها فتلزم إن كان الباقي يسيراً كالشّهرء فلو كان ربعه ودوابّه فقيل: 
مثلهء وقيل: تلزم وإن كان الباقي كثيراً» وربع السّفيه البالغ سنتين وثلاثاً 
يمضي وإن رشد» وقيل : في السئة ونحوها فقط ولا تنفسخ الإجارة بعتق 
العبد.ء وأحكامه أحكام عبد حتّى تنقضي. وأجرته لسيّده إن كان أراد أنه حرٌ 
بعد المدة» ولا تنفسخ لفسق المستأجر كشربه وسرقتهء وإن لم يكف أجرها 
الحاكم عليه كبيعها لو كانت ملكه.» ويجوز استيحاز المالك من المستأجر» 
ويقوم الوارثان مقام المستأجرين. 

وإذا عطبت السّفن أو عرض ما يمنعها من البلوغ فقال مالك وابن 
القاسم : هو على البلاغ فلا شيء لريها ولو غرقت بالشاحل» وقال ابن نافع : 
حكمها حكم البرّ ما سارت فلريّها بحسابه» وقال أصبغ: إن أدرك مأمنا يمكنه 
السّفر منه أو حاذاه فكالبرّء وإِلَا فعلى البلاغ؛ بناءً على أنّها جعالة» أو 
إجارة» أو تنقسم. وإذا خيف على المركب الغرق جاز طرح ما يرجى به 
نجاتها مما يطرح أو مما لا يطرح» عبيداً» أو ناماه أو جوهراً. والمذهب 
أن المركتب وعبيذه لا يدخل » وما ليس للتجارة كالعدم. ظرح أو لم يطرح» 
والقولٌ قولٌ المطروح متاعُه فيما يشبهء وفي صفة التّوزيع أربعة: بقيمته وقت 
التلفء وأقرب المواضع» ومكان الحمل» وما اشترى به. 

والمستأجر أمين على الأصحٌ. وقال ابن القاسم: وتلزمه جميع جميع الأجرة 
ما لم تقم بينة» وقيل: يسقط بحسابهاء وفي ضمانه ما أجره د ثالثها 
المشهور: إن كان في مثل أمانته لم يضمن. وأمًا الصّانع كالخيّاط والصبَّاغ 
فضامن» وحكمهم عن أبي بكر وعمر وعلي وقر» عمل في بيت أو حانوت 
بأجر أو بغير أجرء تلف بصنعته أو بغير صنعته إذا انتصب للصّنعة» ولم يكن 
في بيت ربّ السّلعة» ولم يكن ملازمه» فإن كان أحدهما فأمين» والواجب 
قيمته يوم دفعه» فإن قامت بيّنة ففي سقوطه: قولان لابن القاسم وأشهب» 


61 


وعلى سقوطه ففي سقوط الأجرة: قولان لابن القاسم وابن الموّازء فلو شرط 
نفى الضمان ففى انتفاعه به روايتان. 

أمَا لو باعه دقيق حنطة على الكيل وعليه طحنها فالضّمان على البائع» 
وأمّا غير محلها للحاجة كالكتاب للتّسخ والجفن يصاغ على نصلهء وظرف 
القمح فقولان. 

والأجراء والصتّاع تحت يد الصّانع أمناء لىع وأمًا أجير حمل غير الطعام 
فإن فرّط أو غرّ ضمن. وإلَا فلا. وفي حمل الظّعام يضمن مطلقاً إلا ببيّنة» 
[أن تمشكيود يت" وقال بي الفتياء اعت ران جين الحراية قلا ينه 

وكلّ من أوصل نفعاً من عمل ومال بأمر المنتفع أو بغير أمره مما لا بدّ 
له منه بغرم» فعليه أجرة العمل» ومثل المال» بخلاف عمل يليه بنفسه» أو 
بعبده» أو مال يسقط مثله عنه التّنازع» فإن قال ربّ المتاع: سرق» وقال 
الصّانع استصنعتنىء فقال ابن القاسم: يتحالفان. ويقال للمالك: ادفع قيمة 
العمل» فإن أبى قيل للصّانع: ادفع قيمة المتاع بغير عمل» فإن أبى كانا 
شريكين بالقيمة والعمل» وقال غيره: العامل مدّع» فلو قال المالك: 
أودعتكء. فقال ابن القاسم: القول قول الصّانعء وإِلَا ذهبت أعمالهم؛ لأنهم 
لا يشهدونء وقال غيره: العامل مذعء ولو صاغ سوارين فقال المالك: 
أمرتك بخلخالين صُدّق الصّانع» فلو قال: المالك بثلاثة» والصّانع بأربعة» 
صُدّق الصّانع فيما يشبه؛ بخلاف البناء؛ لأنه غير جائز لذلك» ولو اختلفا في 
ردّه فالقول قول المالك. قبضه ببيّنة أو بغير بيّنة» وقال ابن الماجشون: إن 
قبضه ببيّنة» وإِلَا فالقول قول الضّانع. 

للجعالة؛ أركان المتعاقدان أهليّة الاستئجار والعمل» ولا يشترط في 
المجعول له التّعيين» ولا العلم بالجعالة» فلو قال: من رد عبدي الآبق فله 
دينار» فمن أحضره استحقه. علم بالجعل أو لم يعلم» تكلّف طلبه أو لم 
يتكلّف.» وعليه نفقته» فإن أحضره قبل القول وعادته التتكسب بذلك فله أجرة 


)2 ما بين المعقوفين سقط من شرح ابن عبد السلام . 
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مثله بقدر تعبهء وإن شاء ربّه تركه له ولا شيء لهء وإن لم تكن تلك عادته فله 
نفقته فقطء فلو أُقْلَّت فأخذه آخر فجاء به فقال مالك: الجعل بينهما بقدر 
شخوص كل واحدء ولو استّحقٌ بعد أن وجده فالجعل على الجاعل لا 
المستحقٌ» وفي سقوطها بحريّة: قولان. 

الججعل كالأجرة» فلا يجوز بيعه ولك من كل دينار قيراط» ولا ولك 
نصف الآبق» فإن نزل فله جعل مثله» ولو قال: لواحد دينار ولآخر ديناران» 
فردّاه معاً فقولان: ينفردان ويشتركان. العمل كعمل الإجارة. إلا أنه لا يشترط 
كونه معلوماً» فإِنَّ مسافة ردّ العبد والضّالة غير معلومة» ولو وجد آبقاً أو ضالاً 
من غير عمل فلا ججعل له على ردّهء ولا على دلالته لوجوبه عليه. ومن 
شرطه: ألا يُقدّر بزمنء وإِلّا فهو إجارة» وفي جوازه في الشَّيء الكثير: 
قولان» وفيها: ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة ولا ينعكس». وهي جائزة 
من الجانبين» فإن شرع لزم الجاعل» وقيل: لازمة فيهما بالقول» وقيل: في 
الجاعل» ونقده كالخيار» ويسقط بالتّرك إلا أن يستأجر الجاعل على الإتمام» 
فيكون له ما بقي» وقيل: ما لم يزد على نسبة عملهء ولو مات العبد سقطء 
وإن تنازعا في قدر الجعل تحالفاء ووجب جعْل المثل» وفي الفاسدة ثالثها: 
التتفصيل كالقراض ولم يُبَيَنْه ومشارطة الطّبيبٍ على البرء» والمعلم على 
القرآن» والحافر على استخراج الماء بتعريف شدّة الأرض ويُعد الماء» وكراء 
السّفينة» متردّد بين الإجارة والجعل. 

إحياء الموات؛ والموات الأرض المنفكة عن الاختصاصء 
والاختصاص على وجوه الأوّل: العمارة ولو اندرست» فإن كانت عمارة إحياء 
فاندرست فقولان. الثاني حريم العمارة» وحريم البلد ما يرتفق به لرعي 
مواشيهم ومحتطبهم مما تلحقه غدوًاً ورواحاًء وحريم الدّار المحفوفة بالموات 
ما يرتفق به من مطرح تراب» أو مصب ميزابء والمحفوفة بالأملاك لا 
تختصء ولكل الانتفاع بملكه وحريمه مما لا يضر جاره. قال ابن القاسم: 
فأمًا حمام» وفرن» وكير الحديد ورحىّ تضرٌ الجدار فلهم منعه قاله مالك. 
قال أشهب: من اضطرٌ إلى حفر في داره حفر وإن أضرٌ بجارهء وهو أولى 
بمنع جاره أن يَصُرَّ به من منعهء قاله مالك. 
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ولا يمنع من الأبرجة والأجباح إِلَّا أن يعلم. المضرّة بالسَابق» فإن دخل 
حمام أو نحل لا يمكنه رده فهو كصيد نل. 

وحريم البئر ما لا يضِرٌ بمائها. ولا يضيق على دوابٌ وارديها. 

الثالث: التحجيرء وفيه: قولان. قال ابن القاسم: لا يعرف مالك 
التتحجير إحياء» ولا تركه ثلاث سنين» وقال أشهب: روي عن عمر ذه أنه 
ينتظر به ثلاث سنين» وأنا أراه حسناًء وقال ايضاً: لا يفيده ما لم يشرع بعد 
أيَّام يسيرة ما لم يمنع عذرء وأمّا ما لا يقوى على عمله فلا يفيده اثفاقا. 

الرَابع: الإقطاع من الإمام» وهو تمليكء ولا يطالب بالإحياء»: ولا 
يقطع غير الموات تمليكاً ولكن إمتاعاً. الخامس: الحمىء وللإمام أن يحمي 
إذا احتيج إليهء وقلّ ما فضل عن منافع أهلهاء وحمى رسول الله كك التقيع 
لخيل المهاجرين» وحمى أبو بكر وعمر «'#يا الرّبذة؛ لما يحمل عليه في 
الجهاد. السّادس: القربء ويفتقر فيه إلى إذن الإمام» فلو لم يستأذن لكان 
للإمام إمضاؤهء أو جعله متعديّاً. وقال أشهب: لا يفتقرء وأمّا الإحياء فيما 
يُعدّ في العرف عمارة مثلهاء كبناء» وغرس. وحرثء» وحفر بئرء وإجراء نهرء 
وفي إحياء الذميّ في غير جزيرة العرب, ثالثها: يملك إن كان بعيداء ولا 
تخا الشوارص والتفان + نولا يضم الباعة حلا افييا بعت وول عرسي ومن ل 
فهو أحقّ به من غيره كالمسجدء ولا ينبغى أن يُتَحَذ المسجد مسكنا إلا مجرّداً 
للعبادة وقيام اللّيلء وخمّف في القائلة والتُوم نهاراًء ويكره فيه البيع والشراء. 
وسل السّيفء وإنشاد الضالة» والهتف بالجنائزء ورفع الصوت ولو بالعلم؛ 
ويجوز للرّجل جعل علو مسكنه مسجداً» ولا يجوز جعل سفله مسجداً ويسكن 
العلوٌ؛ لأن له حرمة المسجدء وكره دخول الخيل والبغال والحمير عند نقلها 
إليه» بخلاف الإبل» وكره أن يبصق على أرضه ويحكّه. وأن يُعلم فيه 
الصبيان. وأمًا المعادن فثالثها: إن كان ذهباً أو فضّة فإلى الإمام» وإن كان 
غيره فلصاحب الأرض أو لأهل الصّلح» ولا ينظر الإمام فيما يخرج من البحر 
من عنبر ولؤلؤء وأمًا الماء في الآنية أو في بكر في ملكه فيجوز بيعه ومنعهء 
وما يسيل من الجبال في أرض مباحة يسقي به الأعلى فالأعلى إلى الكعبين» 
ثم يرسلهء ويؤمر بالتسوية فإن تعذّرت سقى كلّ موضع على حدةء فإن حدث 

0564 


إحياء الأعلى فالأقدم أحقّء فإن كان مسيله في مملوكه فله حبسه متى شاء 
وإرساله» فإن اجتمع جماعة في إجراء ماء إلى أرضهم لم يقدم الأعلى» وكان 
بينهم يقتسمونه ِالقَلْدٍ وشبهه على قدر أعمالهم» والقلد: قدر يثقب ويملاً ماء 
لأقلّ جزءء ويجرى التّهر له إلى أن ينفذء ثم كذلك لغيره» أو يعرف مقدار ما 
يسيل منه يوماً وليلة ويقسم على أنصبائهم» ويجعل كل واحد مقداره في قِدّر 
أو قدُور بمثقاب الأوّلء ويجرى التّهر له حتّى ينفذ» أو يقسم بخشبة يجعل 
فيها خروق أو بغير ذلك» وآمًا البئر التي حفرت في الفيافي فلا يباع وصاحبها 
أو ورثته أحقّ بكفايتهم» وقال ابن الماجشون: لا حظ فيها للزوجين» ولا 
يمنع ما فضلء والمسافرون أحقٌّ من المقيمين» ولهم عارية الدّلو والرّشاء 
والحوضء. فلو بيّن حافرُها وأشهد أنه ملك فقال الباجي: الظاهر أنه يملك 
ولا نصّ فيهاء وأمًا توابع الماء من الصّيد والكلاً فإن كان في أرض غير 
مملوكة لم يمنع أحدء وأمّا المملوكة فقال ابن القاسم: سألت مالكا عن 
بحيرات بمصر يبيع أهلها سمكها فقال: لا يعجبني؛ لأنها تقل وتكثرء ولا 
أحبّ له منع أحد يصيد. وقال سحنون: له منعهم» وقال أشهب: إن طرحوها 
فتوالدت منعتء وأما الكلاً فسأل ابنٌ دينار ابنَ القاسم» وابنٌ حبيب مطرفا 
عمًا يمنع منه وما يباح؟ فقال: لا يبيع» ويمنع ما في مروجه وحماه من ملكه. 
ويباح ما فضل عنه ممّا في فحوصها من البور والعفاء قالا: إلا أن يكتنفه 
زرعه فله منعهم للضّرر. وسئل ابن الماجشون فسرّى بينهما في بيعه إلا ما 
فضل عنه من العفا. وسوّى أشهب في منعهء وقال: هو كالماء الجاري». لا 
يحل منع ما فضل عنه» ولا يبيعه. إل أي جره وييله فبيية: 


الوقف: أربعة أركان» الموقوف» ويصهٌ في العقار المملوك لا 
المستأجر من الأراضىء والدّيارء والحوانيت» والحوائط» والمساجدء 
والمصانئعء والآبار» والقناطرء والمقابرء والطرق»: شائعاً وغيره. وفي 
الحيوان والعروض روايتان» وقيل: لا خلاف في الخيل» وقيل: يكره في 
الرّقيق خاصة. ولا يصمٌ وقف الطعام. الثاني: الموقوف عليه» ولا يشترط 
قبوله إِلّا إن كان معيّناً وأهلاً فإذا رد فقيل: يكون لغيرهء وقيل: يرجع ملكا . 
ويصح على الجنين وعلى من سيولد وعلى الذُّميَ بخلاف الكنيسة» وشراء 
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الخمرء وشبهه. والوقف على المعصيّة باطل» ولا يشترط ظهور القربة. ولا 
يصمح على وارث في مرض الموتء وإن شرَّك فما خصّ الوارث فميراث» 
ونرجة كد نوت الوارت إلى عرجح «قلر وققه في ابره على 2017 أولادء 
وأربعة أولاد أولادٍ ومات». وتركهم وَأم وزوجة, والثّلث يحمل: فلولد الولد 
أربعة أسباع وقفء والباقي للولد موقوف بأيديهم» يقسم على الورثة كغيره 
فلو مات أحد الأولاد رجع لولد الولد الثلئان» والباقي يقسم على الورثة» 
ويدخل جميع ورثة الولد الميّت بنصيب ولد؛ لأنه كميراث» فلو مات أولاً 
أحد ولد الولد رجع لهم التصف. والباقي على سائر الورثة» فلو انقرضوا 
رجع الجميع كميراث الورثة. وقال سحنون: لا تدخل الأمّ والرّوجة؛ لأنَ 
رجوعه للوقفيّة؛ لأنهم أولى. قال التّونسي: قول ابن القاسم صواب؛ لأنَ 
الرّجوع لا يكون مع وجود المحبس عليهم.» ولا تخرج الأمّ والزّوجة حتّى 
ينقرض الأولادء فترجع إلى أقرب النّاس بالمحبس. ولا يصحٌ وقف الإنسان 
على نفسهء وقيل: إن أفرد. وكره مالك إخراج البنات» وقال: عمل 
الجاهلية» وإذا وقع فقال ابن القاسم: الشأن أن يبطل» وقال أيضاً: إذا حيز 
مضى » وإن لم يحز عنه فليرده مسجل وقال أيضاً: إن مات مضىء وإلا 
فليجعله مُسْجَلآَء وقيل: يجوز على البنين خاصة وعلى البنات خاصة» قال 
الباجي : وهو مبني على الهبة لبعض دون بعض. 


الثالث: الصيغةء أو ما يقوم مقامهاء فلو أذن للصّلاة مطلقاً.ء ولم 
يخص شخصاً ولا زماناً فهو كالتصريح. ولفظ: وقفت يفيد التّأبيد» وحبست 
وتصدّقت إن اقترن به ما يدل من قيد أو جهة لا تنقطع تأبّدء وإلا فروايتان» 
وإذا لم يتأبد رجع بعد انقطاعه ملكاً لمالكه أو ورثته» وإذا تأبد رجع إلى 
عصبة المحبس من الفقراء» ثم على عصبتهم» ويدخل من النساء من لو كان 
زجلا كان عصبةء. وقيل: لا يدخل النساءء ولا تدخل الزوجة ولا الجدة 
الأم؛ وعلى دخولهن لو ضاق فالبنات أولى» ثم على الفقراء. وشرط الوقف 
حوزه عنه قبل موته وفلسهء ومرض موتهء وإِلَّا بطل» وإن كان يصرف منفعته 
في مصرفها فثالثها فيها: إن كان غلّة يصرفها فليس بحوزء وإن كان كفرس أو 
سلاح فحوزء وأمّا إن كان والياً على مَن وقفه فحوز عليه إذا أشهد وصرف 
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الغلة في مصرفهاء ويشترط في إثبات الحوز شهادة بمعاينته لا بإقراره. 


والوقف لازم. ولو قال ولي الخيارء ولا يشترط التنجيزء كما إذا قال: 
إذا جاء رأس الشّهر فهو وقف. ولا التأبيد» بل يصمح جعلها ملكاً بعد لهم 
ولغيرهم» ولو قال: على أولادي ولا أولاد لهء ففي جواز البيع قبل إياسه: 
قولان. ابن الماجشون: يحكم بحبسهء. ويخرج إلى يد ثقة؛ ليصح الحوزء 
وتوقف ثمرتهء فإن ولد له ولد فلهمء وإلا فلأقرب الناس إليه ولا يشترط 
تعيين المصرف لفظأًء بل لو قال: وقفت. صرف إلى الفقراء» وقيل: في 
وجوه الخيرء ومهما شرط الواقف ما يجوز له أتبع» كتخصيص مدرسة» أو 
رباط» أو أصحاب مذهب بعينه» ولو حبس على زيد وعمروء ثم على 
الفقراء» ثم مات أحدهما فحصته للفقراء» إن كانت غلة» وإن كانت كركوب 
دابة وشبهه: فروايتان. 

بيان مقتضى الألفاظ. ولدي أو أولادي يتناول: ولد الصلب مطلقاًء 
وولد ذكورهم, ويُؤْئْر الأعلى» وقيل: يسوىء» وولدي وولد ولدي المنصوص 
أيضاً: لا يدخل ولد البنت» وأولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم: يدخلون 
اتفاقاً. قال الباجي: وأخطأ ابن زرب» وولدي وولدهم بين المسألتين» وبني 
وبني بني كولدي وولد ولدي على المنصوصء» وعقبى كولدي» فإن حالت دونه 
أنثى فليس بعقبء ونسلي كذلك. وذريّتي: يدخل ولد البنات اثّفاقاً؛ لأنَّ 
عيسى من ذريّة إبراهيم» وعلى إخوته: يدخل الذكور والإناث ورجال إخوتي 
ونساؤهم: يدخل الصغير معهم.ء وعلى بني أبي: إخوته الذكور وأولادهم 
الذكورء قال التونسي: وهو اختلاف» وآلي وأهلي قال ابن القاسم: سواءء 
وهم العصبة ومّن لو كان رجلاً كان عصبة. وقيل الأهل: من كان من جهة 
الأبوين قربوا أو بعدوا كالأقارب» وعلى مواليه: روي مواليه الذين أعتقهم 
فقط وأولادهمء وروي وموالي أبيه وابنه ورجع إليه» وروي وموالي مواليه. 
وروي وموالي الجد والجدة والأم والأخ» وفي الجميع يؤثر الأحوج» فإن 
استووا فالأقرب» وعلى قومه: عصبته دون النساءء وأطفال أهلي وصبيانهم 
وصغارهم: لغير البالغين» وشبانهم وأحدائهم: لمن بين البلوغ وكمال 
الأربعين» وكهولهم: لمن جاوزها إلى الستين» وشيوخهم: لمن جاوزهاء 
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والذكر والأنثى في الجميع» وأراملهم: للذكر والأنثى. وحكم مُظَلَقِهِ التدجيرُ 
ما لم يقيّد باستقبال» وهو من رأس المال في الصحة والتنجيز في الحياة» 
وإلا ففي الثلث. 

ويملك الموقوف عليه: الغلة والثمرة واللبن والصوفء» ونتاجها الإناث 
وقفء ويباع فضل ذكورها عن ضرابهاء وما كبر من الإناث وكالذكور. وقال 
ابن القاسم: ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته التي وُقف لهاء كالفرس يهرم 
والثوب يخلق يباع في مثله أو شقصه. وقال ابن الماجشون: لا يباع وقف 
وإن ذهبت منفعته» إلا أن يكون شرطء ويتولى الوقف من شرط الواقفٌ لا 
الواقفت. فلو شرطه لم يجزء فإن جعله بيد غيره» ويتسلم منه غلتها ويصرفها 
وعلى ذلك وقف فقولان» ويبداً بإصلاحه ونفقته» ولو شرط خلافه لم يقبل» 
فإن كانت داراً للسكنى فإما أصلح وإما خرجء فتكرى بما يصلح بهء ولو شرط 
الواقف إصلاحها عليه لم يقبل» وإن كان فرساً للجهاد وشبهه فعلى بيت 
المال» وإن لم يكن بيع وعوض به سلاح» وقال ابن الماجشون يبقى ولو 
تحقق هلاكها. ومن هدم وقفاً فعليه ردّه كما كانء لا قيمته» ومن أتلف 
حيواناً وقفاً فالقيمة» وتجعل في مثله أو شقصهء وفي بيع النقض: قولانء ولا 
يناقل بالعقار ولو دثر وخرب ما حوله» وبقاء أحباس السلف دائرة يدل على 
منع بيعها وميراثهاء وعن مالك: لا بأس أن تشترى من دور محبسة إذ احتيج 
لتوسعة مسجدء أو طريق؛ لأنه نفع عام» وقيل: في مساجد جوامع الأمصار 
لا القبائل» ويكري المتولي بنظره السنة والسنتين كالوكيل» فإن أكراها ممن 
مرجعها إليه جازت الزيادة» وقد أكرى مالك كَْلَنْهُ منزله وهو كذلك عشر سنين 
واستكثرت. 

ولا يفسخ كراء الوقف لزيادة» ولا يقسم إلا ما وجب للسكنى وغيرها؛ 
لأن الميت يسقطء. والمولود المتجدد يستحق» فلو قسم قبله فقد يُحرم مستحق 
ويأخذ غيره. 

وإذا , بنى الموقوف عليه فيها أو أصلح بخشب وغيره فأمره له.» فإن مات 
ولم يذكره فهو وقف قل أو كثرء وقال ابن القاسم: لورثته» ولم ير ما قال 
مالك كدَنُْ وقيل: إن كان يسيراً كميزاب ونحوه فوقفٌ» وإلا فلا. 
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ولو خرب الوقف فأراد غير الواقف إعادته فللواقف أو ورثته منعه؛ لأن 
عينه ملك» وإن امتنع نقله عن الوقفية قال مالك وُلَنُهُ: ومن حبّس على قوم 
وأعقابهم فللمتولى: تفضيل أهل الحاجة والعيال والزمانة في الغلة والسكنى 
باجتهاده» وأما على ولده أو ولد ولدهء فقيل : كذلك» وقيل: الغنى والفقير 
سواعء أمّا إذا عينهم سوّى بيهم ومواليهم مثلهم ‏ ولا يحرج الساكن لغيره وإن 
كان غنياً . 

ومن وقف على من لا يحاط بهم فقد عَلم حمله الاجتهاد» ومن خص 
معيّنا من الموقوف عليهم بشيء بدئ به. 

الهبة» أركانها ثلاثة: صيغة وشبههاء من قول. وفعل في الإيجاب 
والقبول» ومثلها العمرى» كقوله: أعمرتك داري أو ضيعتي » وهي : هبة 
المنفعة حياته» فإذا مات رجعت للواهب أو لورثته كوقف غير مؤبد. والرّقبى 
غير جائزة مثل: إن مث قبلك فداري لك. وإن مت قبلي فدارك لي. 

الثاني الموهوب: كل مملوك يقبل التقل» ويصحٌ المجهول والآبق 
والكلب والمرهونء. ويخيّر المرتهن في إمضائهاء فإن لم يُمض ففي جبره على 
افتكاكه معجلاً إن كان لا يجهل أن الهبة لا تتم إلا بتعجيله: قولان» وعلى 
النفى يحلف ما قصد التعجيل» ويقضى في الأجل إن كان موتترا: ويأخذه 
الموهوب له. وتصح هبة الدين. وقبضه كقبضه في الرهن مع إعلام المدين 
بالهبة . 

الواهب: من له التّبرع» وتصمٌ هبة المريض من ثلثئهء وشرط استقرارها 
لا لزومها: الحوز كالصدقة. إِلَا في صدقة أب على صغيرء وعلى ذلك علماء 
المدينة» وتحاز بإذنه وبغير إذنه» ويجبر عليه» ويشترط حصوله فى صحّة 
جسمه وعقله وقيام وجهه. والعاريّة والقرض كالهبة في الحوزء فلو مات قيله 
وهو جادٌ فيه » أو ساع في تزكية شهود الهبة فقال ابن القاسم : حور وصحخت» 
وقال ابن الماجشون: بطلتء وإن مرض أو جنّ بطل القبض إن اتصلا 
بالموت» فإن صم فله الظلب الأوّل» وقال أشهب: إن قبض فيهما فثلثها 
وصيةء ولا أرى قول من جعلها كلها وصية»ء ولا قول من أبطلهاء فلو فلس 
ولو بحادث بطلتء وبقاؤه في الدار الموهوبة باكتراء أو إعمار أو إرفاق حتّى 
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مات مناف للحوزء وقفرّق ابن القاسم بين هبة الرّوجٍ للرّوجة والرّوجة للرّوج 
دارٌ سكناهما؛ لأنّ اليد في السّكنى للرّوج» وأما الخادم عندهماء ومتاع البيت 
يهبه أحدهما للآخر فروى ابن القاسم لأنه لازم» وروى أشهب أنه ضعيف» 
وليس بالبيّنء وقال بعض الشيوخ: الأظهر أن تغلب» ولو حازها ثم أجرهاء 
أو أرفق بها الواهب». فرجع إليها عن قرب بطلت باتفاق» فإن كان بعد سنة: 
فقولان» ولو رجع مختفياً أو ضيفاً فمرض فمات لم تبطل» ولو كان عن 
قربء. ولو باع الواهب. فإن علم نفذء. والثمن للموهوب له وإن لم يعلم ردّ 
وهو على طلبه» فإن مات قبل علمه ففي بطلانها: قولان» واضطرب فيها قول 
ابرق القاسة يخلاف'الدهن فإنه ييطل» :قل كان وكيها وحازها الثاني فعال :اين 
القاسم: للأوّل» وقال محمد: ليس هذا بشيء. والحائز أؤْلى» فإن أعتق 
الواهب الأمة أو استولدها ففي ردّه وتقويم الأمة: قولان» [وفي بيع الموهوب 
له وهبته: بخلاف العتق]!!؟. 


ومن حيّس داراً أو دوراً وهو في بعضها وحيز الباقي فقال ابن القاسم: 
ما حيز لزم دون الباقي» وقيل: إن كان كثيراً لزم الجميعء وإلّا فلاء وفي 
جعل هبة المغصوب كالدّين وحوزه بالإشهاد: قولان» واختاره سحئون» 
وأنكره يحيى» وفي هبة المودّع لم يقل قبلت حتى مات الواهب: قولان» 
وكذلك من وهب له فقبض ليتروّى» ثم مات الواهب» ولو تصدّقتُ بصداقهاء 
فقبله» ثم منّتْ عليه» فردّ كتابهاء أو أشهد لها غيره: لم يكن لها شيء؛ لأنها 
عطية لم تقبض» وإذا وهب ماتحت يد المودع. ومات» وعلم المودع: 
صحت» بخلاف ما وهبه ممّا تحت يد وكيله فإنه لا يصمٌ إلا ما قبض» وما 
تحت يد المخدم والمستعير كالمودع» ولم يشترط ابن القاسم علمهماء بخلاف 
المودع؛ لقدرته على ألا يحوز للموهوب» وقيل: إن كان الإخدام والهبة دفعة 
واحدةً فهو حوز لهء وإِلّا فلاء وما تحت يد المرتهن والمستأجر ليس بحوزء 
إلا أن يهب الإجارة» وقال أشهب: المستأجر كالمودّع» والمرسل بهدية 
يموت أحدهما قبل وصولهاء وفي المدونة ترجع إلى المهدي أو لورثتهء وعلل 
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بفوات الحوزء أو بعدم القبول» وقال ابن حبيب: إن مات الواهب بطلت» 
بخلاف موت الموهوب له وعن ابن القاسم: إن كان لمن حوزه حورٌ لهم 
كصغار بنيه وأبكار بناته» مضتء» وما استصحبه الحاجٌ وغيره من الهدية لأهله 

والهبة قسمان: مقيّد بنفي الثواب» ومطلق. الأول قسمان: للمودة 
والمحبة؛ فلا رجوع إلا للآأب والأم» ما لم يجزه المتولّى عليه» وفي إلحاق 
الجدّ والجدّة بهما: روايتان. 

ولو تلف الموهوبء. أو زال ملكه عنه» أو تزوّجت البنتء أو اذّان 
الابن لأجل الهبة» وقيل مطلقاً: فات الرجوعء ولو مرض أحدهما فكذلك» 
وروى أشهب: إن مرض الأب فلهء وقال أيضاً : فليس له» وقال: وأما الابن 
فلا أدري» وعلى إفاتته لو زال ففي عود الرّجوع: قولان» ولو وهب له على 
هذه الأحوال ففي إفاتة الرّجوع: قولان. 

وتغيّر السّوق لا يفيت» وفي زيادة عينها أو نقصانها قولان. لو ولدت 
الأنةال تتش الولة وماك للحم إلا -بتون الولاتة والخمل ميد ميت 
وفي مجرد الوطء قولان. 

الثاني : ما يقصد به التقرب إلى الله وِكَ من صلة رحم أو لفقير أو يتيم 
فلا اعتصار فيها لأب ولا أم ولا غيرهما؛ لأنه صدقة» ولا ينبغي أن يتملكها 
بوجه إلا بميراث» ولا يأكل من ثمرها ولا يركبها. 

وأما المطلق فيحمل على ما يتفقان» فإن اختلفا كم بالعرف مع 
اليمين» فإن أشكل فالقول قول الواهب مع يمينهء ولا يلزم الموهوب إلا 
قيمتها قائمة أو فائتة» وقال مطرف: للواهب أن يأبى إن كانت قائمة» وفي 
تعيين الدّنانير والدّراهم ثالثها لابن القاسم إلا الحطب والبن وشبههء وليس له 
الرجوع في الثواب بعد تعينه» وإن لم يقبضء ولو صرّح بالثواب» فإن عيّئه 
فبيع » وإن لم يعينه فصححه ابن القاسم»ء ومنعه بعضهم للجهل بالثمن. 

اللقطة: كل مال معصوم معرّض للضيّاع في عامر أو غامر. ولا تُلتقط 
الإبل في الصّحراءء وفي إلحاق البقر والخيل والبغال والحميرهء ثالثها لابن 
القاسم: تلحق البقر دونهاء ويُلتقط الكلبٌ والمتاعٌ بساحل البحر والمطروحٌ 
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خوف الغرق وبالفلاة؛ لعدم الرّاحلة لأربابهاء وعليهم أجرة الحمل. 


والالتقاط حرام على من يعلم خيانة نفسه». ومكروه للخائف» وفي 
المأمون الاستحباب» والكراهة والاستحباب فيما له بال» والوجوب إن خاف 
عليها الخونة» فإن أخذها ليحفظها ثمٌ ردّها ضمنهاء وهي أمانة ما لم ينو 
اختزالها؛ فتصير كالمغصوب» ويجب عليه تعريفها سنة عقيبه في مظان طالبها 
في الجامع والمساجد وغيرهماء في كل يومين أو ثلاثة بنفسه» أو بمن يثق 
به ويستأجر منها إن كان مثله لا يُعَرَفُءِ وله أن يتملّكها بعدهاء أو يتصدق 
بها ضامناً لهاء وقال الباجى: إلا مكة فلا تُتَمَلكَ لقطبّها للحديث» والمذهب 
خلافه» أو يبقيها أمانة» وأما الثّافه فلا يعرّف. وأمّا ما فوقها نحو مخلاة ودلو 
فقيل: يعرّف به أيّاماً مظئّة طلبه» وقيل: سنة كالكثير. وأثائقا فد كالطياء 
فإن كان في قرية أو رفقة له فيهم قيمة فثالئها: يضمن إن أكلهء ولا يضمن إن 
تصدّق بهء وإلَا أكله بغير شيء» والشّاة بمكان يُحْسى عليها ويُعسر حملها 
كذلك» وأمًا منافعها وغلاتها وحلابها فقال مالك: له حلاب الشّاة ولا يبع 
إِلّا بها وبنسلهاء وقيل: إلا أن يكون له ثمن» وله أن يكري البقر وغيرها في 
علوفتها كراءً مأموناً» وله أن يركب الدَابَة إلى موضعهء ثم إن ركبها بعد 
ضمنهاء وله بيع ما يُخاف ضيعته بغير إذن الحاكم» بخلاف ما لا مؤونة في 
بقائه» وليس لحبسه إيّاها حدٌ إلا على اجتهاده. وربّها مخيّر بين غرم التفقة 
وإسلامها فيهاء فيكون كالبائع» ويجب ردها بالبيّنة» أو بالإخبار بصفتها من 
نحو عفاصها ووكائهاء وهما: المشدود فيه وبه» وفي اعتبار عدد الدنانير 
والدّراهم: قولان» وفي إلزامه اليمين مع الصّفة: قولان. ويجتزأ ببعض 
الضّفات المغلّبة على الظن على الأصحّ. ويُسْتَأْنى في الواحدة» ولو وصفها 
اثنان بما يأخذها به المنفرد تخالفاء وقُسَمِتٌْ بينهماء فإن نكل أحدهما أخذها 
الحالف. ولو دفعها بصفة أو ببيّنة ثم وصفها ثان» أو أقام بيّنة فلا شيء على 
الملتقط. وقال ابن الماجشون: إن لم يُشهد بالقبض على الواصف ضمن» 
ولصاحبها أخذها بعد السّنة أيضأ حيث وجدهاء فإن وجدها بيد المبتاع من 
الملتقط لا المساكين بعد السّنة فقال ابن القاسم: يأخذ الثّمن لا غيرء وقال 
أشهب: إن كان باع بإذن الحاكم. فإن تلفت بعد تملّكها أو تصدّقها فعليه 
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قيمتها يوم ذلك أو مثلهاء فإن وجدها ناقصة بعدهما خُيّر بين أخذها ناقصة أو 
قيمتها من الملتقط» وللملتقط الرّجوع على المساكين في عينها إن أخذ منه 
قيمتهاء إِلَّا أن يكون تصدّق عن نفسه. فإن كانت قائمة بأيديهم فليس لربّها 
سواهاء وإذا كان الملتقط عبداً فما وجب بالتّعدي ففي رقبته كالجناية» وبغيره 
ففي ذمَتّه. ْ 

اللّقيط كلّ طفل ضائع لا كافل له» والتقاطه فرض كفاية» وينبغي 
الإشهاد» وليس له ردّه بعد أخذه. وقال أشهب: إلا أن يكون أخذه ليرفعه إلى 
الحاكم فلم يقبلهء قال الباجي: يعنى إن كان موضعاً مطروقاً ويوقن أن غيره 
يأخذه . 

وليس للعبد والمكاتب التقاظ إلا بإذن السّيدء وولاؤه للمسلمين. وينتزع 
اللّقيط المحكوم بإسلامه من الذَّمَىَء وإذا ازدحم اثنان فالسّابق ثم الأؤلى وإلا 
فالقرعة. وعلى الملتقط حضانته. وأمّا نفقته فمن مالهء من وقف أو هبة أو 
وصيّة أو شيء كان تحته أو ملفوفاً» مما يظهر أنّه وضع لهء وإلَّا ففي بيت 
المال» فإن تعذّر فعلى الملتقط حتى يبلغ ويستغنى» فإن ثبت له أب بالبيّنة 
طرحه عمداً لزمته» إِلَّا أن يكون أنفق حِسْبّة فلا رجوع. فإن أشكل فالقول 
قول المنفق. 

ويُحكم بإسلام اللّقيط في قرى الإسلام ومواضعهمء فإن كان في قرى 
الشّرك فمشركء وقال أشهب: إلا أن يلتقطه مسلم» فإن لم يكن فيها غير بيتين 
من المسلمين فمشركء إلا أن يلتقطه مسلم. وقال أشهب: يُحكم بإسلامه 
كحريته؛ للاحتمال. 

وفي استلحاق الملتّقط المسلم بغير بيّنة؛ قولان. وفي مسلم غيره ثالثها: 
إن أتى بوجه لحق» كمن زعم أنه طرحه؛ لأنه لا يعيش لهء وسمع أنه إذا 
طرحه عاش» وأما الذَّميٌ فلا يلحقه إلا ببيّنة» وفي المرأة فثالثها: تُصدّق إن 
قالت من زتى» وتُصدٌ. واللقيط بد ولا ثُرَقّ إلا ينينة .لا باقزارة. 
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ب 


2 


م 


م 


17 لخَرِيم م الْبئرٍ الْمُحْدَنَّةِ حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعاًء وَحَرِيم. ..) 
8 «اختَصَمَ رَجْلَانٍ إِلَى النَيتَ يله فى تخلق فَقَطعٌ. . .» 
9 (أنّ التبى كَل أَمْطمَ يَامنا أزضا أفُعَطلوهاه قا 
668 


81 


210 
210 
211 
212 
259 
200 
254 
252 
313 
314 
322 
331 
415 
4132 
013 
441 
0413 
144 


الحديث الصفحة 





3 


0 «أنَّ رَسُولَ الله يكل حَمَى النَقِيعَ» وقال: لا حِمَى إِلَّا. ..» 446 
1 «صلَى الصّبح في المسجد بأعلى عسيب» وهو جيل...» 417 
2 «هي التي جعلها عمر ده حمى لإبل الصدقة» ...» 448 
3 ثم تزيّدت الولاة في الحمى أضعافاً» ثم أبيحت...» 448 
4 «أَدْخِلٌ رَبَّ الصَّرَيْمَةِ وَالْعْتيْمَةِ وَإِيّايَ وَنَعَمّ ابْنِ عَفَانَ. ..» 449 
5 - «وَانّي دَعْوَةَ الْمَظلُوم فإنّها مُجَابَةً 449 
36 دا والزى تقب ويد لؤلاانها اشون عق فى تمل ا 450 
7 الا يَبْقَيّنّ دِيئَانِ بجَزيرَةٍ العَرَب» 0453 
8 التَليني مِدْكُمْ أونُوا الأخلام وَالنْهَى؛ 455 
9 «لَو يَعْلَمُ النَّامنُ ما فِي النَدَاءِ والصَّفٌ الْأَوَّلٍِ ثُمَ لَمْ. ..» 456 
0 (إِنَّ هَذِِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلّحُ لِنَيْءِ مِنْ هَذَا الْبَوْلٍ وَلَا. ..» 456 
1 كنت غلاماً شابَاً عزباً. وكنت أنام في المسجد. ..» 057 
2 «جَاءَ رَسُولُ الله يكل بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِياً. . .» 057 
33 - (إذًَا رَأَيُْمْ مَنْ يَييعْء أؤ يَبتَاءٌء فِي الْمَسْجِدِء قَقُولُوا. . .» 458 
4 ١نْهَى‏ رَسُولُ الله كل أَنْ يُسَلَّ السّيْت. . .» 458 
5 "«جَنْيُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ ومَجَانِيتَكُمْ وَصَل: 8 459 
6 اأَنَّهُ كَانَ يَشْتكي حِيئَئذِ؛ فَلِذَّيِكَ طاف رَاكباً» 462 
7 «أنْ رجلاً دخل على جَمَلٍ كَأنَاحَهُ في الْمَسْجِدِء ثُم...» 463 
8 - هعُرِضَتْ عَلَيَ أَعْمَالُ أُمَبِيء حَسَنْها وسَيكهَا. . .» 464 
9 «الْبْصَاقُ فِي الْمَسْجِدٍ حََطِيئةٌ وَكَمَّارَتُها دَفْْهَا 464 
0 «وَقَدْ أَحَدَّ رَسُولُ الله يك في بَعْض أَسْمَارِهِ مِنْ امْرأَةٍ مَاءَ) 465 
1 «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ في ثَلَاثْء فِي الْمَاءِ وَالْكَلاٍ. ..» 067 
2 ١لا‏ تَمْتَعُوا قَضْلَ الْمَاءِ لِتَمتَعُوا به الكلا» 0467 


669 


الحديث 





43 
4 
45 
46 
17 
48 
و4 
0 
51 - 
2 
3 
4 _- 
55 
56 
7 
8 
9 
60 
61 - 
02 
63 
64 _- 


- 5 


لايد لا يكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القيامة ولا يَنْظِرُ إلبْهِمْ. . 2«( 
دلا يُمْنَعُ نَفْعْ ثرا 
ايُمْسَكُ عَتَّى الْكَْبَيْنٍ ثُمَّ يُرْسِلُ الأغلّى عَلَى الأُسْمَلٍ» 


«أنَّ رجلا حَاصَمَ الرُببْرَ في شرَاجٍ الحَرَّةِ الي يَسْقُونَ. . .» 
«لَا يُمْنَعُ َضل الْمَاءِ لِيمْتَعَ به الْكَاذ» 


0 «أُصَابَ عَمَرَ دض ل فَأَنَى رَسُوَلَ الله كلل. . 


«إذَا ملت ابْنُ آدَمَ الْقَطعَ عَمَلْهُ إِلّا مِنْ ثَللاثْ: وَلَدٍ صَالِح . 
دلا حَُبْس يَعْدَ سُورَةٍ النْسَاءَ) ١‏ 
«أنّ خالداً حبس أدراعه وأعبده معاً في سبيل الله) 

«وقد وصلت أسماءٌ بنتٌ أبي بكر أمَّها وهي مشركة. . 
«وَمًا روي عَنْ : عُثْمَانَ أَنَهُ 5 برأ وقَالَ: دَلْوِي فيها. 
«أرَى أَنْ تَجْعَلّها في الأَمْرَبِينَ' 

«أنّها أَعْتَقَّتْ وَلِيدَةَ َل تَسْتَأَذِنِ الى كل كَلَمًا 

«تَهَادَوْاء إن الْهَدِيَهَ تُذْمِبُ وَحَرَ الصَّذْرِ. . 

«أَيْمَا رَجل أَعْمَرَ رَجُلاَ عُمْرَى لَهُ ولِعَقِبه فَقَالَ: قَدُ.. 
ِنَم 4 التي أَجَارّها رَسُولُ الله يل أَنْ يَقُولَ 

يا معت مَعْشَرٌ الأَنْصَارٍ فكوا عَلَيْكُمْ م ولا تعُمروها::: 


«الْعَمْرى جَائِرَةٌ لِأَمْلِهَاء الرُقبَى جَائِرَةٌ لِأَملِهَا» 


«الّدي أغتق سِنَة أعبْدٍ في مَرَضِ كَأَْرعَ َسُولْ الله. . 
«لَيْسَ لَنَا مَكَلْ السَّوْءع 0 
١لا‏ يَحِلَ لِرَجُلٍ يُعْطِيَ عَطِيَةَ يرجع فيها إلا الوَالِدُ فِيمَا. 
«إِذَا كَانتْ الْهبَة لِذِي َجِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجَة فيهًا» 

«مَنْ وَعَبَ هِبّهٌ فَهُوَ أَحَنُ نُ بِهَا مَا لَمْ يُنَبْ مِنْهَا» 
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مَنْ وَهَبَ مِبَةٌ لِصِلَةٍ رَجِم أ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةِ. ..» 
الس السَدِيدٌ بالصّرَعَةَ) ١‏ 

«عَرَّفْهَا سَنَهَ 8 اغرف وكَاءَهَا وَعِمَاصَهًا 8 استنفق. . .» 
«اغرف وِكَاءَهًا وعِمَاصَهَاء نم عَرفْهَا سَنَه ..» 

قن جَاءَ صَاحِبّهَا فَعَرَفَ عِفَاضَهًا وعَدَّدّها وَوِكَاتَهَا. ..» 
١مَنْ‏ آوَى ضَالَةَ قَهْوَ ضَالٌ ما لَمْ يُعَرْفْها» 


صاره 2 


«من أخذ لُقَطَةّ كَلْيْمْهِدْ ذَّوَيْ عَذْلٍِء وَلْيَحْفَظْ عِقَاصَهًا. ..» 


«كُنْت مَعَّ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَرَيْدِ بْنِ صُوحَانَ في غَرَاةِ. . .» 
«مرَ الي كل تَمرٍَ في الطرِيق» قَمَالَ 
«فلقيته بعد بمكة فقال: لا أذري ثَلَانّة أَحْوَالٍء 


ك 


وَل فَهِيَ كُسَبيل مَالِكِ) 

«مِي لَكَء أو لأخيكٌ. أؤ ِلذئب)» 

«اغرف عِقَاصَهًا وَوِكَاءَها وَعُدَّتَهَا قَإِنْ جَاءَ صَاحِيّها . . .» 

«أن سِيَيْناً أنا جَمِيلَة - رَجُلاً مِنْ بتي سَلِيم - وَجَدَ مَنْبُوذاً... .» 
نما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) . 

امرِتُ الْمَْهُ عتبقََا ولَقِطهَا واَْهَا الَِّي لَاعَنَتْ عَنْهُ 

«كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِظرَةَ 
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612 
616 
6026 
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60630 
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3 - فهرس الأبيات الشعريّة 


البيت 

وما أدري وسوف إخال أدري 
أقومٌ آل حصن أم تتمباء 
هَذِي الأَرَامِلٌ قَدْ َضَّيْتَ حَاجَتّها 


فَمَنْ لِحَاجَةٍ هَذَا الأَزمَلٍ الذّكرِ 


602 


الشاعر 


زهير بن أبي سلمى 


جرير بن عطية الخطفي 


البسيط 520 


4 - فهرس الأماكن 








المكان الصفحة | المكان الصفحة 
أريحا 1 االشرف 448 
أريولة 7 |ضرية 448 
الإسكندرية 2 | العراق 2 
أفريقية 5و | عسيب 3 
م ١‏ | الفسطاط 352 
١‏ قرطبة 157 
تونس 356 0 161 
ماء 1 ]| معادن القبليّة 445 
الحجاز 9 | المليوس 381 
حلب 7 |المهدية 355 
دمياط 1 |التجود 0534 
الربذة 8 ا النقي 417 
1 2 | وادي العقيق 417 
شراج الحرة 470 اليمن 0434 


603 





5 فهرس أسماء الكتب الواردة في النْصُ 


اسم الكتاب 

1 «الأسديّة» 

2 «التنبيهات» 

3 «الدّمياطية» 

4 «الرّسالة» 

5 «العتبيّة» أو «المستخرجة» 
6 «عِقّد الجواهر» 

7 «مجالس أبى زيد» 

38 «المجموعة» 

9 «مختصر ما ليس في المختصر» 
0 «مختصر الوقار» 

11 «المدنيّة» 

2 «المدونة» 

3 «المقدّمات الممهّدات» 
4 «المنتخب» 

15 «المنتقى» 

6 «الموازية» 

7 «الموظأ» 

8 «موظّأ ابن وهب» 

9 «التوادر والرٌّيادات» 
20 «الواضحة» 


6014 


529 
126 
156 
218 
451 
162 
131 
210 
118 
1537 
1117 
156 
114 
112 
5329 
561 
162 





6 فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 


ا( 
1 - إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي» أبو إسحاق 
2 - إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي أبو ثورء أبو عبد الله 
3 - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النَخعيَ » بو عمران 
4 - أَبِيَ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري 
5 الأبهري: محمد بن عبد الله 
6 أحمد بن خالد بن يزيد بن محمد بن سالم بن الحباب 
7 أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» أبو بكر 
8 أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنانء أبو عبد الرحمن النّسائي 
9 أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب» أبو مصعب 
0 - أحمد بن محمد بن حنبل الشَّيباني البغدادي 
11 حب جو معدو عمى بق املدل د النظانة نعطي 
2 أحمد بن محمد بن ميسر : 
3 - أحمد بن محمد بن الغزالي الظوسي» أبو حامد 
4 الفيد دن معت بن تاحلة القسا وى أبو جعفر 
5 أحمد بن نصر الدّاودي الأسدي المالكي الظرابلسي 
6 ابن أخي هشام: خلف بن عمر. 1 ْ 
7- إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنضلي بن راهويه» أبو يعقوب 
8 أسعد بن زرارة الأنصاري الخزررجيء» أبو أمامة 
9 أسماء بنت عبد الله بن عثمان التَيميّة بنت أبي بكر الصَدّيق 
0 إسماعيل بن حمّاد الجوهري؛ أبو نصر 
1 أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري» أبو عمر 
2 أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافعء» أبوعد أت 
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125 
254 
6029 
335 
317 
14 
259 
012 
441 
554 
224 
1568 
113 
402 
261 


607 
4139 
0437 
109 
1158 
116 





العلم 


3 أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حزام الأنصاري 
4 الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو. 
(ب) 
5 - بلال بن الحارث بن سعد بن قرة المزني» أبو عبد الرحمن 
6 الباجى: سليمان بن خلف 
7 البراذعي: خلف بن أبي القاسم 
8 0 اليزار: أحمد بن عمرو 
9 ابن بطال: على بن خلف 


1 الثوري: سفيان بن سعيد. 
2 - أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي. 

0( 
3- جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري المدني» أبو عبد الله 
4- جرول بن أوس بن مالك بن جؤبة بن مخزوم الحطيئة 
5 جرير بن عطية بن الخطفي التميمي البصري» ابو حرزة 
6 - جلال الدّين أبو محمّدء عبد الله بن نجم بن نزار بن شاس الجذاميّ 
7 ابن الجلاب: عبيد الله بن الحسن. 
8 - الجوهري: إسماعيل بن حماد. 

زنك 
9 ابن حارث: محمد بن حارث. 
1- حسين بن عاصم بن كعب بن محمد الثقفي» أبو الوليد 
2 الحسن بن صالح بن حي بن مسلمء أبو عبد الله 
3 الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أبو سعيد 
4 حفصة بنت عمر بن الخطاب» أم المؤمنين 


6016 


444 
119 
2150 
259 
562 


2060 
5220 
2320 
156 


210 
610 
5346 
211 





العلم 


. 


ف 
5- خلف بن عمرء المعروف بابن أخي هشام» أبو سعيد 
6 - خلف بن أبي القاسم الأزدي البراذعي» أبو سعيد 
7 خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري النجاري المدني 
8 خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عمروء أبو أيوب الأنصاري 
9 خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى» أبو سليمان 
رد 
0 - الدارقطنى: على بن عمر. 
1 داود بن على بن خلف. أبو سليمان 
2 - أبو داود: سليمان بن الأشعث. 


)0 
4 ابن رشد: محمد بن أحمد بن رشد. 
8 
5 - زيد بن خالد الجهنى المدنى 
6 زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي الكوفي 
7 الرُبيْر بن العَوَّامِ بن حُوَيْلِده أبو عبد الله 
8 - ابن زرب: محمد بن يبقى . 
9 ابن أبي زمنين: محمد بن عبد الله. 
0 زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي» أبو سعيد 
1 - زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري» أبو طلحة 
2 ابن أبى زيد: عبد الله بن أبى زيد. 
(س) 
3 سالم مولى أبي حذيفة القرشي» أبو عبد الله 
4 - سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» أبو سعيد» وقيل: أبو عبد الرحمن 
5- سنين أبو جميلة الضمريء ويقال: السليطي 
6 سحئنون: عبد السلام بن سعيد. 


607,7 


3567 
200 
2333 
461 
4535 


214 


149 


5245 
6004 
409 


5369 
203 


313 
0ظ23 
626 


العلم 


7 سعد بن مالك بن سنان الخدريء» أبو سعيد 

8 - أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك. 

9 سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل بن عبد العزِّى 

0 سعيد بن المسيب بن حزن» أبو محمد 

1 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله 

2 سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو الباهلي» أبو عبد الله 

3 سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي الكوفي 

4 - سليمان بن الأشعث بن إسحاقء» أبو داود 

5 - سليمان بن خلف الباجي» أبو الوليد 

6 ابن السليم: محمد بن إسحاق. 

7 سهل بن سعد بن خالد بن ثعلبة بن حارثة الأنصاري 

8 ابن سهل: عيسى بن سهل الأسدي. 

9 سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامرء أبو أميد الجعدي الكوفي 
(ش) 

0 - الشافعى: محمد بن إدريس. 

1 ابن شعبان: محمد بن القاسم. 

2 - شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي الواسطي» أبو بسطام 

3 الشعبي: عامر بن شراحيل . 

4 ابن شهاب الزهري: محمد بن مسلم. 
ر(ص) 

5 الصّعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن يعمر_الليثي 
(ط) 

6 - طَاوّس بن كيْسَانءِ أبو عبد الرحمن اليّمَاني 

7 الطحاوي: أحمد بن محمد. 


رع 
8 عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم عبد الله 
9 عامر بن شراحيل بن ذي كدار الكوفي» أبو عمرو الشعبي 


608 


4132 
2312 
118 
6004 
6004 
013 
119 


041317 


604 


6003 


1046 


2312 


211 
5307 





العلم 


0 ابن عبد الحكم: عبد الله بن عبد الحكم 


1 عبد | 


2 عبد 
3 عبد 
4 عبد 
5 2 عبد 
6 عبد 


7 عبد 





لرحين بن صخر الدوسي 


0 العمرء أبو زيد 
لرحمن بن علي الكناني بن الكاتب» أبو القاسم 
لرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبق عَمَرو 


البدانية أو طريرةٍ 


لرحيم بن أشرس 


8 عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» أبو بكر 
99 عبد السلام بن سعيد التنوخي» أن و :شعيك تسحنواق 


10 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 


ا ل 1 ا 


امي مد ا اوت م 


عبد الله بن إبراهيم 
أي زيد القيرواني 
رواحة بن تعلبة ؛ 


عبد الحكم ب 


الله 
| 
| 


أ و و و عو و ع عام ع و ع ع عو أ 
ات ا د 


عع 


ا 


0000-7 


نافع» أبو محمّد 
أللّه 


الله 


5 


يم الأصيلي» أبو محمد 


المالكي» أبو محمد 


بن امرئ القيس 


أ أبو محمد 
عبد الله بن أويس بن مالك 

عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن 
عمر بن غانم» الرعيني القيرواني» أبو محمد 

عبد العزيز بن محمدء أبو عبيد البكري 

لهيعة بن عقبة بن فرعان المصريء. .أبو عبد الرحمن 
قيس بن بني الاشعرء أبو موسى 
مسعود بن حبيب الهذلىء أبو عبد. الرحمن 


وهب بن مسلم القرشي. أبو محمد 
يحيى بن دحون الأموي القرطبي 
الملك بن حبيب بن 0 مروا3» أبو م 


6009 


العلم 


9 ابن عبدوس: محمد بن عبد الله 

0 - عبيد الله بن الحسن بن الجلاب أبو القاسم 

1 . عبيد الله بن عمر بن الخطاب 

2 - عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» أبو عبد الله 

3 عثمان بن عيسى بن كنانة» أبو عمروء مولى عثمان بن عمّان 
4 2 عروة بن الزبير» أبو عبد الله 

5 عطاء بن أبي رباح المَكيء أبو محمد 

6 ابن العطار: محمد بن أحمد بن عبيد الله 

7 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» أبو الحسن 
8 - على بن خلف بن بطال» أبو الحسن 

9 على بن زياد التونسى» أبو الحسن 

0 علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور» أبو الحسن البغوي 
1 - علي بن عبد الله بن يزيد بن أبي مطر المعافري الإسكندراني 
2 علي بن عمر بن أحمد البغدادي» ابن القصارء أبو الحسن 
3 - على بن عمر الدارقطنى» أبو الحسن 

4 - على بن محمد الربعى» أبو الحسن اللخمى 

5 2 على بن محمد بن أحمد البصري» أبو تمّام 

6 علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور الحضرمي الإشبيلي» أبو الحسن 
7 - عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى أبو حفص 

8 ابن عمر: عبد الله بن عمر. 

9 عمرو بن شُعَيْبِ بن محمد بن عبد الله أبو إبراهيم 

0 - عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي؛ أمير المؤمنين 
1 عمر بن محمد بن عمر بن عمرو البغدادي الليئي» أبو الفرج 
2 - عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الدرداء 
3 عياض بن حِمّار المجاشعي 

4 - عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» أبو الفضل 

5 - عيسى بن دينار بن وهب القرطبي» أبو محمد 

6 - عيسى بن سهل الأسديء أبو الأصبغ 

7 .- عيسى بن لهيعة بن عقبة بن فرعان المصري» أيو محمد 


6230 


438 
461 
23130 
4138 
602 
110 
161 
2317 
4032 








8 عيسى بن مسكين» أبو محمد الأفريقى 
(ف) 
9 ابن الفخار: محمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال. 
0 - فضل بن سلمة بن جرير البجائى» أبو سلمة 
ر(ق) 
1 - قتادة بن دعامة السدوسى الأعمى 
2 القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي» أبو عبيد 
3 ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم. 
4 - ابن القصار: على بن عمر. 
ل( 
7 الليث بن سعد بن عبد الرحمن بن عقبة» أبو الحارث 
8 ابن أبى ليلى: محمد بن عبد الرحمن. 
رم( 
9 مجاهد بن جبر مولى السائب بن السائب» أبو الحجاج 
0 ابن الماجشون: عبد الملك بن عبد العزيز. 
1 مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر» أبو عبد الله 


2 2 محمد بن أبى الفرج المازري المعروف بالذكي» أبو عبد الله 
3 محمد بن أحمد خلف بن إبراهيم القرطبي» ابن الحاج 
4 محمد بن أحمد بن عبد الله أبو عبيد الله ابن العطار 

5 - محمد بن أحمد بن رشدء القرطبي» أبو الوليد 

6 - محمد بن إدريس الشافعى القرشى المطلبى» أبو عبد الله 
7 - محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن السليمء أبو بكر 

8 محمد بن حارث بن أسد الخشنىء أبو عبد الله 

9 محمد بن الحسن بن فَرُقَد الشيباني» أبو عبد الله 

0 - محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» أبو عيسى 
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154 


156 
616 


119 


233 


114 
365 
5208 
318 
153 
115 
513 
3/2 
119 
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1 محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدوس» أبو عبد الله 

2 - محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري» أبو بكر 

3 - محمد بن عبد الله بن عيسى المري» أبو عبد الله بن أبي زمنين 
4 2 محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربى الإشبيلى 
5 محمد بن عبد الله بن يونس التميمى الصقلىء 0 ١‏ 
6 محمد بن عبد الله المنصور العباسى الميدي باللهء أبو عبد الله 
0 مخمة ين عه البلا بن سعد الترني أبو عبد الله» ابن سحنون 
8 محمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال بن الفخارء أبو عبد الله 
9 - محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» أبو عيسى 

0 محمد بن القاسم بن شعبان المصري» أبو إسحاق 

1 محمد بن محمد بن سعيد الإشبيلي» ابن زرقون 

2 - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» أبو بكر 

3 - محمد بن وضاح بن يزيد القرطبي» أبو عبد الله 

4 - محمد بن يبقى بن زرب بن يزيد القرطبي» أبو بكر 

5 محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة» أبو عبد الله 


6 -ابن مزين: يحيى بن إبراهيم. 

7 اين مسعود: عيد الله بن مسعود. 

9 مطرف بن عبد الله بن سليمان بن يسارء أبو مصعب 

0 معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي» أبو عروة 

1 المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» أبو هشام 

2 ابن المواز: محمد بن إبراهيم. 

3 أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس 

4 2 موسى بن طارق الزبيدي» أبو قرة 

5 موسى بن عيسى بن يحج بن وليم الفاسي» أبق عهران 

6 مَيْمُونة بنت الحارث بن حزن الهلالية» أم المؤمنين 
رن 

7 ابن نافع : عبد الله بن نافع . 
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149 
5245 
151 


112 
511 
165 
5212 





العلم 


8 النخعي : إبراهيم بن يزيد بن قَيِس . 
9 النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» أبو حنيفة 
(ه) 
0 - أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر. 
1 - هُني مولى عمر بن الخطاب 
)و 
2 واثلة بن الأسقع بن عبد العزى الكناني الليني 
3 ابن وضاح: محمد بن وضاح. 
204 اين وهب عبد الله بن وهب. 
ري 
5 - يحيى بن إبراهيم بن مُرّينَء أبو زكرياء 
6 - يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري» أبو سعيد 
7 يحيى بن عمرو بن يوسف الكناني» أبو زكرياء 
8 -يحيى بن يحبى بن كثير بن وسلاس بن شملال الليثي؛ أبو محمد 
9 يعقوب بن إسحاق بن السّكيت البغدادي» أبو يوسف 
0 يعقوب بن إبراهيم بن سعد الأنصاري الكوفيء. أبو يوسف 
1 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» أبو عمر 
2 أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 
3 ابن يونس: محمد بن عبد الله. 


6263 


115 
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1130 
177 
2056 
131 
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7 فهرس المصطلحات الفقَهيّة 


والمفردات اللغوية 
المصطلح أو المفردة الصفحة | المصطلح أو المفردة الصفحة 
1 البريد 8 23 - الجفن 400 
ان 6 24 الحاذق 338 
3 لبور 0 25 - الحجر 52 
4 - الأترج 5 ]| 26 - الحنتم 318 
5 الأجباح 78 الخرص 212 
6 الأحيل 2 ]| 28 - الخلة 58 
7 أطبق 290 الدخن 405 
8- أهل الصفة 306 - الدّراس 2137 
9 أهل العراق 9 |31 الدّلاء 212 
0 البئر البدي 21 دق 38] 
1 البئر العاديّة 1] 33 الذرة 405 
2 - البتل 346 الذمى 229 
3 البرذعة 4 ]| 35 الت 405 
4 - الْبَرْني 3 36 الربع 237 
5 البز 9 رت 202 
6 - البياض 5] 38 الرسم 114 
7 - بيع الخيار 3 ]| 39 الرقبى 511 
8 التّبر 6 40 الرمكة 239 
9 الترمس 5] 41 - رم 205 
0 التصديق 420 الريع 377 
1 التصور 171+ الرّرب 213 
2 الجداد  44]6‏ الرّرانيق 212 
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المصطلح أو المفردة 
5 الزاملة 

6 الاستلحاق 
7 السّلت 
8 شراج الحرة 
9 الشراك 

0 - شطر 

1 - الشفة 

2 الصّفعة 

3 الشقص 
4 - الشّيراز 

5 الصٌّريُمة 
6 الصّندل 
7 الصّيحانى 
ترات 
9 الضعيف 
0 اطرد 

1 الطيلسان 
2 - الظئر 

3 العارية 

4 - العدائم 

5 - العراقيين 
6 العرّض 
7- الاعتصار 
8 - عسى الغوير أبؤسا 
9 العفا 

0 العلس 

1 - العمرى 

2 - الغرر 

3 غمص 


الصفحة | المصطلح أو المفردة 
 74]2‏ الغلة 


3] 75 - الغمر 
202 الفسطاط 


50 الفرسِك 


71 الفضٌ 
0 الفحص 
307 - الفضولى 


4 ]| 81 الفقّوس 
 52|]2‏ الفلوس 


6 ]| 83 - القثاء 
9 84 - القرويون 
0] 556 القصّار 
3 ]6 -القصب 
731 القعدد 
0 | 88 القت 
5 ] 89 - القناطر 
5 ]90 الكرسنة 
1111 الكل 
3 ]| 92 - الكالئ بالكالئ 
8] 93 الكماد 
5 ]94 الكوّة 
8] 95 لد 

1] 96 المدبر 
07 المدنيون 
0] 98 المرّي 
5 ] 99 المضطرب 


3 ]10 المغارسة 


1 ]101 - مفهوم الموافقة 
5 ]102 - مهيعه 


60565 





366 
4135 
239 
167 
115 
116 
403 
351 


المصطلح أو المفردة 
1 الهول 

2 الوجيبة 
3 وخر الصدر 
4 الوّدِي 

15 > الوق 

6 الوضيعة 
7 - يغتزى 

8 - يغور 
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53202 
2014 
211 
109 
1132 
251 








8 5 فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 


أولاً: 


31 


الكتب المخطوطة: 

التوضيح » لخليل بن إسحاق الجندي» (مت767ه)» (مخطوط).» المخطوط 
الثالث من توضيح المختصرء مكتبة الحرم النبوي الشريف» رقم المخطوط 
22 1. 

جامع الأمهات» لابن الحاجب أبي عمرو عثمان» (ت646ه)» مخطوط 
بمركز الجهاد الليبي» رقم (589). 


)ع( 
أبجد العلوم» لصديق بن حسن القنوجيء. (ت1307ه). دار الكتب 
العلمية» بيروت (1978م). (د ط). 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبّانء 
(مت354ه)». تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» 
بيروت (1414ه ‏ 1993م). 
أحكام أهل الذمةء لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» أبو عبد الله 
(«ت751ه)ء تحقيق: يوسف أحمد البكري» وشاكر توفيق العاروري» 
رمادي للنشرهء دار ابن حزمء الدمام ‏ بيروت» الطبعة الأولى» (1418ه 
7م ). 
الأحكام للآمدي» لعلي بن محمد الآمدي أبو الحسنء (ت631ه). 
تحقيق: سيد الجميليء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
(1404ه). 1 1 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية (1985م). 
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3 
- 14 


858 


الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمته 
الموطأ من معاني الرأي والآثار» لابن عبد البر أبى عمر يوسف بن عبد الله 
(ت463ه). تحقيق : عبد المعطي أمين للاكي اد قتيبة للطباعة والنشر» 
بيروت» ودار الوعي» الطبعة الأولى» (1993م). 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر القرطبي» تحقيق: علي 
تفيل البتجاوى: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» (1412اه). 1 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد. (ت630ه). طهرانء» (دات). 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
علي بن نصرء (ت422ه).؛ تحقيق: الحبيب بن طاهرهء دار ابن حزم» 
بيروت» الطبعة الأولى (1999م). 

الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» (ت852ه)»2 تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلى محمد 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (1995م). ْ 

أصول الكتابة العربية» لمصطفى محمد الباجقني» دار الحكمة (1992م). 
إعراب القرآن الكريم وبيانه» لمحي الدين الدرويشء دار ابن كثيرء 
واليمامة» دمشق ‏ بيروت» الطبعة السابعة» (1420ه ‏ 1999م). 

إعانة الطالبين» للسيد البكري بن السيد محمد الشطا الدمياطي» أبو بكرء 
(د ت)» دار الفكر بيروت» (داتء» د ط). ١‏ 

الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» لخير الدّين الرَرِكْلىَء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الخامسة (1980م). 

الإقناعء لمحمد الشربيني الخطيب. دار الفكرء بيروت (1415ه). (دت)» 
واد ط). 

الأم» للشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثانية (1983م). 

الإملاء العربي» لأحمد قبش. دار المجد للطباعة» دمشقء الطبعة الثالثة 


«ددت). 
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26 


2 


28 
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في الإملاء والترقيم» للطاهر خليفة القراضي» راجعه وقدم له: المختار 
أحمد ديرة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» طرابلسء» الجماهيرية 
العظمى» الطبعة الأولى» (1424ه ‏ 2003م). 
الأنساب» للسمعاني أبي سعد عبد الكريم بن محمد» (ت562ه)2 تقديم 
ومراجعة: عبد الله عمر البارودي» دار الجنان». بيروت» الطبعة الأولى» 
(1988م). 
الإنصاف؛. لعلى بن سليمان المرداوي» أبو الحسن». (ت885ه)» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت (د ت)» و(د ط). 
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك» للونشريسي أحمد بن 
يحيى» (ت914ه)» تحقيق: الصادق عبد الرحمن الغرياني» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية» الجماهيرية» الطبعة الأولى» (1991م). 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 
لإسماعيل باشا بن محمدء (ت1339ه)ء» تصحيح وإشراف: محمد شرف 
الدين»؛ ورفعت بيلكة» دار إحياء التراث العربي (د ت). 

(ب) 
البحر الرائق» لزيد بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكرء (.ت970ه)2 
دار المعرفة» بيروت» (دتء د ط). 
البحر المحيط» لمحمد بن يوسفء الشهير بأبى حيان الأندلسى الغرناطى» 
(رت745ه). بعناية: صدقى محمد جميل» ا الفكرء تنروت لفان 
(1412ه ‏ 1992م): (د ط). 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين الكاساني أبي بكر مسعود بن 
أحمدء (ت587ه).ء المكتبة الحبيبية» باكستان» الطبعة الأولى» (1989م). 
بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمدء تنقيح 
وتصحيح : خالد العطارء دار الفكرء بيروت» (د ط)ء (1995م). 


البداية والنهاية» لابن كثير أبى الفداء إسماعيل بن كثيرء (ت774ه)ء 


تحقيق: على شيريء. دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
(1988م). 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للسيوطي» (مت911ه) تحقيق : 
محمد الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» (د ط). و(دات). 
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البهجة في شرح التحفة» ع الحسن» علي بن عبد السلام التّسولي» 


وبهامشه شرح أبي عبد الله محمد التاودي» المسمى بحلى المعاصمء شركة 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية» 

(1370ه- 1951م). 1 1 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة» لأبي 

الوليد ابن رُشدء (ت520ه)»2 تحقيق: جماعة من العلماء» بإشراف د. 

محمد حجّي, دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيق (1988م). 
رت 

التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق» 

(ت897ه). مع مواهب الجليل» للحطابء. دار الكتب العلمية» بيروت» 

الطبعة الأولى» (1995م). 

تارج العروس من جواهر القاموسء. للرّبيدي محمد مرتضى» مكتبة الحياةء 

بيروت» (دات). 

تراجم سيدات بيت النبوة» لعائشة عبد الرحمن بنت الشاطى» دار الريان 

للتراث» القاهرة» الطبعة الأولى» (1408ه ‏ 1988م). 

تاريخ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي» (ت808ه). دار 

إحياء التراث العربي ١‏ بيروت» الطبعة الرابعة» (د ت). 

تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي» (ت463ه). 

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 

الأولى» (1997م). 

التاريخ الصغير» للبخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» 

(«ت256ه)». تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة» بيروتء. الطبعة 

الأولى» (1986م). 

تاريخ قضاة الأندلسء للنباهي أبي الحسن بن عبد الله بن الحسن» تحقيق: 

لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق» بيروت» (د ط)» (1980م). 

التاريخ الكبيرء للبخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» 

(مت256ه): طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان» ديار بكرء (دات). 

تاريخ ابن معين في تخريج الرواة وتعديلهم» ليحيى بن معين» (ت280ه)2 

برواية عثمان بن سعيد الدارمي»ء تحقيق: أحمد محمد نور سيف.. دار 

المأئون للترائة» وفسن » 2:57 
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تحفة الفقهاء» للسمرقندي علاء الدين» (ت535ه)ء دار الكتب العلمية» 
تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث» للصادق عبد الرحمن الغرياني» 
منشورات مجمع الفاتح للجامعات» الطبعة الأولى» (1989م). 

تذكرة الحفاظء. للحافظ شمس الدين الذهبى» (ت748ه). دار إحياء 
التراث العربى» مكتبة الحرم المكى» (دات). 

ترتيب المدارك وتقريب المسالكء» للقاضى عياش أبى الفضل بن موسى» 
(ت544ه))2 تحقيق: أحمد بكير محمود. دار مكتبة الحياة» بيروت» 
(ددات). 

للونشريسي» وشرح المنهج المنتخب للمنجورء. للصادق عبد الرحمن 
الغريانى» منشورات جامعة الفاتحج» الإدارة العامة للمكتبات والمطبوعات» 
(د ط). و(د تت 

إاعيم لماو 5 الكتاب 0 بييروت» ٠‏ التلبعة الأولى» 000 
التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات لابن الحاجب» تأليف 
محمد بن عبد السلام الأموي. تحقيق: حمزة أن فارس2» ومحمد أبو 
الأجفان» دار الحكمة» طرابلسء ليبياء الطبعة الأولى» (د ت). 

التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيحء لسليمان بن 
خلف أبى الوليد الباجى» (ت 474ه)». تحقيق: أحمد لبزار» مراكش 
(د ط). 

التفريع » لابن الجَلّاب» تحقيق: د. حسين بن سالم الدهمانى. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» (1987م). 

تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلانى أخيد بن على» (ت852ه). 
تحقيق : مصطفى عبد القادر. دار الكتب العلمية. بيروت» الطبعة الثانية» 


.(1995م). 


تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» تصحيح وتعليق عبد الله هاشم. اليماني» المدينة المنورة. 
(1964م). 
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التلقين» لعبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبى» أبو محمدء (ت362ه).ء 
تحقيق: محمد ثالث سعيد الغانى» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» (1415ه). 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيدء لأبى عمر يوسف بن عبد البر 
القرطبي (ت463ه)» تحقيق: جماعة من العلماءء بإشراف وزارة الأوقاف 
المغربية» (1387ه). 

التنيبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة. للقاضى عياض 
أبي الفضل بن موسىء. (ت544ه).؛ (مخطوط)ء مكتبة القرويين» رقم 
المخطوط 333. 

التنبيه» لإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي» (ت476ه)» 
تحقيق : عماد الديخ مد حيدر» عالم الكتب» بيروت » (دت)4 و(د ط). 
تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر العَسٌقّلانى» 216 الفكرء بيروت» الطبعة 
الأولى. (1984م). 

التهذيب في اختصار المدونة» للبراذعي أبي سعيد خلف بن أبي القاسم 
محمده. تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالمء دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث» دبي الطبعة الأولى» (2002م). 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ يوسف بن الزكي أبي الحجاج 
المزي». (ت742ه)» تحقيق: بشار عواد معروفء. مؤسسة الرسالة. 
بيروثك » الطبعة الرابعة. (1985م). 

تهذيب مستمر الأوهام. لأبي نصر علي بن هبة الله» ابن ماكولاء تحقيق: 
سيد كسروي حسن» دار الكتت العلميةء» بيروت» الطبعة الأولى» 
(1410ه). 


(ث) 
الثقات» لابن حبان أبي حاتم محمد بن حِبّانَء (ت354ه).» طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
الهندء الطبعة الأولى» (1973م). 


الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لصالح 
عبد السميع الأزهري» (ت1330ه). المكتبة الثقافية» بيروت» (دات6. 
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2 
جامع الأمهات.» لابن الحاجب أبي عمرو عثمان» (ت646ه)» حققه أبو 
عبد الرحمن الأخضر الأخضريء اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق - 
بيروت» الطبعة الأولى» (1419ه ‏ 1998م). 
(ت671ه)» تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب القاهرة» 
الطبعة الثانية (1372ه). 
الجنى الدّاني في حروف المعاني» للحسن بن قاسم المرداوي» 
(ت749ه)» تحقيق: فخر الدين قباوة» ومحمد نديم فاضلء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية (1403ه ‏ 1983م). 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» (ت327ه).» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» الهندء الطبعة الأولى» (1952م). 


0( 
الحجة. لمحمد الشيباني» أبي عبد الله» (ت189ه).؛ عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثالثة» (1403ه). 
حاشية البجيرمي» لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي » (د ت)» المكتبة 
الإسلامية» ديار بكر» تركياء (د ت. د ط). 
حاشية على كفاية الطالب الرّباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» للشيخ علي 
الصعيدي العدوي المالكي» وبهامشه كفاية الطالب الرباني» لعلي أبي 
الحسن المالكي الشاذلي» مكتبة الخانجي القاهرة» (دا ت). 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء للدسوقي محمد بن عرفة» 
(مت1230ه)., دار إحياء الكتب العربية» (د ط). 
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب 
الإمام أبي حنيفة» لابن عابدين محمد أمين» (ت1232ه).ء دار الفكر» 
بيروت» (1995م). «د ط). 
حاشية ابن عابدين» لمحمد أمين» (د ت)» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثانيق» (1386ه). 
حدود ابن سينا (الحدود فى ثلاث رسائل). تحقيق: عبد اللطيف محمد 
العبد» المكتبة العصريةء بيروت» (1979م): (د ط). 
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حلية العلماء» لمحمد بن أحمد الشاشى القفال» (ت507ه)» مؤسسة 
الرسالة» دار الأرقم» بيروت» وعمّانء الأردن» (1400ه). الطبعة 
الأولى. 

حواشى الشروانى» لعبد الحميد الشروانى» (د تم دار الفكرء بيروت » 
(د ت). و(د ط). 


) 
علي الخرشي» (ت1101ه - 1686م)» وبهامشه حاشية الشيخ علي 
العدوي, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء (د ت). و(د ط). 

رد 
الدراري المضيكئة» سنك بن علي الشوكانى. (ت1250ه). دار الجيل» 
بيروت» (1407ه- 27 رد ط). 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
أبو الفضل». (ت852ه). دار المعرفة» بيروت» (ددتء» د ط). 
دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك» لحمدي 
عبد المنعم شلبي» مكتبة ابن سيناء القاهرة» (د طء دات). 
الديباج المُذْهبٍ في معرفة أعيان علماء المَذُهبٍء لابن فَرْحون إبراهيم بن 
على بن محمد. (ت799ه). دار الكتب العلمية» بيروت» (د ط). 
ديوان زهير بن أبي سلمىء شرحه وقدم له: فاروق الطباعء دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت » لبنان» (د تم و(د ط). 

)د 
الذخيرة» للقرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس. (ت684ه)2. تحقيق 
محمد حجي وآخرين» دار الغرب الإسلامي. بيروت. لسنان» الطبعة 
الأولى» (1994م). 
د أسماء التابعين ومن بعدهمء لأبي الحسن» علي بن عمر الدارقطني» 
تحقيق: بوران الضناوي» وكمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت» الطبعة الأولى» (1985م). 


6024 


- 4 


635 


56 


- 57 


38 


9 


0 


91 


22 


3 


-_ 4 


لق 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» (ت386ه)» جمع: عبد السميع الأزهري» 
المكتبة الثقافية» بيروت. (د طء دت). 
روضة الطالبين» للنووي أبى زكرياء يحيى بن .شرف». (ت676ه)»2 تحقيق: 
عادل أحمدء وعلي جيك ذا الكتب العلمية» بيروت» (د طء ددات). 
الروض المربع» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي» (ت1051ه).» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض» (1390ه)., (د ط). 
الروض المعطار» لمحمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق: إحسان عباس» 
مؤسسة ناصر للثقافة» دار السراج» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» (1980م). 
8 
الزاهر. لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي» أبو منصورء 
(ت370ه)» تحقيق: د. محمد جير الألفىء وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويتء الطبعة الأولى» (1399ه). 


(س) 
سبل السّلام» للصنعانيء. (ت1182ه)ء شرح بلوغ المرام من أدلّة 
الأحكام» للحافظ ابن حجرء تصحيح وتعليق: محمد عبد العزيز الخولي» 
مكتبة مصطفى الحلبي» مصرهء الطبعة الرابعة» (1960م). 
السئن الكبرى. للبيهقي أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» 
(مت458ه)». تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة 
المكرمة» (1414ه ‏ 1994م)» (د ط). 
سنن الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى». (ت279ه)» تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف» ذاو الفكرء بيروت» (1403ه). (د ط). 
سئن الدارقطني علي بن عمرء (ت385ه).» علق عليه وأخرج أحاديثه: 
مجدي بن منصورهء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
(1996م). 
سئن أبى داود سليمان:بن الأشعث السجستاني» (ت275ه). تحقيق: 
تحبر ابص الذي عد السمية 013.4 القكيه نووت 4 لق 1 : 
السدن الكبرفة للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» (ت303ه).» 
تحقيق :عبد القفار سليمان:. داز الكتب العلمية» بيروت» 'الطبكة الأول 
(1991م). 
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سئن ابن ماجه محمد بن يزيد» (ت273ه)»2 تحقيق: محمد فوؤّاد عبد الباقى» 
ذال الفكن بيزوات (ذ ا ش 
سنئن التسائى 6 (المندتى) لأحمد.ين شغيب أن غبد الرحمق الشائية 
(ت303ه)ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
حلب» الطبعة الثانية» (1406ه ‏ 1986م). 
سيرة آل بيت النبي الأطهار: لمجدي فتحي السيدء المكتبة التوقيقية» 
التاغر ف 8537 10100 ْ 
سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي» (ت748ه)» تحقيق: جماعة من 
الأساتذة بإشراف شعيب الأرناؤوط». مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
التاسعة (1993م). 

(ش) 
الشامل فى اللغة العربية» لعبد الله محمد النقراط» دار قتيبة» دمشق» الطبعة 
الأولى» (2003م). 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد بن عمر بن 
مَخُُوفء دار الفكرء (د ت). 
شرح حدود ابن عرفة الموسوم: الهداية الكافية الشافية» أبي عبد الله محمد 
الأنصاري الرصاعء (ت894ه ‏ 1489م)2 تحقيق: محمد أبو الأجفان 
والطاهر المعموري» دار الغرب الإسلامي» (دت). و(د ط). 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. محمد بن عيد الباقي. (ت 
2ه). دار الكتب العلمية» بيروت» الطيعة الأولى» (1411ه). 
شرح زيد.بن رسلان» لمحمد بن أحمد الرملي الأنصاري» (ت1004ه)» 
دار المعرفة» بيروت» (دات)» و(د ط). 
شرح سئن النسائي» للسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر؛ 
(ت911ه). دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الثانية» (1406ه). 
الشرح الصغير» لأحمد بن محمد بن أحمد الدرديري» دار نهضة مصر للطبع 
والنشر؛ القاهرة» الطبعة الأخيرة» (1372ه - 1952م). 


بيروت » الطبعة الثانية» (د ع 


الشرح الكبير للدردير أبي البركات أحمدء (ت1201ه)» مع حاشية 
الدسوقىء دار إحياء الكتب العربية» بيروت» (د طء دت). 
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شرح معاني الآثار» للطحاوي أحمد بن محمدء (ت321ه)2 تحقيق: 
محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثق» (1996م). 
مت1051ه). وبهامشه حاشية ابن رحالء. دار الفكرء (د ت. د ط). 

شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» لمحمد عليشء دار صادرء 
(د ت. و(د ط). 

شرح النووي على صحيح مسلم» ليحيى بن شرف بن مري النووي» أبي 
زكرياء» (ت676ه).ء دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الثانية. 
(1392ه). 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلى» (ت1089ه). 
تحقيق: لجنة إحياء التراث فى دار الآفاق» منشورات دار الآفاق الجديدة» 
بيروتء لبنان» (دا ت). 


(ص) 
الصَّحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري إسماعيل بن حمّاد» 
(ت393ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عظّارء دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الرابعة» (1987م). 
صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل» (ت256ه)» طبعة 
بالأوفست» عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول؛ دار الفكرء بيروت» 
(1981م). 
صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل» (ت256ه). دار ابن كثير» 
اليمامة» بيروت» الطبعة الثانية» (1407ه ‏ 1987م). 
صحيح ابن خزيمة؛ لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» أبي بكر السلمي 
النيسابوري. (ت311ه)؛ تحقيق: مجمد مصطفى الأعظميء المكتب 
الإسلامي» بيروت» (1390ه - 1970م). 1 
صحيح مسلمء لأبي الحسن مسلم 3 الحجاج» (ت261ه). دار الفكر» 
بيروت» (دات). 
صحيح وضعيف سنن أبي داود لمحمد ناصر الألباني» برنامج تحقيق منظومة 
التحقيقات الحديثية ‏ المجاني ‏ من إنتاج الإسلام لأبحاث القرآن والسّنّة 
بالإسكندريّة. (د ط). (دات). 
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الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء» عمانء الطبعة الأولى» 
(1991م). 1 

صحيح وضعيف سنن النسائي» لمحمد ناصر الدين الألباني» اعتناء زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء عمانء الطبعة الأولى» 
(1990م). 

اصطلاح المذهب عند المالكية؛» لمحمد إيراهيم علي دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبى» الإمارات العربية المتحدة» 
الطبعة الثانيق. (1423ه - 2062002 000 

صفة الصفوة؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
(مت597ه)». تحقيق: محمود فاخوري» ومحمد رواسء. دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانيق» (1979م). 


(ض) 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني» دار القلم» دمشقء الطبعة الرابعة» (1414ه. 1993م). 

(ط) 
طبقات الحفاظ» للسيوطي جلال الدين أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكرء 
(ت11هه) دار الس العلمية) نيرودت» الطبعة الأولى: (81403). 
طبقات الحنابلة» لأبى الحسين محمد بن أبى يعلى». (ت526ه)» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» ان المعرفة» بيروت» (د ت). 
طبقات الحنفية (الجواهر المضيئة)» لعبد القادر بن أبى الوفاءء (ت775ه)» 
مير محمد كتب خان» كراتشي» «(دط دت). ١‏ 
طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة أبي بكر بن أحمد بن محمدء 
(ت851ه). تحقيق: الحافظ عبد العليم خانء عالم الكتب» بيروت» 
الطبعة الأولى؛ (1407ه). 
طبقات الفقهاءء للشّيرازي أبي إسحاق إبراهيم بن عليء (ت476ه)» 
تحقيق: خليل الميسء دار القلم» بيروت» (دات). 
الطبقات الكبرى» لابن سعد أبى عبد الله محمد بن سعدء (ت230ه).؛ دار 
صادرء بيروت. (ددات). ١‏ 
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(ع) 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة.» لجلال الدين عبد الله بن 
نجم بن شاس» (ت616ه)» تحقيق محمد أبو الأجفان» وعبد الحفيظ 
منصورء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» (1995م). 
العلل المتناهية» لعبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي» (ت597ه).» تحقيق: 
خلين اليس دان :السب الملمنا» روك الطهة الأؤلي 14033 
العلل ومعرفة الرجال» لابن حنبل أحمد بن محمدء (ت241ه)» تحقيق: 
وصى الله بن محمد بن عباسء المكتب الإسلامى» بيروت» الرياض» 
الطبعة الأولى» (1988م). ا 
العين» للخليل بن أحمد المَرَاهِيديَء (ت175ه)ء. تحقيق: مهدي 
المخزومي». وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» (داءت). 
عيون المجالس. اختصار القاضى عبد الوهاب بن على بن نصرهء 
(إك 4493 تعفيق: امباى بن كياكاةة مكعية الركند» الرياضن»«الطيعة 
الأولى» (2000م). 


(غ) 
غريب الحديثء» لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة» (ت276ه)» 
تحقيق: عبد الله الجبوري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(1988م). 

رف 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني أحمد بن محمد» 
(رت852ه)2 دار المعرفة. بيروت »2 الطبعة الثانية» (د ت). 
فتح الرحيم» لمحمد بن أحمد الملقب بالداه الشنقيطي الموريتاني» (د ت)» 
دار الفكر» بيروت» لبنان» (1426ه 05م (د ط). 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» للشوكاني 
محمد بن على بن محمد.» (ت1250ه))2» عالم الكتب» زد ت). 
فتح الوهاب» لزكرياء سس محمد بن حمل بن زكرياء الأنصاري» أبو يحيى » 
(ت926ه).؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (1418ه). 
الفروع» لمحمد بن مفلح المقدسي» أبي عبد الله» (ت762ه)2» تحقيق: أبو 
الزهراء حازم القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
(1418ه). 
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الفهرستء. للنديم» أبي الفرج محمد بن إسحاق» تحقيق: رضا تجددء 
(دون معلومات نشر). 
الفواكه الدواني» للنفراوي أحمد بن غنيمء (ت1125ه).» دار الفكرء 
بيروت» (د ط). (1415ه). 

(ق) 
القاموس المحيطء. للفيروزآبادي محمد بن يعقوب». (ت817ه). (دون ذكر 
معلومات نشر). 
القاموس الفقهي» لسعدي أبو جيبء. دار الفكرء دمشق» الطبعة الثانية» 
(1988م6). 00 
القوانين الفقهية» لابن جزي الكلبيء؛ أبي القاسم» محمد بن أحمدء 
(ت741ه)»). الدار العربية للكتاب» ليبيا» تونس» (د طء ددت). 

رك( 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبي أبي عبد الله 
محمد بن حمل (ت748ه). تحقيق: محمد عوامة» وأحمد محمد ثمر» 
مؤسسة علوم القرآنء جدة, الطبعة الأولى. (1992م). 
الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبد البر أبى عمر يوسف بن عبد الله 
القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (1987م). 
الكافى فى فقه ابن حنبل» لعبد الله بن قدامة المقدسى» أبو محمدء (دات)» 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» ببزدت: الطبعة الخامسة» 
(1408ه ‏ 1988م). ْ 
كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لابن حبان 
أبي حاتم محمد بن حبان» (ت354ه)» تحقيق: محمود إبراهيم زايدء 
(د ط» دت). 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» للحاجى خليفة» (ت1067ه). 
دار إحياء التراث العربي » نتروت»: 00 
كشاف القناع. لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي» تحقيق: هلال 
مصيلحى مصطفى هلال. دار الفكرء بيروت» (1402ه)). (د ط). 
الكنى والأمناء والألقاب». لأبي الحسن» مسلم بن الحجاج القشيري» 
تحقيق: عبد الرحيم محمد القشقري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى (1404ه). 


100 


153 


14 


1]58 


159 


160 


161 


163 


164 
165 


ل( 
لباب اللباب» لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي 
المالكى ١‏ (736ه)ء دون ذكر النافدز» :ولا كانه الظيعنة الأول 
(1424ه ل 3م ). 
لسان الحكامء لإبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي» (د ت) » البابي 
الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية» (1393ه - 1973م) 
لسان العرب» لابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم» دار 
إحياء التراث العربي» (1405ه). 
لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلانى» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
بيروت» الطبعة الثانية» (1971م). 1 / 

)م( 
المبدع» لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي» أبي إسحاق» 
(ت884ه). المكتب الإسلامي» بيروت» (1400ه). (د ط). 
المبسوط» للسَّرّحْسي محمد بن أحمد بن سَهْلَء (ت483ه). دار المعرفة» 
بيروت» (1406ه). 
المبسوطء لأبى عبد الله» محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى» (ت189ه). 
تحقيق: أبو الوقاء الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» 
(دت.» د ط). 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»ء للحافظ الهيثمي علي بن أبي بكرء 
(ت807ه). دار الكتب العلمية» بيروت». (د ط)ء (1988م). 
المجموع شرح المهذبء. للنووي محيي الدين بن شرفء. (ت676ه). 
وتكملة تقى الدين السبكىء دار الفكر» (دا ت). 
المحلى» ع حزم ان ميد علي بن أحمدء (ت456ه).» تحقيق: أحمد 
محمد شاكرء دار الفكرء بيروت» (دات). 
مختصر اختلاف العلماءء لأحمد بن محمد بن سلامة الجصاص الطحاوي» 
(ت321ه).» تحقيق: د. عبد الله نذير أحمدء بيروت» الطبعة الثانية» 
(1417ه). 
مختار القاموس. للطاهر الزاويء الدار العربية للكتاب» (د ط)» (1981م). 
مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» رتبه: محمود 
خاطرء مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. (د ت)» و(د ط). 
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مختصر المزني» إسماعيل بن يحيى المُرَنَِ» دار المعرفة للطباعة والنشر» 
بيروتء. لبنان» (دات). 

مختصر خليل»؛ لخليل بن إسحاق الجندي». (ت767ه).؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» (1995م). 

المدونة الكبرى» للومام مالك بن أنس» دار السعادة بالقاهرة» (د ت). 
المرجع في الإملاء» لراجي الأسمرء جروس برسء لبنان» الطبعة الأولى» 
(1988م). 

المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد الله» أبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري. (ت405ه).». تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (1411ه ‏ 1990م). 

المستطرف في كل فن مستظرفء لأبي فتح» شهاب الدين محمد بن أحمد 
الإبشيهى. (ت850ه).» تحقيق: مفيد محمد قميحه؛ دار الكتب العلمية» 
دروف ا الطبعة الثانية» (1406ه ‏ 1986م). 

مسند أبى عوانة» لأبى عوانة بن إسحاق الإسفرائينى» (ت316ه)» تحقيق: 
أيمن بن عارف الدمشقي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» (1998م). 
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارء لابن حبان أبي حاتم 
محمد بن حبان. (ت354ه)» تحقيق: مرزوق على إبراهيم» دار الوفاء» 
الطبعة الأولى» (1991م). 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء للكناني أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل» (ت840ه)» تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربية» 
بيروت» الطبعة الثانية» (1403ه). 

المصباح المنيرء لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» بعناية: يوسف 
الشيخ محمدء المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة الأولى» (1996م). 

مصنف ابن أبي شيبةء لأبي بكرء عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» 
(29510ف تسقيق :كمال يويتفنة الحويع سكت ارهد الرياف الطة 
الأولى» (1409ه). 

المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» (مت211ه)» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي» (د ت). 

المصنف فى الأحاديث والآثارء لابن أبى شيبة أبى بكر عبد الله بن محمد» 
(ن5 ذه داو" النقرة الطعة" الأر ل 4693 زمار 
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المطلع على أبواب المقنع» لمحمد بن أبي الفتح البعلي» (ت709ه)» 
تحقيق: محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت» (د ط). 
(1961م). 

معانى القرآن. لأبى الحسن سعيد بن مسعدة» (ت215ه)» تحقيق: هدى 
ده قراعة. 53 المدنى» المؤسسة السعودية بمصرء الطبعة الأولى» 
(1411ه ‏ 1990م). 1 

معجم الأدباء» لياقوت الحموي» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى. (1993م). 

معجم البلدان» لياقوت الحموي أبي عبد الله بن عبد الله (ت626ه). دار 
إحياء التراث» بيروت» (د ت).؛ (1979م). 

معجم الصحابة» لابن قانع أبي الحسين عبد الباقي. (ت351ه)» تحقيق 
صلاح بن سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى. (1418ه). 

معجم لغة الفقهاء (عربي ‏ إنجليزي)» لمحمد قلعجي» وحامد صادقء. دار 
النفائس» بيروت» الطبعة الثانية» (1988م). 

معجم المؤلفين». عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي. بيروت» 
(دات). 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» للبكري الأندلسي أبي عبيد 
عبد الله بن عبد العزيزء (ت487ه)2 تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب» 
بيروت» الطبعة الثالثة» (1983م). 

مع المكتبة العربية» لعبد الرحمن عطبةء دار الأوزاعي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالئق» (1406ه ‏ 1986م). 

المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي» 
(مت422ه)». تحقيق: حميش عبد الحق. مكتبة نزار مصطفى. مكة 
المكرمة» الطبعة الثالثق» (1999م). 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لأبي محمدء جمال الدين بن يوسف بن 
هشام الأنصاري المصري» (ت61تهاء تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار الشام للتراث» بيروت» لبنان» (د ت)» و(د ط). 

المغني» لابن دام المَفْدِسِيَ (ت620ه)» على مختصر عمر بن حسين 
الخرقيء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان.» (دا ت). 
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح: الشيخ محمد 
الشربيني» (ت977ه)» مكتبة مصطفقى البابي الحلبي» مصرء (د ط)ء 
(1958م). 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» لأبى الوليد محمد بن 
أحمد ضْ رشك تحقيق د. محمد حججّىء دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
الطبعة الأولى» (1988م). 1 ْ 

المقرّب. لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور الإشبيلي» (ت669ه)» 
تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري» وعبد الله 5-6 مكتبة العاني» 
بغداد» الطبعة الأولى» (1986م). 

منار السبيل» لإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» (ت1353ه). 
تحقيق: عصام القلعجيء. مكتبة المعارفء. الرياض» الطبعة الثانية» 
(1405ه). 

منح الجليل على مختصر العلامة خليل» وبهامشه الحاشية المسماة تسهيل 
منح الجليل» للشيخ محمد عليشء» دار الفكرء بيروت» (د ط)» (1989م). 
المنتقى» لأبي الوليد الباجي» دار الكتاب العربي» بيروت» مصور عن 
الطبعة الأولى المطبوعة في مطبعة السعادة بمصر. 

منهاج الطالبين» ليحيى بن شرف النوويء أبو زكرياءء (ت676ه). دار 
المعرفة» بيروت» (د تء د ط). 

المهذب» لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» أبو إسحاق» (د ت)» دار 
الفكرء بيروت» (ددات» د ط). 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحظّاب أبي عبد الله بن محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن» (ت954ه). ومعه التاج والإكليل لمختصر خليل» 
لأبي عبد الله العبدري» المعروف بالمؤّاق» توفي (897ه). دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى» (61995. 000 

الموطأء للإمام مالك بن أنس» (ت179ه)» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى: (1985م). 
ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي أبي عبد الله محمد بن أحمدء (ت748ه)» 
تحقيق: على محمد البجاويء دار المعرفة» بينروت» الطبعة الأولى. 
(1382ه). - 
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(ن 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» دار الكتب 
(د ط). و(ددت). 
نصب الراية لأحاديث الهداية» للحافظ الرَيْلَعَِى عبد الله بن يوسف» 
(ت762ه)» تحقيق: أيمن صالحء دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» 
(1995م). 
نهاية الزين» لمحمد بن عمر بن علي بن نووي الجاويء أبو عبد المعطي» 
(د ت). دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» (د ت). 
النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير مجد الدين بن محمد 
الجَرّريء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطتّاحي» مؤسسة 
إسماعيليان» إيران» الطبعة الرابعة» (1364ه). 
النوادر والزيادات على ما فى المدوّنة من غيرها من الأمهات. لابن أبى زيد 
أبى محمد عبد الله بن د الرحمن القيروانى (ت386ه)»2 تحقيق: 
عبد الفتاع:مصمة اللو /#آن الدرت الأسلاي» بتروت » لبناة. الطبعنة 
الأولى» (1999م). 
نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار شرح منتقى الأخبارء للشوكاني 
محمد بن علي. (ت1255ه). دار الجيل» بيروت» (دات). 
(ه) 
الهداية شرح البداية» للمرغيناني أبي الحسين علي بن أبي بكرء 
((مت593ه). المكتبة الإسلامية» بيروت». (دات). 
هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن طبعة إستانبول» (1955م). 
اق 
الوسيط. لمحمد بن محمد الغزالى» أبو حامدء (ت505ه).» دار الكتب 
العلمية» بيروت» (1978م): (د ط). 
الوفيات» لابن قُنْفُذ أبى العباس أحمد بن حسن» (ت809ه)» تحقيق عادل 
نويهض » متشيو زات فار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الرابعة» (1983م). 
وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان» مما ثبت بالتقل أو السماع أو أثبتّه 
العِيّانَء لابن لكان أبى العبّاس أحمد (ت681ه).» تحقيق: د. إحسان 
عيّامن + دار الثقاقة» .بيروت» لبنان» (دات)» ؤ(د ط). 


10 


ثالثاً : الرسائل : 

3 2 تتبيه الظالب» لاض عبد السلام الهواري» (ت749ه). كتاب الجهادء 
تحقيق : مصطفى هام رسالة ماجستير. 

4 - تنبيه الطالب» لابن عبد السلام الهواري» (ت749ه).؛ كتاب خيار التُقيصة» 
تحقيق : عبد المحسن الكاتب» رسالة ماجستير. 

5 تنبيه الطالب» لابن عبد السلام الهواري» (مت749ه).؛ كتاب الطهارة» 
تحقيق : عبد اللطيف العالم» رسالة ماجستير. 

6 - تلبيه الطالب». لابن عبد السلام الهواري». ((مت749ه). كتاب التفليس 
والشركة» تحقيق : عبد الله شعبان» رسالة ماجستير . 

7 - تنثبيه الطالب» لانن عبد السلام الهواري» ((مت749ه).» كتاب النكاح» 
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9 فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
فهرس الجانب الراسي 
الإهداء ارا ااا و وو قا اط هه الود موس ل 5 
الشكر اننظ اال تسا كات اوج طحن او ا 1 
المقدمة مط لو جف وه معز الم م ا واه اق مو ايارع ا ا ا 9 
الهدف من البحث 00001 100000 
الصعوبات التى واجهتنى أثناء قيامى بهذا البحث او دع ا 111 
فشكل ليشت 00 1 1 1 1 00 
القسم الأول الجانب الدراسي 11 
الجانب الدّراسى: ويشتمل على خمسة مباحث 1 ا ا ا لا 
المبحث الأول التعريف بالمؤلف والشارح 1[ ز[ [ز [ |[ 1 0000| 
المطلب الأول: تعريف بالمؤلف «(ابن الحاجب) عا الم و 19 
المطلب الثاني: تعريف بالشارح (ابن عبد السلام) 0 
المبحث الثاني : منهج الشارح في شرحه واعتراضاته و او 2917 
المطلب الأول: بيان مفردات المتن وشرح معانيه ا 
المطلب الثاني : اعتراضات الشارح على المؤلف وغيره 000000000000001 
المبحث الثالث: منهج الشارح في نقل أقوال العلماء والترجيح فيما بينها 40 
المطلب الأول: منهجه فى نقل أقوال العلماء 40 
المطلب الثاني: منهجه في التزجيح ا 0 
المبحث الرابع: منهج الشارح في الاستدلال وذكر المصادر التي اعتمد عليها . 73 
المطلب الأول: منهجه فى الاستدلال 0 
المطلب الثاني: المصادر التي اعتمد عليها في شرحه 3 
المبحث الخامس: وصف النسخ وبيان الرموز والمصطلحات ومنهج التحقيق .. 84 
المطلب الأول: بيان نسخ المخطوط سم ام م ا لش :84 








الموضوع 


صور من نسخ المخطوط العا ياي لله مقع مقو اح فاه وق ويح د اتوك لل معاد موق الجا لع ا 
القسم الثانى: جانب التحقيق 000[ 1[ |[ 10 


الفهرس التفصيلي للكتب التّسعة المحققة حسب ترتيبها في الأصل 
1 كتاب القراض 


تعريف القراض ودليل مشروعيته 0000000 
أركان القراضء الرّكن الأوّل: المال 00000 ”1# 
مسألة: المال غير مسكوك اماق انون 1ه اط و مامز مقا ةم ا ا 
مسألة: ويجوز القراض المغشوش موا اية فخ ل اخ ا 0 
القراض بُقر الذّهب والفضّة ا 0 
القراض بالفلوس اا 00 
القراض بالغعروض اا 200700101 
القراض بالدّين 5ق اط اقفو امور اه ا اا فرك ات ا 
القراض بالرّهن ااوطي ا سمط ل راط لوحا وح لا مش مأ واوا مك ف طق وير وا وا 
القراض بالوديعة عجارن ا دواع اوم متتو ف لت وقد ام حو 1 
القراض بالمجهول ا 1000 
مسألة: اشتراط ربٌ المال على العامل يده أو مراجعته أو أميئاً عليه 506 
مسألة: اشتراط رب المال غلامه مع العامل اد ا ا 
الرّكن الثّانى: العمل حرم مجو تاونسو اسماخ 
مسألة: التضبيق على العامل بالتَّعْيِين أو التأقيت ف ال م 
وجوه التَضييق السّبعة التي تمتتع ...م ال 1 
مسألة: الشّراء من طرف لينقد آخر وجعله قراضاً و مو ا ا ا 0 
مسألة: التَضبيق بالصّنف أو بالشّخص أو بالرّمان أو بالمكان 00077 
مسألة: تولّي العامل العمل بنفسه إضافة إلى العمل الخفيف 0000 
الركن الّالث: الربحَ» وشرطه الجزئية 0 1 1 1 17111 


مسألة: لا يصح » اعمل ولك درهم من الربح ا 2000 
مسألة: اشتراط الرّبح لأحدهما أو لغيرهما 000000000 
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الموضوع الصفحة 


اتفاق المتقارضين على الرّبح ثمّ تراضيهما بعد العمل على أقلَ أو أكثر 26 
مسألة: اشتراط العامل عمل غلام رب المال أو دابته 7 23# 


3 


مسألة: الرّبح المشترك وما ينتج عنه جا عاط امشو فينو جو ودر ا 
مسألة: دفع مالين معاً أو متعاقبين اا 
مسألة: امتناع خلط المال الثاني إذا شغل الأول 00000 
مسألة: نضوض المال الأوّل بربح أو خسارة وا ا و 
مسألة: اشترط زكاة الرّبح على أحدهما لاط مالو ا ا ا ا ا 
مسألة: جواز دفع مال آخر إذا نض الأوّل دون زيادة أو نقص 1116 
مسألة: إجبار الخسارة بالرّبح 000001 0 
مسألة: تلف بعض المال قبل العمل الوط فو 3 نفك ابن نوو حاو مامه اللو ا 
مسألة: تلف المال كله الخ ا م كو الا انض الا اك 
مسألة: خلط العامل مال القراض بماله كالسا ان الا 
الرّكن الرّابع : العاقدان 373777000000 
مسالة:: تعد العامل 0 اا اا 0 


مسألة: نفقة عامل القراض فك تمقو الك مخ 1 اط مان الا 
مسألة: توزيع التّفقة إذا وجبت للعامل عند تعدّد المال 20 
مسألة: محاصّة التفقة على حاجة العامل وعلى القراض م لطا ا 
التتفقة تشمل الإخدام أيضاً إلى جانب العام والشّراب 2171111100 
مسألة: الكسوة وسفر عامل القراض 8 00 
فوت القراض الفاسد وتذبذبه بين قراض المثل وأجرة المثل المعو لله ا 
الفرق بين قراض المثل وأجرة المثل وفوف ووو ة ةو و ور ووم نووم ور ةو و فين نه ةنم وم ررم 
مسألة: خلط العامل ماله بمال القراض ا 000 


مسألة: نهي ربّ المال العاملَ عن العمل قبل العمل 111 
مسألة : نهى رت المال العامل عن شراء ضلعة 10 


مسألة: سفر العامل بمال القراض 0 0 00000 
مسألة: مزارعة ومساقاة العامل بمال القراض ا 1 2111 
مسألة: شراء العامل بالدّين و 


مسألة: بيع العامل سلع القراض بالعرض 17 زز[ز[ 1[ [ |[ 1001 
مسألة: ردّ العامل سلعة القراض إذا كان بها عيب موك اس نباو لاا 
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الموضوع الصفحة 


مسألة: اشتراء العامل سلعة القراض من ربّ المال لم ا ا 
مسألة: اشتراء العامل من يعتق على ربٌ المال م ا و موا 1 1 
مسألة: اشتراء العامل من يعتق عليه او وو وال مط طم الخو اا 1 
مسألة: وطء العامل أمة القراض لما او اوسا ا ااا و عد ا 1 
مسألة: إحبال العامل أمة القراض م ا ا امس مرا واد وو اا 
مسألة: إحبال العامل الأمة التى اشتراها للوطء لا للقراض 0000 
مسألة: إعتاق العامل بعض عينة القراض 8[ [ز[ز[ز[ ز[ز ز ز ز [ 1[ 0 
مسألة: تعدّي العامل بمقارضة غيره دون إذن ربٌ المال 95 شهشظ5© 
مسألة: جناية العامل أو ربّ المال على المال ا 
مسألة: فسخ القراض قبل العمل 15290000 
مسألة: عقد القراض بعد العمل ولط و الدماة ةفطن امفمو افد اواو امم 144 
مسألة: طلب ربّ المال نضوض المال وهو في سلع م ا 1 
مسألة: موت العامل اامدا7تسكاة الضو لالطاتهها لطا ل الا اقلت او م 
مسألة الإتيان بأمين أو تسليم الرّبح إن لم يؤمَّن الورثة ا ا 
مسألة : موت رب المال مه حاط حو االو وو واه موأ طق خملا مله وم ط لعالالل ما وال 
مسألة: من هلك وعنده قراض أو وديعة ولم توجد 121011113101010 
مسألة : أمانة العامل ا ا الوك الا وا ا اط الملل اق لاقل 
مسألة: الدّعوى فى القراض [ذ[ذ[1[ذ[ز[ز[ [ |[ 3 
مسألة: اختلاف 9-3 المال والعامل في جزء الرّبح لكا ا ا ا ا 
مسألة: ادّعاء العامل أن الذي بينهما قراض وادّعاء ربٌ المال غيره 10# 
مسألة: ادّعاء ربٌ المال أن الذي بينهما وديعة 0 
مسألة: قول العامل: قراض أو وديعة» وقول رب المال: قرض 210000 
مسألة: ادّعاء ربٌ المال أنّ القابض غصب المال ب 1 5207000 
مسألة: اختلافها في الصّحة والفساد 0 


2 - كتاب المساقاة 
تعريف المساقاة وحكمها ودليل مشروعيتها 4 > ع وا ام ا و 2 ملو ا 2 11 
مسألة: المعقود عليه وني و ا لوفو لان دج كرو وا او الم ا 
مسألة: عقد المساقاة ا ل ل 





الموضوع 


مسألة : 


مسألة: 
مسألة: 
منألة: 
مسألة : 


مسألة : 


مسألة 


مسألة : 


شرط المعقود عليه ااي لا و ا 1 
ة: بلوغ المعقود عليه حدّ البيع 0000 ش51 
: انضمام سّنة المساقاة إلى أخرى م 
: مساقاة الحائط الذي حل بيع اليسير منه 5756 
ة: مساقاة الزّرع والمقاثي 1[ [ز[ز[ [ز [ [ [ [ ا ا 1 
ة: مساقاة البياض مو وج لا مط إل ورم عا 1 
ة: سكوتهما عن البياض ل اك 
: إدخال البياض فى المساقاة 555*غ1 
: بذر البياض .... 1 1 [ز[ز[ز[ [ز [ز [ 100011 


ة: خروج البياض عن المساقاة عع احا وه 20 
د يياض الزرع 1[ 1[ 1 211 
ة: مساقاة الشجر التبع للزّرع [ز ز 011001 
ة: الجزئية في تبعية الشجر للزرع من عدمها ا 
الرّكن الثاني : المأخوذ وهو العوض 
العورض في المساقاة وشرطه واه اخ ل ك0 
الحوائط فى صفقة واحدة 1 01011 
الشواتط كل : واد ف مل 21111 
اشتراط الزكاة ...... : 000 0 357ظ2' 
الرّكن الثّالث: العمل 
العمل واشتراط تفصيله 500 *#<1إ 
ماهية العمل فى المساقاة ا 
ة: الرقيق والآلة والدوابٌ في المساقاة 50000 
خلف ما مات أو مرض من الرَّرعَ 20 
ة: اشتراط أجرة الرقيق أو خلفهم على العامل 50 
ة: ما رتثٌ من آلة الحائط أو سرقتها وعلى من خلفها 
ما يبقى بعد انقضاء المساقاة لا ا 0 
ة: إصلاح الجدر وكنس العين ورم الحوض 0 
: مشاركة ربّ الحائط واشتراط عمله 51216 
الأجل في المساقاة اناده ود لاد خط 


0000 


0000 


وافمفرء م م ور ان لمم ممم 


00000 


وفموقو مونو وو مم وو ةثوثووهة 


الموضوع 


مسألة: مساقاة العامل غيرّه 000 


مسألة: عجز العامل عن العمل ولم يجد أمياً 0 
مسألة: الإقالة فى المساقاة 000 ”5 


ع 


مسألة: إفلاس ربٌ الحائط 00000 شظغ2ظ 
الركن الرابع: الصيغة 1[1[ذ[ذ[ز[ذ[ز [ [ [ 0101 
مسألة: الضَّيغْة فى المساقاة وح 
المساقاة الفاسدة. قفر لم اع 64 244 + قاد 00 ملز ةلماع 


مسألة: العثور على المساقاة الفاسدة وحكمها 20 


3 - كتاب المزارعة 


لوطه 0 111 000 


مسا لة:: امتنع مقابلة جزء من البذر بجرء من الأرض 


فسألة* زراعة الأرض التي لا خطب لها 0 


مسألة: اشتراط كون ما يقابل الأرض معادلاً لكرائها 


صور المزارعة الصحيحة مطحي بخ الوه واد الوا ع 
مسألة: التبرع من أحدهما بعد عقد المزارعة 57 


مسألة: إلغاء من عليه اللأرض والتساوي فيما عداها 


مسألة: الخماس و 0ك ا ا ال ل او ل 1 
مسألة: نوعيّة العمل المشترط *هش*ش#*ظظ5ظ©' 
مسألة: البذر المشترك وشروطه 000000 
مسألة: إخراج كل واحد منهما البذر 25006 
مسألة: نبت بذر أحدهما دون بذر الآخر 21111 
صور المزارعة الفاسدة ا 0 


4 . كتاب الإجارة 


تعريف الإجارة» ودليل مشروعيتها ام ا وام 


مسألة: الإجارة كالبيع في العوض 5252578 
أركان الإجارة» الركن الأول: العاقدان ا 


ومومف ورم ءو مم ة مم مو ةة مي ة ةم ننه 


000000 


وفووءمة ثوروم ةم ةلث ةيور نيه مانن 


وفووفة ةفو وورة ثور من ممم ةم مانن 


مسألة 
الركن 


مسألة : 
مسألة : 
مسألة: 
مسألة: 
مسالة: 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة : 
مسألة: 


ينا له 


ة: عصر الزيتون بجزء مما ينتجه لاوا ايلا لو ا ا 0 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة : 
مسألة : 


الحصاد والدّراس بنسبة من إنتاجه 21101011011 
العمل على الذَابّة بجزء من ثمن كرائها ف ا 
الجمع بين البيع والإجارة 1[ 1 10001 
ضمٌ الجعل إلى البيع أو الإجارة 5 5307000 


كراء الأرض بشيء من الطعام وغيره وده لاه اكره ام قرو دلق فرهه مقرم فداه دورو 46 
الثالث: المنفعة وقيودها 00 5© 


إجارة الأشجار ك1 


إجارة الدنانير والدراهم للتّريّن 95 ش21« 
إجارة المصحف مخ 2خ ما نامسد حا ام 0 


إجارة الأشجار لثمارهاء والشّاة لنتاجها ولبنها وصوفها 


إجارة الثمرة والدار 5 0 0 
استئجار المرضع م ا ا 31 
لزوج المرضع فسخ إجارة امرأته الح 
وطء المرضع كد سه اق سن ا من ال واف عاو واد ام اما 0 0 
استئجار أرض للرّراعة وماؤها غامر وانكشافه نادر .... 


إجارة أرض النيل والمطر الغالب عادة 00 
كراء الأرض فى استواء الاحتمالات 2570170 
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لووفقوةء موثو م ثق ووه 


ومعموام رع عم م ةفقوو 





مسألة: استئجار الرّقبة المستحقّة منفعتها لغير من أجّرها 5000 
مسألة: النقد في الرقبة المستأجرة 1 [ز[ز[ز[ |[ 1 7070ظ2 
مسألة: مدّة استئجار العقار والحيوان 111111111111115 
مسألة: بيع الرقبة ا د الما ل الم اماد ا م 
مسألة: استئجار الحائض على كنس المسجد 0 
مسألة: الاستئجار على عبادة متعيّنة ال 00 
مسألة: الاستئجار على غسل الميت وحمله وحفر قبره 2*6 
مسألة: الاستئجار على الإمامة فى الصّلاة 1 
مسألة: الاستئجار على الأذان» وعلى الأذان والصّلاة معاً 00 
مسألة: إجارة قسام القاضي 0 
مسألة: الإجارة على تعليم القرآن 0000006 ##ظ51'' 
مسألة: ما تقع فيه المشاحة 0011 0 اا 000 
مسألة: رفع النزاع يكون بالعرف المنضبط 06 *“#ظ151 
مسألة: تقييد الصناعة بالزمان أو بالمحل 0 
مسألة 


مسألة: يلزم تعيين الرّضيع والمتعلم 1 1[1ذ[ذ[ذ[ز[ |[ 2111 
مسألة: رعاية الغنم وتعبينها أو عدم تعبينها ل 0 
مسألة: دهان الرّضيع وغسل خرقه وغير ذلك 1 1070101 
مسألة: تُعين الدّار المستأجرة والحانوت والحمّام وشبهه 5000 
مسألة : تُقيّد مدّة الإجارة م و ا ا ا ا 
مسألة: الكراء والثقد لواحا او عا ب لان و و ان 
مسألة: الكراء إلى مدة معينة لا يحتاج إلى تسمية ما يخص نوع المدة 
مسألة: تقييد الكراء فى كل شهر أو سنة بكذا 2000010000 
مبالة + تقد الكراء:والقدر الذي يلزم منه حا مام العامة 
مسألة: عدم تعيين ابتداء مدة الكراء 00 5 
مسألة: عدم تعيين ما يُصنع في الأرض مقع ا و لقا واه لاا 
مسألة: تسمية ما يزرعه فى الاأرض 2011 
مسألة: كراء اللأرض للبناء مخ ام ما اا الول م لا ل اي 
مسألة: كراء الدّوابٌ في المعين والمضمون وما يتعلق بذلك 0# 


: الجمع في التقييد بين الزمان والمحل د و واي م مي وا م ك3 
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ثثمثةة مم وه 


لثمقرء ممه 





الموضوع الصفحة 


مسألة : يلزم تعيين المحمل أو وصفه عند كراء الدابة ا 1 1 1 21011 
مسألة: الحمل يتقيّد إما برؤية المحمول أو وزنه أو كيله أو عدده ا د اخ 553 
مسألة: لا توصف دابة الحمل إلا إذا كان المحمول مما يفسد بسقوطها 353 
مسألة: يتقيّد كراء الأرض للحراثة بتعريف صلابتها وبُعدها اما ا 3 3537 
مسألة: يلزم مُكري الدابّة البرذعة وشبهها ما ل عا سا الس ا 31 
مسألة: فناء الطعام المحمول وكيف الرّجوع في بذله ا 917 
مسألة: يوفر المستأجر لما استأجره عرفا 3 
مسألة: خيط الخيّاط على الأجير ل ل وم مسو ول م 411 3516 
مسألة: الاسترضاع لا يستتبع الحضانة ولا العكس ز [ ز ز 0 0 10000000 
مسألة: كراء الدّار وبها ضرر ل ا 0 
ينيدا ل3: كراء الدار وإصلاح الضرر 00 
مسألة: فساد الزرع بجائحة مأوطا لاما وام واي مطل مة وام واعا لو اا ا مدع 011 3/519 
مسألة: فساد الأرض بكثرة دودها أو فأرها أو عطشها ل ين 3959 
مسألة: انقضاء المدة والزرع باق 1 0< 
مسألة: انقضاء المدة ولم يطب الزرع امتسو سق المت ل ا 1 ا :360 
مسألة: زرع ما ضرره أكثر وجو راقولا وماد اس و وو كن مق ام بو م ل 11101 3:63 
مسألة: انقضاء مدة الاستئجار للغرس والبناء ف االو ل م 363 
مسألة: عطب الدابة بالحمل عليها أكثر من حمولتها 1 1[ [ [ [ ا 0 1000000أظ 
مسألة: الحمل على الدابة بما لا يعطب بمثله ل 3610 
مسألة: تنفسخ الإجارة بموت العين المتسأجرة (210(0 
مسألة: الإجارة بعد سكون ألم السّن والعفو عن القصاص لفيا مدت سوام وم 3.691 
مسألة: الإجارة بعد استيفاء المنفعة ةس ل ا 9570 
مسألة: استئجار الدابة إلى مكان» فوجد حاجته دون ذلك المكان لواو 317/0 
مسألة: تنفسخ الإجارة بغصب الدار وغصب منفعتها وبأمر السلطان ا 37 
مسألة: لا تنفسخ الإجارة بإقرار المالك الالح مك لقا متها متو دوو 30/2 
مسألة: حبس المكتري الثوب أو الدابة لا يعفيه من الأجرة كاك خم ما 3712 
مسألة: حبس المكتري الرقبة بعد انقضاء المدة دون استعمالها ا 
مسألة: إسقاط بعض العوض لأن الرقبة المكتراة لم تستعمل في الزمن الزائد .. 373 
مسألة: حبس المكتري الرقبة في المدة غير المعينة كك ادس اما ا 374 
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الموضوع الصفحة 
مسألة: من اكترى دابة للركوب فأحلفه ربها 0 اا 
مسألة: لو آجر مستحق الوقف ومات قبل مدتها غ1 
مسألة: لو أجر الوليٌُ الصّبيَ فبلغ قبل المدة انفسخت الإجارة مل لاف كن 6 37 
مسألة: ربع السفيه البالغ سنتين وثلاثة يمضي وإن رشد 00 0 0 0 
مسألة: لا تنفسخ الإجارة بعتق العبد 10000000 21101111110 
مسألة: أحكام العبد المعتّق أحكام عبد حتى تنقضي الإجارة ع 30 
مسألة: أجرة العبد المعتق لسيده حتى تنقضى الإجارة وامقا ع 50 
مسألة: لا تنفسخ الإجارة لفسق المستأجر 8 0 0 10 
مسألة: استئجار المالك من المستأجر كماو الس او ول 2 379 
مسألة: لا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين مااتوا الل اما كو قمع ءار كدي 0 38 
مسألة: حكم عطب السفيئة قبل بلوغها الغاية فى لاك لسعم توج ملم جاع جد 0 3:8 
مسألة: إذا خيف على المركب الغرقٌ جاز طَرْحُ ما يُرجى به نجاثها 383 
مسألة: يوزع المطروحٌ على مال التجارة مما يُطرح ومما لا يُطرح م ا 384 
مسألة: المذهبٌ أن المركب وعبيده لا يدخل 000000 0 0 0< 
مسألة ما ليس للتجارة في الطرح كالعدم 7 ز 1 0 0 ااا 
مسألة: القول قول المطروح متاعه فيما يشبه وار تخ سام الما مه 9396025 
مسألة: صفة التوزيع مضه مو و امام ف قط أطي و السا ووو فون كي و فوج قد هل لمع علدا لكي 387 
مسألة: المستأجر أمين و وو وسو 3< ماوع و قفا مع و3 وده عق د لي د 201 38181 
مسألة: تلزم المستأجرٌ أجرةٌ ما ادّعى هلاكه ما لم تقم بينة 3891 
مسألة: ضمان المستأجر ما أجره لغيره عمطي عو روم مه امول لع ل 1 3:98:17 
مسألة: تضمين الصّنَاع واي لادان اخ موتك مس مط 1ر1 39 
مسألة: ضمان المصنوع تجب قيمته من يوم قبضه لح اما ا ماكو موي 394 
مسألة: لا يسقط الضّمان إلا ببينة اماه ارقت لاسنو ا لطر تس و 9596 
مسألة: هل بسقوط الضمان تسقط الأجرة؟ تلد لط لاك لجخ ا 597 
مسألة: شرط نفى الضمان شعن لع ا وام الول م 1 ا ا 3997 
مسألة: لو باعه دقيق حنطة وعليه طحنها فالضمان على البائع له 
مسألة: ضمان محل الصنعة وان لم ا مدا ا 1 400/3 
مسألة : الأجراء والصَّنّاع تحت يد الضّانع أمناء له 1 40:10 
مسألة: حامل غير الطعام إن فرّط أو غرّ ضمن ملا وا لد ل مو سي 403 
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الموضوع 
مسألة: حامل الطّعام يضمن مطلقاً ا ا 
مسألة: أجير الحراسة لا يضمن 7 ”*#طظ1 
مسألة: الحمّام أمين وقيل يضمن 9ب 0 0000 
مسألة: كل خن اوصيل لقنا فس 0 لكر 00 
مسألة: التنازع 26 حالم بحيو لك لاس ود ل د ود و و م لبر ا 
مسألة: قول رب المتاع: سرق» وقول الصّانع : استصنعتني 20 
مسألة: قول المالك للصّانع أودعتك أسيية اماد فوط و لني 1ه 
مسألة: الصّانع صاغ سوارين» والمالك يقول أمرتك بخلخالين .. 
مسألة: قول المالك بثلاثة وقول الصّانع بأربعة 530008 
مسألة: اختلاف المالك والصّانع في ردّ المصنوع 521010018 


الجعالة» تعريفها ‏ أركانها ‏ دليلها 
المتعاقدان أهلية الاستتجار والعمل 1 ش11 
لا يشترط في المجعول له التّعيين ع اك سا دو مق نه لياه 
ة: من رد عبدي الآبق فله دينار 0 
ة: نفقة العبد الآبق على المجعول له الع او ب ا 
مَن أتى بالآبق قبل أن يلتزم ربه شيئاً 22116 
ة: إفلاتٌ الآبق وإتيان آخر به 000 5*ش*ظ5ظ1 
ة: لو أتي بالآبق فاستّحقٌ فالجعل على الجاعل 5ظ5 
: سقوط الأجرة بحريّة الآبق تح اماق ممم اه توي 
ة: الجعل كالأجرة 1 1ذ[1ذ[1[1[1[ز[ 1[ 107010711 
:1 لو قال لواحد دينار ولآخر دينار فردّاه معاً وممةمةةةم م قث رةه 
ة: العمل فى الجعالة لا يشترط كونه معلوماً 00000 
ة: من وجد آبقاً أو ضالاً من غير عمل فلا جُعل له على ردّه 
ة: الأجل مانع من موانع الجعل 0000 
ة: جواز الأجل في الججعل في الشَّيء الكثير 52373700000 
: الجعالة جائزة من الجانبين ولا تلزم إِلَا بالشروع 000 
ة: نقد الجعل كنقد الثّمن في بيع الخيار 070ا0ظ 


مساألةة 


5 كتاب الجعالة 


7117 


ا ا ا ا ا 0000 


فمم ةنمو وو مقرو 


020000000000 


وقموثةة ةنو قرم 





الموضوع 


مسألة: يسقط الججعل بترك العمل ا ال 
مسألة: يسقط الججعل بموت العبد الآبق ويج امج 


ع 


أحكام الممعالة الفاسدة 1[100ا07111110ظ5 
مسائل تتردّد بين الإجارة والجعل ع ا 231 مولا كا 2 
6 - كتاب إحياء الموات 
إحياء الموات - دليله 0 000 
تعريف إحياء الموات 52500000 
مسألة: الاختصاص على وجوه - العمارة ع ا 1 
مسألة: حريم العمارة 2,500 
مسألة: حريم البلد 10111111110 
مسألة: حريم الدار المحفوفة بالموات و ا 
مسألة: لكل الانتفاع بملكه وحريمه 0 


مسألة : الحمّام والفرن وكير الحديد والرحى تضرٌ بالجار فعلة 


مسألة: من اضطرٌ إلى حفر بئر في داره حفر وإن أضرٌ بجاره 


سبآلة: لا يُمنع من الأبرجة والأجباح فمممءمءمءءءومووة وم مث رقن 
مسألة: إن دخل حمام أو نحل لا يُمكنه ردّه فهو كصيد نَدَّ .. 


مسألة : حريم لبعز فغ ياه مع عد كه علط 6 4ه عع لماه سه وه م مله 2 
مسألة: التّحجير 11[ 1[ [ 31[ 171110 


مسألة: الْحِمّى تسو انكو امو مم لس 
مسألة: إحياء القريب من العمران مط ا ا 
مسألة: الإحياء فيما يعد فى العرف عمارة مثلها 2505 
شالة + إخياء التق قن غير عون ف ارت 0 
مسألة: لا تحاز الشوارع بالبنيان 2 ا م و 
مسألة: لا يُمنع الباعة من الشّوارع كم ا ا ااه 


مسألة: مَن سبق بالجلوس في المواضع المباحة فهو أحقٌّ به 


11 


مسألة: التّنازع في قدر الجعل موك ماطح الا وااو 


00000000 


ووف نوو ءة م ةررم فرقم 


لامقموو ف ةو ومنو ةر نون 








الموضوع 


الوقف. تعريفه ‏ دليله 
أركان الوقف» الركن الأوّل: الموقوف 
: فيما يصحٌ في الوقف معد عه فو عه مهاه هه متعاهة ءاقهه يع ها وأواماة وام افده 


وقف الحيوان والعروض #أفامية اه مرق واه هاه عقي مره ون وهر اها ءاه املو فاه ووم 
له يصحخ وقف الطعام المعو فاع للووو اه وخا و لاوا مت ل الا عع بدا مز 


الرّكن الثاني: الموقوف عليه 5 0 1510107000 
يصمٌ الوقف على الجنين ومن سيولد مار اا كا 2 


مسألة 


ع 


مسالة: 
يال : 


ع 


مسالة: 
مسألة: 


: لا ينبغي أن يُتَحَذْ المسجد مسكناً ا م ا 
ة: يكره البيع والشراء وسلّ السيف وإنشاد الضالّة في المسجد .. 
: يجوز جعل علوّ المسكن مسجداً و سوال ا 
: يكره دخول الخيل والبغال والحمير المسجد بخلاف الإبل ... 
: يُكره البصاق على أرض المسجد وتعليم الصَّبيان ا 
: المعادن امن اام ةو سا ل و 
: ما يخرج من البحر من عنبر ولؤلؤ واف تم ل ا 
: الماء فى الآنية أو فى بكر فى ملكه يجوز بيعه ومنعه 000 
ا ب ين الال دن أرقن بقاع عوج لكفل الع 
ة: إن حدث إحياء الأعلى فالأقدم أحقٌ الل 
ة: له حبس الماء متى شاء إن مسيله في مملوكه الا ا 
: اجتماع جماعة في إجراء ماء إلى أرضهم 0 210111101101 
ة: بيان الكيفيّة التي يتم بها تقسيم الماء فيما بينهم 0 
ة: ماء البئر التي فرت في الفيافي 1111100 
ة: لا يمنع ما فضل عن حاجة الحافر م 
: المسافرون أحقّ من المقيمين عوط بقن وكا م اه نم م ل ولا 
ة: حافر البئر يبيِّن ويشهد أنه ملك المي وك تك اا 
ة: توابع الماء من الصّيد أو الكلاً ه12 
ة: صيد الأرض المملوكة كد أ سوط جو 3 1 لقوق ا ول أن 
ة: كلا الأرض المملوكة حو امم م ام وا 1 
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ثلثوثمءثمه 


وثلمةقققه 


الموضوع 


مسألة : المحبّس يتولّى صرف منفعة الوقف في مصرفها 8 طش ص5 
مسألة: إن كان المحبّس واليا على من وقفه فحوز 1 
مسألة: ما يشترط فى إثبات الحوز 000000000 طشظ”ظ1 
الرّكن الثالث: عع ركان الوقف - الصّيغة ا 000 
مسألة: لفظ وقّفتٌ يفيد التأبيد 00 
مسألة: لفظتا حبّستٌ وتصدّقتٌ لا يفيدان التأبيد دون قرينة 0 
مسألة: إذا لم يتأبّد الحبس رجع إلى محيّسه خا الما وو م ا 
مسألة: إذا لم يتأبد الحبس رجع إلى عصبة المحيّس اد و 0 
مسألة: يدخل في مراجع الأحباس من النْساء مّن لو كان رجلا كان عصبة . 
مسألة: لا تدخل الزوجة ولا الجدة لأم في مراجع الأحباس 5200 
مسألة: دخول البنات أؤْلى إذا ضاق المرجع 000 
مسألة: يُصرف المرجع على الفقراء إن لم يكن للمحبّس قربة 0 
مسألة: عقد الوقف لازم الماك كنج امتا ع مح حو كف انار لطر ال و اا 
مسألة: لا يُشترط فى الوقف التّدجيز 08 000 15ط1 
مسألة: لا يُشترط في الوقف التأبيد اذ ز[ [ ز[ [ 1 0011 
مسألة: قول المحبّس: على أولادي ولا أولاد له 7 ش25 
مسألة: لا يُشترط تعيين مصرف الوقف لفظاً و 0 
مسألة: مهما شّرط الواقف ما يجوز له اتبع ز ز[ ز ز 0 ز [ز ز [ 1 01011110 


ة: يصحٌ الوقف على الذَّمَيّ 0 
لا يصمح الوقف على الكنيسة 111[ [ز |[ 0 100 
ة: لا يشترط ظهور القربة في الوقف سين لس 
ة: لا يصمح الوقف على وارث في مرض الموت 11111111 
ة: تشريكُ المريض الوقفت بين وارث وأجنبي 0 
: ولد الأعيان ا نس ان 2 ال ج ‏ حم انم ويم تيا ةوه بمب كال لجال 2 
: لا يصمح وقف الإنسان على نفسه ل اا 00( 
ة: إخراج البنات من الوقف لآ 


3 حيازة الوقف تكون قبل الموت والفلس ومرض الموت 00 11111آظظ2 


لو حبس على رجلين ثم على الفقراء ثم مات أحد الرّجلين 000 
بيان مقتضى الألفاظ 





الموضوع 
مسألة: قول المحبس: حبست على ولدي أو أولادي» يتناول ولد الصَلب 
مطلقاً ا اوج د ل لوط ملا ا اا د ما ا ا ا 
مشألة: قول المحبس: على ولدي وولد ولدي 00008 200 
مسألة: قول المحبس: وأولادي فلان وفلان وفلانة وأولادهم 006 0*ظ5إظ 
مسألة: قول المحبس: وولدي وولدهم اا الالو ل متا ل قف كن 00 
مَسألة وبني وبني بني كولدي وولد ولدي 0ط 
مسألة وعَقبِي كولدي الا اوس انو لجان ا م الوه ال 1 و 0 
وبسالة: :واتسالق ا ا 1 
مسألة درق ا 0000000000000 #ش1#ك1 
مسألة : وعلى إخوته تداج ع ا عم عدن شمو اواو الوم مايا ردن واطامق دوواد لتقام يفيه امم 1 ب 
مسألة :.وراجال إخوتي ونساؤهم يدخل الصغير معهم ل 
مسألة: وعلى بني أبي مما ف الح د قندط كواع ايك مويو لطا ل ل 
مسألة: وآلى وأهلى اذ[ [ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 2 
مسألة وعلى:مؤالله مكل عق ونشو ةا م او 
مسألة: وعلى قومه وعصبته دون النساء ولو 2م10 لقو امد اق 1 11011 
مسألة: وأطفال أهلي وصبيانهم وصغارهم 00 
مسألة: وأراملهم للذكر والأنثى لولحو الو سين اللو الال لل 
مسألة: الوقف بلفظ غير مقيّد ا اا ل ل ما ار لج 1 و 
مسألة: الوقف يكون من رأس المال في الصحة والتنجيز 0 
مسألة: الموقوف عليه يملك الغلّة والثّمرة واللبن والصّوف 0 
مسألة: لا تباع إناث نتاج الوقف ويباع ذكوره 151000000 
مسألة: الوقف ما سوى العقار إذا ذهبت منفعته ز[ز[ؤز[ز[ [ ز[ز [ ز [ز[ [ [ز ز ز 0001111 
مسألة: يتولّى النظر في الوقف من جعل الواقف ذلك بيده مف ا 1 
مسألة: زة خن الرقف ود القير نعم الما طم سم عو يتما با ميلد ام لور ا 20 
مسألة: الناظر فى الحبس يبدأ بإصلاحه ونفقته ا مخ ل 2 
لحالةه إل يان الشسن دارا للشعى قزم املع وان مريج 111011 
مسألة: لو شرط الواقف إصلاح الدّار على الموقوف عليه لم يقبل ع 
مسألة: إن كان الحبس فرساً للجهاد فنفقته من بيت المال 000 
مسألة: وإن لم يكن بيت مال عوّض به سلاح عدو واوا موجه ل مل لاد لكا ويا 


1 














الموضوع الصفحة 
مسألة: ومن هدم وقفاً فعليه إعادته 0002101 ااا 
مسألة: من أتلف حيواناً وقفا فالقيمة ايا بلالا طرق ارا بام اي 1 5210 
مسألة: بيع نقض الحبس مقر ليتق نواه ود ارس اق لكام ا ا و 500 
مسألة: لا يناقل بالعقار ولو دثر وخرب ل المديع قل لمق مأو عوط وا اق عع م 200 529 
مسألة: لا بأس أن تشترى من دور محبسة إذ احتيج لتوسعة مسجد أو طريق .. 530 
مسألة: يكري المتولي بنظره السنة والسنتين كالوكيل شو وم الس 1 5311 
مسألة: لا يفسخ كراء الوقف لزيادة ا ا ا 530 
مسألة: لا يقسم إلا ما وجب للسّكنى معنف ة اديه د ف ل 20 53 
مسألة: إذا بنى الموقوف عليه في الحبس أو أصلح فأمره له 20000000 
مسألة: خراب الوقف امجح قي انه شنو تدده اسه انلو تمسق ونا لسارم 0 584 
مسألة: من حبس على قوم وأعقابهم 000000000 0 0000 0< 
مسألة: أمَّا على ولده وولد ولده دب 0 
مسألة: إذا عيّنهم سوّى بينهم ا 557 
مسألة: ومواليهم مثلهم 00 21000000 
مسألة: لا يخرج الساكن لغيره وإن كان غتاً 00 0 
مسألة: من وقف على من لا يحاط بهم ماده امامو وا طول لاط 11ج قل التيني 53177 
مسألة: من خصٌ معيناً من الموقوف عليهم بشيء بُدئ به 211 533 
8 - كتاب الهبة 
تعريف الهبة ودليلها بنع سا اام ون وا فم و1 وار ابو مساو و 54111 
أركانها ثلاثة» الرّكن الأوّل: الضّيغة وشبهها 201 لع ونوا معو اماو الج 4 542 
مسألة: العمرى عالطا م لم أ مسف الما قا ون سجن 5434 
مسألة: الرٌقبى مقو وا نوعاط او و ا 5417 
الرّكن الثاني : الموهوب 0 اا 
مسألة : كل المملوك قسمان: منه ما يقبل النقل لم اع ل مله 549 
مسألة: هبة المجهول والآبق والكلب 00121 0 00 
مسألة: يخير المرتهن فى إمضاء الهبة مقع ة ا م ا ا ا 1 موي 5510 
عالق نية الذين لغير قرخ علية الثين 0 ةو 2511 
الرّكن الثّالثك: الواهب و ل ا ا و ترت ف أ 11و بل نوات د 4 271 515 


شرط الهبة: الحوز ا ا 5 


ة: حيازة الهبة اناي وال فووا فول لفارت الو موسج مل دن قا 


حصول قبض الهبة جز 00 


ة: العارية والقرض كالهبة في الحوز اخا و عا اال م ا 701 
ة: موت الموهوب له قبل قبض الهبة 189 1 0000011 
: مرض الموهوب له أو جنونه حين القبض 001000 
: المرض والجنون يمنعان من الحيازة ا و ل ا م 
: بقاء الواهب فى الذدّار الموهوبة حتى موته معت 0 
-هبة الزوج للؤوجة :زهي له :داز سكناهما 0 
ة: هبة أحد الرّوجين للآخر: الخادمٌَ ومتاعٌ البيت 00 
ة: رجوع الهبة إلى الواهب 17 سبق الا ف ال 
: بيع الواهب الهبة متخن الجخ خخ الم ا تا ا أنه 
ة: إن لم يعلم الموهوب له بالهبة حتى باعها الواهب رد البيع 
ة: موت الواهب قبل علم الموهوب له بالهبة 210007 
ة: الواهب يهبها لثانٍ بعد أن وهبها لآخر 200 
ة: إعتاق الواهب الأمة أو استولادها حا رن ا 
: مَنْ حبّس داراً أو دوراً وهو في بعضها وحيز الباقي 0116 
: جعل هبة المغصوب كالدين 07100 7 ش22 
: هبة المودّع ولم يقل قبلت حتى مات الواهب 7 ش*ظ525 
: مَن وهب له فقبض ليتروّى ثم مات الواهمب 2ك 
ة: تصدّق الرّوجة بصداقها لزوجها وامتنانها عليه 000 
ة: إذا وهب ما تحت يد المودع ومات وعلم المودع صححت 
ة: وما تحت المخدم والمستعير كالمودع 1 
ة: وما تحت يد المرتهن والمستأجر ليس بحوز 222 
ة: المرسل بهدية يموت أحدهما قبل وصولها 0111106 
ة: ما استصحب الحاجٌ وغيره من الهدية لأهله 8 3*ظ5ظ5( 
ة: الهبة قسمان» مقيّد بنفي الثواب» ومطلق لظ 
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فمعء م ةيوم ممق قة 


وفقة مثو ثة فيه 





لت كك الت لت 
)ا 





0 


8 


0ت كك فت كت 


: المقيّد بنفى الثواب قسمانء للمودّة والمحبّة 1100000 
00 إلحاق الجدّ والجدَّة بالأب والأمّ روايتان 000 
: موانع الاعتصار 000002 0 0 00 
: مرض الواهب أو الموهوب له يفيت الرّجوع 5 0000 
: هل يعود حكم الاعتصار إذا زال مانع المرض والمطا ع 0 
: تغيّر السّوق لا يفيت اوافخقيه طن وام رات مانو م سف 1 
: فى زيادة عين الهبة أو نقصانها قولان ع د ا 3 عا 
ليت الأمة لم يعتصر الولد اق ا 
: حمل الأمة من الولد مُفيت 1116[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ز[ [ ز [ [ 1 5 
: القسم الثاني من المقيّد بنفي الثواب: ما يقصد به التَقرّب إلى الله 
: المتصدّق لا ينبغي له أن يتملك الصدقة إلا بالميراث 1100 
: المتصدّق لا ينتفع بما تصدّق برقبته ا 0 
: القسم الثاني من أصل تقسيم الهبة: المطلق ا 0 
: الاختلاف في إطلاق الهبة من عدمه لظ 
: إن فاتت هبة التّواب لم يلزم الموهوب له إِلَا قيمتها 10 
: تشاحٌ الواهب والموهوب له فيما يكون ثوابا 89 ش51 
: وليس له الرجوع في الثواب بعد تعيينه ظ1 
: لو صرّح بالثواب لان لقحو الوا اش ل لاا موه ام 


: تعريف اللقطة ودليلها ... اكه ااه قمع من ا مه وم عل ار اباد 
: اللقطة فى عرف أهل المذهب لماعو اديه مح عم دم 011001 
: لا تلتقط الإبن في الضحراء 0 
: في إلحاق البقر والخيل والبغال والحمير بالإبل خلاف 152500 
: يلتقط الكلب والمتاع بساحل الصحراء 0 0 200000 
: الالتقاط حرام على من يعلم خيانة نفسه ونه م 1 
: من أخذ لقطة ليحفظها ثم ردها ضمنها 00 


: اللقطة أمانة ما لم ينو اختزالها 0100000 
: يجب عليه تعريفها سنة في مظان طالبها 0100 


7124 


3-0-0-0 





الموضوع 

مسألة: يستأجر من اللقطة من يعرّف بها معد ساي وفماة الاو ادم ام اموه 
لة: له أن يتملّكها بعد سنةٍ من تعريفها أو يتصدّق بها 52200 
لة: لا تُتَملّك لقطة مكّة ا 
لة: الملتقط الثّافه لا يُعرّف وا الم ايك أرط رك ا ال تالاه 
لة: المخلاة والدّلو يُعرّف | | [ز [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز ز 0000 200010 
لة: ما يفسد كالطعام امام امال لاا و اوه لانمل ما واوا أ ف مه 
لة: يجوز أكل الشَّاة خط احا اسان اق مقو 


عم 








فسا 

مَسناً 

نينا 

هنا 

مينناً 

من 

مسأ 

مسألة: له أن يكري البقر وغيره في علوفها 500 
مسألة: له أن يركب الدَابّة إلى موضعه از[ 12101111 
مسألة: له بيع ما يخاف ضيعته 0 0 
مسألة: وليس لحبسه إيّاها حدٌ إلا على اجتهاده 01000 
فسألة: ربٌ اللقطة مخيّر بين غرم التّفقة وإسلامها 1 
مسألة: يجب ردها بالبيّة أو بغيرها ا 00ظ2 
مسألة: اختلاف المذهب فى اعتبار عدد الدنائير كاعتبار العفاص 3 
مسألة: في إلزام رب اللقطة اليمين مع الصّفة قولان الو 0 
مسألة : يُكتقّى ببعض الصّفات المغلبة على الظَنّ امو م مسو ا 
مسألة: لو وصف اللّقطة اثنان اف ةاوادم د لجس كما جد مو 
مسألة: لو دفعها بصفة أو بيّنة ثم وصفها ثانٍ 21 
مسألة: للمَلتَقِط أخذ اللقطة بعد السّنة 00000ظ2( 
مسألة: إن وجد مالك اللّقطةٍ اللّقطةً بيد غير الملتقط 20 
مسألة: تلف اللّقطة بعد تملّكها أو تصدّقها” ا 10 
مسألة: إن وجد مالك اللّقطة اللقطةً ناقصة بعد أن نوى الملتقّظ تملكها 
مسألة: للملتقط الرّجوع على المساكين ماه اوه ا ا 
مسألة: إذا كان الملتقط عبداً ففى رقبته 7[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ز ز[ [ 0000 
تعريف اللقبط وأحكامه صردة. .. 9 0[ 10111 
تعريف اللقيط ل ا ا ا 0 
حكم التقاط اللّقيط 0006 | [ؤ[ز[ؤ[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 1111111 


: منافع ضَالّة الغنم 1 0001 100ؤزؤز[ز[ؤز1ز 1111111111 


ثللثل فونم 


وثثث ميرم 


وتنم م رمم 


ومثثمةء مه 





الموضوع 


لا ينبغى للملتقط ردّ اللّقيط 0111 





مسألة: التقاط العبد والمكاتب 505 ظ5ظ 
مسألة: ولاء الملتقط 1 
انتزاع الملتقّط المسلم من الذَّمَيّ 1006 
مسألة: الازدحام في كفالة اللقيط 252111101 
مسألة: حضانة الملتققط ا ا 
مسألة: نفقة اللّقيط 11000100 
مسألة: إن تعذّر الإنفاق فنفقته على الملتقط 5 
مسألة: إن ثبت للقيط أب بالبيّنة طرحه عمداً لزمته 
لقيط قرى الإسلام لوقه او الع مما ا 
لقيط قرى الشَّرك شاي للج كت او ا 
لقيط قرية أهلها بين مسلم ومشرك 151*589 
مسألة: استلحاق الصّبىَ الملتقط ع ل 
الفط عر 111 ل 
الخاتمة ا و 
سرد متن ابن الحاجب 1011010 5717171 
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فوقوم مو و مة رمو ف فر ة ووو م ةنرم مقن 


مفو فو ة ةرمو وم م ةر م ةفو ةم مون م قو 
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فهرس 
فهرس 
فهرس 
فهرس 
فهرس 
فهرس 
فهر س 
فهرس 
فهرس 
فهرس 


الآيات القرانية 00000 


الأحاديث النبوية .... 


أسماء الكتب الواردة في التص ........0.م خان مقرل الامو مره و 


الأعلام المترجم لهم 


المصطلحات الفقهية والمفردات اللغوية م ا ل ا 


125 


